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شرح المحصل 


للإمام الكاتبي 


ومعه كتاب 
محصل أفكار المتقدمين 00 
من العلماء والححكماء والمتحكلمسن 


للإمام ْ 
عمرالخطيب الرازي 
فخرالدين محمد بن 


تفديم الحكتاب 


بقلم: د. سعيد فودة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وبعده 


فإن علم أصول الدين يعتني بالنظر في الأسس التي يثبت بناءً عليها الدين في 
نفوس الناسء فهو علم باحث في طور الإثبات وتصحيح التصور لمطالب الدين» وهو 
من أهم العلوم على الإطلاق» وخصوصا في هذا العصر الذي نعيش فيه حيث تكاثرت 
الشبه وتكالبت الخصوم على الإسلام وأهله» وتوجهت على أصوله شتى الشبهات 
والإشكالات. ولم نعد نرى من الباحثين من يعتني بالنظر اللائق في هذه الشبه إلا من 
رحم الله وقليلاً ما هم! 

ولكي نقوم بها يجب علينا من الواجب في الحال» علينا أن نعرف كيف قام بذلك 
الواجب من تقدم من العلماء» الذين قاموا بها عليهم من نقد الأفكار المخالفة» وتنقيح 
النظريات التي يقدمها المفكرون من سائر أقطار الأرضء فإن النظر في طرائق الأعلام 
يسهل الأمر العظيم على أصحاب الأذهان القويمة. 

ومن أهم الكتب التي كتبها العلماء كتاب محصل آراء المتقدمين والمتأخرين الذي 
ألفه الإمام الشهير فخر الدين الرازي (5057ه) رحمه الله تعالى. 

وقد قام بالتعليق على هذا الكتاب نصير الدين الطوسي الشيعي الشهير 
والفيلسوف الخطير» الذي سعى بكل جهده لنقض ما قام به الإمام الرازي من جهود نقد 
بها آراء الفلاسفة مثل شرح عيون الحكمة» وشرح الإشارات والتنبيهات» والمخلص في 
الحكمة» وكتبه الكلامية الكثير التي اشتملت على نقد الفلسفة» فنرى الطوميّ قد قام 


بتأليف كتاب شرح الإشارات والتنبيهات لابن سيناء وكان من أعظم اهتت|ماته أيضاً الرد 
على ما قام به الإمام الرازي في مختلف كتبه الكلامية والفلسفية والمنطقية» فقام بتأليف 
كتاب التجريد الذي حاول أن يقدم فيه وضعا جديدا لعلم الكلام بناء على البحوث التي 
خاضها في معركته مع مدرسة الرازي» ولذلك اهتم به أعلام المتكلمين اهتماما عظيما لم 
يعرفون من مكانته في المعركة الدائرة بين الفريقين. وعلى النهج نفسه قام النصير الطوسي 
بتأليف كتاب نقد فيه المحصّلء ويسميه الطومى نفسه في مقدمته بالتلخيص حيث قال: 
(وأسكن الكدات القن المحد] اوهو إن للق اريت الالفس كك بع ين 
قرأه» وكا دلت عليه مقدمة النصير الطوسي أيضا حيث قال: «رأيت أن أكشف القناع عن 
وجوه أبكار مخدراته» وأبيّن الخلل في مكامن شبهاته. وأدل على غثه وسمينه» وأبين ما 
يجب أن يبحث عنه من شكه ويقينه»» وقد كان لهذا الكتاب أثر عظيم بين المتكلمين حيث 
نراهم أكثروا من النقل عنه في الكتب المهمة كشرح المقاصد وشرح المواقف. وغيرهما من 
أشهر كتب علم الكلام» واستفادوا من بحوثه ونقدوها ونقحوهاء واعترضوا على كثير ثما 
قدمه من أفكار. 


وتصدى للكتابة عليه والتعليق على ما فيه من آراء مجموعة من الأعلام» كتبوا 
شروحا أو تعليقات عليه: منها شرح لم يكتمل لقطب الدين المصري تلميذ الإمام الرازي» 
وقد ورد ذكره في كل من شرح الكاتبي وتلخيص الطومي للكتاب. ومن هؤلاء الأعلام 
عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد المعتزلي» فإن له تعليقا على المحصل في نحو مائة 
وأربعين صفحة. وما يزال مخطوطاً لم يطبع» وعبارته حادة» وأكثره نقد لما فيه» واعتراض 
عليه» وفيه بحوث رائقة» وقد ألف ابن أبي الحديد كتبا على بعض كتب الرازي منها 
الأربعين» ومنها شرح الآيات البينات في المنطق. ومنهم النصير الطومي» صاحب التعليق 
الشهير» وهو الوحيد المطبوع من بين هذه الشروح. وقد اهتم فيه بتتبع آراء الرازي 
ومحاولة التشكيك فيهاء والرد على كثير ثما جاء فيه» وتداولت أيدي العلماء كتابه هذا لما له 
من أهمية» ولا شك أنه من أهم ما كتب على المحصل من تعاليق. ومنهم أيضا الكتاب 
الذي بين أيدينا للكاتبي المسمى بالمفّصَّل (أو المفضّل) في شرح المحصّلء وكلا الاسمين 
له وجه. والمشهور أنه المفصل بالصاد. وقد اهتم فيه ببيان آراء الرازي» ولم همل النقد 
والتدقيق» واقتراح آراء أخرى أو أجوبة تظهر له. 


تعريف موجز بالمفصل في شرح المحصل 

الكتاب الذي نقدم له هو لأحد أعظم علماء مدرسة الإمام الرازي وهو الإمام 
الكاتبي الذي اهتم أيضا بكتاب المحصل للإمام الرازي» وقام بكتابة شرح عظيم علي 
مشى على طريق هذه المدرسة العالية من النقد والاعتراض وإعادة النظر في مطالب 
الكتاب من أوله لآخره؛ كما قام بشرح عظيم مطول على كتاب مهم من كتب الإمام 
الرازي ما زال مخطوطاء وهو شرحه على كتاب الملخص في الحكمة المسمى بالمنصّص في 
فوائد وتحقيقات كثيرة. 

وقد بين الكاتبي ما دفعه لكتابة هذا الشرح في مقدمته» وصرح عن منهجه في 
تأليفه» فقال: «فإن كتاب المحصل الذي صنفه مولانا الإمام العلامة الداعي إلى الله فخر 
الملة والحق والدين» حجة الحق على الخلق, أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي تغمده الله 
بغفرانه» وأسكنه أعلى غرف جنانه» كتاب يحتوي على جل كلام المتكلمين وأدلتهم» مع 
دقائق لطيفة» ونكت شريفة من مباحث الحكاء المتقدمين والمتأخرين. إلا أن فيه مغالطات 
يصعب على الناظرين حلهاء ومواضع منغلقة غير واردة على النظم الطبيعيٌ براهينهاء 
فأشار إلي من خخصني بالإنعامات الوافرة والأيادي المتواترة» ....» بحل تلك المغالطات 
وشرح المواضع المتعلقة منه. وإخراج براهينها من القوة إلى الفعل» فبادرت على مقتضى 
إشارته. وشرعت في ثبته وكتابته على الوجه المشار إليه» مع التنبيه على تقريرات وتزييفات 
سنحت حال التحرير)» فهذا الشرح الذي يخرج من حيز المخطوطات إلى حيز الطباعة 
لأول مرة بفضل الله تعالى يشتمل على تبيين معاني المحصلء وحل المغالطات التي يشتمل 

وقد اهتممنا بنشر شرح المحصل للكاتبي لما لكتاب المحصل من أهمية بالغة» ولا 
يضيفه هذا الشرح من قيمة عالية في زيادة بيان آثر الجدل الدائر بين النظار من المتكلمين 
خصوصا متكلمي أهل السنة وغيرهم من المتكلمين والفلاسفة» وهو يكشف عن بعض 
وجوه هذا الجدال الدائر بين هاتين المدرستين العريقتين» مدرسة أهل السنة بمختلف 


أطوارهاء وخصوصا طريقة الرازي وأتباعه. ومن تأثر به كالإمام الأرموي (567ه). 
وقطب الدين المصري (8١51ه)‏ وأفضل الدين الخونجي (555ه) وشمس الدين 
الخسروشاهي (507ه). وأثير الدين الأمبري (577ه) وسراج الدين الأرموي 
0 ه) ونجم الدين الكاتبي (6/ا5ه) وشهاب الدين القرافي (5415ه) وصفي 
الدين الهندي (15/اه) وقطب الدين الشيرازي (١٠لاه)‏ ومنهم ناصر الدين البيضاوي 
(5865ه) وشمس الدين الأصفهاني (44لاه) وقطب الدين الرازي (57/اه) وسيف 
الدين الأهمري وعضد الدين الإيِى (7هلاه) وسعد الدين التفتازاني (41/اه) والسيد 
الشريف الجرجاني (5١/ه)‏ ادل الدين الدواني (914ه) ومنهم قاضي مير الميبذي 
(5ه) وميرزا جان تلميذ الدواني» ومير زاهد صاحب التدقيقات العقليةالعالية » 
والعلامة الكلنبوي من عباقرة المتأخرين» وغيرهم من عاالقة العقليات في التاريخ 
الإسلاميء وبين طريقة الفلاسفة بمختلف تجلياتهم من زمان الفارابي وابن سينا 
والسهروردي المقتول والنصير وأبي البركات ابن ملكا وابن كمونة اليهودي» ومن طرأ 
بعدهم من الفلاسفة الشهيرين كالداماد إلى طور صدر الدين الشيرازي وأتباعه من 
الشيعة والمتأثرين بمذهب الوحدة المصبوغ بالنظر العقَلّ» كما يبين قدرا مهما من النقاش 
المهم الدائر بين مدارس المتكلمين المختلفة. ولما يضيفه أيضا من قيمة علمية في الجدل 
الدائر بين المتكلمين وحكاء الفلاسفة من جهة. وبين الفلاسفة المخالفين اأصول 
الإسلام والآديان من الملاحدة الذين يعلنون إلحادهم أو من الفلاسفة الذين لا يميلون 
لطرف دون آخرء والفلاسفة الذين اعتمدوا طريقة إعادة النظر على أسسهم الخاصة في 
الزمان المعاصر في جميع المسائل الكلامية والفلسفية التي لم يزل لها من القيمة ما يجهله كثير 
من الباحثين. 

ونحسب أن هذا الكتاب سيقدم مادة ثرية للباحثين من مختلف الاتجاهات» سواء 
من الموافقين لطريقة الرازي أو المخالفين» فم| يشتمل عليه الكتاب من معارف وعلوم لا 
يمكن لأحد أن يتجاهله. أو يغض الطرف عنه. وسيساعدهم على فهم أعمق لمدرسة 
عريقة من مدارس متكلمى أهل السنة الذين تعمقوا في البحوث الفلسفية واللأصولية 
والمنطقية واقتحموا بحار الفكر باحثين عن الحق بها أعطاهم الله من ملكات وقدرات» 
وفتحوا لمن بعدهم أبوابا هائلة من المعارف العميقة التي ينبغي ألا ميملوها. 


خطن إخراج الكتاب 

حيث إن المقصود أصالة من هذا العمل هو شرح المحصل للكاتبي» فقد تم التعاقد 
مع أ. عبد الحبار أبو سنينة على تحقيق الكتاب, فقام بذلك مشكوراء ثم طلبت من الشيخ 
الفاضل والمهندس الخلوق محمد أبو غوش بأن يعيد تدقيق العمل وأن يقابل أجزاءً 
متفرقة منه على ثلاث مخطوطات أخرى لزيادة التأكد من دقة العملء مع قراءته كاملاً 
والتأكد من سلامة النصّء فأدى عمله مشكوراً وأنفق في ذلك أوقاتا نفيسة. 

ومع ذلك فنحن لا نقطع بأن عملنا هذا الذي نقدمه خال من الأخطاء. أو من 
النقائصء ولكن غاية قولنا أن هذا هو ما استطعنا القيام به في ظل الظروف الصعبة التي 
نعيش فيهاء وحسْبنا أنا قمنا بإخراج كتاب ضخم ومهمٌ مثل هذا الكتاب مع ما يستهلكه 
من وقت وجهد وما يستجلبه من نقد النقاد الذين نحسهم أحيانا كثيرة يستمتعون 
باكتشاف الأخطاء أكثر مما يُسَرّونَ بإخراج كتاب وهم يعلمون الجهد الحائل المبذول في 
ومع ذلك لا نسمع منهم كلمة شكر بجانب نقدهم المنبئ عم في نفوسهم. وتأمل أن 
نتمكن من تصحيح الأخطاء إن وجدت في طبعات لاحقة. 

وأما نص كتاب المحصلء فقد كان عزمنا على إخراجه بناء على بعض النسخ 
المخطوطة. ولكن لما نظرنا في النسخ المطبوعة» قررنا عدم تضييع الأوقات في أمر قد 
أنجز وقمنا بإعادة تدقيق النص الأصحّ بناء على مجموعة من النسخ المطبوعة: 

-١‏ النسخة التي قام بإخراجها الدكتور: حسين أتاي. مكتبة دار التراث » سنة 
١0م١١1١ه.‏ 

-١‏ النسخة المطبوعة مع تلخيص نصير الدين الطومي في دار الأضواء. 
06ه-191868م. 

“- النسخة المطبوعة التي قام بإخراجها الدكتور: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


وقد تمت المقارنة بين هذه النسخ» وتداركنا من بعضها بعض الأخطاء والنواقص» 
ول نرَ حاجة لذكر تفصيل ما قمنا به. 


وقام ببذه المقارنة مجموعة من طلاب العلمء أذكر منهم الشيخ محمد سيد يحيى 
الداغستاني» والشيخ حبيب الله الداغستاني» والشيخ محمود الداغستاني» وقام بمراجعة 
عملهم وإعادة التدقيق الشيخ الفاضل محمد أبو غوش.ء بارك الله في جهودهم جميعاء 
وشكر الله لهم. 


الأصِيلين لللاراسات والفكن 


تعريف بالكتاب 


هذا شرح للإمام نجم الدّين الكاتبيٌ (515ه) لكتاب المحصّل للإمام فخر الدّين 
الرَّازَيُ (105ه). والنجم الكاتبيٌ تلميذ الإمام أثير الدَّين الأمهريّ (577ه) تلميذ 
الإمام الفخر الرَّازَيّه رحم الله جميعهم. فكان هذا الكتاب ضمن نمط خاصٌ يرت بها 
مدرسة الإمام الفخر من حيث لغة العرض وطريقة النّقاش فضلاً عن المضمون. 

إنّك تجد طريقة التعبير للإمام الكاتبيّ في هذا الكتاب قريبة من طريقة الإمام 
الأمهريّ في رسالة (تحرير الدّلائل في تقرير المسائل) مثلاًء وهذه قريبة من طريقة الفخر 
الرَّازِيّ لا سيّ) في كتابه (نهاية العقول). وكذلك تجد طريقة القطب المصريّ في شرحه 
للمحصّل وعبد الرحمن الخوتّجيٌ في شرحه للمعالم والسّراج الأرمويٌّ في لباب الأربعين. 
ملكة لهم حنَّى إِنَّكْ ستجد الإمام الكاتبيّ لانتظام طريقته جدًا على نمط واحد على طول 
الكتاب. وهذه اللّغة التي انتهجها هؤلاء الأكابر من مدرسة الفخر -رحم الله جميعهم- 
لغة تتضمّن الالتزام بالتّرتيب المنطقيٌ» ويظهر هذا عند الإمامين الأبهريّ والكاتبيٌ واضحا. 

ما طريقة النّقاش فهي هي عند الفخر وأصحابه. مع ظهور الالتزام بقواعد 
البحث والمناظرة. 

وقد انتهج هذه الطّريقة عينها التي انتهج الفخر في نقد أقوال المتقدّمين من 
المتكلّمين والفلاسفة أتباع مدرسته في إعادة بحث ما أبدعه الفخر من دلائل ونقدهاء 
فنحن نرى تلاميذ أصحاب الفخر مشتغلين في ذلك كما اشتغل به غيرهم من علاثنا 
كالإمام الآمديٌّ في (أبكار الأفكار) والإمام ابن التّمسانّ في (شرح المعالم). وإِنَّا يدلّنا هذا 
على أمرين: 


الأوّل: أنَّ الفخر قد وصل بقوّة تقريره في الكلام والفلسفة ليكون محوراً لغيره. 

الثّاني: أنَّ علماء أهل السّنّة انتهضوا ليكونوا أولى النّاس بالتّقد لما , ترز علاء ء أهل 
الخ اكد فيه هم وحمّيّة ذلك بأنّئا إن ادَّعينا أنَّ الإسلام ع يوان مدني اهل اله 
حقٌّ فليس ثبوت حفّيته| بمجرّد إيراد العلم الحجج على الحقّ» فقد يكون استد لاله باطلاء 
ولذا فإِنْ عادة العلماء تكون -ويجب أن تكون- بالاشتغال في نقد أدلة الموافقين 
كالاشتغال في أدلّة المخالفين بل أكثره فإن «ضرر الشرع عن ينصره ه لا بطريقه أكثر تمن 
يطعن فيه بطريقه» كما قال الإمام الغزالٌ رحمه الله في مقدّمة (تهافت الفلاسفة). وإنَّ 
(إبطال شبهات الملحدين بالأجوبة الخسيسة الصّعيفة سعيّ في تقوية شبهاتهم» كها قال 
الإمام الفخر في (مناظرات ما وراء النهر). 

ولهذا نرى الإمام الكاتبيّ في هذا الشَّرح منتهجاً لمناقشة استدلالات الإمام الفخر 
مبيّا ما يصح منها وما يضعف. مجيباً باسم الخصم أحياناً بها لم يسبق للخصم الاستدلال 
به رأس”". وغل كذلك طريقة الإمام السّراج الأرمويّ في مقدّمة (لباب الأربعين) منّها 
على أن القدح في دليل معّن للعالم لا يُضعف المطلّب الاعتقاديّ ولا يوهن المذهب. حت 
إِنَّ أَنّْمتنا قد ناقشوا بعض الأدلّة للمطالب الأساسيّة في الدّين والمذهبء كنقاش الإمامين 
الغزايٌ في (تبافت الفلاسفة) والكاتبيٌّ في رسالته في إثبات الواجب تعالى لتقرير الفلاسفة 
لدليل الإمكان لوجود واجب الوجرد هال هذا التّقرير الذي أقرّ به الإمام الفخر في 
كتبه» وكنقض الإمام الآمديّ لعدد من أدلّة الفخر ني مسائل عذة. 

وهذا فإِنَ من حقٌّ النّاظر من أهل الحنٌّ في تراثنا الفخر بهذا التعمّق في تقرير 
الدّلائل لتصفية ما يكون دليلاً قاطعاً قاهرا في إثبات المطلب الاعتقاديٌ فجزاهم الله عن 
الإسلام والمسلمين خيرا. 


)١(‏ وهذا تجد مثل ابن تيميّة مستفيداً كثيراً من كتب الأئمّة الفخر والآمديّ والأميريّ والكاتبيّ 
والسّراجٍ الأرمويّ رحمهم الله في التقاط مناقشتهم لمن سبقهم ومحاولة جعلها أدلّة أساسيّة عنده. 
وهذا لا يخفى على من يتبخَّر في قراءة كتب هؤلاء الأكابر ثمَّ يقارن ما كتب ابن تيميّة. 


1١ 


ومن هذا عينه يلزمنا نحن في زماننا أن نعلم بالاستقراء في كتب القوم كون 
طريقتهم هي الطريقة ة المطلوبة الآن للدّعوة إلى الإسلام وللدّفاع عنه» فنحن ندّعي أن 
الإسلام حق أدلنه قاطعة قاهرة تتبختر انّضاحاً فلا حاجة بنا في ساحة التّقاش العلميّ 
إلى غير الطريقة يقة البرهانيّة المنطقيّة الصريحة الواضحة في موادّها وطرق الاستدلال فيهاء لا 
حاجة إلى الجدل في باق تأسيين الأغتقاد لان فائدة الجدل العظيمة في موضع الإلزام-. 
ولا حاجة إلى الخطابيّات أصلاً ولا تكثير الكلام بالإعادة وتغيير الألفاظ لتأدية المعنى 
عينه ولا رمي الدّعاوى دعوى بعد دعوى بغير البرهان على كل واحدة منها بترتيب 
المقدّمات بالنّظم المعروف. ولذلك فمها لم يكن هناك ثقافة عامّة للمشتغلين من 
الإسلاميّين في أصول الدية بكون هذا الهج أصيلاً عندهم فسيبقى تشويه الإسلام 
ممثمرا من عثلية فضبل عن خضومه: 


نهج الإمام الكاتبي في شرح المحصل 

ينقل الإمام الكاتبي أوَّلاً كلام الفخر أو جزءا منه ثمَّ ينظر في تمامه» فلئن لم يكن 
تاماً متضمّناً لخلل وجّهه ليتمه ثمّ يشرح ويبيّن» أو يذكر بديلاً عن وجده للفخر ضعيفاً 
ثم أحياناً يعيد فيه النّظر مرّة أخرى من جهة الخصم؛ ؛ فيورد ما يمكن أن يكون حجّة أو 
جر العم عل عل الترع: م بي كون المشروح قوبا في عله أو ضعيفة. وأحيانا 
ا ا ل ا رو لك 
زابظة لما مر عذا قرأات :ينا تقراً: 

وأحياناً يضع الإمام مُنْوعاً على شكل اعتراضات يكون جوابها في مسائل أخرى في 
الكتاب. فكأنّ هذه المنوع منه رحمه الله من باب الاختبار» كما يمكن بهذا فهم أسئلته على 
المعالم» فهي تتضمّن اعتراضات على استدلالات الفخر على شكل أسئلة بلسان المخالف 
من جميع الفرق» من فلاسفة ومعتزلة ومشبّهة» وهي مع تضمُّنها لبعض اعتراضات على 
سا و يا ء لوك ل لد الخ 1 لسو 
اا :هذا كذ لك ماكان من طريقة الفا الشراج 
الأرمويٌ في (لباب الأربعين) كا ذكر في مقدّمته. 


ذا 


هذه هي طريقة الإمام الكاتبيّ»؛ وهي هي طريقة غيره من سابقيه ومعاصريه من 
مدرسة الإمام الفخر وغيرهم من أئمّة أهل السّنَ -رحم الله جميعهم- فلن يبقى مجال لمن 
ينظر بنظر طحي إلى اعتراض هنا وهناك لأن يذّعي أن الإمام الكاتبيّ مخالف لمذهب 
أهل السُنَ فهو رحمه الله مصرّح في الكتاب بأنّ فريقه هم الأشعريّة؛ فها يزال يقول في 
الكتاب «اللأصحاب») > بهم الأشعريّة خاصّة. وإنَّا بسقط هاهنا في الوهم الخطأ 2 
فهم مطلوب الكاتب هنا أحد ثلاثة: 


- إِمّا من كان ضيّق الاطّلاع في الكتاب فيتومّم قول الكاتب في موضع عبن 
اعتقاده لكون القارئ لم يقرا إلا هذا الموضع. 

- وإمًّا من كان ضعيف الفهم ضعيف ربط بعض ما يقول الكاتب ببعض في 
جاع الككاية 

- وإمّا من كان ضعيف إنصاف يمهمُّه تشويه معتقد خصمه بتقويله بعض ما 
أورد كأنّه بيان اعتقاد له» فهذا يحاول ارتقاء ما لا يستطيع» فيتعمّد التشنيع على خصمه 
بنصف فهم لما قرأ. 

ولذلك على سبيل المثال ترى البعض يعترض على بعض كتب الفخر في تحرّيه شبه 
اللتصومةبويظهن هذا العترضي أن الإمام القخر يقط في جوابه» مع أن الفخر بكرن فد 
قرّر المسألة ابتداء بدليلها التَامٌّ ثمّ يكفي النّبيه مراعاة ما قرَّر الإمام ابتداء ليبني عليه 
ا يا 
للتنبيه على ما قرّر أولاً لكي لا يغفل غافل”'". 

ولذلكفإن حل ينذا الكقاج>وغنيء لاطو فز نشاكلءه أن لذ رض نه إلا الي 
العلم المنتهي في علم الكلام» و (الخوض) ليس بمجرّد القراءة» بل ببحث المسائل 
والتّقريرات والمناقشات. أما رّد القراءة في هذا الكتاب طلباً للقي في علم الكلام تمن 


)02 كي سا 


يصل بعد إلى درجة الانتهاء فلن تفيد في تحصيل الملكة المرتجاة في علم الكلام» سيكون 
لاسا ار تر ارفاك لح وجرا لاس راان لاقي اماق 

من الكثات» وسيكوق الغْير د بتشتت الطالب وغرقه في) لا يتقن» مع وهمه بأنّه فاهم 
للكتاب وما هو ببالغ ذلكء ثمَّ يضر غيره بجهله المركب. 

أمّاالمنتهون في علم الكلام والفلسفة فيفيدهم هذا الكتاب بإذن الله في النّظر في 
بحوث الإمام الكاتبيّ ّ وتلخيصه لبحوث من سبقه من متكلّمِين وفلاسفة, وفي تحقيق ما 
تدور عليه الأدلّة القاطعة وني استبيان كلّ ثغرة قد لا تظهر في أيّ كتاب آخر. وك 
مفيد في عصرنا نحن في أنَّ أصول أغلب ما قد يكون من شبه في أصول الدَّين مناقشة هنا. 


عملي في الكتاب 
ٍ قام أ. عبد الجبار أبو سنينة له بتحقيق الكتاب على ثلاث مخطوطات, إحداها بخط 
ا ل ل ل 5. ثمَّ بعد تحقيقه وصلنا ثلاث 
نسخ أخرى لشرح المحصّل منها دقيق ومنها ناقصء فقابلت المصفوف مع مواضع كثيرة 
من هذه الثلاثة مع مراجعة تلك المواضع ف لسغ الأخرى. وأعدتثٌ تفقير الشّرح 
وواحيت علامات لتقي وصخّحت عدداً من الكلمات بحسب فهمي لنصٌ الإمام 
الكاي بسياقةة 
أدعو الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب مفيداً لأهله. شاكراً السّادة القائمين على نشره 
خدمة للمسلمين. 


محمد أبو غوش 


العمل في الكتاب 


قام أ. عبد الجبار أبو سنينة بتحقيق الكتاب على ثلاث مخطوطات مسنَّاة في تحقيقه 
(ص) و (ش) و (ك)» (ص) منها بخط المصنّف نفس الإمام الكاتبيٌ رحمه الله وجعلها 
المحتى الكة الات روما لذلك الخطرطابة ووضنا العمل : 

ثمّ بعد تحقيقه وصلنا ثلاث نسخ أخرى لشرح المحصّل منها دقيق يفيد مراجعته. 
فقابلتٌ المصفوف مع مواضع كثيرة من هذه الثلاثة مع مراجعة تلك المواضع في الس 
الأخرىء وأعدتٌ تفقير الشّرح وراجعتٌ علامات التَّرقيم وصحّحت عدداً من الكلمات 
بحسب فهمي لنصٌ الإمام الكاتبيٌ بسياقه. وزدثٌ في وصف المخطوطات لما جد 

أدعو الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب مفيداً لأهله؛ شاكراً السَّادة القائمين على نشره 
خدمة للمسلمين. 

وهذا الذي كتب الأخ الفاضل عبد الجبّار أبو سنينة في العمل: 
وصف العمل: 

(1) اعقم دنا تبيخة (صن) تسظة المضنف النسخة الرفسة. 


() قابلنا نسخة (ص) على نسخة (ش)» وصححنا من (ش) كثيرًا من مواضع 
الخطا في (ص». وزدنا منها عليها مواضع زيادة قليلة (وهي نسختنا المعتمدة الثانية). 


(؟) قابلنا المخرج من )١01(‏ على نسخة (ك) للاستئناس وزيادة في الاطمئنان. 


(4:) خرّجنا الآيات والأحاديث النبوية الواردة» وهى قليلة. 


(ه) ما جاء ف الكتاب مبدوءًا بقوله: (قال: 6 جعلناه («قال» والمقول) بخط 
البولد «.801)؟ تمييرًا له أنه موضع جديد للشرحء وكذلك ميّنا بالبولد كل كلمة تالية 
لنصوص الأصل (قال: ...) المؤؤنة بشرحها؛ وهي: «أقول). 

إِذا: فائدة: ميّر المصّفٌ النصوص الجديدة المطروحة للشرح وشرحها بابتدائها 
بقوله: «قال: ...» أقول: »» أما ما كان ضمن نصّ الشرح الجديد من النصوص 
المقسّمة لترتيب الشرح فجعلها مميزة بابتدائها بقوله: «قوله... قلنا». 

00 ما كان زيادة في (ص) على (ش) جعلناه بين قوسين ( )» ولم نعتبر (ك) في 
هذا؛ فالزيادات عليها كثيرة؛ فأعرضنا عن تبيينها. 

(0) ما كان زيادة في (شء. ك) على (ص) جعلناه بين قوسين معقوفين [ ]» فإن 
كان زيادة في إحداهما عليها جعلناه بين معقوفين [ ]» وبيّنًا في الحاشية النسخة المزيد فيها. 


وصف المخطوطات 


.١‏ نسخة ص: أوراقها (71/5) ورقة» في كل ورقة (١5؟)‏ سطرّاء وفي السطر 
حوالي )١4(‏ كلمة. 

هي نسخة المصنف» » بخط يدهء وخطه جميل مقروء. وقد ضبط كثيرًا من الكلمات 
بالشكل. » لكن ترك مع ذلك كثيرًا من الكلمات مهملة الحروفء وهي أثبت النسخ الثلاث 
وأوثقها؛ إذهي بخط المصنف. وهي أضبطها؛ إذ هي أقلها تحريمًا وتصحيمًا وخطأ. ٠‏ فرغ 
الإمام الكاتبئٌّ من تحريره سنة (775)ه. 

1" نسخة ش: عدد أوراقها )١55(‏ ورقة» في كل ورقة )١5(‏ سطرّاء وفي السطر 
حوالي )١5(‏ كلمة. 

هي نسخة جيدة جدّاء وخط ناسخها جميل رائق» ويبدو أنه من أهل العلم؛ 
فخطؤها قليلء بل ربا كان ثمة خطأ في نسخة المصنف (ص) تجده صحيحًا فيهاء وهنا 
نثبت ملاحظة: ثمة أماكن في هذه النسخة فيها شىء من الزيادات القصيرة على ما في 
نسخة المؤلف (ص»» فلعل الناسخ اطلع على نسخة أخرى للكتاب بخط المصنف أو 
بخط غيره» فنقل منهاء لكنها أماكن قليلة. 

وهي في مكتبة راغب باشا.ناسخها (ملا الجندي)» ونسخها سنة (/54)ه. 

*. نسخة ك: عدد أوراقها (574) ورقة» في كل ورقة )١19(‏ سطرّاء وفي السطر 
حوالي )٠١-١17(‏ كلمة. 


هي نسخة خط ناسخها مقروء. لكنها ذات أخطاء كثيرة: تصحمفا تمضنا وتحريقا» 
وسقلاء أكثره من انتقال النظرء وفي هذه النسخة سقط كبيرء حوالي "٠‏ ورقة. من الورقة 
9٠ ٠»(‏ أ) إلى الورقة (/789 أ) من النسخة (ص». ومن الورقة ( ب) إلى الورقة 


(38»"ك) من التسحة '(قن) تيكون الفط عاق (قن) +5 بورقة «بالبيفة كذا 
ناقصة» وليس هذا النقص من يد الناسخ, وإنم| هي أوراق ضائعة. على ما يبدو. 

؟. نسخة مغارييّة: عدد أوراقها )١١١(‏ أوراق» في كلّ ورقة )4١1(‏ سطراً وفى 
السّطر حول (77) كلمة. 

وهذه النسخة واضحة ودقيقة» وخطها مغاربنٌ» وناسخها (عيسى بن عبد الملك بن 
إسحاق... الصّنْهاجِيٌ)ء وكانت سنة التّسخ (591)ه. 

5. نسخة ١/51ه:‏ عدد أوراقها )51١(‏ ورقة» فى كلّ ورقة (71) سطراًء وفى 
السّطر حول )7١(‏ كلمة. 

وهذه النسخة واضحة دقيقة» منسوخة فى حياة المصنّف سنة (5170)ه مقابّلة على 
نسخة المصنّف (ص) بعد نسخها في تلك السّنة. النّاسخ محمد بن داود (...) غير مقروء. 

*. نسخة ناقصة: عدد أوراقها (444) ورقة» فى كلّ ورقة (7) سطراً» فى السّطر 
حول )١7(‏ كلمة.هذه النسخة ناقصة من نهاية الكتاب فى مبحث الإمامة» ولذا لا يظهر 
معلومات عنها. 


صور المخطوطات 


2 نكم 
0 


00 وعارة 
دالشرح سوترأييتوع مرا 
للع انع هده ني الو 2 


ص 
2 32 
عيحطيدج درمز 2 2 


5 9 ا 
١١١‏ ظ 


صفحة العنوان لنسخة (ص) 


بتي + لحرا تم نو غلب 
الله اأووجنية. :تباث العام <ة اكات هوانش)» تقرريه الا ممائوا 
الطلق )صق ٠.‏ عد م 
عأو ل 0 ا أعلوء رالسلام ع اسار اسع السقو رب 
الرسنم الل :نول /انستضرصات امنا اسان 
ا 0 0 2 
النامالعلاى الراعي)) ٠|‏ نان لاس بر 2 
وأو -: كاطع رجا عر 5 
0 ا 2 50 كغرزعاحت اا 92 
ا يوصعسع)لاظر جاءا عاض منفليهم 
: ور ع[ 0 
تراسو سار أ 1211 1 1 211111 
لدالتطللا رو 3 1 00 
م كر ما ب الال 
ا 1 1 00 
جر طلم رز كان ” رالز مال عبدليط لان 2 
لحر رالعازم!”' لاله ا 
اشاح اها امو [للغحز جادراإيشو ها زم سولف 2526 
او . 0 اعأراام هيدف 
طل بشم لفطل اف وسسشاه اهلها فصل 


الصَفْحة الأولى من (ص) 


| | /بؤمام عل الرع الاك جراسا برلدا مز ارهاس جنات را 0 
٠‏ لعرما ررد )ايده وهر ام وئ رض ااعبر لي رلاييار الهلرو كل هر 


مسر يرز وها ن. 2 ١‏ 
727 صرعلريزرمدرافرالملامه للدس 00 
٠‏ الوص رد مع لاع الرقاى 22011 
لع سكو ريها شار اس درس ام 
حا يريد نس رصع ل عل ند عبر را(الظامرت 


8 1 084 
7 6 
بي ا 
١0 4‏ :١٠م‏ 95 5 
الصّفحة الأخيرة من (ص) 


1 ات سرح لح ضع موكلام امسر لكر 
1 ا مب اله لاله لمر ار 
١‏ 100 1 
0 سًَ 
ادإ در 


بالمعر وير 
ا 3 
ات 7لا 0 ا 


صفحة العنوان لنسخة (ش) 


75 


58 # عواى ذه حجيع 


١ دبا اااي‎ : ١ 
ا ل شابقوره المادة اع اعملااق واضطخع ا‎ 

' بلطإ شه اضنا نا لسنويان واطلم سل الكالعلمرا راكتئيان بالمَلدالتالمطالاماء 

| ايزا إفبة انلز داق امبر الورك نيب سراما إمتغة لنت‎ ١ 


كندت 3 


| وعؤتلك لسر الام باخثلا لذومته:سلانا الام الملأ. الاق ؛ 
١‏ الا ش ةمزج 0 ننه وأمكافل ؛ 
: عروحنا نكا مخزوةلجزبالم صخو لج هلم الممكلمن واه ليم عرد ذاو إطين, وتأتبريط نالحد !كما أ 


ل ا ا ا ا 
عالت السب امسا فاشادال مرش بالاشامات|لوائ والايادى|لمؤان شلى | 
١‏ السطالتام العشددالاطل كيدل لابه وليل مشا ترد النشْلا المبِيّرعلطان | 
القاء دامحكام لله ل ااانه رلا مام شوا لوفلا الال سنا مدنا ؤ جرع عي 
ا الملم والدرعيادالا شلا موالمسلين| بوا حسن, مالم انيرا لمي عر اللو الدج الملا م 
' ا وإلتضايل زر اليد الضدئ ادام ستاك دثرن إل السحادة ١‏ ياسه د لياك- علي اللنالظا ‏ 
| تشيعالرا ضع النعائ شه وأضاع براصينا مر لمق ا(الثمل نبادرت لمشو إسارته وسروطؤيته ؛ 
كماد عايج التااجوج الوع ل ران نز عاتيضحتها [افرر وس وال ١‏ 
| لحمل وا ستمث بأد واه المت لمش البرلب! نمسخين موفوك مسن بالسسسسب الامام | 
ْ : امع لاه متياكان .فا لل الرل مله المثاذاه نه ل قوب لعن | 
١‏ مغ ضمت د الْية فم جأوطر نامر والمراو نينا ما سورعل المباحث الام دود واه ان ١‏ 
كا هركا لما مم ال مرجي كوعويتط مواللتمور السّاد دع وعيق باشعا ة عنجمر لصي انق 
+١‏ اهل دارهان:رأكا لاج اما عاها (المدنئالا واناعل راواغُكا دالغرك ؛ 
اامالإ نسرامم مط !مو سناد | مالمامافا اودلا فقيو لكوم عليه وبه . ندا ام : 
اساي 0 2 لصو مالا طوف أ 
! اسشلموفوناءكنيك فلل مز مدن انان ررطيه وأوها نالك بكاناة عن المقل | 
| باساب الثم ب لوطه د 0 
١‏ بتمديقات سا شطلء دغيلا على [عنها مادقا ب الاء ليه مقال مندى ازهئاتتب | 


الصّفحة الأولى من (ش) 


ل ا 2 1 2 بذ راك 0 
'الناسد محصّك المصات'و مم مكن ]نكل علنالةلبر راطم لدو ليد جسني 
كرؤسنها المحر ادا 0 3 انإسالج الف مرهلا لنى لون 
نسب الامام لطن ححصولء ١‏ كا اماق مالابيقي يحب مقزعه وايكان 
علا تعدمه وجبعله دَتنٌْكا نفلإعاجز الى هنا اللطنف 1ئ 1ض اه 
5 الطب المع كتإ ان اللتلت و لمعل إن نال تتديينا 
َع انه لضب لان تاق رااِب١‏ أكلا الما 000 
ار لهي النذنم 1 ددرا 02000 ومنلاب 
الاسام مإعنب اومن مصيا امل إن النص م بصم[ ماما سر تمان 
ونيز لمسوله ل اماسته ام لادان الما الي" بيد رشولاند مول وكرامد 
دك إددمثء خض لإثناى الو لجل اتام مر اقيق النك. 
غيم كود ذهذ اكاب الرطيا مف م نط دين مىمدلرن 5 ككد_لقلايية 
النسوبة الىا لامام مل إليجب» الذكل فرانا تا فن ارام 0 
اكتتب تاكن سلا لتزما اردما ابراده دهن الجبصزد:: ولىام الهم[ الله 
تملايه واقسّاى لي والم رعدصوطايه ٠‏ 
ف امن تلخ رات ينه 
مره برشرج لص[ للامام 
امللجم ذا للش وعدم 
المد ندعل لاني 
سولة نا غزالما. لسر لارارك 
للامام 0 
تلئس اراد 
1 أسيكت وذ لان 
2 و .مإعدي ملاس اوفرل” 
ف اتسعادهها را 
ُِ 
6 - كير مدت 
الصّفحة الأخيرة من (ش) 


م5 


5 


: ا 


صفحة العنوان لنسخة (ك) 


55 


ل 


اد الوملار حم واسوان 
0 4ه 0 و م 90 
انما الهلا بئ صليع 

بحل لكام ادس اللو أت :اسلو م0 ا 
ال يبورين ,الدقوسى الو سيم 0 
0 تدخا البزيرو شلال | 

يعن ثانكا باجم ازى ست ولام لاما الراعي 
املس الرن حم لبن ل لال | برعي ليضد سك الرإررامل . 
لبير بحيام نكما عرزما» كاد كلام 
وادلمم8 د قأنؤإتارف,: 1 2 
والمنا خرن لان هوا 00 


عدرؤارده تأشادالى 
لوا 0 ا ام 
ا ا 
علام الاب م لمانو لررتهاد لع ساامد المسارين ولج شي لد 
العم ديد اميعز الماو ااي الاسلا والمسامن| 

عدر للج رر القرويي ادام معاي دفرن بالمخيراباهم يضق 
“كلاس الوا خيس اك رم لقي 
الوالفعق باجرتط! مقتق ابثارى شع تنس وك بتضاوايه 


500 ط: 00 
الصّفحة الأولى من نسخة (ك) 


1 ا ل د 
هرا طلا مامه عل انه دعا ا لتزولف يعدا لو مز اداوس 
0 
ستزيعرمهم اح يكز جز لزع لعن لال 0 3 
وال لال مد سحيب لازم اناج دا 2 
اإعام لسر ميطف يورا نويروا أرالر امج اسريجص] الما 0 
عله سس سك ماف 00 
| هنا لرض دعاو ره افا لول زخصوؤياز)] زامه بعلاعامانونوعى يد دتشا 
[ كالعالما بعرمموم _عزمه ول ركان «ليملمد ال هرا للطنع] ايه النمسلن] الى 
: مل ونان انطو لمش اتلك تسا مأتلع أنه] شك اس 
ٍ 0 شه لكلا لا سيدس لاي اشحه راهن أ أرقي 
| عي ابعال رعلا لوز عضوي م وار لتشتمرم نيران ف 
ظ 0 بد لدعا المشم اجأوال لإا تسلو ااه موالويضل 
5 السفطة ا 0 || زهو رحرد 
| تهزاا ألإساس ينها دز وخرد د ريث مرفرة 1 2 
الى الا همان مكافك لاا 
[ اناا ا هه انوا اليبانا وساف الى 
عبرووعائه 

: م نعو زليه نغ لام تمسر شه اسع شر 00 
١‏ يغ طحمشؤه م إن لاسرع يلسا الدرة مااي 

* لوا لردم اسنه ,أخرق سلس بر 

ا 
الصّفحة الأخيرة من (ك) 


3١ 


| 


811181 عاسآط و5 ,17145541 1السةهك 5141874 14341 ةا 
«(4.675/1276) 

لمعه «77لفدوهةس داه +4172 اوه نقة عطا هه جمهمعصده ق] 

غطعلة”1 عزط عزطممةملتطم طمعط همه عاءة02 آه عتعوثل د ,لاله عاسو 


[(606/1209 .0) 8821عاة ماا-له 
#طتتطعقد مك01 .حت 18 )26:2 ,107 .1أ0م 
آزقطعد5-لة وقطه1 .ط علئله84-لد لطهة' .ط قه1آ' مترومة 
«(1294 غقدودثة و29) 697 لوتنقطة و ,زدلصسط1 60وا 
.أ .أومنا5 ,يهو 1١‏ ممقصاءكاعم8 


بظافة المقطوط للشيحة المقاريية 


نض 


٠‏ 9 يي بال لما إإساعا فل ل> مرولا وعيراجه 

ور رو وللافر لدنم مدا اشاب ريع اشمبا_وائط 

المصم كط ما سيرك سرهو روز ون مكاي لاماهولا وشحم - 

كلذ مول مجع ليقع ا لرر زا ماعنا ليجنا موي وسح يلم محر 

ددع ونندن اعواع بتع لا كرح دس ل رفوللا 1 

الئل اغارر: رق | /ربرع) للم وك 0 
فهو اخ اب رعوابرررر ا ذكولم م اسرد 


" 


عن سروس للم 2 


أ 
برد 
5-5 .هئ" ثكها اليم 
سكل ا 1 لاما المجلقي تل 

شط 3 
ا 2 ا 
1 78 
١‏ 

. 

1 - ِ 

0 عيبه ١‏ 
: وى _2 جٍِ 5 


عقينة القنو ان السبيعة المشاريةة 


رن 


يي ممح يه سس سايم .لامي المساما ل حم لات 


4 ا 


١ ١ 
| وممويط “دعاوس عق باد ططكي امع فق‎ ' 
اع ادام للفلاو /مصنع اه‎ 120000 00 


مرارآ للتويات ا ببزسيا أكمة: + ره الفن:: 


: إلي د لل هرج ذل 

0 2 لي نر لس كيوخ انم / إ امار 8 مم لعن" 
“سر /سوائع وال ونص ال 0 
7 (إامامز العلا هد الودي ارا واتووار: ل ع الى/: 


صممبرهو : . 
0 إزد تحير الست بج دزت ل ل ا 
ولع دناب شيعه ولف زرعة مرا سرحي هلاني للقاحيرر درلا عبد مغ لفان . دي 7 
قا ركو هلك عيووارقه لكالا و ميلا د نهارن ' 0 مني 

ور اما عكر رالهررا لرعارك ب يعور و د أكسر 7 0 
اينواتية ومو انغ مراص .مي 0 


ل 


0 
رشعم برت التي ل 26 2 


بتي الواصع مس امامت ل رمد ع اقرز 6 و تر 2 
ايانث دمع 4 0 لت لس 0 / 5-80 0 
لزنه تع وله الك وعفمي/ جرلا حش: 0 عبرفه ل الاي عوارة: ارارهة أ كو 


7 د الود" كما ا 0 لعجا اس 


واسع كارا راكاتا هيم تًْ اهمو س جد شه اندم ل مر 2 قور نحقّم و 
امغر وإ رار وول الوا عل عليناً عورا راع وامارا عاشي نانفا رع] .+ 0 0 
تور شهاء امررأ اضرا موسا 0 0 «إحلوع حفما التموي ةورع نومع سو 


+ رح ولسههاط ماروا موي لاتصورها راك حصولة / روطم ونس ولهد 3 :عرد 2 نم هر 
ردك ولز 0 1 6 وبع ٍ// النصره رباك بال "صرب وال 1 


0 اق ان ب أل سود اشاب دصرل + متو 


(جرسها نزيطط بكارولحن ومنها/ 0 عبرال م 2 2101 

7 مغر ري بد أده 0 عياث ع مطملوما ّ 
حي رحدو سي نشل ل ا تسعةي م هر 200 3 
00 نويات اما ركو إنصز حراس واء المت 7 تمت وعم مسدهم عزو كا 
ب اشعرط كلعز شتررع | سسخه إإكرلمه * كلم عالتص زه كارهنا. ١‏ إلا ءار 17 وتيها وام 
9 :مغر رو د عورشم نقبالم ريع ماهر متتاع نالتقي ملك ةلك :18 ما 7 3 
مون نازو افلح اهسرد مث 0 ألشتط ةج اوزاف كبر ل زيطو م بد 00 


0 اع اموت «الشمطة كلاملا ربكو امصوايممزان دول هئ 27 0 1 

سل وج وام زكر م نقحو ليزوح دلوزود املع انقب علالفو وزع ماركا هررنها : 20 ١‏ 
دا إلن2 موسقلوم سند عترالن؛ + وك برزوا مقلوي” ع معاي ساغا وا مهو عدر لها ونا ولاسي علقم لاسن 
اوسفو [عاش افا لدت 0 وجلريكزابع سر كعمتى لمن متكا وأجيةه: أ ' 
نوكي رت اول بعكم رن ملظ ضمح ادو بر معدورو وربه مم دا بل 
- ,)ناعمو عرو اي للك امنام اكرى) مود رطرنيا : بات جمد رالا 
0 20 نوهد جام ع عب سرع امعارياة” .0 الرط شير مووي 
0 ا درمز أرقي وكؤماءلايث الل كما ل 0 2101011 إ 

0 0 م ناما مةوا 17 بنصومب 2 اوسرد رب هرا 

ا 3 م سر تارك رللكد 1 .رهد مل" 2 00 


0 


نينا 


الصّفحة الأولى من الخ المغاربيّة 


3 


2 0 00-0 
2 بدالا 1 ز 


107 لماع عي ٍ 
إميربه تع النانعع ونجو رد 

9 بع 0 5 7 
5 
باقرلا ا 00 7 0 
والفز 0 


- 


1 
# هر 


الصّفحة الأخيرة من النسخة المغاربيّة 


هم 


. 
قاوز صيلغ اغاياؤون ١‏ 
ا 


قائة خا قزرا اللاي لبون يا 00111111 ْ 
عاف ا رات 00 ظ 
على دل ماق تسن الفركوتبمرا أ 
| نيا التهال_إيام الشسسوتر بين اح ا س0 5 


3 س0 0 السحسيا 2 ع 


صفحة العنوان لنسخة ١٠517ه‏ 


35 


نص إن متب سارلن امس شيع شنال تدما ناض" 0 بعؤشسرء * 
0-0-7 اللمالة رشبل 2 سأييوة خلال اعم" م باصت م 
دعن الام له زهب رم حر ضرت م راك حسمل رشاع ازع د انا ار ش 
:ان لامابين دان س نسب لت عل سام هو بو]اا ينوا انام بهد رس ولس 
م ول امزال 06 كا سسيا رتافد زوف وان 
امي مسي فاس اج لرصنكلر' ان زايا ليطلمماىم 4 : 
ره مام 8::] ايارم زمواجر. اللمساف لزيد ا 

عاج واطرق سس ْ 
اضيا اين كل تمس نيم 
ود مضي رامخ 
1 بالا رويس اسن ضان يسريم 


الصّفحة الأولى من نسخة 1ه 


يان 


َه 


4 ا / 

00-7 م للم ونب 8 
ل رج لجان انفد رنه التامهانا ولقلتر لسمزساين 
تور اسنا لاوج نت خط يله المام._؟ (سراءرلللن )دق الصلووه وانخلات ايا تار 
ب الموسالف وسيل لوا :1 ادل لفن امد رالبفوسرلخ سر سوسا ننتسأع محا اد 00 
العلب: الطاهر. :نا مسار نانك ايهال زصتض دسل ادها لامهالا اتنا 
خرااء بن :تازه ١‏ ينال عي برعم الا( بي يت 
0 كحرطل لام ده 0 بيت رخ ةعيهل نا - 

ن اليه سنافدت يبن جك وسو نع شطلت نادي 0-6 


71 ل 0 مخض 0 . الى تراز وسيل اسيل 
ا لل فر لاله ب ١‏ ا إعتيزر وام سرافو م0" 
حقو افر رم البامسد ىا قال حنمي هما 00 عذج ون 
ارال ل حل السعرر ال يليك لل واثريزجم الاسام وسور !ا سال تع رت وافترو 0 

ار ,مدان ايمر اتسعال" كمه مليطيهجا )لها بس -:" د ور راتوا سان مرولا 
05 ليم هنا رمادد ست سم عاذي و سفت ]ا بتع كرا امةط اوس للها يبي 
انتوم ار با سكعت حر رد تو لفطل ء سرد سل ١!‏ ا 
ماشه 0 رلاء جيرا اسه 7 مجالاط ير 
:قات لاحو »افو سيا اماج بلجقياشز الناة ةلي 
جر قناء رمالا دهن اماي دعل ال ماحالاسيه بود 000 

ممولاصةر الشاوح وعرقوه ما نه عباريخ جب عسو الي الدتأ لتالاراد لفاح لل على بسر 

سكل باوللامار واماعلن!. ا قالصد ف نعالرعلةسرلجا ددا اهيا سنادا ماللتواجاراا سلب 

فصو ووم معطم عرااماء «اخ ل إحعيقلالمرز هزم - عرطاخادم تعنم ااا رم 
عا ل مين حصرلر 0 ونش لان سسا لحرا عابر سور مدي داركال» شار 
إشا بار ا اسفن الصاراي د ربسبو) تخمرعاضعا شكلم 

1 مرا ميته سج هل امد ث6" يسان عغليا مز الكور 6 ختبالال 

١‏ مدر مهها إل يوسب ! ع اوت » جاسيا امن ركلا :نه 

راهي عبد ره )3 نهار بانة ورا ها سي دل وبين 
+ مزشتصل بالفذاشع اب صر دونه شارك هدجو اينف سا انو اد 
2 


الميال 


الصّفحة الأخيرة من نسخة ٠/1اه‏ 


84 


. 1 2 3 
صفحتا عنوان للنسخة الناقصة 


م 


سح لز رار ار 


٠ ٍ 0 

3 اليو نهدا لدب اواج وده | السام جرد عقات* #انفاء 

تمك الت امت أقراع الهةلا مرت اصلع لطا بت م 'سائ 
ابليتوعات. وا ا 0 عفر - 
انا عا اللنيياء! اوسن باضوس الترمبة للثليجن, 
اج لشراع ما لترامبر_الانب مرماعك نا يضار البين 
رمل ع آل الطبيي الطافين راسد نات2 ب "عط 
اذى سنفه سركة 1 !لاساه | تعالانهه ١‏ لء” لت الت انبل الليثه” 
موادت كن تموح ماح اطل_ابرع_اب عررء-_عراثازئتك 
تايرع ليد يشترات م!ساك العا ع فت_بنات تاب عو وغل 
ااا للتكليي. وا دفغ_مع ديا بن نطيذة وكقن دز بين 
ماعت اعنقا اللقرسيتي را درل ان يل ميا ثذاءت اسع 
عن ا وإظرعت طباء مواضع نطئته ع زارج: عك اف الفووي 
براهتيانا عام ال عن لست - ١‏ لحعليا نات تراءيا و0ل ! دعقتب 
بيعرات: مهو لطر ك المنطب جا عنون التضا؟ التعط_ مساو لى 
بلي و3 هلبا اجات المشط طني تررك 7 لفشساة” اطبررير_ ]نا رب 
عي اولتقي ارج علدلا 1م لثساسن ابو امم الول المعظهر 
الهبد عدا فين عبن ١‏ ماقرا إت | لطسا امنيا عد ال ياي 
اد اما تيسعا له «تين عبن د الما و اباس ر باتع 'ثنايفات 
رستع لقراجع ليقن من رازاع لعوتيام التو ا !شل ادبت 
الك سسشطرا اده مشهت وني رطا يد عل اغرب اثثارا كه 


سع ا ميد ل شر يلت عبد ولشاعت سيت للتاط ريال القرم دمي وتسم 


التمية 220 السام شيك إلقد داصيب! لمتدأل نفس ! لبماك 


- ل 


الصفعة الأرل من السشة الافسة 


00 شرف المشوعط انه جمسعا | موسيم 

بإن الهم اهام لطن دالنطف واجب علبه امااء للف ثلان' 
علوت داكا نيفد سسا ورسا يس نعمرعن املع صت د باس رهشا2 
صا نحا فرين العف من الطاعات وا بمرمن العاص اكمل و١‏ مر 
ذا لزه مشل_هذا !لسر و العم به بعد |مسقر! العادات ه رودت :8 


الات عضر كرا لطباف الاازاث هب | لبه الضف تسيو لضَى 

منه احور فان ل يذهب ! لبه نبغسه و لهّ نه امحطورر هع عله با نوات 
شع ل 3كل لم عضرعيدا انه مككا ن بر برحضور 3 الانان فق طبا وت 

“قد ! لانه تتا ات لما اراا سن لعبد ضرا لطاعاث والاجكدابعزا هرات 
وعم انه معور م عل ذؤك ل الاضب ١‏ لاما موجب انكو نارادمةشاك 
من ول مستلزمه لإراة نسب الاصسا م21( تشم تزنه مربيا تكراة تسمال 

و الرل اجا ب ال اتام عده بعجوه !اول ان ضب ادعام لطعد_ذ' رذ للطفف 
عل ماك عر امغ ايها عصزجر شب اا ماه سايم برج بوي رق 

معام و انم لدعو لون وجر ب ف .. شزهذا الامام ا الدن وصسوزاائى | 
مني الربا اثى وطاحين واذاكات:نذكر سال انكونلطفا انا ناوكوت ١‏ 
السؤلففا لوكازبوجبا لان بعكب ساق منعل وجب عليه تصببت 
الئيناء العسو مين وهب الساك دالوله اللعصوم: طوورة ان 
املك اذاكا نم خم معصو مإووا_معصوهاكا ن اقدامما الفاعا””. 
وامتناعميعن المعاصوب اكيز ءام مأ اذا عرز فرثرهذااعام وا لاض 0 
و لنملابوسبون كل ا ثالث لضب الامام اما انكو لذ»:.) ن 152 
. . المشرعيات ادن العّليات والاو لبا ط لوا نخلوالز مان وعزم الامكا و ال 
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الصّفحة الأخيرة من النسخة الناقصة 


ترجم الإمام فخرالدين الرازي 


الإمام العلّامة المتكلّم الأصولٌ المنطقيٌ الحكيم الفقيه الشَّافعيٌ أبو عبد الله محمّد 
ابن عمر الرازي انمي القرشيٌ» البكريٌ من سلالة أبي بكر الصّديق مَْقهُ . وهو الإمام 
المقدّم في العلوم» أعرفٌ من أن يُعرّف. 

ولد في الخامس والعشرين من رمضان سنة 54 0ه في الرَّئُء وقيل سنة 57 0ه. 
نوق يوم الفطر أوّل شوّال سنة 1ه في هراة. 

تلمذ على والده ضياء الدّين عمر إلى وفاته سئة 54 0ه وبعده تلمذ على الكمال 
السَّمناقٌ ثمّ المجد الجيلٌ وغيرهم. 

وكان للفخر رحلات عدَّة ومناظرات وحوادثء ثم استقرٌ به الأمر معروفاً مشهوراً 
لدى الأكابر» ذا مجليس عظيم مهيب معظّّم من الملوك والأمراء فضلاً عن غيرهم. 

وقد تلمذ عليه جمع ممّن صاروا أنّمة مشهوداً لهم في العلوم» كالتَّاجٍ الأرمويّ 
والشّمس الخسروشاهيّ والقطب المصريّ والأفضل الخو نَجِيّ والأثير الأمبريّ وغيرهم. 
ولقد كان لهؤلاء تلاميدُ من أكابر العلماء في العلوم كافّة» فكانت هذه المدرسة العالية 
المتميّزة في العلوم. 

وللفخر مصئّفات كثيرة في علوم عدّة؛ منها تفسيره الكبير للقرآن العظيم ومنها ني 
علم الكلام نهاية العقول والمحصّل والأربعين والمعالم والمسائل الخمسون وتأسيس 
التّقديس والمطالب العالية. ومنها في الأصول كتاب المحصول مياق الفلسفة احص 
وشرح الإشارات» وله كتب كثيرة غيرها د وكه كلها عظيمة نإفعة التق ريك وافسف فزي 
حبَّى صار الفخر مرجعاً وقوله محوراً في البحوث الكلاميّة 


ا 


النّامن فاته ؤيعك .وفاته. 
والفلسفيّة والمنطقيّة والأصوليّة. 


و 


ترجم د الإمام نجم الدين الكاتبي 


الإمام العلّامة المنطقييٌ الحكيم الفلكييٌ المهندس أبو الحسن نجم الدّين عن بن عمر 
انق غاء القرويي الكايٌ» الملقباب اذبيراناء:وتعتى بالفارسية: كاتب السر. 

ولداق سنة فيه وتول فق ومقيان الماك سئة لدف 

لا يظهر كثير من أخبار الإمام الكاتبيّ فيها وصل من كتبء ومن القليل أنه كان في 
شبابه في دمشق. حيث كتب في آخر نسخه لشرح الإمام قطب الذَّين المصريّ لكتاب 
الم و 1 حر لو ل مشقء وقد يكون ذهابه 
لدمث مشق إذ ذاك بسبب فتنة المغول في بلاد المشرق» فقد خرج شيخه الأثير الأبهري إلى 
الشّام بسبب تلك الفتنة. ومن ذلك أنه شارك في بناء مرصد مراغة. 

-١‏ الإمام أفضل اليد الخوئجي (رمضان كككمه) أبو عبد الله محمد بن 
اماورء الفقية المتكلّم المنطقٌ الشَّافعيُ قاضي القضاة في مصرء تلميذ الإمام فخر الدّين 

- الإمام أثير الدّين الأمبريٌ (1717ه). المفضّل بن عمر بن المفضّل السّمرقنديٌ» 
المنطقيٌ الحكيم الفلكيٌء تلميذ الإمام فخر الدَّين الرَّازيّ 

- الإمام شمس الدَّين السّمرقنديٌ (بعد ٠59ه).‏ محمّد بن أشرف الحسينيٌ 


الحكيم المهندس. 


0 
المحدّث الأصوك الفثر اليب الفلكيٌ 7 القاضى ص 


"- ابن المطهّر الحرَنُ الحسن بن يوسف بن عل جمال الدّينء كبيرالائني عشريّة في 


من مصتّفات الإمام الكاتبيّ: 

١‏ - المفصّل شرح المحصّلء وهو هذا الكتاب. 

؟- المنصّص شرح الملخصء والملخص للإمام الفخر في الفلسفة والمنطق. 

*"- أسئلة على كتاب المعالم» والمعالم للإمام الفخرء كتب الإمام الكاتبيٌ عليه أسئلة 
متضمّنة لاعتراضات. 

لمن ا 

7- رسالة في إثبات الواجبء وهناك مراسلات بينه وبين النُصير الطُّوميٌ فيها. 


قال الإما مالرازي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المتعالي بجلال أحديته عن مشابهة الأعراض والجواهر. المتقدس 
بعلو صمديته عن مناسبة الأوهام والخواطر. المتنزه بسمو سرمديته عن مقابلة 
الأحداق والنواظر المستغني بكامل قدرته عن معاضدة الأشباه والنظائرء العليم 
الذي غرقت في مطالعة أنوار كبريائه أنظار الأوائل وأفكار الأواخر. 

والصلاة على محمد المبعوث إلى الأصاغر والأكابرء والشفيع المشفع في 
الصغائر والكبائر. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمً. 

أما بعد: فقد التمس مني جمع من أفاضل العلماء وأمائل الحكماء أن أصنف 
لهم ختصراً في علم الكلام مشتملاً على أحكام الأصول والقواعد. دون التفاريع 
والزوائد» فصنفت هم هذا المختصر الذي لا يحيط بمضمونه إلا الأفراد من أولى 
الألباب» وجمعت فيه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلمين» 
بالإعانة على الإبانة» إنه خبر موفق ومعين. 

قال الإمام الكاتبي: 
بسم [الله]"'' الرحمن الرحيم 
لابن العون والعسفية الف 


«(ربٌ عَم بفضلك) 


)١(‏ مابين حاصرتين بلا تعليق في المقدّمة كلها مطموس في صء وأثبتناه من ش» ك. 
(0) زيادة من شء ومكاءما في ك: وبه نستعين). 
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الحمد لله الذي [أفاض بجوده] العام وجود الحقائق» وأنشأ بقذاوتة التاهة 
أنواع الخلائق» اصطنع [بلطائف] صنعه أصناف المصنوعات» واطّلع بعلمه الكامل 
على سرائر'' المكنونات. والصّلاة والسَّلام على الا اعسوم انوس 
القدسيّة. المكمّلين [بالشرائع والنواميس] النفوسّ ةا اعصوها ديا 
عن" عاهو لنتن» وعل آله الطرين [الطاهروة. 

أمّا] بعد: 

فإن كتاب المحصل الذي صنّفه مولانا الإمام العلّامة» الدّاعي إلى [الله]؛ فخر 
الملة (والحق) والدّينء حُجّة الحقّ على الخلق. أبو عبد الله محمد بن عمر الدَازِيٌ 
-تغْمّده [الله بغفرانه]» وأسكنه أعلى غرف جنَانِه- كتابٌ يحتوي على جل كلام 
اكلم وأدلتهم» مع [دقائقٌ لطيفة] ونكت شريفة من مباحث ال حكاء المتقدّمين 
اك ريون "انيه أمفا نادت ]بسح عن الا فور سلا ومواضع منغلقة 
غير واردة على النّظم الطَّبيعيٌ [براهينها]. 

فأشار إليّ من خصّني بالإنعامات الوافرة”'' والأيّادي المتواترة» وهو المولى 
[المعظَّمء الصدر] الأعظمء ملك ملوك الأئمة والعلماء المحقّقِينء قدوة الفضلاء 
[المبرّزين» سلطان] القضاة والحكام”*» مظهر العدل والإنصاف بين الأنام» مفتي 
الفرق» علمة العالم» منشئ الدقائق» مخترع الحقائق مُحبِي الملة (والحق) والدّين؛ عماد 
الإسلام والمسلمين, أبو''' الحسن ابن المولى المعظم السّعيد الشهيد, عز الملة والدّين» 
حُجّة الإسلام (والمسلمين)» أبي الفضائل بن عبد الحميد القزويني, أدام الله معاليّفى 


)١(‏ ك: «سائر». 

(؟) ص: «نفوس الإنسية». 

(6) ش: خصوصاً على محمد). 
(5) ك: «الوافية». 

(5) بعده زيادة في ك: «علامة الأيام». 
(5) ص: «أبي»! 
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المتعلّقة منه» وإخراج براهينها من القَوّة إلى الفعل» فبادرثٌ إلى مقتضى إشارته. 
وشرعت في [تَْتهى] وكتابته على الوجه المشار إليه» مع الشَّبيه على تقريراتٍ وتزييفاتٍ 
سنحت حال [التحرير» وسمَّيته] ب «المفضل”" قْ شرح المحصّّل». واستعنت بالله 
واعى '"" الغفل «تومقيطن /[ضن: ان العذل الصير و81 ومين 


- 


)١(‏ ش».ك: «وقرن)». 

(؟) كذا في ص بالضاد المعجمة» وهو بخط المؤلف مجوّداً. وفي شء ك بالصاد المهملة وفي 
«الأعلام» للزّركلي 4/ "١6‏ في ترجمته للمصنف لا وضع صورة عن الصفحة الأخيرة من 
مخطوطة كتابه سّاه -أي الزركلى- في ترحمة الصورة: «المفضل» (بالضاد)» ولكنه أثناء 
ترجمته ساه: «المفضصّل» (بالصاد)ءفأئيت الأول بالضاد على ما جاء في المخطوطة بخط 
المصنف» وأثبته ثانياً بالصاد عل ما اشتهر. 

(9) ك: «واستعنت بواهب». 


)2 ش: ا!خير موفق». 


1. 


قال الإما مالرازي: 
ظ الركن الأول ني المقدمات 
الركن الأول في المقدمات. وهى ثلارة 


لمك 


المقدمة الأولى في العلوم الأولية 

إذا أدركنا حقيقة» فإما أن نعتبرها من حيث هي هي من غير حكم عليهاء لا 
بالنفي ولا بالإثبات وهو التصور. أو نحكم عليها بنفي أو إثبات وهو التصديق. 

قال الإمام الكاتبي: 

[أركان علم الكلام] ”2 

[الركن الأول] 

قال الإمام ؤَقة!": «علم الكلام مُرنَّب على أركان: الركن الأوّل: في 
المقدّمات..» إلى آخره. 

أقول: ركن التََّىء: ما يدخل في حقيقته. والمقدّمة: قضيّة جعلت جزء قياس» 
انافاه هناها سو تس فق لحنت الا ب 

والعلم إن كان إدراكاً لماهيّة الشَّىء من حيث هي هي فقط فهو التّصوّر 
السّاذْج» وعرّفوه أنه عبارةٌ عن حصول صورة الشَّىء في العقل. 

وإن كان إدراكاً ما مع الحكم عليها فهو التّصديق على رأي الإمام. وأمّا على 
رأي الحكماء فالتّصديق إن| يقال على نفس ال حكم فقطء أعني إسناد أمرٍ إلى آخر 
إيجاباً أو [سلباً. فتصوّر]"" المحكوم به وعليه'*) -عند الإمام- داخل في حَقِيقة 
التعديق: وعندهم: شرط خارج. 


)١(‏ أسماء الكتب والفصول والموضوعات والمباحث.. في هذا الكتاب أثبتناها من شء إلا ما 
ينا أنه من زيادتناء كاسم هذا المبحث. أمّا ص»ء ك فلم يُذكر فيهما اسم لفصل أو مبحث.. 
أبداً. 

(9) شء ك: «رحمه الله». 

(9) مطموس في ص. 

0( ش: «المحكوم عليه وبه». 
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[وكل]”" منهم ما أوَيّ. 

وهو من التتصوّر: ما لا يكون حصوله في العقل موقوفاً على كسب وطلب. 

ومن التّصديق: ما يكون تصوّر طرفيه -وإن كان بالكسب- كافياً في جزم 
العقل. بانتتساب المحكوم به إلى المحكوم عليه. 

وقد يفسّر التصديق الأويّ بالنّصديق الذي لا يكون مسبوقاً بتصديقاتٍ 
جارف فاه 


وغير الأولّ من كل منهما: ما يقابل الأول منه. 


)١(‏ مطموس في ص. 


قا لالإما مالرازي: 
القول في التصورات 

وعندي أن شيئا منها غير مكتسب لوجهين: 

الأول: أن المطلوب إن لم يكن مشعوراً به استحال طلبه. لأن ما لا شعور به 
البتة لا تصير النفس طالبة له وإن كان مشعوراً به استحال طلبه. لأن تحصيل 
الحاصل محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

ثم قال: «[وعندي]”'' أن شيئاً من التّصوّرات غير مكتسب. 

أي: لا شىء ولا واحد منها كذلك؛ بل كل واحدٍ منها ما بديهيّ» أو حاصل 
في النفس -بخلق الله تعالى- من غير طلب وشوق إلى ذلك. واحتجّ عليه بوجهين: 
الأوّل: أن المطلوب إن لم يكن مشعوراً به استحال طلبه..» إلى آخره. 

أفوة هذا القداس مركي عن يناده الذزة داك دعر ان وه 
رع وحمليّتين كل واحدة"'" منهها تشارك أحد جزئيٌ المنفصلة» مشاركة منتجة 
مع اتحاد التأليفين في التتيجة» ويسمى القياس المقسّم. وصورته أن نقول: إِما أن 
يكون التصوّر مشعورا به. وإمّا أن يكون التصوّر غير مشعور به» وكل مشعور به 
استحال طلبه. وكل غير مشعور به استحال طلبه. فالتّصوّر استحال طلبه. 


ما النشضيلة فيقة ناقنا. 


(0) شء.ك: «كل واحد). 
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وأمّا الحمليّتان» فالختجٌ على الأولى''' بامتناع تحصيل الحاصلء وعلى الثانية”" 
بامتناع توجّه النفس نحو مالم يخطر بالبال. 

قا لالإما مالرازي: 

فإن قلت: هو مشعور به من وجه دون وجه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قآل انان قلت هومتهوة يذ مرتوحة دون وخهب ا 

أقول: هذا منع حَضْرٍ" أجزاء المنفصلة -فيها ذكر من القِسْمين- / [ص: "أ] 
بإمكان وجود قسم آخر» وهو أن يكون التّصوّر مشعوراً به من وجه دون وجه. 

قال الإما مالرازي: 


قلت: فالوجه المشعور به غير ما هو غير مشعور به. والأول لا يمكن طلبه 
الحصوله. والثاني لا يمكن طلبه أيضاً لكونه غبر مشعور به مطلقاً. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «فالوجه المشعور به غير ما هو غير مشعور به» وكل منهم| لا يمكن 
طلبه لا مرّ). 


أقول: أجاب عن المنع بأنْ أدخل هذا القسم أيضاً في المنفصلة هكذا: 
وإمّا أن يكون غير مشعور به من كل وجه. 
)١(‏ ك: «الأول». 


(50) ك: «الثاني». 
9) ك: «انحصار). 
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وإمّا أن يكون مشعورا به من وجه دون وجه. 

وامتناع الطلب -على التقديرَيْن الأَوَّلِِنِ- ظاهر. 

وأمّا على التقدير التَّالثء فلأنَّ الذي هو معلوم منه [غير الذي]”" هو 
مجهول. واللعلوم منه معاوم مطلقاًء والمجهول مجهول مطلقاًء وكل منهما [امتنعَ طلبّه 
بالبيان]"'' الذي مرّ. 

قيل”" عليه بأنَّ اجتماع ما ذكرتم من الحمليّتين [على الصّدق]7؟ محال لأنَّ 
المكتى اللمقوق لمك " نقيسن كر واغنه" ١‏ كيج قافن احرف لان الأرل 
تتعكس بعكس التُقيض إل قولناء «كل ما لا يستحيل طلبه فهو غير مشعور به) 
وينعكس هذا بالعكس المستوي إلى قولنا: ابعض ما هو غير مشعور به لا يستحيل 
طلبه»» المناقض ل: «كل ما هو [غير مشعور به]''' يستحيل طلبه'» وهكذا الكلام 
على المقدّمة الأخرى. ولِأنَّ عكس نقيض كل واحدة [منهما مع عين]© الأخرى 
ينتج المحال» لأنا إذا ضممنا: ١كل‏ ما لا يستحيل طلبه فهو غير مشعور به» إلى 
المقدّمة الثانية» أنتج: «كل ما لا يستحيل طلبه يستحيل طلبه»» وهكذا عكس 
نقيض”' الثانية مع الأولى» ولو استنتج المطلوب من قياسين كلّ منهما مركّب من 
متصلنين "1 


() مطموس في ص. 
(0) مطموس في ص. 
فرق ك: «وقيل». 

(4) مطموس في ص. 
)هم( ك: (بعكس». 

() شء.ك: «كل واحد». 
(0) مطموس في ص. 
(0) مطموس في ص. 
(9) ك:«نقض». 

)٠١(‏ ك: «متصلين». 


لمك 


الأوّل: قولنا: «كلم| كان المّصوّر [مشعوراً به]''' فهو مشعور به) و«كلما كان 
مشعو ايه امتنع طلبه)» ينتج: «كل ما كان | عور مسشعو ا [امتنع ظله] 7 

والثاني: «كلم| كان التَصوّر غير مشعور به فهو غير مشعور به)» و"كلم| كان غير 
مشعور به [امتنم ظلنه]"”: ينتج : «كلما كان التّصوّر غير مشعور به امتنع طليه). 

ويلزم من صدق هاتين النتيجتين امتناع الطلبء. لوقوع ملزوم إحداهما في 
الواقع» لامتناع اللو عن النقيضّين. 

تأقّ الشَّكَ المذكور بأنْ يُقال: كُرَى القياس الأوّل ينعكس بعكس التّقيض» 
إلى قولنا: «كلا أمكن طلب التّصوّر فهو غير مشعور بها وينعكس هذا بالعكس 
انتوق إلى قولنا: «قد يكون إذا كان اللصرر عار م أمكن طلبه»» وهو 
ينائض كُبْرى القياس الثَّاني. 

أو نضمّ «كلما أمكن /[ص: “"ب] طلب التّصوّر فهو غير مشعور به» إلى 
قولنا الحا لررومحر وداج طلم ل «كلما أمكن طلب التصوّر امتنم 
طليه). وإنه 0 وهكذا الكلام على كُْى القياس الثاني. 

وأجيب عنه؛ والقياس من المنفصلة والحمليّين. بأنَا(' نركّب القياس هكذا: 

«التصور إمَا تصور مشعور به» أو تصوّر غير مشعور به). 


«وكل تصوّر مشعور به امتنع طلبّه» وكل تصوّر غير مشعور به امتنعَ طلبّه 
فالتصور امتنع طلبّه). 


)١(‏ مطموس في ص. 
(؟) مطموس في ص. 
(*) مطموس في ص. 
(5:) ك: «فإنًا». 


حك 


والعكس المستوي لعكس نقيض كل واحدة من الحمليّتين'''» يكون أعمّ 
موضوعاً من الأخرى فلا يناقضهاء لأنَ العكس المستوي لعكس نقيض الأولى [هو 
ول" «بعض ما لبف فر عور اذ لا يمتنع طلبه». وموضوعه أعمّ من 
موضوع الثّانية, أعني: التَصوّر لكين المشعور به لجواز انتفاء التَصوّر المشعور به 
بانتفاء التصوّرء وامتناع ذلك في التصوّر الغير المشعور به. 

ومن هذا عُلم عدم اتََّاد الوسطء في القياس المركّب من عكس نقيض كل 
منهماء مع عين الأخرى الذي جعلوه منتجأ للمحال المذكور. 

وأمّا إذا كان الإنتاج من القياسين المذكورين» فأجيب عنه بمنع منافاة العكس 
المستوي لعكس'" نقيض كل واحدة من الحُبْريين للأخرى؛ لجواز'' ملازمة 
النقيضَيْن لشيءٍ زاعب كان لأن الحال عان أنتكوة ملرقنا امسا وكذيك 


متدنا نكا لذ العة اللازمة فقن مكدى قفن كا تر اخينة من الكُبريَيْن مع [عين] 
الأخرئ» والمسسل ماه 


ور وعدم الشعور ملزوما للاستحالة ونقيشهاء أ ما برام كَّ 1 
أن نقيض كُبْرى القيا ىلاوحب رن لخدو ملزونا قن بوك 


() ص:«الجملتين». 

0 طبري لمن 

9) ك: ابعكس». 

(4) ش»ك: «بجواز». 

00 ك: #يلزم أن يكون كلٌ». 
(5) ك: «(بعكس». 


مه 


نقيض"'' كبرى القياس الأول كون”''' عدم الشعور ملزوماً له. والواقع إِمّا الشعور 
أو عدم الشعورء فيلزم '' منه اجتماع النقيضَّيّن في الواقع”". 

لأنّا نتقول: كل واحد من الشعور وعدم الشعورء يستلزم نقيض الاستحالة 
استلزاماً جزئيّاٌ فيكون كل واحد من الشعورء وعدم الشعور ملزوماً لاجتماع 
النقيضَيْن استلزاماً جزئيا ولا يلزم منه اجتماع النقيضَّيْن في الواقع» لجواز أن يكون 
زمان كل واحد من الشعور وعدم الشعور غير زمان استلزامه للنقيضينء فلا يتَحِد 
زمان صدق المقدّم والاستلزام أصلاً. 


قال الإما مالرازي: 

الثاني: أن تعريف الماهية إما أن يكون بنفسها أو بها يكون داخلاً فيها أو با 
يكون خارجاً عنها أو با يتركب من القسمين الأخيرينء أما تعريفها بنفسها 
فمحال, لآن المعرّف معلوم قبل المعرّفء فلو عرفنا الشيء بنفسه لزم تقدم العلم به 
على العلم به وهو محال. 

وأما تعريفها بالأمور الداخلة فيها فمحالء لأن تعريفها إما أن يكون 
بمجموع تلك الأمور الداخلة وهو باطلء لأنه نفس ذلك المجموع, فتعريفها بذلك 
المجموع تعريف الشيء بنفسه وهو محال. 

أو ببعض أجزائها وهو محال لأن تعريف الماهية المركبة لا يمكن إلا بواسطة 
تعريف أجزائهاء فلو كان جزء من الماهية معرفاً لها لكان ذلك الجزء معرفاً لجميع 
أجزاء الماهية» فيكون ذلك الجزء معرفاً لنفسه وهو محال. ولسائر الأجزاء. 


200 شن «ملزوماً له والفكين المستؤي لعكسن نقيض.): 
(6) ش: «الأول يوجب كون). 

(9) ك: «فلزم». 

(:) بعده زيادة في ك: «فإنه محال»). 


66 


وذلك يقتضي كون الشيء معرفاً لما يكون خارجاً عنه وذلك هو القسم 
الثالث وهو محال. لآن الماهيات المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد. وإذا كان 
كذلك فالوصف الخارجى لا يفيد تعريف ماهية الموصوف إلا إذا عرف أن ذلك 
الموصوف هذا الموصوفٌ به دون كل ما عداه. لكن العلم بهذا يتوقف على تصور 
ذلك الموصوف وعلى تصور كل ما عداه وذلك محال. 

أما الأول فلأنه يلزم منه الدور. وأما الثاني فلأنه يقتضي تقدم تصور جميع 
الماهيات التى لا نباية لها دفعة واحدة على سبيل التفصيلء. وأما تعريفها بها يتركب 
من الداخل والخارج فبطلان ما تقدم من الأقسام يقتضي بطلانه. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال «الثان: أن تعريك الماهتة / [ضن:14] ]غا أن يكون تفسياء أونا يكون 
دالا فبيناء أويه| يكون خارحا غنهاء أو نا يتركب" من الأخيرين” .© إلى اخرة: 

أقول: حاصل هذا الوجه أن تعريف الماهيّة بنفسها محال» لوجوب سبق العلم 
بالمعرّف [على العلم]”'' بالمعرّف, وامتناعٌَ كون السَّىء معلوماً قبل نفسه. 

وكذلك بمجموع الأجزاءء لألّه نفسهاء وبالدّاخل أيضاء لأنَّ المعدّف 
للنَّىء معرّف لكل جزء منه. فلو كان التّعريف بالأمر الدَّاخل لزم كونه معرّفاً 
لنفسه. وبالخارج أيضاً محال» لأنَّ الأمور المختلفة في الماهيّة لَا جاز اشتراكها في 
وصف [خارجيّ لم تفد]”” التّعريف بالأمر الخارجيّ, إِلّا إذا عرف اختصاصه 
بذلك الَو دون ما عدام» لكن [زذلك ا على تصور ذلك اتوي وعلى 


)١(‏ ك: «الآخرين». 
(0) مطموس في ص. 
(0) مطموس في ص. 
(4) مطموس في ص. 


تصور كل ما عداه. والأول يوجب الذورء والثاني يقنضيى تصور أمور غير 
متناهية» وكل منهما"'' محال. 

وكذلك”” التّعريف بالمركّبٍ من الدّاخل والخارج؛ لأنَّ التُعريف بالخارج لَا 
كان محالاً» والمركّب منه ومن الدَّاخل خارج عن الماهِيّة» فتعريف الماهيّة به يكون 
أيضاً محال وإليه يشير بقوله: «فبطلان ما تقدَّم من الأقسام يقتضى بطلانه». 

ومنع بعض الشّارحين [حصر الأقسام]”" فيا ذكرّ» وعد أقنيناما أخره وهي 
با حقيقة مندرجة تحت الأمر الخارجيّ, فامتناع”' التّعريف به يقتضي امتناعه بتلك 
الاقسام. 

قال الإما مالرازي: 

لايقال: نحن نجد النفس طالبة لتصور ماهية املك والروح فم قولك فيه؟ 

لأنا نقول: ذلك إما طلب تفسير اللفظ أو طلب البرهان على وجود المتصور 
وكلاهما تصديق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الايقال: إن نجل الئفسن طالبة لتصوّر ماهيّة املك والحن». 

أقول: هذا منع للمقدّمة القائلة بأنّ ما لا شعور به لا تصير النّمس [طالبة] © 
لهء مع ذكر المستند» وحينئذ يكون ما ذكره الإمام في الجواب كلاماً على المستنده إذ 


)١(‏ ك: «وكل واحد منههما». 
(؟) ك: «وكذا». 


(5) شء ك: «وامتناع». 


(5) مطموس في ص. 


5١ 


زعم أن ذلك طلب تفسير اللفظء أو طلب البرهان على وجود المتصوّرء لا جواباً 
ات 00 00 


ا ان رقا مره و إذا كان معي -02 توجه 
الطلب نحوه بواسطة العارض المعلوم؛ إن الإنسان يطلب حقيقة الَكِء وإن لم يعلم 


منه إلا كونه سماوياً أو منزّلاً للوحي» وكذلك حَقِيقة الهندسة وإن لم يعلم منها إِلّا 
كردا نانع مره اركراء اند يطلي مني لفظ وإن لم يشعر منه إِلّا بكونه 
مُسَمَّى لذلك اللفظء وهذا هو المنع الذي أشار إليه الإمام في السؤال المذكور آنفاً. 

ويمكن أن يكون قوله: «هو مشعور به /[ص: 4 ب] من وجه دون وجه 
ألفنا) إشارة إلى هذا المنع مع ذكر المستند. 
من كل وجه. أو عو به من وجه دون وجه). 

قلنا: لا نسلّم امتناع الطلب على التقدير الثّالث. 

وقوله: ١لأن‏ الوجه المشعور به غير ما هو غير مشعور به - وكل منهما امتنع 
طلبه؛ لما مر-)» ممنوع. 

قال آله جة'' الذي هو غير مشعور به أمكن توجّه لني نودي امكل 
الشعور بالوجه الآخر أو نسلّم ذلك. 

ونقول: ل قلتم بأنّه يلزم من ذلك امتناع طلب التّصوّر المعلوم من وجه دون 
وجه؟! فالحاصل أنَّهِ يكفى في إمكان طلب التََّىء الشعورٌ ببعض اعتباراته فقط. 


() مطموس في ص. 
(؟) ش: «ممنوعء فإِن الوجة». 
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وأا الوعهالنان» داحتية عنيان لالييان' '" اللمريقو ان ال غال, 


وقوله: المعرّف للمجموع معرّف لكلٌّ جزء منه: ممنوع» فإنَّ الجزء ربها كان 
غنيّاً غن التعريف» أو كان معلوماً بمعرّف آخرء ويكون الكل مفتقراً إلى المعرّف: 
فيعرف الكل من حيث هو كلّ دون الجزء. 

ونقول أيضاً: ف قلتم بأنَّ التَعريف بالوصف الخارجيّ محال؟! 

وقوله: «الوصف الخارجيٌّ لا يفيد معرفة'" النََّىءء إلا إذا عرف اختصاصه 
به دون ما عداه»: ممنوع» بل التُعريف به يتوقّف على اختصاص الوصف به لا على 
العلم بالاختصاص» فإنّهِ إذا كان بين النَّىء ووصفه المساوي لزومٌ بين" فِنَ العلم 
بالوصف يستلزم العلم بالموصوف وإن لم يعرف اختصاصه به. وبتقدير توقفه على 
العلم بالاختصاصء لكن العلم بالاختصاص لا يتوقف على تصوّر التََّىيء من حيث 
هو هوء بل على تصوّره ببعض اعتباراته؛ وكذلك يكفي في العلم بنفيه عن كل ما 
عداه تصوّر ما عداه بأمرٍ شاملٍ للكل. كما يعلم اختصاص الجسم المعيّن المجهول 
ماهيّته بكونه شاغلاً لمكانٍ معيّنه وإن لم يعلم ماجيّة الشَّاغلء ولا كل ما عداها على 
التفصيلء وليس ني شيء من ذلك دور» ولا توقف على تصوّر أمور غير متناهية. 


قا لالإما مالرازي: 

تنبيه: ظهر أن الإنسان لا يمكنه أن يتصور إلا ما أدركه بحسه؛ أو وجده من 
فطرة النفس كالألم واللذة» أو من بديبة العقل كتصور الوجود والوحدة والكثرة؛ أو 
ما يركبه العقل أو الخيال من هذه الأقسامء وأما ما عداه فلا يتصوره البتة 
والاستقراء يحققه. 


)001 ش: (أنْ». 
(0) ك: «تعريف). 
(0) صء ك: «لزوما بينا»! 


2 


قال الإمام الكاتبي: 

قال«( سيدا ظير أن الأثمان لاتمكده أن مضتو الها درك حي 
[إلى آخره]. 

أقول: لا بين أن التّصوّر لا يمكن 'خصوله للانسان بطريق الكس» فالذي 
يحصل له من التّصوّرات يكون مضافاً ألا إلى الكسب”", تووعفات كارن شين 
الظّاهر كجميع المحسوسات بالحواسٌ الخمس الظّاهرة» أو إلى الس الباطن 
كجميع المحسوسات بالحواسٌ الخمس /[ص: 5أ] الباطنة» كإدراك كل أحدٍ لذّته 
وألمه وجوعه وشبعه. أو إلى البديبة» كتصور الوّحْدة والكثرة والوجود والعدم. 

وأمّا الذي يركبه العقل والخيال فكتصوّرنا إنساناً عديم الرأسء أو ذا رأسين» 
أو إنساناً لا يجوع, أو”" لا يشبع. أو لا يأ أو لا يلْيَدَ واحتجٌ على الحصر ني الأقسام 


المذكورة بالاستقراءء» ولا يخفى عليك ضعفه. 
قال الإمامالرازي: 


القائلون بأن التصور قد يكون كسبياً اتفقوا على أن كله ليس كذلك.وإلا لزم 
الدور أو التسلسل وهما محالانءبل لا بد من تصورات غنية عن الاكتساب. ثم 
ا ا و لود 9 
الذي يتوقف عليه تصديق مكتسب فقد يكون مكتسباً وقد لا يكون مكتسبا 
رامد نعل أن يدك إن لون الكاست ننس مكنيعي ابل إن كان اورم 
أجزائه فهو الحد التام. أو بعض أجزاته المساوية فهو الحد الناقص. أو الأمر الخارج 
وحده وهو الرسم الناقص. أو ما يتركب من الداخل والخارج وهو الرسم التام. 


() ك: «فالذي يحصل له من التصورات لا يكون مضافاً إلى الكسب». 
(0) شء» ك: «و). 


5 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «تفربع: القائلون بأنَّ التّصوّر قد يكون مكتسباًء اتّفقوا على أن الكل 
لبد كذلكة و لاارة الدّؤة أى التشتلشل نةإل لخر 

أقول: التَّصوّرات امتنع أن تكون كُلّها كسبيّة» وإِلّا لَرْمَ الدَّوْرُ إن كانت 
متناهية» والتَّسلسُل في كل مطلوب معيّن إن كانت غير متناهية» وكل منهم'"' 
يستلزم امتناع حصول شيءٍ من العُلُوم لنا بطريق الكسب. وإنَّهُ محال» فإذن لا بد 
من تصورات غنية عن الكسب. 

ثم قال: والضّابط: أن كل تصوّر يتوقف عليه تصديق غير مكتسبء فهو غير 

وتعرف ضعف هذه القضيّة من تعريفنا النصديق الأويّ» وكل تصوّر يتوقف 
عليه تصديق مكتسب قد يكون مكتسباًء كقولنا: «الباري تعالى واحد)» وقد يكون 
غير مكتسبء كقولنا: «الثّار شفافةا» ثم اتّفْق القائلون بالاكتساب”", على أن 
المعرّف [استحال]”” أن يكون نفس المعرّفء لامتناع كون الشَّىء معلوماً قبل نفسه. 
بل لا بْدَ أن يكون غيره. ومساوياً له في الصّدقء أي لا يكون أعمّ منه» ولا أخصّء 
لأن الأعمّ لا يعرّف الأخصّء والأخصٌ أخفىء فهو إن كان مجموع أجزائه -أعني 
الجنس والفصل القريبين- فهو الحدّ النَامَّ كقولنا في تعريف الإنسان: [١‏ إِنَهُ 
الَيَوان]”* النّاطق» وإن كان بعض أجزائه المساوية كالنّاطق في تعريفه؛ أو المركّب 
من الجنس البعيد والنّاطق فهو الحدّ التّاقصء وإن كان الأمر الخارجيّ وحده. 


)١(‏ ك: «منها». 

(؟) ك: «اتفق أنها تكون بالاكتساب»). 
() مطموس في ص. 

(5) مطموس في ص. 


كالضاحَك أو المركّب منه ومن الجنس [البعيد]”"» كالجسم الضّاحك في تعريف 
الإنسان فهو الرَّسم النّأقص» وإن كان مركا من الجنس القريب والخارج فهو 
الرّسم التَامَّ كالحَيّوان الضَّاحك في تعريفه. 

قا لالإما مالرازي: 

تذنييات ثلاثة: 

الأول: البسيط الذي لا يتركب عنه غيره لا يعرّف ولا يعرّف به. والمركب 
الذي يتركب عنه غيره يعرّف ويعرّف به. والمركب الذي لا يتركب عنه غيره يعرّف 
ولا يعرف به. والبسيط الذي يتركب عنه غيره لا يعرّف ويعرَف به. والمراد من هذه 
الأقسام التعريفات الحدَيّة. 

الثاني: يجب الاحتراز عن تعريف الشيء بم| هو مثله وبالأخفى» وعن تعريف 
الشىء بنفسه وب لا يعرف إلا به. إما بمرتبة واحدة أو بمراتب. 

الثالث: يجب تقديم ا جزء الأعم على الأخص لأن الأعم أعرف وتقديم 

قال: «تذنيبات: الأوّل: البسيط الذي لا يتركب عنه غيره لا يعرّفء ولا 
يعرّف به..) إلى آخره. 

أقول: الماهية المسيطة التي لدت جزءاً من ماهية أخرى. كالعقول 


واالقوفيه كان فوووا أن اد لكان مركا من الجنس والفصلء وليس للا 
فى منهنا فلا حد لما واستحال أيضاً تحخديد:الغير مباء وذلك ظاهرء والماهية المركة 


التي هي جزءٌ من ماهِيّة أخرى أمكن تحديدها وتحديد الغير بهاء كالحيوان المركّب 
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من الجسم / [ص: وب] الحسّاس الْتَحَرّك بالإرادة» فإنّه جزءٌ من الإنسان» فأمكن 
تحديده وتحديد الإنسان بهء والماهيّة البسيطة التي هي جزءٌ من ماهيّة أخرى. 
كالتاطق للاتفان إن قلنا لبن له عر امتشال ديدف لكر أمكن دين الغو نان 
والماهيّة المركّبة التي ليست جزءاً من ماهِيّة أخرى كالإنسان أمكن تحديدهاء لكن لا 
يمكن تحديد الغير بها. 

ونا قال واكراةهة هله التحريدات التعريقات الدرية لأن النتايظ مكدر 
تعريفها بالرسوم النّاقصة. 

ويجب الاحتراز عن تعريف الّىيء ء بها يساويه في الَعْرفة و[في] الجهالة”" 
كتعريف الَّوْج بها ليس بفرد. فإنَّ من علم أحدهما علم الآخر. ومن جهل جهل. 

وعن تعريف السَّىء بالأخفى» ؛ كقولهم: فر قط اشم له 
إن" الناى الي هيد العمل من لاسسطلفي «والسف: 

تعريف الشَّىء بنفسهء كقوطم: الحركة هي التّقلة. 

وعن تعريفه بم| لا يعرف إلا به: إِمّا بمرتبة واحدة» كقوطهم: الكيفيّة: ما بها 
يقع المشابهة واللامشابهة» والمشابهة لا يمكن تعريفها إلا بأنها انّفاق في الكيفيّة. أو 
بمراتبء كتعريف الاثنين بالرّوْجٍ الأوّلء ثم الرَّوْجِ بالمنقسم بمتساويين» ثم 
المنساويين بِالسَّيْتَيْنِ اللذين لا يزيد”' أحدهما على الآخرء ثم السَيْتَيْنٍ بالاثنين”*. 


)١(‏ ك: «في المعرفة فيه الجهالة». 

(؟) الأسطقسٌ: الأصل البسيط يتكوّن منه المركّب. 
) ك: «وإن». 

(5) ك: «لايزاد». 


(6) ص: «بالاثنتين». 


1/ 


ويجب في التّعريفات [تقديم] ”'' الجزء الأعمّ كالجنس على الجزء الأخضّ 
كالفصلء لأنَّ الأعمّ أكثر وقوعاً في الدذهنء لأنَّ ما يعاند العام أقلّ مما يعاند 
الخاضّء فيكون أعرفء والمقصود من التّعريف الَغْرفة» فتقديم الأعرف أولى 
وأليق» ولو عكس وقيل: ناطق حيوان» مثلا في تعريف الإنسان, ربعا حصل العلم 
بالمحدود؛ لكن يُوهم كون الفصل جنساً [والجنس] ”'' فصلا لما تقرّر في الأوهام 
من وجوب تقديم الأعمٌ على الأخصٌ. 


)١(‏ مطموس في ص. 
(؟) مطموس في ص. 
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قال الإما مالرازي: 
القول في التصديقات 

افتراق العالم فِرقا أربعاً 

وهي ليست بأسرها بديبية» وهو بديبي» ولا نظرية» وإلا لزم الدور أو 
التسلسلء وهما محالان. بل لا بد من الانتهاء إلى ما يكون غنياً عن الاكتساب وما هو 
إلا الحسيات» كالعلم بأن الشمس مضيئة والنار حارة» أو الوجدانيات كعلم كل 
النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» وني هذا الموقف صار أهل العام فرقاً أربعاً. 

الفرقة الآولى: المعترفون بالحسيات والبديبيات وهم الأكثرون. 

الفرقة الثانية: القادحون في الحسيات فقط. فزعم أفلاطون وأرسطاطاليس 
وبطلميوس وجالينوس أن اليقينيات هي المعقولات لاالمحسوسات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القول في التَصديقات..» إلى آخره. 

أقول: التتصديقات ليت بأسرها بديهية» والعلم يصدق هذه القضية بدمبي» 
[لأنَا نعلم] ''' بالضّرورة أن علمنا ببعض القضايا كالعلم بوَحْدة الضَّانع» 
وحدوث العال''' من النظريّات» وليست بأسرها أيضاً كسبيّة» وإلا لَرِمَ الدَوْرٌُ أو 
الشبلشل عل الوه الذي عر فته فى التصمورات: 

فتعيّن القسم الثّالث: وهو أن يكون البعض غنيّاً عن الاكتساب» والبعض 
الآخر محتاجاً إليه» والغَنِنَ عن الاكتساب إمّا السّيات كعلم كل أحد'” بأن 


فم ك: «العلم»! 
() ش: «كالعلم لكل واحد)؛ ك: «كل واحدا. 
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الحوسن نفيفة والئّار حَارٌة أو الوجدانيات» كعلم كل أحبد بجوعه و وألمه 
ولذته. وهى -أي الوجدانيات- قليلة النفع» أي لا يمكن الاختجاج بها على الغيرء 
لأا غير مشتركة» فجاز أن لا تحصل له. 

وما البدهياكة / عن 115 كالعلم بأ الفق والإتبات لا شعان بولا 
يرتفعان» ولا دليل على انحصار الغِنى [عن الاكتساب] في هذه الأمور إلا 
الاستقراء» وضعفه ظاهر. 

وفي هذا المقام صار أهل العالم فرقاً أربعاً: 

الفرقة الأولى: المعترفون بِالجسّيات والبديهيّات» وهم الأكثرون. 

والكاية: الفادخوق: اق 'الشيافة" المعترفون" بالبذيرياسة كا لايك 7 
وأرسطاطاليس وبطلميوس”"' وجالينوس.ء لا على معنى أن الس ساقط عن درجة 
الاغتباز بالكليّة بل لأنلّه يضيب تارة وغخطع أخرئء قلا يعتمد عل كمه بل لا 
بُلَّ من حاكم آخر فوقه ليتميّرا' للناظر خطؤه عن””' صوابه» فالذي يعتمد على 
حكمه هو العقل فقط. 


قال الإما مالرازي: 

واحتجوا عليه بأن حكم الحس إما أن يعتبر في الجزئيات أو في الكليات» أما في 
الجزئيات فغير مقبول لآن حكمه في معرض الغلطء وإذا كان كذلك لم يكن بجرد 
حكمه مقبولا. 


بيان الآأول: من خمسة أوجه. 


)١(‏ ك: «بجوعه وعطشه). 

(5) كذا رسمها في صء و رسمها في ش» ك: «كأفلاطون» بالواو. 

(6) كذا رسمها في ص» شه بتقدمة الميم على الياء؛ واللاسم ساقط في ك. 
(8) ص ك: اليميّر). 

[(لعم) ش: (من). 


أحدها: أن البصر قد يدرك الصغير كبيراً كما ترى النار البعيدة فى الظلمة 
عظيمة. وكما ترى العنبة في الماء كالإجاصة. وكا إذا قربنا حلقة الخاتم إلى العين فإنا 
نراها كالسوارء وقد يدرك الكبير صغيراً كالأشياء البعيدة. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «وَاحْيجُوا عليه بأنَّ كم الس إنّا أن يعتبر في اللحزئيّات أو في 
الكليّات..» إلى آخره. 


أقول: احْتَجّوا على أن حكمه في الجزئيّات غير مقبول بوجوه خمسة: 
الأول آن التصير كدبيدرك الصغير كبيرا كنا تزئ النان البغيدة فى الطلحة 
عظيمة» وكا نرى العتَبة في الماء كالإجّاصة'''» وكا إذا قرّبنا حلقة الخاتم إلى العين 


فإِنّا نراها كالسّوار. 
وسبب الاشتباه في المثال الأوّل: هو أن الهواء منص بسطح الثار أشنية النازة 
لتكثفه الور الفائض منها"» فحن لبعده لا يفرّق بينه وبين 0 ١‏ أنه 2 


لالم م عدم دراك لاستاز ينه يدرك قرا انكف بام ار 
وفي المثال الثاني: أن الشّعاع البَصَريٌّ لا وقع على سطح الماء العطفتة” إل 
لعنبة» فينطبع في زاوية أعظم من التي ينطبع فيها إذا لم يكن في الماء» فيجب أن 
0-00 أو لأنَ الشّعاع إذا وقع على سطح الماء اضطرب لأ سطح الماء 


مرعش له بحركته» فأدرك العنبة مرّة بعد أخرىء لكن لا كان بين الإدراكين زمان 


)١(‏ ك: «كإجاصة». 
(؟) ك: «عنها». 


الا 


78 00 عجز عن إدراك الامتياز بين المدركئئن.» لا أنه أدوك العنبة عظيمة. 


والأوّل أقرى. 

وأكاء الغال التائك واللق بعده زهو أن اضر قد يدرك الكين صيفرا 
كالأقياء البعيدة فلس فيه اشتيامة يل الواجتي أذ يكوق كذللك» أن مريت 
كلما كان أقرب من الرّائيء فإنَّهِ يرى بزاوية أعظم. وكلّما كان أبعدَ يرى بزاوية 
ع 

قال الإما مالرازي: 

وقد يدرك الواحد اثنين ى) إذا غمزنا إحدى العينين ونظرنا إلى القمر فإنا نراه 
قمرين» وى) في حق الأحول. وك إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمر, فإنا نرى في 
الماء قمراً وعلى السماء قمراً آخر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وقد ندرك الواحد اثنين ىا إذا غمزنا إحدى العينين» ونظرنا إلى القمر 
إن نراه قمرين» وكا في حقٌّ الأحول, وكا إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمرء فإنَ 
نرى في الماء قمراً وفي السّماء آخر”'"..». 

أقول: ليس في هذه الأمثلة غلط للجِسٌّء أمَا المثالان الأولان فلأنَ الشّعاع 
الخارج من العين المنغمزة / [ص: “ب] و" الحولاء» ليس في سطح الشّعاع الخارج 
من العين الأخرىء فلا يلتقيان في الس المشترك على موضع واحدء بل موقع 
أحدهما منه غير موقع الآخرء فينقلان المرئيٌ إلى موضعين منه'*'» فلذلك يجب رؤية 


)١(‏ ص: «صغير)». 

(؟) ك: «وفي السماء آخر. إلى آخره». 

(9) ص: «أو). 

() ك: «فينقلان المرئى منه إلى موضعين منه». 
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الوخد ائيق::ولين ذلك بالقناسن :إل كل أحول» فإن من الكل مو" ير الو انحن 
وعدا 0 

وأمًا المثال الثّالث فهو بواسطة الانعكاس» وذلك لأنَّ الشّعاع البصري لَا 
وقع على سطح الماء انعكس منه إلى القمرء را الما قراف الضة 
بالأشْعّة الخارجة القمرّ في السَّماءء والاية لمكي راي في الماء» وإحدى 
الأشعّتين غير الأخرىء فيجب بالشَّرورة أن يرى قمرين: أحدهما في السّماء 
والآخر في الماء. 

قا لالإما مالرازي: 

وقد نرى الأشياء الكثيرة واحدة كالرحى إذا أخرجنا من مركزها إلى محيطها 
خطوطاً كثيرة متقاربة بألوان مختلفة» وإذا استدارت سريعاً رأينا لها لوناً واحداً كأنه 
ممتزج من كل تلك الألوان. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: اوقد 'ترئ"" الأشياء الكثيزة واهدة كالرحى إذا أخرجنا من فركرها 
إلى محيطها خطوطاً كثيرة متقاربة بألوان مختلفة» فإذا استدارت سريعة رأينا لما لونا 
واحداً كأنه ممتزج من كل تلك الألوان'*». 

أقول: ليس فيه غلط» وذلك أن المدرك هو المنطبع في الس المشترك لا في 
الخارجء والمنطبع في الس المشترك لون واحد مركّب من تلك الألوان. 


.)ام١ ك:‎ )١( 

(؟) ك: «يراه». 

[فوة اثرى» في هذا المبحث كله قد تُقرأ أيضاً في الأصول: «يُرى»» ١ثُرى).‏ 
(4) ١من‏ مركزها... من كل تلك الألوان» بدله في ك: «إلى آخره» . 


رف 


أمّا الصّغْرَّى فظاهرة”". [و] أما الكُئرىء فلأنَ الجسّ إذا أدرك لوناً من تلك 
الألوان» انطبع في الس المشترك» فقبّل زواله عنه انطبع فيه لون آخرء وهكذا إلى أن 
حصل فيه جميع تلك الألوان» وعند ذلك يمتزج”''' بعضها بالبعض. فيحصل منها 
في الس المشترك لون واحد مركب منها. 


قال الإما مالرازي: 
وقد نرى المعدوم موجوداً كالسراب و كالأشياء التي يريها صاحب خفة اليد 
والشعيذة. 


قال: «وقد نرى المعدوم وود كالسراب» وكالأشياء التي يريا صاحب 
عد لبن و الع ا 


أقول: أمّا المثال الأول؛ فلا نسلّم أن الس أدرك المعدوم موجوداًء بل أدرك 
الجسم الشَّفَاف اْتَحَرّك نعم الوهم والخيال لا كان من شأنما التّصدّف في 
المشاهدات بالتّركيب والتفصيل حكى] أو أحدّهما بكون المدرك ماء؛ فالغلط مضاف 
إلنهنا أو ]ل ادس لا إن كوهد" الفر لف لكان الثان: الآ انيس ما أدرك 
إلا البد المتشدكة والبياذق المسحرحة سترعة: 


)١(‏ ش: «فظاهر». 
هم ك: «يمزج". 
() الشعبذة: الشعوذة: المهارة في الاحتيال» وإراءة الشىء على غير حقيقته اعتماداً على خداع 
او امل 
سس 


(5) ش.ك: «وكذلك). 
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وأمّا الامتياز , و الخرعة اراز ولط شمانانا ووه سا ل درك 
البتة» بل الوهم والخيال يحكم بوجود ذلك في الخارج» (و)هكذا ذكروه. وهو إنكارٌ 
صريح للمحسوسات"". 


قا لالإما مالرازي: 
وكما نرى القطرة النازلة من السماء إلى الأرض كالخط المستقيم» والشعلة التي 
تدار بسرعة كالدائرة. 


قال: «وىا) نرى ا التّازلة من /[ص: 7أ] السّماء كا خط المستقيم» 
والشكة التي تدار بسر عه ة كالدّائرة». 


أقول: ليس فيها غلطء وذلك أن المدرلك هو اطع فٍِ الحس المشترك» 
والمنطبع فيه من المثال الأوّل خطّ مستقيم. ومن الثاني دائرة» لأنَّ الس إذا أدرك 
القطرة في المكان الأوَّل انطبعث”"' صورتها فيه في الس المشترك, فقبّل زواها عنه 
انطبعت منه' '"' صورتها في مكانٍ يلي المكان الأوّلء وهكذا إلى أن وصلت القطرة إلى 
المكان الأخير'*'» وعند حصول صورها””' في تلك الأمكنة» انطبع فيه خط واحد 
مركب من حصول تلك القطرة في تلك الأمكنة. وكذلك الحال في الشعلة المدارة 
بسرعة: فإنّهِ ينطبع من حصولا في الأمكنة المتتالية دائرة في الس المشترك. 


)١(‏ ك: «في المحسوسات». 
(0) ك: «انطبع»". 

() شء ك: ١فيه».‏ 

(5) ك: «الآخر). 

(65) ك: «صورتها». 


قال الإمامالرازي: 


وقد نرى المتحرك ساكناً كالظل والساكن متحركاً كراكب السفينة» فإنه 
يشاهد الشط الساكن متحركاً والسفينة المتحركة ساكنة. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وقد نرى الْتَحَرّكَ ساكناً كالظّل. والسّاكن لك كاك فراعت 
السفينة”'» فإنّهِ بشاهد الشّطٌ السّاكن مُتَحَر كأ والسفينة التَحَرٌّكة ساكنةً). 


أقول: أما المثال الأولء فلا نسلّم أن الس أدرك الظّل ساكناًء غايةٌ ما في 
الباب أنه ما أدرك حركته لصغر المسافة المقطوعة بحركة الظّل» أن حركه تابعة 
درك التوين فإذا تحرّك الشَّمسُ”" جزءا تدك الطل أقل مه كتير فلصغرة 
يععجز عن إدراكه؛ لأنَّ من خا جد "اقل اله لا يدرك الأنباء اشر ايارم 
من عجز إدراك القَوّة الحاسّة شيئاً أن لا يُعتمد على حكمهاء وإِلّا لعزل العقل 
يا ]العجرة عن إدراك أشباء كبيرة: 

وأمًا المثال الثاني: قالوا»: سببه أن الْأَشِعّة الخارجة من العين تقع على 
سطوح الشطء رهن نلك سرع ال اليفينة: قلذلك يري الشط معد كا 
والسفينة ساكنة» وهو بِيانٌ للعلة* لا دفع الغلط عن الجسّ. 


)١(‏ ك: «كراكب في السفينة». 

إف4 ترك الشمس» أخير عنها بصيغة المذكّر باعتبارها نجراً. 
() ك: «(خاصة». 

(5) ش: «فقالوا». 

(0) ك: (بيانٌ العلة». 


كلا 


قال الإما مالرازي: 

وقد نرى المتحرك إلى جهة متحركاً إلى ضد تلك الجهة» فإن المنحرك إلى جهة 
يرى الكوكب متحركاً إليها إذا شاهد غياً تحته. وإن كان الكوكب متحركاً إلى 
خلاف تلك الجهة. وقد نرى القمر كالسائر إلى الغيم وإن كان سائراً إلى خلاف تلك 
الجهة إذا كان الغيم سائراً إليه. 


قال: ل جهة مُتَحَركاً إلى ضدّ تلك الجهة؛ فإن المتحرك إلى 
جهة يرى الكوكب متحرّكاً إليها إذا شاهد غيياً تحته وإن كان متحركاً إلى خلاف 
تلك الجهة» وقد نرى القمر كالسائر إلى الغيم إذا كان الغيم سائراً إليه'"'». 
أقول:ٍ تر قن الغيم'" ف المثال الأول ساكناء سيت الاشتياه فق المثالين هو 
أن حركة الْتَحَرّكُء وحركة الغيم كل منهما بالقياس 0 الس أسرع من حركة 
القمرء وإن كان في نفس الأمر بالعكس. فإذا تحرك لحك أو الغيم إلى جهة 
حركته» تبدّل الوضع الذي كان لكل منهما بالقياس إلى القمر بوضع ار سي 
حركتهما'”» لكن البصر إذا نظر إلى القمر غفل عن حركته|ء فيعتقد أن تبدّل 
الوضع كان بسبب حركة القمر إلى خلاف جهة حركته؛ فلذلك يدرك الجسٌ القمرٌ 
مُتَحَركاً إلى خلاف جهة حركته. 


قال الإما مالرازي: 
وقد نرى المستقيم مُنكساً كالأشجار التي على أطراف الأغبار. 


)١(‏ «فإن المتحرك... سائراً إليه» بدله في ك: «إلى آخره». 
(0) وقد تقراً في الأصول: يُفرض الغيمُ» نفرض الْغيم. 
9) ك: «حركتها». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: "وقد نرى الأشياء المستقيمة منكّسةٌ كالأشجار التي على / [ص: لاب] 
طرف الأنهار). 

أقول "سني ذلك هو انتيكابن الأفيكّة::واذلك أن الماع التفارب من الباضزة 
إذا وقع على سطح الماء» انعكس منه إلى رأس الشّجرة القائمة على طرف النهرء لكن 
البصر إنما يرى الشىء على استقامة الشعاع الخارج منه. لكرنّ الخَطّ'"' الذي هو على 
استقامته داخل في عمق الماء» فيرى بالشّرورة رأس الشّجرة في عمق الماء» فلذلك 
نوق الأمجار 'المستفيمة القائمة عل «طرك النين مكية: ولتعمل لذللك فك 
1" 0 


3 


وليكن «أب» 3 د) هو النهرء و«أب» هو سطحه الظاهر”” و«أط) شخص 
الرّائي “» واب ح) اشر القائمة على طرف النهرء ونقطة «ط» الباصرة» وااط 
ك) الشعاع الخارج منها على سطح الماء» و«ك ح» الشعاع المنعكس منه إلى رأس 
000 اد وال ا 
(0) ك: اليتصور). 


(9) ك: «هو سطح الماء). 
(5:) ك: «الشخص الرائى». 


م7 


الشجرة فتخرج «ط ك) «ب د) بالاستقامة إلى أن يلتقيا على نقطة ل» فزاوية «أك 
ا 1 شح) زاوية الشعاع, و(ح ك ب) زاوية الانفصال. 

فلن( زاوية الانفصال مساوية لزاوية الاتصال”” -علم ذلك بالاستقراء- 
وزاوية ١ل‏ ك ب» مثل زاوية «أك طء بالشّكل الخامس عشر من المقالة الأولى من 
كتاب أوقليدس» فهي مساوية إذن لزاوية «ح ك ب»» وزاويتا (ب» متساويتان» لأن 
اج ب) عمود على 0 ب)ء وضلع «ك ب») مشترك بين مثلثئ «كح ب») «ك ل 
00 فخط «ح ب» مثل اب 0 السك السّادس والعشرين من المقالة الأولى 
من كتاب أوقليدس» فنقطة «ل» رأس الشّجرة في عمق الماء» وهي المرئيّة في الماء. 

وينبغي أن يعلم أن «ك ل» هو الشعاع المتومّم في عمق الماء» على استقامة 
الشعاع الحقيقى. 

قال الإما مالرازي: 

وإذا نظرنا إلى المرآة رأينا الوجه طويلاً وعريضاً ومعوجّاً بحسب اختلاف 
شكل المرآة وكل ذلك يدل على غلط الحس. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وإذا نظرنا إلى المرآاق رين الوجه طويلاٌ وغريضا 000 بحسب 


اختلاف شكل المرآة». 


)01( ش: اولأنَ». 
(؟) ك: «الانفصال»! 
5) ك: «كأب». 
(:) ش:١ب‏ ل). 
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أورل" ليس في ذلك غلط؛ بل الواجب أن يُرى كذلك. لأنَّ ذلك إنما يكون في 
المرآة التي يكون سطحها المنظور فيه كالسّطح المقمّر لنصف'" الأسطوانة المجوّفة» 
فإذا نظر النّاظر إلى هذا السّطح وار لوعن كان سه الاسطرالة قائياً على الأفق 
رأى طول الوجه فيها على ما هو عليه» وعَرْضه / [ص: 8أ] أَقَلَ تا هو عليه. 

وسبب ذلك هو أن رؤية الوجه في المرآة إنما يتحقّق بواسطة الْأَشِعّة المنعكسة 
من سطحها إلى الوجه؛ لكن الأشِعَة المنعكسة حينئذ إلى طول الوجه؛ تكون من خط 
مستقيم مساو لطول الوجه مواز لسهم الأُسْطُوَانة. وإلى عَرْض الوجه من خط 
منحن مساو لعرض الوجه. والزّاوية التي يوترها هذا الَط المنحني أصغر من 
ال أوية التي بدوتوتها الخط المستقيم المساوي لعرض الوجه. فلذلك يرتسم طول 
الوجه في المرآة على الواجبء وعرضه أقَل''' من الواجب. 

وإذا'” نظر الناظر إلى هذا السّطح منها'' -أعني السّطح المقعّر من المرآة- 

حين كان سهم الأسْطْوّانة موازيا للأفق رأى عرض الوجه على ما هو عليه وطوله 
أقل نا هو عليه لأن الْأسْعَة مَةَ المنعكسة إلى عَرْض الوجه حينئذ تكون من خط 
مستقيم مُساوٍ لعَرْض الوجه مواز للأفق» وإلى طوله من خط مُنْحَنٍ مساوٍ له 
والزّاوية التي يوترها هذا الخط المنحني» أصغر من الزّاوية التي يوترها الخطّ 
المستقيم المساوي لطول الوجه؛ فلذلك يجب ارتسام العَرّض في المرآة على الوجه 
الواجب. والطول أقَلَ من الواجب. 


)١(‏ ك: «كنصف». 

0) ك: «والطول أقل». 

(”) ك: «وأما إذا». 

(5) ك: 9«إلى السطح المذكور منها». 


وأمّا إذا نظر النّاظر إلى السّطح المذكور من الوراب”' ' رأى الوجه معوجاء 
أنه يرى أحد قطري الوجه أطولء وهو الذي يوازي سهم الأَسْطُرَانة» والقطر 
الآخر أقصرء وهو الذي يوازيه الخط المنحني المقاطع لسهم الأسطوانة الواقع في 
سطح المرآة» لانعكاس الأَشِعّة إلى الأول من خط مستقيم مساوٍ له» وإلى الثاني من 
خط مُنْحَنِ يساويه على الوجه الذي عرفتّه في الوضعين الأوَّلينِ. 


قالالإما مالرازي: 

وثانيها: أن الحس قد يجزم بالاستمرار على الشيء مع أنه لا يكون كذلك» لأن 
الحس لا يفرق بين الشىء ومثله؛ ولذلك يحصل الالتباس بين الثىء ومثله. فبتقدير 
توال الأطال ين الس وجودا وانكذاً جيرا زلبين كذلك: فإن الألوان غير باقية 
عند أهل السئّة. بل يحدثها الله تعالى حالاً فحالاء مع أن البصر يحكم بوجود لون 
واحد مستمرء فإذا احتمل ذلك» احتمل أيضاً أن يقال: الأجسام لا تبقى مستمرة» 
بل الله تعالى يحدثها حالاً فحالاء لكنها لما كانت متاثلة متوالية يظنها الحس شيئاً 
واحداًء فثبت أن حكم الحس بالبقاء غير مقبول. 


(إلى آخره). 


)١(‏ كذا في ص وبعض النسخ. مشكلاً بكسر الواو وفتح الراءء وأصله (وَرَبَ) ويدلّ لغة على 
ما بين الصَلعين» ولذا فالمواربة تستعمل في معنى الميل» فيقال: باب موارب أي مفتوح 
بعض فتح. “فالمفصوه هنا الورابيه بمعنى الميل» لأنّنا إن نظرنا إلى مرآة أسطوانيّة قائمة بميل 
فسنجد صورة الوجه التاظر معوجة: .وفي نسخ أخرى «المرآة» وليس بصحيح. 

(0) ك: «بالاستمرار على الشيء». 


م١‎ 


أل لكر فيه و ا ا ل 
باستمرار مثلٍ واحد عند توالي الأمثال'' أ وقد جزم بن البيضتيْن إذا وردتا على 
الس إحذاهما بعد ا لأخرى: فإن احس انين الأوق والتانيق» بل يجزم أن 
الثّانية عين الأولى» وكذلك الألوان فإنها غير باقية عند أَهْل السِّنََّه بل يحدثها الله 
تعالى زماناً بعد زمان والجسٌ يحكم بوجود لون واحد مِسْتَمِرٌ. 

وجوابه: أن تقول: لآ نسلّم نفئ التالي» وأمًا ديت البيضتن فإنها يعوحّه إِنْ 
لو تعلق الس بالمحسوس من حيث هو هو والخيال يستثنيه وهو تمنوعٌ» بل الس 
يتعلّق بالقَدْر المشترك بينه وبين غيره» أو إن تعلّق به من حيث هو هوء لكن الخيال 
لا يستثبت/ [ص: 8/ب] ما به يمتاز هو عن غيره» وكيف كان فالمحسوس على وجه 
الانتمراز هن القدر المشترك» وهو باق في الأحوال كلها وكذلك نقول'" في 
الألوان» على أن عدم بقائها ممنوع» على ما سيأتي. 

ومن هذا عرف ضَعْف قوله: «وإذا احتمل ذلك احتمل أيضاً أنْ يُقالّ: 
الأجسام لا تبقى» بل الله تعالى يُحدثها حالاً فحالاًء لكنّها لا كانت متوالية متماثلة 
يظنها الحسّ شيئا واحدا». 


وما أشبهه من المفهومات. بل الُْدْرِك هذه الأشياء هو العقل» بواسطة إدراك الس 
ما له هذه المفهومات» ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ 


)١(‏ ك: «المثال». 
(6) ك: «يقول». 


الها 


قال الإما مالرازي: 

وثالئها: أن النائم قد يرى في النوم شيئاً ويجزم بشبوته. ثم يتبين له في اليقظة أن 
ذلك الجزم كان باطلآ فإذا جاز ذلك فَلِمَ لا يجوز أن يكون ههنا حالة ثالثة يظهر لنا 
فيها كذب ما رأيناه في اليقظة؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: أن التّائم قد يرى في النوم شيئاً ويجزم شتورة إل ره 


أقول: المدرك في النوم ليس هو الس الظّاهرء بل الس الباطن» وما أدركه 
في النوم وجزم به لم يظهر خلافه. غاية ما في الباب أنَّه أدرك في النوم ما ليس في 


فإِنْ قلت: إذا جاز في النوم إدراك ما ليس في الخارج» جاز ذلك أيضاً في اليقظة. 


فلن له لما .وما الذليل عل" اللاونة 9 والفيدك بالطل 'لا عون فى 


قال الإما مالرازي: 
ويشاهدها ويجزم بوجودها ويصيح خوفا منها. وهذا يدل على أنه يجوز أن تعرض 
للإنسان حالة لأجلها يرى ما ليس بموجود في الخارج موجوداًءوإذا جاز ذلك فَلِمَ 
لا يجوز أن يكون الأمر كذلك فيه يشاهده الأصحاء. 


فإن قلت: الموجب لتلك الحالة هو المرض وعند الصحة لا يوجد. 
إلا بحصر أسباب ذلك التخيل الكاذب ثم بيان انتفائهاء ثم بيان أن المسبب لا يجوز 


اذه 


حصوله ولا بقاؤه عند انتفاء الأسباب» لكن كل واحدة من هذه المقدمات ما لا يمكن 
إثباته إلا بالنظر الدقيق لو أمكنء فيلزم أن لا يحصل الحزم بوجود شيء من المحسوسات 
إلا بعد العلم بتلك الأدلة» وذلك ما يدل على أن مجرد حكم الحس غير مقبول. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ورابعها: أن صاحب السّرزْسام''' قد يتصوّر صوراً لا وجود لحا في 
الخارج» ويشاهدها ويجزم بوجودهاء ويصيح خوفاً منها..» إلى آخره. 

أقول: سبب ذلك هو أن المتخيّلة تقوى في المرض على تركيب الصّور 
والأشباحء لأنَّ التّمس تغفل عن تدبيرها لاشتغاها بإصلاح البدن؛ وإذا ركبت تلك 
الصّور والأشباح ووردت على الس المشترك» فيدركها الس ويشاهدهاء فيعتقد 
أنها وردت عليه من الخارج. 

قال بعض الشَّارِحَين في حل هذا الوجه والذي قبله: إن احتهال خلاف ما 
حكم به الْجسٌ لا ينافي الحزم بأنَّ حكمه مطابق للأمر نفسه كما في العاديّات: فَإنَّ 
احتهال الخلاف قائم فيها من الجزم بأنْ الأمر في نفسه. كى| جرت به العادة. وهذا في 
غاية السقوط. لامتناع اجتاع الجزم بالشَىء مع احتمال نقيضه. 


قال الإما مالرازي: 


وخامسها: أنا نرى الثلج في غاية البياضء ثم إذا بالغنا فى النظر إليه رأيناه 
مركباً من أجزاء حمدية صغار وكل واحد من تلك الأجزاء شفاف خال عن اللون, 
فالثلج في نفسه غير ملونء مع أنا نراه ملونا بلون البياض. 


)١(‏ السرسام: ورم في حجاب الدماغ تحدث عنه حمى دائمة وتتبعها أعراض رديئة كالسهر 
واختلاط الذهن. (المعجم الوسيط). 
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وليس لأحد أن يقول إن ذلك إنما كان لانعكاس الشعاع عن بعض سطوح 
تلك الأجزاء الجمدية إلى بعض. 

لأنا نقول: هذا لا يقدح في غرضناء لأن الذي ذكرته ليس إلا بيان العلة التي 
لأجلها نرى الثلج أبيضء مع أنه في نفسه ليس بأبيضء ونحن ما سعينا إلالهذا القدر. 

وأيضاً فالزجاج المدقوق نراه أبيض مع أن كل واحد من أجزائه شفاف خالٍ 
عن اللون وم يحدث فيم| بينها كيفية مزاجية, لأن تلك الأجزاء صابة يابسة لم يحصل 
فيا بينها فعل وانفعال» وأيضاً فإنا نرى موضع الشق من الزجاج الفخين الشفاف 
أبيض مع أنه ليس هناك إلا الحواء المحتقن في ذلك الشقء والهواء غير ملون فالزجاج 
غير ملون. فعلمنا أنا قد نرى الشيء ملونا مع أنه في نفسه غير ملون . 

فثبت ببذه الوجوه أن حكم الحس قد يكون باطلاً وقد يكون حقاًء وإذ كان 
كذلك لم يجز الاعتماد على حكمه إذ لا شهادة لمتهم. بل لا بد من حاكم آخر فوقه 
ليميز خطأه عن صوابه. وعلى هذا التقدير لا يكون الحس هو الحاكم الأول» وهو 
المطلوب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وخامسها: أنّا نرى التّلج في غاية البياض..» إلى آخره. 

7 أقول: الحكاء قالوا: سبب ذلك هو أن الأَشِعّة الفائضة من جرم ني 
كالشمس وغيرها من الكواكب إذا وقعت على سطوح تلك الأجزاء الجمدية 
يكنات عر يعفها إل عضري والأمتة :]ذا الكت عن اللم إلى اخ ير 
موضع الانعكاس كالبياضء بدليل / [ص: 9أ] أن الشّمس إذا أشرقت على حوض 
من الماء مقابل لجدار غير مستنير» انعكس الشعاع من الحوض إلى الجدار المقابل» 


() ش: «من). 


والمتكلّمون يمنعون كون الج غير ملون» غاية ما في الباب أنه لا يحجب عن 
الأبصار» لكن لا يلزم منه كونه غير ملون, فإنَ أصول الشّعَل لا تحجب عن 
ااه لأنّا نراها. وكذا"'' الكلام في الزجاج المدقوق. 


ولو ا ': «ولم يحدث فيما" بينها كيفيّة مرّاجية» إشارة إلى جواب منع وهو أن 


يقال لا يجوز أن يحصل للرّجاج بعد الدقّ لون بسبب حدوث كيفيّة رّاجية فيه؟ 
والمزاج كيفيّة تحدث من تفاعل كيفيّات امتضادة موجودة في عناصر متصغرة 
الأحر اط واس أ كن كن واعدرفنيا كن" الأخر 

فأنوات * 070500 
وانقعا ل أن ذللة إقا عسل تابو الأحباء الحدامة الفسور' والكتفتات “امامت 
الأربعة. والمتكلّمون يمنعون كل ذلك ويجوّزون حدوث الِرّاجٍ بدون الفعل 
والانفعال» ويقولون: إن الله تعالى أجرى عادته وطرد سّنْته بخلق المرّاجٍ فيه عند الدق. 

وكذلك الكلام في قوله: إلا براق واه ضع الشق من الزجاج الثخين أبيض مع 
أنه ليس هناك إلا الحواء المختص في ذلك الشقء لأئَّم يمنعون كون الهواء غير 
ملونء وإنَّ) خصّه بالزجاج الثخين لأن الرّقيق لا يظهر فيه ذلك. 


قا لالإما مالرازي: 
وأما الكليات فالحس لا يعطيها البتة» فإن الحس لا يشاهد إلا هذا الكل وهذا 
الجزء. فأما وصف الأعظمية فهو غير مدرك بالحسء وبتقدير أن يكون ذلك 


)١(‏ ك:«وكذلك». 

(6) ك: «وقوله). 

زفرة ك: «ولم يحدث فيها فيما». 

(4) «أكبر.. أكبر» في ص» ش مهملة الحروف. 
(4) ش. ك: «وأجاب». 


(0) ش: «بينهم]). 
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الوصف مدركاً لكن المدرك هو أن هذا الكل أعظم من هذا الجزء» فأما أن كُلَّ كُلٍ 
فهو أعظم من جزئه فغير مدرك بالحسء ولو أدرك كل ما في الوجود من الكلات 
والأجزاء. ولكن لا يدرك كل ما يتصور إمكانه. لأن قولنا كل كذا كذا أو ليس كذا 
ليس المراد منه كل ما في الوجود الخارجى من تلك الماهية فقط. بل كل ما لو وجد في 
الخارج لصدق عليه أنه فرد من أفراد تلك الماهية. وذلك مما لا يمكن وقوع 
الإحساس به فثبت أن الحس لا معونة له على إعطاء الكليات البتة. 

قال: «وأمًا الكليّات فالس لا يعطيها البتّة..) إلى آخره. 
لا يدرك المفهوم الكلّ فظاهرء لآن وجوذه إذا في الدمن نقط أو في اتذارج أيضا 
لكن مع اكتنافه بعوارض لا يقع الس إلا عليها. وأكا "لهل يدرك المقدمة الكلنة 
فلانًا إذا قلنا: كل كل فهو أعظم من جزئه فالس لا يدرك من أفراد موضوع هذه 
الح جاتر رداك الكرروح جلي الاكاجور انا رماع لاطي ل 
يدر كه'" البثّةء لألله مفهوم كل والحِسٌ لا يشعر به. وبتقدير إشعاره به لكن الجس 
إنما يحكم أن هذا الكُلّ أعظم من هذا الجزء. أمَا أن كل كل داخل في الوجود هو 
أعظم من جزته» فغير مدرك له البتة. 

وقوله: «ولو أدرك كل ما في الوجود من الكلآت والأجزاء..» إلى آخره. 
إشارة منه إلى بحث منطقيّ وهو أنا إذا قلنا: كل'” «ج2 اب» نستعمل تارة بحسب 
الوجود الخارجيّ» وأخرى بحسب ا حقيقة. 


)١(‏ ك: «أوضح منه». 
(؟) ك: «فلا يدرك». 
(9) ك: «إذا قلنا: إن كل). 


لام 


أَمََا الأوّل» فإذا قلنا: كل ١ج‏ «ب» عنينا به أن كل «ج) في الخارج [فهو] 
«ب» في الخارج» أي كل ما له دخول بالفعل في الوجود. سواء كان / [ص: 9ب] 
حال الحكم أو قبله أو بعدهى وصدق عليه (ج» بالفعل فهو «ب» في الخارج. 

وأمّا الثاني» فإذا قلنا: كل ١ج‏ ( ««ب» عنينا به أن كل ما لو وجد كان «ج»22 فهو 
بحيث لو وجد كان (ب»2. أي : كل ما تصدّق عليه الحيثية الأولى تصدق عليه الحيثيّة 
الانيةة وصدقه بالاعتبار الأوّل يقنضي صدق الغ فين على الموجود في الخارج 
بالإطلاق العام. 

وبالاعتبار الثاني لا يقتضى ذلكء بل تصدق وإن لم يكن لشيءٍ من الطَرّفِين 
ولالما تصدقان عليه -وهو المحكوم عليه با حقيقة- وجود في الخارج أصلاً. 

نعل :هذا لو رضنا اتجميار”'“ الألوان ف الشواة حيدق بالاعتباز و70 
«كل لون ولو" وكذب «كل بياض لون). 

وبالاعتبار الثَّانِ كذب الأوّل وصدق الثَاني. وإذا عرفْتٌَ ذلك في الموجبة 
فقس عليها السّالبة!*". [و] إذا تحقّى ذلك فنقول: 

قوله: "ولو أدرك كل ما في الوجود من الُلآت والأجزاء» إشارة إلى استعمال 
القضيّة. [أي] على الوجه الأوّل» ومعناه: إن إن سينا أن الس أدرك كل كل 
وعره له حول ل الوخوة و افد 0 لا يلزم من ذلك أن يكون مدركاً 
للقضيّة الكَلَيّقَ ؛ لأنَّا لاانستعمل القضيّة اللي على هذا الوجه» بل على الوجه الثَاني» 
فعلى هذا إذا قلنا : كل كل هو أعظم من جزئه. كان المراد أن كل ما لو وجد كان كلاً 
فهو لو وجد كان أعظم من جزئه. 

ومن البيّنِ أن الحسٌ لا يدرك القضيّة الكُلَيّة الملأخوذة بهذا الاعتبار. 


)١(‏ ك: «لو كان انحصار). 

(؟) ك: «باعتبار اللأول». 

(9) ك: لأسود). 

(4) ك: «فقس عليها في السالبة». 


88 


قال الإما مالرازي: 

الفرقة الثالثة: الذين يعترفون بالحسيات ويقدحون في البديبيات. 

قالوا: المعقولات فرع المحسوسات, ولذلك فإن من فقد حساً فقد علا 
كالأكمه والعئين» والأصل أقوى من الفرع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال «القوفة القاليةالذيخ عتردوة باشتيات» ويفدحرن ف الدييات». 

أقول: أمّا أن المعقولات فرع [المحسوسات» فلأنَ]”" الإنسان في مبدأ اللفطرة 
عار عن العُلُوم؛ لكن إذا أحس ب بجزئيّات تَنبِّه منها لمشاركات بينها ومباينات وانتزع 


وك 


منها علوماً كيه تَصوريّة أو تصديقيّة» فلولا إحساسه بتلك الجزئيّات لما حصل له 
قش من العْلُوم الكُلَّيّقَه ولذلك فإنَّ الأكمه لما فقد الإحساس بالألوان لا يعرف 
حقيقتهاء والعنّين لا فقد لذَّة الجماع لا يَعرف حقيقتهاء والأصل أقوى من الفرع. 

واعلم أن هذا يستلزم أن المحسوسات أقوى من المعقولات» وذلك لا 
يوجب القدح في البديهيّات» ولا أن ما لا يكون محسوساً لا يكون معلوما الذي 
تضدذّى لأثاتة» وكيفه فإلّه يوجب نقيض ذلكء لأنْ المحسوسات إن كانت قطعيّة 
[كان المعو ار ع كذلكء لأنَّ اللّازم عن القطعيّ قطعي» وإن كانت غير 
قطعيّة كان العلم بعدم كونها قطعيّة غير محسوسء فبطل أن ما لا يكون محسوساً لا 
يكون معقولا. 


قال الإمامالرازي: 


ثم الذي يدل على ضعف البديبيات وجوه خمسة: 


() مطموس في ص. 
(0) مطموس في ص. 
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أحدها: أن أجلى البديبيات العلم بأن الشيء إما أن يكون وإما أن لايكون, ثم 
إن هذه القضية ليست بقضية يقينية» فإذا لم يكن أقوى الآوليات يقينيا فا ظنك 
بأضعفها. 

بيان الأول: أنا رأينا المعولين على البديبيات يذكرون للا أمثلة أربعة. 

أحدها: أن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

وثانيها: أن الكل أعظم من الجزء. 

وثالئها: أن الأشياء المساوية للشيء الواحد متساوية. 

ورابعها: أن الجسم الواحد في الآن الواحد لا يكون في مكانين معاًء ووجدنا 
هذه الثلاثة الأخيرة متفرعة على الأول. 

أما قولنا: الكل أعظم من الجزء فلأنه لو لم يكن الكل زائدا على الجزء لكان 
وجود الجزء الآخر وعدمه بمثابة واحدة فحينئذ يجتمع في ذلك الجزء الآخر كونه 
موجودا معدوما معا. 

وأما قولنا: الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية» لأنه لولم يكن كذلك لكان 
الألف المحكوم عليه بأنه يساوي السواد سوادا لا محالة» ومن حيث إنه محكوم عليه 
بأنه يساوي ما ليس بسواد يجب أن لا يكون سواداً فلو كان عليه الألف مساوياً 
للأمرين للزم أن يكون سوادا وأن لا يكون سوادا فيجتمع النفي والإثبات. 

وأما قولنا: إن الجسم الواحد في الآن الواحد لا يكون في مكانين متباينين. 
فلأنه لو جاز ذلك لما تميز الجسم الواحد الحاصل في مكانين متباينين عن الجسمين 
اللذين حصلا كذلك, وحينئذ لا يتميز وجود الجسم الآخر عن عدمه فيصدق عليه 
أنه موجود ومعدوم معا. 

ولا يقال: كل عاقل يعلم بالبديبة حقية هذه القضايا الثلاثة وإن لم يخطر بباله 
تلك الحجة الدقيقة التي ذكرتموها. 


لأنا نقول: لا نسلم أن حكم العقلاء بهذه القضايا غير متوقف على الحجة 
التي ذكرناهاء ولذلك يقولون لو لم يكن الكل أعظم من الجزء لم يكن للجزء 
الآخر أثر البتة» ولو كان الشىء الواحد مساويا لمختلفين لكان ذلك الواحد مخالفا 
لنفسه. وهل إشارة اونا كلاس الل بل قد لا يمكنهم التعبير عن تلك 
الحجة على الوجه الذي لخصناه؛ ولكن معناها مقرر في أنفسهم و عقوم ولا عبرة 
بالعبارة. فقد لاح أن أجلى البديبيات قولنا إن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا 
يرتفعان. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «[ثم]”'' الذي [يدل على ]”'' ضعف البديهيّات وجوه خمسة: 


ألجدها: أن اخل التدهتات الغلم بأن النّئه [م اتيكون ]كا أن لا يكون:) 
إلى آخره. 

أقول: لا نسلّم أن القضايا الثّلائة الأخيرة متفرعة على”" القضيّة الأولى إن 
حر م حارف داه كد 0 
ّي إن أن يكون وما أن لا يكوة»: ولا ما ذكرة من ٠‏ الشحة 

وإن عنى بتفرعها عليها””' معنّى آخر غير ما ذكرناه''"» فلا بُدَّ من بيانه لننظر 
في صحّته وفساده. وهذا المنع هو الذي أشار إليه الإمام بقوله: «لا يقال كلّ عاقل 


() مطموس في ص. 
(0) مطموس في ص. 
(9) ك: «عن). 

(:) ش: «الثلاثة». 
(6) ك: «عنها». 

(5) ك: «ذكرنا». 
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يعلم بالبديهة عحوتة” "هزه القفياناة) إلى آخره. وحينئذ سقط قوله: «لأنا نقول لا 
نسلّم أن حكم العقلاء'" بصحّة هذه القضايا غير متوقّف على المجّة التي 
ذكرناها». 

لأنّا نقول: هذا منع للمستندء وهو خارج عن صنعة النّظرء فلا يستحقٌ 
الحواب. 

قال الإما مالرازي: 

وإنا قلنا إنه غير يقيني لوجوه. 

أحدها: إن هذا التصديق موقوف على تصور أصل العدم والناس قد تحيروا 
فيه لأن المتصور لا بد وأن يتميز عن غيره؛ والمتميز عن غيره متعين في نفسه. وكل 
متعين في نفسه فهو ابت في نفسه. فكل متصور ثابت في نفسه. فم| ليس بثابت فغير 
متصور. فالمعدوم غير متصور. وإذا كان ذلك التصديق موقوفا على هذا التصور 
وكان هذا التصور متنعاً كان ذلك التصديق ممتنعاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال و إن قلناء إن خين يقبن لوسرو 

أحدها'”: أن هذا التّصديق موقوف على تصوّر أصل العدم, والنّاس قد 
تحيروا فيه). 
وكل ما ليس بثابت فهو غير متصورء ينتج: المعدوم غير متصور. 


)١(‏ ك: «حقيقية». 


(؟) ك: «العقل». 


9) ش: «الأول». 
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ما الم لمق فظاه 75" 

وأمّا الكَبْرى فقد 00 على إثباتها بقياس مركب مفصولء وهو الذي تطوى 
فيه نتائج أقيسته المذكورة '' فيه يه منتج لعكس نقيضهاء بأنْ قال: المتصوّر متميّر عن 
غبره: وكل متميّر عن غيره فهو متعن في نفسه» وكل متعبّن في نفسه فهو ثابت في 


نفسه. ينتج: كل متصوّر ثابت في نفسه» وينعكس بعكس التّقيض إلى الكُبرى. 


قال الإما مالرازي: 

لاايقال: المعدوم المنصور له ثبوت في الذهن., لأن قولنا (المعدوم غير متصور) 
حكم على المعدوم بأنه غير متصور, والحكم على الشيىء يستدعي كون المحكوم عليه 
متصوراً فلو لم يكن المعدوم متصوراً لامتنع الحكم عليه بأنه غير متصور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: لا يقال: المعدوم المتصوّر له ثبوت في الذَّهن). 

أقول: هذا مستند منع المقدّمة الأولى من القياس المركّب المفصولء وتوجيهه: 
أنْ يُّقالَ: لا نسلّم أن كل متصوّر متميّر عن غيره؛ وإنَّا يكون كذلك إن لو كان 
المتصوّر ثابتاً في الخارجء أمّا إذا كان ثبوته في الذهن فقطء كالمعدوم المتصوّر فلا يلزم 
ذلك. وإن ادّعَيْنُم ميّره عن غيره في الذَّهن فنسلّم ذلك؛ لكن اللّازم من القياس 
حينئذ هو أن كل متصوّر ثابت في الذّهنء ولا ينتظم من عكس نقيضه ومن 
الصَّعْرَّى قياس لعدم اتحاد الوسطء وإن أخذ الصَّعْرَّى على وجه يتَّحِد الوسط في 
القياس صارت ممنوعة» بل مصادرة على المطلوبء إذ لا معنى لكون المّىء 
متصوّراًء إِلّا ثبوته في الذَّهن. ْ 


)١(‏ ش: «فظاهر). 
(؟) ش: (أقيسة المذكورة»» ك: «الأقيسة المذكورة). 


0 


وقوله: «ولأنَ قولنا المعدوم غير متصوّرء حكم على المعدوم بأنّه غير 
5 إلى آخره؛ إشارة منه إلى إقامة دليل على أن المعدوم متصوّر وتوجيهه أَنْ 
يقالّ: لولم يكن المعدوم متصوّراً امتنع أن يحكم عليه بحكم ماء لامتناعٍ الحكم على 
التَّىء بدون تصوّره. ويلزم من صدق هذه الشّرطيّة كذب ما ادَعَيْتَموه لأن الثّالي 
في هذه الملازمة إن صدق في نفس الأمر كذب قولكم: «المعدوم غير متصوّرا, لأنّه 
حكم عليه بأنه غير متصوّر » وإن كذب صدق قولنا: «المعدوم متصوّر لانتفاء 
اللازم»» ولأنّه حينئٍ يصدق حكم ما على المعدوم؛ والحكم على التَّىء بدون 


سور 


تصوّره محال» فيصير المعدوم متصوّراء فبطل أيضاً ما ا دعيتموه. 


قال الإما مالرازي: 

لأنا نجيب عن الأول: بأن الثابت في الذهن أحد أقسام مطلق الثابت» والكلام 
وقع في تصور مقابل مطلق الثابت» وذلك المقابل يستحيل أن يكون ثابتاً بوجه ماء 
وإلا لكان داخلاً تحت مطلق الثابت. وحينئذ لا يكون قسيأً له بل قسماً منه. 

وعن الثاني: أن ما ذكرته ليس جواباً عن دليلناء على أن المعدوم غير متصورء 
بل هو إقامة دليل ابتداءً على أن المعدوم متصورء وذلك يقتضي معارضة دليلين 
قاطعين في مسألة واحدة» وهو أحد الدلائل القادحة في البديبيات 

قال: ١لأنّا‏ نجيب عن الأوَّل بأنَّ النّآبت في الذَّهِن أحد أقسام مطلق / 1[ص: 
٠انث]النايت:‏ إلى أخرة: 

أقول: توجيهه أن يُقَالَ: المدّعى أن العدم”'' المقابل لمطلق الثابت الأعمّ من 
الثابت في الخارج» ومن الثابت في الذهن المنقسم إليهما '' غير متصوّرء وذلك العدم 


)١(‏ ش.ك: «المعدوم». 
(؟) ك: (إليها». 
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المقابل استحال أن يكون ثابتاً في الذَّهن وإِلّا لصار أحد أقسام مطلق الثَّابت لا 
مقابلاً له. 

واعلم أن هذا تين" للمدّعى واعتزاضن عل المسد الذئ :هو غير مرضئ 
عند أهل التّظرء ومع ذلك فلا يندفع به المنع المذكورء بل يقويه. 

لأنَا نقول: لا نسلّم'" أن كل متصوّر متميّز عن غيره. وإِنَّا يلزم ذلك إن لو 
كان له ثبوت في الذهن أو في الخارج. 

أمّا إذا لم يكن كذلكء كالعدم المقابل لمطلق التّابت» فإن”" عندنا متصوّرء 
وليس متميّراً عن غيره. وإِلّا لكان ثابتاً بأحد الوجودينء وهو محال لما بيّنتم. وبعل 
تسليم جواز الاعتراض عل المستند نقول: ل لا يجوز أن يكون العدم المقابل لمطلق 
الثابت ثابتاً في الذَّهنء ويكون باعتبار مفهومه مقابلاً لمطلق الثابت» وباعتبار ثبوته 
في الذَّهن من أحد أقسام مطلق الثابت؟ ولا امتناع فيه» بل العدم المقابل للثابت في 

باك 4 

الخارج والمقابل للثابت في الذهنء لكل منهما كون في الذهن. يعرض للا كون في 
الذّهن أن له كوناً في الذَّهنء لا أنه نفس الكون في الذَّهنْء لاستحالة أن يكون 
النَّىء نفس غيره. 

وأمّا قوله في جواب المعارضة: «إن ذلك يقتضى معارضة دليلين قاطعين في 
مسألة واحدة» وهو أحد الدلائل القادحة في البديييّات»: ممنوعء وإنَّا يلزم ذلك إن 
لو سلمت مقدّمات دليله عن المنع» وقد عرفت ما فيه. 


)1١(‏ ش: «تعبير). 


(؟) ك: الا يُسلّمة. 


(9) كذا في النسخ الثللاث» ولعله: فإنه. 


قا لالإما مالرازي: 

وثانيها: لو سلمنا إمكان تصور العدم لكان قولنا النفي والإثبات لا يجتمعان» 
يستدعي امتياز العدم عن الوجود, وامتياز العدم عن الوجود يستدعي أن يكون 
لمسمى العدم هوية متميزة عن الوجود. لكن ذلك محال» لأن كل هوية يشير العقل 
إليها والعقل يمكنه رفعهاء وإلالم يكن له مقابل» فيلزم أن لا يكون للعدم مقال 
فيلزم نفي الوجود وهو باطلء فثبت أن ارتفاع الهوية المسماة بالعدم معقول» لكن 
ارتفاع تلك الهوية ارتفاع خاص فيكون داخلاً تحت العدم المطلق» فيكون قسيم 
العدم قسم| منه. هذا خلف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: لو سلَّمنا إمكان تصوّر العدم؛ ولكن قولنا: لتم والإثبات لا 
يجتمعان. ولا يرتفعان» يستدعي امتياز العدم عن الوجود..» إلى آخره. 

أقول: تقريره: أنْ يُقالّ: لو صمَّ هذا القول» لكان العدم متميّزاً عن الوجود. 
والتالي باطل. 

ما السَّرطيّة فظاهرة» لأنَّ الحكم على أمرين بامتناع اجتماعههم| أو رفعهما إن 
يتصوّر بعد امتياز كل واحد منهما عن الآخر. 

وأما انتفاء التالي» فلأنٌ العدم لو كان متميّزاً عن الوجودء لكان له هويّة 
وشخصيّة يتمكّن العقل من رفعها"". 

ما الجزء الأوّل من التالي'" فظاهرء وأمًا الثاني فلأنّه لولا تمَكّن العقل من 
رفعها'" لما كان للعدم مقابل» والمقابل له الوجود, فيلزم نفي الوجود. وإنَّهُ محالٌ. 
)١(‏ ش.ك: «رفعه)». 
(0) ك: «الثاني». 


(6) شء ك: «رفعههما». 
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فعلم صحّة هذه الشّرطيّة. والتالي باطل» لأنَّ العقل لو تمكّن من رفعها'"» لكان 
قسيم النَّىْء سيا منه» لأنّ رفعها'" / [ص: ١١أ]‏ يكون رفعاً خاصّاء فيكون داخلاً 
تحت الرفع المطلق, الذي هو العدم فيلزم دخول الوجود في العدم وإنَّهُ محال. 
فظهر أن هذا الوجه إن| يتم بقياسات ثلاثة استثنائيّة. 

وجوابه: أن نقول: إن عنيتم بالهويّة والشّخصيّة الخارجيّتين» فلا نسلّم أن 
العدم لو كان متميّزاً لكان له هويّة وشخصيّة» وإِنَّا يلزم [ذلك] إن لو كان التميّر 
في الخارجء أمّا”" إذا كان في الذَّهن فلا. 

سلَّمنا هذا الجزء» ولكن لا نسلّم أنه يكونُ”؟ العقل متمكناً من رفعهها 
[حينئذ]» فإنه'” لا يلزم من عدم تمَكّن العقل من رفع الشَّىْء عن الخارج أنْ لا 
يكونَ له مقابل» وإلَا يلزم ذلك أن لو لزم من عدم تمكّن العقل رفعه» وجوب 
وقرعه؛ وهو ممنوع. 

سلّمناء لكن 4 قلتم بأنَّ رفعها" يكون داخلاً تحت العدم؟ وإلَّا يكون 
كذلك إن لو كان رفعاً للوجود أمّا إذا كان رفعاً للعدم؛ فلاء لأن سلب السَّلَْب 
إيجاب» سلّمناء لكن لا يلزم من دخول الرفع تحت العدم دخول الرّافع الذي هو 
الوجود تحته. ليلزم كون القسيم قسراًء فإِنَّ القسيم للعدم هو الرّافع» لا الرفع. 

وإن عنى بالهويّة والسشّشخصيّة الَّهنتِينَء فالجزء الأوّل من التالي مسلّمء لكن 
سائر الْنُوع آنية على قياس ما مر 


(0) ش: «رفعههما». 

(0) ش». ك: «رفعهم]ا». 

(5) ك: «وأمًا». 

دع ك: «لا يُسلّم أن يكونً». 
(0) ك: «وإنه). 

(0) ش: «رفعههما». 


/ا4 


قال الإما مالرازي: 

وثالئها: لو سلمنا الامتياز لكان الإثبات والنفي قد يكون المراد منهما ثبوت 
الثىء في نفسه وعدمه في نفسه. كقولنا: السواد إما أن يكون موجوداً وإما أن لا 
يكون موجوداًء وقد يكون المراد منهم| ثبوت شيء لشيء آخر وعدمه عنهءكقولنا : 
الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لا يكون. 

أما الأول: فمن المعلوم بالضرورة إن قولنا السواد إما أن يكون موجوداً أو 
معدوماء لا يمكن التصديق به إلا بعد تصور مفهوم قولنا: السواد موجود, السواد 
معدوم» لكن كل واحد منهم| باطل. 

أما الأول: فلأنا إذا قلنا السواد موجود. فإما أن يكون كونه سواداً هو نفس 
كونه موجوداً أو مغايراً له فإن كان الأول كان قولنا السواد موجود جارياً يحرى 


قولنا السواد سواد وقولنا الموجود موجود ومعلوم أنه ليس كذلك لأن هذا الأخير 


وإن كان الثاني فهو باطل من وجهين. 

الأول: أنه إذا كان الوجود قائاً بالسواد فالسواد في نفسه ليس بموجود وإلا 
لعاد البحث فيه ولكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد موجوداً مرتين» وإذا كان 
كذلك كان الوجود قائاً بها لبس بموجود. لكن الوجود صفة موجودة؛ وإلا لثبت 
المتوسط بين الموجود والمعدوم وأنتم أنكرتموه. فحينئذ تكون الصفة الموجودة حالة 
في محل معدوم وذلك غير معقولء إذ لو جاز ذلك لجاز أن يكون محل هذه الألوان 
والحركات غير موجود. وذلك يوجب الشك في وجود الأجسام وهو عين السفسطة. 

الثاني: أنه إذا كان الوجود مغايراً للماهية كان مسمى قولنا السواد غير مسمى 
قولنا موجود, فإذا قلنا السواد موجود بمعنى أن السواد هو موجود. كان ذلك حك 
بوحدة الاثنين وهو محال فإن قلت: ليس المراد من قولنا السواد موجود هو أن 
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مسمى السواد هو مسمى الوجود. بل المراد منه أن السواد موصوف بالموجودية» 
قلت: فحينئذ ينقل الكلام إلى مسمى الموصوفية بالوجود. فإنه إما أن يكون مسمى 
السواد هو مسمى الموصوفية بالوجود . فيكون قولنا السواد موصوف بالوجود 
جارياً محرى قولنا السواد سواد . وإما أن يكون مغايراً له فيكون الحكم على السواد 
بأنه موصوف بالوجود حكما بوحدة الاثنين. إلا أن يقال: المراد من كون السواد 
موصوفاً بالوجود أنه موصوف بتلك الموصوفية» وحينئذ يعود التقسيم في تلك 
الموصوفية الثانية» فإما أن يتسلسل وهو محالء أو يقتضى رفع الموصوفية» وحينئذ 
يبطل قولنا السواد موجود على تقدير كون الماهية غير الموجودية. 

وأما قولنا السواد معدوم؛ فإن قلنا وجود السواد عين كونه سواداً كان قولنا 
السواد ليس بموجود جارياً بحرى قولنا السواد ليس بسواد, أو الموجود ليس بموجود. 
ومعلوم أنه متناقضء وإن قلنا وجوده زائد عليه توجه الأشكال من ثلاثة أوجه. 


أحدها: أنه يلزم قيام الوجود الذي هو صفة موجودة بالماهية المعدومة» 
وهو محال. 

وثانيها: أن سلب الوجود عن ماهية السواد مثلاً لا يمكن مالم يتميز السواد 
عن غيره وكل ما يتميز عن غيره فله نعين في نفسه» وكل ما له نعين في نفسه فله 
ثبوت في نفسه» فالسواد لا يمكن سلب الثبوت عنه إلا إذا كان ثابتاً في نفسه. فيكون 
حصول الوجود له شرطاً في سلب الوجود عنه. هذا خلف. 

فإن قلت: الذي يسلب عنه الوجود موجود في الذهن 

قلت: فإذا كان موجوداً في الذهن استحال سلب مطلق الوجود عنه. لأن 
الموجود في الذهن أخص من مطلق الوجود. فالموجود في الذهن يصدق عليه أنه 
موجود فلا يصدق عليه حينئذ أنه ليس بموجود. وكلامنا الآن فيا يقابل مطلق 
الوجود لا في يقابل وجوداً خاصاً. 
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وثالثها: أنا سنقيم الدلالة في مسألة (أن المعدوم ليس بشيء) على امتناع خلو 
الماهية عن الوجود. وعلى هذا يستحيل الحكم على الماهية بالعدم» فظهر أنه ليس 
لقولنا (السواد موجود) (السواد معدوم) مفهوم محصل. وإذا كان كذلك لم يكن 
لقولنا : السواد إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون معدوماً مفهوم حصلء وإذا كان 
كذلك امتنع التصديق به فضلاً عن كون ذلك التصديق بديهياً. 

قال الومام الكاتبي: 

قال: #وثالئها: لو سلَّمنا الامتيازء لكن الإثبات والتّفي قد يكون المراد منهما 
ثبوت الشَّىء في نفسه..» إلى آخره. 

أقول: لا حاجة له إلى الشرح؛ لكنّا نجيب عنه فنقول: 4 قلتم بأنَّ التي في 
قولكم: «الوجود إذا كان نفس السّواد لم يكن بين قولنا: (السّواد موجود) وبين 
قولنا: (السّواد سواد) وقولنا: (الموجود موجود) فرق» باطل؟ 

فإنَّ عندنا الفرق بين هذه الأقوال في اللفظ فقطء وأمّا في المعنى فلا. 

قوله: «لأنَّ القولين الأخيرين لا يفيدان. والأوّل يفيد): ممنوع, فإِنَّ عندنا لا 
فرق بينها''' في الإفادة وعدم الإفادة أصلاء وإن اذَّعَى الضَّرورة في ذلك فقد 
ناقضن: 

سلّمناء لكن 1 قلتم بأنَّ الوجود إذا كان مغايراً للماهيّة» كان الوجود قائاً ببا 
ليس بموجود؟ 

قوله: «لأنَّ السّواد حينئذٍ يكون معدوماً وإِلّا لعاد البحث فيه ولكان الشَّىء 


الواتع ومو جود مرق 


)١(‏ ك: «بينههما». 


قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان موجوداً بوجود مغاير ذا الوجود» 
أمّا إذا كان موجوداً هذا الوجودء فلا يلزم شيء مما ذكرتموه» وعندنا السّواد موجود 
بهذا الوجودء ل قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لا بْدَّ له من دليل. 

قؤله ف [الوسية]!'" التاق : :«إن الورجوه'لوكات مغابرا لواف كان" فولنا: 
(الشواة مرجوة) تدى) "١‏ بوره الاتين "ابرع "أ لآن الراة من قوليا: (السواة 
موجود) ليس هو أن حَقيقة السّواد هي حَقِيقة الموجوديّة» بل المراد أن الذات التي 
يصدق عليها أنها / [ص: ١١‏ ب] سواد يصدق عليها أيضاً أنها موجودة» ولا امتناع 
في صدق الأمور المتغايرة على ذات واحدة. وتحقيق ذلك يرجع إلى تحقيق معنى 
الحمل والوضعء وقد بِينّاه في كتبنا المنطفيّة فلتطالّع منها. وبعد إحاطتك بهذا لا 
يخفى عليك فساد ما قاله بعد هذا من السؤال والجواب. 


قوله: «لو كان الوجود عين الماهيّة» لكان قولنا: «السّواد ليس بموجود» 
جارياً محرى قولنا: «السّواد ليس بسواد» والموجود ليس بموجود»». وَإِنَّهُ باطل» 
لكونه متناقضاً في نفسه)». 

قلنا: لا نسلُّم لجواز أن يكون [زمان] صدق السّواد والموجود غير زمان 
صدق اللاأسود”"'' واللاموجود. أو نقول: معناه: أن السّواد أو الموجود الحاصل في 
العقل ليس بسواد أو موجود في الخارج. 

قوله: «إن قلنا: إن وجود السّواد زائد عليه توجّه الإشكال من ثلاثة أوجه). 


)١(‏ مطموس في ص. 

(؟) ش: «لكان)». 

زفق ش: الحكم). 

() ص: «الاثنتين». 

(5) كذافي الأصول: «ممنوع». والصواب: ممنوعاً. 
(5) ش: «اللاسواد». 


قلناة أما الوحة الأول تقريزهة أن يقال لو صدق قولنا: «السّواد معدوم» 
على تقدير كون الوجود مغايراً للاهيّة لزم''' قيام الوجود بالماهيّة المعدومة» ضرورة 
ولعو ترادو لعا 

وأمّا حله فقد عرفته فة "1 كوها موجودة بالوجود القائم بهاء وكذلك 
حا :(الونف )اناوه الآن مزاب الويحوة هو ماهة التواد لا مكف لذ ذا كان 
الكوا دامر عن غير !فى الذهن» بكرن صول الوصو الذهن لمافويل "فى 
سلب الوجود الخارجيّ عنه. ولا امتناع في ذلك. 

وإليه أشار الإمام بقوله: «في السؤال الذي يسلب عنه الوجود أ الخارجي 
موجود في الذّهن)» وهو منمٌ للمقدّمة القائلة بأنَ سلب الوجود عن ماهيّة السّوادء 
لا يمكن. » إلا إذا كان السّواد متميّزاً عن غيره في الخارج» مع ذكر المستند. 

وإذا عرفتَ ذلك ظهر أن ما ذكره الإمام في جواب هذا المنع يكون يقينيًا 
للمدَّعِي واعتراضاً على المستند» لا دليلاً على المدَّعَى. وبعد التجاوز عن هذاء 
فنقول: ل لا يجوز أن يصدق قولنا: (السّواد ليس بموجود) بمعنى أن حَقيقة السّواد 
ليس هو الموجود المطلق؟ وهذا المعنى وإن كان مخالفاً لما فسّروا به الوضع والحمل 
و اللطوه لك نهر تس هذا الول ند 

أو نقول: م قلتم بِأنّ سلب“ مطلق الوجود إذا امتنع عن السّواد لا نضداق 
قولنا: (السّواد إِما أن يكون موجوداًء وإمّا أن لا يكونَ موجوداً)؟ غاية ما في الباب 
أن الصّادق من هذه المنفصلة هو الجزء الأوّل دائياًء ولكن لا يلزم من ذلك كذب 
المنفصلة المذكورة. 


)غ2 ش: «للزم». 

(0) ش: «عرفت لحواز». 

(0) ك: «فيكون حصول الوجود الذهني ليس له شرط»). 
(5) ك: «بأن سبب». 


قال الإما مالرازي: 

أما الثاني وهو قولنا الجسم إما أن يكون أسود وإما أن لا يكون. فنقول من 
الظاهر أنه لا يمكن التصديق به إلا بعد تصور معنى قولنا الجسم أسود, الجسم ليس 
بأسود. فنقول: إذا قلنا الجسم أسود فهو محال من وجهين: 

أحدهما: أنه حكم بوحدة الاثنين على ما تقدم تقريره وهو باطل. 

الثاني: أن موصوفية الجسم بالسواد إما أن يكون وصفاً عدمياً أو ثبوتيا 
والأول محال لأنه نقيض اللاموصوفية. وهى وصف سلبى لأنه محمول على 
أيضاً أن يكون أمراً ثبوتياً لأنه على هذا التقدير إما أن يكون نفس وجود الجسم 
والسواد وإما أن يكون مغايراً هما. 

والأول محال» لأنه ليس كل من عقل وجود الجسم ووجود السواد عقل كون 
الجسم موصوفاً بالسواد. 

والثاني أيضاً محال» لأن موصوفية الجسم بالسواد لو كانت صفة زائدة لكانت 
موصوفية الجسم بتلك الصفة زائدة عليها.ء وهو محال.لأنه يؤدي إلى التسلسل. 
فثبت أن موصوفية الشيء بغيره غير معقولة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الثاني» وهو قولنا: «الجسم إِمّا أن يكون أسودء وإما أنْ لا 
يكون..) إلى آخره. 

أقول: هذا أيضاً ظاهر. 

وجواب الوجه الأوَّل -وهو قوله: (إذا قلنا: الجسم أسود كان ذلك حك 


ل 000 27 )1١(‏ هم 
بوحدة الاثنين» - فقد مر. 


)١(‏ ك: «قد)». 


وأمّا الوجه الثاني فنقول: ل لا يجوز أن تكون الموصوفيّة أمراً سلبياً؟ ولا يلزم 
الخارجء فإِنْ الامتناع واللامتناع متناقضانء مع أن شيئاً منهما ليس أمراً محققاً في 
الخارج» بل النّقيضان استحال صدقه معاً وكذبهم) معاً على ذات واحدة إن”" كانا 
مفردَيْنء وفي نفس الأمر إن كانا قضيتين» أمّا أن أحدهما يجب كونه وجوديّاً في 
الخارج فلا. 

سلمناة كن 1لا عون أن تكون: المواستوفةة آمرا زايد تعن :نقتي لبتم 
والسّواد وتكون موصوفيّة الجسم بتلك الصّفة لا يكون أمراً وجودياً زائداً على 
تلكا لصّفة؟ حتى لا يلزم التّسلسل. 

قال الإما مالرازي: 

فإن قلت: الموصوفية ثابتة في الذهن دون الخارج قلت: الذهن إن طابق 
الخارج عاد الإشكال و إلا فلا عبرة به. 

ولأن موصوفية الشيء بالشيء نسبة بينهماء والنسبة بين الشيئين يستحيل أن 
تكون حاصلة في غيرهماء وإذا كان كذلك كان الحق من هذه القضية المنفصلة هو 
الجزء السلبي أبداًء لا الثبوي وهو باطل عندكم. 


قال: «فإنْ قلت: الموصوفيّة ثابتة في الذّهن..». 


.)نوكت«١ ك:‎ )١( 
ك: «وإن)».‎ )0( 


أقول: توجيهه أنْ يُّقالٌ: لا نسلّم أن موصوفيّة الجسم بالسّواد لو كانت صفة 
زائدة لكانت موصوفية ل ل إن لو 
كانت الموصوفيّة ثابتة في الخارج أمّ"' إذا كان ثبوتها في الذّهن فقط لا يلزم ذلك. 

أجاب عنه بقوله: «الذَّهن إن طابق الخارج عاد الإشكال» إلا فلا عبرة به) 
وهذا الجحواب ضعيف. 

أمَا أولاً: فلأنّه اعتراض على المستند. 

0 تأنيا: 0 إن عي بالمطابقة أن للوصوفية كما أها : ثابتة : في الّهن 0 
برا بلاس جلا كر الملل سرب ف لمر ار لعل و لس لامر 
فهو مطابق للخارج على هذا التفسير» ضرورة ثبوته في الذَّهِنْء ولكن لا نسلّم عود 
الاشكال: 

وقوله: (ثانياً: إنها نسبة بينهماء والنْسبة بين السَّيَْيْنِ استحال أن تكون حاصلة 
في غيرهما» ممنوعء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كانت”* صفة ثبوتيّة في الخارج» فإن 
الصّفات العدميّة والنسب الاعتباريّة جاز ثبوتها في الذهن؛ وإن كانت صفات 
ونسباً للأمور الخارجيّة» ‏ قلتم بأنَّهِ نيس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قا لالإما مالرازي: 

الاعتراض الرابع على قولنا الثىء إما أن يكون وإما أن لا يكون: سلمنا 


تصور هذه القضية بأجزائهاء لكن لا نسلم عدم الواسطة. وبيانه من وجهين: 


)١(‏ ك: «وأما». 

(؟) ك: «في الذهن فهى أيضاً». 
(9) ش: «للحق ولا في). 

() ك: «وإن) يلزم ذلك إن كانت». 


١ ك0‎ 


أحدهما : أن مسمى الامتناع إما أن يكون موجودا 
ولا معلدوماً. 


أو معدوها أر لم جردا 


ولا جائز أن يكون موجوداً وإلا لكان الموصضواف © متورحوواً لاستحالة قيام 
ا ولو كان الموصوف به موجوداً لم يكن الممتنع تمتنعا بل إما واجباً 
أو تمكناً. 


ولا جائرٌ أن يكون معدوماً لأنه نقيض اللاامتناع الذي يمكن حمله على 
المعدوم» فيكون اللاامتناع عدمياًء فلا يكون الامتناع عدمياً. 

ولآن الامتناع ماهية متعينة في نفسها متميزة عن سائر الماهيات إذ لو لم يكن 
كذلك لاستحال إشارة العقل إليهاء وإذا كان كذلك استحال أن يكون نفياً حضاً. 

فإن قلت: له ثبوت في الذهن. قلت: هذا باطل» لآن الممتنع متنع في نفسه 
سواء كان هناك عقل أو لم يكن. ولأن الفرض الذهني إن كان مطابقاً للخارج فهو 
المطلوبء وإلا لكان كاذباً» وليس كلامنا فيه بل فيه| يطابق الوجود. ولأن الذي في 
الذهن إن كان موجوداً استحال اتصافه بالامتناع» لأن الموجود لا يكون ممتنع 
الوجود وإن لم يكن موجوداً لم يكن الامتناع القائم به موجوداً لاستحالة قيام 
الموجود با ليس بموجود. فثبت أن مسمى الامتناع ليس بموجود ولا معدوم وذلك 
هوالواسطة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض الرّابع على قولنا: السَّىء إِمّا أن يكونء وإما أن لا يكون..» 
إلى آخره. 


أقول: أَمَا الوبعه الأول يزان أن متكي الامشاع لا موجوده نولا مغددوم» 
فجوابه ما ذكره الإمام مؤالاً مانن حعيثك قال: فإِنْ قلت: له ثبوت في الذَّهن 


وتقريره: أن ال 0 تعد لعو ا ' في قولكم: اسمن الامتناع إِمَا أن 
و رس رص بعاد ار مجر ب لدي 

وأمّا قوله: «اللاامتناع عدميّ لصدقه'” على المعدوم» فيكون الامتناع 
يوجر هلهم 5.07 إن يكرد وخرها ل اخرجا سدع رتاوس 

قوله: «لو كان كذلكء. لكان الموصوف به موجوداً» / [ص: ١١ب].‏ 

قلنا: نعم فَإِنَّ الممتنع عندنا ثابت في الدّهنء وإِلّا لاستحال الحكم عليه بأنَّه 
ممتنع في الخارج» وما ذكره في جواب هذا السؤال فضعيف. 

أمّا أولاً: فلن كلام على المستند» لأنَّ حاصل ما ذكرناه منع مع ذكر المستند 
على ما لا يخفى عليك ذلك من قواعد النّظر. 

وأقاثانا: لان مااذكزه اق الرحه الأول »وهو 'قوله: الح ل لم 
سواءٌ كان هناك عقل أو لم يكن». يرجع حاصله إلى ذكر شرطيتين» متجدتين في 
التَالي متناقضتين في المقدم» مع استثناء عين أحد المقدمين لإنتاج عين التالي» هكذا: 
إن كان هناك عقلء كان الممتنع ممتنعاً في نفسه. وإن لم يكن هناك عقلء كان الممتنع 
متنعاً في نفسه لكنْ هناك عقل أو لم يكن فالممتنع ممتنع في نفسه. 

ومن البيّن أن ذلك بعد تسليم المقدّمتين الشَّرطيتين لا يستلزم وجود الممتنع 
في الخارج ولا عدمه [فيه ولا في الذهن]. لأن كونه موجوداً في الخارج أو ليس”* 
)١(‏ ش: أي شىء)ء بلا نحت. 
(9) ك: «بالوجود). 
(7) ك: «بصدقه). 


الخارج... 


وَأماً الوجة التاق امن الات ققد عرفت له 

وأمّا الوجه الثّالث: فإن عنى بالموجود في قوله: «ولأنَ الذي في الذّهن إن 
كان موجوداً». الموجود في الخارج» فنختار أنه ليس بموجود. 

قوله: «وحينئٍ يمتنع أن يكون الامتناع القائم به موجوداً». 

قلنا: لا نسلّم انتفاء الال وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان الامتناع موجوداً في 
الخارجء أمّا إذا كان هو أيضاً موجوداً في الذّهنء فلا" . 

إن ع به المرتجوة ف الذهن أو بحل الوتعر در اقتكتان أنه موعتود: 

قوله: ١وحينئلٍ‏ استحال اتّصافه بالامتناع». 

قلنا: لا نسلّمء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان الحكم عليه بامتناع وجوده في 
الذّهِنء أمّا إذا كان الحكم عليه بامتناع وجوده في الخارج فلاء فإِن الموجود في 
الذّهن جاز الحكم عليه بالامتناع الخارجيّء على أن نقول : ما ذكره إنما يتم إن لو كان 
الموجود في الذّهن شيئاً عَرَض له الامتناع؛ ولب كدلافه بل الوجود ل االشمن 
نفس الامتناع» أن الجلدم فيه» وإن فرض الكلام في مد َ مُسَمَى الامتناع الأعمّ من 
الامتناع الخارجيّ والذّهنيّء كان جوابه أيضاً ما ذكرناه. 

اا م0 الرامتزته با ابا موجودا يه 
الثابت. 

لأنّا نقول: نعمء ولكن بِاعْيِبَارٍ كونه ثابتاً في الذَّهنء لا بِاعْتبَارٍ ماهيّته. ولا 
)١(‏ هذه الفقرة جاءت في ش هكذا: «قلنا: لا نسلم استحالة التالي وإنما يستحيل ذلك إن لو 


وجب أن يكون الممتنع أو الامتناع موجوداً في الخارج وهو ممنوع» بل كل منهم| موجود في 
الذهن فقط). 


وثانيههما: أن مسمى الحدوث وهو الخروج من العدم إلى الوجود غير مسمى 
العدم ومسمى الوجود. وإلا لكان حيث صدق مسمى العدم أو مسمى الوجود 
صدق مسمى الخروج من العدم إلى الوجود وهو محال. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: الآنْ الذي يصدق فيه على الماهية مسمى الخروج من 
العدم إلى الوجود إما أن تكون الماهية في ذلك الآن موجودة أو معدومة أو لا 
موجودة ولا معدومة. 

فإن كانت موجودة فقد صدق على الموجود أنه يخرج من العدم إلى الوجود. 
فيكون ذلك كأنه يقال: الموجود يخرج إلى الوجود فيكون الشيء موجوداً مرتين. 
وهو محال. 

وإن كانت معدومة فهو محال من وجهين: 

أحدهما: أن الماهية متى كانت معدومة كانت باقية على العدم الأصلي» ومتى 
كان العدم الأصلي باقيا لم يكن الانتقال من العدم [إلى الوجود] حاصلاً 

وثانيها: أن مسمى الحدوث صفة موجودة. وإلا ثبت الواسطة. والصفة 
الموجودة يستحيل قيامها بالمعدوم, فثبت أن الماهية حالة الحدوث لا موجودة ولا 
معدومة. 

وله تقرير آخر: وهو أن الماهية إذا انتقلت من العدم إلى الوجود فحالة الانتقال 
لا بد وأن تكون لا معدومة ولا موجودة. لأنها لو كان معدومة فهي بعد لم تأخذ في 
الانتقال بل هى باقية كما كانت قبل ذلك. ولو كانت موجودة فقد حصل المنتقل إليه 
بتهامه» وحين حصول المنتقل إليه بتامه لا يبقى الانتقال بل ينقطع, فظاهر أنه حال 
حصول الانتقال لا بد وأن تكون متوسطة بين المنتقل عنه والمنتقل إليه فوجب أن 
تكون خارجة عن حد العدم الصرف وغير واصلة إلى حد الوجود الصرف. 


فهذه الإشكالات قطرة من بحار الإشكالات الواردة على قولنا: الثىء إما أن 
يكون وإما أن لا يكون, وإذا كان حال أقوى البديبيات كذلك ف) ظنك بالأضعف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: أن مُسَمََّى الحدوث» وهو الخروج من العدم إلى الوجود. غير 
مُسَمَّى العدم, وكصدي الوجود..» إلى آخره. 

أقول: لا ع أن الحدوث عبارة عن ذكرتم» بل هو عبارة عن مسبوقية 
وجود الشَّىء بالعدم» وهو مغاير لْْسَمَّى الوجود ولْسَمَّى العدم. ولا يلزم منه ثبوت 
الواسطة لجواز أن يكون وجوداً خاصضًاً أو عدماً خاضاً. 

ولا نسلّم أن الماهيّة في الحال الذي يصدق عليها الحدوث -على ما ذكرنا من 
التفسير- / [ص: ]1١7‏ استحال أن تكون موجودة:» بل الواجب وجودها في ذلك 
الوقت, لأن الحدوث على هذا التفسير نسُبة تعرض للاهيّة بالقياس إلى وجودهاء 
ووجود النُسُبة بدون المنتسبين محال» ومن هذا عرف ضعف التقرير الثاني. 

ولِأنَ الماهيّة ليست ها حالة يصدق عليها فيها الانتقال من العدم إلى الوجود. 
بل هي في جميع الأحوال إِمّا موجودة أو معدومة» وما ذكره لثبوت تلك الحالة فقد 


عرفت ص نعقة. 
قا لالإما مالرازي: 
الحجة الثانية: لمنكري البديبيات: أنا نجد العقل جازماً بأمور كثيرة كجزمه 
بالآوليات مع أن الجزم غير جائز فيهاء وذلك يوجب تطرق التهمة إلى حكم العقل. 
بيان الأول من وجوه: 


أحدها: أنا إذا رأينا زيداً ثم غمضنا العين لحظة ثم فتحناها في الحال وشاهدنا 
زيداً مرة أخرى جزمنا بأن زيداً الذى شاهدناه ثانياً هو الذى شاهدناه أولاً. 


وهذا الجزم غير جائز لاحتمال أن الله تعالى أعدم زيداً الأول في تلك اللحظة 
التى غمضنا العين فيها وخلق في الحال مثله. هذا على مذهب المسلمين. 

وأما على مذهب الفلاسفة فلعله حدث شكل غريب فلكي اقتضى هذا النوع 
من التصرف في هيولى عالم الكون والفساد. وهو وإن كان بعيداً لكنه جائز عندهم 
وعلى هذا التقدير يكون زيدٌ الذي شاهدناه ثانياً غير ريدٍ الأول. 

وثانيها: أنَا إذا شاهدنا إنساناً شاباً أو شيخاً علمنا بالضرورة أنه ما خلق الآن 
دفعة واحدة من غير أب وأم» بل كان قبل ذلك طفلاً مترعرعاً وشاباً حتى صار الآن 
شيخ وهذا الجزم غير ثابت, أما على قول المسلمين فللفاعل المختار. وأما على قول 
الفلاسفة فللشكل الغريب. 

وثالثها: أني إذا خرجت من داري فإني أعلم أن ما فيها من الأواني لم تنقلب 
أناساً فضلاء مدققين في علوم المنطق والهندسة, ولم ينقلب ما فيها من الأحجار ذهباً 
وياقوتاء وأنه ليس تحت رجلى ياقوت بمقدار مائة ألف من وأن مياه البحار 
والأودية لم تنقلب دماً ودهناً. والاحتمال في الكل قائمء ولا يندفع ذلك بأني لما 
نظرت إليها ثانياً وجدتها كما كانت لاحتمال أن يقال إنها انقلبت إلى هذه الصفات في 
زمان غيبتي عنها ثم عند عودي إليها صارت كما كانتء إما للفاعل المختار أو 
للشكل الغريب. 

ورابعها : أن إذا خاطبت إنساناً فتكلم بكلام منظوم مرتب يوافق خخطابيء 
علمت بالضرورة أنه حي عاقل فاهم. وهذا الجزم غير ثابت لأن المقتضي لذلك 
الجزم إما أقواله أو أفعاله» أما الأقوال فلا توجب لأنها أصوات مقطعة وحصوها في 
الذات لا يقتضى كون الذات حية عاقلة.وأما الأفعال فلا تدل أيضاً لاحتمال أن 
الفاعل المختار أو الشكل الغريب اقتضى حصول تلك الألفاظ المخصوصة الدالة 
على ما يوافق غرض المخاطب. فثبت أن القول والفعل لا يدلان على كونه حياً عاقلاً 
فاهماً مع أنّا نضطر إلى العلم بذلك. 


١١١ 


وخامسها: أنكم رويتم في الأخبار أن جبريل اللا كان يظهر على النبي كلل 
في صورة دحية الكلبي» وإذا لم يمتنع ذلك في بديهة العقل لم يمتنع أن يظهر في صورة 
سائر الأشخاصء وإذا رأيت ولدي فلعله ليس ولدي بل هو جبريل الكفلة. بل 
الذبابة التي طارت في الحواء لعلها ليست بذبابة بل هي ملك من الملائكة. فثبت أن 
هذا التجويز قائم. مع أن العلم الضروري بعدمه حاصل. 

فثبت بهذه الوجوه أن البديبة جازمة بهذه الأحكام مع أن جزمها باطل» ولما 
تطرقت التهمة إليها لم يكن مجرد حكمها مقبولا إذ لا شهادة لمنهم. 

لا يقال: جزم العقل ببهذه القضايا استدلالي لا بديبي. 

لأنا نقول: لو كان كذلك لوجب أن لا يحصل هذا الجزم إلا لمن عرف ذلك 
الدليل» ولمالم يكن كذلك بل هو حاصل للصبيان والمجانين ولمن لم يمارس شيئاً من 
الدلائل علمنا أنه بديبي لا نظري. على أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وتأملنا أحوالنا علمنا 
أن علمى بأن زيداً الذى أشاهده الآن هو الذي شاهدته قبل ذلك بلحظة: وأنه لا 
يجوز أن يقال عُدم الأول وحدث مثله ليس أضعف من علمي بأن الشيء إما أن 
نكون موجوداً أو معدوماء أوبأن الواخك تصنت الاثتين: 

قال الإمام الكاتبي: 

قال + «انفكة الثاني المكرى البد راتت آناانيدد العقل مجازما اموق كير 
كجزمه بالأوليّات» مع أن الجزم غير جائز فيها..) إلى آخره. 

أقول: أمّا الوجه الأول فلا نسلَّم بأنّ جَرْمنا بأنَّ زيداً الذي رأيناه بعد فتحنا 
العين هو الذي رأيناه أولاً كجزمنا بالأوليّات. فإنا إذا عَرَضنا هذه القضيّة والواحد 
نصف الاثنين على عقولنا لم نجدهما متساويين في القوّة والوثوق» وذلك دليل 
التفاوتء وكيف لا تتفاوت مع قيام ما ذكرتم من الاحتمال؟ 


سَلّمناء لكن :قلتم بأنّ الحزم غير ضحييم؟ 


١١ 


قوله: لاحتمال (أنْ يُقَالَ): إن الله تعالى خلق شخصاً مثل زيد من جميع 
الو 

قلنا: لا نسلّم قيام هذا الاحتمالء فإِنَّ وجود شخصين متشاركين”' من جميع 
الوجوه محال» لاستحالة حصول الاثنينيّة بدون الامتياز. والتمسك بالفاعل المختار 
لا يصحٌ, لأنّه تعالى أجرى سنّته بخلق الإنسان من نطفة صادفت الرحمء وانعقد 
منها علقة؛ ثم مضغة, ثم عظم'"”“, ثم يخلق اللحم للعظم, ثم يخلق التَمْس النّاطقة» 
ويعلقها به. ثم بإبقائه مذة معلومة في الرحمء على ما صرح بهذه المراتب الكتاتث 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وكقلل بالموجت» لأن عله الكامة غير خاهيلة» [ذامن خئلة أجزائها مضادفة 
النطفة الرحم وانعقادها حيواناً وبقاؤها فيه مدّة معلومة» وذلك غير حاصل. و يِبَدًا 
عرف جواب الوجه الثاني. 

وكذلك الوجه الثّالثء لأنّا لا نسلّم قيام احتمال انقلاب ما في الدّار من 
الأواني إلى ما ذكرتم من الحقائق. 

قن قلت لاكنا: حسام كل جسم يقتل ميق الصفاك ما تقبله سنائر 
الأجسام. 

قلنا: لا نسلّم صدق الكُبْرى ونا تصدق إن لو كان قبول كلّ جسم لكل 
صفة لكونه جساًء وهو ممنوعٌ» فإن من الجائز أن يكون قبول بعض الأجسام لبعض 
الصّفات لخصوصيّة جسميّته أو لأمر اختصّ به من فصل أو خاصّة أو مِرّاجء 4 


قلتوياله لين كذلك؟ 


() ش: «متساويين». 
(0) ش:١ثم‏ عظ)). 
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سلّمناهء لكن العلّة القابليّة لا تكفي في إمكان حصول المعلول» بل لا بُدّ معها 
من إمكان وجود العِلّة الفاعليّة» والتمسك بالفاعل المختار والموجب لا يصحّ, أمّا 
المختار فلعدم جريان عادته ذلك . 

وأمّا ا موجبء فلأنّا لا نسلّم حصول العلّة الثّامة / [ص: ١٠١ب].‏ 


وبها ذكرنا عرف" فساد الوجهين الباقيين مع مزيد كل منهما بجواب [آخر]. 


ما الرّابع» فلأنا لا نسلّم انحصار المقتضى لذلك الجزم في الأقوال والأفعال» 
لجواز أن يكون المقتضي أقوال مخحصوصة وهي الأقوال المنظومة المترتبة ترتيباً خاصّاً 
موافقاً لتركين القة امن اللخاكة عقيدا لحت تق المناق أو اقحال خصيوضة» أو 
المركنهن الأقزال:والأتسال المخضرضين أ ها ساو أحدفنا أن موعهك إن 
نفي موجبيتها”” بناءً على أن الفاعل المختار أو التشكّل”؟' الغريب اقتضى حصول 
تلك الأتوال والآفعال المخصوعين نه افق دعر فت صبعقة: 

وأمًّا الخامسء» فلا لا نسلّم قيام ما ذكره من الاحتهال في حقٌ غير الأنْبيَاء» 
بل إن صم ذلك فإنما يصحّ في حقّ الْأنْيَاء عليهم السَّلام؛ وأا في حقّ غيرهم فلاء 
ثم بعد تسليم قيام الاحتمال المذكور في هذه الوجوه لكن لا نسلم أنه ينافي الجزم 
بصدق هذه القضاياء فإنَ الاحتمال في الأمور العاديّة مع الجزم مما لا يتنافيان عندنا. 

وهذا المنع -وهو الأخيك”*- ذكره بعض الشّارحين لهذا الكتاب من غير 
مستند, ولي فيه نظر. 


وأمًّا السؤال الذي ذكره بعد الوجه الخامس فظاهر. وجوابه حق. 


)١(‏ ك: «كذلك». 
زهعة ك: «علم». 

إفوة ش: «موجبيتهم]|». 
(4) ش: «أو الشكل». 


(0) ك: «وهذا المنع» أعني الأخيرً). 


١1 


قا لالإما مالرازي: 

الحجة الثالثة: مزاولة الصنائع العقلية تدل على أن الإنسان قد يتعارض عنده 
دليلان في مسألة عقلية» حدواك الس ب كرواعد سانا دام 
في بعض الأحوال» والعحر لا ب: يتحقق إلاعند كونه مضطراً إلى اعتقاد صحة جميع 
المقدمات التى في الدليلين» ولاشك أن واعيدا منهدا خطاء وإلا لصدق النقيضان» 
وهذا يدل على أن البديبة قد تجزم | لا يجوز الحزم به. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحّجَة الثَالئة: مزاولة الصنائع العقليّة تدلّ على أن الإنسان قد يتعارض 
عنده دليلان في مسألة عقليّة» بحيث يعجز عن القدح في واحد منهم|..) إلى آخره. 

أقول: لا نسلّم أن العجز لا يتحقّق إِلّا عند كونه مضطراً إلى اعتقاد صحّة 
جميع المقدّمات التي في الدليلة لجواز أَنْ لا يكن العقل 000 بصحة جميع 
المقدمات؛ بل يعلم قطعاً فساد مقدّمة من مقدّمات أحد الدَليلينء لكن لعجزه عن 


تعيين الفاسد لا يتمكّن من القدح فيهاء وكيف يجزم بالكل ويعلم أن الدّليل متى 
صحت مقدماته لزم اعتقاد صحة التتيجة؟ فلو اعتقد صحة مقدّمات الدَليليت 


لزمه” '' اعتقاد صحّة النقيضين. 


قال الإما مالرازي: 

الحجة الرابعة: قد يكون الإنسان جازماً بصحة جميع مقدمات دليل معبن ثم 
يتبين له خطأ في بعض تلك المقدمات» ولأجل ذلك ينتقل الرجل من مَذهب إلى 
مذهب. فجزمه بصحة تلك المقدمة الباطلة باطل» فظهر أن البديبة متهمة 


)١(‏ ك: «لرم». 


١16 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الّجَة الرّابعة: قد يكون الإنسان جازماً بصحّة مقدّمات دليل معيّن» 
ثم يتبئّن له المَطأ في بعض تلك المقدّمات..» إلى آخره. 

أقول: لا نسلّم أنه إذا انتقل الإنسان من الجزم في قضيّة نظريّة إلى الجزم 
بمقابلها لانتفى الوثوق بالبديهيّات. وإنّما يلزم ذلك إن لو كان الجحزمٌ بالقضايا 
التّظريّة في قوّة الجزم بالقضايا البديبيّة» وليس كذلكء فإنَّ الجزم بالتّظريّات مستفاد 
من دليل”"» ما اطلع على خطأ فيه. والجزم بالبديهيّات مستفادٌ من القوّة العقليّة التي 
تنتهي إليها جميع التّظريّاتء ولا يتوقف حكم العقل فيها إلا على تصوّر طرفيهاء 


فأين أحد الْبايَن من الآخر؟ 


قال الإما مالرازي: 
الحجة الخامسة: أنا نرى لاختلاف الأمزجة والعادات تأثيراً في الاعتقادات 
وذلك يقدح في البديبيات. 


آما الأموجة فلآن ضعيت الزاج يتفي الإبلامءتوعليظ المزاج قاني القت 
قد يستحسنه؛ فرب إنسان يستحسن شيئاً وغيره يستقبحه. 

وأما العادات فهو أن الإنسان الذي مارس كلمات الفلاسفة وألفها من أول 
عمره إلى آخره ربا صار بحيث يقطع بصحة كل ما يقولونه. وبفساد كل ما يقوله 
تخالفوهم. ومن مارس كلام المتكلمين كان الأمر بالعكس. وكذا القول في أرباب 
الملل فإن المسلم المقلد يستقبح كلام اليهودي ني أول الوهلة» واليهودي بالعكسء» 
وما ذاك إلا بسبب العادات» وإذا ثبت أن لاختلاف الأمزجة والعادات أثراً في الجزم 


)١(‏ ك: «من دليل قاطع». 


1١15 


با لا يجب الجزم به. فلعل الجزم مبذه البدهيات لمزاج عام أو لإلف عام وعلى هذا 


التقدير لا يجب الوثوق. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الُجّة الخامسة / [ص: 5١أ]:‏ أنَا نرى لاختلاف الأمزجة والعادات 
تأثيرا”''» وذلك يقدح في البديهيّات..» إلى آخره. 

أقول: لا نسلّم كون ذلك قادحاً في البديهيّات فإنَّ الأحكام المستفادة من 
راج والإلف والعادة تختصٌ بأقوام دون آخرين» وبزمان دون زمان» ولذلك قد 
يختلف معتادُ قوم معتادَ آخرين7"» ومألوفهم مألوقهم. 

وأمّا القضايا البديهيّة فهي عامة لجميع”” النّاس في جميع الأزمنة» لا تختلف 
باختلاف الأمم وباختلاف الأزمنة» بل هي أحكام مسْتَمرّة يحكم بها جميع العقلاء 
في جميع الأزمنة» بل الصبيان والبّله والمجانين الذين لا يألفون شيئاء ولا يعتادون 
أمراً. وإضافتها إلى المرّاجٍ العام والإلف العام والعادة العامة ممنوعة» وإلَّا يمكن 
ذلك إِنْ لو أمكن اشتراك جميع النّاس في ِراج أو إلف أو عادة» وهو ممنوعٌ. 

قال الإما مالرازي: 

لايقال: إن الإنسان يفرض نفسه خالية عن مقتضيات الأمزجة والعادات فا 


يجزم العقل به ني تلك الحالة كان حقاًء لأن الجازم به في هذه الحالة هو صريح العقل 
له المزاج والعادة. 


)١(‏ ك: «تأثيراً في الاعتقادات». 
(؟) ك: «معتاد قوم آخرين». 
فرق ش: (بجميع). 


١١ا/‎ 


لأنا نقول: هب أنا فرضنا خلو النفس عل المزاج والعادة» لكن فرض الخلو لا 
يوجب حصول الخلو, فلعلنا وإن فرضنا خلو النفس عنههما لكنها ما خلت عنههماء 
وحينئذ يكون الحزم بسببه| لا بسبب العقل. 

سلمنا أن فرض الخلو يوجب الخلوء لكن لعل في نفوسنا من الحيئات المزاجية 
والعادية ما لا نعرفه على التفصيل» وحينئذ لا يمكننا فرض خلو النفس عنهم| وذلك 
سيت التهمة: 

فهذا مجموع أدلة الطاعنين في البديبيات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: الإنسان يفرض نفسه خالية عن مقتضيات الأمزجة 
والعادات..» إلى آخره. 

أقول: توجيهه: أنْ يُقالَ: لا نسلّم أنه إذا كان لاختلاف الأمزجة والعادات 
تأثير”""» لزم القدح في البديهيّات, وهو المنع الذي أشرنا إليه» وإنَّا يلزم ذلك إن لو 
أمكن إضافة هذه الأحكام إلى المرّاجٍ أو الإلف أو العادة. وهو تمنوعٌ» لأنا إذا قطعنا 
النظر عن الرّاجٍ والإلف والعادة بجزم بهذه القضايا جزما لا يشوبه شك. وعند 
ذلك ظهر ضعف ما ذكره من الجواب, لأنّه كلام على المستند. وبتقدير جوازه'" 
فمدفوع» لذن المراد من فرض الُلُوٌ قط النظر عنه وعدم الالتفات إليه. 


قال الإما م الرازي: 


ثم قالوا لخصومهم: إما أن تشتغلوا بالجواب عم| ذكرناه أو لا تشتغلوا به فإن 
اشتغلتم بالجواب حصل غرضنا لأنكم حينئذ تكونون معترفين بأن الإقرار 


)١(‏ ص: «تأثيراً». 
(0) ك: «جوايه». 


١18 


بالبديبيات لا يصفو عن الشوائب إلا بالجواب عن هذه الإشكالات» ولا شك أن 
الجواب عنها لا يحصل إلا بدقيق النظر والموقوف على النظري أولى أن يكون نظرياً 
فكانت البدهيات مفتقرة إلى النظريات المفتقرة إلى البديبيات» هذا خلف. 


وإن ل تشتغلوا بالجواب بقيت الشبهة المذكورة خالية عن الجواب» ومن 
المعلوم بالبديبة أن مع بقائها لا بحصل الجزم بالبديبيات» فقد توجه القدح في 
البديبيات على كلا التقديرين. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم قالوا لخصومهم: إمّا أن تشتغلوا بالجواب عََا ذكرنا (أو لا 
تشتغلوا)..) إلى آخره. 

أقول: نختار القسم الأول. 

قوله: فحينئبٍ يكونون معترفين بأنَّ الإقرار بالبديييّات لا يصفو عن الشَّوائب 
الآ بالحوات عن هذه الأشكالات. 

قلنا: لا نسلّم» بل إنها نجيب عنهاء لنعرف فسادهاء لأنَّ العقل يحتاج في الحزم 
بصحة هذه الأحكام إلى الحواب عنهاء فإن العقل يجرم مها ولا يلتفت إلى هذه 

ولما ظهر فساد كلام القادحين في الحسّيّات والقادحين في البديهيّات بطل قول 
السوفسطائيّة وهم القادحون في الكُلّ. 

قا لالإما مالرازي: 

الفرقة الرابعة: السوفسطائية: 

الذين قدحوا في البديبيات والحسيات. قالوا: ظهر بكلام الفريقين تطرق 
التهمة إلى الحاكم الحسي والعقلء فلا بد فوقهم| من حاكم آخر, ولا يجوز أن يكون 


١1 


ذلك الحاكم هو الاستدلال لأنه فرعهماء فلو صححناهما به لزم الدورء ولا نجد 
حاكاً آخر » فإذن لا طريق إلا التوقف. 

لا يقال: هذا الكلام الذي ذكرته إن أفادك علماً بفساد الحسيات والبديبيات 
فقد ناقضتء. وإلا فقد اعترفت بسقوطه. 

لأنا نقول: هذا الكلام الذي ذكرته أنت يفيد القطع بالثبوت, والذي ذكرته أنا 
يفيد التهمة» والشك إن) يتولد من هذه المآخذ, فأنا شاك وشاك في أني شاك وهلم جرا. 

واعلم أن الاشتغال بالجواب عن هذه الشبهة يُحصل غرضهم على ما قرروه في 
كلماتهم؛ فالصواب أن لا نشتغل بالجواب عنهاء لأنا نعلم أن علمنا بأن الواحد 
نصف الاثنين وأن النار حارة والشمس مضيئة لا يزول بها ذكروه. بل الطريق أن 
يعذبوا حتى يعترفوا بالحسيات. وإذا اعترفوا بها فقد اعترفوا بالبديبيات» أعنى 
الفرق بين وجود الألم وعدمه. 

وأما الأجوبة المفصلة عن هذه الأسئلة فستجىء في الأبواب المستقبلة إن شاء 
الله تعالى. 

قال: «لا يقال: هذا الكلام الذي ذكرتم إن أفادكم علا بفساد الجسّيات 
والبديهيّات» فقد ناقضتم..) إلى آخره. 

أقول: توجيهه: أَنْ يُّقال: صحّة هذه الأدلة مع القول بأنَّ القضايا البديهيّة 
والمحسوسة غير موثوق بها تمتنع الاجتماع, لأنَ هذه الأدلة إن أفادت علا بفساد / 
[ص: 4١ب]‏ الْجسيّات والبديبيّات لزم القولٌ بصحّتهاء والقول بصحَّتها إنما يصح 
بعد القول بصحّة البديهيّات والجسّياتء لأن النظريّات فرع الجسّيات والبديهيّات» 
والقول بصحّة الفرع بدون القول بصحّة الأصل محال؛ وإن لم يفد شيئاً سقطت 


بالك 


: : : : كن 33 : 0 

وما ذكروه في جواب هذا السؤال فليس بشىء» لان ما ذكروه إن| يفيد 

التهمة لو لم يحصل الجزم بفساده. وقد ينا فساد كل منا''' ذكروه» وقد عرفت أن 

قول الإمام إن الاشتغال بالجواب عن هذه الإشكالات يفيد غرضهم غير لازم, لما 

ينا أن الاشتغال به ليس لأن الجزم بالبديهيّات والمحسوسات موقوف عليه» بل 
لتعلّم فساد ما ذكروه من الشّبَه". 


)١(‏ ش: اليس»). 
هه ش» ك: «كلّ ما». 
(9) ك: «الشبهة». 
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قا لالإما مالرازي: 
المقدمة الثانية في أحكام النظر 
المعترفون بالتصديقات البديبية والمحسوسة اختلفوا في أنه هل يمكن تركيبها 
بحيث يتأدى ذلك التركيب إلى صبرورة ما ليس بمعلوم معلوماًء والجمهور من أهل 
العالم قالوا به والكلام فيه وفي تعاريفه يستدعي مسائل. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «المقدّمة الثّانية في أحكام النظر..؟ (إلى آخره). 


أقول: اختلف النَّاس في أن التّظر هل يفيد العلم أم لا؟ أكثر أهل العلم قالوا 
بهء وقوم نفوه مطلقاء فمن هؤلاء من قال: لا طريق إلى العلم بالشَّىء إلا قول 
الإمام» وهم الإماميّة. ومنهم من قال: لا طريق إليه إِلّا الجسّء وهم السَّمَِيّة. 
ومنهم من قال: لا طريق إليه إلَا الس وخبر التّوانّر. وآخرون قالوا: لا طريق إليه 
إلا الس وخير التواثر والعقل. وقوم نفوه في الفروع دون الأصولء وإليه ذهب 
النظّام وأصحاب الظاهر. وقوم عكسوا الأمرء وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل 
وأصحابه» فهذا هو المذاهب المذكورة في النظر. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: النظر ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى تصديقات أخر) 

فإن من صدَّق بأن العالم متغير وكل متغير مكن؛ لزمه التصديق بأن العام 
مكن. فلا معنى لفكره إلا ما حضر في ذهنه من التصديقين المستلزمين للتصديق 
الثالث. ثم المستلزمان إن كانا يقينيين كان اللازم كذلك, وإن كانا ظنيين أو أحدهما 
فاللازم كذلك. 
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ومنهم من جعل الفكر أمراً وراء هذه التصديقات المترتبة» إما عدميا وهو 
الذي يقال: الفكر تجريد العقل عن الغفلات. أو وجوديا وهو الذي يقال الفكر هو 
تحديق العقل نحو المعقول. وهذا كما أن الرؤية بالعين يتقدمها النظر إلى المرئي» وهو 
تقليب الحدقة نحو المرئي التماساً لرؤيته بالبصرء فكذلك الرؤية بالعقل يتقدمها 
تحديق العقل نحو المطلوب المعقول التماساً لرؤيته بالبصيرة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «النّظر: ترتية تضديقات ليتوصّل يبا إلى تفيديقات م (إلى 
آخره). 

أقول: أشار في هذا التَعريف إلى كل واحد من العِلّل الأربع: 

أمّاالمادّيّ: فهي الأمور التي يقع فيها النّركيب والتأليف, وأشار إليه بلفظة”" 
«التصديقات». 

وأمّا الفاعل: فهو الفاعل الذي يرتّب تلك الأمورء وفي لفظ”" الثَّرتيب 
إشارة إليه» لأنْ الثَرّتيب بدون ارئب غير معقول. 

وأمّا الصّوريّ: فهو الهيئة الحاصلة بعد الثَّتيب والتأليف» وهي وإن كانت 
غبر مذكورة صريحاًء لكن لفظة التَرّتيب تدلّ عليهاء لاستلزام كل ترتيب وتأليف 
هيئة. 

وأما الغائيّ: فهو الذي لأجله الثَرَتيب والتأليف. وأشار إليه بقوله: 
اليُتوصّل بها إلى تصديقات أخر)ء فإذن هذا التعريف اشتمل على العلل الأربع» 
فيكون أتمّ التعريفات وأكملهاء ويجب تبديل لفظة «التّصديقات» في الموضعين 


)١(‏ ك: «بلفظ». 
(؟) ك: «لفظة». 
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ب«الأمور»» أو يضاف إليها التَصوّراتء وإِلّا لخرج”" النّظرٌ في النَصوّرات عن هذا 
العريفته 

لا يقال: الإمام إنما ترك التَّعرّْض للتصوّرات. لأنََّا غير مكتسبة عنده. 

لأنّا /[ص: ]1١5‏ نقول: قد أجبنا عَنَّا ذكره دليلاً غليه؛ فلا بُنّ من التعرّض 
إلبيا" : ليكرة التعريف ناما 

لا يقال: هذا تعريف لنوع من النّظرء وهو الذي يوضع فيه المطلوب» ثم 
يطلب المقدّمات المنتجة إِيّاه ما الذي ينساق الذهن فيه من المقدّمات إلى المطالب» 
من غير شوق وطلب كا| للنفوس القدسيّة فلا يتناوله البتّة. 

لأنا نقول: لا نسلّم كون ذلك نظراء فإنَّ التّظر عندنا لا يقالء إِلّا على ما 
ذكرناه» بل هو نوع من الإلحامات. إلا أنَّه يشترط فيه حََطْرَّان المقدّمات بالبال. 

ولقائل أن يقولٌ: قول الإمام بعد ذكر المثال: «فلا معنى لفكره. إِلّا ما حضر 
في ذهنه من التتصديقين المستلزمين للتصديق الثالث» يدل على أن الفكر عبارة عن 
التووقات: السعاومة للدي امهو وما ذكره في التّعريف يقتضي أَنَّه عبارة 
عن نفس ترتيب تلك التصديقاتء وبينهها تناقض وتنافٍ. 

ويمكن أن يجاب عنه» بأنَّ التّاقض إنم| يلزم إن لو كان لفظة «من» -في قوله: 
«من التسديقن المستلزمين»)- للبيان» ما إذا كانت للابتداء فلك وهاهنا كذلك» 
لآن معكاة أن الفكن تق :اكه الذي اذاف اللسديهان الستا ران وال تيب 
كذلك. فلا تناقض. 

وفي هذا الجواب نظرء أن لفظة «من» إنما يصح أن تكون للابتداء إن لو 
دخلت على التصديقين فقطء وها هنا دخلت على التصديقين المستلزمين» وهما 


)١(‏ ش.ك: «وإلا يخرج». 
(6) شء.ك: الها». 


١ 


بصفة الاستلزام متأخران عن التَرْتِيبء لامتناع كوت معاوين دون أن 
يعرض""' لم - - الثّتيبٍ المخصوصء وإلَّا كان اللازم ظناً إذا كان إحدى المقدّمتين 

ظنيّة لأنَّ الموقوف على الظنيّ يجب أن يكون ظَنيّا ولا يعارض بمثلهء لأنَّ الموقوف 
على اليقينيّ إنما يجب أن يكون يقينياً إن لولم يتوقف على الظنيّ أمّا إذا توقف على 

قالالإما مالرازي: 

ا 

والسمنية أنكروه مطلقاء وجمع م المهندسين اعترفوا به فق العدديات 
وال هندسيات وأنكروه في الإلهيات» وزعموا أن المقصد الأقصى فيه الأخذ بالأخلق 
والأولى» وأما الجزم فلا سبيل إليه 

لنا: أن كل واحد من مقدمتى المثال المذكور يقينى. وقد يجتمعان في الذهن 
اجتماعاً مستلزماً للنتيجة المذكورة, فالنظر المفيد للعلم موجود. 

قال: «الفكر المفيد للعلم موجود..» إلى آخره. 

أقول: هذا شروع في إثبات مذهب الجمهور القائلين”" بأنَّ الفكر يفيد العلم 
افد خلافاً للسمنيّة فا: ان مطلقاًء وفي غير العدديّات والهندسيات» 
فإِنَّ بعضهم اعترفوا بإفادته العله”” ' في هذينء وأنكروا إفادته في الإلميّات» وقالوا: 


)١(‏ ك: «بدون العرض). 
(5) ك: «جمهور القائلين». 
إفرة ك: «بإفادة العلم». 


إن المطلوب فيها الأخذ بالأؤلى والأخلق» والإمام أثبت المذهب الحقٌّ بالمثال 
الذكور و 3 

وهو قوله: «فإنَ من صدّق أن العام مُتَميَه وكل مُتَمَيرَ ممكنء لزمه النّصديق 
أن العالم مكن»» وكل واحدٍ من هذين القولين مقدّمة يقيئّة» وقد اجتمعا في 
الذَّهنْء واستلزما التِّيجة المذكورة» فالفكر يفيد العلم» وهو في غير العدديّات 
والهندسيّات. وإنَّا قال: «فإِنَ من صدق أن العالم مُتَميرٌ وكل مُتَعَيرٌ ممكن». لأنَّ 
مقدّمتي القياس لا يجب أن يكونا صادقين في نفس الآمرء بل أن يكونا بحالة متى 
سُلّمتاء لزم عنهم| قول آخرٌ مغاير لكل واحدة منهما. 

قال الإما مالرازي: 

واحتج المنكرون للنظر مطلقاً بأمور أربعة: 

أوها: العلم بأن الاعتقاد الحاصل عقيب النظر علم لا يجوز أن يكون 


ضرورياً إذ كثيراً ما يتكشف الأمر بخلافه. ولا نظرياً وإلا لزم التسلسل» وهو 
محال. 


وثانيها: أن المطلوب إن كان معلوماً فلا فائدة في طلبه» وإن لم يكن معلوماً 
فإذا وجده كيف يعرف أنه مطلوبه. 


وثالثها: أن الإنسان قد يكون مُصراً على صحة دليل زماناً مديداً ثم يظهر له 
لا بحصل اليقين. 


)١(‏ ش» ك: «المذكور من قبل). 
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ورابعها: أن العلم بالمقدمتين لا يحصل معاً في الذهن. بدليل أنا نجد من 
أنفسنا أنا متى وجهنا الذهن نحو استحضار معلوم تعذر علينا في تلك الحال 
توجيهه نحو استحضار معلوم آخرء فالحاضر في الذهن أبداً ليس إلا العلم بمقدمة 
واحدة »وذلك غير منتج بالاتفاق» فالفكر لا يفيد العلم. 

واحتج المنكرون للنظر في الإلهيات بوجهين: 

أحدهما: أن إمكان طلب التصديق موقوف على تصور الموضوع والمحمول. 
والحقائق الإلهية غير متصورة لناء لما سبق أنا لا نتصور إلا ما نجده بحواسنا أو 
نفوسنا أو عقولناء وإذ فقد التصور الذي هو شرط التصديق امتنع التصديق أيضاً. 

وثانيهم|: أن أظهر الأشياء للإنسان وأقربها منه هويته التي إليها كل أحد يشير 
بقوله أناء ثم إن العقلاء اختلفوا في تلك الهوية اختلافاً لا يكاد يمكن الجزم بواحد 
منها. 

فمنهم من قال: هي هذا الهيكل المحسوسء ومنهم من قال: أجسام سارية 
فيه ومنهم من قال: جزء لا يتجزأ في القلب. ومنهم من قال: المزاج» ومنهم من 
قال: النفس الناطقة. 

وإذا كان علم الإنسان بأظهر الأمور له وأقريها منه كذلك؛ فكيف يكون حاله 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واحتح المنكرون مطلقا بأهور أزيعة:؟) إلى آخره. 

أقول: / [ص: ١١ب]‏ نحن نوجّه هذه الوجوه: 

الأوّل: لو كان الفكر المفيد للعلم موجوداً لحصل عَقِيبَهِ اعتقادٌ ماء ولو 
حصل ذلك فالعلم بكون ذلك الاعتقاد علاً إِمّا ضروريّ أو نظريّء والأوّل محال» 
لأنَ كثيراً ما يتكشف للناظر خلاف ما اعتقده. ولِأنَّ العقلاء اختلفوا فيه. ولا شبيء 
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وزوالة اووق مك "1 الاتفاوتيووار حاف الامتادف فعروالا بها ال ولا 
افتقر إلى نظر آخرء ويكون الكلام فيه ك) في الأولء فيلزم النسلسُّلء وإنَّهُ محال. 
الثَّاني: أن التّظر غير موجود أصلاًء ومتى كان كذلك لم يكن مفيداً للعلم» 
لامتناع إفادة ما ليس له وجود أصلاً العلم. وإنَّا قلنا: إِنّهُ ليس بموجود لأنَّهِ لو كان 
موجوداً لكان كل من نظر له مطلوب منه؛ فمطلوبه منه إن كان حاصلاً امتنعَ طبه 
من التّر لامتناع تحصيل المحاصل. وإن لم يكن حاصلاً فكذلك؛ لامتناع طلب ما لم 


قخطر بالبال/ وَلأنه إذا حصل استحال أن يعرف أن الحاصل مطلوبه» لعدم شعوره 
به المتّة. 


الثّآلث: لو كان الفكر المفيد للعلم اليقينيٌّ موجوداًء لما ظهر لأحدٍ من 
النَّظرين ضعف ما حصل له بالتّظر. والتَالِ باطلء لأنَّ الإنسان قد يكون مُصراً 
على صحّة مقدّمات دليل حصل له بالنظر وعلى التتيجة اللازمة منه؛ ثم بعد ذلك 
يظهر له ضعف الكل أو البعض بدليلٍ آخر. وذلك ظاهر لمن له ممارسة ونظر في 
العُلُومِء ويمكن أذ تشع ما دكره للد لكر قباس دوف الشهوق :فى الا 
منتج للمدَّعَى هكذا: لا ثيىء من العلم اليقينيٌ احتمال نقيضه قاتم» وكل اعتقاد”" 
يفيده الفكر فاحتال نقيضه قائم» فلا شيء من العلم اليقينيٌ يفيده الفكر. 

أمّا الصَّغْرّى فظاهرة. 

وام3اله ميو شك "لفان تدحركر نرمه سوقة قن تدواية ليق 
التّطرء ثم بعد ذلك يظهر فسادها بنظر آخرء وهذا الاحتمال قائم في النّظر الثاني» 


)1١(‏ ش: «بممكن). 
() ص: «وكل احتتمال). 
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وإن شئت أخذت عكس نقيض الكُرَىء وهو قولنا: (وكل ما لا يحتمل 
الام ساك او ا 
ليتتظم قياس في الأوَّل منتج لقولنا: (العلم اليقينيّ لا يفيده الفكر) الذي هو 
مطلوب. 

الرّابع: لو كان الفكر مفيداً للعلمء » الحصلت مقدمتان في الذّهن معأ لامتناع 
إنتاج المقدمة الواجدة بالاتفاق؛ والتالي''' باطل» لآنا تعد هن افيا آنا معن و تهنا 
الذه تعر اعفاد مغلوم تعَذّرْعلينا في تلك الكالة توجيهه تخر استحضار 
معلوم آخرء والعلم به ضروريٌ. 

وأمّا الوجهان اللذان تمسك بها المتكرون له في الإلهيّات: 

الأول'" [منها: هو أنّه] لو كان الفكر مفيداً للعلم في الإلهيّات» لحصل”” 
عَقِيبَه العلم بنسبة أمر إلى / [ص: ١7‏ أ] ذات الباري عر اسمه”*'» ولو حصل ذلك 
لحصل العلم بكُلَ واحد من المنسوب إليه والمنسوب -أعني الموضوع والمحمول- » 
لامتناع العلم بانتساب أمر إلى آخر دون العلم بكُلّ واحد من المنتسبينء والتَالي 
باط لأن الققافق الاهة غر معصؤزة لنا لكا سيق آنا “لا التصون إلا .ما تدرعة 
بحواسناء أو نفوسناء أو عقولنا. 

الثّاني: لو كان الفكر مفيداً للعلم باتتساب أمرٍ إلى ذات الباري تعالى لأفاد 
العلم بانتساب حَقِيقة هويّة الإنسان إليه التي هي أظهر الأشياء وأقرمها منه ويشير 
كل واحد منا إليها بقوله: (أنا)» ولو أفاد ذلك لما اختلف العقلاء فيه» وقد اختلفوا 
فيه» لأنَّ بعضهم قالوا: إنها عبارة عن هذا الميكل المحسوس. وهو مذهب الْحترِلة 
)١(‏ ك: «والثاني». 


؟) ش»ك: «فالأول». 


(9) ك: «يحصل». 


(4:) ش: «الباري تعالى»). 


احريل 


وبعض أصحابنا.وبعضهم قالوا: إنها أجسام لطيفة نورانيّة سارية في هذا ال ميكل 
المحسوس سريان ماء الورد في الوردء وذلك الشّاري هو المخاطب والمثاب 
والمعاقب من شأنه حفظ هذا الميكل المحسوس وصيانته عن أن يتطرّق إليه الفساد 
ما دام سارياً فيه وإذا فارقه'' استعدٌ للعفونة والفساد. وهو مذهب الإمام الجوينيٌ 
مع طائفة من القدماء. 

وبعضهم قالوا: هو جزء لا يتجزأ في القلب. وهو مذهب إبراهيم النظّام» 


كس 5 بس 057 
وابن الْرَاوَئِدِيَ . 


وبعضهم قالوا: هو الرّاحُ. فها دام البدن على اراح الذي يستحقه بحسب 
نوعه كان مصوناً عن الفساد. وإذا بطل عنه ذلك الرّاجٍ اسْتَعَدَ للفساد. وهو مذهب 
القدماء من الاطباء. 

وبعضهم قالوا: إنها عبارة عن النفس الناطقة» وهي جوهر غير مُتَحَيّر ولا 
حال في الْنَحيّرَ هو المدبّر لهذا الميكل والحافظ له والفاهم والمخاطب”” والمئاب 
والمعاقّب. وهو مذهب الحكاء المحققينء والإمام الغزّاليّه وأكثر أرباب المكاشفات 
من الصّوفيّة. 

ومع قيام مثل هذا الاختلاف العظيم» استحال كون الفكر مفيداً له. 

قا لالإما مالرازي: 

الجحواب عن الأول: أنه نظري. والتسلسل غير لازم لأن لزوم النتيحة عن 
المقدمتين إذا كان ضر ورياً وكانتا ضر وريتين إما ابتداءً أو بواسطة شأنها كذلك» وعنده 
علم ضروري بأن اللازم عن الضروري ضروريء علم بالضرورة أن الحاصل علم. 


)١(‏ ك:«فارق». 


(؟) رسمهافي ص بدون ألِف: «الروندي)». 
[فرق لك «والمخاطب والمخاطب). 


وعن الثاني: أنه معلوم التصور مجهول التصديق» والمطلوب هو التصديق. 
فإذا وجده ميّزه عن غيره بالتصور المعلوم. 

وعن الثالث: أنه معارض بأغلاط الحس. 

وعن الرابع: أنا قد نعقل القضية الشرطية وهي مركبة من جملتين» والحكم 
بلزوم إحدى الجملتين للأخرى يستدعي حضور العلم بها حال الحكم بذلك 
اللزوم. وذلك يدل على إمكان اجتماع العلمين دفعة قْ الذهن. 

وعن الخامس: هب أن تلك الماهيات غير متصورة بحسب حقائقهاء لكنها 
متصورة بحسب عوارضها المشتركة بينها وبين المحدثات» وذلك كاف في إمكان 
التصديق. 

وعن السادس: أن ما ذكرتموه يدل على صعوبة تحصيل هذا العلم لا على 
تعذره. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الجواب عن الأوّل أنَّه نظريٌ..» إلى آخره. 

أقول: الجواب عن الوجه الأوّل: أن نختار أن العلم بكون الاعتقاد الحاصل 
عَقَيبَ النظر علم نظري» على معنى 2 لازم من المقدمات 1ن 507ظ 
الخاصٌ الضرورية ابتداءً» أو اللازمة''' عن مقدّمات شأنها ذلك» ومن المعلوم بأن 
اللازم عن الضروريّ بهذا التفسير ضروريٌ. والتسلسّل ممنوع» لأن عند هذين 
العلمين علم أن الاعتقاد الحاصل علم من غير التوقف على شىءٍ آخر. والإمام في 


)١(‏ ص:«المترتبة». 
(؟) ص: «أو للازمة». 
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بعض كتبه اختار أنَّه ضروريّ؛ على معنى أن كلّ مَن”' حصل له هذان العلمان 
اضطرٌ إلى الجزم بكون الحاصل علاً. وكل منهما صحيح. 
والجواب / [ص: ١7‏ ب] عن الوجه الثَّاني: قد مرّ في أوّلِ الكتاب . 
ونقول أيضاً: لا نسلّم أن المطلوب إذا حصل استحال أن يُعرف أنَّه مطلوبه. 
قوله: «لأنّه لا يشعر به البثّة). 


قلنا: لذ تسلج فإِنَّ كل واحد من المحكوم عليه وبه معلوم إمَا بذاته أو 
بعارض من عوارضه. والمجهول نسُبة أحدهما إلى الآخر بالوجوب'" أو السَّلْبء 
فإذا حصلت النْسْبة المطلوبة علم بواسطة العلم بالمنتسبين أن الحاصل هو النْسشْبة 
الطلوية: 

سلّمناهء لكن ل قلتم أنه إذا لم يعرف أن الحاصل مطلوبه؛ لا يكون الحاصل 
عام ليلزم عدم وجود الفكر المفيد للعلم؟ فإنَ الشعور بالعلم بالشَّىء غير”" العلم 
بذلك السَّىءء ولا يلزم من كذب الأوّل كذب الثاني 

والجواب عن الوجه الثّالث: أنَا لا نسلّم صدق التَّرطيّة وَنَّا تصدق إن لو 
كان كل واحدٍ من أفراد الفكر مفيداً للعلم» وليس كذلك. بل المفيد للعلم عندنا 
بعض الأفكارء وهي التي تكون مستجمعة للشرائط المعتبرة في الفكر» ومن البدّن أن 
كون البعض مفيداً للعلم لا يستلزم ما ذكرتوه. 


.»)ام١:ص‎ )١( 
ش: «بالإيجاب».‎ )0( 
ك: «عين».‎ )*( 


ضن 


بعريهد عرق عل اللرارين لايرو لأنّا نمنع قيام احتمال ما 
حصل بالتّظر الثاني وبكلٌ'"' واحدٍ من أفراد التّظر المطلق للنقيضء لاحتمال أن 
يكون النظر الثاني أو بعض أفراد النظر المطلق مستجمعاً للشرائط المعتبرة في الفكر 
فيا حصل به من الاعتقاد لا يحتمل التقيض. والإمام عارض هذا الوجه بإغلاط 
الحس» يأبف ققوم بك حلم 


والجواب عن الوجه الرّابع: نا لا نسلّم امتناع حصول العلمين -معاً- في 
الذَهَنْه إن قد تحقل القضة الكرطية المركة من حلكين حمليّتين» والحكم بلزوم إحدى 
الحمليّين للأخرى يستدعي حصول العلم بها -معاً-. والتمسك بالضَّرورة فغير 
مقبول» بل نقيضه ضروري. 

لا يقال: تعقّل ما تركبت منهها الشّرطيّة ليس تعقّلا للقضيتين» لأنَّ حرفي 
الشّرط والجراء أخرجاههما عن أن يكونا قضيتين. 

نا فول هذا كلام على المستند. ولعو جوازة فإن لقنن 1 
يكون حالة الحكم بالذّوم وتعفّل الحمليّن لا بْدَ أن يكون سابقاً على الحكم 
بالّزوم» لما تقرّر في أوائل العقول: أن الحكم باللّزوم بين الأمرين بدون تعقلهم] 
محال. 

وأمّا الوجهان الآخران: 


فالجواب عن الأوّل أن نقول: لا نسلّم انتفاء التَّاليِء وما ذكرتموه في أوَّلٍ 
الكتاب لبيان عدم تصوّر حقائق الأمور الإلهيّة فقد أجبنا عنه. 


0١١‏ ص: «الآخرين». 
(0) ش: «ولكل». 
9) ش: «حرف». 


(5) ك: «حرفي الشرط والحراء». 


رضن 


ولَئِن سلّمنا صحّة ما ذكرتموه لكن المحكوم عليه وبه لا يجب أن يكونا 
معلومين بحقائقهها بل بها أو بعوارضههما)ء والحقائق الإليّة وإن كانت غير متصوّرة 
بحقائقهاء لكنّهها متصوّرة بعوارضها المشتركة بينها وبين الممكنات”" المحدثة» 
وذلك كاف في إمكان الحكم عليها وبها. 

وعن الثَاني: لأنا'" [لا] نسلّم صدق /[ص: 177] الشَّرطيَةَء وما الدّليل 
فانه؟ وا سنتف بالقاين لانشيه ف العقلنات. 
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ولَئِن سلَّمنا ولكن لا نسلّم انتفاء التي واختلاف العقلاء في) ذكرتم لا يدل 
عليه لاحتمال عدم استجماع كل واحد من الأفكار الصَّادرة عنهم الشرائط المعتبرة 
في الفكر» ويكون الفكر المفيد له المستجمع للشرائط ممكن الوقوع. 

نعم» هذا الوجه يدل على صعوبة هذا العلم -أعني العلم الإلهيّ-؛ لا على 
تعذّره الذي هو محل التْرَاع . 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: لاحاجة في معرفة الله تعالى وتقدس إلى المعلّم عندنا خلافاً للملاحدة 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا حاجة في مَعْرفة الله إلى المعلّم7" خلافاً للملاحدة..». 

أقول: إن قوماً أوجبوا نصب الإمام المعصوم في كل زمانٍ من الأزمنة» ليهدي 
الخلق إلى مَعْرفة الله (تعاق) ويعلمهم طريق النجاة ويرشدهم إل الخيزات ويبعدهع 


(0) ش: «بينها ومن الممكنات). 
(0) ش. ك: «أنا). 
(9) ك: (إلى معلم». 
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عن المعاصى والمهالك وهم التعليميّة. وقالوا: لا يمكن مَعْرفة الله إلّا بواسطة قول 
مثل هذا الإمام المعصوم. 

فمن هؤلاء من عزل العقل بِالكُلَيّة» وقالوا: لا يهتدي العقل إلى مَعْرفة الأولة 
أصلاً اومنهع به يقي بادللتة بلقا ِنّهُ لا يستقل في مَعْرِفة الأمور الإلهيّةه بل لا 
بد من إمام يرشده إلى وجوه الأدِلة ويوصله الطّريق على دفع الشّكوك والشبهات. 
ونسبته إلى أفس الثلائق كيئبة الشّمس إلى الإبصار: فكها أن الإبصار لا يمكن إل 
بواسطة الضَّوءء فكذلك نفوس الخلائق لا يمكنهم الاطّلاع على الحقائق إِلَّا 

قال الإما مالرازي: 

لنا: أنه متى حصل العلم بأن العالم نمكن وكل ممكن فله مؤثر علمنا أن العام 
له مؤثر. سواء كان هناك مُعلَّم أم لا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: النا أنه متى حصل العلم بأنَّ العالم مكن» وكل ممكن فله مؤثر ٠‏ إلى 
آخره. 

أقول: متى حصل في ذهن الإنسان العاقل أن العالم ممكن» أي شيء نسبة 
الوجود والعدم بالنْسبة إلى ذاته على السوية» لا يحصل أحدهما له إِلّا من خارجء 
وحصل أيضاً بأنَّ كل ما هذا شأنه لا بد له من فاعل موجود يقتضي وجوده؛ اضطرٌ 
إلى الهلم بأنَ العالم له فاعل موجود يقتضي وجوده؛ ثم يضم إلى ذلك ما يقتضي كون 
ذلك الموجود واجباً لذاته على ما ستعرفه؛ فحينئٍ يجز م بأن للعالم صانعاً موجوداً 
واجباً لذاته» سواء كان هناك معلَّم أم ا 


)١(‏ ش».ك: «كان هناك معلم أولم يكن». 
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ولقائلٍ أن يقولٌ: لا شَكَ أنه متى حصل هذان العلمان على الوجه المخصوص 
في انس ع ل الي إليهى لزم الجزم بأنَّ للعالم صانعاً راجيا لذاته» 
نا الشأن في إمكان حصول هذه العُلُوم في العقل بدون المعلم أو من يقوم مقامه. 
وما ذكرتوه لا يدل عليه. 


قال الإما مالرازي: 

واعتمد الجمهور منا ومن المعتزلة في إبطال قولهم على أمرين 

أحدهما: أن حصول العلم بالشيء لو افتقر إلى معلم لافتقر المعلم بكونه معلما 
إلى معلم آخر ولزم التسلسل. 

والثاني: أنا لا نعلم كون المعلم صادقاً إلا بعد العلم بأن الله تعالى سبحانه 
وتعالى صدّقه بواسطة إظهار المعجزة على يده. فلو توقف العلم بالله سبحانه وتعالى 


على قوله للزم الدور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واعتمد الجمهور مثا ومن الْْتَِلة في إبطال قولهم على وجهين..» إلى 
آخره. 


أقول: أصحابنا واُعتزلة أبطلوا مذهب'"' هؤلاء بوجهين: 

الآوّل: لو افتقر الإنسان في العلم بحقائق الأشياء إلى المعلم لافتقر علمه 
بذلك /[ص: /ااب] المعلم وعلم ذلك المعلم أيضاً في العلم بتلك الحقائق إلى 
معلّم آخرء والعلام في العلم الثاني كالكلام في الأول. ار افتقار كلّ معلّم في 
العلم بالشّىء إلى معلّم آخر» وذلك يقتضي لزوم الذور أو التبناشل كل واحل 
منهما محال. 


)١(‏ ش: «مذاهب». 
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الثَّانيِ: أن قول الْعلّم إنما يفيدنا إن لو علمنا كونه صادقاً في قاله» والعلم 
بكونه صادقاً إنم) يحصل بعد العلم بأنَّ الله تعالى صدّقه بواسطة إظهار المعجزة على 
يده» على وَفْقٍ ما ادّعاه» لما أنّا نعلم أن الله لا يبعث”'' رسولاً إِلّا وأظهر المعجزة على 
يده على وَفْقٍ ما أتى به» والعلم'" بأنَّ الله تعالى صدَّقه إنما يحصل بعد العلم بالله 
تعالى. فإذن قول المعلّم لا يفيد إلا بعد العلم بالله تعالى» فلو استفدنا العلم بالله تعالى 
من قول المعلّم لَرمَ الدَوْنُ وإنَّهُ حالٌ. 

قال الإما مالرازي: 

وهذان الوجهان ضعيفان عندي. 

أما الأول: فلاحتمال أن يكون عقل النبي والإمام أكمل من عقول سائر 
الناسء فلا جرم كان عقله مستقلاً بإدراك الحقائق وعقل غيره لا يكون مستقلاً 
فكان محتاجاً إلى التعليم. 

وأما الثاني: فلأن ذلك إنما يلزم على من يقول:(العقل معزول مطلقاًء وقول 
المعلم وحده مفيد للعلم). أما من يقول:(العقل لا بد منه لكنه غير كافيء بل لا بد 
معه من مُعلّم يرشدنا إلى الأدلة ويوقفنا على الجواب في الشبهات). لا يلزمه ذلك» 
لأنه يقول: (عقولنا غير مستقلة بمعرفة الدلائل والجواب عن الشبهات, فلا بد من 
إمام يعلمنا تلك الآدلة والأجوبة» حتى إنا بواسطة تعليمه وقوة عقولنا نعرف تلك 
الحقائق» ومن حملة تلك الحقائق هو أن يعلمنا ما يدل على إمامته). وعلى هذا التقدير 
لا يلزم الدور والتسلسل. 


)١(‏ ش: (ما بعث). 


(0) ك: «فالعلم». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذان الوجهان ضعيفان عندي.. إلى آخره. 

أقول: الإمام أبطل كل واحد من هذين الوجهين: 

أمّا الأوّل: فبأن منع الشّرطيّة وقال في المستند: إن يلزم ذلك لو افتقر الإنسان 
في كل علم أو كل إنسان في العلم بحقائق الأشياء إلى المعلم» وليس كذلكء لجواز 
الانتهاء إلى شخص يكون عقله أكمل العقول وأقواهاء لكونه مؤيّداً من عند الله 
تعالى بخاصّيّة تقتضي كال عقله وقوته. وحينئظٍ يستقل هو بإدراك الحقائق» من غير 
الحاجة إلى المعلم» لم قلتم بأنّه ليس كذلك؟ 

لايقال: لو حصل الجز م بافتقار الإنسان في العلم بحقائق الأشياء إلى المعلم» 
لا افتقر المعلّم إلى معلّم آخرٍ وإِلّا لزم أحد المحالين المذكورين. ولو كان كذلك 
لكان في الوجود شخص استقل بعقله في إدراك حقائق 3 الأشافة ور كان كذرف تا 
حصل الجزم باحتياج شخص ما إلى المعلم» لن أن تكن وعدا مل أذ 
يكون هو الشّخص الذي خصّه الله تعالى في إدراك الحقائق بالاستغناء ء عن غيره. 

لذن نقول: الشرطية الأخيرة تمنوعة» وما ذكروه في بيانها -وهو أن أي 
شخص فرض احتمل أن يكون هو الشخص المخصوص بالخاصّيّة المذكورة- 
فممنوعء وإنَّا يحتمل [ذلك] إن لو أمكن ظهور آثار تلك الخاصّيّة على يد كل 
شخص أمّا إذا لم يكن كذلك بل يجزم أنه لا تظهر تلك الآثار إلا على يد الشّخص 
الوالحد غَلمنا التفاء:تلك الخاصية عن بقية الأشتخاض: 

وأما الَّاني: فبأن منع المقدّمة القائلة بأنَّ العلم بكونه صادقاً إنما يحصل بعد 
العلم بأنَ الله تعالى صدَّقه بواسطة إظهار المعجزة ة على يده. وقال: إنما يلزم ذلك إن 
لو كان العقل ,مغر ولا بالكلةكه: أما :إذا كان لد متدحل :فنا بواسطته تمر القول 
الصَّادق الصَّحيحء عَنَا ليس كذلكء ل قلتم بأنَّه ليس كذلك؟ لا بُدَّ له من دليل. / 


[ص: 8ا]. 
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قا لالإما مالرازي: 

واحتجوا: بأنّا نرى الاختلاف مستمراً بين أهل العالم» ولو كفى العقل لما كان 
كذلك. 

ولآنا نرى أن الإنسان وحده لا يستنقل بتحصيل أضعف العلوم, بل لا بد له 
لل ا د 
رت 

وعن الثاني: أنه لا نزاع في العسر لكن الامتناع تمنوع» وإلا لزم التسلسل. ثم 
نا نطالبهم بتعين ذلك الإمام ونبين أنه من أجهل الناس. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: احْمكُوا انا تر الأخدللاف مستمرا : بين أهل العالم» ولو كفى العقل لم 
كان كذلك». 

أقول: اختّحّ القائلون بوجوب ام معصوم بدي الخلق إلى مَعْرِفة اللّه 
تعال ]أن قالواة لو كان العقل مستقلًا في تحصيل العلم بحقائق الأشياء لا وقع 
الخلاف بين أهل العلم في العُلّوم النظريّة والمطالب البرهانية ى) لا يقع الخلاف 
بينهم في القضايا البديهيّة والمقدّمات الأوليّة. والتَّالي ظاهر الفساد فالمقدّم مثله 

ولأنَ العقل لو استقل في إدراك العُلُومِ والصنائع لما افتقر الإنسان في تحصيل 
اويا نمطا وار إن وإك و ورا ررقت د واللازم باطل؛ ترف أن 


الإنسان وحده لا يستقل بتحصيل أضعف العُلُوم كالفقه والتّحوء وأخسٌ سن الصنائع 
كالحياكة والخياطة'''» فكيف في تحصيل أصعب العُلُوم وابعليها تاشر عقف 


)١(‏ ك: «كالخياطة والحياكة». 


8 


كالعلم بذات الله تعالى وصفاته ونعوت جلاله» وأشرف الصنائع كالصّياغة وغيرها 
من الصنائع الدّقيقة والأعمال الشريفة؟ 

ولا يقال بأنَّ ما ذكرتم إن لم يفدكم علياً فقد سقط بِالكُلَيّة وإِلّا فقد اعترفتم 
بإدراك علم نظريّ من غير إمام ومعلم. 

لأنّا نمنع الشَّرطيّة الثّانية» وإنَّا يلزم ذلك إن لو لم يكن تركيبنا الوجهين 
المذكورين لإثبات المطلوب بواسطة إرشاد الإمام المعصوم وإلقائه إلينا. 

أحاث الإمام عن الأوّل وقال: لا نسلّمِ صدق الشَّرطِيّ ونا تصدق إن لو 
أتى كل واحدٍ منهم بالتّظر على الوجه الصّحيح وهو ممنوع. فإنَّ مَن أتى بالنظر على 
الوجه الصحيح لا يَعْرِض له الغلط. 

ولقائلٍ أن يعود ويقول: لو كان العقل مستقلًا ني إدراك الأشياء على ما هي 
عله لاتق كل واس هن العقله ء بالتّظر الصّحيح» ولو كان كذلك لما وقع الخلاف 

وجوابه أن نقول: لا نسلّم صدق الشَّرطيّة» وإنَّا تصدق إن لو استقلٌ كل 
عقل بالإتيان بالنْظر على الوجه الصّحيح» وهو ممنوعٌ. 

وعن الثاني: آنا لا نسلّم صدق التَّرطيّة» وإنَّا يلزم صدقها إن لو ادَعَينَ 
استقلال عقل كل أحد بذلك. وليس كذلك. بل المدَّعَى إمكان وجود عقل مستقل 
بمَعْرفة الله تعالى» إذ لو امتنع ذلك لافتقر كلل عقلٍ إلى معلم؛ فافتقر عقل المعلّم إلى 
معلّم آخرء ولَمَ الدّوْرُ أو التَّلسّلء وهما محالان. وإِنْ منع ذلك لجواز الانتهاء إلى 
عقل الإمام المعصوم. المستقل بمَعْرفة الله تعالى لكاله وقوته» فقد ناقض واعترف 
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ب اذعيئاه. 


المنع 00000 207 ظاهراً (من الدليل بالكليّة). ا لو 


امتنع استقلال عقل كل من كان غير الإمام في إدراك الحقائق» لامتنع لأحد [منهم] 
بمُجَرّد عقله استخراج شيء من المسائل النظريّة» والتالي باطل» لأن من مارس 
صناعة النظر مدّة أمكنة | ستخراج بعض العُلُوم بنفسه والرّيادة فيها بتقرير أو إبطال 
الأذكياء يحلُون الكتاب المنسوب إلى إقليدس”" بل أكثر العُلُوم الرياضيّة من غير 
حاجة لهم إلى أستاذ يرشدهم إلى ذلك. 

الرطاال راو كب م ار روات ل إن ار 
مويق بلقنا ناد وررشفي لكا ٠‏ مورك ين لان وت من لقاو 
اللّاحق من غير مشاهدة الإمام المعصوم؟ 

قا لالإماما الرازي: 

(مسألة: الناظر يجب أن لا يكون عالماً بالمطلوب) 

لأن النظر طلبٌّ. وطلب الحاصل محال. 

لاايقال: ربما علمنا الشيىء ثم ننظر في الاستدلال عليه بدليل ثان. 

لأنا نقول: المطلوب هناك ليس المدلولء بل كون الثاني دليلاً عليه وهو غير 

قال الإمام الكاتبي: 

قأنة #الناظر هبه أن لأ يكون عاذ اللطلوهة لكن انلو فرطل 
الحاصل محال». 


)غ2 كذا رسمها في صء ورسمها في ش» ك: «أوقليدس» بالواو. 


11:١ 


أقول: النظر قديزاة به المركاثك العهيلية" 1 هن طلب المقدمات المقجة 
للمطلوب, وقد يراد به المقدّمات المترتّبة الحاصلة في الذَّهِن المنتجة للمطلوب. 

إذا عرفْتَ هذاء فاعلم أن النّظر بالمعنى الأوّل يضادّه العلم بالمطلوب من كل 
الوجوه؛ لأنَّ التُظر على ذلك التفسير طلب للمطلوب. والعلم بالتَّىء مع طلبه 
ممتنع الاجتماع لامتناع تحصيل الخاصل. 

وأا لبط بالمعنى الثاني فلا يضادّه العلم بالمطلوب أصلاًء بل يجب اجتماعهم) 
ل ا ل ال ل 

00000 
آخره لما أنّا نعلم بالشّرورة أنّا متى وجهنا الذَّهن نحو النّظر في حدوث العالم مثلاً 
امتنع منا في تلك الحالة توجيهه إلى النظر في وحْدة الصّانع. والعلم به ضروريّ لمن 
مارس علم النظر واستخراج المطالب النظريّة. 

لا يقال: لو امتنع اجتماع العلم بالتّيء مع التّظر فيه ا أمكن للعالم بالنَّيء 
إنشاء دليل آخر عليه لكون ذلك نظراً فيه. والتَّلي باطل» لأن كثيراً من النّاس إذا 
علموا مطالب بدليل واحد؛ يطلبون أدلة أخرى على تلك المطالب. 

لأنا نقول: الشّرطيّة ممنوعة» وإلّا يلزم ذلك إن لو كان المطلوب من إنشاء 
الدّليل الثاني هو العلم با دل عليه الدّليل الأوّلء وليس كذلكء بل المطلوب منه 
كون الدّليل الثاني دليلاً عليه» وذلك غير حاصل للناظر. 

لا يقال: لو كان المطلوب من الدَّليل لان كونه دليلاً على المطلوب لكان 
نتيجته ذلكء لا المطلوب. 


)١(‏ ك: «القبلية». 


١” 


لآناتقؤل الشوطةة توص إن عمة.وحوي الخصار اللّازم من الدَّلِيل 
الثاني في في العلم بكونه دليلاً على المطلوب. ومسلّمة إن عنيت أن الدّليل الثَّانِ ى) 
يستلزم العلم بكونه دليلاً على المطلوب يستلزم العلم بالمطلوب أيضاً»ء ولكن ل قلتم 
بأن ذلك غير جائز؟ فإن الدّليل / [ص: 4١أ]‏ الواحد جاز أن يستلزم لوازم بعضها 
بالذّات وبعضها بالعَرّضء فإِنَ القياس المنتج للكزٌِ ينتج الجزئيّ بالعَرّض وعكسه 
وعكس نقيضه وكذب نقيضه. وبالجملة جميع لوازم ذلك الحُلَ''". و[هاهنا 
كذلك. لأنَّ الدّليل الثاني نا استلزم العلم بالمطلوب علم بواسطته كونه دليلاً عليه. 


قال الإمامالرازي: 
وأن لا يكون جاهلاً جهلاً مركباً لأن صاحب هذا الجهل جازم بكونه عالاً. 
وذلك بملئعه من الوقدام على الطلب. 


قال: «وأنْ لا يكونَ جاهلاً جهلاً مركَباًء لأنّ صاحب هذا الجهل جازمٌ بكونه 
عالمأء وذلك يمنعه من" الإقدام على الطلب». 

أقولة شين قد رركو يسيطا وقد كوف مر اانا البسيط فهو عبارة عد 
عدم العلم بالشَّىء من كل الوجوه أو من بعضها. 

وأمّا مركب فهو عبارة عن عدم العلم بالنَّيء امع اعتقاد أن عالم به والقسم 
الأول من الجهل البسيط مضاد للنظرء » لأنَّ مال يط بالبال أصلاء استحال كون 
اتّفس طالبة ‏ له. والقسم الثاني منه شرط للنظرء لأن العلم بالمطلوب بِالكُلَية 
والجهل به من كل الوجوه لما كانا مضادّين له كان عدمهم| شرطاً لوجوب شرطيّة 
عدم المانع والمضاد. 


)200 ش: «الكُلٌ2. 


(0) في ص: ١عنء‏ من»» أثيت الاثنتين. 
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وأمّا الجهل المركّب استحال اجتماعه مع التظرء لأنَّ صاحب هذا الجهل - 
أعني المركّب- لما اعتقد أَنَّهِ عالم بالمطلوب استحال منه أن يطلبه» لأنَّ اعتقاد العلم 
به يمنعه عن الإقدام على طلبه. 


قال الإما مالرازي: 

ثم امتناع الاجتماع ذاتي أو للصارف فيه خلاف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم امتناع الاجتماع ذاتيّ أو للصارف فيه خلاف». 

أقول: امتناع الاجتاع بين الأمرين قد يكون لِذَائَيْهمَك كامتناع الاجتماع بين 
النقيضَيْن والصَّدَيْنِ» وقد يكون لأمر خارج عنهما صارف عن الاجتماع» كامتناع 
اجتماع السّواد مع الكتابة في الشخص الموصوف بالبياضء أو اللاكتابة» أو بهم دائاً» 
فإنَ العقل يجوز الاجتماع بينهما في هذا الموضوع من حيث هو هذا الموضوع؛ لكن م 
انّضَّفَ با منافي لأحدهما أو لكل واحد منهما امتنع الجمع بينهم| فيه. 

إذا عرفْتَ هذاء فذهب قوم إلى أن امتناع الاجتماع بين النّظر والجهل المركّب 
من قبيل الأمر الأول. 

وقوة”" إلى أن ذلك من قبيل الأمر الثاني. 

واحتجٌ الأوّلونَ بأنّ الطّالب في التَّىء لا بْدَّ أن يتشَّكّكَ في المطلوبء إذ لو 
كان جازماً بأحد طَرَّقّ المطلوب امتنع منه الطلب, والجاهل بالجهل المركّب يعتقد 
ويجزم أنه'" عالم بالمطلوبء والشَّكَ في الَّىء مع الجزم به مما يتنافيان لِذَاتَيْههَا. وهذا 


)١(‏ ك: «وذهب قوم». 
(؟) ك: «يأنه». 
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إِنَّا يتمشى إِنْ لو ثبت أن الشَّكَ نفس التّظر أو جزءٌ منه. أمًا إذا كان من لوازمه فلا 
يلزم أن تكون المنافاة بينه| بينهما ذاتيّة» والظّاهر هو الثاني لا الأول. 

واحتح الفريق الثاني أن التاهل “قن :يظلك ادلياذ خل ما اعتفدة إما 
للاستظهار أو لدفع /[ص: 4١ب]‏ الخصومء وكيف فإِنَّ كثيراً ما يفضي به التّظر 
والفكر إلى العلم! وإذا اجتمعا بالفعل يكون اجتماعهم| جائزاً لذائيْههاء لكن قد لا 
يجتمعان لأمر مغاير لها. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: المشهور في بيان وجوب النظر أن معرفة الله تعالى واجبة) 

ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظر, وما يتوقف الواجب المطلق عليه وكان مقدوراً 
للمكلف فهو واجب -على ما سيأتي بيانه في أصول الفقه إن شاء الله تعالى -. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المشهور -في بيان وجوب النّظر-: أن مَعْرِفة الله تعالى واجبة..» إلى آخره. 


أقول: الدّليل على أن النّظر واجبء هو أن مَعْرفة الله تعالى واجبة إمّا 
بالإجماع» أو لقوله تعالى: << ماكر أن لاا لَه إلا أده هُ # 1[محمد:15]» ولا يمكن تحصيلها 
إلا بالتَظرء لأنَا لو حصلناها بالسّمع لزم الذّور. وما يتوقّف عليه الواجب المطلق 
طأئ «الذى عن عن كز تحال رو كان ارا [للتكليا- كبن وان لأن :نا 
يتوقف عليه الواجب المطلق لو لم يكن واجباًء لكان المكلف مكلفاً به حال عدمه. 
وتكليفه به خال خدمة تكليف:) لا يظاق وَإنّه مخال.:وإنّ) شترطنا كون الواجت 
ملفا لذن الو اهب لو كان قينا عف اميه نكن كينا عرقفك عل 0 


(1) شاك :الو كان مقيدا ف) يتوقف علية”الواجب لا جب أن يكون.واجباً اتاب الزكاة: 
فإنه يتوقف على حصول). 


نصاب في ملكه وحولان الول فإن"'' شيئاً منهها لا يجب على المكلف. وَإنََّا شرظنا 
وان قا بر شع ليه الو نمك اشوا كلدي لاف كوك الم يل كد نلا 
يطاق» كالأمر بالطهارة حالة فقدان الماء عند الأمر بالصّلاة. 


قال الإما مالرازي: 

الاعتراض عليه من وجوه: 

الأول: لا نسلم أنه يمكن إيجاب العلم» لأن التصديق يتوقف على حصول 
من لوازمهما كا في الأوليات لم يكن التصديق مكتسباً أيضاء وإن لم يكن ضروريا 
افتقر فيه إلى توسيط مقدمة أخرى. وال حال فيها كا في الأول. ولا يتسلسل إلى غير 
النهاية» بل ينتهي إلى الأوليات وهي غير مكتسبة» لا تصور طرفيها ولا استلزام 
ذينك التصورين للتصديق بإثبات أحدهما للآخر أو سلبه عنه. ثم إن لزوم ما يلزم 
عنهما ضروري. وكذا القول في اللازم الثالث والرابع. فظهر أن العلوم غير مقدورة 
البتة» فكان الأمر بها أمراً بها لا يطاق, وإنه غير جائزء ولو صح بطل أصل الدليل. 

الثاني: سلّمنا إمكان الأمر بالعلم» لكن لا نسلم إمكان الأمر بمعرفة الله 
تعالى» لأن معرفة الإيجاب تتوقف على معرفة الموجب. فقبل معرفة الموجب لا يمكن 
معرفة الإيجاب فيكون الأمر بمعرفة الموجب تكليفاً بالمحال. 

الثالث: سلّمناه ولكن لا نسلم ورود الأمر به بل الأمر إننا جاء بالاعتقاد 
المطابق تقليداً كان أو عل لأنه يَكَِةِ ما كلف أحداً مبذه الأدلة. 

الرابع: سلّمنا أن التقليد غير كاف, لكن لم قلت إن الظن الغالب غير كاف. 
والاعتهاد على قوله تعالى «فاعلم» ضعيففٌ» لأن الظن الغالب قد يسمى علماً. ولأن 


)١(‏ ش»ك: مع أن». 
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الخطاب خاص. ولأن الدلالة اللفظية غير يقينية على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- 
فلا يمكن بناء المطالب اليقينية عليها. 

الخامس: ديعي اكد ادبن عل اودارا طريد ق إلى المعرفة سوى النظر. ٠‏ ثم 
إنا على سبيل التبرع نذكر طرقاً أكر وهى قول الإمام المعصوم أو الإهام أو تصفية 
الباطن كما يقوله أهل التصوف. 

ولأنا لو قلنا: لا طريق سوى الاستدلال. لكان المسلم إذا ناظر الدهري 
وانقطع في الحال وجب أن لا يبقى على الدّينء لأن الشك في مقدمة واحدة من 
الدليل كافٍ في حصول الشك في المدلول» وذلك يقتضي أن يخرج المسلم عن الدين 
في كل لحظة بسبب كل ما يبجس في خاطره من ٠‏ الأسئلة. 

السادس: سلمناه. لكن لم قلتم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ فإن 
قلت: لولم يجب لكان ذلك تكليفاً با لا يطاق. قلت: ول قلت إنه غير جائز؟ بل 
التكاليف بأسرها كذلك» لأن ما علم الله تعالى وقوعه وجبء وما علم الله عدمه 
امتنع. 

السابع: سلمناهء لكن تكليف ما لا يطلق إنم| يلزم لو كان الأمر بالمعرفة ثابتاً 
على الإطلاق وهو ممنوع. 

فلم لا يجوز أن تكون صيغة الأمر وإن كانت مطلقة في اللفظ لكن في المعنى 
تكون مقيدة: كما في قوله تعالى ##وءَانوألرَكة 4. 

والجواب عن هذه الأسئلة وإن كان ممكناً لكن الأولى التعويل على ظواهر 
النصوص لقوله تعالى: 9 قل أنظروأ . 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «(الاعتراض عليه من وجوه..) إلى آخره. 


١ /ا‎ 


أقول: نحن نقرّر كل واحد من هذه الوجوه على وجه الإمكان» ثم نجيب 
عن الكل: 

0 امتنع الآمر به. 

ما المقدّمة الأولى» فلأنَ العلم ما تصوّر أو تصديقء والتّصوّر غير مكتسب 

يا مرّ في أوَّلِ الكتاب. وكذا التُصديق» لأنَّ الطَّرّفين إذا حصلا في العقل فإِنْ كان 
عد رداق الكل مستلزماً لانتتساب أحدهما إلى الآخر إيجاباً كان أو سلباً ى) في 
الأوليّات من التصديقات لم يكن التصديق أيضاً مكتسباًء وهو ظاهر. 

وإن لم يكن حصولهما في العقل مستلزماً للانتساب المذكور توقف الجزم 
بالانتساب بينهما على توسّط مقدّمة أخرى» وتصوّر طرفيها غير مكتسبء والكلام 
في استلزام حصولم) في العقل للانتساب بينهما كالكلام في الأولى» ولا”'' يتسلسل 
إلى غير النهاية لامتناعه» بل ينتهي إلى ما يكون تصوّر طرفيها في العقل مستلزما 
للانتساب بينهما. فإذن تلك المقدّمة غير مكتسبة بتصوّر طرفيها وبالنسبة بينها 
[إياباً كان أو سلباً]" فهي ضرورية بجميع أجزائها. وما يلزم عنها أيضاً كذلك 
لأن اللازم عن الضَّروريَّ لزوماً ورا ضر وري . وكذا القول في جميع اللوازم 
القريبة والبعيدة» فَعْلِمَ أنَّ العُلُوم بأسرها غير مقدورة لِلْمُكلّف. 

وأمًا المقدمة الثّانية فظاهرة» وإِلّا لزم تكليف ما لا يطاق» وهو محال. وإلّا 
بطل ما ذكرتموه من الدّليل» تر عا ايدان كلها لا رطاف 

والإمام منع إمكان الأمر بالعلم أولآء ثم برهن / [ص: ١٠أ]‏ على امتناعه 


)١(‏ ك:«فلا)., 
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التَّاني: سلّمنا إمكان الأمر بالعلم في الجملة لكن لا نسلَّم إمكان الأمر 
بمَعْرفة الله تعالى» ولا يلزم من إمكان الأوّل إمكان الثاني» ثم الدّليل على امتناع 
الأمر بمعرفة الله تعالى هو أن معرفة الأمر الصّادر من الموجب يتوقف على معرفة 
الموجبء لامتناع العلم بالمفهوم المنسوب إلى الَّىْء دون العلم بذلك الشَّىء. وإذا 
كان كذلك امتنع الأمر بِمَعْرِقَتِهِ حالة الجهل بالأمر لكونه تكليفاً با لا يطاق. 
وامتناعه حالة العلم به ظاهر لامتناع تحصيل الحاصل. والواقع لا يخلو عن أحد 
ملزومّي الامتناع» فيلزم امتناع ورود الأمر بِمَعْرِقته جزماً. 

الثّالث: سلّمنا إمكان الأمر بمَعْرفة الله تعالى» لكن لا نسلّم ورود الأمر به 
بل الأمر عندنا إنا ورد بالاعتقاد المطابق سواء كان ذلك الاعتقاد علماً حتى يكون 
بنا على دليل يوجب لِلْمُكَلّفِ العلم به أو تقليداً. وكيف لا؟ فإنَ المأمور به لو كان 
هو”" الاعتقاد الحاصل من الدَّلِيل لكلّف الى كنذا كلّ واحد من الأمة بتحصيل 
العلم بالله تعالى بِالحُجَة والبرهان. وإنَّهُ اكتا ما كلّف أحداً مَعْرِفته بالحْجّة فضلاً 
عن الكل. 

اراب بع: سلّمنا أن التّهليد في مَعْرفة لله تعالى غير كافي» لكن لا يلزم من ذلك 
أن يكون الواجب هو العلم القطعيّء لجواز أن يكون الواجب هو الظّنّ الغالب» 
والتمسك بقوله تعالى: # فَأَعَكَرَ © [حمد:15] لا يفيد. 


م 


كا أول: فلأنّه نقلّ» والأدلة التّقَليّة غير يقينيّة» على ما سيأتي. 
وأمّا ثانياً: فلأنّه خطّاب خاصّء لكونه مع التي الت 

اتا اد اماما الوزام لاله جاكا وا ايفان 
هن عِلْمسموهن ممت فلا بيَحعوهنَ إل أ لكر 4 [اللضسة: الاين" انلز الغالت 


)١(‏ ك: «لو كان هذا». 
(؟) ك: (منه). 


ايل 


بالإيهان» لامتناع اطلاع المجتهد على الإيهان الذي هو أمر باطني؛ وإذا استعمل في 
الظَّنّ الغالب فلم لا يجوز أن يكون المراد ها هنا أيضاً الظَّنَّ الغالب؟ 

ادافين شلمياووود) لآمر يمذرقة الن'تعال» لك الاالسلم الختضان الطريق 
إلى معْرِقّهِ في النظر. 

ثم إِنّا نذكر طرقاً أَخَر على سبيل التبرّعء وإن كان لا يلزمنا ذلك: بل عليكم 
أن تذكروا البرهان على الحصر. 

من جملتها: قول الإمام المعصوم, كما هو مذهب بعض النَّاس من الإسلاميين 
وغيرهم. 

الثَّاني: الإلهام» كا اشتهر من علماء ء الهند» فإنهم عوّلوا في مَعْررفة الله تعالى على 
مرّد الإلهام, نهم إذا أرادوا حصول أمر صرفوا هممهم إليه» وانقطعوا عن كل 
شيء وتوجهوا إليه بالكُلَّيَقَ ولا يزالون”'” كذلك إلى أن حصل”'' مطلوهم. 

الدالنف ف“ تسففة .ا الماظمة ع تقض م نقد الم نه وا حطاى» الما عزانت 
والرياضات. فإنهم قالوا: العقائد الجازمة إنم) تحصل بتجريد التّفس عن العلائق 
الحتيرةا تاد ملستسا ]لد : الميعدة ‏ الفوضة لالد بالكاة والتزام”*' الخلوة 
وقطع /[ص: ٠‏ اب] التّظر عَمَا سواه ومواظبة الذكر لا بالّظر. لآن أضنعاب النظر 
والاشذلاك تترض لم الشكرك 4 والشّبهات النَّاشئة من أولة الخصوم. 


ولأنّا لو قلنا: لا طريق إلى مَعْرفة الله تعالى سوى النظر والاسْتِدْلال» لكان 


المسلم إذا ناظر الذهري -وهو النَّافي لوجود الصّانع العليم الحكيم- وسَكَكه 


)١(‏ ص: «ولا يزالوا». 

0) ك: «يحصل». 

(9) بعده زيادة في ك: «تعالى». 
(5) ص»ك: «وإلزام». 


الدذّهري في مقدّمة من مقدّمات دليله أو خطر بباله سؤال على''' مقدّمة دليله خرج 
عن الدّين ولا يبقى على الإسلام, لأنَّ الشَّكَ في مقدّمة واحدة من الدّلِيل يوجب 
السَّكَ في الدّليل نفسه, لتوقف الدّليل على حقيّة جميع المقدّمات» والشَّكَ في الدليل 
يوجب الشَّكُ في المدلول» وذلك باطل بإجماع الأمة. 

الصَاديين؛ سلما اتحطبال الطريق :فق التّطر ناكد لال لكن لاانسلم أنانها 
لايتمٌ الواجب إلا به فهو واجبء وما”" الدّليل عليه؟ 

فإن قلك؟ لأله إن كان غاطا بالؤائقن عند تركه كان ذلك ليف نذا 
يطاق لامتناع دخوله في الوجود بدونه. وإِنَّهُ باطل لقوله تعالى: « لا يُكَلِْك أنه 
فسا إلا وسَعَهَ] * [البقرة 3 وإن لم يكن مخاطباً به لم يكن الواجب مطلقاًء بل 
مقيداً بشَّرْطِء وقد فرضناه مطلقاً. 

قلت: ل قلتم أن كلفلا باق كان بو الى كيدل كل و قود اه 
سبحانه وتعالى عالم ب بجميع المعلومات عل ما سيأي» فيا كلف به إن علم وجوده 
كان واجب الوقوع وإن علم عدمه كان متنع الوقوع؛ وكيف كان لايكون مقدورا 
للمكلّف لامتناع تعلّق القدرة بالواجب والممتنع. وما ذكرتموه من الدّليل على عدم 
وقوعه لا يصلح أن يكون مارفا لما ذكرناه» لأنّه نقلي والتَقَنّ لا يعارض 
القطعى”". 

السابع: سلّمنا'» أن الطّريق المفضي إلى مَعْرفة الله تعالى منحصر في التّظرء 
وأن ما لايتمٌ الواجب المطلق إِلَا به لو لم يكن واجباً يلزم تكليف ما لا يطاق وأَنَهُ 
محال» لكن ‏ قلتم بأنَّه يلزم من هذه المقدّمات وجوب التّظر؟ 
)١(‏ ك:ه«عن). 
(0) ك:ه«ف))». 


9) ك: «العقى». 
(4:) ك: «فإن سلمنا». 


لا يقال: لولم يكن واجباً يلزم تكليف ما لا يطاق؛ وقد سلّمتم استحالته. 

لأنَا نقول: الشَّرطيّة ممنوعة» وإِنَّا تصدق إن لو كان الأمر بِمَعْرفة الله تعالى هو 
أمراً مطلقاء وهو ممنوع. و لا يجوز أن تكون 00000 قوله تعالى: 0 َع 4 
[محمد:16] وإن كانت مطلقة في اللفظ. لكن تكون مقيّدة في المعنى؟ أي: يكون المراد 
منها هو الأمر المقيد با بعد النظرء وهو جائزء كا في قوله تعالى: # وَأَقِيِمُوأ ألصّلَوة 
انا لتَكرِةَ # [البقرة:.4]» فإنَّ كلّ واحدة من هاتين الصيغتين وإن كانت مطلقة في 
اللفّظ: لكنها .مقبدة :ف المسى -ضصرورة 'اشنتراط: آداء الركاة يحصولالتضاب: 
وحولان الحَولء وإقامة الصّلاة بالبلوغ والعقل. 

إن قلت: إِنّهُ خلاف الشظّاهر. 

قلت: نعمء لكنّه جائز محتمل'”؛ وفي هذا المقام يكفينا الاحتمال لكوننا 
مانعين» وأنتم المستدلُّون فعليكم البرهان. 

والخواب عن الوجه الأوّل: آنا لا 'تسلم أن التصوز عن ,مكسب» .وما 
ذكرتموه في بيانه / [ص: ١‏ 7أ] فقد مرّ الكلام عليه. 

ولئن سلّمنا ذلك لكن لا يلزم من (عدم) كون التصورات غير مكتسبة 
حصولا في العقل» لجواز امتناعها في العقل» لامتناع اكتسابها. 

ولَئِن سلّمنا جواز حصوها في العقل لكن ل قلتم أن حصوها في العقل إذا ‏ 
يكن كافياً في الانتساب بينهماء لزم حصول العلوم'" بأسرها؟وإنا يلزم ذلك إن لو 
حصلت المقدّمة التي هي الوسط في العقل. وهو ممنوعٌ لأن الوسط إنما يحصل 
بأسباب مفارقة» وتلك الأسباب قد تحصل وقد لا تحصل. 


)2000 ش: (صفة) . 
(0) ك: «يحتمل». 
[فوة ك: «العلم». 
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وإن 57 حصول الرسطء لكن له نسم أن اللّازم عن الضروريّ 
موري »فإن الشتروؤرة فق اللروه لا صف درم 
وعن الثاني: أن نقول: أمَا الدّليل على إمكان الأمر بمَعْرفة الله تعالى: 
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وما ذكرتموه في امتناعه» فنقول: أيش تعنون”'' بقولكم: (إن مَعْرفة الأمر 
الصّادر من الموجب يتوقف على معرفة الموجب)؟ إن عنيتم' " به أن مَعْرِقته تتوقف 
على مَعْرفة الموجب بذاته وحقيقته فهو ممنوع» بل يكفي في ذلك مَعْرقته باعتبار ما 
من الاعتبارات”* الصّادقة عليه. 

م7( حي موي و أ م او 7 2_6 . 3 
وإن عنيتم ' به أن مَعرفته تتوقف على مَعرٍ فته باعبار ما فهو حق, لكن لا 
نسلم امتناع ورود الأمر بِمَعْرفته» لحواز أن يعلم الأمر بِمَعْرفَته بواسطة العلم 
بعارض من عوارضه. فتصير النفس طالبة لحقيقته» وليس في ذلك دور ولا تحصيل 
للحاصل”". 

اويد الدجل راص الع اندع متزه الامرواطرف واس ررره 
الأمر بمَعْرقتها ". والمطلوب هو الثاني. 


)١(‏ شء ك: «فوقوعه». 

20 ص : ١تعني»).‏ 

و6 ص : اعنيت). 

(85) ك: «معرفته باعتبارات». 
)2 ص : (عنيت». 

() شء ك: «تحصيل الحاصل». 
(0) ش: المعرفته). 


وعن الثّالث: أمّا الدَّلِيل على ورود الأمر به: انعقاد"' إجماع الأمة» وقوله 


رصو م )8١‏ 6 ءلم مم س# 


(تعالى): #فاعلم أَنَّه لا إله إلا هو»”"' وكذلك قوله تعالى: # مغر " أنه َك لَه إلا 
أشّهُ 4 اعمد:6» وهذا وإن كان خطاباً مع النَبِيّ [اة]» لكن يكون أمراً لنا أيضاً 
بامعغرفة» لقوله اككل: (إن الله أمر عباده المؤمنين با أمر به عباده المرسلين»”*, 
وحينئذٍ نقول: المأمور به إِمّا أن يكون هو الاعتقاد الحاصل من الحجّة والبرهان» أو 
الاعتقاد المطابق من غير مَعْرفة الدّليل. والثاني باطلء لأنَّ الإجماع منعقد على أن 
التّقليد غير كافٍ في مَعْرفة الصَّانع علَّ اسمه . 

اقول كثالى قاة الامو[ بن]تخر الاتفاد خاي اهن الذفيل لكلف المي 
افلا كل واحد من الأمة معرفة”* الضّانع بِالحُجّة). ١‏ 


قلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان كل واحد من الأمة مستعداً لفهم 
البرهان وتركيب الحُجج”"» أو إن كان مُسَتَعِدَاَء لكن تكون له القدرة على التّعبِير به| 
تقرّر في نفسه من البراهين» وكلاهما ممنوعان. وإذا كان كذلك. فالنبيّ الفلا أمر كل 
من له الاستِعْداد والقدرة على التركيب وإيراد الحجج أن يعرف الله تعالى بالحجّة» ومن 
لا استعداد له و”"لا قدرة [له] على إيراد الأدِلة» قنع منه بمُجَرّد الاعتقاد المطابق. 


وعن الرّابع: قوله: «لا يجوز أن يكون الواجب هو الظَّنّ الغالب»؟ 


)١(‏ ك: «فانعقاد»). 

(؟) كذافي النسخ الثلاث! وليس ثمة آية كذا. 

إفة ص : «واعلم»! 

(4) جزء من حديث رواه مسلم )٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة» بدون لفظ «عباده» في 
الموضعين. 

)ره ك: «بمعرفة»). 

(5) ك:«الحجة». 

0) ص: «أو). 
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قلنا: لانعقاد الإجماع على أن الظَّنّ الغالب غير كافٍ في ذلك. 

أمّا قوله: «بأن الاسْتِدُلال بالآية يفيد الظن». 

قلنا: نعم» والمطلوب منها ليس إِلّا غلبة / [ص: ١‏ ”"ب] الظّنّ بأنّ الواجب 
هو العلم القطعيٌ» ولا يمكن إنكار دلالة الآية على غلبة الظن بذلك. 

قوله: (إنَهُ خطاب خاصٌ». 

قلنا: قد مرِّ الجواب عنه. 

قوله: «بأنَّ العلم قد يستعملء ويراد به الظَّنّ الغالب». 

قلنا: الدّليل يقتضي حمله في كل صوره على حقيقته» إلا أنه ترك العمل فيا 
ذكرتم من الصّورة لامتناع حمله على ظاهرهء لأنّ المستدلٌ لا يمكنه الاطّلاع على 
نواظع ناسو قفق قي عد ره" عن اميادو عقيف ذه راد الققيي , 

وعن الخامس: قوله: با الذ لين عن التحضناو الطريق المفقى إل مشرفة النذ 
تعالى في النّظر) ؟ 

قلنا: أن مّعر فة الله تعالى ووحدانيته وصفاته وما يجب له ويمتنع'" عليه 
ووجه دلالة المعجزة على الصّدق وسائر شرائطها أفون عن معلومة بالضوونرة :نا 
بالضرورة أو لاختلاف العقلاء فيه. فلا بد من طريق تُعرف به هذه الأموة. 

والجسٌ لا يصلح لذلكء لعدم تعلقه ببذه الأمور. ولا الخير المتواتر» أن 
الخبر المتواتر إن| يفيد العلم عند انتهائه إلى الجسٌء وليست هذه الأمور محسوسة. 


)١(‏ ك: «في) عداه». 

(0) ش: «التغيّر». 

فو فاو عق لدروها يا 
2 ك: يعرف به حال هذه الأمور). 


وأمّا الوجوه المذكورة» فشيء منها لا يصلح أن يكون طريقاً: 

أمَا قول الإمام المعصوم؛ فلأنا لا نسلّم وجوده» وبتقدير وجوده لا يَتمكّن 
0 ل ل ل ا 
ا له إن إذا أضاف 0 00 منت ةر العلم 
الحاصل عَقِيِبَ قوله بالنّظر لا بمُجدّد دقوله. 

وأمّا الإلهام وتصفية الباطن؛ فلأنَ الاعتقاد الحاصل عَقِيبّهه| إن أوجب زواله 
زوال شيء من العلوم الضَّْروريّة كان حاصلاً منهاء فيكون نظريّاً. ولا فلا عبرة به 
لأنّه حينئذ يكون تقليداً محضاء ومثل هذا الاعتقاد قد يحصل للمرتاضين من 
المبطلين”" كاليهود والتّصارى. 

وأمّا خروج المسلم عن الدَّين إذا شكّكه الدهري في مقدّمة من دليله 
فممنوعء وإنَّا يلزم ذلك إن لو لم يعلم حقيّة تلك المقدّمة في نفسها. غاية ما في الباب 
له عجز عن الجواب في الحال» والعجز عن الجواب في الخال لا يوجب بطلان ما 


اعتقد حقيته. 
أو نقول: إنما يلزم خروجه عن الدين إن لو لم يكن عنده دليل قاطع عارٍ عن 

الشبهة””' والشّكوك تدل على معتقده؛ وبالجملة فنحن في مقام المنع» فعليكم البرهان. 
وعن السادمن: قولة: الا نسلّم أن ما لايتم لوال به فهو واجب». 
قلنا: لما ذكرناه من لزوم 3 تكليف ما لا يطاق. 

)١(‏ ك: «واحد». 

() ك: «وبتصور). 

(9) ك: «من المتكلمين). 

(5) ك: «من دليل». 

6 ش: (الشبه). 
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قوله: «[و] إِنَّهُ واقع» لأنَّ الله تعالى إن علم وجوده وجب وقوعه). 

قلنا: 4 قلتم: أن وجوب وقوعه يناني''' وقوعه بقدرة العبد؟ لاحتمال أن 
يكون وجوب وقوعه لوجوب وقوعه بقدرة العبد فإنْ الله تعالى ى] علم وجوده / 
[ص: ؟1أ] علم أيضاً وقوعه بقدرته. 

وعن السّابع: قوله: « لا يجوز أن تكون صفة'" الأمر بالَعغرفة وإن كانت 
مطلقة في اللفظ. لكن تكون مقيدة في المعنى)؟ 

قلنا: لانعقاد الإجماع على خلاف ذلك ولأنَّ تقييد المطلق خلاف الأصل» 
والإمام عدل عن جواب هذه الأسئلة إلى التّعويل على ظواهر الآيات» كقوله تعالى: 
0 قل أنظروا 4 [يونس:١١٠]»‏ وقوالة: فأعيَيروا يكأول الْدِيصر 4 [الحشر: 017 
وغير ذلك من الآيات الدّالة عل وجوت التّظر: 


قال الإمامالرازي: 

(مسألة: وجوب النظر سمعي خلافاً للمعتزلة وبعض الفقهاء من الشافعية 
والحنفية) 

لنا قوله تعالى: وما ا مُعَْبِينَ حَضَّ بَبَصَكَرَسْولا ((410. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «(وجوب التّظر سمعيٌ» خلافاً للمعتزلة وبعض الفقهاء من الام 5 
والحخنفية..») إلى آخره. 


)١(‏ ك:«ناقى)». 

(؟) ش: (أنْ صيغة». 
9) ك: «وقوله تعالى). 
(4) صء» ك: «الشفعوية». 


١ /اه‎ 


أقول: لا كان الحَسَن عندنا ما حسّنه الشَّارع» والقبيح ما قبّحهء فلا وجوب 
إلا بالشّرع» فالموجب لوجوب النظر هو السّمْع. 

آنا قله تتسيوادن أن الموسحية لعو العدن سد هذ "شعي ل 
القمّال لاقو ساسكا الشافعي”'"» وإلى بعض الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة 


0 فم 
رحمة الله عليها : 
ل ا 0 


لنا ]لضن تسرك آنا التعر امقوك " تعال وري كا مسرن عن له 
ل 001 مرت وعة اليف أن الله اتفال" لفن العدانيه 6ن إل 
بعثة الرسل”"'» ويلزم من هذا أن لا يعدّبٍ العبد على ترك شيء من الأفعال قبل بعثة 
الأماء عليهم السلام. فعلى هذا لو ترك النّظر قبل البعثة لا يعدب ونلزم”"" من 
هذا أن لا يكون النّظر واجباً قبل البعئة» لأنْ كل ما هو واجب يعذب على تركه. 


لا يقال: ل لا يجوز أن يكون المراد من لفظ «الرّسول» المذكور في الآية هو 
العقل الذي هو شرط التكليف. أو الك النّافث في رُوْع” الإنسان» وهو الذي 
يفيد الإنسان العلم بأنَّه كيف ينبغي له أن يعرف الله ويعبده. وعندنا لا يعدب 


)١(‏ ك: «من أصحاب الشافعي رحمهم الله». 

(؟) ك: ١‏ رحمهم الله». 

9) ك: «قوله». 

(5) ك: «أن الله سبحانه وتعالى». 

(6) ك: «منااء» ش: (نفياً). والصواب المثبت بمعنى حصول الغاية» إن «احتى» تفيد حك إلى 
غاية معيّنة فكان هذا الحكم (مغياً). 

() ك: «الرسول». 

0) في شءك الحرف الأول مهمل. 

(0) ك: «روح»» تحريف. 


صر 


أحد'' حتى يحصل له العقل الكاملء أو العلم المفيد لكيفيّة مَعْرفة الله تعالى من 


الَلّك. 

لخدا للع الك لكية لا فل لاعن نس العذات قبل الله رمحن تقول 
بون لأن عل ةا فد تن حجن انعد نع[ 11 ل ايا 

نا نجيب عن الأول بأنَّ الإجماع منعقد على أن المراد بالرّسول المذكور في 
الآية هو الرّسول المعروف الموحى إليه من عند الله تعالى» فحمل الآية على العقل 
الكامل أو على الملك المذكور يكون خرقاً للإجماع. 

أوتتقول المزافمته السول المعرتوقك ما بالشن أو لالد عانة الآرادف روا 
إرادة العقل لا ينافي إرادة الرّسولء لحواز أن يكون كل منههما''" مراداً ويتوقف 


العقاب عليههم). 
فإِنْ قَلْتَ: لو كانا معاً مرادَيْن يلزم الجمع بين إرادة ا حقيقة والمجازء وإنَّهُ 
خلاف الأصل. 


قلت: نحن نقول من الابتداء: الأصل عدم إرادة ما ذكرتم من لفظ الرّسولء 
بكونه' '"' مجازء على ما سلمتم. 
أصلاٌء وجب أن لا يعذب /[ص: 5 "ب] تارك النّْظر قضيّة'*' لما ذكرنا من النَضّء 


2000 ك: الا يعرف أحدٌ). 
فم لو لكل امنيا 
(96) شء. ك: «لكونه». 
ع ١اقضية»‏ كذا في النسخ. 
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قال الإما مالرازي: 

ولأن فائدة الوجوب الثواب والعقابء ولا يقبح من الله تعالى شيء في أفعاله. 
فلا يمكن القطع بالثواب والعقاب من جهة العقلء فلا يمكن القطع بالوجوب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولأن فائدة الوجوب الثواب والعقاب...» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه المعقولء وتقريره أَنْ يُقَالَ: لو وجب شيء على'" 
الإنسان بالعقلء فإما أن يجب على الله أن يثيب على فعله ويعاقب على تركه أو لا 
يكون كذلك. والثاني''' باطل بالإجماع. 

ولأنّه إذا لم يجب جاز أن لا يقع» ولو جاز لما لزم في'” وقوعه محال» وقد لزمء 
لأنّه لو وقع لبطل فائدة الوجوب إذ الفائدة منه الثواب على فعله والعقاب على تركه. 

والأوّل أيضاً باطلء لأنّه لا يجب على الله (تعالى) شيء» كر كر ات 
على النّظر فيجوز أن يعاقب عليه أيضاًء لأنّه لا يقبح ولا يحسن من الله تعالى شيء 
في'*' أفعاله» فلا يمكن القطع بالثواب والعقاب من جهة العقل. 


قال الإما مالرازي: 


احتجوا: بأنه لولم يثبت الوجوب إلا بالسمع الذي لا يعلم صحته إلا بالنظر 
فللمخاطب أن يقول: لا أنظر حتى لا أعرف كون السمع صدقاً. وذلك يفضي إلى 
إفحام الأنبياء. 


)201 ك: «من»). 

(؟) ك: «والتالي». 
(9) ك ز: «(من». 
(:) ش: «فكم)». 


(ه) ك: (من). 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجوا به لولم يثبت الوجوب إِلَّا بالسمع”'"..» إلى آخره. 

أقول: المعتزلة احتجُوا على أن وجوب النّظر عقإٌ بأنْ قالوا: لولم يجب النّظر 
إلا بالسّمع يلزم إفحام الْأَنَِاءء والتَالي باطلء فالمقدّم مثله 

بيان الملازمة: أن النَبِيّ اك إذا أظهر المعجزة وقال للقوم الذي”" أتى إليهم: 
انظروا فيها لتعلموا صحّتها. فقال له القوم: لا يجب علينا النظر في المعجزة إِلّا 
بالشّرع أن جرب اللطر اسم بولا يتمّ الشَّرع ولا يستقرٌ إلا إذا نظرنا في 
7 وس من الواجيات. وذلك إفحام للأنبياء» 
ل 

قا لالإما مالرازي: 

والجواب: أن هذا لازم عليكم أيضاً لأن وجوب النظر وإن كان عندكم 
عقلياً لكنه غير معلوم بضرورة العقلء لما أن العلم بوجوب النظر يتوقف عند 
المعتزلة على العلم بوجوب معرفة الله تعالى» و على العلم بأن النظر طريق إليها ولا 
طريق إليها سواه. وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكل واحد من هذه 
المقدمات نظريء والموقوف على النظري نظريء فكان العلم بوجوب النظر عندكم 
نظرياً. وللمخاطب أن يقول:لا أنظر حتى لا أعرف وجوب النظر. 

ثم الجواب: أن الوجوب لا يتوقف على العلم بالوجوب. وإلا لزم الدور بل 
يكفي فيه إمكان العلم بالوجوب. والإمكان هنا حاصل في الجملة. 


)١(‏ ك: «بالشرع». 
(6) ك: «الذين)». 
(6) ك: «إفحام الأنبياء» وإيطال النبوة». 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب: هذا لازم" عليكم أيضاًء لأنَّ وجوب النّظر وإن كان 
عندكم عقَليَا لكنه غير معلوم بضرورة العقل..» إلى آخره. 

أقول: أجاب الإمام عن هذا السؤال بجوابين: أحدهما إلزامي» والآخر 

ما الإلزامي فهو هذا: وهو أن الذي ألزمتموه علينا فهو بعينه لازم عليكم» 
أن وجب النّظر عتدكم ليس معلوماً بصرورة العقل بل يتو قف عل مقدّمات 
نظريّة» والموقوف على النّظريّ نظريّ» فوجوب النّظر عندكم نظريّ. فللمخاطب 
أن يقول: لا أنظر حتى لا أعرف وجوب التّظرء وذلك أيضاً يفضي”" إلى إفحام 
الأبياء» وإبطال التبوّة بالكليّة. 

وهذه المقدّمات بأشرها ظاهرة"" إلا قولنا: إن وجوب النّظر يتوقف عل 
مقدّمات نظريّة. وبيانه: هو أن المنقول عنكم”* أنه يتوقف على العلم بوجوب 
مَعْرفة الله تعالى» وهذه المقدّمة اختلف الناس فيها اختلافا لا يكاد يمكن ضبطه. 
وكذلك يتوقّف على العلم بأنَّ النّظر طريق إليهاء وهذه أيضاً مختلف فيهاء فإنَّ 
بعضهم أنكروا كون النّظر مفيداً» وبعضهم أنكروا إفادته في الإلميّات كما علمت 
قبل ذلك”". وكذلك''' يتوقف على العلم بأنه لا طريق إلى مَعْرفة الله تعالل سوى 
التٌطرء :وهدة / [ص:187] أيضاً قد احتلفوا فبهاء فإن ككبراً من النَّامْن أشينوا طرقاً 


)١(‏ ك: «والجواب: إِنْ هذا لازمٌ». 

(؟) ش»ك: «وذلك يفضى أيضا». 

() ك: #وهذه المقدمات نظرية ظاهرة». 
(4) ك: اعندكم». / 

(0) ش»ك: «كيا علمت من قبل». 

(5) ك: «ولذلك». 
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أخر كقول الإمام المعصوم والإلمهام وتصفية الباطن إلى غير ذلك» وكذلك يتوقف 
على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه أيضاً اختلف العقلاء فيهاء وإذا 
ثبتت هذه المقدّمة وأضاف”' إليها ما ذكرناه أولآء ظهر أن الإلزام المذكور مشترك. 


والجواب الثاني -وهو الحقيقيٌّ- وهو أن نقول: لا تلم أن الشّرع لا يتمّ ولا 
يستقرٌ إلا إذا نظر القوم في المعجزة» فإن تحقق الوجوب لا يتوقف على العلم 
بالوجوب. لأنَّ العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب. لأنَ العلم تابع للمعلوم؛ 
فلو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لَزِمَ الدَّوْنُ بل مِنْ شَرْطٍ الوجوب 
تمكن”" المخاطب من العلم به. وهذا الشَّرط حاصل فيم| نحن فيه في الجملة» لأن 
المخاطب إذا نظر في المعجزة» علم كون النَبَِ صادقاً في قوله» فيعلم”” بعد ذلك أن 
التّطر كان ين 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في أول الواجبات) 

منهم من قال: هو المعرفة. ومنهم من قال: هو النظر المفيد للمعرفة. ومنهم 
من قال: هو القصد إلى ذلك النظر. وهذا خلاف لفظى. لأنه إن كان المراد به أول 
الواجبات المقصودة بالقصد الأول؛ فلا شك أنه هو المعرقة عند من يجعلها مقدورة» 
والنظر عند من لا يجعلها مقدورة» وإن كان المراد به أول الواجبات كيف كانتء فلا 
شك أنه القصد. 


)١(‏ ش: «وانضاف»» ك: «وأضيف). 
(0؟) ك: «تمكين). 
إفوة ك: «فعلم). 


(:) ك: «أن النظر واجتٌّ». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أَوَّلِ الواجبات..٠‏ إلى آخره. 

أقول: النّآس اختلفوا في أن أوّل ما يجب على العاقل البالغ أي شيءٍ هو؟ 

ذهب الشيخ أبو الحسن الْأَشْعَريّ إلى أن أوَّل الواجبات هو العلم بالله تعالى. 

وقال آخرون: هو النّظر المؤدي إلى العلم بحدوث العالم» وثبوت الصّانع» 
وينسب هذا المذهب إلى أب إسحاق الإِسْفْرَاينِيَ 

وقال بعضهم: هو القصد إلى التّظر الصّحيح. وهو”'' اختيار إمام الحرمين. 

والإمام ذهب إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظيّ. 

وقبل بيانه فاعلم أن الشَّىء | "أونة تعصوله الذاته ويه" قال لناذد اله 
نقشؤه يلد اكد والقفية لازن رذ أريد لا لذاته وعينه' "» بل لإفضائه إلى غيره 
يقال له: ِنَّهُ مقصود بالعرّض وبالقصد الثّاني. 

وإذا عرفتَ هذا فنقول: إن أريد بأوّل الواجبات الواجب الذي هو مقصود 
بالّات وبالقصد الأوّل فلا َك أنه العلم''' بالله تعالى إن قلنا: إن ذلك مقدور 


للفكلت: والنظر لأجل العلم بحدوث العام [وثبوت الصانع] إن قلنا: إن العلم 
مدان بور الكت ل ال 


)غ2 ص: «فهو»! 
() ك: لولعينه»). 
(*) ك: (ولعيئه»). 


(5) ك: «أنه هو العلم». 
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مقصود بالعَرّضء فلا شك أنه القصد”" إلى النّظر الصّحيح المفضي إلى المطالب 
الكليّة. 


قالالإما مالرازي: 

(مسألة: حصول العلم عقيب النظر الصحيح بالعادة عند الأشعري وبالتولد 
عند المعتزلة) 

والأصح الوجوب لا على سبيل التولد. أما الوجوب فلأن كل من علم أن 
العالم متغير وكل متغير ممكن فمع حضور هذين العلمين في الذهن يستحيل أن لا 
يعلم أن العالم ممكنء والعلم بهذا الامتناع ضروري. 

وأما إبطال التولد فلأن العلم في نفسه ممكن فيكون مقدوراً لله تعالى فيمتنع 
وقوعه بغير قدرته. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: : احصول العلم عَقِيبَ الظر الصّحيح بالعادة عند الأ 0000 
عند الْعتِلة» والأصمٌّ الوجوب لا على سبيل التّولّد). 

أقول: اختلفوا في أن الإنسان إذا رتب مقدّمتين ترتيباً صحيحاً وحصل عَقِيبَه 
علم ما فحصول ذلك العلم َه حل هر لاطراد العادة بذلك كحصول اللي 

عَقَيِب الأكل:والرى عَفَبِي الذزين: أو لأنّه يهب حصوله لا أن'" ذلك الكرتيب 
يكون مولذا إيأم؟ وَالأبّل مذهب أبي الحسن /[ص: 1١اب]‏ الأشعرئ: والثَّانٍ 
مذهب القاضي أب بكر والإمام الجويني ". 


ل 


)١(‏ ك: «أنه هو القصد). 
(6) ش: «لا لأن». ك: «أو لأن». 
(9) ك: «وإمام الحرمين». 


وقالت”" المعتّرلة: إن النّظر يُوَلّد ذلك العلم» وهو مذهب بعض الحكماء. 

والإمام اختار مذهب القاضي أبي بكرء وهو أن ذلك العلم واجب 
الحضول'" عند حضول المقذمتين فى الذهق» لكنه غير متولد هله ك] هو ذهب 
المْتَرِلة واحتجٌ على الجزء الأوّل منه بأنْ قال: متى حصل في ذهننا أن العالم متغيّ 
وكل متغيّرٌ مكنء حصل العلم بأنَّ العالم مكن من غير توقّفء ولا نعني بوجوب 
الحصول سوى ذلك. 

وأمًا إثنات الوه الثان فور" إبطانة اران فقد احْتَجّ عليه بأنْ قال: العلم 
ممكن. لأنّه حصل بعد أن لم يكنء وما كان كذلك كان ماهِيّته قابلة للوجود والعدم» 
ولا نعني بالممكن إِلّا هذا. وإذاا“' كان ممكناً كان مقدوراً لله تعالى» لأنَّ عِلة الحاجة 
إلى الفاعل هو الإمكان على ما سيأتي. وإذا كان مقدوراً لله تعالى امتنع وقوعه بغير 
قدرة الله”* على ما سيأتي في مسألة خلق الأعمال. ولأنَّ التّظر لو كان مولداً ومُوَثُراً 
لذلك العلم؛ والعِلّة يجب حصوها مع المعلول. والنظر استحال حصوله مع العلم 
بالمنظور فيه. 

ولقائل أن يمنع المقدمة الثانية» وإنما تصدق إن لو كان النظر الذي استحال 
حصوله مع العلم بالمنظور فيه هو النظر المولّد له. وليس كذلكء فإن النظر الذي 
استحال حصوله مع المنظور فيه هو المفسّر بطلب المقدمات المنتجة له. والمولد له هو 
المفسّر بالمقدّمات المرتّبة”"'» وأحدهما غير”" الآخر 


)١(‏ ك: «وقال». 

(6) ش: «واجب للحصول). 
(9) ش. ك: («وهوا. 

(:) ك: «فإذا». 

(©) ك: «بغير قدرة الله تعالى». 
() ص: «المترتبة». 

0) ك:«عين». 
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قال الإما مالرازي: 

والقياس على التذكر لا يفيد اليقين ولا الإلزام» لأهم إنا لم يقولوا به في 
التذكر لعلة لا توجد في النظر. فإن صحت تلك العلة ظهر الفرق» وإلا منعوا الحكم 
في الأصل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والقياس على التذكر''' لا يفيد اليقين ولا الإلزام» لأئّهم إنما لم يقولوا 
في التذكر”" لعلة لا توجد في التّظرء فإِنْ صحّت تلك العِلّة ظهر الفرق وإِلّا منعنا 
الحكم في الأصل». 

أقول: أصحابنا أبطلوا القول بالتُولّد الذي هو مذهب لمعتل وقالوا: إن 
الع الخاضل عقت التذاكر"' لبمن عل ستبيل الترله فكذا العلم الحاصل عَقِيبَ 
التّظرء والمراد من العلم الحاصل عَقِيبَ التذكر”“ هو العلم الحاصل عَقِيبَ تذكر 
دليل ذهل عنه بعد أن كان معلوماً. 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن الإمام اعترض على هذا الدّلِيل بأنْ قال: هذا قياس» 
وو ا وا ار 
نالك عد عو من كدف أن كوه ادر لان لطر مان امعط 


)١(‏ ك: «التذكير». 
(6) ك: «التذكير». 
9) ك: «التذكير». 
(5) ك: «التذكير). 
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اختصٌ به التّظى أو( اعون ار للق تددر سكاف امدق ليد تدده 
وكيف كان لا يلزم التعدية. 

وكا الإلزام» قلأتم إنما ذهبوا إلى أن العلم الحاصل عَقِيبَ التَدكّر ليس 
اراد القيلة لا ترج لدي وتلك العلّة عند امِل هي أن التَذكر قد يكون 
بقع نمالو ين وم بر كتياهن العيدا ويلزم من هذا أن لا يكونَ بالود 
وإلا لكان المولّد'" فعل الله تعالى. وذلك على خلاف مذهبهم لأنّ عندهم قدرة الله 
(تعالى) لا تتعلّق بمعارف العباد. ولا كذلك النَّظرء فإنه يقع بفعل العباد””" فيجوز 
50 

ثم قال الإمام: هذا الفرق إن صحٌ في نفس الأمر اندفع القياس المذكورء وإن 


لم يصح منعنا أن العلم / [ص: 5 'أ] الحاصل عَقِيبَ ميت ادر بين اران وحينئذ 
لا يتم القياس أيضاً. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: النظر الفاسد لا يولد الجهل. ولا يستلزمه عند الجمهور منا ومن 
المعتزلة) 
وكل قديم مستغن عن المؤثرء فمع حضور هذين الجهلين استحال أن لا يعتقد أن 
العالم غني عن المؤثر. وهو جهل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال النظن الفاسة الائر لاقني كار للا بكلا سدم لا ار 


)١(‏ ك:«و). 
(0) ك: «المتولّد». 
(*) ك: «العبد). 


1١58 


أقول: من قال بأنَّ العلم الحاصل عَقِيبَ النّظر الصّحيح بالعادة» جوّز 
حصول الجهل عَقِيبَ النّظر الصحيح والفاسدء و[حصول] العلم عقيب النظر 
الفاسد. وأمّا من قال”" بِأنَ التظر يستعقب العلم على سبيل الوجوب اختلفوا في أن 
التَظر الفاسد هل يستلزم الجهل أم لا؟ 

أكثر أصحابنا قالوا بعدم استلزامه الجهل» أي: لا يحصل في شىء من صوره 
نل ١‏ 

: 0 ل كر0 لاس 0 : مضه 

وبعضهم قالوا: إنه يستلزمه» أيْ: قد يحصل في بعض صوره الجهل' ". وهو 
الذي الا الإمام. 

واحتجّ الإمام على ما ادعاه. وقال: من اعتقد أن العالم قديم» واعتقد أيضاً أن 
كل قديم مستغن عن الْموَّئْر اعتقد بالضَرورة أن العالم غنيّ عن الموّئْ. وهذا النظر 
فاسد لكون كل واحد من القولين غير مطابق للأمر نفسه مع استلزامه النتيجة التي 
هي جهل. فَعْلِمَ أن النّظر الفاسد قد يستلزم الجهل. 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا: بأن النظر في الشبهة لو استلزم اللجهل؛ لكان نظرٌ المحقّ في شبهة 
المبطل يفيده الجهل . 


جوابه: أنه معارض بأن النظر في الدليل لو أفاد العلم لكان نظر المبطل في دليل 
المحق يفيده العلم. 


)١‏ ش: «وأمًَا الذين قالوا». 

(؟) ش: ١من‏ صورة الجهل». 
(5) ش: في بعض صورة الجهل». 
(5) ك: «اختار». 


ايل 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احْتَجّوا بأنَّ التّطر في الشّبهة لو استلزم الجهل» لكان نظر المحقٌّ في 
شبهة المبطل يفيده الجهل”"). 

أقول: تقريره: أَنْ يُقالٌ: النّظر الفاسد لو استلزم الجهل وشبهة المبطل نظر 
فاسد فكان”'' يجب إذا حصلت في ذهن المحقٌّ أن يحصل له'” الجهلء وإِلَا لزم 
تخلف اللازم عن الملزوم» والثَّاي محال لأن كثيراً من المحقين مثل الْأَنْبياء 
والأولياء ينظرون في شْبّها”' المبطلين مع عدم حصول الجهل لهم. والشَّرطيَّة نمنوعة» 
وإنَّا يلزم صدقها إن لو كان النظر الفاسد يستلزم الجهل بالنسبة إلى كل شخص وفي 
كل وقت وهو ممنوعٌ» بل عندنا هو يستلزم الجهل في الجملة» وما ذكرتموه من الذليل 
لا يبطله. 


والإمام أجاب عنه بجواب جديل: بأن قال230: لو صح ما ذكرتم من الدّليل 


لزم أن التّظر الصّحيح لا يستلزم العلم» لأنه لو استلزمه لكان المبطل إذا نظر في 
الدليل الصحيح حصل له”" العلمء والتَالي باطلء فالمقدّم مثله. 


قال الإمامالرازي: 
فإن جعلت هناك شرط الإفادة اعتقاد حقيقة تلك المقدمات فهو جوابنا عما 


)١(‏ ك: «يفيد الجهل». 
[فة ش: «الكان». 

(7) ك: (يه). 

(4) شء ك: «المحققين». 
(6) شء ك: «شبهة». 
(5) ك: «جدلىء وقال». 
2372 ك: اليه 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن”'' جعلت هناك شرط الإفادة [اعتقاد] حقيّة تلك المقدّمات» فهو 
جوابنا عا قالوه». 

أقول: الْْتَرَِة أجابوا عن المعارضة التي ذكرها الإمام بأن منعوا الملازمة 
وقالوا في المستند: إن| يلزم حصول العلم للمبطل الناظر في الذليل الصّحيح إن لو 
قلنا: مجرّد” " النّظر في”” الدّليل الصّحيح يستلزم العلم. 

أمّا لو قلنا: إن التّظر مع اعتقاد صحّة مقدّمات الدَّليل مستلزم له. لا يلزم 
ذلكء لأَنَّ المبطل لا يعتقد حقيّة تلك المقدّمات. فلا يحصل له العلم. 

قال الإمام: إذا كان الأمر كذلك فنحن نترك المعارضة ونقدح فيا ذكرتم من 
الذَّليل الدَّالَ /[ص: 8 ؟ب] على أن النّظر الفاسد لا يولّد الجهل» بأن نمنع 
الشَّرطيّة القائلة بأَنَ النظر الفاسد لو استلزم الجهلء لكان نظر المحقٌّ في شبهة المبطل 
يفيده الجهل؛ وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان المستلزم للجهل مُرّد التّظر في الدّليل 
الفاسد. وهو ممنوعٌ» بل المستلزم'” '' هو النّظر مع اعتقاد حقيّة مقدّمات ذلك الدّليل 
فإذا'”' كان كذلك لا يلزم ما ذكرتموه. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: قد عرفت أن الفكر هو ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى تصديقات 
أخر) 


)١(‏ ك:«وإن). 

(0) شء». ك: «أن لو قلنا: إن ججْرّد). 
فر ش: «من». 

0( ك: (المستلزم للجهل). 


)(ه( شُ: «وإذا». 


١/١ 


ثم التصديقات المستلزمة إن كانت مطابقة لمتعلقاتها فهو الفكر الصحيح وإلا 
فهو الفكر الفاسد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قد"" عرفت أن الفكر هو ترتيب تصديقات ليتوصّل بها" إلى 
ع اك ال 11 ل دن 

أقول: هذا تقسيم للفكر إلى الصّحيح والفاسدء فإنَّ الفكر لما كان عبارة عن 
ا 3 لق 7 0 : 
إلى ما تكون متطابقة”"' لمتعلّقاتها -أيْ: تكون مطابقة لما عليه الأمر في نفسه- وإلى ما 
لا يكون كذلك. وإِلَا لكان الكل مطابقاًء أو الكل غير مطابق» ولو كان كذلك لا 
وقع الخلاف بين أهل النّظر في المطالب لامتناع إفضاء المطابق إلى الباطل» وغير 
المطابق إلى الحق. والتَال ظاهر الفساد. والذي تصديقاته مطابقة لمتعلّقاتها هو الفكر 
الصَّحيحء كقولنا: «العالم مُتَعَيرٌ وكل مُتََيَر ممحكن». والذي تصديقاته غير مطابقة 
هو الفكر الفاسد» وهو على فِسْمَيّن: 

أحدههما: أن لا يكونّ شىء من التصديقات مطابقة للأمر نفسهء كقولنا: 
«العالم قديم؛ وكل قديم مستغن عن المَوَثََا. 

والثاني: أن يكون أحد هما مطابقاً دون الآخر كقولنا: العالم موجودء» وكل 
موجود في جهة أو' ' مفتقر إلى الموجدا. 


)١(‏ ك: «وقد». 

(؟) ك: (ابه). 

(8) لقو لاق تصديق حرا 
(5:) ك: 9(إلى تصديق آخر». 
(6) شء ك: «مطابقة». 
(5) ش:«و). 
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وفيه نظر لأنّا لا نسلّم أن الفكر الذي تصديقاته مطابقة للأمر نفسه هو 
الفكر الصّحيح. فإِنَّ النّصديقات إذا كانت مطابقة للأمر نفسه. ولا يكون التَرتِيبِ 
على الوجه الواجب"'' لا يكون صحيحاًء كقولنا: «الإنسان جسم وكل حيوان 
حساس» فإِنَّ كلّ واحد من القولين مطابق للأمر نفسه مع أن الفكر فاسد لفساد”© 
التّرتيب» بل الصَّوَابٍ في تقسيم الفكر إلى الصَّحبح والفايه أن يقال إن كانت 
النّصديقات مطابقة والتَّرْتيب الواقع بينهها صحيحاً كان الفكر صحيحاًء وإِلّا كان 


فاسذا. 


بت 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة ذكر ابن سينا أن حضور المقدمتين في الذهن لا يكفي لحصول 
النتيجة) 

فإن الإنسان قد يعلم أن هذا الحيوان بغلة» وأن كل بغلة عاقر ومع هذين 
العلمين ربم| رأى بغلة منتفخة البطن فظن أنها حامل. بل لا بد مع حضور المقدمتين 
من التفطن لكيفية اندراج المقدمة الجزئية تحت الكلية. 

قال: «ذكر ابن سينا أن حضور”" المقدّمتين في الذَّهن لا يكفى لحصول 
السبفعة. +4 إلى الخرة, 

0-7 قال كح إن حصول الفتمتين 0 المخرى» الى 3 
وهو لَص لكيفيّة اندراج ‏ المقتمة الجر 57 5 أي: العلم باندراج 


)١(‏ ك: «الواجب الصحيح». 


() ك: «بفساد». 
) ك: «حصول). 
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الصَّغْرَى في الحُبْرى'"2» فإنَّها"' لو انتفى هذا العلم -أعني العلم بالاندراج- لم 
يحصل العلم بالتَّتيجة» ى) إذا علم أن هذا المَيَوان بغلة» وعلم أيضاً أن كل بغلة 
عاقر ثم مع العلم بهذه المقدّمة اللي / [ص: 0 7أ] رأى بغلة منتفخة البطنء فظن 
أنها خبّل» لعدم التفطن لاندراج هذه البغلة تحت قولنا: «وكل بغلة عاقر». هذا ما 
ذهب إليه الشيخ» وهو كلام حقٌ. 


قال الإما مالرازي: 

وهذا ضعيف. لأن اندراج إحدى المقدمتين تحت الأخرى إما أن يكون 
معلوماً مغايراً لتينك المقدمتين وإما أن لا يكون. فإن كان مغايراً كان ذلك مقدمة 
أخرى لا بد منها في الإنتاج» ويكون الكلام في كيفية التئامها مع الأوليين» كالكلام 
في كيفية التئام الأولين» ويفضي ذلك إلى اعتبار ما لا نهاية له من المقدمات. 

وإن لم يكن ذلك معلوماً مغايراً للمتقدمتين استحال أن يكون شرطاً في 
الإنتاج» لأن الشرط مغاير للمشروطء وهاهنا لا مغايرة فلا يكون شرطاً. 

وأما حديث البغلة فذلك إنما يمكن إذا كان الحاضر في الذهن إحدى 
المقدمتين فقط. إما الصغرى أو الكبرى. أما عند اجتماعهم) في الذهن فلا نسلم أنه 
يمكن الشك في النتيجة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال الإمام: «وهذا ضعيف.. إلى آخره. 

أقول: هذا الكلام ظاهرء وحله أن نقولٌ: نحن نختار القسم الأوّلء وهو أن 
يكون الاندراج المذكور أمراً مغايراً للمقدّمتين. 


)١(‏ ك: «تحت الكبرى». 
(؟) ص: «فإن»! 


1>, 


قوله: «لو كان كذلكء لكان ذلك مقدمة أخرى» ممنوع إن عنى بالمقدّمة 
مقدّمة نسبتها إلى إحدى المقدّمتين نسبة صُغْرّى إلى كُبْرى أو بالعكس ليحتاج”" إلى 
الالتئام”'"' بينهها'” واندراج إحداهما في الأخرى. وإن عنى بها ما يتوقف عليه 

7 2 

فإنّهِ جَرّد تصوّر نسبيّ يَعْرض لإحدى المقدّمتين بالقياس إلى الأخرى. 

ثم قال الإمام: وأمّا حديث البغلة -وهو المثال الذي ذكره الشَّيخ للتيّه) 
على هذا المطلوب- فعدم لزوم التتيجة فيه إنما يُتصوّر إذا كان الحاصل في الذّهن 
إحدى المقدّمتين -أعني الصّغْرَى أو الحُبرى-. أمّا إذا كانت المقدّمتان حاضرتين 
في الذهن فنحن لا نسلّم عدم حصول العلم بالنتيجة. 

واعلم أن العلم باندراج الصّغْرَّى في الكُبْرى أمرٌّ لا بد منه في حصول العلم 
بالتتيجة من المقدّمتين» والعلم به ضروريّ. وما أن العلم بالمقدّمتين هل يمكن 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة اختلفوا في أن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول هل هو عين العلم 
بالمدلول أم لا) 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «اختلفوا في أن العلم بوجه دلالة الدّلِيل على المدلول» هل هو عين 
العلم بالمدلول آم لا؟..2 إلى آخره. 


)00 ك: «فيحتاج». 
(5) ك: (إلى التعام». 
(9) ص: (بينها». 
(:) شء ك: ١للتنبيه».‏ 


أقول: اختلف المتكلّمون في أن العلم بوجه ذلالة الدَلِيل -كحدوث العالم 
عني اتن عم[ الوق علة الناجة إل الو تجو ] مكاتهة عي مق عمل الأمكان خلة 
الحاجة- هل هو عين العلم بالمدلول كوجود الضّانع -إذ العالم دليل على وجود 
الصانع - أم لا؟ 

فقال بعضهم: ليس عينه. وهو الذي اختاره الإمامء لأن العلم بالإمكان 
أو”" الحدوث جزء من الدّليل الدَالَ على المدلول أو شرط له؛ فلو'" كان عين العلم 
بالمدلول لزم العلم بالمنظور”" حالة التّظرء وقد بِينَا فساده. 

وقال آخرون: إِنَّهُ عينه» واحْتَجَوا (عليه) بِأنَّ العلم بوجه دلالة الدَّليل على 
المدلول نسبة بين الدّليل والمدلول» والعلم بالتّشبة يستلزم العلم بالمنتسبين. 

وهو ضعيف» لأتهم إن عَنوَا بهذا الاستلزام أن العلم بالمنتسبين عين العلم'*) 
بالنّسبة أو مستفادٌ من العلم بالنشبة فهو ممنوعٌ. وبتقدير تسليم الثاني فلا يلزم ما 
اذّعوه. وإن عَنَوَا به حصول العلم بلمنتسيين عند حصول العلم بالنّشبة بينهما فهو 
حل لك لآ يدل غل :ها تضدو] لأنياتهه :وه أن اح العلمين ين م لآخر. 


قال الإما مالرازي: 
والحق أن ههنا أموراً ثلاثة: العلم بذات الدليل؛ كالعلم بإمكان العال والعلم 


بذات المدلول» كالعلم بأنه لا بد له من مؤثرء والعلم بكون الدليل دليلاً على 
المدلول. 


)١(‏ ك:«و). 
(9) ك:«ولو). 

(9) ك: «بالمظنون». 
(:) ص: «عين العلة». 
(6) ك: «غير». 


١ا/ك‎ 


أما العلم بذات الدليل فهو مغاير للعلم بذات المدلول ومستلزم له. وأما 
العلم بكون الدليل دليلاً على المدلول فهو أيضاً مغاير للعلم بذات الدليل والعلم 
بذات المدلولء لأنه علم بإضافة أمر إلى أمرء والإضافة بين الشيئين مغايرة لهماء 
فالعلم بها مغاير للعلم بهما. 

ولا يجوز أن يكون المستلزم للعلم بالمدلول هو العلم بكون الدليل دليلاً على 
المدلول» لآن العلم بإضافة أمر إلى أمر يتوقف على العلم بالمضافين» والعلم بكون 
الدليل دليلاً على المدلول متوقف على العلم بوجود المدلول» فلو كان العلم بوجود 
المدلول مستفاداً من العلم بكون الدليل دليلا على المدلول لزم الدورء وهو محال. 
وبالله التوفيق. 

قال: (وَانَكَىٌ أن هاغنا أمورا ثلاثة-.) إلى آخره: 

أقول: أحد هذه الأمور / 1[ص: 0 "ب] الثّلائة: العلم بذات الدَّلِيل كالعلم 
بإمكان العالم أو حدوثه. 

والثَّاني: العلم بذات المدلول» كالعلم بِأنّهِ لابُدَ للعالم من مُوَثّر (و)موجد. 

والثالث: العلم بكون الدّليل دليلاً على المدلول» كالعلم بكون إمكان العالم 
أو تعد وته دلياد قن أن له فو را 

أت0" العلم بذات الدّليلء فلا شَكٌ أنه مغاير للعلم بذات المدلول». لأن 
الدّليل سابق على المدلول سبقاً ذاتياً فالعلم به يتقدّم على العلم بالمدلول؛ والسّابق 
حصول العلم بالدّليل» لأن الدّليل لما كان عِلة للمدلول فأينا حصلت حصل 


)١(‏ ك: «وأمًا)». 


١ لاا‎ 


معلوها وإِلّا لزم تخلّف المعلول عن العلّة(''. وهذا هو الذي ذهب إليه الحكاء بأنَّ 
كل ما له سبب فإن)”'' يعرف من جهة العلم بسببه. 

وأمّا العلم بكون الدّليل دليلاً على المدلول؛ فهو أيضاً مغاير للعلم بالمدلول» 
لأنَ كون الدّليل دليلاً على المدلول نسْبة بين الدّليل والمدلول؛ والنّسبة بين الأمرين 
متأتحرة عنهماء فتكون مغايرة لكل منهماء فالعلم بها يكون مغايراً للعلم بكلٌ واحد 
منهم|. 

ولا يجوز أن يكون المستلزم للعلم بالمدلول هو العلم بكون الدَّليل دليلاً على 
المدلول. أي لا يجوز أن يكون العلم بالمدلول مستفاداً من العلم بكون الدليل دليلاً 
على المدلول» لأن كون الدليل دليلاً على المدلول إضافة بين الدّليل والمدلول» فتكون 
مغايرة لكلّ واحد منهم| متوقّفة عليهماء فالعلم بها يتوقّف على العلم بكلٌ واحد من 
المنتسبين. فلو استفدنا العلم بأحد المنتسبين من العلم بتلك الإضافة لزِم الذور 
وهو محال. 


)١(‏ قبالة هذا الموضع في حاشية ص: «حاشية: أي: إذا نظر إلى سبب وجوده علم وجوده. وإذا 
نكرل سيك فلب لب عل مة نازو ذا نظو لبه يرز ححيك هن عو مع :فطع النطن هن يسيب 
وجوده وسبب عليته جوز وجوده بدلا عن عليته» وبالعكس». 

(؟) ك: «فإنه إنا». 


١74 


قال الإما مالرازي: 
المقدمة الثالثة في الدليل وأقسامه 

وفيها أربع مسائل 

مسألة 

الدليل: هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. والأمارة هي التي 
يلزم من العلم بها ظن وجود المدلول» كل واحد منهما إما أن يكون عقليا محضاً أو 
سمعياً محضا أو مركبا منهما. 

أما العقلي فلا بد أن يكون بحيث يلزم من وجوده وجود المدلول؛ فاللزوم 
حاصل لا محالة من هذا الطرف. فإن لم يحصل من الطرف الآخر فهو الاستدلال 
بالمشروط على الشرط. كالاستدلال بالعلم على الحياة. وإن حصل من الطرف الآخر 
فهو الاستدلال بالعلة المعينة على المعلول المعين. وبالمعلول المعين على العلة المطلقة أو 
المعينة إن ثبت التساوي بدليل منفصل. أو بأحد المعلولين على الآخر وهو مركب 
من الأوّلَّين. أو بأحد المتلازمين على الآخر كالمتضايفين. 

أما السمعى المحض فمحالء لأن خير الغير مالم يعرف صدقة لم يفد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الدّليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول» والأمارة هي 
التي يلزم من العلم مها ظنّ وجود المدلول.. إلى آخره. 

أقول: الدَّليل هو القول'" المركّب من مقدّمتين على وجه يلزم من العلم به 
العلم بالمدلول”" وجوديّاً كان المدلول أو عدمياً. 


)١(‏ ك:«المقول». 
(0) ك: «العلم بوجود المدلول». 
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والأمارة: هي القول المركب من مقدّمتين على وجه يلزم من العلم به الظَّنّ 
بالمدلول وعدرونا كان المذلوك أوعدما. 


والمراد بالأّزوم المذكور في هذين التعريفين ليس هو اللّزوم الواجب بل الأعمّ 
منه» ليندرج فيه العلم الحاصل عَقِيبَ النّظر بالعادة ى] هو مذهب الْأَشْعَريّ. 
مقدّمتيه مستفاداً من السّمعء كقولنا: «العالم مُتَعَرٌء وكل مُتَعَبَرٌ ممكن). 

وقد كرن وها عشاءدان: يكون العلم بصدق كل واحدة من مقدّمتيه 
مستفاداً من السّمُع. والإمام ذهب إلى امتناع وجوده. 

وقد يكون مركّباً منهماء أي: يكون العلم بصدق إحدى مقدّمتيه مستفاداً من 
السّمع دون الأخرىء كقولنا: «هذا بيع»» أي: جرى بين المتعاقدين الإيجابٌ 
والقبول''". وكل بيع فهو مفيد'" للملك. لقوله”" تعالى: 8 وَأَحلَّ لَه ألْبَيِمَ * 
[البقرة: 710/6 ]. 

وأمّا العقايّ فلا شك / [ص: 7 في أنه بحاله يلزم من وجوده في الخارج أو 
في الذّهنَ حصول المدلول فيه» فاللّروم حاصل من هذا الجانب لا محالة» فإن م يكن 
وجود المدلول في الخارج ولا في الذّهن يستلزم وجود الدّليل فيه فهو كالاسْيِذلال 
لوجود”' المشروط بأحد الوجودين على وجود الشّرط بذلك الوجود. ومثل ذلك 
بِالاسْتِدُلال بالعِلّم على وجود المتياة. 


(0) ك: «بالإيجاب والقبول». 
(؟) ك: «متعقد). 

(") ك: «كقوله». 

(5) ص: «بوجود)! 


وإن كان وجود المدلول بأحد الوجودين يستلزم وجود الدَّليل بذلك الوجود 
فهو كالاسْتدلال بالعلة المعيّنة على المعلول المعيّنء وبالمعلول المعيّن على العِلة 
المطلقة» كالاسْيِدُ لال بالحركة على الحرارة» وبالحرارة على أن هناك علة موجبة لما. 

وقولةة أو عل :العلة المعيّنة إن ثبت التساوي بدليلٍ منفصل. ا 
لعل لمقة عل الغلول القتو نوا لعلو ن االعان د أ تنه اكرول - على تلك 
لعل انها انه لبس للك السلول: علشكي: بلرعة الله لكيه لول كرت 1 
واحد منه)"'' مستلزماً للآخرء وهو المراد بالتساوي» وذلك مثل اسْيِدْلالنا بمماسّة 
الثّان على الاختزاق» وبالاحتراق "عل غماشة الثتان: خا “تقر .عقولا أن 
الاتنرناق ١‏ "لا رودن لاعن ماس لمان 

وقوله: «أو بأحد المعلولين على الآخر) مثال آخر لما يكون التلازم حاصلاً من 

200 من الأوَّلينِ» أي: الاسْيِدْلال بأحد المعلولين على 
الآخرء بواسطة الاسْتِدُلال بالمعلول على العِلّة وبالعِلّة على المعلولء لأنّهِ إن| يمكننا 
الاسْيِدُ لال بالاحتراق مثلاً على الإشراقء اللذين هما معلولا عِلة واحدة وهي مماسّة 
الثّار ؛ لأنا“ عند حصول الاحتراق نجزم بمماسّة الثَارء لامتناع حصول المعلول 
بدون العِلَة» ثم نستدل نماشة الناو غك الاشراق» 


وقوله: «أو بأحد التلازمين على الآخر) مثال آخر لهذا القسمء وذلك مثل 
الاسِْدْ لال بأحد الْضَافَيْنِ “رةه عل اماق الأخير -كالبلوّة-. 


)غ20 ك: «كلّ منهها». 

(6) ك:«على الإحراق» وبالإحراق». 
(9) ك: «الإحراق». 

(8) ك: «لأن». 
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قوله: «وآمًا السَّمْعِيّ المحض فمحاللأنّ خبر الغير ما لم يعرف صدقه لم 
يفد). معناه: أن المقدّمة السَّمْعيّة لما كانت عبارة عن المقدّمة التي يكون العلم 
بصدقها مستفاداً من قول الغيرء وقول الغير ما لم يعرف صدقه لا يكون مفيداً 
للعلم؛ وذلك لا يُعرف إِلَّا بالدّليل العقَّ» وإذا كان كذلك استحال تركب7© 
الدّليل من المقدّمات السَّمْعيّة دون أن يقترن مها مقدّمة عقليّة. 
ونا أنولة:إن عنن"" بلك أن الدين ركيم القذداك التضعتة لا دن 
من انتهاء مقدماته إل مقدمات:غقلية فهو.حق: وإن غنى .به أن الدذليل استحال أن 
يكون كل واحدة من مقدّمتيه سمعيّة: فهو ممنوع. 

وأمًا المركّب من العَقْنَ والسَّمْعىَ -أي: الذي يكون بعض مقدّماته عقلاً 
والبعض الآخر سمعيًاً-» فقد عرفت مثاله. 


قال الإما مالرازي: 

مسألة: 

الدليل اللفظى لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات 
تلك الألفاظ وصحة إعرابها وتصريفها وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص 
بالأشخاص والأزمنة وعدم الإضار والتقديم و التأخير والنسخ وعدم المعارض 
العقلي الذي لو كان لرجحءإذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل 
المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه. وإذا كان المنتج ظنياً فم| ظنك بالنتيجة؟ 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الدَليل اللفظىٌ لا يفيد اليقين» إلا عن أمور عشرة ب إل ارم 


)١(‏ ك: «تركيب». 
(؟) ك: «أقول: أعني»! 
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فرك / ضر ككي]اكسن"'" المكزلة وجهور اكاك إن أن التتيدلاك 
بالدّليل اللفظيّ اتش اله ق عاديا مكمه وهر اسار اناد واحتجٌّ عليه بأنَّ 
الدليل اللفظيّ ما لم يقترن به أمور عشرة لا يفيد. وتلك الأمور مظنونة» والموقوف 
على المظنون لا يفيد اليقين. 

أمَّا تلك الأمور: 

فأحدها: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ. وذلك لا يحصل إلا إذا بلغ 
التَاقلون لها حدّ التَّواثُر أو كانوا معصومين وإن لم يبلغوا حدّ التَّواثُر. والأوّل باطل» 
لأتّا إنما نقلت عن عدد مخصوص. وكذا الثاني لاتّفاق الكل على أنهم ما كانوا 

وثانيها: إعرابها. 

وثالثها: تصريفها. 

والمرجع با إلى أشعار العربء وتلك الأشعار ما رواها إِلَّا الآحاد» وقولهم 
لا يفيد اليقين. 

وله سلما أن روايتهم صحيحة:» لكن يحتمل أن ذلك الشّاعر قد لحن 
وكيف وقد ذهب كثير من أهل الأدب إلى أن أكابر شعراء الجاهليّة -كامرئ القيس 
وغيره- قد صدر منهم لحن كثير؟ 

ورابعها: عدم الاشتراك. وهو غير يقينيٌ» لاحتمال أن يكون مراد الشَّارع غير 


00 


0007 


)١(‏ ش: «ذهبت». 


(؟) ك: «غير ما فهمنا». 
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وخامسها: عدم المجاز» وهو أيفياً عتمل» لحواز أن يكون المراد من اللفظ 
غير موضوعه الأصلى. 

وسادسها: عدم التَقْلء فإنَّ بتقدير أن يكون اللفظ منقولاً -إمّا منقولاً عرياًء 
كالدَّابّةه أو شرعيّاء كالصّلاة والضّومء أو اصطلاحيّاً. كاصطلاحات"" النحاة 
والنظّار- احتمل كل واحدة''' من هذه المعاني أن يكون هو المراد لا غير» وعند 
ذللف لكين المراةا منهنا: 

وسابعها: عدم التخصيص بالأَشُخَّاص أو الأزمنة» إذ من المحتمل أن يكون 
المراد من المخاطبين بذلك الخطاب””" الصحابة دون غيرهمء أو كان الكل مراداً 
لكن لا في كل الأزمنة بل في الزَّمان الذي ورد فيه النصّ. 

وثامنها: عدم التقديم والتأخير إذ من الجائز أن يكون المراد من قوله تعالى: 
#ارحكهوا: 'وَأَسْجَدُوأ * [المج:0]: اسجدو””' واركعواء وعند هذا الجواز لا 
يبقى اليقين. 

وتاسعها: عدم النّاسخء ولا شك في جوازه؛ وعند احتماله لا يبقى اليقين. 
اللفظ عليه امتنع الرجوع إلى مدلول اللفظء لامتناع تقديم التقل على العقل» إذ 
تقديمه يفضي إلى القدح فيه مثال ذلك قوله تعالى: #آلرَحمَنُ عل الْمَرشٍ أسْمَوَئ )4 
ا:ه]» ظاهر الآية يدل على كونه مستقراً على العرشء والذّليل العَقِنَ ينفيه لامتناع 


000 ك: «كاصطلاح». 

(؟) ك: «واحد). 

0) شء ك: «من المخاطبين بالخطاب». 
(4:) ش: «واركعوا»! 

(5) صء ش: «واسجدوا»! وأثبتنا ما في ك. 
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كونه مماسّاً للأجسام ومحاذياً لماء فلو اعتقدنا مدلول كل واحد منهما يلزم اعتقاد 
النقيضَئن أو يرجح /[ص: 77أ] مدلول اللفظيّ على العقَلّء وهو محال لما عرفتٌ» 
فتعيّن العكس. وقيام الذليل في جميع صور الأدلة اللفظيّة على نقائض مدلولاتها 
ختمل» وعند ذلك امتنع الجزم بها. 

فظهر أن الدَّليل اللفظيّ لا يفيد اليقين إلا عند عدم هذه الأمور العشرة» ولا 
كيك أن غديها مظدرنةه :نكرت لله الأولة اللقيات "© عل مه الو قبا ةيةه رعو 
المطلوب. 


قال الإمامالرازي: 

مسألة: 

النقليات بأسرها مستندة إلى صدق الرسول اَل: فكل ما يتوقف العلم 
بصدق الرسول على العلم به لا يمكن إثباته بالنقل وإلا لزم الدور. وأما الذي لا 
يكون كذلك فكل ما كان جزماً بوقوع ما لا يجب عقلاً وقوعه كان الطريق إليه 
النقل ليس إلا. وهو إما العام كالعاديات: أو الخاص كالكتاب والسنّة والخارج عن 
القسمين يمكن إثباته في الجملة بالعقل والنقل معاً. 

قال: «التَقليّات بأسرها”'" مستندة إلى صدق الرّسول اللتتلة..» إلى آخره. 

أفول؟ اليتق اللرادبه كل تن" بلعما يدن عل الأحكام والإعاز عن 
صفات الله تعالى والجنّة والثّار ونعيم إحداهما وعذاب الأخرى. أمّا التّقلى عن 
الأمور المشاهدة فليس صدقها مستنداً إلى صدق الرّسول ايع لإفادة التقل المتواتر 
)1١(‏ ش»ك «النقلية». و ص: «اليقينية) غير منقطة» وهو خطأ. 
(؟) ك: «النقليات كلها». 
49 ك: «كلّ ما ثقل». 


اليقين وإن لم يعتقد النّاقل صدق الرّسولء كالتّقْل عن وجود بغداد ومكّة 
2000 
وغيرها : 


إذا عرفتَ هذا فنقول: كل مطلوب يتوقف العلم بصدق الرّّسول الفلا على 
ل و ل ل ا 
لأن العلم بصدقه اكلا إن) يكون بواسطة العلم, لأن الله تعالى أظهر المعجزات على 
يده» والعلم بذلك يتوقف على العلم بوجود الإله تعالى. فلو استفدنا العلم بالإله 
من صدقه لَرِمَ الدَوْرٌ. 

وأا المطلوب الذي لا يتوقف العلم بصدق الرّسول لقتل على العلم به فكل 
ما كان إخباراً عن وقوع ما جاز وجوده وجاز عدمه عقلاًء فلا يمكن إثبات ذلك 
لا بالتقل» وهو المراد من قوله: «كان الطَّريق إليه النقل ليس إلا”"» أي: لا يمكن 
الوصول إليه إلا بالتقلء وذلك مثل الإخبار عن وجود «(زيد) في الدّار وعن عدمه 
فيهاء وعن نزول المطر ببلدة كذا وعدم نزوله فيهاء إن العقل يُجَوّز كلل واحد من 
طرفي هذه الإخبارات» فلا يمكن الجزم بأحدهما إلا بسبب غير العقل» وهو النقل. 

ثم التَقْل إمّا عامّ: أي يفيد العلم لكل أحد”” من العقلاء» وإمّا( خاصٌ: أي 
تختصٌ إفادته بقوم دون قوم أمّا العام فكجميع العاديّات». وهي الأمور التي 
حصوها عند حصول أمر آخر دائم لكن غير واجبء كالشبَع الحاصل ع عَقِيبَ الأكل 
ولي عَقِببَ الب وكالتقل التواتر» إن دين التْعين من الل يفيدان العلم 
لكلّ واحد من العقلاء مسلا كان أو كافراً. 


)١(‏ ش: «وغيرهما». 

(؟) ش: (إليه ليس إلا النقل». 
(9) ك: «واحد)». 

(5) ك: «أو خاص». 
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وأمّا الخاصٌ فكالكتاب والسّنّةء فإنّ هذا النَوْع لا يفيد العلم لكلّ واحدٍ من 
العقلاء» بل لا يفيد العلم, إِلّا للمصدق بالكتاب والسّنّة. 

والمراد من لتقل المفيد ها هنا ليس هو”' الذّليل الذي يركبُ”'' من مقدّمتين» 
كل واحدة منهما / [ص: "ب] نقليّة غير مستندة إلى مقدّمة عقليّة ِل كان 
متناقضاً لا ذكره في المسألة السّابقةء بل المراد منه ما يكون بعض مقدماته نقلَا 
والبعض الآخر عقَليَا أو كان الكل نقليَاَ لكن يكون مستنداً إلى دليل عقلنّ. 

وأما الخارج”"' عن القِسمَيْن -أعني: عَنَا يتوقف صدق الرّسول انلا على 
العلم به.» وما يكون إخباراً عن وقوع ما جاز وجوده وجاز عدمه [عقلاً]-؛ جاز 
إثباته بالعقل والتّقل معاًء أي: يمكن إثباته في الجملة بكلّ واحدٍ منهماء كجواز رؤية 
الله تعالى ووجوب التّظر. 

وَإِنَّا قال:«في الجملة» لأنّه ليس كل ما هذا شأنه يدل العقل والتّقل معاً على 
ثبوته» بل منها ما لا يدلّ شيء منهما عليه كقولنا: القابل للنَّيء لا يخلو عنه وعن 
ضِدة إن كان له ضده وغنه وعق مثله إن ل يكن اله فقت فإن هذه القضية ليل 
العقل ولا التقل على ثبوتها ولا على نفيها. 

وكزاد الع لماو الملل » كصفات السّمع والبصر لله تعالى» عند 
من يرى أن الطريق في" ' ' إثبات هاتين الصّفتين له السّمُعه ومنها ما يدل عليه العقل 
دون التَقلء كقولنا الطلم والكلاك قبح لذاتهة والعدل والصّداق حسمن لذائة: 


() ك:«ليس هذا». 

(6)- قد ثقرا في الأعتول: تركن: 
(9) ك: «والخارج». 

(:) ك: «إلى)». 


1١ /ا84‎ 


قال الإمامالرازي: 
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مسالة: 

إذا استدللنا بشيء على شيء فإما أن يكون أحدهما أخص من الثاني أو لا 
يكون. والأول على قسمين» لأنه إما أن يستدل بالعام على الخاص» وهو القياس في 
عرف المنطقيين. وإما بالعكسء» وهوالاستقراء. 

وأما الثاني فلا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر إلا إذا اندرجا تحت 
وصف مشترك بينهماء فيستدل بثبوت الحكم في إحدى الصورتين على أن المناط هو 
المشترك ثم يستدل بذلك على ثبوته في الصورة الأخرى, وهو القياس في عرف 
الفقهاء. وهو في الحقيقة مركب من القسمين الأولين. 

قال الإمام الكاتبي: 

[بحث القياس والاستقراء والتمثيل] 

قال: «إذا اسْتَرْلَّلنا بشىء على شىء. فإمًا أن يكون أحرههما أخصٌ من 
أو لا يكون, والأوّل على قِسْمَيْن) إلى آخره. 

أقول: الغرض من هذه المسألة حصر الآدلة العقلية في ثلاثة» وهي القياس 
والاستقراء والتمثيل. 

واحتج عليه وقال: إذا استدللنا بثىء على شيء فإمًا أن يكون أحدهما أخصٌص 
من الآخر أو لا يكون. فإن كان الأول: فإمًا أن يستدل بالعامَ على الخاص» أو 
بالخاصٌ على العامّ. أي: إِمّا أن يستدلٌ بثبوت الحكم لكل الأفراد على ثبوته في بعض 
الأفراد» وإمّا أن يستدلٌ بثبوت الحكم لبعض الأفراد على ثبوته لكل الأفراد. 

والأوّل يسمى بالقياس في عرف أهل المنطق كقولنا: «الجسم ممكن» وكل 
ممكن محدث)» ينتج: الجسم محدث. فَاسْتَذْلَلَنا بشوت الحدوث لكل أفراد الممكن 
على ثبوته للجسم الذي هو بعض أفراده. 


لخدن 
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والثَّاني هو الاستقراءء كقولنا: «كل حيوان يرك فَكّه الأسفل عند المضغ)؛ 
لأنّا استقرينا فرأينا”'" الإنسان والدوابٌ والطيور تحرّك فكّها الأسفل عند المضغ» 
فيكون الكل كذلك. فَاسْتَدْلَلَنا بحركة الفكٌ الأسفل عند المضغ لبعض أفراد 
اليّوان على حركته عند المضغ لكل أفراده. 

وإن كان الثاني فلا يمكن الاسْتِدٌُلال بأحدهما على الآخر إِلَا إذا كانا مندرجين 
حت آم ركع مشترك يدياه فستدل بقبوت الفكم فى :إحدى تنك الصوركن عل 
أن ذلك الأمر الكلّ المشترك بينهما علّة للحكم. وبينوا ذلك7” بالدوران وبالتّردِيد 
بن غير المتناقضين بن اقاثواء من ؟1] العلة إن الوكيفه العرك أو مع 
آخرء والثاني باطلء فتعيّن الأوّل. 

والاعطنى ليله فيك هلاو الطاررققه اق الأ ز تلان اللو الأخير 
وسائر الشرائط المساوية مدار للحكم""' وجوداً وعدماً مع أن شيئاً منهما ليس بعلة 

ثم استدلّوا بعليّة الوصف المشترك بين الصّورتين على ثبوت الحكم في 
القورة الأخرى» والمتطقتون 'يسكون هذا مفلا والقفهاة قياساء والصوؤة الت 
يستدل بثبوت الحكم فيها على عليّة المشترك يسمّونه” أصلاً» والصّورة الأخرى 
فرعاً والمعنى المشترك جامعاً. 


)١(‏ ك: «ورأينا». 
(؟) مقابلها في حاشية ص: «أي: علّة المشترك). 
(6) ك: «مدار الحكم». 


(5) ك: اليسمونها». 


لحيل 


ولقائلٍ أن يقول: إِنّا نستدل بثبوت الحكم في أحد المتساويين''' على ثبوته 
للآخر في قولنا: «(الإنسان متعجّبكء واكل متعجّب ضاحك»» وهو خارج عن 020 
هذه الثّلاثة. 0 أن نجعل هذا ع قساً آخر لتصير الأقسام أربعة. لأنَّ ما 
ذكرناه في حدّ الدّلِيل وهو مركّب'" من مقدّمتين على وجه يلزم”' من العلم به 
العلم بالمدلول صادق عليه. 


ظ ترك اناه يبطال يسرك يعر و كن انرو العام كل انيرم ووكل أتراد 
ادام لمكي أويستدل بثبوت احكم في كل أفراد أخد المتساويين» عن 
راق كري تزه رار بسر ا ولتي و ينف الاب ران ران 
البعض الآخرء والأوّل هو القياس. والثاني الاستقرا. والثّالث قياس الساواةه 
وَالرّائع العيفيل. 

/ قوله: اوهو" في:التقيقة مركب" من الفسمّين الأوّلِين» أي: التمثيل إننا 
© راب انض أو لفاس و عرف الود ارم عر 


0 
0 


0 


)١(‏ ك: «المساويين». 

هم ك: «من» 

زفة ش: «المركب». 

(5) ك: «يستلزم». 

)2( ش: (وهى). 

03 ك: اوهو مركب في الحقيقة». 
(90) ك: «بالعلة». 


قال الإما مالرازي: 

ثم القياس بالمعنى الأول على خمسة أقسام: 

أحدها: أن نحكم بلزوم شيء لشىء. فيلزم من وجود الملزوم وجود اللازم» 
ومن عدم اللازم عدم الملزوم تحقيقاً للزوم. ولا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم» 
ولامن وجود اللازم وجود الملزوم تصحيحاً للعموم. 

وثانيها: التقسيم المنحصر إلى قسمين. فإنه يلزم من رفع أبها كان ثبوت 
الآخرء ومن إثيات أهها كان ارتفاع الآخر. 

ا لصحي رت الل ل 10 ثبت له الباء. أو ااه 
انتفاته لكل الجيم أو لبعضه. 

ورابعها: إذا حكمنا بأن الألف ثابت للباء ومسلوب عن الجيم. فإن كان 
وقت السلب والإيجاب واحداًء كفى ذلك في مباينة الطرفين. وأما إذا لم يعين الوقت 
لم ينتج إلا عند اعتبار الدوام في أحد الطرفين» لأن دوام أحد النقيضين يوجب كذب 
الآخر كيف ما كان. 

وخامسها: إذا حصل وصفان في محل واحد فقد التقيا فيه أما في الخارج عنه 
فربما بحصل ذلك الالتقاء.ء ورمأا لا بحصلء فلا جرم كان اللازم منه هو الحكم 
الجزئي. وتفاصيل هذه المناهج مذكورة في كتبنا المنطقية. وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ثم القياس بالمعنى الأوّل على خمسة أقسام..» إلى آخره. 

أقول: القياس ينقسم إلى استثنائي”"' واقتراني» لأنّ عين التّتيجة أو نقيضهاء 
إِمّا إن كان مذكوراً بالفعل في القياس أو لم يكن. والأوّل هو الاستثنائي» والثانٍ هو 


)١(‏ ص:«أو»! 
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الاقترانّ. ثم الاستثنائي مركب مِنْ شَرْطِيّ أي: التي تنحل إلى قضيتين» ووضع 
أحد جزئيها أو رفعه. ليلزم منه وضع الحزء الآخر أو رفعه. 

وتلك الشَّرطيّة: إمّا منّصِلة» وهي التي يحكم فيها بصدق قضيّة على تقدير 
أخرى. 

وإِمًّا منفصلة: وهي التي يحكم فيها بالمنافاة بين القضيتين / [ص: 78ب ]ء 
إِمّا في الصّدق والكذب -معاً- وتسمى حقيقيّة» أو في الصّدق فقط وتسمى مانعة 
الجمع؛ أو في الكذب فقط وتسمى مانعة الخلو. 

ما الذي يكون شرطية متصيلة» كفو 07 إن كان () (ب) ف (ج) (د). 
فوضع (أب) يوجب وضع (جد)» ورفع (جد) رفع (أب»» وإلا لبطل اللزوم بين 
(أب) و(ج د). أمّا رفع (أأب) ووضع (ج د) فلا يوجبان شيئاً لاحتمال أن يكون 
اللازم في المتّصِلة أعمٌّ. وعدم استلزام رفع الأخصّ رفع الأعمّ ووضع الأعمّ وضع 
الأخصّء وإلى هذا القسم يشير بقوله: 

«أحدها: أن يحكم بلزوم شيء لشيء. فيلزم من وجود الملزوم وجود ا 
ومن عدم اللّازم عدم اروم تحقيقاً ازيم ول بلزم من عدم الملزوم''' عدم 
اللّازم» ولاامن وجود اللّازم وجود الملزوم تصحيحاً للعموم). 

وأمّا الذي يكون شرطيّة منفصلة» فثلاثة أقسام ": 

أحدها: أن تكون المنفصلة حقيقيّة» كقولنا: «هذا العدد إمَّا أن يكون زوجاً أو 
فرداً»» فوضع أيّ جزءٍ كان يوجب رقع الجر دمشاع الجمع بينههماء ورفع أي جزءٍ 
كان يوجب وضع الآخر لامتناع الخلُوٌ عنهما. وهذا القسم هو المذكور في الكتاب. 


)١(‏ ك: «فكقولنا». 
(9) ك: «اللزوم». 
(9) ك: «منفصلة» ويلزم أقسام». 
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وأمّا الفسان الآخران فتزكييا' "+ فالأول هنا أن تكون المنقصلة مائفة 
0 ؛ كقولنا: «هذا الشَّىء ما أن يكون شجراً أو حجرأ "». فوضع أي جزء كان 
منها"" ' يوجب رفع الآخر لامتناع الجمع بينهماء ورفع شيء منهم| لا يوجب وضع 
الآخر لجواز الخُلُوَ عنهما. 

لكان لوكو" القميلة وال اقلق كقر لد شرك قا اوكرت واد 
أو لا يغرق»» فرفع أي جزء كان منهما يوجب وضع الآخرء لامتناع المُلُوَ عن 
اين م0 وضع شيء منهم! لا يوجب رفع الآخر, لإمكان الجمع بين الرْأَيْنِ 

وأمّا الاقترانٌ» فلا بُدَّ وأن يشتمل على مقدّمتين» إحدى تينك المقدّمتين 
يشتمل على المحكوم عليه في المطلوب الْسَمّى بالأصغرء وتسمى تلك المقدّمة 
صُعْرَىء و(المقدمة) الأخرى تشتمل على المحكوم به في المطلوب الْْسَمَّى بالأكبر» 
وتمعي تلكا لخدف كارو 

والنََّىء الذي يكون مكرّراً في المقدّمتين يسمى الحدٌ الأوسطء فإذا قلنا: (كل 
إنسان 01 و«كل حساس حيوان»» لينتج: «كل إنسان حيوان»» فالإنسان محكوم 
عليه في المطلوب» وهو الحدٌ الأصغر. والحَيّوان محكوم به فيه» وهو الحدٌ الأكبر. 
والمكرّر بينهما وهو الحساس هو الحدٌ الأوسط. والمقدّمة المشتملة على الإنسان وهي 
قوليا؟ «كل إنسان حساس» هى الصَّغْرّى. والأخرى وهي قولنا: «كل عيداية 
حيوان» هي الكُبرى. وليل لهند ااه لي كش اوضع الجدالا شط 
عند الْحَدَيْنِ الآخرين -أعني الأصغر والأكبر- تسمى شكلاً. وهو أربعة؛ لأن الحدٌ 
الأوسط :إن كان محمولاً في الصّغْرّى موضوغاً في الكثرى فهو الشّكل الأوّل. وإن 


)١(‏ هذا الأظهر في صء شء وقد ثُقرأ فيهم|: نتركهماء وهي في ك: «فتركيبهم)». 
(9) كن ك: لاحجرا أو شجراة: 

() ك: (بينهم)»). 

(8) ك: «وأمًا». 
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كان محمولاً فيهما فهو الشّكل الثّاني. وإن كان موضوعاً فيهما فهو الشّكل الثّالث. 
وإن كان موضوعا في الصغرّى محمولا في الكبْرى فهو الشكل الرّابع. 

أمّا الشّكل الأوَّلء فشرط إنتاجه أمران: 

أحدهما: أن يكون صغراه موجبة» فإنها لو كانت سالبة لم يندرج الأصغر في 
الأوسطء فلم تحصل التعدية. 

والكاق: "أن تكو كرراه كلتف لان لو #اقف حوفة امن أن كو الامو 
الذي حكم به على الأصغر غير الذي حكم عليه بالأكبر» فلا ينََحِد الوسط في 
القياس. ويلزم من اشتراط هذين الأمرين أن يكون ضروبه المنتجة أربعة لإنتاج 
الصّغْرَّى الموجبة الكُلَيّة مع الكليّتين» وكذلك الصَّعْرَّى الموجبة الحزئيّة معهم|. 

الأوّل: من موجبتين كليّتين تنتج موجبة كُلَيّة كقولنا: كل (ج) (ب)» وكل 
(ب) ()» ينتج: كلّ (ج) (). 

الثاني: من كليتين» والكرئ سالبة» ينتج سالبة كُلَيّة كقولنا: كل (ج) (ب). 

الثالث: من موجبتين والصّغْرى جزئيّة» ينتج موجبة جزئيّة» كقولنا: بيعض 
(ج) (ب) وكل (ب) (أ): ينتج: بعض (ج) (أ). 

الرّابع: من صُغْرى موجبة جزئيّة» وكبرى سالبة كُلَيّق ينتج سالبة جزئيّة 
كقولنا: بعض (ج) (ب)» ولاشيء من (ب) ()» يننج: بعض (ج) ليس (أ). 

والإمام أشار إلى هذه الضروب والنتائج بقوله: «إذا حكمنا بثبوت الأليف» 
لكل ما ثبت له الباءء أو بانتفاء الألف عن كل ما ثبت له الباءء ثم رأينا الباء ثابتاً 
لكل الجيم أو لبعضه. حكمنا بثبوت الألف أو انتفائه لكل الجيم أو لبعضه». 

فتلت «إذا كينا بسوت: الألق الكل جااقك :هناها شار إل الكر 
لوعن الك 


1١4 


وقوله: «أو بانتفاء الألف عن كل ما ثبت له الباء» إشارة إلى الكُبْرى السّالبة 
الكلية. 

وقوله: "ثم رأينا الباء ثابتاً لكل الجيم» إشارة إلى الصّغْرى الموجبة الكُلَيّة. 

وقول تو لبعقنة؟ إغبارة إل المخرق لوس الخرية: 

وقوله: «حكمنا بثبوت الألف أو انتفائه لكل الجيم» إشارة إلى النتيجتين 
الكليّتين للضربين الأوَّلِينِ. 

وقوله: «لبعضه» إشارة إلى النتيجتين الجزئيّتين للضربين الآخرين» وإنتاج 
هذه الضروب هذه النتائج الأربع بِيّنْ لا حاجة له إلى البيان. 

وأمّا الشكل الثاني» فشرط إنتاجه أيضاً أمران: 

أحدههما: اختلاف مقدّمتيه بالكيف. أي: يجب أن تكون إحداهما موجبة 
والأخرى سالبة» لاشتراك المتوافقين والمتعاندين ف لازم إيجابي ولازم سلبئٌ» حتى 
يصدق القياس /[ص: 4”"ب] إذا كانت المقدّمتان موجبتين أو''' سالبتين» مع 
إيجاب النتيجة تارة» ومع سلب النتيجة كرك وذلك دليل عدم الإنتاج. 

والثاني: كُلَيّة الحبرى» فإنها لو كانت جزئيّة لم تنتج لصدق القياس في الموادٌ 
مع إيجاب الفح كار ومع الخدت أخرى. ويلزم من اشتراط هذين الأمرين أن 
تكون ضر وبه المنتجة أربعة: 

الأوّل: من كليتين والعهوئ موجبة. ينتج سالبة م كقولنا: كل (ج) 
(ب). ولا شيء من (أ) (ب)» فلا شيء من (ج) (). 

الثاني: من كليّتين والصّغْرى سالبة» ينتج أيضاً سالبة كُلَيََ كقولنا: لا شيء 
من (ج) (ب)» وكل (أ) (ب)» ينتج: لااشيء من (ج) (أ). 


)١(‏ ك:«و). 


الثالث: من موجبة جزئيّة صُغْرى وسالبة كُلَّة كثرى» ينتج سالبة جزئيّ 
كقولنا: بعض (ج) (ب))» ولا شيء من (أ) (ب)» ينتج: بعض (ج) لع 7 
الرابع: من سالبة جزئية صُعْرى وموجبة كُلَيّة كُبْرى» ينتج سالبة جزئيّة 
كقولنا: بعض (ج) ليس (ب)؛ وكلّ (أ) (ب)» ينتج: بعض (ج) ليس (أ). 
والبيان في جميع هذه الضروب بالخلفء وهو أنه لو صدق نقيض التّتيجة 
بضمّه إلى الكُبْرىء لنتج ما يناقض الصّغْرى. مثلاً: إن لم يصدق نتيجة الضرب 
الأوّل صدق: بعض (ج) (أ)» فنجعله صُغْرىء وكُبْرى القياس -وهي قولنا: ولا 
شيء من () (ب)- كُبْرى» حتى ينتج: بعض (ج) ليس (ب)» وقد قلنا في 
الصّغْرى: كل (ج) (ب)» هذا خلف محال. 
وفكن" الضدرب الأذل والقايت ارا ينكين الكرف: ليرجع إلى الشَّكا 
الأوّلء وأنه نتج المطلوب بعينه» وله بحسب الجهة شرطان آخران. 
والإمام شنار إلى شيء منهماء وقال: إذا كانت مقدّمتا القياس فعليتين» اق 
يكون الأوسط محمولاً على أحد الطَرّفين بالفعل» ومسلوباً عن الطَّرف الآخر أيضاً 
بالفعل» فَإِنْ كان الوقت الذي حكم فيه بثبوت الأوسط لأحدهماء هو الوقت الذي 
حكم فيه بسلبه عن الآخرء حصل الإنتاج من غير الحاجة إلى شرط آخرء وإن كان 
أحد الوقتين مغايراً للآخرء "© تمن أن تكون إتندئ المقمتين ضروريّة أو 
وليس الأمر ىا قاله. بل يجب حينئذٍ أحد الأمرين: وهو إِمّا كون الصّعْرَى 
ضروريّة أو دائمة» أو كون الكَبرى من القضايا التي يصدق عليها دوام المحمول 
بحسب وصف الموضوع -أعني الموضوع في الذكر - وهو الذي يعبر به عن ذات 


دا 


)١(‏ ك: «ولنبين». 
(؟) ك: «فلا). 


للحلا 


الموضوعء وهو المحكوم عليه بالحقيقة. وأمّا إذا كانت”١'‏ إحدى المقدّمتين ممكنةء 
فيجب أن تكون الأخرى ضروريّة مطلقة) 15 كبراها من التي يعتبر فيها ضرورة 
المحمول بحسب وصف الموضوع. وإِلّا لم ينتج» والاختلاف في المواد يصحّح ما قلناه. 

وأمًا الشّكل الثالث» فشرط في إنتاجه” '" أيضاً / [ص: ١"أ]‏ أمران: 

اعرهةكون المدرض سوكة 

والثاني: كون إحدى المقدمتين كُلَيّة. 

وإذا! اعترنا :هدية الشرطن كانت القترزوت العية ننة لأن المدراق 
الموجبة الكُلَيّة تنتج مع المحصورات الأربع» والموجبة الجزئية مع الكليّتين» كقولنا: 
كلّ (ب) (ج): وكل (ب) (أ)» ينتج: بعض (ج) () بالخلف. وهو ضمّ نقيض 
النّيجة إلى الصّغْرّىء لينْتجَ ما يناقض الكُبْرى و”" يعكس الصّغْرىء لترجع إلى 
الشّكل الأوّل» واستخرج سائر الضروب بنفسك. والبيان في الكل ما ذكرناه» لكن 
البيان الثاني إنما يتأتى في الضروب التي كراها 215 والسسخمه وان تكو جر 
والإمام أشاو إليه بقوله: «إذا حصل الوصفان في عل واحدء فقد التقيا فيه»), أي: 
إذا حكم بثبوت الأصغر للأوسطء ثم بثبوت الأكبر له أو سلبه عنه جزم العقل بأن 
بعض ما يصدق عليه الأصغر وهو الأوسط فالأكير ثابت له أو مسلوب عنه. وأمًا 
خارج الأوسط احتمل الالتقاء وعدم الالتقاء» فلا جرم كان المتيقن التّتيجة الحزئيّة. 

وأمّا الشّكل الرّابع» فشرط إنتاجه أنْ لا تكونّ المقدّمتان سالبتين ولا 
جزئيّتين» وأنْ لا تكونَ إحداهما سالبة جزئيّة» وأن تكون الكُبْرى سالبة كُلَيّة مها 
كانت الصَّعْرّى موجبة جزئيّة. 


)١(‏ ك:«كان». 
(0) ش» ك: «فشرطه في الإنتاج». 
(5) ك: «أو). 
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ويلزم'" من اشتراط ما ذكرناه» أن تكون الضروب المنتجة خمسة» لإنتاج 
الصَّعْرَى الموجبة الكلَيّة مع الموجبتين » والصغرى السالبة الكلية مع الموجبة الكلية» 
والكبرى السالبة الكلية مع الموجبتين. 

وبيان الضروب الثّلائة الأول بجعلٍ الصّغْرى كُبْرى والكُبرى صُغْرى ثم 
عكس التتيجة. والضربين الآخرين بعكس اللمقدمتين. وعليك أن تستخرج 
القرزوت بسك فإله سهل بين يمن" الاحاطة نا تذكزناه: ومن أراة الاستقصاء 
في هذه الأشكال فعليه بالكتب المنطقيّة. 


غ2 ك: «فيلزم». 
هم ك: «من بعدل). 
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قال الإمامالرازي: 
الركن الثاني: في تقسيم المعلومات 

المعلوم إما أن يكون موجوداً أو معدوماً. 

فهنا ثلاث مسائل. 

قال الإمام الكاتبي: 

[الركن الثاني] 

قال: «الركن الثاني في تقسيم المعلومات: المعلوم إما أن يكون موجوداً أو 


و 
أقول: هذا ظاهرء لأنّ المعلوم -أي الموجود في الزهت إن كان له ثبوت 
بوجهٍ ما في الخارج فهو الموجود. وإِلّا فهو المعدوم؛ ولا واسطة بين هذين الأمرين. 
قال الإما م الرازي: 
المسألة الأولى: في أحكام الموجودات 


تصور الوجود والعدم بديبي» لآن ذلك التصديق متوقف على هذين التصورين» 
علمي بأني موجود. وإذا كان العلم بالمركب بديبياً كان العلم بمفرداته كذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تصوّر الوجود والعدم بديبيّ..2 إلى آخره. 


أقول: د كرالنيانة '" وجو 


)١(‏ ك: «ذكر في بيانه». 


1 


220 لس‎ 2 ١ 
( أو معدوماً- علمٌ بديبي» وهو يتوفمف على دصور الوجود والعدم‎ 00 
لامتناع الحكم بالمنافاة بين أمرين بدون تصوّرهماء وما يتوقف عليه البديبيّ يجب أن‎ 


يكون بديبيّاء فتصوّر الوجود والعدم بديبيّ. 


(و) الثاني: أن علمي بالوجود جزء من علمي / [ص: ٠‏ “'ب] بأني موجود. 
وعلمي بأني موجود بديبيٌ» فعلمي بالوجود بديبي» لأن العلم 0 إذا كان 
بدييياً كان العلم بأجزائه كذلك؛ لأنّ ما يتوقف عليه البديهي ا لكو 
بديهياً. وإذا كان علمي بالوجود بديبيّاء كان العلم بالوجود م لا عرفتَ من 
وجوب استلزام بديهيّة المركب بديهيّة أجزائه. وكذلك نبيّن أن العلم بالعدم جزء 
من علمي بالعدم» الذي هو جزء من علمي بأني ليس بمعدوم اميق الذي مرّء 
فيكون العلم بالعدم'" أيضاً بديهيا فثبت بهذين الوجهين أن تصوّر الوجود والعدم 
يي 

وكلاهما ضعيفان. أمّا الأوّل: فلأنّه إن عنى بقوله: «إن العلم بأن المعلوم إمّا 
موجود أو معدوم بديبي» أن العلم بأن المعلوم سن أحدهما بديهيّ فهو 
حقٌء لكن لا يلزم من ذلك أن يكون تصوّر الوجود والعدم بديهيّاً للا عرفتَ أن 
تصديق البدهيّ هو الذي يكون تصور طرفيه وإن كان حصولما بطريق الكسب 
كافياً في جزم العقل بالنشبة بينه| أية نسبة كانت نسبة حمل أو لزوم أو عناد.وإن 
عنى به أن العلم بِالنّسْبة بينهها مع تصوّر أجزائه بديبيّ فهو ممنوع. وما البرهان 


أحدههما: أن ذلك التّصديق -أي أن العلم بقولنا: المعلوم إِمّا أن يكون 


)١(‏ ك: «العدم والوجود». 
(؟) ك: «بأن». 

(9) ك: «بالمعدوم». 

(5:) ك: «من». 
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وهكذا نقول على قوله في الوجه”'' الثاني: علمي بأني موجود. وعلمي بأني 
ليس بمعدوم بديهيّتان” '". 


قال الإمامالرازي: 

ذهب جمهور الفلاسفة والمعتزلة وجمع منا إلى أن الوجود وصف مشترك فيه 
بين الموجودات, والأقرب أنه ليس كذلك. 

لنا: أنه لو كان كذلك لكان مغايراً للماهية» فيكون الوجود قائياً بها ليس 
بموجود. وتجويزه يفضي إلى الشك في وجود الأجسام. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ذهب جمهور الفلاسفة (واعتزلة وجممٌ منا إلى أن الوجود وصف 
مشترك فيه بين الموجودات..2) إلى آخره. 

أقول: (ذهب أكثر الحكىاء إلى أن الواجب لذاته وجوده عين ماهيته وسائر 
الموجودات وجودها زائد على ماهِيّاتهاء وأن قول الوجود على الكل بالاشتراك 
المعنويٌّ» وإليه ذهب أكثر الْمْتَرِلةَ وجممٌ من أصحابنا. وذهب بعض الحكماء 
المتقدّمين إلى أن وجود كل شيء عين حقيقته " وقول الوجود على جميع الموجودات 
بالاشتراك اللفظئ» وإليه ذهب أبو الحسين البَضريٌ من العْئَرلَة وجمهور أصحاينا. 

والإمام قَققَهُ اختار في هذا الكتاب ذلك, واحتجٌ عليه بِأنْ قال: لو كان 
الوجود وصفاً مشتركاً فيه بين الموجودات» لكان مغايراً لماهيّاتماء وإلا لكان ماهيّة 
كل عقيقة موجودة ق كل ميقا يرهاء وإنّه مال وإذا كان مغاير ا ها دولا فكاى 
قيامه بها- فقيامه بها إن توقف على كوها موجودة بهذا الوجود. لزم تقدّم النَّىء 
)١(‏ ك: «في الوجود». 


(0) ش» ك: (بديبيان». 
(9) ك: (ماهيته». 


على نفسه. ضرورة تقدم الموقوف عليه على الموقوف.أو بوجود آخرء لزم كون 
الماهيّة موجودة مرَّتِينء ثم الكلام في الوجود / [ص: ١"أ]‏ الثاني كالكلام في الأوّل. 
إن لم يتوقف على كوبا موجودة» كان" '' الوجود قائاً بم ليس بموجود, ولا شك 
أن الوجود صفة وجوديّة» فيلزم قيام الموجود بالمعدوم, وإنَّهُ محال. 

وفيه نظرء لأنا نقول: ل قلتم بأنَ قيام الوجود بالماهيّة لو لم يتوقف على كونها 
موجودة» يلزم قيام الوجود بالمعدوم؟ فإنّه لا يلزم من إسقاط الوجود عن درجة 
الاعتبار اعتبار العدم لجواز أن يقوم بالماهية من حيث هي هيء وهي مغايرة 


للوجود والعدم. 
قال الإما مالرازي: 


احتجوا بأن المقابل للنفي واحد. وإلاً لبطل لحصر العقلي» فيجب أن يكون 
الإثبات الذي هو المقابل للنفي واحداً. ولأنه يمكن تقسيم الوجود إلى الواجب 
والممكن, ومورد التقسيم مشترك بين القسمين. ولأنا إذا علمنا وجود شيء فلا يتغير 
ذلك الاعتقاد بتغير اعتقاد كونه جوهراً أو عرضاًء وذلك يقتضي أن يكون الوجود 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتّجوا بأنَ المقابل للنفي واحدء وإِلّا لبطل اضر العقل..» إلى آخره. 

قوق" القانلين سان اموه روسك مرتقة. لكر فده برو لوست داق تسدنا 
تمسكوا بوجوه ثلاثة: 


)١(‏ ك: «لكان». 


الأزنةالكحو ةقاي اللنتيع عر '5عالهوسغارل للش نوو تيوه راخنة 
ينتج: الوجود مفهوم واحد. 

ما الصّغْرى فظاهرة» لامتناع كون الشَّىء موجوداً ومعدوماً معاً. 

وأمّا الكُرى» فلأنَ المقابل للنفي لو لم يكن مفهوماً واحداً؛ لم يجزم العقل 
بضدق قولنا: «الشَّىء ما أن يكون موجوداً أو معدوماً»ء لجحواز أن لا يكون معدوما 
ولا موجودا”" بالوجود المستعمل في هذه القضيّة بل يكون موجوداً بوجود آخر» 
وجزم العقل بصدق هذه القضيّة ظاهر. 

وإذا ثبت أن الوجود مفهوم واحدء لزم كونه مشتركاً بين جميع الموجودات 
بالضّرورة. 

العّاني: قوله: «ولأنّه يمكن تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن» ومورد 
التتقسيم مشترك بين القسمَْن» وتقريره أن يُقالَ: الموجود يصمح انقسامه إلى الواجب 
لذاته والممكن لذاته» وكل ما يصمح انقسامه إلى أمرين فهو مشترك بينهماء ينتج: أن 
القع نكن الاين الوا تحور السك 

أمّا الصّغْرَى فظاهرة. لأنّه يصحّ أَنْ يُّقالَ: الموجود إِمّا واجب أو مكن. 

وما الكرئ فلن كل ما ل" ركوة تر كا ون أمرين التشجال الباق النهاء 
فإِنَ الإنسان لَا لم يكن مشتركاً بين الرومي والحجر امتنع أن يُقالَ: الإنسان إم 
رومي أو حجرء وكذلك الْتيّوان لا لم يكن مشتركاً بين النبات والإنسانء امتنع أن 
يُقالَ: الحَيّوان ما إنسان أو نبات. إلى غير ذلك من الأمثلة. 


)١(‏ ش: «وكل». 
00 :ك2 اموجوذا ولا معدوماة: 


وإذا ثبت أن كل ما لا يكون مشتركاً بين أمرين» انشتعال:اتقتنافة إلمهاء 
انعكس بعكس التّقيض إلى قولنا: «كل ما ص" انقسامه إلى أمرين» فهو مشترك 
بينهم|»). 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أن كل ما لا يكون مشتركاً بين أمرين اشتراكاً معنويّاً 
امتنع انقسامه إليهماء فإنه يصح أن يقال: العين إما: عين باصرة. أو عين فوّارة» أو 
عين ذهبء إلى غير ذلك من مفهوماته؛ مع أن العين غير مشترك بين هذه الأقسام 
اشتراكاً معنويًاً. وعندنا /[ص: ١“اب]‏ الوجود وإن لم يكن مشتركاً فيه بين 
الموجودات اشتراكاً معنويّء لكنّه مشترك بينها'" اشتراكاً لفظيّا فلهذا صحّ 
الانقسام”". 

نعم, لو انتفى الاشتراك اللفظيٌّ والمعنويّ امتنع الانقسام ىا في الأمثلة التي 
ذكرتموها. 

ولَئِن سلّمنا ذلك» لكن لا نسلّم انعكاس الموجبة اللي بعكس التَقِيض 
توه 15 و لالت لا يماعن عليه لأن نقيشن قرلا : اكل ما صحٌ”'' انقسامه إلى 
أمرين فهو مشترك بينهم» السّالبة الجزئيّة» وهي لا تنتظم مع الأصلء ولا يستلزم 
قولنا: (بعض ما صم انقسامه إليهاء فهو غير مشترك بينهم|»» لجواز صدق السَّالبة 
بكذب الموضوعء وافتقار الموجبة”* إلى ذلك. 

ويمكن أن يجاب عن النع الأخير بأن يُقال: السّالبة التي هي نقيض تلك 
الموجبة الكُلَيّة ل موضوع موجود ضرورة تحقّق مفهوم صمَّ انقسامه إلى الواجب 


200 ك: (يصح». 
(0) ش» ك: (بينهما». 
(9) ك: (انقسامه». 


2 ك: ليصح). 
)ره ك: «الواجب». 


والممكن وهو الشَّيئِيّةَ والإمكان العام وحيئتذٍ يستلزم الموجبة الجزئيّة المذكورة 
المنتظمة مع الأصل قياسا منتجا للمحال. 

الدّالث: قوله: «ولأنًا إذا علمنا وجود شىء, فلا يتغير ذلك الاعتقاد بتغير 
قاد كرنه وهر ارعرها وذلاك يفاط أن الرجرها ما ل وديا ورين ان 
يّقالَ: لولم يكن الوجود مفهوماً مشتركاً فيه بين جميع الموجودات لكان وجود كل 
ثىء عين ماهيته أو زائدا عليها مخالفا لوجود غيرها من الماهيّات» ولو كان كذلك 
لزال اعتقاد وجود النََىء الذي يعتقد آنه جوهرء مثلاً باعتقاد أن ذلك الوجود 
وجود عرّضء كا 1 اعتقاد جوهريته باعتقاد عرّضيته» ضرورة زوال اعتقاد 
أحد المتخالفين”" باعتقاد الآخر. والتَّالِ باطل؛ لأنَّ اعتقاد الجوهريّة'" يزول 
باعتقاد العَرّضيّة واعتقاد الوجود باق في الحالين. وهذا الوجه ى! يدل على أن 
الواجود مشترك يدل أَبَضَاً عل أنه رَائدٌ غل الماهئة. 

وفيه نظرء لأنّا نقول: الشَّرطيّة نمنوعة» لجواز أنْ لا يكونَ الوجود مشتركاً بين 
جميع ا موجودات, لكن يكون مشتركاً بين بعضها وهو الممكنات. ووجود الباري عز 
اسمه يكون مخالفاً لوجود الممكنات. وهذا'” وإن لم يقل به أحد لكنّه ممكنء وعند 
جوازه وإمكانه لايتمٌ ما ذكرتم من الشّرطيّة. 


قال الإما مالرازي: 


والجواب عن الأول: أن مقابل ارتفاع كل ماهية تحقق تلك الماهية» ولا 
واسطة بين هذين القسمينء وهذا لايدل على ثبوت أمر عام. 


)١(‏ ك: «المخالفين). 
(؟) ك: «الجوهر). 
(9) ك: «وهذا الوجه). 


وعن الثاني: أن مورد التقسيم بالوجوب والإمكان هو الماهية» والمعني به أن 
بقاء تلك الماهية إما أن يكون واجباً أو لا يكون. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأوَّل: أن مقابل ارتفاع كل ماهيّة تحقق تلك الماهيّة..» 
إلى آخره. 

أقول: أمّا الجواب عن الأوّلء فتوجيهه: أَنْ يُقالَ: لا نسلّم صدق الصُّغْرّى 
إن عنيتم بها أن مطلق الوجود مقابل لمطلق السَّلْبء لأن مطلق الإيجاب لا يقابل 
مطلق العلمة إلا 0 من تحقق موجود واحد /1[ص: ام] يق جميع 
الموجودات؛ ومن سلب موجود واحد سلب جميع الموجودات, والوجود يُكَذْبه. 

وإن عنيتم بها أن وجود كل ماهيّة مقابل لنفي تلك الماهيّة» فهو حلٌ, إذ لا 
واسطة بين تحقق السَّىء ولا تحقّقه. لكن إذا ضممتم إليها الكرَى» وهي قولنا: 
«وكل ما يقابل نفى ماهية واحدة فهو واحد») أنتج : أن وجود كل ماهية واحدة» 
وذلك لا يقتضي وجوداً عامّاً مشتركاً بين جميع الموجودات الذي هو المطلوب. 

لايقال: نحن نقول من الابتداء: إن سلب الشسّواد لا يخالف سلب البياض» 
زالاحتضل الاسباد فق العدماته و الاهار مد خواض الرجردة بالعدمات كرت 
فمفهوم السَّلْب معنى واحدء فالمقابل'" له أيضاً مفهوم واحدء وإِلا لبطل الحصر 
العقلٌ. 

لأنا نقول: لا نسلّم أن الامتياز من حَوَاصٌ الوجود الخارجىّ» فإِنَّ عدم العلّة 
مغاير لعدم المعلول» وعدم الشّرط لعدم المشروط. مع امتياز كل منهما عن الآخر. 
)20 ك: «يلزم». 
(0) ك: «فللمقابل). 


15" اكلدوانية عن الثا وا نويه أن يقالة لا اتشلم أنتهورة لقنس هو 
الوجود في قولنا: «الموجود إِمَّا واجب أو ممكن»». بل المورد فيه هو الماهية» ومعناه: 
أن بقاء كل ماهية إِمّا أن يكون واجباً أو لا يكون. 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنّا نعلم بالضّرورة صدق قولنا: «الوجود إِمّا واجب 
للماهيّة لذاتها أو لا يكون كذلك»؛ بل الصواب في الجواب منع الكُبْرى كما قد 
ذكرناه. 

وأمّا الجواب عن الثالث وهو قوله: (إنه يقتضي أن يكون للوجود وجود 
آخرء ويلزم النسلسُّل)فتوجيهه: أَنْ يُقالّ: لو صم ما ذكرتم من الدّليل يلزم أن 
يكون للوجود وجود آخر. 

لأنّا نقول: لولم يكن للوجود وجود آخر لزال اعتقاد الوجود الذي يعتقد أنه 
حاصل في الخارج باعتقاد أنه غير حاصل في الخارج» كما يزول اعتقاد أَنَّه حاصل في 
الخارج بهذا الاعتقاد. والتَابي ظاهر الفساد. فالمقدّم مثله. 

واعلم أن هذا نقضُ إجالٌ. ومع ذلك فمدفوع., لأنّهِ إذا عنى باعتقاد حصول 
ذلك الوجود في الخارج اعتقاد حصول الوجود في الخارج لذلك الوجود فهو ممنوع. 
وإن عنى به اعتقاد حصوله للاهيّة فهو مسلّم'"» لكن زواله باعتقاد نقيضه لا 
يقتضي أن يكون للوجود وجودٌ آخر. 

والجواب الحقيقيّ أن يمنع انتفاء”" التّالي. 


)١(‏ ك: «وأما». 
(9) ك: «للاهية فمسلم). 

ف كأئ ايك وو برعم 5 : 0 
(0) تق رأ في الأصول: «يمنع انتفاءً»» أو: «نمنع انتفاء». 


قوله: ١لأنَّ‏ اعتقاد الجوهريّة يزول باعتقاد العَرّضيّة» واعتقاد الوجود باق في 
الحالتين”'» ممنوعء فإنَّ من يعتقد أن الوجود نفس الجوهر كيف يسلم بقاء اعتقاد 
الوجود في الحالتين””؟ نعم نسلَّم إطلاق لفظ الوجود بالاشتراك اللفظّ على 
الجوهر والعَرّضء لا بالاشتراك المعنويّ الذي هو محل الترّاع . 


(المسألة الثانية في المعدوم) 


المعدوم إما أن يكون تمتنع الثبوت, ولا نزاع في أنه نفي محض. وإما أن يكون 
محضء خلافاً للباقين من المعتزلة. ومحل الخلاف أنهم زعموا أن وجود السواد زائد 
على كونه سواداء ثم زعموا أنه يجوز خلو تلك الماهية عن صفة الوجود. 

قال الإمام الكاتبي: 
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قال: «المعدوم ما أن يكون ممتنع الثبوتء ولا / [ص: "لاب ]انز نزاع في ف انه نه نفي 
محض..) إلى آخره. 

أقول: المعدوم الذي هو ممتنع الوجود ني الخارج» كشريك الباري -عز 
اسمه- واجتاع النقيضَين وغير ذلك من المفهومات الممتنعة الوجود في الخارج» فلا 
شك في أنه نفي محض وعدم صرف. 

ا ا ل ا ا 
000 جك ارح ر ضمي ارهن فق ب 1 
)١(‏ ش».ك: «الحالين». 
(؟) ش».ك: «الحالين». 

(9) ش: «والنصيبي»» ك: «ونصيبيني» بدون ألف لام. 


أهل بغداد ذهبوا إلى أنه نيء» لكنْ”'' ليس بذاتء والله تعالى قادر على جعله ذاتاً 
وجوهراً وعَرّضاً والترّاع معهم راجع إلى أن المعدوم هل تسمى :يثنا أم لا. 

ان ' كأبي هاشم وابنه وغيرهما من أهل البصرة ذهبوا إلى أنه نيء 
وؤذات: وعوعز وعرفن. ووذ «وناضن» وال تعالى غير قادر على جعل الذَّوَات 
ذواتاً والجوهر جوهراًء وإِنَّا يقدر على إخراج الذَّوَات من العدم إلى الوجودء 
وهؤلاء منعوا قيام العَرّض بالجوهر حالة العدم. 

واعلم أنَّ من قال بأنَّ الوجود”” نفس ماهيّة التَّىء لا يمكنه القول بكون 
المعدوم شيئاًء وأمّا من لم يقل بذلك زعم أن الماهيّة مقررة””' حالة الوجود والعدم» 
ويتوارد عليها الوجود تارة والعدم أخرى. وهي ثابتة في الأعيان في الحالتين لا 
يُمْكِنُ تغيّدها ولا تبدلها. 

قال الإما مالرازي: 

لنا: أن وجود السواد عين كونه سواداً على ما مرّء فيمتنع أن يكون السواد 
سوادا عند عدم الوجود. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا أن وجود السّواد عين كونه سواداء على ما مرّ). 


أقول: الإمام رحمه الله اختح | على مذهب أصحابنا بوجوه: 


)١(‏ ك: «لكنه)». 

(؟) بالنصبء معطوف على «فإن قوماً». 
(9) ك: «الموجود). 

(4) ش: (متقررة»» ك: «متقدرة). 


الأول أن وندوة""" الكواة يقن كواته سواذا “هل هتاوق المنبالة الشابقة 
ومتى كان كذلك امتنع القول بكون المعدوم شيئا لأن الوجود إذا ارتفع عن 
الخارج ارتفعت الماهيّة بالمَّرورة» وعند ارتفاعها لم يكن المعدوم شيئاً 


قا لالإما مالرازي: 

ولأن الذوات المعدومة مشتركة في الثبوت المقابل للانتفاء المحض»ء ومتباينة 
بخصوصياتها النوعية» وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فثبوت تلك الذوات زائد 
على ماهياتها المخصوصة. فهى حال ما فرضناها معراة عن صفة الثبوت موصوفة 
مباء هذا خلف. ْ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (ولِأنَّ الزّوات المعدومة مشتركة في العبوت المقابل للانتفاء المحض..) 
إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه الثَاني» وتقريره 00 لو كانت”" الذَّوَاتَ المعدومة 
ثابتة غير موصوفة بِشِْءِ من الأعراضء لكانت”" مشتركة في كونها 507 
المقابل للنفي المخضن؟ وساي *؟ بتعصوصناعا التزعية: نوما به كل مني يشاذك 
الآخر غير ما به يباينه» فشبوكة تللك الذؤات زاف“ عل هاا الشخضوصة ولا 
شك في كون الثبوت عر ضاء فهى خال.ما فرنناها عارية عن الأعراضن 'موضوفة 
بشيء منهاء هذا خلف محال / [ص: ا ]. 


)١(‏ ك«الأول: وجود». 
(؟) ك: «كان». 

9) ك: «كانت». 

(8) ك: «ومباينة». 

(0) ك: «تلك الماهية زائدة». 


1 


ولقائلٍ أن يقول: ل 0 
المقابل للنفي المحض» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان إطلاق لفظ الثبوت على تلك 
الماهيّات بالاشتراك المعنويّ» وهو ممنوعٌ. بل عندنا ذلك بالاشتراك اللفظىٌ» وذلك 
لا يستدعي وجود أمر زائد عليها مشترك”'' بينهاء 4 قلدم بأنّه ليس كذلك؟ لا يد له 
من دليل. 

فالحاصل أن الماهيّات عندهم تنفك عن الوجود الخارجيّء ولا يلزم من 
انفكاكها عن صفة الوجود انّصافها بوصف زائد عليها مشترك بين الكل. 


قال الإما مالرازي: 
ولأن عدد الذوات المعدومة قابل للزيادة والنقصان. فيكون متناهياً والخصم 
لا يقول به. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وَلِأنَّ عدد الذَّوَات المعدومة قابلة للرّيادة والتقصان؛ فتكون متناهية: 
والخصم لا يقول به». 

أقوّل: هذاه الرجهالثالة»وشريرء: أن ثقال "لو كانت الذوات المعلاومة 
تابتة الكانت قابلة للّيااة والتقضان» وكل ما كان قابلة للريادة والنقضاك فهق 
متناو ينتج: لو كانت الذَّوات المعدومة ثابتة لكانت متناهية» والتَّالي باطل» فالمقدّم 
مثله. 

أمّا الصّغْرىء فلأ الذّوات المعدومة قبل خلق العالم أكثر منها بعد خلقه. 
لامتناع أن يكون النَّىء مع غيره كهُوٌ لا مع غيره. 

وأمًا الكرى فظاهرة. 


.)دوجو١ل ص: «مشتركاً». وكذا هو صفة‎ )١( 
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وأمّا انتفاء التَاِي فبالإجماع, أمّا عندنا فلعدم تقرّرهاء وامتناع اتّصاف ما لا 
تقرّر له ولا تحقق له بالتّناهي» وأمّا عندهم فلاتّصافها باللاتناهي. 

ولقائلٍ أن يقول: الصَعْرّى ممنوعة. 

قوله: «لأنَّ الذَّوَاتَ المعدومة قبل خلق العالم أكثر منها بعد خلقه» ممنوع» 
وإنَّا يلزم ذلك إن لو أمكن اتّصاف المعدوم بالزّيادة والنتقصان وليس كذلكء بل 
عندنا ذلك من خواصٌ الوجود. وكذلك الكترى؛ لآن معلومات الله تعالى أكثر من 
مقدوراته» وتضعيف الألفين مراراً غير متناهية أكثر من تضعيف الألف كذلكء» مع 
أن كل واحد منها غير متناو. 


قال الإما مالرازي: 

ولأن الذوات أزلية» فلا تكون مقدورة. والوجود حالٌ عندهم فلا يكون 
مقدوراً عندهم. وإذا لم يقع الذات ولا الوجود بالفاعل كانت الذوات الموجودة غنية 
عن الفاعل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال اولان الذاك؟"" أذزية "قال كوت مقدورةه والرسعوة هال قاذ يكون 
مقدوراً عندهم.. إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه الرّابع» وتقريره أَنْ يُّقالَ: لو كانت الذَّوَات المعدومة 
ثابتة» لزم أنْ لا يكون الباري تعالى موجداً للموجودات. والتَابي باطل» فالمقدّم 
مثله. 

بيان الشَّرطيّة: هو أن تأثير قدرة الباري تعالى حينئزٍ إمّا أن يكون في الذَّوَات 
أواق المسوة او ق اتضاف الدزاك بالوحرف 


)١(‏ ش»ك: «الذوات)». 
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والأوّل باطل» لأنَّ الذَّوَات لا كانت ثابتة في العدم كانت أزليّة فلا تكون 
مقدورة لله تعالى» وإذا لم تكن مقدورة له استحال وقوعها بقدرته. 

والثاني أيضاً باطل» لأنَّ الوجود عندهم من الأحوال» وهي لا تكون معلومة 
ولا مجهولة ولا مقدورة ولا غير مقدورة عندهمء وإذا كان كذلك استحال إسنادها 
إلى / [(ص: ””"'ب] قدرة الله تعالى. 

والكالنف أيضبا بطل + أن اتضات الذوَات بالوتذوة أموضدمة: قاذ يكون 
ترا لو تر وفنا ذلك لآأن اللرضوقتة لو كانت :صفة وحودة لكانث قائحة بعد 
لا محالة» فيكون موصوفيّة محلها بها صفة أخرى زائدة عليهاء ثم الكلام فيها 
كالكلام في الأوّلء فيتسلسلء وإِنّهُ محال. 

لا يقال: ها هنا قسم آخرء وهو أن تكون قدرة الله تعالى مُوَثْرة في جعل 
الذْوَات موجودة» وهذا المعنى غير ما ذكرتم من الأمور الثلاثة. 

لأنّا نقول: لا نسلّم مغايرته لما ذكرنا من الأمورء فإنّا لا نفهم منه معتّى مغايراً 
لهاء فإنْ كان له معنّى آخر عندكم فأبرزوه لننظر فيه. 

ولفائن أن يقول: لااسلم أَنْ الموصوفية 0 صفة وجودية» لكان 
موصوفيّة محلها بها صفة أخرى زائدة عليهاء وإ*' “الأ هون تكن سوصرفة 
الدافق: لرجوة فيقة نرق ناكلة عليه » لكن يكون موصوفيّة محل الموصوفيّة بها 
نفس تلك الموصوفيّة؟ ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ 


قال الإما مالرازي: 

ولأن السواد المعدوم إما أن يكون واحداً أو كثيراً فإن كان واحداً فالوحدة 
إن كانت لازمة للاهية امتنع زوالهاء فوجب أن لا يتعدد في الوجود. وإن لم تكن 
)١(‏ ك: «فلم». 


الل 


ما ا ل م 1 ب 
زالت الوحدة حصل التعدد. والتعدد لا يتحقق ق إلا إذا تباين الشيئان بالهوية» ثم | 
ا ل عد لت سر ل عل لله 
يكن من لوازمها كان الشيء حال عدمه مورداً للصفات المُتزايلة» ولو جاز ذلك لجاز 
أن يكون محل الحركات والسكنات المتعاقبة معدوماً محضاً وذلك عبن السفسطة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولأنَ السّواد المعدوم: إِمّا أن ايكون وااحدا أو كثبراً؛ إلى آخرة: 

أقول: هذا هو الوجه الخامسء وتقريره أنْ يُقالَ: لو كان السّواد ثابتاً في العدم 
فَإمًّا أن يكون واحداً أو كثيراء والقسمان باطلان» فبطلٌ القَوْل بكون السّواد ثابتاً في 
العدم. 

أمّا الشَّرطيّةَ فظاهرة. 

وأكا فاه" كوزلة و ادا «واكانه "لو كان و اعيدا فوته إن كاتف" :تفن 
حَقيقته أو جزءاً منها أو خارجاً [عنها] لازماً لزم أن لا يتعدّد السّواد لامتناع تحقق 
السّواد بدون الوّحُدة حينئذء وَالسٌ يُكَذّبه. والإمام عبر عن هذه الأقسام الثّلاثة 

مكخترك "ها زهو كرت الوقدة لأزمة للشواة لكون '" رطاذتة بظاذنا هذه 
الاقسام. 

وإن كان خارجاً غير لازم أمكن زوالا لأنّ كل ما كان ممكناً لا يلزم من 
فرض وقوعه محالء وإذا فرضنا زوالها حصلت الكثرة» وهذا هو القسم الَني. . وهو 
أيضنا بافلنة أن الكيرة لشجدى: لذ إذااكان كل واشكاين اباد للف القدرة مايا 
للآخر بالهويّة» ثم ما به التّباين إن كان من لوازم الماهيّة لزم أن يكون كل سَيِئَيِنِ 


)١(‏ ك:«كان)». 
(6) ك: «فيكون)». 
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يختلفان بالماهيّة''' فالسّوادان يختلفان بالماهيّة'"'. هذا محال. وإن لم يكن من 
5 020 001000 : (#) ي. 1 : الك 

لوازمهم) "'» والوّخدة أيضاً ليست من اللوازمء يلزم' أن يكون الذوات 
المعدومة حالة عدمها مورداً للصفات المتزايلة المتعاقبة'''. وهو محال وإِلا لجاز أن 
يكون محل ما نراه من الحركات والسكنات المتعاقبة نفياً حضاًء وهو عين السَّفسَطة. 

ولقائل أن يقول: إن عنيتم بلزوم الوّحُْدة للسّوَاد لزومها إِيّاهُ حالة العدم/ 
صن 175] فتكتان أننا لآزمة له 

قوله: «لو كان كذلك لزم أن لا يتعدّد السّواد). 

قلنا: نعم» ولم'” قلتم بأنّه متعدّد”” حالة العدم, فإن التّعدّد ليس إِلّا حالة”9) 


وإن عنيتم به لزومها للسَّوّاد من حيث هو سواد. فنختار أنها غير لازمة له. 
قوله: «فإذا فرضنا زواها حصلت الكثرة». 
قلنا: نعم» ول قلتم بأنّهِ محال؟ 


قوله: اما به التباين إن كان من لوازم ا ماهيّة لزم أن يكون كل شَيْئَينِ يختلفان 
في الماهية». 


)١(‏ ك: في الماهية». 

(؟) ك: «في الماهية». 

(9) شء ك: «من لوازمها». 
2 ك: «لزم». 

(0) ش: «الذات». 

(5) ك: «المتزايلة والمتعاقية». 
(0) ك: «فلم». 

() ك: (يتعدد). 

(9) ك: «إلا حالة». 


ا 


و قلتم بأن ذلك محال؟ بل الواجب أن يكون كذلكء لامتناع الكثرة بدون 
الامتياز. 1 

سَلّمنا ناد هذا القسمء'لكن 4لا يجوز أن لآ يكونَ مايه الْباين من لوالام 
الماهيّة؟ 

قوله: «الوّحُدة أيضاً ليست من اللوازم» فيلزم أن تكون الذَّات المعدومة 
مورداً للصفات المتزايلة». 

قلنا”": لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان حصول الكثرة حالة العدم» وهو 
منوع» لجواز أن يكون حصوها حالة الوجود. ل قلتم: بأنه”"' ليس كذلك؟ لا بد له 
من دليل. 

قا لالإما مالرازي: 

احتجوا بأمرين: 

الحجة الأولى: المعدوم متميز وكل متميز ثابت فالمعدوم ثابت. أما أن المعدوم 
متميزهء فبيانه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المعدوم معلومءو كل معلوم متميز» أما أن المعدوم معلوم فلآن 
طلوع الشمس غدا معلوم الآن وهو معدوم. والحركة التي يمكنني أن أفعلها 
كالحركة إلى اليمين وإلى الشمال. والتي لا يمكنني أن أفعلها كالطيران إلى السماء 


)١(‏ ش: «قلت». 
(؟) ك: «إنه)». 
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وأما أن المعلوم متميز فلأني أميز بين الحركة التي أقدر عليها والتي لا أقدر 
عليهاء وأميز بين طلوع الشمس من مشرقها ومن مغربها ء وكذلك أحكم على إحدى 
ال حركتين بأنها توجد غدا وعلى الأخرى بأنها لا توجد, ولا معنى للتميز إلا هذا. 

وثانيها: أني قادر على الحركة يمنة ويسرة. وغير قادر على خلق السماء 
والأرض» وهذا الامتياز حاصل قبل دخول هذه الأشياء في الوجود. فلولا تميز 
بعض هذه المعدومات عن البعض وإلا لاستحال أن يقال إنه يصح مني فعل هذا 

وثالكها: أن الواحذ منا قد يريد شيئاً ويكره شيئا آخرء وإن كان المراد والمكروة 
بعد معدومين. ولولا امتياز المراد عن المكروه قبل الوجود لاستحال أن يكون 
أحدهما مراداً والآخر مكروهاً. 

فنبت مبذه الوجوه الثلاثة أن المعدومات متميزة. 

وأما أن كل متميز ثابت فلأنا لا نعنى بالثابت إلا كون هذه الماهيات في 
أنفسها متعينة ومتحققة» ومن المعلوم بالضرورة أن امتياز هذه الماهية عن تلك الماهية 
لا يحصل إلا بعد تحقق هذه الماهية وتحقق تلك الأخرى., فعلمنا أن هذه الماهيات 

الحجة الثانية: أن المعدوم الممكن متميز عن الممتنع ولا يجوز أن يكون الامتناع 
وصفا ثبوتيا وإلا لكان الموصوف به ثابتا فيكون الممتنع الثبوت واجب الثبوت, هذا 
خلف. وما لم يكن الامتناع وصفا ثبوتياً كان اللاامتناع ثبوتياء ضرورة أنه لا بد في 
المتنافيين من كون أحدهما ثبوتياً والآخر سلبياًء والملوصوف بالوصف الثبوتي ثابت» 
فالمعدوم الممكن ثابت. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجَوا بأمرين, الحجّة الأولى: أن المعدوم متميّر وكل متميّر ثابت..» 
إلى آخره. 


/7و51 


أقول: احْمَجَّ القائلون بكون المعدوم شيئاً بحجّتين: 

الأولى: ظاهرة» إِلّا قوله: «وأما أن كل متميّر ثابت»» فلانًا لا نعني بالتّابت» 
إلا كون هذه الماهّات في أنفسها متعيّنة ومتحقّقة» معناه”": توي 
عن :غبرة فلةائن أن يكو لكل :واحد من ذينك الامرين تحفق 'وتعي"" فى نفسة: 
لأله لولم يكن لشيء ها 1 ا ل فإذن كل 
متميّز متحقق في نفسه. والعدم متميّر لا مرّء فيكون متحققاً حالة العدم» ولا نعني 
بالثابت سوئ ما له هذا القدر من التحقق. 

وأمّا الحْجّة الثَانية: وهي قوله: (إن المعدوم الممكن متميّرَ عن الممتنع»» 
فتقريرها أن نقول: المعدوم الممكن بالإمكان العام متميّز عن المعدوم الممتنع 
بكون”" أحدهما معروضاً للامكان والآخر معروضاً للامتناع. والامتناع ليس 
وصفاً ثبوتياً ولا لزم أحد الأمرين» وهو كون الموصوف به موجوداً أو قيام الضّفة 
الوجودية بالمحل المعدوم. وكلاها محالان. 


اليسة وصفاً 000 لزم بالضّرورة أن يكون الإمكان وصفاً 
وا لكونه نقيضاً للامتناع» ووجوب كون اعد التقيقن ويا اميه 
العدم للعدم. وإذا كان الإمكان 6 كان الموصوف به انعا لأن الموصوف 
بالوصف الثبوتيً» يجب أن يكون ثابتاء فالمعدوم الممكن حالة”'' عدمه ثابت» وهو 
المطلوب. 


)١(‏ ك: «ومعناه». 
(6) ك: «فلا برٌ أنَ لكل واحد من ذينك الأمرين تحققاً وتعيّناً». 
9) ك: «لكون). 
(5) ك: «حال». 
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قال الإما مالرازي: 


والجواب عن الأول: أنا لا نسلم أن كل معدوم ثابت» والذي احتجوا به عليه 
فهو معارض بأمور أربعة: 

أولهها: أنا نتصور شريك الله تعالى» ولولا أنا نتصوره ونميزه عما عداه 
لاستحال الحكم عليه بالامتناع» لأن ما لا يتصور لا يمكن الحكم عليه. 

وثانيها: أنا نتصور بحراً من زئبق وجبلاً من ياقوت ونحكم بامتياز بعض 
هذه المتخيلات عن بعض مع أنها غير ثابتة في العدم» لأن الجبل من الياقوت عبارة 
عن أجسام قامت بها أعراضء وعندكم ماهيات الجواهر والأعراض وإن كانت 
ثابتة في العدم لكن الجواهر غير موصوفة بالأعراض حال العدم؛ فلا يمكن تقرر 
ماهية الجبل من حيث إنه جبل حال العدم. 


وثالثها: أنا نتصور وجودات هذه الماهيات قبل دخوها في الوجود ونحكم 
بامتياز بعض تلك الوجودات عن بعضء فإني كما أعقل امتياز ماهية الحركة يمنة من 
ماهية الحركة يسرة قبل دخولما في الوجود كذلك أعقل امتياز وجود إحدى 
الحركتين عن وجود الأآخرى قبل دخولما في الوجود. فلو اقتضى العلم بامتياز 
الماهيات تحققها ني العدم لاقتضى العلم بامتياز هذه الوجودات تحققها في العدم 
وذلك باطل بالاتفاق. ولأن الوجود مناقض للعدم والجمع بينهم| محال. 


ورابعها: أنا نعقل ماهية التركيب والتأليف قبل دخوها في الوجود. وهذه 
الماهية يمتنع تقررها في العدم, لأن التأليف عبارة عن اجتماع الأجزاء ومَاسّها على 
وجه مخصوص. وذلك لا يتقرر حال العدم بالاتفاق. وإذا كان كذلك استحال أن 
تتقرر ماهية التأليف حال العدم. ثم إنا نتصورها قبل وجودها ونميز بينها وبين 
سائر الماهيات المعلومات. وكذلك نعقل المتحركية والساكنية قبل حصوطماء مع 
أغبما من قبيل الأحوال ولا حصول لما في العدم. 
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فنبت ببذه الوجوه أن التميّر الذهني لا يستدعي تحقق الماهيات خارج الذهن. 

ثم إنك إن أردت تضييق الكلام على الخصم فقل: ما الذي تعني بقولك: 
(المعدوم معلوم)؟ إن عنيت به ذلك القدر من الامتياز الذي نجده في تصور 
الممتنعات والمركبات والإضافيات فذلك مسلم, لكنه لا يقتضي تقرر الماهيات في 
العدم بالاتفاق. وإن عنيكه أمرا اخرروراء ذلك فلا بد من إفادة تصوره ثم إقامة 
الحجة عليه فإننا من وراء المنع في المقامين. 

أما قوله: (المعدوم مقدور» والمقدور متميز) فضعيف» لآن المقدور إما أن 
يكون ثابتاً في العدم أو لا يكون. فإن كان ثابتاً لم يكن للقدرة فيه أثر لأن إثبات 
الثابت محال وإذا كان كذلك استحال أن يكون مقدوراً. وإن لم يكن ثابتاً كان ذلك 
اعترافاً بأن المقدور غير ثابت. وحينئذ لا يمكنهم الاستدلال بكونه مقدوراً على 
كونه ثابتاً. وهذا هو الجواب عن قوهم: (المعدوم مراد. وكل مراد ثابت). 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أنَّا لا نسلّم أن كل معلوم ثابت..» إلى آخره. 

أقول: إن عنى بقوله: «كل معلوم ومتميّز ثابت» الثبوت الخارجيّ فهو ممنوعٌ 
ومنقوض با ذكره الإمام من الأمثلة المستغنية عن الشرح في الوجه الأوّلء فإن 
الامتياز حاصل فيها مع أن طرني كل واحد منها معدومان في الخارج. ٠‏ وإن عنى به 
الثبوت الذّهنيَ فهو حقٌّ» لكن يلزم منه أن المعدوم ثابت في الذّهنء ولا نزاع فيه. 

ثم نقول: أيش تعني بكون المعدوم معلوماً ومتميّراً ؟ إن عنيت به القدر المشترك 
بين المعدومات الممكنة والممتنعة» والأمور / [ص: 4 ”اب] الإضافيّة فهو حق» لكن 
ذلك لا يقتضي كون المتميّز ثابتاً في الخارج وإلَا لكان الممتنع ثابتاً في الخارج. 

وإن عنيت به أمراً آخر فلا بُدَّ من بيانه لننظر في أنَّه هل يمكن أن يكون 
المعدوم متميّزاً بذلك المعنى أم لا؟ 
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ما قوله: «المعدوم مقدور والمقدور متميّز) فجوابه أن نقول: لا سام أن 
المعدوم مقدورء وما الدّليل عليه؟ والذي يدل على كذب هذه المقدّمة: هو أن نقول: 
أحد الأمرين لازم» وهو إِمّا كذب هذه المقدّمة أو صدق قولنا: «المعدوم ليس 
بثابت»» وَأبَاً نااكان 1 هذه المقدمة. 

وفنا إن حرم ' لازم لذن الأمر الأوّل إن كان ثابتاً فقد لرم. أحد 
اموي إل فيصدق الثاني لأنَّ المقدور حينئذٍ لا يكون ثابتاًء لأنَّ إثبات التَّابت 
محال. وحينئظٍ ينتظم قياسٌ”"") هكذا: «المعدوم مقدور» ولا شيء من المقدور 
بثابت»» ينتج: «المعدوم ليس بثابت»» وأيّاً ما كان يلزم كذب تلك المقدّمة. أما إذا 
كان الواقع هو الأمر الأوّل فظاهر. وأما إذا كان هو الثاني» فلأنّه حينئذٍ لا يصدق 
قولنا: «المعدوم مقدور»» إذ لو صدق لزم أن يكون المعدوم ثابتاً لصِدْق بقية 
المقدمات التي ذكرتموها. 

وهكذا تُجيب عن قوله: المعدوم مراد» وكل مراد ثابت» بأنْ نقول: لا نسلّم 
صدق المقدّمة الأولى» والذي يدل على كذيها لزوم أحد الأمرين وهو”” إِمّا كذيها أو 
صدق قولنا: «المعدوم ليس بثابت»» لأن الأوّل إن ثبت فقد صم المدّعىء وإِلا فلا 
يكون المراد ثابتاً لأن إرادة تحصيل الحاصل محال. وحينئظٍ ينتظم قياس هكذا: 
«المعدوم مراد)ء و(لا شيء من المراد بثابت”*» ينتج أن «المعدوم ليس بثابت»» وأا 
ما كان يلزم كذب تلك المقدمة على الوجه الذي مر 


)١(‏ ك: (إن أحد الأمرين». 
(؟) ك: «القياس». 

(9) ص: «فهو). 

(8) ك: «ثايتٌ). 


قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الحجة الثانية: أن المحكوم عليه بكونه مكناً إما أن يكون ثابتاً في 
العدم أو لا يكون, والأول باطل. لآن عندكم الذوات المعدومة يمتنع عليها التغير 
والخخروج عن الذاتية» فلا يمكن جعل الإمكان صفة طاء وإن كان الثاني كان الإمكان 
وصفا لما ليس بثابت في العدم. وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالإمكان على كون 
الممكن ثابتاً في العدم. وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب عن الج الثَّانِية أن المحكوم عليه بكونه ممكناًء إمّا أن يكون 
ثابتاً في العدم, أو لا يكون..) إلى آخره. 

أقول» تقوير :هذا المتواب أن لقول: لآ تسل أن الإمكان وطنف لبوق 

فونه لذن اخن لشفت أن كرف كرا 

قلنا: لا نسلّم إن التقيضَين هما اللذان امتنع'"' ' صدقها وكذيها وإِنْ كان 
كل واحد منهها اعتباراً عقلياً لا وجود له في الخارجء ألا ترق أن قولنا: كل كذا 
كذا» نقيض لقولنا""': «ليس كل كذا كذا» مع أَنَّه ليس بشِيءٍ منهما تحقق في الخارج, 
بل كل منهما اعتبار عقَ؟ 

ولَئْن سلّمنا ؛ لكن ‏ قلتم بأنّ محل الإمكان يجب أن يكون ثبوتباً؟ والذي يدل 
لل ل ل ل ل 
الْذات الثابتة أو الوجود”” أو انُصاف الذات بالوجود. 


دك ك: ايمتنع»). 
(؟) ك: «نقيض قولنا». 
(؟) ك: «الثابتة الوجود). 
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ولما بطل الأوّلء 7 تعبّن أن يكون المحكوم عليه بالإمكان حالة العدم إِمَا 
الوكرد ان لضاف لد يعي لجرب داكي دون انوت لوصوالة العنم ينقت 
أن المحكوم عليه بالإمكان لا يجب أن يكون ثابتاً في العدم. 


قا لالإما مالرازي: 
(تفصيل قول الفللاسفة والمعتزلة قْ المعدومات) 

الخياط وأبو القاسم يعقوب البلخي وأبو عبدالله البصري وأبو إسحاق بن عياش 
والقاضى عبد الجبار بن أحمد وتلامذته أن المعدومات الممكنة قبل دخوها في الوجود 
ذوات وأعيان وحقائق» وإن تأثير الفاعل ليس في جعلها ذوات بل في جعل تلك 
الذوات موجودة, واتفقوا على أن تلك الذوات متباينة بأشخاصهاء واتفقوا على أن 
الثابت من كل نوع من تلك المعدومات عدد غبر متناه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تفصيل قول الفلاسفة والُعتزلة (في المعدومات)..2 إلى آخره. 

أقول: الْمترلة فريقان: البَعْدادِيّة والبَضريّة» أما البَعْدادِيُون فالمنقول عنهم 
أنهم يسمّون المعدوم الممكن شيئأء ويقولون إِنَهُ ليس بذاتٍ حالة العدم» والله تعالى 
ا ل ا 3 

ا ال 


)1( ك: «عن). 


ارفص 


وإِنْ قَالوا: نحن نسمي المعدوم شيئاً بطريق المجاز فلا مُشَاحَة في الألفاظ 
والأسامي, فنسلّم لهم ذلك. وبالجملة فالتّرَاعَ معهم من المباحث اللفظيّة» لا من 
المباحث الحقيقيّة» فلا يليق بأهل التحقيق. 

وأا البصريون منهم كان هاشم وك أبي علي الجبائَيّ وأبي يعقوب 
الشحّام وأبي الحسين الخياط وأبي القاسم البلخيّ زعموا أن المعدوم شىء وذات 
ونفس وعَرَّض وجوهر وسواد وبياضء والباري تعالى لا يقدر على جعل الذّات 
ذانا الوه جرهرا والسّواد شواذاً والبياض بياضاً إلى غير ذلك من الماهيّات 
الممكنة وإنّا يقدر الباري تعالى على إخراج تلك الذوات''' من العدم إلى الوجود 
أن يخلق صفة الوجود في تلك الماهيّات المعدومة. وهؤلاء اتفقوا على أن الثابت من 
كل نوع من الذَّوَات المعدومة عدد غير متناِء أي التَّابت في العدم من نوع الجوهر 
مثلاً وكذلك من نوع العَرّض أعداد غير متناهية. 


قال الإما مالرازي: 

أما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الممكنات ماهياتها غير وجوداتهاء واتفقوا على 
أنه يجوز تعري تلك الماهيات عن الوجود الخارجي. فإنا نعقل المثلث وإن لم يكن له 
وجود ني الخارج. وهل يجوز تعريها عن الوجودين معاً الخارجي والذهني؟ نص ابن 
سينا ني المقالة الأولى من إلهيات الشفاء على أنه لا يجوزء ومنهم من يجوزه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الفلاسفة فقد اتّفقوا (على أن الممكنات ماهيّاتها غير 
وجوداتها)..» إلى آخره. 


)١(‏ شء ك: «وابنه)» تحريف. 
(9) ك:«الذات)». 
9) ك: «عين». 
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أقول: أمّا الفلاسفة ومن قال بأنَّ المعدوم الممكن شيء من الُْْترلة انفقوا 
على أن الممكنات ماهِيّاتها غير''' وجوداتهاء ومع ذلك فليس الوجود جزءاً من 
الماهيّات الممكنة بل هو وصف خارج عنهاء واتّفقت الفلاسفة بأسرهم على أنه 
يجوز حلّوٌ تلك الماهيّات عن الوجود الخارجىّ. 

واحتجّ الإمام على ذلك بأنَا قد نتصوّر ماهيّة المثلث ونحكم عليها بامتيازها 
عن غيرها وإن لم يكن هذا المتصوّر / [ص: ه“اب] وجود في الخارج. وهذا يدل 
على جواز تعرّي الماهيّة عن الوجود الخارجيّ وعلى أن لا وجوداً في الذََّهنء لأن 
الماهيّة لا كانت محكوماً عليها بامتيازها عن غيرها لا" بذ أن يكون لا ثبوت ماء 
وإذ ليس في الخارج فهو الذّهن. ثم بعد ذلك اختلفوا في أنَّه هل يجوز تعرّي الماهيّة 
عن الوجود الخارجيّ والوجود الذّهنيَ معأ فذهب الشَّيِخَ أبو علي ابن سينا إلى أنه 
لا يجوز ذلك ومنع من كون المعدوم شيئاً. ومنهم من جوّزه. واتّفقت الْعترلة على 
أن الماهِيّات ثابتة بدون الوجود الخارجيّ والذهنيّ وأن المعدوم شيء. 


قال الإما مالرازي: 

واتفقوا على أن تلك الماهيات لا توصف بأنها واحدة أو كثرة» لأن المفهوم من 
الوحدة والكثرة مغاير للمفهوم من السواد. فإذا اعتيرنا السواد فقط ففي هذه الحالة 
لا يمكن الحكم عليه بالوحدة والكثرة» وإلا فقد اعتبرنا مع السواد غيره. وذلك 
يناقض قولنا : إنالم نعتبر إلا السواد ‏ بل الماهية لا تنفك عن الوحدة والكثرة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال «واتفتواءعل أن اتلك اللاهيّات لا ترضف بأنا واحدة أو كز (لأن 
المفهوم من الوّحدة والكثرة مغاير للمفهوم من الشّواد).. إلى آخره. 


)١(‏ ك:«عين». 
(؟) ك: هفلا». 
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أقول: اتّفقت الحكاء بأسرهم على أن الماهيّات متميّزة عن جميع لواحقها 


-لازمة كانق :تلاك اللواحق أويمنارمةك اقالواء لآن الكل فى #تخييقة هو ينا عو 
وقلك القيقة معايرة للجميع ما عداها من السفات الأزمة كاك الصّمات أو مفارقة: 
لآل الكو دك هيه لاني اد لد ل لمعي هر ١‏ هوف امراف فيد 
قعا بس وعدا ورا كين ولا مرصدر ا ولا دوي ول 6 تهنا انا 
ولا خاصًاً إلى غير ذلك من الاعتبارات» على أن يكون أحد هذه المفهومات نفس 
السّواد أو”" داخلاً في حَقِيقة السّواد فالمّواد من حيث إِنَّهُ سواد ليس إِلَّا السّواد 
فالواحدية:ضفَة مضعوامة إلبه يكون السّواة. معها وإخذاء وكذا شائر الاعتباراث 
والمقييؤمات: المذكورة» إذ لى كان أحد هذه المتهومات تفن السواد:وزداخلة قنه 
لامتنع أن يتحقق السّواد إلا عند تحقق ذلك المفهوم» ولو كان كذلك امتنع حمله على 
ما يقابل ذلك المفهوم وإنّهُ محالٌ. فالسّواد من حيث إِنَّهُ سواد مغاير لجميع هذه 
الاعتبارات. نعم يجب اتّصافه إِمَا بالوّحْدة أو بالكثرة أو بالوجود أو بالعدم؛ على 
بابق لازا ملو هزد "© اخ للها تلرىه وان كان مفوو دتما لكا "نتوين 

وني لفظ الإمام حيث قال: 3 الماهيّات لا توصف بأنها واحدة أو كثيرة»). 
تساهّل لما عرفتٌ أنَّه يجب انّصافها بأحدهماء والمراد ما“ ذكرناه من وجوب مغايرة 
مفبوييا 20 نيج ذا "تعر نك :للقن لفن انا 19 معنا السو دريو عمف ره 
سواد. لم يمكن الحكم عليه بأنَّه واحد أو كثيرء وإِلّا فقد اعتبرنا / [ص: 7"أ] مع 
السّواد أمراً آخرء وقد فرضنا نا لم نعتير إلا السّواد. 


010 هن لس ف تفسد شيا حر 
(؟) ك:«و». 

(9) ك: «من)». 

دع ك: «للكلٌ». 

(5) ك: «والمراد منه ما». 

() ك: «فإذا». 


مرا 


قا لالإما مالرازي: 

واتفقوا على أن الماهيات غير مجعولة» قالوا: لأن كل ما بالغير يجب ارتفاعه 
عند ارتفاع ذلك الغيرء فلو كان كون السواد سواداً بالغير لزم عند ارتفاع ذلك الغير 
أن لا يبقى السواد سواداًء لكن القول بأن السواد لا يبقى سواداً محال» لأن المحكوم 
عليه هو السواد. والمحكوم به أنه ليس بسواد. والمحكوم عليه لا بد من تقرره عند 
حصول المحكوم به فيلزم أن يكون سوادا لا محالة حال ما لا يكون سواداء وهو 
محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واتّفقوا على أن الماهيّات غير مجعولة..» إلى آخره. 

أقول: اتّفقت الفلاسفة على أن الماهيّات غير مجعولة بجعل جاعل» بل 
المجعول جعلها موجودة؛ ووافقهم الشَّيخَ في ذلك مع تصريحه'" بأنَّ المعدوم ليس 
0 

وهذا مشكلء لأنَّ الماهيّة إذا لم ا مره امعان الكو كير 
رداك اح ا فارت تام ف اوترون دارع إن ليه يفتقر إلى مُوَثّ لزم 
ترججح' " أحد طرق الممكن على الآخر من غير مُرجّح» وإن افتقرت إلى مُوَثّر 
صارت مجعولة: والمقدّر خلافه.ولا يندفع هذا إِلَّا بأنْ يُقَالَ: المراد من كون الماهِيّات 
غير مجعولة هو أن جاعل الماهيّة هو بعينه الجاعل لها موجودة. 

واحتجّ الإمام على أن الماهيّات غير مجعولة بأنَّه لو تعلّقت سواديّة السّواد 
بغيره لم يكن السّواد سواداً عند فرض عدم ذلك الغيرء لأن ارتفاع العِلّةَ يوجب 
ارتفاع المعلول» لكن القول بأنَّ السّواد لا يبقى سواداً محال لأنَّ المحكوم عليه فيه 


)١(‏ ك: مع التصريح». 
() شء ك: «ترجيح). 
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هو السّوادء والمحكوم به هو أنه ليس بسواد. والمحكوم عليه لا بُدَّ من تقرّره عند 
حصول المحكوم به؛ فيلزم أن يكون سواداً حالما لا يكون سواداًء وإنّهُ محال. 

وهذا فيه نظرء لأنّا لا نسلّم أنه يازم من ارتفاع العلّة ارتفاع المعلول, فإنَّ 
بعض المتكلّمين ذهبوا إلى بطلان”'' ذلك وقالوا: لو فرض عدم الصَّانع بعد وجود 

سلّمنا ذلك» لكن ل قاتم بأنَّ قولنا: «السّواد ليقو هرادا ال لان معاء 
أن السّواد الثابت في الذّهن ليس له في الخارج ما يطابقه. أو نقول: معناه أن لا 
يفحلن الشواد با يرتم عن شارك لا لآن؟" الكوافدع فته لا ببق سواداء فإن 
ذلك مفالظة: 

ولَئِن سلَّمنا استحالة ذلك لكن اللّازم ليس ذلكء بل ملازمته لفرض عدم 
علة'" السّوادء ولا يلزم من استحالته في نفس الأمر استحالته حينئٍ. 

قا لالإما مالرازي: 

وأما المعتزلة فقد اتفق القائلون منهم بالذوات المعدومة على أنها بأسرها 
متساوية في كونها ذوات» وأن الاختلاف بينها ليس إلا بالصفات. ثم اختلفوا: فذهب 
الجمهور منهم إلى أنها موصوفة بصفات الآجناسء ومرادهم منها أن ذات الجواهر 
موصوفة بصفة الجوهرية» وذات السواد موصوفة بصفة السوادية وهلم جرا. 

ورعم ابن عياش أن تلك الذوات معراة عن جميع الصفات والصفات لا 
تحصل إلا زمان الوجود. 


)١(‏ ش: (إيطال)». 
(0) ش: هلا أن). 
زفرة ك: «عدم على السواد). 


لمرلا 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وأمًا المُمترلة فقد انمق القائلون منهم (بالدّوات المعدومة على أنها 
بأسرها مساوية ف الذَّائية وأن الاخغلاف ينها ليس إلا بالصّفات) .4 إل آخره: 

أقول: واعلم أن القائلين من امُحْتّرلَة بأنَّ المعدوم ثابت ذهبوا إلى أن 
المعدومات بأسرها متساوية في كونها ذوات لا أنها متساوية في الحقيقة» وإلا لصحّ 
على كل واحدٍ منها ما يصمح على الآخر ضرورة استواء / [ص: 7”"ب] المتساويات 
في جنيع الأحكام. فكان'" يلزم أن يصمّ على القديم أنه محدث وعلى المحدث أنه 
قديم وعلى الجوهر أَنَّهِ عرض وعلى العرّض أنَّه جوهرء وإِنَّهُ محال. وذلك القدر 
ا 

تقوّم العَرّض بالجوهر أو تقوّم الجوهر”" بالعَرّضء وكلاهما محالان. 

وذعيوا أنفناً إل أن الاتملانه ون تلك الراك لسن الا تقاض وذهين 
الجمهور منهم إلى أن تلك الصّفات هي صفات الأجناسء ويريدون بذلك أن ذات 
الجوهر موصوفة بالجوهريّة وذات السّواد موصوفة بالسَّواديْة» وهلم جرًا. 

وزعم اهناف "أن اغريف الدوايك المعدومة عارية عن جميع الصَّفات 
وأن الصّفات إنما تحصل لما حالة الوجود, واحتجٌّ عليه بأنها لما كانت متساوية في 
الذَائيّة وجب أن يصمّ على كلّ واحدٍ منها ما يصحٌ على الآخرء فلو اتضَّثْ ذات 
معيّنة بصفة معيّنة فاختصاصها بتلك الصّفة المعيّنة إن كان لا لأمر لزم الترجيح من 


)١(‏ ك:«وكان». 

0200 ك: الكل واحد منهم)». 

(6) ك: (إمّا أن يقوّمَ العرضٌ بالجوهرء أو يقوّم الجوهرٌ». 

(8) مقابله في حاشية ك: «وذهب ابن عياش إلى»). كأنه يشير إلى ما في نسخة أخرى للكتاب» 


ويصححها. 
(5) ش: «وزعم ابن عبّاس! إلى أن» كذاء ص: ابن عياش إلى أن». 
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غير مُرجّح. وإن كان لأمر فذلك ارجح إن كان موصوفاً بتلك الذَّات صارت 
الذّات صفة والصّفة ذاتاء وإن كان صفة لها عاد الكلام فيه» ولزم التَّسلسّلء وإن لم 
يكن موصوفاً بها ولا صفة لما فإنْ كان موجباً كان نسبته إلى الكل على السواءء فلو 
خصّص البعض بصفة دون البعض الآخر لزم التّرجيح من غير مُرجح. وإن كان 
مختاراً كانت تلك الصّفة متجدّدة”'"» لأن فعل الفاعل المختار يجب أن يكون كذلك» 
فالدّوَات في العدم خالية عن الصّفات ثم ورد عليها الصّفات إِمّا حالة العدم أو 
حالة الوجودء والأوّل يوجب أن تكن الذات المعدومة ترد عليها الصّفات 
المتزايلة» والثَاني يوجب أن تكون الصّفة إنما تحصل لها حالة الوجودء وكلاهما 
محالان. أمًا الأوّل: فلاتّفاقهم على ذلك .وأمًا التّاني» فلكونه خلاف المقدر. 


واحتجّ القائلون بانّصافها بصفات الأجناسء بوجوه: 

الأوّك: لو لم تكن الذَّوَات موصوفة بالصّفات حالة العدم لما وقع الامتياز 
بينها في تلك الحالة ضرورة اشتراكها في الذّاتيّة. ولو لم يقع الامتياز بينها كانت”" 
واحدة» ينتج: : لو " تكن الذَّوَاتَ موصوفة بالصّفات حالة العدم كانت واحدة. 
لكن التَالي باطلء فالمقدّم مثله 

الثاني: أنها لولم تكن (الذوات)”" موصوفة بالصّفات حالة العدم فإن كانت 
منائلة كانت يعد الوجود كذّلك» لآنّ ما بالذات لا يزؤل: :إن كانت مختلفة كان 
اختلافها بالصّفات ضرؤرة اشتراكها في الذّائيّة وكون ما به الاشتراك غالفاً "© به 
الامتياز» وكانت الذّوَات موصوفة /1[ص: 7أ] بالصّفات حالة العدم والمقدّر 
خلافه. 


)١(‏ ك: (متجردة». 
(50) ك: «لكانت». 
5) ك: «الذات». 
(:) ك: «محالفاً كان اختلافها لما به». 


برض 


]تالت ؟ أن وهر يزريها " التسوق الوشحوذة ولونق :ذلك لها اوداك 
ولا لأنّه موجود. لأنَّّا حاصلان للعَرّض مع عدم استلزامه التَحيّرَ في الوجود, فلا 
بُدَّ أن يكون ذلك لصفة أخرىء فالجوهر'" حالة العدم موصوف بصفات 
الأجناس», وهو المطلوب. 

والجواب عن الأوَّل أن نقول: لا نسلّم أنها لولم تكن موصوفة بالصّفات لم 
كانت متميّزة» فإنّه لا يلزم من عدم امتيازها بصفات الأجناس عدم الامتياز» لجواز 
امتيازها إِمّا بحقائقها أو بصفات أخرى”" غير صفات الأجناس كامتياز أفراد التَوْع 
الوالحد فيا عن العف 3 

وبهذا غرف الجواب عن الثانيء لأنَّه لا يلزم من كونها مختلفة أن يكون 
اختلافها بصفات الأجناسء لجواز أن يكون ذلك لاختلاف حقائقها أو لاتُصافها 
بصفات أخرى””. 

واحابة يعافر "نهدا الرجهالنان بألكم إن غننتم بالترائل ادي 
في الصّفات وبالاختلاف الاختلاف في الصّفات فلا نسلّم الحصر لجواز قِسْمِ م آخرء 
وهو عدم انُصافها بشِيءٍ من الصّفات. 


وإن عنيتم به الااة شتراك في كون كل واحدٍ منها ذاتاً فهي متماثلة بهذا المعنى. 
قوله: الو كان كذلكء لكان بعد الوجود أيضاً متماثئلة». 


)1١(‏ شء ك: «يلزمها». 

(١‏ ك: «بصفة أخرىء والجوهرا. 
إفرة ك: «أخَرا. 

(4) ك: «عن بعضص». 

)0( ك: «أكر). 

() ش: «ابن عبّاس»! 


0 


لخر 


3-2 


قلنا: نعم» وإنها"' “يفك الومكواد متماثلة في كون كل واحدٍ منها ذ ذاتا. 

وعن الثّالث أن تقول 0 لا يجوز أن يكون تحير الجوهر لذاته المخصوصة أو 
للوجود المخصوص أو للمركّب منهما؟ ومعلوم أن شيئاً منها غير حاصل» وكيف 
إن استضافيه ‏ التعدد الو كان الميفة ”7 لكان" ساني بعالك الصف العيفة 
أخرىه ويلوء التبلشل: فإن جعلتَ الموجب للاختصاص بتلك الصفة 526 
ذكرنا من الأمور فلم لا يجوز أن يكون الموجب للاختصاص بالتحيز أحدها ”' من 
وا لي 


قا لالإما مالرازي: 

ثم القاتلون بالصفات زعموا أن صفات الجواهر إما أن تكون عائدة إلى 
الجملة وهي الحياة وكل ما يكون مشروطاً بباء أو إلى الأفراد وهي إما في الجواهر أو 
في الأعراض. 

أما الجواهر فقد أثبتوا لها صفات أربعة أحدها: الصفة الحاصلة لها حالتى 
العدم والوجود وهي الجوهرية. والثانية: الوجود وهو الصفة الحاصلة بالفاعل. 
والثالثة: التحيز وهو الصفة التابعة للحدوث الصادرة عن صفة الحوهرية بشرط 
الوجود. والرابعة: الحصول في الحيز وهو الصفة المعللة بالمعنى. 

قالوا: وليس للجوهر الفرد صفة زائدة على هذه الأربعة» فليس له بكونه 
أسود وأبيض صفة. وكذا القول في كل عرض غير مشروط با حياة. 


)١(‏ ك:(ر نعم لأنها». 
(؟) ك: «بصفة». 


(”) ك: «أحدهما». 


عرف 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم القائلون بالصّفات زعموا أن صفات الجواهر إِمّا أن تكون عائدة 
إلى الجملة وهي الحيَيّة وكل ما يكون مشروطاً بالحياة..؟ إلى آخره. 

أقول:القاتلوة بإثبانق الضفات للدّوات“'العدومة قالواطفات اراهن إن 
أن تكون عائدة إلى الجملة -أي لمجموع”'' الجواهر التي تركب”" الجسم عنها""- 

وإِمّا أن تكون عائدة إلى الأفراد. أمّا الصّفات العائدة إلى الجملة فهي الحييّة وكل 

عَرَض كك مشروط 72 4ا لاه والمريدية والقادرية وغيرهاء فَإِنَّ الحّياة إذا 
قامت باللجسم لوجبت”" لمجموع الجواهر المركّب عنها الجسم اميق وكذلك 
العالمية والمريدية. 

ما" العائدة إلى الأفراد فهي إمَّا إلى الجواهر. أو إلى الأعراض» /[ص: 
/الاب] أمَا الجواهر فقد أثبتوا لها صفات أربعة لا غير. 

الصّفة الأولى: الجوهريّة» وهي الصّفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم؛ أي 
التي تتبع الجوهر في الحالتين. 

(الصّفة) الثانية: الصّفة المسماة بالتابعة للحدوث” الصّادرة عن صفة 
الجوهر يه بسَرْطٍ الحدوث وهي ال وعل هذا بطل قول من قال من 


)١(‏ شء ك: «أي إلى مجموع». 

(؟) ش: ايتركب»» وقد تُقرأ في صء ك: ايُركب» أو: اتَركب). 

(”) ك: «منها». 

(8) ك: ١«فهو).‏ 

(6) ش: «بالحياة». 

(5) ش: «أوجبت»» ك: «أوجب). 

0) ك: «وأما». 

(6) ك: «بالنابعة الحدوث». 

(9) مقابل هذا الموضع في حاشية ص: «ش: التحيز معناه: كون الشيء بحالة شأنه الحصول في 
الحيز). 


إوضرض 


أصحابنا: «لو كانت الجواهر والأعراض ثابتة في العدم لكانت الجواهر 0 
والأعزافين حالة"ق المحال» والرياطا ). أن الموهرية لبسك عل القع يطلفة 
بره" اتويت 

(الصّفة) الثّالئة: الوجود وهو الصّفة الحاصلة بالفاعل» ولا تأثير عندهم 
للفاعل ني الذَّوَات لأا ثابتة» وإئبات الثابت محال؛ ولا في كونه جوهراً لما مر من أن 
الماهيّات غير مجعولة» فتعيّن أن يكون أثره صفة الوجود. 


(القلم لاس حسؤل الحوهر للد لفق .ريون '" الطتصول ونه 
بالكائنية» وهي معَذلة بفعدى قائم بالجوهرء وذلك المعنى يسمّونه بالكون» 
ويقولون: الكون عِلة للكائنيّة ". 


ثم قالوا: وليس للجوهر صفة زائدة على هذه الأربعة» فليس له بكونه'* 
أسود وكونه أبيض وكونه حلواً و حامضاً صفة معلّلة» بل لا معنى لكونه أسود إِلّا 
حلول السّواد فيه. 

وأا أصحابنا فقالوا: كل معنَّى يقوم بالجوهر فإنَّه يوجب له حالة قائمة به 
هي”” صفة له فإذا قام به السّواد أوجب له كونه أسودء وكونه أسود أمرٌّ وراء 
الحلول فيه» وكذا القول في جميع المعاني القائمة بالجوهر سواء كانت تلك المعاني 
مشروطة با حياة» أو لم تكن مشروطة بها. 


)١(‏ ش: لبشرط). 

(9) ك:«وبهذا». 

(6) شء ك: «علة الكائنية». 
(5) ك: «وليس له كوتّه». 
)2 ك: «وهى). 


خرف 


قال الإما مالرازي: 

وأما الأعراض فالصفات العائدة إلى الجملة غير معقولة فيهاء وأما العائدة إلى 
الأفراد فثلاثة: الصفة الحاصلة حالتي العدم والوجود. والصفة الصادرة عنها عند 
الوجودء وصفة الوجود. فهذا هو المذهب الذي استقر جمهورهم عليه» وهو قول 
أبي علي وأبي هاشم والقاضي عبدالجبار وأبي رشيد وابن متويه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الأعراض: فالصّفات العائدة إلى الجملة (غير معقولة فيهاء وأمًا 
العائدة إلى الآحاد فثلاثة)..) إلى آخره. 

أقول: أمَّا الصّفات العائدة إلى الجملة أي التى تركبت عن الأعراض فهى 
غير معقولة في حقٌ الأعراض لامتناع تركيب"" 0 أو جسم عنها تقوم'" 0 
التياة أو ما يشترط فيها المتياةء بخلاف الجواهر فإِنَّ البنية والأجسام تتألف منها. 

وأمّا العائدة إلى'*' الآحاد» فثلاثة لا غير: 

الصَّفة الأولى: الصّفة الذّاتيّ الحاصلة حالتي الوجود والعدم» وهي صفات 
الأجناس عندهم كالسَّواديّة والبياضيّة» ويسمّونها؟ صفاتٍ الأنْفْسء ى) ذهبوا 
إليها في حق الجواهر. 

الصّفة الثانية: الصّفة الصَّادرة غن ضفات الأجناس :يقد ظ الوجؤد وهى 
الحلول في المحل. وبه أجابوا عن قول أصحابنا حيث قالوا: الو كانت الأعراضن 


)١(‏ ش»ك: «تركب). 
(؟) ك: (هيئة». 


فوم ش: (يقوم». 
(5) ك: «وأما العائدة أي: إلى). 
(0) ك: (ويسمونه). 
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ثابتة في العدم» لكانت حالة في المحالّ».وهو باطل؛ لأنَّ العَرَضيّة ليست علة 
للحلول / [ص: 8"أ] في المحل مطلقاًء بل بشَّرْطٍ الوجود. 

الصّفة الثالثة: صفة الوجود. وهي التي بالفاعل؛ فالفاعل لا يعطي للسّواد 
حقيقته وإنّ| يعطي له صفة الوجود. 

وأمّا غير ذلك من صفات”'' المعاني فلا يمكن تحققها للأعراض"" لامتناع 
قيام العَرّض بالعرض عندهم. فهذا”" مذهب أبي علي» وأبي هاشم والقاضي عبد 
الجبار» وأبي رشيد””*'» وابن متوية. 


قا لالإما مالرازي: 

ومنهم من خالف هذا التة لتفصيا في مواضع: 

أحدها: أن أبا يعقوب الشحام وأبا عبدالله البصري وأبا إسحاق بن عياش 
زعموا أن الجوهرية هي التحيزء ثم اختلفوا بعد ذلك فزعم الشحام وأبو عبد الله أن 
ذات الجوهر كما أمبا موصوفة بالجوهرية فهي موصوفة بالتحيز. ثم اختلفا: فذهب 
أبو يعقوب الشحام إلى أن الجوهر حال عدمه حاصل في الحيز. وذهب أبو عبدالله 
إلى أن الشرط في كون المتحيز حاصلاً في الحيز هو الوجود. فالجوهر قبل الوجود 
موصوف بالتحيّر لكنه غير حاصل في الحيز. 

وزعم ابن عياش أن الجوهر حال العدم كم) يمتنع اتصافه بالتحيز يمتنع 
اتصافه بالجوهرية. فلهذا أثبت الذوات خالية عن الصفات. 


)١(‏ ك: «من صفة». 

(0) ك: «في الأعراض». 

(9) ك: «وهذا». 

2( ك: «وابن رشيد» خطأء وهو: سعيد بن محمد بن حسنء أبو رشيد النيسابوري» من كبار 
المعتزلة» أخذ عن القاضي عبد الجبار» توفي نحو 45٠‏ ه. «الأعلام» للزركلي .٠١ ١/7‏ 


طرف 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ومنهم من خالف هذا التفصيل (في مواضع)..» إلى آخره. 

أقول:إن المشايخ الذين تقدّم ذكرهم -إلَا أبا يعقوب الشّحّام وأبا عبد الله 
البصريّ» وأبا إسحاق بن عياش- زعموا أن الجوهريّة مغايرة للتحيز وهي علة له 
يشرط الوجود. وما هؤلاء الثّلائة فزعموا أن كود راتس عبر عدوالها 
00 ثم اختلف هؤلاء التّلائَق فزعم الشَّحَّام وأبو عبد الله أن ذات الجوهر كما 
نا موصوفة بالجوهريّة حالة العدم فهي أيضاً موصوفة بالتَّحيّر حالة العدم؛ لأن 
الجوهريّة والتّحيّر نلا كانا صفة واحدة لزم من اعتقاد انّصاف الذّات بإحداهما اعتقاد 
انّصافها بالأخرى قطعاًء لكنّها موصوفة بالجوهريّة فتكون موصوفة بالتّحيُز. 

ثم اختلفا بعد ذلك»فذهب الشَّحَّام إلى أن الجوهر -حال عدمه- حاصل في 
الحيّر وموصوف بال معاني» حتى التزم رجلاً معدوماً على فرس. وعلى رأسه قلنسوةٌ 
وبيده سيف يطاول الموجودات ويصاوطا. 

وقال أبو عبد الله: الجوهر مُتَحَيّرَ في العدم لكنّه غير حاصل في الحيّره بل 
شرط كون الْتَحيرَ حاصلاً في الحيّرَ وموصوفاً بالمعاني هو الوجود. وقبل”'" الوجود 
لا وجود, فلا حصول في الحيّر. ولا اتصاف بالمعاني. 

قال'" الشَّحَّام: وصف الجوهر بكونه مُتَحَيّاً مع أنَّه غير حاصل في ال حير أمر 
غير معقول» ولو””" جاز ذلك لجاز انّصاف الذَّات بكونها عالمة وإنلم يحصل لها العلم. 

وأمّا ابن عياش فمنع اتُصاف الدَّات بالجوهريّة حالة العدم وقال: لَا كانت 
الجوهريّة هي عين التَّحيّرٌ والتَحِيّرَ حالة العدم محال وإِلَّا لُكانت الذّات حاصلة 


)١(‏ ك: (فقبل». 
(0؟) ك: «وقال». 


(9) ك: «فلو). 


خض 


حالة العدم في الحيّر لامتناع التَحيّر بدون الحصول في الحيّره وإذا امتنع انّصافها 
بِالتَحيّر فكذلك يمتنع انّصافها بالجوهريّة» فلذلك أثبت الذّوّات خالية عن صفات 
الأجناس كالجوهريّة وغيرها حالة العدم. 

وَالكَعْبِيَ أيضاً ذهب إلى أن المعدوم شيء ولكنّه ليس بجوهر ولا عَرَض حالة 
العدم؛ وهو نزاع في اللفظ إن لم / [ص: 8”"ب] يثبت الذوّات حالة العدم» أو عائد 


إلى مذهب ابن عياش إن أثبتها. 


قال الإمامالرازي: 
وثانيها: اختلفوا في أن المعدوم هل له بكونه معدوماً صفة أم لا؟ فالكل 
أنكروه إلا أبا عبدالله البصري فإنه قال به. 


قال: «وثانيها: اختلفوا (في أن المعدوم هل له -بكونه معدوماً- صفة أم لا؟ 
فالكُل أنكروه. إِلَّا أبا عبد الله البصريّ فإنّهِ قال به)”"). 

أقول: هذا هو الموضع الثَّانِ من المواضع التي تخالف التّفصيل المذكور, 
واحتجٌ القائلون بأنّ المعدوم ليس له بكونه معدوماً صفة» بِأنْ قالوا: لو كانت 
المغدوميّة صفة زائذة؛ لكانت مفتقرة إلى الذّات الى هى غيرهاء والمفتقر إل الغير 
44 مكو اناذ تن ل مو عل وعلهرفعات تلك الذات لنافف اعدو 
بدوامها”'"'» فوجب أن لا تدخل في الوجود. وإن كانت غيرها فذلك الغير إن كان 
ختاراً كانت المعدوميّة حادثة» لأنَّ فعل الفاعل المختار حادثء فيلزم أن لا تكون 
الذّات معدومة ثم صارت معدومة» وهو محال. وإن كان موجباً فإنَ كان واجباً لزم 


)١(‏ بدله في ش: (إلى آخره». 
(؟) ك: «بذواتها». 


رف 


من دوامه دوام المعدوميّة وإنذكات يك اشر إل بويجي احره والكلام فيه ىا في 
الأول» فيلزم التسلسّل» وإنه محال. 


قال الإما مالرازي: 

وثالثها: اتفقوا على أن الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حالة العدم» 
إلا أبا الحسين الخياط فإنه قال به. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: انّفقوا على أن الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حالة 
العدمء إلا أبا''' الحسين الخياط فإنه قال به». 

أقول: هذا هو الموضع الثّالث من المواضع التي تخالف التفصيل المذكور» 
ومذهب أبي الحسين باطلء لأنَّه إن عنى به أن الجواهر المعدومة صاحة لأنْ”" 
يتألف منها حَقِيقة الجسم كان ذلك نزاعاً في مُرّد اللفظ والعبارة, لأنَّهِ حينئذٍ يكون 
قد سمى المعدوم جساً. وإن عنى به أن الجواهر جسم حقِيقة كان ذلك قولاً بقِدَم 
العالّ» وهو باتّفاق المسلمين باطل» وسنبرهن عليه فيم| بعد. 

قا لالإما مالرازي: 

ورابعها: اتفقوا على أن بعد العلم بأن للعالم صانعاً عالماً قادراً حياً حكياً 
مرسلاً للرسل يمكننا الشسك في أنه هل هو موجود أم لا إلى أن يعرف ذلك بالدليل» 
لأهم لما جوزوا اتصاف المعدوم بالصفة لم يلزم من اتصاف ذات الله تعالى بصفة 
العالمية والقادرية كونه موجوداً فلا بد من دلالة منفصلة. 


)١‏ ش: «أبو). 
(0) ك: «لأنه)». 


احرص 


واتفق الباقون من العقلاء على أن ذلك جهالة» وإلا لزم أن لا يعرف وجود 
الأجسام المتحركة إلا بالدليل. وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ورابعها: اتّمَقوا على أن بعد العلم بأنَّ للعالم صانعاً عالماً قادراً حياً 
حكيراًء مرسلاً للرسل؛ يمكننا”" الشَّكَ في أنه هل هو موجود أم لا إلى أن نعرف 
ذلك بالدّليل..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الموضع الرّابع من المواضع المخالفة للتفصيل المذكور. 

إذا عرفْتَ هذا فتقول: القائلون بكون المعدوم'" شيئاً وَإِنّهُ حالة العدم 


موصوف بالصّفات التي انّفقوا على أنَّ بعد العلم أن للعالم الغا موضيوفاً 
بالصّفات المذكورة أمكننا الشَّكَ في وجوده إلى أن نعرف ذلك بدّلالة منفصلة. 


وأمّا الذين أنكروا كون المعدوم شيئاً قالوا: إن ذلك باطل بالضّرورة. وَكذللت 
رضن : ] قال بن الذوات”'' حالة العدم عارية عن الصّفات البوتية 000 
هذا القول وإن قال بكون المعدوم شيئاً. وإَّا ذهبوا إلى هذا القول لأئُّم جوّزوا 
انصاف المعدوم بالصّفات الثبوتيّة» وعند هذا القول لا يمكنهم الاسْيَذْلال بانّصاف 
الذّات بهذه الصفات على كونها موجودة: فلا بد لهم من دلالة أخرى. 

وأما المنكرون له قالوا””': لو جاز اتصاف الذات المعدومة بصفة العلم 
والقدرة والحكمة وغين ذلك من الصفات المذكورة جار أيضا انُضاقها بالشكون 


)١(‏ ك: «مرسلاً للرسل» هل يمكننا». 
(9) ك: «بكونه». 

فرة ش» ك: «وكذلك كل من». 

(:) ك: «الذات». 

ره( ش: «فقالوا». 


م 


والخركة قإذا واينا ساك أو مككر كلا يمكنا الانكذ لآل يذلل عل كانه موجوداء 
بل نحتاج مع ذلك إلى دلالة أخرى. وذلك جهالة عظيمة وسفسطة. 

قا لالإما مالرازي: 

(المسألة الثالثة: الذي نقول به أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم) 

خلافاً للقاضي وإمام الحرمين مناء وأبي هاشم وأتباعه من المعتزلة» فإنهم أثبتوا 
واسطة سموها بالحال وحدّوها بأنها صفة لموصوف لا توصف بالوجود ولا بالعدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المسألة الثّالئة: الذي نقول به: (أنَّهِ لا واسطة بين الوجود والعدم)..» 
ا 
ارو ل سداد اله ع را عل لد فإنهم 250-58 
الوجود والعدم وسمّوها بالحال. وعرفوها بأعنا صفة لموجود لا يوصف لا 
بالوجود ولا بالعدم. فَإنّا قيّدوها بالصّفة ليخرج عنها ما ليس بصفة كالدَّوَات. 
وقوله: المووجودا جار ريه عن مات المعدوم .وقوله: «لايوصف بالوجود» احتراز 
وواعطا ادر 0 00007 حو 0 


اوانلسن اباك وا بو هاشم وقصّل القول قب وقال: الأعراض التي 
لأتكرة مشروطة بانخياق كاللون وال ائحة الا تورجب خالا ولا فة أن تاستيه. 
إل الكرق” فا ديرجت ل يانه وهو الكائنية. 


حاصلاً في الحيّزا. 
(6) شء ك: «بمحله». 
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وأمّا الأعراض المشروطة بالمتياة فإنها توجب لمحالها''" أحوالاً؛ فإنَّ العلم 
يقتضى لحملة الوق “ال وهو: الا 0 والقدرة ا وهو القادرية» 
وكذلك”*' القول في غيرهما من الأعراض المشروطة بال تياة. 

وأمّا القاضى وإمام الحرمين» فإنهها زعما أن كل صفة قامت بالذَّات فإنها 
وجيت هالا ميركاي مشروطة /[1ص: 9'س] بالحياة أولم تكنء فالكائنية 
حالة :معذلة بالكوق+:وكذا الأسودية والأبيضية.والغالمية والقادرية وغيرها من 
الصّفات. 


قال الإما مالرازي: 

لنا: أن البديبة حاكمة بأن كل ما يشير العقل إليه فإما أن يكون له تحقق بوجه 
ما أو لا يكون. والأول هو الموجود. والثانٍ هو المعدوم. وعلى هذا لا واسطة بين 
القسمين إلا أن يفسروا الموجود والمعدوم بغير ما ذكرنا. فحينئذ ربعا حصلت 
الواسطة على ذلك التأويل ويصير البحث لفظياً. 

اق اللي كاك زان كن جاريم العتر ناكا لووك 
تحقق بوبجةاماء وإمًا أن لايكؤن):.» إلى اخره: 

أقول: الإمام شرع في إبطال القول با حال بأنْ قال: تلك الواسطة إن كان لما 
ثبوت وتخصّص بوجه ما كانت موجودة. وإن لم يكن لها تحقق وتخصّص أصلاً 


)١(‏ ش: «بمحاطا». ك: «توجب محاها». 
(9) ك: «البدل». 

() ك: «حالآ أو نقول: العالمية». 

(5) ك: «وكذا». 


ود 


كانت معدومة» لآنَّه لا معنى للموجود إِلَا ما له تحقق بوجهٍ ما وللمعدوم”' ما ليس 
له ذلك». 

قال المخبنون: لا نسم أن الواسطة إن كان ها تحقّق وخصص بوجوها كانك 
موجودة: فإنْ ما له تحقق وتخصّصٌ بوجه ما أعمٌ من الموجود عندنا. 

وأمًا قوله: لالدلا ممق للموعوة الانا له عنق وقميصن ترجه 7 فهو 
نمنوع. ومصادرة على المطلوب. 

أجاب الإمام عن هذا بقوله: إِلّا أن يفسّروا الموجود والمعدوم بغير ما ذكرناه» 
فتعهد رن حصيلي :"الو انتطة «وريصي المتيف لفظنا. 

معناه: أنّكم إن فسّرتم الموجود بأخصٌّ مما ذكرناه -وهو الذي أشرنا إليه في 
السؤال- لا'" شك أنَّه يحصل الواسطة بين الموجود والمعدوم حينئنء لكن يصير 
عدا العف لكا لأنَّه يرجع حاصله إلى أنّا نسمي ما له تحقّق وتخصّصٌ بوجهٍ ما 


2 


ع 


موجوداًء وأنتم لا تسمونه بذلك. 

وهذا الجواب فيه نظر لأنَّ الكلام في أن”: هل بين الوجود والعدم واسطة 
في نفس الأمر أم لاء وهي لا تندفع بالعناية”"» وإنَّا تندفع إن لو كان الموجود"' في 
نفس الأمر عبارة عََا ذكرتموه. وهو أوَّل المسألة. 


000 ك: «والمعدوم». 
(0) ك: «حصل». 
(69) ك: («فلا», 

(5) ش» ك: في أنه)». 
)0( كدان اسم 


(0) ك: «الوجود). 
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قا لالإما مالرازي: 

واحتجوا بأمرين: 

الحجة الأولى: قد دللنا على أن الوجود وصف مشترك فيه بين الموجودات». 
ولا شك في أن الموجودات متخالفة باهياتهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء 
فوجود الأشياء مغاير لماهياتهاء ثم ذلك الوجود إما أن يكون معدوماً أو موجوداًء أو 
لا معدوماً ولا موجودا. 

والأول محال لأن الموجودية مناقضة للمعدومية» والشىء لايكون عبن نقيضه. 

والثاني محال» لأن الوجود لو كان موجوداً لكان مساوياً في الموجودية 
للماهيات الموجودة. ولا شك فى أنه مخالف لا بوجه ماء وما به الاشتراك غير ما به 
الامتيازء فالموجودية المشتركة بين الوجود وبين الماهيات الموجودة مغايرة لخصوص 
ماهية الوجود التي بها الامتياز» فيكون للوجود وجود آخر ويلزم التسلسل وذلك 
محال. فثبت أن الوجود لا موجود ولا معدوم. 

الحجة الثانية: الماهيات النوعية مشتركة فى الأجناس وذلك يوجب القول 
بالحال. 

بيان الأول من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن السواد والبياض اشتركا فى اللونية» وليس الاشتراك فى مجحرد 
الاسم. لأنا لو سمينا السواد والحركة باسم واحدء ول نضع للسواد والبياض اسم 
واحداً لكنا نعلم بالضرورة أن بين السواد والبياض من المجانسة ما ليس بين السواد 
والحركة. ولذلك فإن الاشتراك اللفظى لا يكون مطرداً فى اللغات بأسرهاء وهذا 

وثانيها: أن العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة» ثم نا نحد العلم بحد 
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والمحدود ليس هو اللفظ بل المعنى» فعلمنا أن العلمية وصف مشترك فيه بين هذه 
الماهيات المختلفة. 

وثالئها: أنا نقول الممكن إما جوهر أو عرض. فلولا أن العرضية وصف 
واحد وإلالم يكن التقسيم منحصراء كما أن قولنا الممكن إما جوهر وإما سواد وإما 
بياض ليس تقسيماً منحصراً. 

بيان الثاني: أنه إذا ثبت أن هذه الماهيات مشتركة من بعض الوجوه ومختلفة 
من وجوه أخرء فالوجهان إما أن يكونا موجودين أو معدومين أو لا موجودين ولا 
معدومين. والأول باطلء وإلا لزم قيام العرض بالعرض. والثاني باطلء لأنا نعلم 
بالضرورة أن هذه الأمور ليست أعداما صرفة. فبقي الثالث وهو المطلوب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتجّوا بأمرين: (الحّجَة الأولى: قد دللنا على أن الوجود وصف 
مشترك فيه بين الموجودات)..) إلى آخره. 

أقول: ع القائلون بالحال بحجّتين: المجّةَ الأولى هو أن الوجود إمّا أن 
يكون موجوداً أو معدوماً أو لا موجوداً ولا معدوماًء والأولان باطلان» فتعيّن 
التالق :وهو المطلوماء 

أمّا فساد القسم الأوّل فلن الوجود لو كان موجوداً لكان مبناويا لجائر 
الماهيّات الموجودة في الوجود, ولا شََكَ أنه مخالف لها بوجِهٍ ما لاستحالة الاثنينيّة 
يدون الانناق :وما نةايشارك سائن الوسودات كون عالقا مأ يه يتاه غنها لاسفحالة 
أن يكون السَّىء الواحد بعينه مشتركاً بين الشَّيء وغيره ومختصًّاً به. فإذن وجود 
الوجود يكونٍ زائداً عليه فيكون للوجود وجود آخرء / [ص: ٠5أ]‏ والكلام في 
هذا الوجود التَّانِ كالكلام في الوجود الأوّل» فيلزم التُسلسّلء وهو محال. 

وأا فساد القسم الثاني فلن الوجود لو كان معدوماً يلزم أن يكون السَّىء 


عي نقيضه لمناقضة الوجود والعدم؛ وإِنَّهُ محال. 
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ولما بطل هذان القسان تعيّن أن الوجود لا موجود ولا معدوم» فثبت 
الواسطة بين الوجود والعدم. 

الحجّة الثّانية: لو كانت الماهيّات النَوْعيّة مشتركة في الأجناس لزم القول 
بالحال» والمقدّم حقٌء فالتَّالِ مثله. 

أمّا حقيّة المقدّم» فقد احْتَّجّ الإمام عليها بوجوه ثلاثة: 


الأوّلة أن" الشواذ شارك الياض ف اللوية+والعلم يه مقن في ابلااثة 
العقول. وهذا الاشتراك إِمَّا أن يكون في اللفظ فقطء أو فيه وفي المعنى. والأوّل 
بأل لأن لساك هيا لو كاذ وه اللفظ: لكا إذاسمينا الشواد والخرعة 
باسم واحد ولم نضع للسّواد والبياض اسباً واحداً نفهم المجانسة بين السواد 
والحركة لا بين السواد والبياضء أو يُفهم بين السواد والحركة من المجانسة ما ليس 
يفهم''' بين''' السواد والبياضء لتحقق الموجب للمجانسة بين الأولين وانتفائه بين 
الآخرين'”". لكن الأمر بالعكس. فإنّا نفهم المجانسة بين السّواد والبياض لا بين 
السّواد والحركة» وكذلك نعلم بالضّرورة أن بين السّواد والبياض من المجانسة ما 
ليس بين الشسّواد والحركة. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أن الأمر بالعكس على تقدير وضعنا للسَّوَاد والحركة 
اسياً دون السّواد والبياضء بل لو صم ذلك لكان في نفس الأمرء وليس اللّازم 
ذلك بل على ما ذكرنا من التقدير» وانتفاؤه على ذلك التقدير غير معلوم. 

ولأنّ الاشتراك لو كان في مُرّد الاسمء لما كان مطرداً في جميع اللّغات. لكن 
تبي باطل» أن هذا النؤْع من الاشتراك معلوم لكل العقلاء ولا يختصٌ بلغة دون لغة. 


() ك: «ما ليس يفهم من السواد». 
69 ص: «الأخيرين»). 
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الثاني: أن العلوم المتعلّقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة» -على ما سيأتي [بيان] 
هد لقدم عه العلرم امتركت اقنش العلم يو إلا بلا انذرج العلم بالقديم 
والعلم بالمحدث والعلم بالجوهر والعلم بالعَرّض في حدّنا للعلم؛ لامتناع اندراج 
الأمور المختلفة بجميع الأجزاء في شيءٍ واحدء والتّالي باطل بالضّرورة. 

إن قَلْتَ: إن عنيت بانتفاء التَالي بالضّرورة: أن هذه العُلُوم اشتركت في لفظ 
العلم فَمَسلّمه ولكن لا يلزم منه المظلوب. وإن اذَّعَيْتَ / [ص: 4٠‏ ب] اشتراكها 
في معنى العلم فهو مصادرة على المطلوب. وما الدّلِيل عليه؟ 

قلت: أجاب الإمام عنه"" بقوله: «وليس المحدود هو اللفظء بل المعنى». 
وتولعيية أن ثقال: ندّعي اشتراكها في معنى العلم؛ لآنااتود تن العم ينيد 
واحد. ولولا ذلك لا الدرجت هذه العُلُوم ف الحذ الواحد المعنوي للعلم» 
واندراجها ظاهر. 

الثالث: الأعراض مشتركة في العَرّضيّة وكل واحدٍ منها متميّر عن الآخر 
بأمر مختصٌ بهء لأنّه لولم يكن كذلك لكان حَقِيقة كل عَرَض مخالفاً للآخر بجميع 
ذاتِيّاتهه ولو كان كذلك لا انحصرت القسمة في قولنا: «الممكن إمّا جوهر أو 
عرعوااء لآن المراد تفن المكضر سيل ركورن يفضن الأعرا ف اللمنة كالسو امكل 
ومن البيّن عدم انحصار الممكن في الجوهر''“" والسّواد ضرورة وجود أعراض 
أخرى وهي سائر الألوان والطعوم والروائح وغيرها. والتَاني باطل بالشّرورة» لأنَّ 


)١(‏ ك: (عنه الإمام». 

(؟) مقابله في حاشية ص: «حاشية: الجوهر: هو الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في 
موضوع. والعَرّض: هو الماهية الموجودة في الموضوع. واندرج في حد الجوهر الصور 
الذهنية للجواهر. فإنها وإن كانت في الخال في موضوع وهو النفسء لكنها بحالة إذا 
وجدت في الأعيان كانتلا في موضوع. وعلى هذا الشيء الواحد جاز أن يكون جوهرا 
وعرضا باعتبارين مختلفين2. 

(9) ك: «الجواهر)». 


لا 


الممكن إن افتقر إلى موضوعء وهو المحل الذي يفتقر إليه الحال» كان عَرَضْاَء وإن لم 
يفتقر إليه كان جوهراًء ولا واسطة بين الافتقار إلى الموضوع وعدم الافتقار إليه. 

وينبغي أن يعلم أن المراد من الجنس في هذا الموضوع هو الأمر العام لا 
الجنس عند المنطقيّين الذي هو الكل المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب 
ناوه فإن الختس يبذا الغ يحب أن يكون:ذانناء والمعق المذكون فق هذه الرجوة 
لا يجب أن يكون ذاتيّاً لامتناع كون العَرّض ذاتيَاً للأعراضء لأن العَرّضيّة -وهي 
كون الشَّىء بحيث إذا وجد في الخارج كان في الموضوع - أمر عَرَض”'' لحقيقة”" كل 
عون رعذ تحققه وتقؤهه يذَاتيّاتَة إن كان 'لةاذاتيات. 

رتراك سنا اطلام د سا اسان لا ثبت ام شتراك هذه 
الماهيّات في بعض الأمور واختلافها في أمور أخرئ؛ وما به الاشتراك مغاية”” لما به 
الامتياز» فالوجهان”'' -أعني ما به الاشتراك وما به الامتياز- إمّا أن يكون كل 
واحد منه]ا مو جود أو كل واحد منه]| 57 أو أحدهما مؤجوداً والآخر 

ام 2 2 5 3 0 
معدوماء» أو ليس شىء منه| موجودا ولا معدوما. والاقسام الغلاثة الآوّل باطلة. 
فتعيّن الرّابع. 

ما القسم الأوّل فلأتّما لو كانا موجودين فلا شك أن شيئاً منهها ليس 
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بجوهرء لامتناع تقوم العَرّض بالجوهرء وحينئلٍ يلزم قيام العرّض بالعرّض / 
[ص: ١‏ أل وإِنَّهُ محال. 


)23 ش: «يعرض». 

(؟) ك: «بحقيقة». 

9) ك: «مخالف». 

(5:) ص: «فالوجهين»! 

(5) ك: «ليس بجوهر» لآن تقَوّم). 


لل 


ون نيوان" الناقان "لانتو فك حدقا لكانت هذه الماهات معدوية 
لاستلزام علدمة ا جزء عدم المجموعء لكدًا نعلم بالضّرورة أنها ليست أعداماً صرفة. 
ونا بطلت هذه الأقسام لم يبق إِلّا أن كلا منهما لا موجود؛ ولا معدوم؛ وهو 


المطلوب. 

ولقائل أن يقول: له م امتناع قيام العَرّض بالعَرّض» إن السّرْعة ولط 
#واسسانك بع 

قال الإما م الرازي: 

والجواب عن الأول: أن الكلام في أن الوجود هل هو وصف مشترك فيه أم 
ل قد تقدم. 


والآن نساعد عليه ونقول: لا يجوز أن يكون الوجود موجوداً؟ وقوله: لأنه 
لو كان موجوداً لكان مساوياً للماهيات الموجودة في الموجودية وتخالفاً لما في 
خصوصيتهاء ويلزم التسلسل. 

قلنا: التسلسل إن| يلزم لو اشتركا في وجه ثبوتي واختلفا في وجه آخر ثبوتي» 
أما إذا كان الاختلاف في أمر عدمي لا يلزم التسلسل. 

بيانه: أن الوجود يشارك الماهية الموجودة في الموجودية ويخالفها بقيد عدمي. 
وهو أن الوجود وحده وإن كان موجوداً لكن ليس معه شىء آخر. والماهية الموجودة 
وإن كانت موجودة لكن لها مع مسمى الموجودية أمر آخر وهو الماهية» وإذا كان 
الأمر كذلك لم يلزم أن يكون الوجود موجودا بوجود آخر, بل تكون موجوديته عين 
ماهيته. وعلى هذا التقدير ينقطع التسلسل. 

ثم قالت النفاة: رأينا حاصل أدلة مثبتي الأحوال على اختلافها راجعاً إلى 
حرف واحد, وهو أن الحقائق مختلفة بخصوصياتها ومشتركة في عمومياتها وما به 
الاشتراك غير ما به الامتياز. ثم بينوا أن ذلك ليس بموجود ولا معدوم, فأثبتوا 
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الواسطة. قالوا: وهذا يقتضى أن يكون للحال حال آخر إلى غير النهاية» لأن هذه 
الآحوال التي يثبتونها لا شك أنها متخالفة في خصوصياتها ومتساوية في عموم كونها 
حالاء وما به المشاركة غير ما به المايزة» فيلزم أن يكون للحال حال إلى غير النهاية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الجواب”'' عن الأوَّل: أن الكلام في أن الوجود هل هو وصف مشترك 
أم لا؟ فقد تقدم..) إلى آخره. 

أقول: أما الوجه الأوّل فالجواب عنه أن نقول: لا نسلّم أن الوجود أمر 

وَأكا[الكولة الذالة عله ققد و" الواح عنهاً 

وإن"" سلما ذلك لكن 1لا يجوز أن يكوة الوجود موجودا؟ 

قوله: «لو كان موجوداً لكان مساوياً لسائر الماهيّات الموجودة في الوجود 
ومخالفاً لها بالخصوصيّة» ولو كان كذلك يلزم التَّسلسُّل). 

قلنا”": لا نسلّم لزوم النَسلسّلء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان امتياز الوجود عن 
سائر الماهيّات الموجودة بأمر ثبوق» أما إذا كان الامتياز بأمر عدمى فلا. والأمر ها 
هنا كذلك, لأن الوجود وإن شارك سائر الماهيات الموجودة في نفس الوجود لكن 
الموجودة فلها مع الموجوديّة قيد آخر وهو الماهيّة. وإذا كان الأمر كذلك لا يلزم أن 
يكون للوجود وجود آخرء بل وجوده عين ماهِيّته» فينقطع التسلسّل. 


)١(‏ ك: «والجحواب). 
(6) ش»ك: «ولئن». 
(6) ك: «قلت)». 


[و] قوله: ثم قالت النفاة: رأينا حاصل أدِلة مثبتي الأحوال على اختلافها 
راجعاً إلى حرفٍ واحد.. إلى آخره. إشارة منه إلى جواب عن الوجه الثاني» ذكره 
نفاة الأحوال واعتمدوا عليه» وإن كان يمكن إيراده على الوجه الأوّل أيضاً. 


وهو أنهم قالوا: لو صمح جميع مقدّمات هذا الدّليل -أعني الشَّرطيّة وحقيّة 
المقدم-» يلزم أن يكون للحال حال آخرء ويتسلسل. 

وذلك بأنْ نقول: لا شك أن اللّونيّة والعَرّضيّة والسّواديّة والبياضيّة» وغيرها 
من الأمور التي يجعلوها من الأحوال مشتركة في أنها أحوال ومتباينة"") 
بخصوصياتهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء ثم كل واحدٍ منهم| ليس بموجود 
ولا بمعدوم بالتّقرير الذي مر / [ص: 4١‏ ب] فلو صمح ما ذكرتم من الدّليل يلزم 
أن يكوق للحال صال اخرو بو دهان 

(وأمَا إيراده على الوجه الأوَّل فبأن يقال”': لو كان اشتراك الوجود لسائر 
الموجودات في الوجود ومباينته إياها بأمر يقتضي أن يكون للوجود وجود آخر لزم 
أن يكون للحال حال آخرء ضرورة اشتراك الأحوال في الحاليّة وتباينها 
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قال الإما مالرازي: 


أجاب المثبتون من وجهين: أحدهما: وهو الذي عليه تعويل الجمهور أن 
الحال لايوصف بالتاثل والاختلااف» والثاني: التزام التسلسل. 


)١(‏ ك: «ومباينة». 
(0) ك: «نقول». 
(9) ك: «ومباينتها بخصوصيات). 
(4) ليس في ش. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أجاب المثبتون من وجهين: الأوّل -وهو الذي عوّل عليه الجمهور-: 
أن الحال لا توصف بالتّائل والاختلاف». 

أقول: القائلون بالحال أجابوا عن هذا الجواب بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنّا لا نسلّم اشتراك الأحوال في ا حاليّة وتباينها بخصوصياتهاء 
وإَِّا يلزم ذلك إن لو جاز وصف الأحوال بالتّاثل والاختلاف. وهو ممنوعٌ» بل 
ذلك عندنا من خَوّاصٌ الوجود. 

الوجه الثَّاني: وهو أن نقول: ل قلتم بأنَّ اللّازم -وهو أن يكون للحال حال 
آخر إلى غير النّهاية- محال؟ فإنّا نلتزم ذلك ونقول به وما الدَّلِيل على استحالته؟ 

قا لالإما مالرازي: 

فقالت النفاة: أما الأول فضعيف جداً لأن كل أمرين يشير العقل إليهماء فإما 
أن يكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخرء أو لا يكون. والأول هو المثل» 
والثاني هو المخالف. فعلمنا أن القول بإثبات أمرين لا يوصفان بالتاثل والاختلاف 
جهالة. 


وأما الثاني وهو التزام التسلسل فباطلء لأنا متى جوزناه انسد علينا باب 
إبطال حوادث له أول هال وانسد علينا باب إثنات الصانع القديم» وكل ذلك 


جهالة. هذا محصل كلام الفريقين. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «فقال'' النفاة: أمّا الأوّل فضعيف جداً..» إلى آخره. 


)١(‏ ك: «فقالت». 


أقول: القائلون بنفي الأحوال أجابوا عن الوجه الأوّل بأنْ قالوا: كل أمرين 
يشير العقل إليهما فإمًا أن يكون المتصوّر من أحدهما هو المتصوّر من الآخر أو يكون 
المتصوّر من أحدهما مغايراً للمتصوّر من الآخرء والأولان هما المثلان» والآخران 
هما المخالفان» والعلم بذلك ضروريّ. وإذا كان كذلك فلو ثبتت”" الأحوال فإن 
كان المتصوّر من أحدهما هو المتصوّر من الآخر كانا مثلين» وإِلّا فمختلفين. وإذا 
كان الأمر بهذه المثابة كانت الأحوال مشتركة في الحالية ومتايزة بالمخصوصيّة» فيلزم 
المحال الذي ذكرناه بالضّرورة. 

أنّا الوجه الثاني -وهو التزام التََسلسّل- فجوابه أن نقول: الدّليل على أن 
السلشل:غال ستدكره يغد .ولآن: التسلشن: لو كان جائرا :1 انتظم ديل عن 
إبطال”'' حوادث لا أوَّل لها ولا انتظم دليل على إثبات الضّانع القديم لافتقار كل 
واحد من هذين الدَّليلين على إبطال التّسلسّلء ولا بطل ذلك علمنا امتناع 

هذا محصّل كلام كل واحد من الفريقين. 


قال الإما مالرازي: 

والذي أقوله: أن ذلك الإلزام غير وارد على القائلين بالحال؛ لأنا لما بينَا أن 
السواد والبياض مثلاً يشتركان في الموجودية ويختلفان في السوادية والبياضية. 
وعلمنا أن ما به الاشتراك وما به الامتياز لا يجوز أن يكونا شيئاً واحداًءولا يجوز أن 
يكونا سلبيين لا جرم أثبتنا أمرين ثابتين أحدهما كونه سواداً والآخر وجوده. أما 
الوجود والسوادية فها يختلفان بحقيقتيهما ويشتركان في الحالية» لكن الحالية ليست 
صفة ثبوتية لأنّا لا نعني بالحال إلا ما لا يكون موجوداً ولا معدوماء وإذا كان 


)١(‏ ك:«ثبت)». 
(؟) ك: «بطلان». 


اودكا 


الاشتراك واقعاً في وصفي سلبيء لم يلزم أن يكون ا حالية صفة قائمة بالوجود. فلم 
يلزم أن يكون للحال حال. فقد ظهر اندفاع هذا الإلزام عنهم مع أن الأولين 
والآخرين من مثبتى الأحوال كانوا عاجزين عن دفعه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والذي أقوله: إن ذلك الإلزام» غير وارد على القائلين بالحال..» إلى 
آخره. 

أقول: تقريره: أنْ يُقال: 7" قلتم بأنَّ الأحوال إذا اشتركت في الحاليّة 
وتباينت بخصوصياتها يلزم''' أن يكون للحال”” حال آخر؟ وإِنَّ) يلزم ذلك إن لو 
استحال أن تكون الحاليّة صفة عدميّة. وهو ممنوعٌ؛ فإنَّهِ لا معنى للحال”؟ إِلّا 
اللاموجوديّة / [ص: ”57أ] واللامعدوميّة» وإذا كان كذلك كان ذلك اشتراكاً في 
الحاوردة بو الأشتر انه إن للمزرنع :لا مقف لاقي قن ك1 يعبط لهل أن 
يققر كا ق سل كلما تعداهها عدهياء ومع ذلك لا بوبجك تركببها؛ وسيل ارارم 
ما ذكرتموه من التّسلسّل. 


قال الإما مالرازي: 


وأما الجواب عن الحجة الثانية: أن نقول ل لا بجوز أن يكون ما به الاشتراك 
وما به الامتياز موجودين. قوله: يلزم منه قيام العرض بالعرض. 


)١(‏ ص: «لَا). 
(9) ك: «لزم». 
(9) ص: «للمحال». 
(4) ص: «للمحال». 


قلنا: هذا أقرب إلى العقل من إثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم. وتعويل 
النفاة في دفع هذه الحجة على إلزام أن يكون للحال حال آخر فقد عرفت ضعفه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الجواب عن الحسجة الثّانية: أن نقول: ل لا يجوز أن يكون ما به 
الاشتراك,» وما به الامتياز موجودين..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الجواب عن الحّجَة الثانية لمثبتي الحال» وتقريره: أن نقول: 4 لا 
جوز أن 'يكون هاه الاستراك ومايه الامتيان كل وانحن منهما أمرا وجودياً قان) 
باهيّة السّواد في الخارج؟ 

قوله: «لو كان الأمر''' كذلك يلزم قيام العَرّض بالعَرّض»). 

قلنا: نعم» ول قلتم بِأنَّه مخال؟ فإن الشّزعة والبّء كل واحدٍ منهها عَرَضِ 
قائم بالحركة التي هي أيضاً عَرَضء وإذا كان كذلك كان التزام ذلك أولى من التزام 
الواسطة بين الموجود والمعدوم. 

وأمّا نفاة الأحوال فاعتمدوا في جواب هذه الحجَّة -على ما نقلناه عنهم - بأنّه 
لو صم جميع مقدّماتهاء يلزم أن يكون للحال حال آخر على الوجه الذي بينام 

قال الإما مالرازي: 


وللفلاسفة في هذا الباب طريق آخر .وهو أنهم قالوا الأجناس والفصول التي 
بها تتقوم الأنواع البسيطة في الخارج موجودات في الآذهان لا في الأعيان. 


)١(‏ ك: «لو كان الجزء». 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وللفلاسفة في هذا الباب طريق آخرء وهو أنهم قالوا: الأجناس 
والفصول التي تتقوّم ها الأَنْوَاع البسيطة موجودات في الأذهان. لا في الأعيان». 
أقول: الفلاسفة أجابوا عن الدَّليلين اللذين ذكرهما م: مثبتو الأحوال بأنْ قالوا: 
أي بجودماب شاك بابلالا اشاح أيكره لكل سواسو 
جود مستقل متميّز عن وجود الآخر فنختار أنه ليسا بموجودين في الخارج على 
ا ا ل ا ا 
عدم وجودهما في الخارج على هذا الوجه عدم وجودهما في الخارج؛ لجواز أن يكون 
كل منهما''" موجوداً في الخارج لكن لا بوجود مستقلّ؛ بل يكون وجود ما به 
القن السو عي وجود ما به الامتياز» ولا يتميّر وجود أحدهما في الخارج عن 
وجود الآخر بل في الذّهن فقط. ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ 
وإن عنيتم به أن يكون لكل منهما وجود في الجملة الأعم””/ [ص: 47 ب] 
من الوجود على هذا الوجه فنختار أنهما موجودان”*' في الخارج. وما ذكرتموه من 
لزوم قيام العَرّض بالعَرّض فيّمنع””' استحالته» بل هو واقع على ما بِينَاه قبل. 
ولفظة «البسيطة» في قوله: «تتقوم بها الْأنْوَاع البسيطة» المراد بها ما لجميع”© 
أجزائها في الخارج وجود واحد'" (كالسواد»» لا ما ليس له جزءٌ أصلاًء لأن السّواد 


000 ك: «كل واحد منهما». 
(9) ك: (هو نفسه)». 

0) ك: «أعم». 

(5:) ص: «موجودين»! 
)2 ش» ك: (فيمتنع). 
030 ش: ابجميع»). 

0) ك: «وجود آخر). 


لا كان في العقل مركباً (من ن اللون وقابضية البصر) استحال أن يكون في الخارج 
د 


قال الإما مالرازي: 

فقيل لهم: الحكم الذهني إن كان مطابقاً للخارج عاد كلام مثبتي الحال؛ وإلا 
فهو جهل ولا عبرة به. وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فيقال لهم: الحكم الذّهنيَ إن كان مطابقاً للخارج عاد كلام مثبتي 
الأحوالء وإِلّا فهو جهلء فلا عبرة به». 

أقول: هذا إشارة منه إلى جواب كلام الفلاسفة؛ وتقريره أن يُقالَ: إن اللّون 
الذي هو جنس السّواد وقابضيّة البصر””" التي هي فصله إذا كان وجودهما في الذّهن 
فقط دون الخارج لم يكن السّواد المركّب منهما موجوداً في الخارجء للعلم المَّروريّ 
الصا مات ا ل د 

ولا يخفى عليك أن هذا كلام على المستند» وهو غير جائز عند أهل النظر. 
وإطدير سواه كلم ملعو بأنها"” إذا لم يكونا موجودين في الخارج على الوجه 
المذكور لم يكن السّواد المركّبٍ منهما موجوداً في الخارج؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو لزم 
من عدم وجودهما في الخارج -على ذلك الوجه- عدم وجودهما أصلآًء وهو ممنوعٌ؟ 
وقد عر فنّه آنفاً. 

وأنت تعلم أن الجواب الذي ذكره الفلاسفة عن هذه امّجّة الثانية إنما يتم 
بواسطة الجواب الذي ذكره الإمام عنها وهو منع استحالة قيام العرّض بالعَرّض. 


)١(‏ ك: «المبصر». 
(6) ص: (إنها»! 


قالالإما مالرازي: 
(التفريع على القول بالحال) 

قالوا: ثبوت الحالية للشيء إما أن يكون معللاً بموجود قائم بذلك الشيء 
كالعالمية المعللة بالعلم» أو لا يكون كذلك كسوادية السواد. والآول هو الحال 
المعلل» والثاني هو ا حال الغير المعلل. واتفقوا على أن الموجودات متساوية في الذوات 
ومختلفة فى هذه الأحوال. 

وأما الوجود فزعم مثبتو ال حال منا أنه نفس الذات» وزعمت المعتزلة أنه 
صفة, والقول بإثبات كون المعدوم شيئاً بناءَ على هذا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «التفريع على القول بالحال..2 إلى آخره. 

أقول: القائلون بالحال قسموا الحال إلى قسمَيّن: 

إلى ةا يكون ثبوتها لشي معلَّادٌ بمعنى موجود قائم بذلك السََّىء 
كالعالميّة» فإنها معذّلة بالعلم الذي هو معنى موجود قائم بذات العالم» وكذا القادريّة 
وغيرها”' من الأحوال المعذللة. 

وإ خالة”" غين معلل كونها للنّىء تمع قاقم بذلك التّىء اكستوادية 
السّواد فإنها ليست لأجل معنّى قام”*' بذات السّواد. 

والأوك ينون" الال المعلر لان اعال غين المعلل.. 
)١(‏ ش»ك: «حال)». 
(6) ك: «وغيرهما». 
(96) شء» ك: «حال». 
(8) ك: «معنى قائم». 


و 
(0) ش: ايُسمّى)» ك: (يسمونه). 


ثم اتّفقوا على أن الموجودات متساوية في الذَّوَات» ومختلفة بهذه الأحوال / 
[ص: 57 1]. 

وما الوجود فزعم مثبتو الخال من أصحابنا أنه نفس الذَّات» حتى يلزم من 
الاشتراك في الدّوّات الاشتراك في الوجودات. 

ونا الله قز عي انا" عنقة:زالنشعل شقن الداك مغارر ف إراها و الفران 
بكون المعدوم شيئاً إنما يمكن إن لو كان الوجود وصفاً زائداً على الذات مغايراً إياه. 


قالالإما مالرازي: 

والذي أختاره تفريعاً على القول بالحال أن ذلك باطلء لأن الذوات لو كانت 
مشتركة -سواء قلنا: الوجود هو الذات. على ما يقوله أصحابناء أو:غيره. على ما 
يقوله المعتزلة- لصح على كل واحد منهما ما يصح على الآخرء ضرورة استواء 
المنداثلات في كل اللوازم» فكان يلزم صحة انقلاب القديم محدثا والجوهر عرضا 
وبالعكس. وهو محال. ولآن اختصاص الذات المعينة بالصفة المعينة إن كان لا لأمر 
فقد ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر لا للمرجحء وهو محال. وإن كان لأمر فذاك 
الأمر إن كان ذاتا عاد البحث في اختصاصها من بين سائر الذوات بصفة المرجحية» 
وإن لم يكن ذاتاً كان صفة لذات» فيعود البحث في اختصاص تلك الذات بها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال (الإمام)”'': «والذي أقوله تفريعاً على القول بالحال..» إلى آخره. 

أقول: الإمام اختار تفريعاً على القول بالحال أن لا يكون الموجودات 
مشتركة”" في الذَّوَات اشتراكاً معنويّاء واحتجٌ عليه بوجهين؛ 
)١(‏ ك:«أنها». 


0 لسن في من: 
(6) شء ك: «أن يكون الموجودات غير مشتركة»). 
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الأوّل: لو كان كذلك لصح على كل واحدٍ من الموجودات ما يصحّ على 
الآخرء لأنَّ الأمور المتماثلة يجب اشتراكها في الأحكام اللازمة لهاء ولو كان كذلك 
وجب لأحاها ها وجب لاخر وامستغال عل أحذها وجاز ها امععال عن 
الآخر وجاز. وحينئذٍ يلزم جواز انقلاب القديم محدثاً والمحدث قدياً والجوهر 
عرّضا والعَرّض جوهرا والواجب تممكنا والممكن واجبأء وكل ذلك محال 
بالضّرورة. 

لا يقال: لا نسلّم وجوب اشتراك المتهائلات”" في كل الأحكام؛ وبعد 
التتجاوز عن هذا فالذي يدل على عدم وجوب ذلك وجوه: 

الأوّل: أن أفراد الحَيّوان مشتركة في الَيّوانيّة مع أنه لم يلزم اشتراكها في 
الأحكام, وإِلّا لزم جواز انقلاب الإنسان حماراً أو بالعكسء وكذا الكلام في أفراد 
سنائن اانا سن 

الشاق ان الناتت! ""اضالة القرويك قت أن اندي "كه كوا سقذورة 
للفاعل؛ وحالة البقاء يمتنع أن تقتضي ذلكء مع أن الذّات في الحالتين”"' واحدةء 
وإذا جاز انقللاب الشَّىء الواحد من الوجوب إلى افع بحسب زمانَين» فَلذَنْ 

جار“ ذلك ف اللي أول: 


الثّالث: أن العَرّض الذي لايبقى يجوز أن يحدث حال عدمه مثله» ولا يجوز 
أن يحدث في تلك الحالة هو بعينه. 


)١(‏ ك:«التائل». 
(؟) ك:«الذوات». 
(”) ك: «الحالين». 

(5) ك: «يجوز». 


ا 


اداه ال ا ا مد ور ا ا 
منها إلى مُوَثرٍ معيّن وشرط معيّن أن يحتاج إليه الآخرء و| لا إلا لزم احتياج الكل إلى 
0" 


لاقو أمّا المنع فجوابه أن نقول: قبول الذَّات من حيث هي هي لأمرٍ / 
[ص: #اونت ]ام الأمون من لوازم تلك الذَّاتء إل لزم انقللاب الَّيء من 
اللّاقبول إلى القبولء وَإنَّهُ محال. وكل فرد من الأفراد اشتمل على تلك الذّات» 
فلزم '' تحقق قبول النَّيء في كل فرد» إل لزم تخلّف اللّازم عن الملزوم. وإنّهُ محالٌ. 


أو نقول: قبول الذَّات لشيء إن كان لا هي هي أو لأمرٍ مشترك بين الأفراد لزم 
اشتراك كل الأفراد في تلك القابليّة لاه شتراكها في عِلتها. وإن كان لأمر اختصّ ببعض 
الأفراد فهو”"" محالء لأنّا حينئظٍ ننقل الكلام في اختصاص ذلك الفرد بذلك الأمر 
فإمّا أن يتسلسل وهو محالء أو ينتهي إلى ما يقبله لذاته. وحينئذٍ يلزم خلاف المقدر. 

وأما الوجه الأوّل من المعارضة فغير وارد. لأنّا لا ندّعي وجوب اشتراك 
أفراد طبيعة واحدة في كل الأحكام. بل ندعي ذلك في الأحكام اللازمة لتلك 
المتعتكو ا عتعاضى: 5 عرس انرق موي الو ون اشاقن التسول الماك 
المخصوصة بها إنم| هو بسبب الفاعل المختار» لا بسبب طبيعة' " الحيّوانيّة. 

وأمّا الوجه الثّانِ فلا نسلّم أن الذّات حالة الحدوث تقتضي صحَّة المقدور به 
بل اقتضاؤها تلك بشَّرْطٍ الحدوث. فلا يجب اقتضاؤها إياها حالة'*' البقاء لعدم 
الشّرط. 


200 ك: «فيلزم». 

(0) صء.ك: («وهو). 

(*) ك: «الطبيعة»). 

(5) ش» ك: «اقتضاؤها تلك حالة». 


ل 


وأمّا الوجه الثّالث فامتناع وجوده في الزَّمان الذي لا يبقى ليس لذاته؛ بل 
بِشَرْطٍ وجوده في زمان متّصل بهذا الزَّمان السَّابق عليه» وهذا المعنى ليس موجوداً 
بالنْسبة إلى وجود مثله» فلا يلزم استحالة وجود مثله في ذلك الزّمان. 

وأمّا الوجه الرّابع فلا نسلّم أن الإمكان عِلة لاحتياج”" الممكن إلى مُوَثر 
معيّن» بل هو لا يقتضي إِلَا احتياجه إلى مطلق الث وَالْوَثّر المعيّن إنما أوجب 
الممكن المعّن لذاته المخصوصة لا لأن'" الممكن المعيّن احتاج إليه» بل احتياجه إليه 
عارض عَرَّض له بعد إيجابه إياه. 

ون سلّمنا احتياج الممكن المعين إلى موث معيّن» لكن ل قلتم أن لاع 
الكل( إل المْوَثرْ اللمعنتن معني #-فإن عدن الو كرا الكل هو الله تعالى وهو معين: 

الوجه الثّاني: وهل أن الدوات حاتي متساوية كان اختصاص كل ذات با 
له من الضّفة المعيّنة لا يكون لذاته وإِلّا لزم الاشتراك / [ص: 4 4أ] فيهاء ولا بدون 
مخصّص لكون ذلك ترجيحاً من غير مُرجُح بل بصفة أخرى. وذلك أيضاً محال لأن 
الكلام في اختصاصها بتلك الصّفة المخصوصة'” كالكلام في الأوّلء فيلزم 
التَسلسّلء وإِنّهُ محال. 

قالالإما مالرازي: 

وأما إذا جعلنا الخصوصية ذاتاً وما به الاشتراك صفة اندفع الإشكال لأن 
الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحدء وأما الأشياء المنساوية فلا يجوز 
اختلافها في اللوازم. وبالله التوفيق 


000 ك: ١علةٌ‏ احتياج». 
(؟) ك: («إلا أن». 
(96) شء» ك: «المخصصة). 


1 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا إذا جعلنا الخصوصيّة ذاتاء وما به الاشتراك صفةء اندفع 
الإشكال..)» إلى آخره. 

أقول: إذا قلنا: «إن الموجودات كل واحدٍ فيها""' يخالف الآخر بذاته 
المخصوصة ويشاركه في صفة الخاليّة». كان ذلك اختلافاً في الملزومات مع 
الاشتراك في اللوازم» وذلك صحيح متمق على جوازه العقلاء» وأمّا إذا عكسنا 
الأمر لزم الاشتراك في الملزومات مع الاختلاف في اللوازم» وذلك باطل افق 
البرهان”” [والعقل] على فساده» لامتناع وجود الملزوم بدون اللازم. 


)١(‏ ش».ك: «منها». 
(0) ك: «اتفق أهل البرهان). 


7 


قال الإما مالرازي: 
تقسيم الموجودات على رأي الحكماء 

الموجود إما أن يكون واجب الثبوت لذاته. وهو الله سبحانه وتعالى» وإما أن 
يكون بمكن الثبوت لذاته. وهو كل ما عداه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تقسيم الموجودات: الموجود إِما أن يكون واجب الثبوت لذاته» وهو 
الله تعالى''"» وَإمّا أن يكون ممكن الثبوت» وهو كل ما عداه”"»). 

أقول: الموجود:إمًا واجب لذاته أو كه لذائف لأنّه إن كان بحالة يكون 
وجوده من ذاته و'" لذاته لا افتقار له إلى غيره فهو الواجب لذاته. وإن لم يكن 
كذلك بل يكون وجوده وعدمه كل واحدٍ منههما إنا يحصل له من غيره ا 
الممكن لذاته. ولا واسطة بين هذين الأمرين. 


قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: الواجب لذاته يساوي سائر الموجودات في أصل الوجود ويخالفها 
في الوجوب. وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فالوجود غير الوجوب. ولأنا 
ندرك التفرقة بين قولنا: موجود واجب. وبين قولنا: موجود موجود. ولو كان 
الوجود هو الوجوب لا بقي الفرق. 


)١(‏ ك:«تعالى). 
(؟) ك: «وهو ما عداه». 
(0) ش: «أو). 

(5) ص: «وهو). 
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وإذا ثبت أن الوجود غير الوجوب فتقول: إما أن لا يكون بينهما ملازمة أو 
يكون. 

والأول محال. وإلا لصح انفكاك كل واحد منهم| عن الآخرء فيمكن انفكاك 
ذلك الموجود عن الوجوبء وكل ما كان كذلك استحال أن يكون واجبا لذاته. 
وأيضا يمكن انفكاك الوجوب عن الوجود. وذلك محال. لأن الوجوب نعت 
الوجود. ويستحيل حصول النعت دون المنعوت. 

وأما الثاني: وهو أن يكون بينهما ملازمة فمن المحال أن يكون كل واحد منهما 
مفتقراً إلى الآخر لاستحالة الدور. ومحال أن يكون الوجود مستلزماً للوجوب. وإلا 
فكل موجود واجبء هذا خلف. ولأنه يلزم كون الوجوب معلولا وكل معلول 
بمكن لذاته. وكل ممكن لذاته واجب بعلته» فقبل هذا الوجوب وجوب آخر إلى غير 
النهاية» وهو محال. 


ومحال أن يكون الوجوب مستازماً للوجودء لأن الوجوب نعت الوجود 
وكيفيته فيكون مفتقراً إليه» فلو كان الوجود مفتقراً إليه لزم الدورء وهو محال. 

ومحال أن يكونا معلولي علة» لأن تلك العلة إما أن تكون موصوفة بها أو 
صفة طماء أو لا موصوفة ولاصفة. 

والأول محال. وإلا لكان ما ليس بموجود ولا واجب علة للوجوب 
والوجود. لكن كون ما ليس بموجود ولا واجب علة للوجوب والوجود محال» لآن 
ما ليس بموجود فهو معدوم. فالمعدوم علة الوجود والوجوب. هذا خلف. ولأنه 
يلزم كون الوجوب معلولاً وهو محال على ما تقدم. 

والثاني محال» وإلا لعاد الإشكال في كيفية ذلك اللزوم. 

والثالث محال» لأنه يلزم أن يكون الموجود الواجب لذاته مفتقر 
منفصلة» وهذا خلف. 


امساح 


لى علة 


5316 


لا يقال: الوجوب سلبي. 

لأنا نقول إنه يتأكد الوجود به. والثىء لا يتأكد بنقيضه. ولأنه نقيض 
اللاوجوب الذي هو عدمي. لكونه محمولاً على العدم» دكن الوريت وموك 
سلمنا كونه سلبياً لكن يستحيل أن يكون المقتضي للوجود هو الوجوب. لامتناع 
كون العدم مقتضيا للوجود, ولا بالعكسء وإلا لكان كل موجود واجبا. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «قيل'": الواجب لذاته يساوي سائر الموجودات في أصل الوجود: 
ويخالفها في الوجوب.. إلى آخره' ". 

أقرل: هذا شك 'قبن:ق[إثبات الواجت لذاثة» وتقريره أن يُقَال: لو كات 
لواحي لذانه موود لكان سماويا لببائز المونجود تقاف سم الوجوه ا يا من 
قبل أن الوجود أمر مشترك بين الموجودات بأسرها. ولا شََك في أنه يخالفها في 
الوجوب,. فمفهوم الوجود غير مفهوم الوجوب ضرورة مغايرة ما به الاشتراك لا 
به الاختلاف. ولآن المفهوم من الوجود لو كان هو المفهوم من الوجوب ا بقي بين 
قولنا: «الموجود موجود» وبين قولنا: «الموجود واجب' "» فرق» لكن الفرق بينها 
معلوم بالضّرورة. 

وإذا ثبت تغايرهما فنقول: إمّا أن يكون شىء منهما مستلزماً للآخر أو لا 
يكون. والثاني محال» لأنّه لو جاز ذلك لجاز تحقّق كل واحدٍ منهما بدون تحقق الآخرء 
ولو جاز ذلك لجاز تحقق الوجود بدون (تحقق) / [ص: 44ب] الوجوب وتحقق 
الوجوب بدون الوجودء وكلاهما محالان. 


)١(‏ ك: «قال: فإن قيل». 

(؟) مقابل هذا المكان في حاشية ص: ١حاشية:‏ الواجب لذاته هو الذي يستحق الوجود من 
ذاته» والممكن لذاته هو الذي يستحق لذاته أن لا يستحق الوجود ولا العدم من ذاته». 

[فوة ك: «الموجود الواجب واجب). 


انا 


ما الأول فلاستلزامه جواز انقلاب الوجود الواجبي بالوجود الغير 
الواجبي» وهو محال. 

وما الثاني" فلاستلزامه حصول النعت بدون المنعوت ضرورة أن الوجوب 
صفة ونعت للوجود. 

ما الأول وهو أن ايكون دئء مدي تعازما للكعر وه" أيضا عال؛ لله 
حينيذ إمَا أن يكون الوجود مستازماً للوجوب أو:بالعكس» أو يكون كل واخذ 
منهم| مستلزماً للآخر. 

والأول محال”' لوجهين: 


أمّا أولا فلأنّه يلزم تحقق الوجوب في جميع صور الوجود لوجوب وجود 
اللازم عند وجود الملزوم؛ ولو كان كذلك لزم أن يكون كل موجود واجباًء وإِنهُ 
١‏ 
حال. 


وأمّا التَّني”') فلأنَ الوجوب لو كان لازماً للوجود. واللّازم مفتقر إلى 
الملزوم» وكل مفتقر إلى غيره تمكن لذاته. وكل ممكن لذاته فله عِلةَ وكل ما له علة 
فهو واجب بعلته”'» ينتج: أن الوجوب واجب بعلته» وكل ما هو واجب بعلته 
فوجوبه بعلته متقدّم عليه» فيلزم أن يكون وجوب الوجوب''' بعلته متقدّماً عليه. 
فقبل هذا الوجوب وجوب آخرء وذلك الوجوب أيضاً يكون لازماً للوجود لأنَا 


)١(‏ ك: «وأما الثاني». 
(؟) ك: «فهوا. 

(9) ك: «وهو محال). 
(5) كن ::«وآما ثانيا 
(6) ك: (بعليته». 
(5) ك: «الوجود). 


3/ 


نتكلم على هذا التّقدير» فيلزم أن يكون قبل كل وجوب وجوبٌ آخرٌ لا إلى نهاية 
وَإِنّهُ محال. 


م 


والثاق: أيضاً تخال؛ لأن الوجود لو كان لاما للزنجون لكان مفتهرا إليه 
لوجوب افتقار اللازم إلى الملزوم» لكن الوجوب نعت للوجود وكيفيّة له فيكون 
مفتقراً إليه لوجوب افتقار الصّفة إلى الموصوفء فيلزم افتقار كل واحدٍ منهما إلى 
الك وإِلهُ دون وهو غال. 

والثّالث أيضاً محال, لأنَّه إذا كان كلّ واحد منهما مستلزماً لللآخر كان ذلك 
له أو لأا ماران" أو لكومبا معلولي'" علة واحدة» أو لأمر خارج عنههما 
غير عِلة لها تقتضي ذلكء والأقسام بأسرها باطلة. ١‏ 

أمَا الأول فلاستلواينة الدَّوْدَ ضرورة افتقار المعلول إلى العلّة: 

وأمّا الثاني فلأنَ العِلّة إن كان هو الوجود فالدَّالٌ على بطلان القسم الأوّل 
يقتضي بطلانه» وإن كان هو الوجوب فالدَّالَ على بطلان القسم الثاني / [ص: 55 أ] 

وأمًا الدالك'فظاهر ضرورة أن الوجتؤه ليس مضافاً بالقياس إل غيرة: 

وأمًا الرّابع فلأن الذي هو عِلة هما إمّا أن يكون موصوفاً بهماء أو صفة لهماء أو 
لا موصوفاً با و'" لا صفة لما. والأوّل محال, لأنّه يلزم أن يكون ما ليس بموجود 
ولا واجب عِلة للوجود والوجوب. لكن ما ليس بموجود معدوم, فيلزم أن يكون 
العدم عِلة للوجود والوجوب. والمعلول يجب وجوده عند العلّة فيلزم اجتماع 


)١١‏ في الأصول الثلاثة: «متضايفين»! 


(0) ص: «معلولا»! 
(5) ك:«أو)». 


لفلا 


الوجود والعدم»:وهو تحال وَلآنَ الوجوة إذا كان ضفة لغيره كان مفعفرا اليه 
والمفتقر إلى الغير ممكن لذآته والممكن لذاته لا يكون واجباً لذاته فالوجود 

وَلأن الوصضوة |73" كان اصفة لغيه كان مفاظرا اليه تكون عك عداحا إل 
غلة والو جوف تعلول الغرة وهن خ ال زلا لكان الو اجن أرضا كذللك: 

والقنسم الكاني. أيفا غتاله الآله شيهز لا على" إما آنا يكرت لازم فنا أو 
عارضاً مفارقاً. والأوّل محال وإِلّا لعاد الكلام الأوَّل في كيفيّة لزوم ذلك النَّىء مهما 
أن نقول: اللزوم إمّا أن يكون من الجانبين أو من أحدهما فقط... إلى آخر ما قرّرنا 
هنا 0 

والثاني أيضاً محال, لأنّه حينئذٍ يجوز زواله» ويلزم من زواله زوال الوجود 

٠. 58‏ (غ6) 

والوجوب. وهو يستلزم انقلاب الوجودي”” الواجبي بالوجود غير الواجبي 
وكون الوجنوت مكنا .وهنا عالان. 

والقسم الثّالث أيضاً محال؛ لأنّه حينئذٍ يلزم افتقار الوجود الواجبي لذاته إلى 
غلة مشضنلة:وذلك محال: 

والقسم الخامس -وهو أن يكون اللّزوم من الجانبين لأمر خارج عنهما غير 
عِلة ما - محال”'' لما سنبّن أن الواجب لذاته يجب أن يكون واجباً من جميع جهاته. 


)١(‏ ك: «إن)». 

(؟) ك: «ماقررنا وتسلسل». 
(*) شء ك: «الوجود). 
(:) ش» ك: «الغير». 

(0) ش» ك: «وكلاهما». 
(5) ك: «محال أيضاً». 
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لا يقال: لا نسلّم لزوم شيء مما ذكرتموه. وإنَّا يلزم إن لو كان الوجوب أمراً 
ثبوتياه وليس كذلك بل هو أمر سلبيّ لأنَّه عبارة عن عدم الافتقار إلى الغير. 

نا نقول: قد ثبت أن الوجوب مغاير للوجود؛ والوجوب أمر ثبوق لان 
الوجود يتأكّد ويقوى به والسَّىء ء لا يتأفّد ولا يقوى بنقيضه. ولأنّه نقيض 
اللّاوجوب الذي هو محمول على الممتنع والممكن المعدوم: والمخمول على المعدوم 
ارو ررم قي لمر از راكاد الاو جوت 1 15 وجرا 
[ص: 45 ب] وجوديّاً لل عرفتَ من وجوب'"' كون أحد النقيضّين ثبوتيا فلزم'"" 
حينئلٍ أحد ما ذكرنا من المحالات بالضرورة. 


على أنَّا نقول: نحن نسلَّم'" كون الوجوب أمراً سلباً ونقول: لو كان في 
الوجوى فوجزة واحب ا ل ل الوتجود و عائني 2 
في الوجوب الذي هو أمر سلبيّ. وحينئذٍ'" إن كان الوجوب علة للوجود لزم كون 
اليه الروك دارا 12 نواد كاد ارود مله الركرب ززم لكر در 
موجود واجباً لذاته» وإنه أيضاً مخال”". .وقد مر تقرير هذه المقدّمات عل الوجه فيا 
قبل فلا نعيدها. 


)١(‏ ك: «من أنْ وجوب». 
(6) ك: «فيلزم». 

(9) ك: «نحن لا نسلم». 
(4) ش»ك: «يشارك». 

(5) ك: «يشارك الموجودات». 
() صء.ك: «ويخالفها». 
(0) ك: «فحينكذ). 

(8) ك: «وإنه محال أيضاً». 


3 


قال الإما مالرازي: 

والحواب: أنه بناءً على كون الوجود مشتركاً بين الواجب والممكن. وهو 
باطل على ما تقدم: 

قال الإمام الكاتبي: 


قال توافت المتسواة علج قوق اعرد يق كا" ين الر انس اليك 
وهو باطل على ما تقدم». 

أقول: الإمام أجاب عن هذا الشك بأنّه بناء على كون الوجود وصفا مشتركا 
فيه بين الواجب لذاته والممكن لذاته» وهو تمنوعٌ وباطل بالبيان الذي مر قبل. 

وأمّا نحن فنقول”'": ولَئْن سلّمنا كون الوجود وصفاً مشتركاً لكن ل قلتم بأن 
شيئا منهم| -أعني الوجود والوجوب- لو لم يكن مستلزما للآخر جاز تحقق كل 
واحد منهما بدون الآخر؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان للوجوب تحقق وثبوت في 
الخارجء (و)أمّا إذا كان هو أمراً سلبيّاً فلا يمكن تحققه بدون”" الآخرء إذ لا يتصوّر 
له تحقق وثبوت”“» لامتناع أن يكون أحد النقيضَّئْن عارضاً للآخر. 

سلّمنا الملازمة» لكن لم قلتم بأن التَال محال؟ 


قوله: «لو تحقق الوجود بدون الوجوبء يلزم انقلاب الوجود الواجبي 


000 ك: «على كون الوجود وصفاً مشتركاً». 
(0) ك: «نقول)». 

9) ك: «دون)». 

(8) ك: «ثبوت وتحقق). 


لا 


قلنا لا تسلمة وإنّ) يلوم ذلك إن لو تمق الويعوة الواجيى يدون الوبعرك» 
أمّا إذا كان المتحقّق بدون الوجوب هو الوجود الممكن فذلك غير لازمء ل قلتم بِأنّه 
ليين كلك ؟ 

ملكا ذلك لكن :ل لا وو أن يكو الوصويه عازه الوجود؟ 

قولة :الو كان كلك لكأن الوجوه مفعقرا إن و37 لافتقار اللّازم إلى 
الملزوم». 

قلنا: كر افتقار اللّازم إلى الملزوم, فإن7") المعلول المساوي لعلة 
مستلزم لها مع استغناء العِلّة عن المعلول. ويبذا يُعرّف فسادً”" الوجه الثَّانِ في بيان 
أن الوجود لا يجوز أن يكون مستلزماً للوجوب. 

سلَّمنا ذلك؛ لكن 4لا يجوز أن يكونا متلازمين ويكون ذلك لأتهها / [ص: 
7 أ] معلولا عِلةَ واحدة موصوفة مبا؟ 

قوله: ١لأنّهِ‏ حينئظٍ يلزم أن يكون ما ليس بوجود. ولا واجب علة لهما». 

قلنا: لا نسلمء بل يلزم أن يكون ما ليس بوجود ولا وجوب علة طماء و 
قلتم بأنّه محال؟ فإِنْ ماهيّة واجب الوجود لذاته ليس نفس الوجود ولا نفس 
الوجوب وهو عِلة لكل منهما. هذا على قول من يقول: وجود الباري زائد على 


ماهته. 


م 


ما من يقول: وجوده عين ماهيتف فنقول: لا يجوز أن يكون الوجوب 
معلو لا وممكناً؟ 


)١(‏ ك: «الوجود». 
(0) ك:«وإن). 
(9) ك: اوهذا يعرّف فساد». 


و1 


وؤلة" االو قاة كذزاق لكان لواحي انها سلؤلة وفكف لذن الر اع إنا 
صار واجباً بالوجوب». 

قلنا: لا نسلّمء فإنّه لا يلزم من إمكان الصّفة وكونها معلولة للغير أن تكون 
الذاك الواضؤوفة ما كذللك إنه موز اروكرن الر جومم مخلولا وكا والواجنة 
لذائه يصون وجا ذا الممكر» وتكرن عله إما عاهية واحب: الوبجود أو الوجوة 
الخخاضّن الذئ عرض له أله غير عارضن لقوية :هن الماهيّات: 

وليك" لكو إذاكان العوي لت لاأ عش ف عا دكرمره 

قوله: «الوجود يتأكّد بالوجوبء والشَّىءِ لا يتأكّد بنقيضه». 

قلنا: إن عنيت بعدم تأكّد الشَّىء بالنقيض”" أن التَّىء إذا عَرَض له صفة 
سلبيّة لا يتقوى بتلك الصَّفة السَّلْبيّ فهو ممنوع, فإنَّ الوجود إذا عَرَض له أَنَّهِ غير 
عارض لشي من الماهيّات» صار بحيث يمتنع عليه العدم» والذي لا يَعْرِض له ذلك 

وإن عنيت به شيئاً آخر فبيّنه لننظر فيه. 

وما قولة:«غلل آنا وإن سلما أن الوجوب وصف سلب لكن لو كان في 
الوجود موجود واجب لذاته لشارك سائر الموجودات ف الوجود ويخالفها ف 
الوجوبء وحينئذٍ إن كان الوجود عِلة للوجوب فكل موجود واجبء. وإن كان 
بالعكس كان العدم عِلة للوجود). 
لا كان أمراً سلبيًا ى يكن علة لشيىء لعدم صلاحيته لذلكء ولا معلولاً لعدم افتقاره 
إلى العلّة . 


)١(‏ ش: «سلمناه»» ك: «سلمنا ذلك»). 


(؟) ك: «بنقيضه). 


يفف 


قال الإما مالرازي: 
(خواص الواجب لذاته وهي عشرة) 

(مسألة: الثبىء الواحد لا يكون واجباً لذاته ولغيره معاً) 

لأن ما بالغير يرتفع بارتفاع الغيرء وما بالذات لا يرتفع بارتفاع الغيرء والجمع 
بينهم| حال. 

قال: «حَوّاصٌ الواجب لذاته. وهى عشرة. 

موألة: الكوء الواعن لأيكوةوانها لذاتة ولغيرو مما إل ره 

اقول قروم ]لو انعط اميد لا أن بكو ا براها لدان وواما لغو عا أن 
الواجب لذاته هو الذي يستحقٌ الوجود من ذاته وماهيّته. أي ماهيّته تقتضي 
وجوده» ويلزمه''' عدم افتقاره إلى غيره. والواجب بالغير هو الذي يكون وجوده 
من الغير / [ص: 45 ب] وكذا عدمه. أي: ذاته لا تقتضى شيئاً منهماء بل كلّ منهما 
إنما يحصل له من الغير» وهو الذي نعنى بقولنا للشََّىء: إنه ممكن لذاته. 

وإذا كان كذلك فلو كان الشََّىء الواحد واجباً لذاته ولغيره معاً لزم ارتفاعه 
على تقدير ارتفاع ذلك الغير لوجوب ارتفاع المعلول على تقدير ارتفاع العِلّةَ» وعدم 
ارتفاعه على ذلك التّقدير لتحقق ماهيّته المقنضية لوجوده حينئل ووجوب وجود 
المعلول عند وجود العِلّة فيلزم ارتفاعه على ذلك التّقدير وعدم ارتفاعه. وإنَّهُ محال. 


)١(‏ ك: «ويلزم». 


7و3 


لا يقال: لا نسلّم استحالة ذلكء فإنَّ ارتفاع الغير عندي محال والمحال جاز 
أن يستلزم محالاً آخرء فيجوز''' أن يصدق على ذلك التّقدير أَنَّهُ يرتفع ولا يرتفع» ل 
قلتم: إنه ليس كذلك؟ 

لأنّا نقول: نحن لا نقول كذلك. بل نقول: لو كان العََّىء الواحد واجباً لذاته 
والغيز هنا ملق عليه لقاو ت قري رجقاء :ذلك لين قظر ا اليم عطاق عن لمالا 
يرتفع بارتفاع ذلك الغير نظراً إلى ذاته» فيصدق عليه التّفيضان”" وإنّهُ محال. 


1 


ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنه يصدق عليه أنه يرتفع بارتفاع ذلك الغيرء وإنَّ) 
يصدق عليه ذلك إن لولم يكن ذاته وماهيّته مقتضية وجوده'". 

قوله: «لأنَّ المعلول واجب الارتفاع عند ارتفاع عِلَّته). 

قلنا: لا نسلّمء وإنَّ) يلزم ذلك إن لو كان”' علته منحصرة في ذلك الواحدء 
أمّا إذا كانت له عِلة أخرى فلا يرتفع إِلَّا بارتفاع جميع علله. 

الهم إِلَا أنْ يُقَالَ: لو كان التَّىء الواحد واجباً لذاته ولغيره معاً لاجتمع على 
المعلول الواحد وهو الوتجؤد الواجى: علتان مستقاتان» إحداها “ذاك..واحت 
الوجود وماهيّته» والأخرى ذلك الغير, وإنَّهُ محال على ما سيأي برهانه. 

ولأن 'الرااي دن قير فكق لدان قدو كان الشرية الواطة وها لدان 
وواجباً لغيره معاًء يلزم أن يكون واجباً لذاته وتمكناً لذاته» وهو محال. 

واعلم أن هذه المسألة ليست من خاصّيّة الواجب لذاته؛ فإنَّ الممكن لذاته 
أيضا اسعحال أنيكون اجا لذائه: 


)١(‏ ك: «فإنه يجوز). 

() ص: «النقصان» تحريف. 
() شء ك: «مقتضية لوجوده». 
(5) ش: «كانت». 


و 


نعم لو قال: الواجب لذاته لا يكون واجباً لغيره”"'» كان ذلك من 
و 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لايتركب عن غيره) 

أ 0 0 ع . 3 0 

لآن كل مركب محتاج إلى جزئه» وجزؤه غيره. فكل مركب محتاج إلى غيره» 
وكل محتاج إلى الغير تمكن لذاته. ولا شىء من الممكن لذاته بواجب لذاته. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يتركب عن غيره..) إلى آخره. 

أقول: واجب الوجود لذاته استحال أن يكون له أجزاء ُقَوّم ذائه ألا أجزاءً 
حسّيّة كأجزاء الجسم على رأي المتكلمين ولا عقلية كاهَيُولَ والصورة على رأي 
الحكىاء. لأن المركب محتاج إلى أجزائه. وأجزاؤه غيره» فالمركب محتاج إلى غيره» 
والمحتاج إلى الغير”” تمكن لذاته. فلو كان واجب الوجود لذاته مركّباً كان ممكناً 
لذاته» / [ص: 57 أ] وإنَّه محال. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لايتركب عنه غيره) 

وإلا لكان بينه وبين الجزء الآخر من المركب علاقة» والواجب لذاته لا علاقة 
له بالغير. 


.»هريغي«١ ك:‎ )١( 
(؟) ش: «خاصيته»» ك: «خاصّته)».‎ 
ك: (إلى غيره»).‎ )9( 


و5 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره ...2 إلى آخره. 

أقول: الواخق لذاته تحال أن كرون عدرتا قفيقة أخرى عل امع أن 
تلقف التقيقة بر كبامته وفة غيزه» لأنّه لو كاق كذلك فإما أن تكون بع :وبين بفية 
الأجزاء علاقة -أي: ملازمة- أو لا تكون, وكلاهما محالان. 

أمّا الأوّل: فلن تلك الملازمة إن كانت لا لذات شيء منهما كان المركّب من 
حيك هو :مركب معلول علة منقضلة ولوكان كذلك كان:الواجت لذاته معلولا 
لعر ل غال: 

وإن كانت لذات أحدهما فإِنْ كان مع ذلك احتياج الواجب لذاته إلى بقيّة 
الأجزاء صار الواجب لذاته ممكنا"'' لذاته. وإن كان بالعكس فالواجب لذاته يكون 
مستغنياً عن بقيّة الأجزاء وعن كل ما يحتاج إليه فيجوز تحققه بدونهاء فلا يكون 
مسمنريتيا اذم والمقدز لدف 

وإن استغنى كل منهما عن الآخر جاز وجود كل منهما بدون الآخرء فلا 
يكون بينهما ملازمة ولا يحصل منههم| مجموع يكون له وّحدة حقيقية. 

وأمّا الثاني -وهو أن لا يكون بينهما ملازمة- فباطل أيضاًء لأنّه حبذ لا 
يحصل منهم| ماهيّة لها وَحُْدة حقيقيّة الجواز وجود كل منهما بدون الآخر. هكذا قرّره 

تعفن العلا 

وفيه نظر لأنَا لا نسلّم أن الملازمة إذاكانت لا لذات شيم منها لزم كون 
الواجب لذاته معلولاً لغيره؛ فإنّه لا يلزم من احتياج المركّب إلى شيء احتياج جميع 


(1) ك:#صضار واجب الوجود مكنا». 


لاو 


أجزائه إلى ذلك الشَّىء لاحتهال أن يكون بعض أجزائه غنياً عن امور والمحتاج إلى 
لوث المركَّبِ من حيث هو ذلك المركّب. 

سلّمناء لكن 4 قلتم بأنَّ الملازمة إن كانت لذات أحدهما وكان المحتاج هو 
بقيّة الأجزاء جاز تحقّق واجب الوجود بدونها ولا يكونٌ"'' بينهما ملازمة؟لجحواز أن 
يكون واجب الوجود ملزوماً لبقيّة الأجزاء. لأنّا نتكلّم على تقدير الملازمة بينها 
لذات أحدهماء وإذا"" كان كذلك فلا يمكن وجوده بدونها. 

سلَّمنا ذلك» لكن 4 قلتم بأنّه إذا كان استغنى'” كل منهما عن الآخر أو لا 
يكون بينههما ملازمة لا يحصل منههما ماهيّة لها وَحدة حقيقيّة؟ وما البرهان عليه؟ ولا 
يكفي في ذلك قوهم بأنَّ الحجر الموضوع بجنب الإنسان لا يحصل منهما حَقيقة 
متّحدة» فإنَّ المطالب الكُلَيّة لا تثبت بأمثلة جزيّة. 

وأمّا على الوجه الذي ذكره في الكتاب فضعيفٌ أيضاً» لأنّهِ إن عنى بالعلاقة 
اشتراك الواجب لذاته مع بقيّة الأجزاء في أنهما جُرْءَا ذلك المركّب فالشَّرطية0) 
مسلمة» / [ص: 407 ب] لكن لا نسلّم انتفاء التَّاليء فإِنَ ذلك عين المطلوب. وإن 
عنى بالعلاقة أمراً آخر بأنْ يكون أحدهما علة للآخر و" مستلزماً له أو محتاجاً إليه 
نوعاً ما من الاحتياج فالشَّرطيّة ممنوعة» ومستند المنع قد مرّ”"". 


200 ص: «حتى لا يكونً). 
زع ك: «وإن». 

(9) ك: (إذا كان استغنى». 
(5) ك: «فإن الشرطية». 
(0) ك:«أو). 

(5) ك: «وسند المنع ما مرٌّ). 


178 


(مسألة: الواجب لذاته لا يكون وجوهه زائداً على ماهيته) 

لأن ذلك الوجود إن كان مستغنياً عن تلك الماهية لم يكن صفة لهاء وإن ل يكن 
مستغنياً كان تمكناً لذاته ومفتقراً إلى مؤثرء وذلك المؤثر إن كان غير تلك الماهية كان 
الواجب لذاته واجباً لغيره. وإن كان تلك الماهية فهى حال إيجاءها ذلك الوجود إما 
أن تكون موجودة أو لا تكون. والأول محال. لأنها إن كانت موجودة مبذا الوجود 
كان الوجود الواحد شرط نفسه. وإن كانت موجودة بغيره كانت الماهيّة موجودة 
مرّتينء ثم الكلام في ذلك الوجود كالكلام ني الأول فيلزم التسلسل. وإن لم تكن 
موجودة فهو محال أيضاء لأنا لو جوزنا كون المعدوم مؤثراً في الموجود لم يمكنا 
الاستدلال بفاعلية الله تعالى على وجوده. ولأن تأثير المعدوم في الموجود باطل بالبديهة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال «الواجب لذاته لا يكون وجوذه زائذا عن ماهيّته:.؟ إلى أخخره: 

أقول: ذهب الشيخ أبو عليّ ابن سينا إلى أن وجود الباري -عزٌ اسمه- عين 
ماهيته. وهو أيضاً مذهب الشَّيخ أبي الحسن الْأشْعَريٌ. 

إلا أن الشيخ أبا علِي'' يقول باشتراك الموجودات بأسرها في مفهوم الوجود 
وامتياز الواجب لذاته عن سائره بقيد سلبيّ» وهو أن وجوده غير عارض لشيء من 
الماهيّات. والشيخ أبو الحسن يقول: اشتراك الموجودات في الوجود اشتراك لفظيّ لا 


)١(‏ ك: «أبا على ابن سينا». 
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والذي ذكره في الكتاب لبيان هذا المطلوب هو حجّة الشيخ أبي علي ابن سيناء 
واتقريرها أن 'تقول؛ لو كان وده تعال مقا ريا" لامع" قاذ دن إما أن يكين 
مستغنياً عن تلك الماهيّة» أو لا يكون. 

الأول ان لآن الخوة عن الكاه لذاعه" لذ باعمان عا ره نابرث 
الوجود حينئذٍ صفة لتلك الماهيّة» وقد فرضناه كذلك» هذا خلف. 

والثاني أيضاً محال؛ لأنَّ الوجود إذا كان مفتقراً إلى تلك الماهيّة كان ممكناً 
نذائةه لأن. اقيفر إل الفن حكن لذاتف وكل مكو زا يد دن عله ملذلك 
الوجود علة. 

فإِنْ كانت عِلَّتَه غير تلك الماهيّة كان الواجب لذاته محتاجاً في وجوده إلى 
عون ف الو جين وال انعرو ان بالغري قو عا 

وزإن قالك علته تالف معدي نمالة زعاي للف الوعوه كارن كانت 
موجودة مهذا الوجود. أو لم تكن. 

والأوّل محال. لأنََّا إن كانت موجودة بهذا الوجودء ووجود السّبب شرط 

32 3 78 0 

المشروط وامتناع تقدّم النَّىء على نفسه. وإن كانت موجودة بغير هذا الوجود لزم 
كون الماهية موجودة ري إحداهها بالوجود المتقدمء والأخرى مبذا الوجود. 
وذلك محال. ولأنا ننقل الكلام إلى ذلك الوجود المتقدّم» ويلزم الكل وهو 
محال. 


)١(‏ أثبت في ص «مقارناً»» وكتب في الحاشية: «ط: مغايراً»» كأنه يشير إلى ما في نسخة ما أخرى 
للكتاب. 
(؟) ص: الماهية). 


ا 


والثَّان أيضاً محال» لأنَّ الماهيّة إذا لم تكن موجودة كانت معدومة؛ فيلزم كون 
المعدوم علة ومُوَثَراً لوجود””' واجب الوجود. وإنَّهُ محال. إذ لو جاز ذلك في العقل 
1 أن كر لو هل ] في وجود هذا العالم أمراً معدوماًء فحينئٍ لا 
الوجود باطل بالبديهة. 


قال الإما مالرازي: 

الاعتراض عليه: لم لا يجوز أن يكون المؤثر فيه هو الماهية لا بشرط الوجود؟ 
ثم لا يلزم من حذف الوجود عن درجة الاعتبار دخول العدم فيهاء لأن الماهية من 
حيث هي هي لا موجودةٌ ولا معدومة. وهذا كما قالوا في الممكن, فإن ماهيته قابلة 
للوجود لا بشرط وجودٍ آخرٌ وإلا وقع التسلسل. ولم يلزم أيضاً أن يكون القابل 
لوجود معدوماً وإلا لزم كون الشىء الواحد في الوقت الواحد موجوداً معدوماً مع 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض عليه: ‏ لا يجوز أن يكون الْوَثّر فيه هو الماهيّة لا بِشَرْطٍ 
الوجود..» إلى اآخره. 

أقول: توجيه: هذا الاعتراض أنْ يُقال: لا تسلم أن وجوه السّبب شرط 
للمسبّب. وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان لوث في هذا الوجود هو الماهيّة بشَرْطٍ الوجود. 
أما"' إذا كان المُوَئَر هو الماهيّة من حيث هي هي لا بِشَرْطٍ الوجود فلا يلزم ذلك. 
ولا يتوهم متوهم لزوم اشتراط عدمها في الَأ لأنّه لا يلزم من إسقاط الوجود 
عن درجة الاعتبار إدخال العدم فيهاء بل الموّئر هو الماهيّة مع قطع النظر عن 


(0) ك:«لوجوب». 
(؟) ك: «وأما». 
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وجودها وعدمها وإن كانت لا تخلو عن أحدهما''' لكن لا عبرة بشيىء' '” منههما ". 
وهذا كا نقول في العِلّة القابلتة للوجود؛ فإن”' قابليتها للوجود لا يشترط فيها 
الوجود إل لزم إِمّا كون السَّىء مشروطاً بنفسه أو التَّسلسّل وكلاهما محالان» ولم 
يلزم من ذلك أن يكون عدمها شرطاً لتلك القابليّة وإلا لزم كون السَّىء الواحد في 
الوقت الواحد موجوداً ومعدوماً لوجوب اجتاع المشروط مع الشرط. 


قا لالإما مالرازي: 
ثم الذي يدل على أن وجود واجب الوجود زائد على ماهيته أن وجوده معلوم 
وماهيته غير معلومة والمعلوم غير ما ليس بمعلوم. 


قال: «ثم الذي يدلّ على أن واجب الوجود وجوهده زائد على ماهِيّته..» إلى 
اخخوة. 

أقول: لا فرغ من الاعتراض”" على مقدّمات دليلهم شرع في المعارضة» 
وتقريرها أنْ يُقالَ: اتَّْفقنا نحن والحكاء على أن ماهيّة الله تعالى غير معلومة للبشرء 
ووجوده معلوم, ف|هِيّته غير وجوده. لوجوب مغايرة المعلوم لما ليس بمعلوم. 

ولقائل أن يقول: لانمل أن ماطكه غننمعلومة كته :فإن احقيفيه وماهت: 
عبارة عَنَ الوجوة المقيد بالفيد السَليئ""", وذلك الوجود معلوم لنا تعم؛ إن :ذلك 


)١(‏ ك: «إحداها». 

() شء ك: «لثىء)». 

م ك: «متها». - 

(:) ك: «بأن». 

(5) ص: «الإعراض»! 

(5) مقابله في حاشية ك: «وهو كونه غير عارض لشىء من الماهيات بخلاف الممكنات». 
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الوجود يستلزم صفات الكمال ونعوت الجلال» وتلك الصّفات لا نهاية لهاء فالعقل 
لا يمكنه استحضار ذلك الوجود مع ماله من الصّفاتء وهذا هو المراد بقولنا: (إن 
حَقيقة الله تعالى غير معلومة لنا). 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائداً عليه) 

إذ لو كان زائداً فإن كان الوجوب مستتبعاً للوجود لكان الفرع أصلاً للأصل 
وهو محال. وإن كان تابعاً لزم أن يكون مكناً لذاته واجباً لغيره» فيكون الوجوب 
بالذات ممكناً بالذات» فيكون الواجب بالذات أولى أن يكون ممكناً بالذات. 

وأيضاً فوجوب ذلك الوجوب إن) يكون لوجوب مؤثره على هذا التقدير. 
فقبل هذا الوجوب وجوب آخر لا إلى باية» ولزم التسلسل وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائداً عليه..» إلى آخره. 
ثبوتيّاً زائدأً على ماهيّته. لكن الحكاء جعلوه عبارة عن نفس ذات واجب الوجود. 
والمتكلمون جعلوه عبارة عن أمر عدميّ» وهو عدم احتياجه في وجوده إلى الغير'"'. 
واحتجٌ / [ص: 4/8 ب] الإمام عليه بوجهين: 

الأول أنه" لى كان أمرا ثبوتا زافدا فلا ضلى: إما :أن ركون مشعيعا للوجود 
أفاة سالك 


)١(‏ ك: («غيره». 
(؟) ص: «بأنه». 


انيلا 


والأوّل محالء إذ لو كان كذلك يلزم أن يكون الفرع أصلاً للأصلء أي يلزم 
أن تكون الصَّفة المفتقرة إلى الموصوف بحالة يفتقر إليها الموصوفء. لأنْ الوجوب 
صفة للوجود, والصّفة مفتقرة إلى الموصوفء فالوجوب يفتقر''' إلى الوجود. فلو 
كان مستتبعاً للوجود كان الوجود مفتقراً إليه لأن التّابع يفتقر إلى المتبوع» فيلزم أن 
يكون الوجوب المفتقر إلى الوجود مفتقرا إليه الوجود. وإِنَّهُ محال. 

والثاني ا محال» أنه لو كان ايها للرجود كان مفتقراً إليه. وا مفتقر إلى 
الغير ممكن لذاتى فالوجوب بالدَّات يمكن بلدا فيكون الواجب بالذَّات ا 
كد لذت لأ الوائفي إن هنا راجا بالوسويية نذا كان" الوعرب كا 
بالذّات كان الواجب أولى بأنْ يكون كذلكء وقد عرفت ما فيه. 


الوط التاق أن الوسنوتيو تن كان اند عان ذاله وانعي الرتعرو ةل 
إِمّا أن يصمٌ عليه العدم أو لا يصحٌ. 

والأوّل محال» إل لصحّ”” العدم على الواجب لذاته لأنّه علة له وانعدام 
العِلّة واجب عند انعدام المعلول. 

والثاني أيضاً محال» لأنَّ امتناع العدم عليه لا يكون لذاته لامتناع أن يكون في 
الوجود موجودان واجبا'' الوجود لذاته. بل لوجوب مُوَنّ فيلزم أن تكون 


الماهيّة واجبة قبل وجوبهاء فقبل هذا الوجوب وجوب آخرء ولزم التسلسّلء وإنّهُ 
5 
حال. 


)١(‏ ك: «مفتقرا. 
(؟) ك: «فإذا صار». 


(9) ك: «وإلا يصح». 
(5) ك: «موجودان كل واحد منها واجب). 
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قال الإمامالرازي: 

فعورض بأن الوجوب والامتناع كيفيات لانتساب المحمولات إلى 
الموضوعات . فهي لا محالةَ مُغايرة للموضوعات والمحمولات وتابعة هما. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: '«فعورضن بِأنَّ الوجوب والامتناع كيفيّنان لانتساب الموضوعات إلى 
المحم ولآتفهى لا مخالة مغايرة للموضوعات والمحمولاث وتابعة لم|”42, 

أقول: احْتّجٌ القائلون بأنّ الوجوب زائد على ذات واجب الوجود» وصفة له 
خارجة عنه بِأنْ قالوا: الوجوب والامتناع والإمكان كيفيّات لِنسّب”" المحمولات 
إلى الموضوعاتء لأنّهِ يصحّ أَنْ يُقالَ: «الإنسان يجب أن يكون حيواناً» ويمتنع أن 
يكون حجراًء ويمكن أن يكون كاتباً». وكيفيّة النّسبة متأخرة عن النّسْبة المتأخرة 
عن المنتسبَين اللذين هما الموضوع والمحمولء والمتأخر عن المتأخر عن الشَّىء متأخر 
ع ذلك الكىة: فالوحربه شاعو .داك «اي الوجورد بحرن فلو كان 
تكله أوتجقءا رارم دأخر التى معو سحايدر تفن أو يمر انيه وال غال: 

وأجيب غنه /[ضن: 144] بِأنْ قالوا: لا نسلم أن الكيفية والنّسبة بين الشبئئن 
متأخرة ومغايرة لهماء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان حمل المحمول على الموضوع حملاً 
معنويّا أمّا إذا كان حملاً لفظيَاً -كحمل الوجود على ذات واجب الوجود- فغير 
معلوم فيه ذلك. 

وقول الإمام: «لأنّ الوجوب والامتناع كيفيّات لانتساب الموضوعات إلى 
المحمولات» فيه نظرء بل كان يجب أن يقول: «لانتساب المحمولات إلى 
الموشوعان4» لآنا' ف «القضايا إنما تتدب التعمولالث إل الوضوعات» إن كان 


00( ش: الما). 
() ك: «كيفيات نسب». 


ا 


يلزم من ذلك أن يكون الموضوع أيضاً منسوباً إلى المحمولء لكن النْسْبة التي هي 
فاعلم ذلك. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الوجوب بالذات لا يكون مشتركاً بين اثنين) 

وإلا لكان هو مغايراً لما به يمتاز كل واحد منهما عن الآخرء فيكون كل واحد 
منهم| مركباً عا به الاشتراك وما به الامتيازء فإن لم يكن بين الجزئين ملازمة كان 
اجتماعهما معلولٌ علة منفصلة, هذا خلف. 

وإن كان بينهم| ملازمة فإن استلزمت الهوية الوجوبء كان الوجوب معلولٌ 
الغير. هذا خلف. 

وإن كان الوجوب مستلزما لتلك الهوية فكل واجب هو هوء فا ليس هو لم 
يكن واجباً. 

فقيل عليه: هذا بناءَ على كون الوجوب وصفاً ثبوتياً وهو باطل» وإلا لكان 
إما داخلاً في الماهية أو خارجا عنها وكلاهما باطلان على ما تقدم. 

ولأنه لو كان ثبوتياً لكان مساوياً في الثبوت لسائر الماهيات ومخالفاً لها في 
الخصوصية. فوجوده غير ماهيته» فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان واجباً كان 
للوجوب وجوب آخر إلى غير النهاية. وإن لم يكن واجباً كان تمكناء فالواجب لذاته 
أولى أن يكون ممكناً لذاته. هذا خلف. 

وأيضا فهو بناء على كون التعين وصفا ثبوتا زائدا وهو باطل على ما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

وأيضاً فهو معارض بما أن واجب الوجود مساو للممكن في الموجودية ومخالف 
له في الوجوب. فوجوبه ووجوده متغايران» ويعود التقسيم المذكور في أول الباب. 


الما 


وقد عرفت هناك أن لا جواب إلا قولنا: الوجود مقول على الواجب والممكن 
بالاشتراك اللفظي فقطء وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يكون الوجوب بالذات 
مقولاعلى الواجبيّن بالاشتراك اللفظي فقط؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الوجوب الات لايكون مركا ون العف إلى ارم 

أقولة الطلونواى :هذى لبتالة إنياك ويكزائتة انان وهزيره أن ثقال» 
لوكات الوجوية ب الد الع ممركا بين انين لكان فق الوجوه موجوذات يسدر كان في 
الوجوب بالذّات؛ ويتمايز كل واحدٍ منهما عن الآخر بأمر ماء وَسَنَاه الإمام المويّة 
وهو التَعيّنُ”'" والتُشخّص. وما به الاشتراك مغاير لما به الامتيازء فإذن وجوب كل 
واحدٍ منهم| مغاير طويته وتعينه. 

وعند ذلك نقول: إن لم يكن أحدهما مستلزماً للآخر'" كان انضمام المويّة إلى 
الوجوب أو الوجوب إلى الهويّة معلول علة منفصلة خارجة عنههماء فكل”” واحدٍ 
من ذينك الشّخصين يحتاج في وجوبه وهويته وتشخصه إلى سبب منفصلء 
فالواجب لذاته ليس واجبا من جميع جهاته. هذا خلف محال. 

وإن كان أحدهما مستلزما للآخرء فإِنْ كان”' الهويّة مستلزمة للوجوب»ء كان 
الوجوب معلولاً للغير فيكون ممكناًء فالواجب أولى بالإمكان. وإن كان الوجوب 
مستلزماً لتلك الهويّة» فأينم| تحقق ذلك الوجوب تحقّق تلك الهويّة» وكل واجب له 
لك الحوية والتنيفضي ويسكين يحكين النقيضى إل قولنا: كما ليين الكلك 


)١(‏ ك:«الهويّة والتعيّن». 

(؟) مقابله في حاشية ص: «المعنى: مستلزماً له كونه علّة له». 
9) ك: «وكل». 

(5) ك: «كانت». 


لا7 


الهويّة والتشخض ليس :بواجب لذاتة» لكن ذلك التّشخَصن واطوية ليس إلا الواحد 
منهماء فالآخر ليس بواجب لذاته» وقد فرضناه كذلك» هذا خلف محال. 

وهذه المّجّة ذكرها الشَّيحْ في «الإشارات»» وعليها يعتمد الحكاء في 
الوحدانية» وهى ضعيفة. 

لأنّا تفول: لا نسلّم أن الوجوب بالذّات لو كان مُشتزكاً بين اثنين لكان في 
الوجود موجودان يشتركان في الوجوب بالدّات» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان 
اشتراكهها في الوجوب بالذات اشتراكاً معنويّأء أمّا إذا / [ص: 45ب] كان في 
الاحرةيحودان زان الرحرب لذ نعلي الاتقراك اتلس كإن رجويدكل 
واحدٍ منهما مخالفاً للآخر بحقيقته» لا"'' يلزم ما ذكرتموه. 

سلّمنا ذلك» لكن 4 قلتم بأنّهِ إذا ل يكن بينهما ملازمة» كان انضم|مهم| معلول 
عِلة منفصلة» وإنَّ)ا يلزم ذلك إن لو كان بينهما انضمامء وإنَّا يكون بينهما انضمام إن لو 
كان الوجوب بالذّات أمراً ثبوتيا أمّا إذا كان معنّى سلبيّاً فلا يحتاج هو ولا انضم|مه 
إلى عِلة فضلاً إلى عِلة منفصلة. 

سلَّمنا ذلك» لكن 4 لا يجوز أن تكون الهويّة مستلزمة للوجوب؟ ولا امتناع 
في ذلك لجواز اشتراك المختلفات في اللوازم. 

قوله: «يلزم أن يكون الوجوب معلولا للغير فيكون ممكناًء فيكون الواجب 
أولى بالإمكان». 

قلنا: قد مرّ الكلام على هذه المقدمة. 

سلّمنا ذلك لكن لا نسلَّم انعكاس الموجبة الكُلَيّة بعكس التّقيض موجية 
كُلْيّ وقد ينا ضعف أدلّتهم في المنطق على ذلك. 


)١(‏ ك:«ولا). 


فيلا 


وأنت بعد إحاطتك بهذا لا يخفى عليك ما ذكره الإمام على مقدّمات هذا 
الدّليل بناءً على أن الوجوب والتّعيّن كلاهما أمران عدميّان. 

وأمّا قوله: «لو كان الوجوب ثبوتيّاً فلا يخلو إمّا أن يكون داخلاً في الماهيّة» أو 
خاويها: 

قلنا: إنا كانا باطلين ا الأوّل كون الواجب [لذاته] 67 والثَّاني 

صنوورة الوضرت كا لألميات الذاته» الإحيظل) وافتقا الصفة إلى المزصيوف: 
وإليه أشار بقوله: «وكلاهما باطلان» على ما تقدم. 

إذا عرفت هذاء فنقول: ل لا يجوز أن يكون خارجاً؟ وما ذكره لإبطاله فقد 

وقولة أيضا: تولاته :لو كان ويل لكان هساويا لسائز الماهيّات فى البوت»؛ 
ومخالفاً لا في الخصوصيّة..2 إلى آخرهء فظاهر إلا قولّه: «إن الاتّصاف إذا كان 
ونا كان الو عوتب وخرب اخراة بنانلة أن الاتضناك :صنفة للوجوي "١‏ وضقة 
العقة ضنة نوهو :ففيقه أنضاء لالدرواه عن كرون الرحوت مشيركا ين 
الموجودات. وبعد تسليم ذلك لا نسلّم أن الوجوب لو كان ممكناً كان الواجب 
ناته أول أن يكون فكناً وقنعرالة ضعق ذلك كله 

وأكا زمنا"ذكره: ف المعاوضة إفنازة"'" إل الشك الذى .ذكز .تفن واحن 
الوجودء وتوجيهه أنْ يُقال: الواجب لذاته ليس بموجود لَا مرّ وإذا لم يكن 
موجوداً لا يكون واحداً» لأنّ كونه واحداً فرع على وجوده في نفسه. 

ولقائل أَنْ يقولّ أيضاً: لو صم جميع مقدّمات دليلكم لزم أنْ لا يكونّ في 
الوجود موجود واجب لذاته.» إلا لكان مشاركاً لسائن ال موجودات في مُسَمَى 


)١(‏ ك: «صفة الوجوب»). 
0) شء ك: «فإشارة». 


اا 


الوجود ويخالف كل واحدٍ منها لغيره بأمر مخصوصي به. وما به الاشتراك مغاير ل 
به الامتياز. فوجوب واجب الوجود غير ماهيته. 

إن لم يكن بينهما ملازمة احتاج انضمام وجود الواجب لذاته إلى ماهيّته إلى 
علة منفصلة 

وإ كاق يكن فلاضمة فإن انف الماهئة امسعلمة للوتجوة كان" وجود 
الواجب لذاته معلول عله فكان ممكتاًء هذا خلف. وإن كان الوجود مستلزماً 
للماهيّة فكل موجود هو تلك اماهيّة» ف| ليس تلك الماهيّة ليس بموجود. فالموجود 
ينحصر في واحدء هذا خلف. 

فإنْ قُلْتَ: لا نسلّم اشتراكه لسائر”" الموجودات في مس مَسَمَى الوجود» وإنَّا 
ات إن لو كان الومكونف مخ ا جنيع الموجودات اشتراكاً ميعتو رأ اوتهوة 
منوح. ا 0 

قلت فتحن. أيضا تقول له الم امنترالك ‏ الوانين :ق"الوجوبيه بالذات 
اشتراكاً معنويَا وهو المنع الذي ذكرناه عليه/ [ص: ٠5أ]‏ أولاً. وأمّا دعواه انحصار 
الجواب عن الشّكٌ المذكور في قاله فقد عرفت أنه غير لازم. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب بغيره بالاشتراك 
اللفظي) 


وإلا فالوجوب بالذات مركب. فيكون ممكنا 


)١(‏ ك: «فكان». 
(0) كذاء وفي النسخة المغربية: «كسائر»ء ولعله الصواب. 


3 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته»ء والواجب بغيره ليس 
بالاشتراك..» إلى آخره. 

قزل الاق لقطة لواحي عزج الواسي ‏ الدافق :وزالر جني لون تفي 
بالاشتراك المعنويّ» بل بالاشتراك اللفظيّ» واحْتَجّوا عليه بوجهين: 

أحدهما: أن إطلاقه عليها لو كان بالائترزاك المعتوي لكان الوجوب:بالذات 
والوجوب بالغير يشتركان في مُسَمّى الوجوب''' ويمتاز كل واحد منهما عن الآخر 
بأمرودوما بذ الاعتتزاك معاير''" ابد الآمتياق: فكل ''" ننه :مركي قانية الاشتراله 
ومما به الامتياز» وكل مركب ممكنء لافتقاره إلى أجزائه التي هي غيره» فالوجوب 
بالذات ممكنء فالواجب بالذات أولى أن يكون كذلك. وقد عرفت ضعف هذه 
المقدمة. 

قال الإما مالرازي: 

ولأن القدر المشترك إن كان غنياً عن الغير لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير 
عارضاً للغيرء هذا خلف. وإن كان مفتقراً لم يكن تمام ماهية الوجوب بالذات غنياً 
عن الغير. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولِأنَ القدر المشترك إن كان غنياً عن الغير» لم يكن تمام ماهيّة الوجوب 
بالغير عارضاً للغير..2 إلى آخره. 


)١(‏ ك: «الوجود». 
(5) من «مغايراً؛: 
(0) ك: «وكل». 
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أقول: هذا هو الوجه الثاني» وتقريره أن يُقالّ: لو كان إطلاق الواجب عليه 
بالاشتراك المعنويّء لزم اشتراك الوجوب بالدَّات والوجوب بالغير في نفس 
الوجوبء فالقدر المشترك بينهما لا يخلو: ما أن يكون غنياً عن الغير أو مفتقراً إليهء 
والقسمان باطلان. 

ما الأول فلانّه لو كان كذلك لم يكن تمام ماهيّة الوجوب بالغير عارضاً 
للغير» ضرورة استغناء أحد أجزائه حينئذٍ عن الغير وامتناع أن يكون الغِنى عن 
الشَّىء عارضا له. وإذا لم يكن تمام ماهيته عارضا للغير لم يكن الواجب بالغير واجبا 
بالغيرء هذا خلف. 

وأمًا القسم الثاني فلأنّ المشترك بينهما لو كان مفتقراً إلى الغير لم يكن تمام 
ماهيّة الوجوب بالذَّات غنياً عن الغيرء ضرورة افتقار تلك الماهيّة إلى جميع أجزائه» 
واحتياج أحد أجزائه إلى الغير» والمحتاج إلى المحتاج إلى الشَّىء محتاج إلى ذلك 
الشَّيء فيلزم احتياج تلك الماهيّة إلى الغيرء والمحتاج إلى الغير ممكنء فالوجوب 
بالذات كن #الواجيةبالداف أول أن يكون فكناء وهو عا . وفيه ما مرّ. 


قال الإما مالرازي: 

فعورض بأن مسمى الوجوب يمكن تقسيمه إلى الواجب بالذات وإلى 
الواجب بالغير» ومورد التقسيم مشترك بين القسمين لا محالة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فعورض بأنَّ مُسَمَّى الوجوب يمكن تقسيمه إلى الواجب بالدَّات 
والواجب بالغير..) إلى آخره. 

أقول: احْمّّ القائلون بإطلاق لفظ الواجب على الواجب بالذَّات» والواجب 
بالغير بالاشتراك المعنويّء بأن الواجب يمكن تقسيمه إلى الواجب بالذذات 
والواجب بالغير» بدليل أنه يصحٌ أنْ يُّقالّ: الواجب إمّا واجب بالذَّات أو واجب 
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بالغير» وكل ما أمكن / [ص: 0٠‏ ب] تقسيمه إلى أمرين يكون موجوداً في كل واحد 
متهباء لأنّ ما ليس بموجود ني كل واحدٍ منهم| استحال انقسامه إليهها. فإنَّ الإنسانيّة 
له والحجر استحال أَنْ يُقَالَ: الإنسان إمّا ترك أو حجر 
وإذا كان المورد موجوداً في كلّ واحد منهم('' كان الاشتراك معنويّاً بالّرورة. 

ولقائلٍ أنْ يقول: إنا لى يصمح الانقسام فيما ذكرتم من الصّورة”" لانتفاء 
الاشتراك لفظاً ومعتّى: وهاهنا الاشتراك اللفظيّ موجود, فلهذا صحٌ الانقسام؛ 
فالحاصل أن صحّة انقسام الشَّىء إلى أمرين يقتضي الاشتراك إِمّا لفظاً أو معنّى. وقد 
مرّ ذلك فيم| تقدم فلا نعيده. 


قا لالإما مالرازي: 

ولقائل أن يستدل على أن الوجوب ليس وصفاً ثبوتياً بأنه لو كان وصفاً ثبونياً 
لكان إما أن يكون مقولاً على الواجب بالذات والواجب بالغير بالاشتراك المعنوى 
أو بالاشتراك اللفظي, وهما باطلان على ما تقدم. فالوجوب ليس وصفاً ثبوتياً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال ولفائل أن ستهدل عل أن الوسوت لين عقا وتنا .4 إلى اخدة. 

أقول: هذا إشارة منه إلى أنه يمكن تركيب دليل يدل على أن الوجوب ليس 
وضلفاً نوق من الذلبليق اللذيه دكرها الفريقان بأن يقالةلر كان الرجوت وصفا 
فوقولا فك اله مقرل عل الراجى :الات واالواتعب )بلقي فإفلالافه علني ا 
حينئذٍ إِمّا بالاشتراك اللفظيّ أو بالاذ شتراك المعنويّء والأوّل باطل لما ذكروه ف 
المعارضة» والثَّاني باطل لما ذكره الحكماء. 
00( ش»ء ك: «في كلّ منهما». 
(0) شء.ك: («الصور». 
() ص: «عليها»). 


تددن 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته واجب من جميع جهاته) 

إذ لو فرضنا اتصافه بأمر ثبوتي أو سلبى لا يكفى في تحققه ذانّه لتوقف حصول 
ذلك الأمر له أو انتفاته عنه على حضور أمر خارجى أو عدمه. فذاته موقوفة على 
حضور ذلك الحصول أو الانتفاء» والموقوف على الموقوف على الغير موقوف على 
حضور ذلك الغيرء فالواجب لذاته موقوف على الغيرء فيكون ممكناً لذاته. هذا 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته واجب من" '' جميع جهاته..2 إلى آخره. 
صفة من صفاته -ثبوتية كانت الصّفة أو سلبة لف ريل الاح لفقي بادا 
مل الشقافته لان لو ل يكن تالف لانتترت اعننةامن فاته - [4ا: ثبوتيّة أو عدميّة- 
إلى غير ذات واجب الوجود؛ وذاته تعالى متوقفة على تحقّق تلك الصّفة إن كانت 
وجوديّة وعلى لا تحمّقها إن كانت عدميّة» والموقوف على الموقوف على الغير موقوفٌ 
عل للك اليو قل اذو جني الورعود ' “[تطالى ] متو نفة عل الغون و انه عفال: 

وقد تذكر هذه الحُجّة لامتناع التَغبّر في صفات الله تعالى» هكذا: 

كل فتفة يعقل :قوع راشب الرحوده فذات راغت الزجرة إن أن تكن 
كافية في تحققها أو لم تكن 

فإِنْ كانت كافية وجب حصول تلك الصّفة له دائياً. 


غ2 ص: (في». 
(0) ش» ك: «فذاته تعالى»). 
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وإن لم تكن كافية في تحققها فإن كانت كافية حينئظٍ في سلبها عنه وجب دوام 
سلبها بدوام ذاته» وإذا كان كذلك استحال التَّغيّر والتجدّد في صفاته تعالى. 
وإن لم تكن ذاته كافية لا ني ثبوت تلك الضّفة ولا في عدمهاء كان كل واحد 
من البوت واللاثبوت متوقفا عل غير ذاته. وذاته متوقفة على ثبوت تلك الصّفة أو 
على لا شوتها لامتناع حر ذاثة عن أحدهماء والمتوقف على المتوقف على الغير 
متركفه عل رؤللة؟ العره كداك واحت وكوف مر كقها عل غوف واللر فيه عل 
الغير تممكن لذاته. فالواجب لذاته ممكن لذاتهء هذا خلف (محال). 
ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن ذانه تعالى متوقّفة على ثبوت تلك الصّفة أو عل 
قوله: الامتناع حلُوٌ ذاته عن أحدهما». 
قلنا: ايازم سن الاق تلق ار امحيائعة إل اثوي سوفاد زم شو تياد 
لا يقتضي احتياج الملزوم إلى اللازم ولا توقفه' '' عليه» إن كل شيء فُرض فإن/ 
(ص: ]١‏ ذات واجب الوجود يكون إِمّا مع ذلك الشَّىء أو مع عدمه ولا يخلو 
عن أحدهما البثّة» مع أن ذاته تعالى لا تتوقف على شيءٍ منهما. 
قا لالإما مالرازي: 
وهذه الحجة لا تتمشى إلا بنفى كون الإضافات أموراً وجودية في الأعيان. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «اوهذه الحجّة لا ته تمدن لاابنى كرق الإضافات أمورا وجودية في 
الأعيان». 


)١(‏ ك: «ولا توقفت». 
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أقول: اعلم أن هذا إشارة منه إلى جواب عن سؤال مقدَّرء وهو أن يُقالَ: 
الباري تعالى موجود قبل كل حادثء ثم إذا وجد الحادث عَرَضٍ له كونه موجوداً 
معه. ثم يصير موجودا بعله. 

إذا عرفتَ هذا فنقول: لو صم ما ذكرتم من [الدَّليل لزم أن تكون ذاته 
تعالى]' '' كافية في حصول الإضافة الأولى وهي القبليّة» وإِلا لتوقف حصوها له على 
غير ذاته» ويلزم منه المحال المذكور لما ذكرتموه. ولو كانت كافية لما حدث شيء من 
الموجودات [أصلاً]» ضرورة كونه تعالى قبل كل شيء. وإِنَّهُ محال. 

وأمَّا على العبارة الأخرى فنقول: ذاته إن كانت كافية في تحقّق الإضافة الأولى 
لزم تحققها لدوام ذاته» لكن تحققها يستلزم أنْ لا يكونّ الحادث المعيّن موجوداً 
أصلاً. وإِنّهُ محال. وإن لم تكن كافية فإِنْ كانت كافية في سلبهاء وسلبها يستلزم 
وتدق الأمافة النانية أوزاقافقة يك منذق الاضنافة النائدة بون ور" فاق 
الثّآنية محال» فصدق الإضافة الثَانِية مع سلب الإضافة الأولى واجب في الجملة 
لوجوب دوام واجب الوجود.فنقول: إذا كانت ذاته كافية في سلب الإضافة الأولى 
كانت كافية في ثبوت الإضافة الثانية» ولو كانت كافية في ثبوتها لزم دوام الحادث 
وله مال 

إن ل تكن كافية لا في ثبوتها ولا في سلبهاء وذاته متوقفة على أحدهماء وهما 
متوقفان على غير ذاته» فيلزم توقف ذاته على غيره؛ فالواجب”" لذاته ممكن لذاتى 
هذا خلف محمال. 


)١(‏ مطموس في صل: 
(0) ش» ك: «بدون سبق». 
(فرة ك: «والواجب». 


لحن 


فأجاب الإمام عنه بهذا القول» وتوجيهه أن يُقالَ: [أمّا على ما ذكره على 
الوجه المذكور في الكتابء فلا نسلّم أن ذاته إن لم تكن كافية في الإضافة الأولى 
توقف”7]237"' حصوطا له على غير ذاته. 

وأمّا على ما ذكره على الوجه الآخر فلا نسلّم أن ذاته إن لم تكن كافية في ثبوت 
الإضافة ولا في سلبها كان عروضها لواجب الوجود بسبب أمر غير ذاته» وإنَّما يلزم 
ذلك إن كان لشىء منهما حاجة إلى العِلّة وليس كذلك. بل القبليّة والبعديّة والمعيّة 
000 الإضافيّة؛ وهي اعتبارات عقلية لا وجود لا في المخارج؛ فلا يجتاج إلى 

من العِلّلء والتَغرٌ من إحدى الإضافتين إلى الأخرى لا يوجب التَّغيُرٌ لا في 

لع ا له 

ولقائل أن يقول: هذا المنع وارد على كل واحد من الدَّليلِين المذكورين. 

ما على الأوّل: فلأنًا لا نسلّم أن ذاته [تعالى] إن لم تكن كافية في حصول صفة 
من صفاته لافتقرت تلك الصّفة إلى غير ذاته» وإنّما يلزم ذلك إن لو افتقرت تلك 
الضّغة إلى غير ذاته» وإنَّ)ا يلزم ذلك إن لو افتقرت تلك الصّفة إلى عِلة وهو ممنوٌ 
لجواز أن تكون عدميّة» اللّهُمّ إلا إذا خصّ [هذا]”" الدّليل بالصّفات الثبوتيّ 
وحينئذٍ لا يتوجّه عليه [هذا] ''' المنع. 

وأمّا على الثاني فلانًا لا نسلّم أن ذاته إن لم تكن كافية لا في ثبوت تلك الصّفة؛ 
ولا في عدمهاء كان كل واحد من الثبوت واللاثبوت متوقّفاً على غير ذاته. وإِلَّا 
يلزم ذلك إن لو افتقر اللاثنوت إلى شيء» وهو 0 . ولو خصّص بالصّفات 
الشوتة ضار الدليل الأوّل بعينه» ولا ينتج امتناع الت في صفاته تعالى لجواز أن 


)١(‏ ك: «لتوقف». 

(؟) مطموس في ص. 
() مطموس في ص. 
(5) مطموس في ص. 


لا 


تكو :انه كاقنة فى 7الشفاك العوتة» لقن اله وق كافيةاف الخفات الل 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الواجب لذاته لاايصح عليه العدم) 

إذ لو صح لكان وحوده متوقفاً على عدم سبب عدمه. والمتوقف على الغير 
ممكن بالذات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته لا يصحٌ عليه العدم» إلى آخره. 

أقول: لو صم العدم على الواجب لذاته''' لكان لذلك العدم سبب لامتناع 
حصول أحد طرق الجائز بدون سبب خارجيّء وإذا كان كذلك فوجود واجب 
الوجود إن توقّف على عدم ذلك السّبب كان ممكناً لذاته» لأنّا لا نعني بالممكن إِلَّا ما 
توقف وجوهه على غير" ذاته» فالواجب لذاته ممكن لذاته» هذا خلف محال. وإن لم 
عدمه» 250 عدمه لزمه””" عدمه لامتناع تخلف / 1ص: ١دب]‏ 
المعلول عن العِلَّةَ فيلزم جواز وجوده وفطي ما واه ال 

ولقائلٍ أن يمنع قوله: (لو صح العدم عليةه» لكان لذلك العدم سبب)» وما 
ذكره لبيانه إنما يصح إن لو كان العدم معللاء [وهو ممنوع]. 


)١(‏ ك: «عليه لذاته». 

(9) ك:«عين)». 

فرق ك: «لزم». 

(4) شء ك: «فيلزم وجوده وعدمُّه)». 
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واعلم أن الواجب لذاته. لا كان مفسّراً بالموجود الذي يمتنع عليه العدم لا 
حاجة لنا في هذا المطلوب إلى هذا الذليل» بل يلزم بالضرورة أن لا يصمح العدم عليه. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته) 


لوجوب تلك اطوية. وتكون الوحدة حصة لتلك الهوية من حيث هى هى. وإن 
كانت إذا أخذت مع الوحدة لم تبقّ واحدة. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الواجب لذاته يجوز أن يَعْرض له صفات تستلزمها ذاته..) إلى آخره. 

أقول: اختلفت”'' العقلاء في أن الواجب لذاته. هل يجوز أن تكون له صفة 
أم لا؟ 

فذهب الحكاء إلى امتناعه. لأنّهِ لو كان له صفة لكان فاعلها ذاته لما عرفتَ أن 
الواجب لذاته واجب من جميع جهاته. ولا شك أن ذاته قابلة لهاء فيكون النَّىء 
مستفيل والمّىء الوااحد من الحهة الوابحدة استتفال أن يكون مفيذا ومسعفيدا معاً. 

وذهب بعضهم إلى جوازه؛ لكن منعوا الزّيادة على صفة واحدة» وإِلَّا لكان 
الفاغل الواحة درا لأمرين وَإنّهُ غال؛ لأنّهإذا ضدر هله الألف مكاك فقد عدر 
عله ها لي 'لات# لكون الآلف لين تفن الناء» وإذا صتدق أنه مدر عنة ها لين 
(«ب»» فقد صدق أنه لى يصدر عنه «ب)» فلو صدر منه أيضاً الباء يلزم صدق 


200 ش: «اختلف)». 


1 


النقيضَيئْنء وهو أَنَّه صدر عنه الباءء وم يصدر عنه الباء» وإِنَّهُ محالٌ.والكلام على 
هذين الدَّلِيلِين سيأتي فيم| بعد. 

وبعضهم قالوا بجوازه وبالزّيادة على الصّفة الواحدة. وعلى هذا يكون 
الموجب والمستلزم لتلك الصَّفَات هو ذاته المخصوصة لما عرفت أنه واجب من جميع 
الجهات. وحينئذٍ حصل هناك أمران: الات والصّفاتء والوجوب الذَاقّ -وهو 
استحقاق الوجود من ذاته- مخصوص بالدَّات.وأمًا الصّفات فهي مفتقرة إلى 
الذافه :و المفتفر إل الغ كيد أن كرون عكا لذانهه روا لمكن دنه تحال أن 
يكون واجباً لذائهفالوجوب الذّان خصّة الذّات ذوق الصّفات:فإعها تمكنهة مفتقرة 
إلى الذَّات. وهذا معنى قول الإمام. 

يكن الوتعري: نذا له لكلاف الخرية تفط وناكو الروك ترا 
لوخوت :تناف الور وكذتك الولو كه عرف فرج لان رذ عقر الذات يام 
حيث هي هيء كانت واحدة» وأا إذا اعتبرناها مع الصّفاتء لم تكن واحدة» بل 
كرة ولا والجنة يل فكنة: 

ثم إن لهام أشار إلى 2 سؤال وهو أن يُقالّ: إذا جعلتم / [ص: 57أ] 
الوّحْدة حصّة للذّاتٍ لم تكن الذَّات واحدة؛ نه حينئٍ يكون هناك أمران أحدهما 
الذات وال : خر الوّحدة ببأقال الوّحدة صفة للذَّاتِ من حيث هي هيء أي : الو حدة 
ا ع#فيت للذات فقط :زا ما إذا أخذناها مع الوّحْدة» لم تكن واحدة, بل كثيرة. 


قال الإما مالرازي: 


خواص الممكن لذاته 
وهى سكت 
(مسألة: الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فرض وجوهه ولا من فرض عدمه 
من حيث هو هو محال) 
قال الإمام الكاتبي: 
[تخراض الممكه لداته] 


قال: «حَوّاضٌ س الممكن لذاته: الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فرض 
وجوده. ولا من فرض عدمه -من حيث هو هو - محال). 

أقول: الممكن هو الذي إذا فرضه العقل موجوداً أو معدوماً لا يلزم من ذلك 
الفرض محال من حيث هو هوء أي من ممرّد ذلك الفرض. 

فقيّدناه ب «الموجود) ليخرج عنه الممتنع وهو الذي عدمه يكون فروورنا. 
000 لل 0 

وإلا قتدناء يفولا لفن حو ربخل ني شلوك الى عاك وبخردة 
أو سبب وجوده والمعلول الذي علم عدمه أو سبب عدمه. فإِن فرض الأوّل 
معذوما والثاق موجودا يبتر م المحال» لكن لا من حيث هو هو بل بواسطة العلم 
بوجوده أو سبب وجوده والعلم بعدمه أو سبب عدمه. 


قال الإما مالرازي: 
فإن قيل القول بالإمكان تمتنع من وجوه: 


أحدها: أن وجود السواد مثلاً إما أن يكون عبن كونه سواداً أو غيره» فإن كان 
الأول كان قولك: السواد يصح أن يكون موجوداً ويصح أن يكون معدوماً. جارياً 
مجرى قولنا: الموجود يصح أن يكؤن :موجوداً :وآن يكون معدوماً. 'لكن 'قوليا: 
الموجود يصح أن يكون موجوداً. باطل. لأن الموجود الذي جعلناه موضوعاً والذي 
جعلناه محمولا إن كان واحدا كان ذلك إضافة الشىء إلى نفسه بالإمكان وهو محال. 
وإن كان غيره لزم كون الشيء الواحد موجوداً مرتين. 

وأما قولنا: الموجود يصح أن يكون معدوماً. فباطل أيضاًء لأنه متى حكم على 
أمر بأنه يصح اتصافه بأمر آخر فذلك يستدعي إمكان تقرر الموصوف مع الوصف». 
والموجودية لا يعقل تقررها مع المعدومية» فيستحيل أن يكون المحكوم عليه بصحة 
العدم نفس الموجود. 

وأما إن كان الحق هو الثاني» كان قولنا السواد يمكن أن يكون موجوداًء يرجع 
حاصله إلى أن المعدوم يمكن أن يصير موصوفا بالوجود. وذلك محال على ما تقدم» 
ولأنه إذا كان الوجود غير الماهية فالموصوف بالإمكان إما الوجود وإما الماهية» وإما 
موصوفية الماهية بالوجود. وأي واحد من هذه الثلاثة فرض الإمكان وصفاً لى 
فذلك الموصوف بالإمكان إما أن يكون مفرداً أو مركباء فإن كان مفردا كان الحكم 
عليه بالإمكان يرجع إلى أن تلك الماهية المفردة يمكن أن تكون تلك الماهية ويمكن 
أن لا تكون, فيعود إلى التقسيم الأول الذي أبطلناه. وإن كان مركباً عاد الكلام في أن 
الإمكان صفة لكل واحد من أجزائه أو لبعض أجزائه. على ما تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن قيل: القول بالإمكان ممتنع من وجوه: أحدها: أن وجود السّواد 
مثلاً إمّا أن يكون عين كونه سواداً أو غيره..» إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الشَّكٌ أنْ يُقالَ: [لو كان الإمكان عارضاً لبىء من الماهيات 
-وليكن مثلاً السواد- لصح أن يقال: العرادتيضم أذ يكرك توجودا. والسواد 


يصحٌ أن يكون معدوماً. لكن ذلك باطلء لأن] وجود السّواد ما أن يكون عين 
كونه سواداً أو أمراً زائداً عليه. وأيَاً ما كان امتنع الحكم عليه بالإمكان. 

أما | إذا عان ان هو الأول فلذن فولناة «السّواد ب يصمح أن يكون موجوداًء 
ويصح أذ يكن دوه بكرن ناريا منزلة قولنا: «الموجود يصحٌ أن يكون 
موجوداًء ويصحٌ أن يكون معدوماً»» وكل واحدٍ منهما باطل. 

أمّا الأوّل فلأنَّ قولنا: «الموجود يصمٌ أن يكون موجوداً» قضيّة موضوعها 
الموجود. ومحموها قولنا: «يصحٌ أن يكون موجودا". فالموجود الذي هو جزء 
المحمولء إن كان عين الموجود الذي هو الموضوع لزم إسناد الشّىء إلى نفسه بالإمكان» 
وإنَّهُ محالّ. وإن كان غيره لزم الحكم بجواز كون النَّىء موجوداً مرَّتينء وإنَّهُ محالٌ. 

وأمّا اانه وهو قولنا : «الموجود ب يصمح أن يكون معدوماً». فهو أيضاً / [ص: 
١دب]‏ باطلء لأنَّ معناه أن الموجود يصمٌّ أن يَنّصِف بالعدم. وكلّ أمر أمكن 
انّصافه بصفة لا بْدّ من جواز تقرّره حالة انّصافه بالفعل بتلك الصفة. فيلزم جواز 
تقرّر الشيء موجوداً حالة اتصافه بالفعل بالعدم, وإِنَّهُ محال بالشّرورة. 

وإن كان الحقّ هو الثَّانِ وهو أن يكون وجود السّواد أمراً زائداً عليه فالقول 
بأ السرادر يصحٌ أن يكون موجوداً باطل» أن لوقي اذا كان امقان ١‏ ذاسنة السرواة 
وهو صفة لها فقابليتها له إِمّا أن كانت مشروطة بكونها موجودة أولم تكن. 

فإِنْ كان الأرَّل فالوجود الذي هو شرط القابليّة إن كان هذا الوجود لزم كون 
الَّىَء مشروطاً بنفسه. وإنَّهُ محال لوجوب تقدّم الشّرط على المشروط وامتناع تقدّم 
النَّىَء على نفسه. وإن كان غيره لزم كون الَّىء موجوداً مرّتين. ولأنَّ الكلام في 
الوجود الثاني كالكلام في الوجود الأوَّلء فيلزم النَّسلسُلء وإنّه محال. 


وإن كان الثاني لزه'" جواز قيام الموجود بالمعدوم. فَإنه محال. 


)١(‏ شك: (يلزم). 


وتقرير قوله: «ولأنّه إذا كان الوجود غير الماهيّة فالموصوف بالإمكان إمَا 
الوجود وإمّا الماهيّة وإمّا موصوقية الماهيّة بالوجود..؟ إلى آخره. أن يُقالّ: لو كان 
اودرو نيعا زرا لاحت الكواد كال عووفى: الايكان لسر اده لكان الإفكا ةالو 
عَرَض له فالموصوف بالإمكان إما الوجود أو الماهيّة أو موصوفيّة الماهيّة بالوجود. 
والكل تاطل» لأن واجدا من هلاه الثلاقة أي وإنكد كآن [واتَضتبالأمكان فهو إكا 
أن يكوك مقردا أوهر كي 

فإِنَ كان مفرداً كان معنى الحكم عليه بالإمكان أن ذلك النَّىء المفرد يمكن 
أن يكون ذلك السَّىء المفرد.ويمكن أنْ لا يكونَ ذلك السَّىء المفرد» وإِنَّهُ باطل؛ 
5 في القسم الأوّل قولنا: «الموجود 1-7 أذنايكون موجوداء 
والموجود يمكن أن لا يكون موجودا)». 

ون كان هركا قو باطل :أرفا لأن الاكان حك إنا أن بكرن صف لك 
واحد من أجزائه أو يكون صفة لبعض أجزائه فقط. وكيف كان فالموصوف به إما 
أن يكون مفرداً أو مركّباًء ولا يتسلسلء بل ينتهي إلى ما يكون الموصوف به مفرداًء 
وقد أبطلناه. 

وهو فاسدء. لأنّا نقول: ‏ لا يجوز أن يكون الموصوف بالإمكان هو الماهيّة 
وأنها تكون مفردة؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان معنى الحكم عليها بالإمكان أن تلك الماهيّة 
المفردة يمكن أن تكون تلك الماهيّة المفردة ويمكن أن لا تكون تلك الماهيّة المفردة». 

قلنا: لا تسلّمء بل يكون معناه أن تلك الماهيّة المفردة يمكن أن تكون موجودة 
في الخارج ويمكن أن لا تكون موجودة فيه. 


)١(‏ ك: «يعنى). 


وإن جعلنا الموصوف بالإمكان هو الموجود كان معنى الحكم عليه بالإمكان 
أنه يمكن أن يحصل للاهيّة ويمكن أن لا يحصل. 

وإن جعلنا ا موصوف به موصوفيّة الماهيّة بالوجود كان معنى الحكم عليها 
بالإمكان أن [تلك] الماهيّة يمكن أن تصير موصوفة بالوجود ويمكن أن لا تصير 
موصوفة به. 

وليس في شيءٍ من هذه الأحكام محال 

على أن الحقّ أن كل واحدٍ منها موصوف بالإمكانء ل قلتم بِأنَّهِ ليس كذلك؟ 
لا بد له من دليل. 


قال الإما مالرازي: 

وثانيها: أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجوداً أو معدوماًء فإن كان 
موجوداً فهو حال الوجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم, وإذا 

وإن كان معدوماً فهو حال العدم لا يقبل الوجود فلا يحصل إمكان الوجود 

وإذا استحال الخلو عن الوجود والعدم وكان كل واحد منهم منافياً للإمكان 
كان القول بالإمكان محالا. 

ويمكن تقرير هذا السؤال من وجه آخر: وهو أن الممكن إما أن يكون قد 
حضر معه سبب وجوده أو لم يحضرء وبالتقدير الأول يجب وبالتقدير الثاني يمتنع» 
فيكون القول بالإمكان ممتنعا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: أن المحكوم عليه بالإمكان إِمّا أن يكون موجوداً أو 
معدوها ب إل ار 


أقول: هذه هي الشّبهة الثّانية» وتقريرها من جهتين: 

إحداه|”" أنْ يُقالّ: 58 ما أن يكون موحوداً أو مكلوما 7 ما كان 
امتخال أن يكون عكا: 

أمّا المقدّمة الآولى فضروريّة. 

وأما الثاني فلأنّه إن كان موخوه ا فيو كال الوجود لا يقبل العدم لكون 
الوجوة افا العم وإذا لم يقبل العدم لا يقبل الوجود والعدم؛ فلا يكون ممكناً. 
وإن كان معدوماً فهو حال العدم لا يقبل الوجود لكون العدم منافياً للوجود. وإذا 
م يقبل الوجود لا يقبل العدم والوجود. فلا يكون ممكناً. 

فثبت أن الشَّىء ء لا يخلو عن الوجود والعدم. وكل منهما منافٍ للإمكان» 
فالقول يكو النّى + مكنا يكون باطاة. 

الوبجة الذانوه و التقرين" أن قال #التد اما امكو سيت رصكده حامر أو 
لا يكون. وأيَآً ما كان امتنع الحكم عليه بالإمكان. 

أمّا إذا كان الواقع هو الأول فلأنّه حينئظٍ يكون وجوده واجباً لما ثبت من 
امتناع تخلف المعلول عن العِلَّة وإذا وجب وجوهه لم يكن ممكناً. 

وإن كان الواقع هو الثَانِ امتنع وجوده لامتناع حصول ما هو باليلة'' بلاو 
العلة» وإذا امتنع وجوده لا يكون أيضاً ممكناً. 

فثبت أن القول بالإمكان على كل واحدٍ من التقديرين محال» والواقع أحد 
التقديرين» فيكون القول بالإمكان محالاً جزماً. 


)١(‏ ش»ك: «من وجهين. أحدهما». 
(؟) ك: «حصول المعلول بالعلة». 


قا لالإما مالرازي: 

وثالئها: وهو أن الشىء لو كان ممكناً لكان إمكانه إما أن يكون وصفاً عدمياً أو 
وجودياًء والأول باطلء لأنه نقيض اللاإمكان الذي يصح حمله على المعدوم» 
والمحمول على المعدوم معدوم, فيكون اللاإمكان عدمياء فيكون الإمكان وجوديا 
ضرورةً كون أحد النقيضين وجودياً. والثاني باطل, لأنه لو كان ثبوتياً لزم المحال من 
وجهين: 

أحدهما: أنه إذا كان ثبوتياً كان مساوياً لسائر الموجودات في أصل الثبوت» 
وتخالفاً لا في خصوصية ماهيته المساة بالإمكان» فيكون ثبوته زائداً على ماهيته. 
فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان واجباً لذاته كان الإمكان موجوداً واجباً لذاته وهو 
صفة الممكن, فال موصوف بالوجود موجود فالممكن موجود. ووجوده شرط لقيام 
ذلك الإمكان به. وما كان شرطاً لوجود ما كان واجباً لذاته كان أولى بأن يكون 
واجباً لذاته» فالممكن لذاته واجب لذاته. هذا خلف. 

وأما إن كان اتصاف ماهيته بوجوده على سبيل الإمكان كان للإمكان إمكان 
آخر ولزم أن يكون إمكان الإمكان زائداً عليه ولزم التسلسل. 

وثانيها: أن المحدث قبل وجوده تمكن الوجود لذاته» فلو كان الإمكان صفة 
موجودة لكان الشيء حال عدمه موصوفاً بصفة موجودة, وذلك محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالئها: وهو أن النََّىء لو كان ممكناًء لكان إمكانه ما أن / [ص: 5أ] 
يكون وصفاً عدميّاً أو وجودياً. © إلى آخره. 

أقول: هذا هو الشّبهة الثّالئةء وتقريرها أنْ يُقالَ: لو كان التَّىء مكنا فإمكانه 
إِمَا أن يكون وصفاً عدميّاً أو وصفاً وجوديّاء والقسمان باطلانء فبطل القَوْلُ بكون 


وإتاكققة ره 31 جو أن كين وفيفا عدم ]اند تقشنى اللكامكانة 
واللّاإمكان عدميّ لأنّه يصمّ حمله على الممتنع الذي هو نفي محضء إذ يصحٌ أن 
يقالَ: الممتنع ليس بممكن. والمحمول على المعدوم معدوم وإِلّا لزم قيام الموجود 
بالمعدوم, وَإنَّهُ محالٌ. وإذا كان اللّاإمكان عدميّاً كان الإمكان وجوديّا لوجوب 
ثبوت أحد النقيضّئنء (فلا يصمّ أن يكون الإمكان وصفا عدميًا). 

وإنما قلنا: إِنّهُ لا يجوز أن يكون وصفاً وجوديّاً لوجهين: 

أحدهما: هو أنه لو كان كذلك لكان مساوياً لسائر الموجودات في كونه 
موخردا وخالفا ها يحقيقكة اللخضصوصية :وما١يه‏ الاشترالك غير “مايه الامشيان 
فحقيقته مغايرة لوجوده. فاتّصاف ماهيّته بوجوده إِمَّا أن يكون واجباً أو ممكناً. 

والأوّل خبالة لاله يديد يضار الآمكان موكودا واجا لذاقه بولق كان 
كذلك كان الممكق الموضؤؤف :بها أيضاً موجوداً وإلا لزم: قيام الشّقة الوجودية 
بالعدم, وإِنَّهُ محال. وإذا كان الممكن موجوداً وهو شرط لقيام الإمكان الذي هو 
واففتي للاتهريه ؤكل ها كان قرط لوجر ماهو واجب لدان كات أولى أن يكز 
واعجا تداق والميكو لداسدو حب لذاتفه وزنه ان 

والثاق أيض) غال» الآنّ الصناف ماحكه يوتدويف إن كان عل سبيل الإنكان 
لزم أن يكون للإمكان إمكان زائد عليه» ولإمكان إمكانه إمكان آخرء ولزم 
التسلشل»وإلة حال: 

الوبعة لحان واه أن الإمكان :لو كان وطيفا ومقودياً وهو ساضل لدف 
قبل" وجوده؛ لأنَّ المحدث الذي ما وٌجد بعدٌ يصحٌ انُصافه بالإمكان» ولو كان 
كذلك. لزم انصاف الَّىء حال عدمه بصفة وجوديّة» وذلك محال. 


2١)‏ ك: «مثل». 


قال الإما مالرازي: 

لا يقال: الجواب عن الإشكال الأول: أن ذلك إنما يتوجه على من يقول: 
الشيء حال وجوده نمكن الوجود أو حال عدمه ممكن العدم. فأما من يقول: الشيء 
حال وجوده يمكن أن يصير معدوما في الزمان الثاني. لا يلزمه هذا الإشكال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: الجواب عن الإشكال الأوّل: أن ذلك إن| يتوجّه على من 
يقول: الشىء حال وجوده ممكن الوجود, أو حال عدمه تمكن العدم..2 إلى آخره. 

أقول: اعلم أن هذا السؤال لَا أورد على بعض الحكاء زعم أن معنى قولنا 
للنَّىء (إِنَهُ ممكن الوجود والعدم» ليس هو بالقياس إلى الزّمان الحاضر بل بالقياس 
إلى الزّمان المستقبل. فإذا قلنا للموجود: (إِنَهُ يمكن عدمه» أو للمعدوم: (إِنَهُ 
يمكن/ [ص: دب] وجوده»» معناه أن الموجود في الخال يمكن أن يصير معدوما 
في الزمان المستقبل» والمعدوم في الحال يمكن أن يصير موجوداً في الزّمان المستقبل. 
وعلى هذا لا يتوجّه ما ذكرتموه من الإشكالء لأنّا نختار أن وجود السّواد نفس 
السّواد. 

قوله'": «لو كان كذلك كان قولنا: (السّواد يصمح أن يكون معدوما) نازلاً 
منزلة قولنا: (الموجود يصحٌ أن يكون معدوما). وإِنَّهُ محال». 

قلنا: لا نسلّم استحالة ذلك بالتّسبة إلى الزّمان المستقبل؛ فإنَّ الموجود في 
الحال لا يمتنع أن يصير معدوماً في ثاني الحال. وهذا هو المراد لا أن الموجود في 
الحال يصمح أن يكون معدوما في ذلك الحال حتى يلزم الوجود والعدم في شيء 
واحد. 


)١(‏ ك: «وقوله». 


قا لالإما مالرازي: 

وعن الثاني: أنه لا يلزم من صدق قولنا: الماهية بشرط كونها موجودة غير 
قابلة للعدم صدقٌ قولنا: الماهية التي هي أحد أجزاء ذلك المجموع غير قابلة للعدم. 

قال: «وعن الثاني: أنه لا يلزم من صدق قولنا: الماهيّة بشَرْطٍ كونها موجودة 
غير قابلة للعدم» صدق قولنا: الماهيّة التي هي أحد أجزاء ذلك المجموع غير قابلة 
للعدم». 

أقولتقر ون هذا الخرابت أن بقال؟ قلتم أن المأهية إذا لم تقبل العدم بِسَّرْطِ 
الوجود والوجود برط العدم لا تكون هي من حيث هي تلك الماهيّة قابلة؟ فإنَ 
كون السَّىء فك معنا أنَهُ يقبل الوجود والعدم كلا منهم| بدلاً عن الآخرء ومن 
البئّن أن ما ذكرتموه لا يبطل ذلك. وهذا هو المراد نَا'' ذكره الإمام في الجواب» إذ 
لا يلزم من عدم قبول مجموع لشيء عدم قبول كل جزءٍ منه لذلك النَّيء ء. ونظائره 
كثيرة. وهذا هو الجواب الذي اعتمد عليه المحقّقون في دفع هذه الشّبهة. 


قا لالإما مالرازي: 

وعن الثالث: أن الإمكان وصف ثابت في الذهن لا تحقق له في الخارج. وعلى 
هذا التقدير لا يلزم ما ذكرتموه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثالث: أن الإمكان وصف ثابت في الذّهنء لا تحقّق له في 
الخارجء وعلى هذا التقدير لا يلزم ما ذكرتّوه». 


)1( ص: «ب|). 
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أقولة تقزيز هذا اخيرات أن يقال: آيسن تخي قولف #الامكان إما أن يكون 
وجوديًاً أو عدمياً؟ إن عنيت به الموجود بأحد الومجردي أعني الخارجيّ والذّهنيّ 
فنختار أنه موجود في الذَّهن. ْ ْ ْ 

قوله: «لو كان كذلكء لكان مساوياً لسائر الموجودات في الوجود» ممنوع. 
لآن الموجود في الذذهن فقط لا يشارك الموجود في الخارج في الوجود. 

وإن عنيت به الموجود في الخارج فنختار أنه ليس بموجود في الخارج. 

ما قوله: «اللاإمكان عدميّ في الخارج و قر وس انس لا اذ 
النقيضَئْن لا بُدَ أن يكون وجوديّاً في الخارج» قد”'' عرفت ما فيه غير مرّة. 

لا يقال: /[ص: 155] المراد هو القسم الأوّل» ويبطل كل واحد من شقّي 
الترديد'''» أمّا بطلان كون الإمكان موجوداً في الخارجء قََا مرّ. وأمّا بطلان كونه 
موجوداً في الذَّهن فلأنّه لو كان كذلك لكان مساوياً لسائر الموجودات الذّهيّة في 
الوجود الذَّهنِيّ وغالفاً لها بالخصوصيّة. وما به الاشتراك غير ما به الامتيازه 
فوجوده الذَّهنِنٌ مغاير لماهيّته المخصوصة: فاتّصاف ماهيّته بوجوده الذّهنىٌ إن كان 
وجا ان الامكان زاجنا لذاقم وان كان عفنا كان :0 مكات انعره ويشتلمل: وما 
إبطال الشقٌّ الثاني من الترديد فلم مرّ من وجوب وجوده في الخارج. 

لأنّا نقول: ل قلتم بأنَّ وجوب اتّصاف الإمكان بالوجود الذَّهنيّ محال؟ 

قوله: «لو كان كذلك. لكان الإمكان واجباً لذاته». 

قلنا: نعم» ولكن”" في الذّهن. ولا نسلّم استحالة ذلك لأنَّ معناه أن الماهيّة 
الحاصلة في الذّهن يجب أن تكون حاصلة فيه. 


)2 ش: «فقد». 
(؟) ك: «التردّد». 
(9) ص: «وليكن». 
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قال الإما مالرازي: 

لأنا نجحيب عن الأول من وجهين: 

أحدهما أن نقول: القول بالإمكان الاستقبالي محال. لأنا إذا حكمنا على 
الموجود ني الحال بأنه يمكن أن يعدم في الاستقبال فإما أن يقال: إمكان العدم 
الاستقبالي حاصل في الحال. أو يقال: إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلا عند 

والأول محال» لأن العدم في الاستقبال من حيث إنه في الاستقبال موقوف على 
حصول الاستقبال» وحصول الاستقبال محال في الحال» فحصول العدم الاستقبالي 
حال» فالعدم الاستقبالي ممتنع الحصول ف الحال. وإذا استحال حصول العدم 
الاستقبالي في الخال بل لا يمكن حصوله إلا في الاستقبال كان إمكان حصوله 
حاصلاً في الاستقبال لا في الحال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لأنًا نجيب عن الأول تواحهين: 

الأوّل: أن القول بالإمكان الاستقباليٌ محال..» إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الجواب أن يُقَالَ: القول بالإمكان الاستقباليٌ لا يتحقق ولا 
يعقل إِلَّا بالقول بالإمكان ال حالٌ» وقد ينا فساد الثاني فكذا الأوّل. 

بيان ذلك: أنّا إذا قلنا للسََّىء الموجود في الحال بأنَّه يمكن أن يصير معدوماً في 
الاستقبال.» له مفهومان: 

أحدهما: أن يكون المراد منه أن الإمكان يحصل في الحال بالنْشبة إلى 
الاستقبال. 
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والنقة اذتيكوة انا مله أن الامقان ا عفيل ايها ل الا لين إن 
يحصل في الاستقبال. 

والأوّل باطل؛ لأنّ حصول التَّيء في الاستقبال مشروط بحصول الاستقبال» 
تالشسرل" لز كرف لكر فى 'الليفال: لد فيه كن الاشقال سفرك 
الاستقبال في الحال محال» لأنَّ الحال عبارة عن زمان وُجَدَ ولم ينعدم بعد 
والاسعفيان عو رمال مرق كصووارن عصل بعداوون دين التهريين تان 
وتضادّء فاستحال حصول أحدهما في الآخر ومع الآخر.وإذا كان حصول 
الاستقبال في الحال محالاء والموقوف على المحال محال. فالشَّىء بشَرْطٍ حصوله في 
الاستقبال مستحيل الحصول في الحال. وإذا كان كذلك امتنع الحكم عليه بالإمكان 
لاستحالة كون التّىء محكوما عليه بالامتناع والإمكان معا. 

وَالثاوّة وهو أن يعون الأمكان: لااخضل الا عند الابتفبال فهو أيضاً باظل 
لإفضائه إلى القول بالإمكان الحاليٌّ / [ص: 4 هب]. لأنَّ الاستقبال عند حضوره 
يصير حالاء وحينئذٍ صار ما كان محكوماً عليه بالإمكان الاستقبايّ محكوماً عليه 
بالإمكان الحالىٌ. 

ولا كان الأول محالك والثاني يقتضى القول بالإمكان ال حالي ظهر أن القول”2 
بالإمكان الاستقباق لا يتحقّق إلا بالقول بالإمكان الخال والقول بالإمكان الحاليٌ 
حال يا مرّ من الإشكالات. فكذا القول بالإمكان الاستقبائي. 


قال الإما مالرازي: 


فإن قلت: إنه وإن كان بهذا الشرط ممتنع الحصول في الحال؛ لكنه غير ممتنع في 
الاستقبال» ونحن إنما أثبتنا هذا الإمكان بالنسبة إلى الاستقبال. 


)١(‏ ك:«المقول». 


ليوا 


قلت: الإمكان ماهيته نسبية إضافية. والأمور النسبية لا تتحقق إلاعند تحقق 
المنتسبين. فإذا استحال اجتماع هذين المنتسبين استحال تحقق هذه النسبة. [والنسبة 
لا توجد إلا بعد وجود المنتسبين» فالإمكان بالنسبة إلى الاستقبال لا يوجد إلا عند 
وجود الاستقبال فحصوله بالحال محال] 

وأما الثاني: وهو أن يقال: إمكان العدم الاستقبالي لا يحصل إلا عند حضور 
الاستقبال [فهو محال أيضاً إذ] كان ذلك حكباً بالإمكان على الشيء بالنسبة إلى 
زمانهاشافين لكأن الاسقال عبن خفوره يضر حال وضقة هزد اول الاأشكال: 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِنَ قلت: إِنَّهُ وإن كان بهذا الشّرط ممتنع الحصول في الحال» لكنّه غير 
ممتنع في الاستقبال..) إلى آخره. 

أقول: تقريره أَنْ يُقالَ: !> قلتم بأنَّ العدم في الحال بِشَّرْطٍ حصول الاستقبال 
في الحال إذا كان محالاً كان العدم في الاستقبال محالاً؟ ونحن إنما ادَعَيْنَا إمكان العدم 
في الاستقبال لا في الحال بشرط حصول الاستقبال في الحال. 

أجاب [الإمام] عنه: أن إمكان العدم في الاستقبال لو كان حاصلاً في الحال 
يلزم حصول النّسبة بدون أحد المنتسبين؛ لأنَ الاستقبال غير حاصل في الحال. وإنهُ 
حال مترؤرزة أن التثية بين الأمري لا حتى اعد مقن كراد من ذيك 
الأ هوين: 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنّا لا نسلّم أن اليسبة بين الَيَْْنِ لا تتتحقّق إِلّا عند 
كلّ واحد من ذينك الشيئينٍ إن اذّعَى”" ذلك في الخارجء فإِنَّ الموجود المعيّن بِشَّرْ طِ 
سبق العدم عليه إمكانه حاصل في الأزل بالتّشبة إلى (لا يزال) مع أن حصول (لا 


)١(‏ وقد تق رأفي الأصول: «ادُعى)». 
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يزال) في الأزل محال. وإن ادَّعَى”" ذلك في الذّهن فنسلَّمء والأمر كذلك ها هنا لأنَّ 
الاستقبال حاصل في الذَّهن. 


قال الإما مالرازي: 

الثاني: وإن سلمنا الإمكان الاستقبالي لكن الإشكال المذكور لا يندفع» لأن 
قولنا: إنه ف الخال يمكن أن يصير معدوماً في الاستقبال. يقنضى إمكان صيرورة 
هويته محكوماً عليها بالعدم؛ فلو كانت هويته عبن الوجود لكان ذلك حكرً بانصال 
الوجود بالعدم فيعود الإشكال المذكور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلّمنا الإمكان الاستقبالي..) إلى آخره. 

قزل سناتهو الوخة النا رودو يلوه أذ 61ل وان ١‏ “لبها لكان 
الاستقبائي لكن ما ذكرناه من الإشكال لا يندفع بهذاء لأنا إذا قلنا للموجود في 
الحال:(إِنّهُ يمكن أن يصير معدوماً في الاستقبال»» كان ذلك حكاً على هويّته 
بإمكان صيرورته معدومة في الاستقبال. لكن المحكوم عليه بصفة لا بُدَّ من تقرّره 
مع تلك الصّفْةء فلو كان الوجود نفس هويته كان ذلك حكياً على الموجود في الحال 
بِأنَّهِ يمكن اتّصافه بالعدم» فيكون الموجود جائز الانّصاف بالعدم. وإنَّهُ محال. 

فَعْلِمَ أن الإشكال المذكور آتِ في الإمكان الاستقباليٌ د 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن المحكوم عليه بصفة لا بُدَّ من تقرّره مع تلك 
الصّفة مطلقاًء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كانت تلك الصّفة وجوديّة.أمَا إذا /[ص: 
66]] كاتعة اععار؟ عملم فلا: وهنا كذللك لآن إمكان مبيرورة المإتدود معدوماً في 


)١(‏ وقد تُقرأفني الأصول: «ادّعي). 
(6) ك: «ولئن». 
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الاستقبال أمر غير حقيقيّ» بل هو اعتبار عَقِيَ لا تحقق له في الخارجء ل قلتم بأنّه 
ليس كذلك؟ 


قال الإما مالرازي: 

وعن السؤال الثاني: أن شرط كون الشيء قابلاً لثيء كون القابل خالياً عا 
فالماهية يمتنع خلوها عم يناني الإمكان, فيمتنع اتصافها بالإمكان. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال تومن الثاق» اشر كون الكو قايلذ لقي كور القاين تخالا عا 
يناني المقبول..» إلى آخره. ْ 1 

أقول: تقرير هذا الجواب أن يُقالَ: لا كان الوجود والعدم كل منهها ينافي 
الإمكان با نا وسلمتمء والماهيّة لا تخلو عن واحدٍ منهم| لامتناع حل الَّيء عن 
الوجود والعدم معا فالمنافي للإمكان لازم للماهيّة» فلا تكون الماهيّة مكنة -أي 
قابلة للوجود والعدم عوالان ب ف عون النَّىء قابلاً للشَّىْء أن يكون القابل 
خالياً عنَّا ينافي المقبول”'". 

ولقائل أن يقول: لا نسلم من شرط كون الشيء قابلاً لني خلو القابل عن 
ينافي القبول» بل حصول المقبول مشروط بخلوٌ القابل عا ينافيه» لا قابليته لذلك. 
فإنَّ الماهيّة لذاتها موصوفة بإمكان اتّصافها بالوجود والعدم كلّ واحد منهما بدلاً 
عن الآخرء وإلّا لزم انقلاب الشَّىء من امتناع الاتّصاف بالتَّىْء إلى إمكان 
الانّصاف به وذلك قلبٌ للحقائق'". وإذا كانت كذلك كانت القابليّة من لوازم 
ذاتها غير مشروطة بشىء واحد. 
() ك: «القبول». 
(؟) شء ك: «قلت الحقائق». 
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قال الإما مالرازي: 

وعن السؤال الثالث: أن حكم الذهن بالإمكان إما أن يكون مطابقاً 
للمحكوم عليه أو لا يكونء فإن لم يكن مطابقاً كان جهلاً وكان حاصله أن الذهن 
حكم بالإمكان على ما ليس في نفسه ممكناء وإن كان مطابقا كان الشىء في نفسه 
مكنا فيعود الإشكال المذكور من أنه ثبوتي أو عدمي. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعن الثَّالث: أن حكم الذّهن بالإمكان. إِمّا أن يكون مطابقاً 
للمحكوم عليه أو لا يكون..) إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الجواب أنْ يُقالَ: الحكم بأنَّ الإمكان وصف ثابت في 
الذّهن باطلء لأنّه إن كان مطابقاً للخارج كان الإمكان ثابتاً في الخارج ويعود 
لمات م ع 0 
أن الإمكان لا يكون ثبتاً في الخارج ركنا ار :وار رقيات من الامو 
الاعتبارية العقلية- كان كذباً وجهلاً ٠‏ فإنَ العقل يحكم بأنّ لممتنع ثابت في الذّهن 
مع أنه غير مطابق للخارج بهذا التفسير» إذ ليس لما تحقق في الخارج» وهو حقٌّ 
وصدق. 

نعم» لو حكم العقل بثبوت النَّىء في الذهن ولا يكون ثابتاً في الذّهن أو 


قال الإمامالرازي: 
ولأن إمكان الثيء وصف للشيء. والذهني شيء آخر مغاير للشيء المحكوم 
عليه بالإمكان» ووصف الثىء يستحيل قيامه بغير ذلك الشىء 


وا 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: اوَلآنَ إمكان الوه وصف للشّىء.:؛ إلى آخره / [ص: ههدب]. 

قزل سدامهي: كران النا عزو هذا البيو لذ تقر يون أن تقال إفكات 
الكو انجيحاك حصولة اق الذهي كن الإبقان هيك الجوكن ليل اطبد له كلية: 
والممكن مغاير للذهن. فلو حصل الإمكان ف الذهن لزم قيام صفة التَّىء بغير 
ذلك السَّىءء ومرغال""" بالصرورة: 

ولقائلٍ أن يقولٌ: لا نسلّم صدق هذه الشَّرطيّة ونا يلزم ذلك إِنْ لولم يكن 
الممكن الذي الإمكان صفة له حاصلاً أيضاً في الذَّهن أمّا إذا كان هو أيضاً في 
الذهن كان الإمكان قائا بها هو قائم اده فتكون صفة الشََّىء قائمة بذلك الكقء 
لا بغيره الذي هو محال. 

قال الإما مالرازي: 

إلا أن يقال: إن المراد من قولنا:إمكان الشيء أمر حاصل في الذهن.أن العلم 
بالإمكان حاصل في الذهن. وهذا حق, لكنه لا يندفع السؤالء لآن البحث واقع عن 
نفس الإمكان لاعن العلم بالإمكان. 

والجواب: أن كون الماهيات المتغيرة تمكنة أمر ضروريء والتشكيك في 
الضروريات لا يستحق الجواب كما في شبه السوفسطائية 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (إِلّا أنْ يُقالَ: المراد من قولنا: إمكان السَّّىء حاصل في الذّهن..» إلى 
آخره. 


)١(‏ ش: «وإنه محال». 


ا 


اقول هذ جواف نض" اللكلمين ع كد الإمام؛ وتقريره أن يُقالَ: ما 
ذكرتموه من إعادة الإشكال والكذب والجهل إنما يلزم إِنْ لولم يكن المراد من قولنا: 
«إمكان السَّىء حاصل في الذَّهن) هو أن العلم بالإمكان حاصل في الذَّهن والمراد 
ذلك» وحينئذ لا يتوجه ما ذكرتّوه. 

أجاب الإمام عنه بقوله: اوهو حقٌء لكلّه لا يندفع النيؤال) معناء: أن يا 
ذكرتّوه من أن العلم بإمكان الشَّيء حاصل في الذّهن كلام حٌّ» لكن لا يندفع به ما 
ذكرناه من السؤال. لأنَّ بحثنا إنما وقع في أن الإمكان هل له ثبوت في الذََّهن أم لا 
لا أن العلم به هل هو كذلك أم لا. وحينئذٍ يعود ما ذكرناه من أن الإمكان وجوديٌ 
أو عدمي إلى آخر ما مرّ. 

والإمام ما تَعَرََض للجواب عن هذه الشّكوكء بل اقتصر على أن كون 
الماهيّات الْتَميرَة مكنة أمر ضروريٌ لا يبطل با ذكرتموه. لأنَّه تشكيك في 
الفْروَريَات وَالكَرَوَرَيَات لا صل الشك فيها ,بسب إيراد الشّكوك عليها. 
وأنت -بعد إحاطتك ب! ذكرناه- خبير بحل كُلَّها وإيراد المنع على مقدّماتها 


الفاسدة. 
قا لالإما مالرازي: 
(مسألة: الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل) 
لأا لما استويا بالنسبة إليه استحال الترجيح من غير مرجح. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل.. إلى آخره. 
أقول: اختلف العلماء في أن هذه المسألة هل هي بديهيّة أو محتاجة إلى البرهان. 
أكثر المحققين ذهبوا إلى أنها قضيّة بديبيّة لا يمكن ذكر البرهان عليها. 


اماه 


ما القريق /[ضن: 1935] الأول فذكروا لبان كونا ندستة هق أن::طرف 
الوجود والعدم لَا استويا بالنْشبة إليه استحال أن يترجّح أحدهما على الآخر إِلّا 
لجح خارجيّ. والعلم به ضروريّ مركوز في بدائه”" العقول. فإنَّ كمّتي الميزان 
لو'"' استوتا وقال قائل: «ترجَحتْ إحداهما على الأخرى من غير مُرجّح). عَلم كل 
عاقل بالبديهة بطلان ذلك القول. فكذا فيما نحن فيه. 


قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: قولكم: لما استويا امتنع الترجيح إلا لمرجح. إن ادعيت أنه أمر 
بديمي فهو ممنوع. فإنا لما عرضنا هذه القضية على العقل مع قولنا الواحد نصف 
الاثنين وجدنا الثانية أظهرء والتفاوت يدل على تطرق الاحتمال بوجه ما إلى الأول» 
ومع قيام احتمال النقيض لا يبقى اليقين التام. فإن ادعيت أنه برهاني فأين البرهان؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِنْ قيل: قولك: لما استويا امتنع الترجيح إلا خُرجّح..» إلى آخره. 

أقول: بعض الئاس زعم أن الإمكان لا يوجب الحاجة إلى الْوَثّر متمسّكاً بيا 
ذكره الإمامء لأئّم قالوا: «العلم بأنْ الشَّىء"" إذا كان نسْبة الوجود إليه كتسبة 
العدم إليه لا يترجّح أحدهما على الآخر إلا ذْرجّح). إِما أن يدّعوا'”' كونه أولياً أو 
نظريا. 


)١(‏ ش: «بداية». 
(0) ك: «بأن كفتى الميزان لَا). 
(9) ك: «العلم بالشىء». 


(8) صءك: «أنْ يدّعون». 


ار 


والأوّل باطل. 4 آنا إذا عَرّضنا هذه القضيّة على العقل مع قولنا: «الواحد 
نصف الاثنين''" لم نجد القضيّة الأول في قُوّة القضيّة الّانية» وتحقق التفاوت بينهها 
يدل على تطرّق الاحتمال إلى القضيّة الأولى بوجهٍ ماء ومع قيام الاحتمال ولو على 
أبعد الوجوه لا يبقى الجزم اليقينيٌ بهاء وعند انتفاء الحزم استحال أن يقال إِنَّهُ أولي. 

وأيضاً فإنَّ بعض العقلاء التزموا وقوع الممكن لا عن مُرجّح في مواضع: 

منها: أن الله تعالى أوجد العالم في وقت محصوص دون سائر الأوقات» 
وخصّص بعض الأفعال بأحكام محصوصة من الوجوب والحظر والُسن والقبح 
من غير مُر جح . 

ومنها: أن امهارب من السّبْعِ إذا عن له طريقان متساويان من جميع الوجوه 
والجائع إذا خب ين رغتفين امساويين والعطفان نين اقدحين امتساويين فإنّه تار 
أحدهما من غير مُرجح. 

ومنها: أن الذَّوَاتَ عند بعض النَّاس متساوية مع اختصاص بعضها بصفة 
معينة دون سائر الصّفات لا لأمر يوجب ذلك. 

ولأن الأمكان الى افتمن 0 0 الو بالضّرورة لكان العلم باحتياج 
الباقي إلى اُوَثّ ضروريًاً لكونه'" مكناً. والتَّلي باطل لأنَّ العقلاء اختلفوا فيه 
فبعضهم ذهبوا إلى استحالة ذلك ىم وإذا كان وقوعٌ أحد 
طَرَقْ الممكن من غير مُرجّح أمراً ذهب إليه أكثر العقلاء فكيف تتمشى دعوى 
الضرورة في امتناعه؟ / [ص: 5 هدب]. 
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وأمّا| الغا في وهو ادّعاء أن هذه القضيّة برهانيّة فأين البرهان؟ 


غ2 ص: («الاثنتين). 
0) ش: (لكنه»! تحريف. 


لا 


قال الإما مالرازي: 

سلمنا صحة ما ذكرته. لكنه معارض بأمور: 

أونها: لو افتقر الممكن إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر إما أن 
تكون وصفاً ثبوتياً أو لا تكون.والقسان باطلان, فالقول بالمؤثرية باطل. 

وإنا قلنا: إنه يستحيل أن يكون وصفا ثبوتياً لأن ثبوته إما في الذهن فقطء أو 
فيه وني الخارج. 

والأول باطل لأن الذي وجد في الذهن ولا يكون مطابقاً للخارج جهلٌ» كمن 
اعتقد أن العالم قديم مع أنه لا يكون في نفسه كذلك. فلو كان حكم الذهن بالمؤثريّة 
غير مطابق للخارج كان ذلك الحكم جهلاًء فلا يكون الشيء في نفسه مؤثراً. 

ولأن كون الشىء مؤثراً في غيره صفة لذلك الشىء» فكانت حاصلة قبل 
الأذهان.» وصفة الثبىء يستحيل قيامها بغيره. إلا أن يقال: الموجود في الذهن هو 
العلم بالمؤثرية» لكن ذلك لا يفيد كما تقدم. 

وأما الثاني: وهو أن يكون له ثبوت في الخارج, فهو إما أن يكون نفس المؤثر أو 
الأثر أو أمرا مغايراً لما. 

والأول باطل» لأنا قد نعلم ذات المؤثر وذات الأثر مع الشك في كون ذلك 
المؤثر مؤثراً في ذلك الأثرء ك] إذا علمنا العالم وعلمنا قدرة الله تعالى» ولكن لا نعلم 
أن المؤثر فيه قدرة الله تعالى إلا ببرهان منفصل على نفي الواسطة, والمعلوم مغاير 
للمجهول. فإذن: مؤثرية قدرة الله تعالى في العالم ليست نفس قدرته. ولأن مؤثرية 
القدرة في الأثر نسبة بينهماء والنسبة بين الشيئين متوقفة على وجود المنتسبين» 
والمتوقف على الشيء مغاير له. 

وأما إن كانت المؤئرية أمراً زائدأء فهو إما أن يكون من العوارض العارضة 
لذات المؤثر وإما أن لا يكون كذلكء بل يكون موجودا قائأً بنفسه. لأن كونه 


فس 


عارضاً لشيء آخر غير معقول. فإن كان الأول كان ممكناً لذاته مفتقراً إلى المؤثر. 
فمؤثرية المؤثر فيه زائدة عليه ولزم التسلسل وهو نحال. 
/ وبتقدير تسليمه فالمحال لازم من وجه آخر. لأن التسلسل اع تقل لو رضنا 

أمورا متتالية إلى غير النهاية» وذلك يستدعي كون كل واحد منها متلواً لصاحبه. 
وإنما يكون متلوا بصاحبه لو لم يكن بينه وبين متلوه غيره. لكن ذلك محال لأن تأثير 
المتلو في التالى متوسط بينهماء وقد كان لا متوسط. هذا خلف. 

وإن كانت المؤثرية جوهراً قائ) بذاته فهو محال. لأن مؤثرية الشيء في الأثر 
نسبة بين المؤثر والأثرء والنسبة بين الشيئين لا يعقل أن تكون جوهراً قائا بالنفس. 

ثم على تقدير التسليم فالمؤثر في وجود هذا الممكن إما هذا الجوهر أو ذاك أو 
هماء وعلى التقديرات يكون مؤثرية ذات المؤثرة في وجود الممكن زائدة عليه. ولزم 
الملسل: 

وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون المؤثرية صفة عدمية لأمها نقيض اللامؤثرية 
التي يصح حملها على العدم» والمحمول على العدم عدم» ونقيض العدم ثبوت» 
فالمؤثرية أمر ثبوتي. 

ولأن الغيء الذي لا يكون مؤثراً فصار مؤثراً فالمؤثرية حصلت بعد أن لم 
تكن. فهي صفة وجودية: وإلا فليجوّز فيا إذا صارت الذات عالمة بعد أن لم تكن 
أن لا يكون العلم أمرأ وجوديا وذلك نباية الجهالة. 

فظهر ب| ذكرنا فساد كون المؤثرية صفة ثبوتية وكونها صفة عدمية» فإذن 
القول بالمؤثرية باطل. 

قال الإمام الكاتبي: 

ال اسلشايكة ها ذ عقوي لك عار مر امون ال اخ 


أقول: تقرير هذا الشَّكَ أَنْ يُقالَ: لو افتقر الممكن إلى الوَثّر فإمًا أن يؤثر الْوَثْر 
فيه أو لا يؤثر» والقسان باطلان. 


إنفضنا 


ما الآون كانه لو أتر فيه فشو تريقه او :ولق الى قا أن يكرة :وديا أو 
عدميّاء والأوّل محال لأنَّ وجوده إمّا في الذّهن فقط أو فيه وني الخارج أيضاً. والأوّل 
محال؛ لأنَّ الذي وجد في الذَّهن ولا يكون مطابقاً للخارج كان جهلاً» كمن اعتقد 
أن العالم قديم مع أن في نفس الأمر لا يكون كذلك كان ذلك الاعتقاد جهلاً فلو 
كان حكم الذّهن بالمؤثّريّة غير مطابق ل في الخارج كان ذلك الحكم جهلاً وكذباً 
فلا يكون النَّىء مُوَثّراً في نفسه وقد فرضناه مُوَثَرَ هذا خلف. 

وأمّا النّاني وهو أن يكون للمُوَثريَة ثبوت في الخارج أيضاً فهو أيضاً باطل» 
يي ا ا ل ب 0 

نهم قالوا: لا معنى لكون الشَّىء موا في شيء إلا تحقى ذات الث وذات الأثر. 
وإما أن يكون أمراً زائداً عليهها كما ذهب إليه الحكماء حيث أئبتوا الْوَثريّة وصفاً 
مغاير ثذات المزز .و اللتزوسكوها يتقرلةالنهز د والاشغال: والأولان باطلان: 
ما أولاً فلذنا نعقل ذات الُوَثّ وذات الأثر مع الشَّكَ في كون ذلك الْوَثّر 
أفي ذلك الأثرء ى أنّا نعقل قدرة الله تعالى والعالم» ونَشّكٌ في أن العالم أثر لتلك 
5 لا. وكذلك إذا علمنا حَقيقة واجب الوجود وحَقِيقة العقل والجسم نش 
في أن واجب الوجود هل هو عِلة للعقل والجسم أم لا إلا ببرهان منفصل. والمعلوم 
مغاير لما ليس بمعلوم, فإذن مُوََريّة قدرة الله تعالى في العالم وتأثير واجب الوجود في 
حَقيقة العقل والجسم أمر زائد على الْمُوَثّر والأثر. 

وأمّا ثانياً فلأنَ مُوَثّيّة النَّىء في الشَّىء -كَمُوَريّة القدرة في العالم- يَسْبة 
مخصوصة بين الور والأثر» والنّسبة بين المنتسبين يتوقّف تحقّقها على تحقق كل 
واعيل “8ق السو والمتوقّف عل الأمرين /[ص: ]معاي لكل معني ]: 
فمؤثريّة''' أحدهما في الآخر مغايرة لذات كل واحدٍ منهما. 


ا 
ؤَثْر 


)1١(‏ ص: «واحدة»! 
(9) ك: المؤثرية». 


577 


والشالك وهو أن ككوة اللو ارتة أمرا اكد عل العا ل توالا قرفيو" أيضاً 
باطل» أنه حينئل إما أن يكون من العوارض -أي يكون صفة عارضة لذلك 
الوك أو يكون موجوداً قائاً بنفسه -أي يكون جوهراً-. 

والأوّل محال لأنّه لو كان كذلك لكانت ممكنة لذاتهاء فته فتفتقر إلى مُوَّثّر آخر 
ور ل قر امام رن امار ريد 

لأيعال: لا سل فاع البلدل؛ 

لأنّا تقول: المذَّعَى امتناع اللّازْمء واللّازم ها هنا ليس هو (امتناع) التَّسلسُّلء 
لأنَّ التّسلسُل إنما يعقل إذا كان هناك أمور متتالية إلى غير التّهاية» وذلك يستدعي أن 
يكون كل واحد منها متلوًاً لصاحبه. وإِلَّا يكون متلوّاً لصاحبه إِنْ لو لم يكن بينه 
وبين صاحبه واسطةء واللازم ها هنا ليس كذلك لأنْ اللازم ها هنا أمور غير 
متناهية بين كل اثنين واسطة وهو تأثير المتلرّ في الَّليِء فالحاصل أن اللّازم ها هنا 
أمور غير متناهية بين كل اثنين منها أيضاً أمور غير متناهية» وذلك يستلزم انحصار 
ما لا يتناهى بين طرفين حاصرينء وهو محال بالضّرورة يأباه العقل السَّلِيم والطبع 
المستقيم» سواءً كان التَّسلسُل محالاً أو تمكناً 

الثاني وهو أن يكون اوري موجوداً قئاً بنفسه فهو حال أيضاء لأنَّ موري 
النَّىء في غيره نسّبة بين ذلك الور الات والنشبة بين السَيْتَئنِ صفة إضافيّة. 
والصّفة الإضافيّة استحال أن تكون جوهراً قائأً بنفسه. 

ولك سكاع كد هرا حزهر ا ففول: إذا كانت الموثرية حشرا قان] بنقسة 
فالموّثر في وجود الممكن -أي في الأثر - إِمّا الجوهر الأوّل وهو الذي فرضنه مُوَّثْراء 


)١(‏ ك:«وهوا. 
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التقادير فَمُوَّثريّة الموّثْر في الأثر يكون أمراً زائداً عليهماء ولزم التََسلسْل وإِنَّه'" محال. 
والأمر الثاني وهو أن تكون الْوَثْريّ أمراً عدميّاً فهو أيضاً محال, لأئَّهَا نقيض 
اللامُوَثْرِيّة التي يصمح حملها على المعدوم؛ إذ يصمّ أنْ يُقَالَ: المعدوم ليس بِمُوَئْ 
والمحمول على الأمر العدميّ يجب أن يكون عدميّاًء إلا لزم قيام الموجود بالمعدوم» 
0 . ٍ 
وإنه محال. 
وذ كافك اللدخوة ته "اغوي كانيف لور ف وبعودية لأن لحن قط 
عن الاقت] لا ند أن يكواث وعحودنا: 
والقسم الثاني: وهو أن لا يؤثر الُوَثّر في الممكن فهو أيضاً باطلء لأنَّهِ حينئذٍ 
5 م 592 ع 
لا يكون شيء من أفراد الممكن موجوداء ووجود الممكن بدون تأثير الموؤثر فيه محال 
لكن التالي محال بالضرورة لأنا نعلم بالضرورة وجود تمكن ماء وَالجسٌ يشهد بذلك 


ع 
3 


أيضا. 


قال الإما مالرازي: 

وثانيها: أن المؤثر إما أن يؤثر ني الآثر حال وجود الأثر أو حال عدمه. والآول 
باطل لاستحالة إيجاد الموجود. والثاني باطل لأن حال العدم لا أثر فلا تأثير» لآن 
التأثير إن كان عيبن حصول الأثر عن المؤثر فحيث لا أثر فلا تأثير. وإن كان مغايراً 
فالكلام فيه كالكلام في الأول. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثائيها: أن اله 
عدمه..) إلى آخره. 


تر إِمَّا أن يؤثر في الأثر حال وجود الأثر أو حال 


)١(‏ ك: «ولأنه». 


ردن 


أقول: هذا هو الشبهة الثانية» وتقريرها أَنْ يُقالَ: لو أثْر شيء في شيء فتأثيره 
فيه ما أن يكون حال وجود الأثر أو حال عدمه. والقسمان باطلان» فبطل القَوْلُ 


أمّا بطلان الأول فلأن التَأثِير حال وجود الأثر يقتضي إيجاد الموجود وتحصيل 
الحاصلء وإنّهُ محال. 


وما بطلان الثاني فلأنَ حال عدم الأثر لا أثر» وإذا لم يكن الأثر موجوداً لا 
قوق التاكوموسؤداء لآن التانن إن كان عدن خضول الأترطق امور فظاهل لاله 
حيث لأ ركرن: الأقن مهرد لأ ركرن انو لز فى الأ موود بر" كان 
التاق مهار ليو اله ع ذاه اذ افيد دعل نا أن يكورن ودو و أذ 
عدميَاء ويعود جميع ما ذكرناه في القسم الأوَّل من الوجه الأول. 


قال الإما مالرازي: 
وثالثها: أن المؤثر إما أن يكون تأثيره في الماهية أو في الوجود أو في اتصاف 
الماهية بالوجود. 


والأول محال لآن كل ما بالغير يلزم عدمه عند عدم ذلك الغير» فلو كان كون 
السواد سواداً بالغير لزم أن لا يكون السواد سواداً عند عدم ذلك الغير. وهذا محال. 
لأن السواد يستحيل أن يصير غير السواد. 

لا يقال: نحن لا نقول: السواد مع كونه سواداً يصير موصوفاً بأنه ليس 
بسواد. بل نقول: يفنى السواد ولا يبقى. لأنا نقول: إذا قلنا: يفنى السواد. فهذه 
قضية. ولكل قضية موضوع ومحمول لا محالة» والموضوع لا بد من تقرره حال 
الحكم بحصول ذلك المحمول له أو سلبه عنه. فإذا قلنا: السواد فني. فال موضوع هو 


)١(‏ ك:«أو). 


فصن 


السواد» فلا بد وأن يكون السواد متقرراً حال ذلك الفناء» وإن كان الفاني هو السواد 
أيضاً لزم أن لا يكون السواد متقرراً في هذه الحالة» فيلزم عند صدق قولنا السواد 
معدوم كون السواد متقررا وغير متقرر» وذلك محال. 

وأما إن قيل: المؤثر أثْر في الوجود فذلك محال وإلا لزم أن لا يبقى الوجود 

وأما الثالث: وهو أن يقال: ذلك المؤثر أثر في موصوفية الماهية بالوجود. 
فنقول أولاً: لا يجوز أن تكون موصوفية الماهية بالوجود أمراً وجودياً؟ لأمها بتقدير 
أن تكون أمرا وجوديا لم تكن جوهرا قائ) بذاته» بل تكون صفة للاهية» فتكون 
موصوفية الماهية بها زائدة عليه» ولزم التسلسل. 

وإذا لم تكن الموصوفية أمراً ؛ ثبوتياً استحال جعلها أثراً لمؤثر أصلاً. . ثم بتقدير 
أن تكون أمراً ثبوتياً استحال استنادها إلى المؤثرء لأن المؤثر إما أن يؤثر في ماهيته أو 
في وجوده. ويعود التقسيم المتقدم. 

وإذا ثبت أنه لا يجوز استناد الماهية والوجود وانتساب أحدهما إلى الآخر إلى 
المؤثرء كانت الماهية الموصوفة بالوجود غنية عن المؤثر» فثبت أن القول بالتأثير باطل. 

قال: «وثالثها: أن الْْوَثّر إمّا أن يكون تأثيره في الماهيّة» أو في الوجودء أو في 
الضاك الماهيةبالوجوه. إلى الخرة: 

أقول: هذا هو الشبهة الثّالئة» وتقريرها أنْ يُقال: لو أثْر شيء في شم 
يكرد ا أو في الوجود أو اط اج اوسرد أو و 

ما القسم الأول فلأنَ كلّ ما كان بالغير يرتفع بارتفاع ذلك الغير» فلو كان » 
وله شال الأد الل اد رسفي أن نل ركو فتاه : 


0# 0 
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ثم إن الإمام سأل نفسه بقوله: «ل0' يقال: نحن لا نقول: السّواد مع كونه 
سواداً يصير موصوفاً أنه ليس بسواد, بل نقول: يفنى السّواد ولا يبقى». وتقريره 
أنْ يُقال: لا نسلّم أن كون السّواد سواداً لو كان بالغير لزم أن يكون السّواد حال 
كونه سواداً غير سواد عند عدم ذلك الغير» بل عند عدم ذلك الغير يرتفع السّواد 

وأجاب /[ص: ]] عنه بقوله: «لأنَا نقول: إذا قلنا: «فني السَّواد ولا 
5 (15) سل سن سا 2 : و2 
يبقى). فهذه ' قضية» ولكل قضية موضوع ومحمول لا محالة» والموضوع لا بد من 
تقرّره حال الحكم بحصول ذلك المحمول له أو سلبه عنه» فإذا قلنا: «السّواد فني» 
فالموضوع هو السّوادء فلا بد أن'” يكون السّواد متقرّراً حال ذلك الفناء» وإذا كان 
الفاني هو السّواد أيضاًء لزم أنْ لا يكونّ السّواد متقرّراً في هذه الحالة» فيلزم صدق 
قولنا: «السّواد معدوم». فيكون السَّواد متقرّراً وغير متقرّرء وذلك محال». 

وهذا في غاية الضعف: 

ما أولاً: فلأنّه كلام على مستند المنعء وهو غير مَرْضيٌ عند أهل النّظر. 

وأمًا ثانيً: فلأنًا بعد التجاوز عن ذلك لا نسدَّم أن المحكوم عليه لا بدَّ من 
تقرّره في الخارج حال الحكم عليه فإنَاا'“ نحكم على الممتنع بأنّهِ لا ثبوت له في 
الخارج» وعلى شريك الله تعالى بأنّه ليس بموجود في الخارج, مع أنه ليس لشيء من 
موضوعيْ هاتين القضيتين وجود في الخارج. 

نعمء لو أراد أن الموضوع يجب أن يكون . ال د يد ا 
حكأ إيجابيا أو سلبيًا فهو حقء والأمر ها هنا كذلك. لآن السّواد حال الحكم عليه 
)١(‏ ك: دالا 
(؟) ك: «هذه)». 


(0) ك: هلا بد وأن». 
(:) ك: «وإنا». 


حون 


بالفناء عن الخارج متصوّر في الذّهنء ولا يلزم من ذلك محالء لأنْ الموجود في 
الذهن جاز الحكم عليه أنه معدوم في الخارج. 

أمّا القسم الثَّانٍ وهو أن يقال: #المؤثر أكرق وجوةاتلف لماعتا فهو" أب 
محال على ما مرّ تقريره في القسم الأوّلء وفيه ما مرّ. 

وأمًا القسم الكّالث وهو أنْ قال «الموَثر الل تور الماهية بالوجود). 
فهو'" أيضاً باطل. 

ما أول: و5 ملوفيئاذلة اسهد رركو اسيك اع ا سمو وى كاك 
كذلك لم يكن بها”” حاجة إلى الْوَنَر 
نسَبة إضافية بين الماهية والوجودء والنسب والإضافات استحال قيامها بنفسهاء بل 
تكون:علفة قائمة بالماهتة” ''. فاتطناف”" الماهرة با يكون أيضا صفة"” أخرى:زائدة 
عليهاء ولزم التسلسّل. 

وما المقدّمة الدانية فظاهرة: 


)١(‏ ك:«وهو). 

فم ك: «وهوا. 

(9) ك: الها». 

(:) ص: (للاهية». 

(6) ش: «واتصاف). 

(5) ش: افاتصاف الماهية بها أيضاً صفةًة. 


0 


وأقانة قاهو لاجلا 0 اصرف احفة وو لقن اتفال قاقر مي 
8ه ب] الُْوَثّر فيهاء لأنَّ الموثَّر لو أََّر فيها فإمًا أن يؤثر في ماهِيّتها أو في وجودها أو 
في انُصاف ماهِيّتها بوجودهاء ويعود جميع ما ذكرناه من التقسيم المقدّم''". 

وأمّا القسم الرّابع وهو أن يكون تأثيره في أمر رابع مغاير هذه الأمور الثّلاثة 
فهو أيضاً باطلء لأنّا ننقل الكلام إليه فتقول: تأثيره إمّا أن يكون في ماهيّته أو في 
وجوده أو في انّصاف ماهيّته بوجودهء والأقسام بأسرها باطلة على الوجه الذي مر. 

قال الإما مالرازي: 

ورابعها: أنه لو افتقر ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر إلى المرجح لافتقر 
رجحان العدم على الوجود إلى مرجح. لكن ذلك محال لأن المرجح مؤثر في 
الترجيح والمؤثر لا بد له من أثرء والعدم نفي محضء فيستحيل إسناده إلى المؤثر. 

فإن قلتَّ: علة العدم عدم العلة. قلتّ: هذا خطأء لأن العلية مناقضة للاعلية 
التي هي عدم. والعلية ثبوتية فالموصوف بها ثابت. وإلا فالنفي المحض موصوف 
بالصفة الموجودة؛ وهو محال. ولآن العدم لا تميز فيه ولا تعدد ولا هوية» فيستحيل 
جعل بعضه علة والبعض معلولا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ورابعها: لو افتقر رجحان أحد طَرَقِ الممكن على الآخر إلى ارجح 
لافتقر ترجّح العدم على الوجود إلى ارجح لكن ذلك محال». 

أقواك ل انهو الشدية لايع وها ال تقول لكات الانكان ريما إل 
لعل لافتقر الممكن في ترجّح أحد طرفيه على الآخر إلى ارجح ولو كان كذلك 


للق ش: «المتقدّم». 


وض 


لافنة 07 ف ترجّح العدم عل الوجود إلى ال ججح والعلم مهذه الشَّرطيَة 


لكن لتاب محال» لأنَّ طرف العدم لو كان بِامُوَّ فإمًا أن يصدر عن الو فيه 
أثر أو لم يصدر منه شيء أصلا. 

والأرّل محالء وإلا لكان ذلك الأثر رافعاً للعدم السَّابقَ» ورافع العدم 
وجود. فأثره وجود لا عدم وقد فرضناه عدماء هذا خلف. 

والثاق ايض غاله الآله يقل لآ يكون المؤثر تر 
أثر» وقد فرض كذلك,ء هذا خلف. 


عه ورت 3 
لآن الموثئْر لا بد له من 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أن تلك القضية بديبية» والتفاوت بينها وبين سائر البدمبيات محال 
في العقل. 

وإن حاولنا البرهان قلنا: الممكن ما لم يجب لم يوجد. وذلك الوجوب ا 
حصل بعد أن : يكن كان وصفاً وجودياً فيستدعي موصوفاً موجوداً وليبس هو 
ذلك الممكن. لأنه قبل وجوده معدوم. فلا بد من شىء آخر يفرص له الوجوب 
بالنسبة إلى ذلك الممكن وذلك هو المؤثر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والحواب: أن تلك القضية بدمبية» والتفاوت بينها وبين سائر 
البديبيات في العقل محال». 

أقول: الإمام لا فرغ من تقرير الشَّكٌ وإيراد المعارضات» شرع في الجواب. 


)١(‏ ك: «افتقر). 
(0) ص: ١ضرورية».‏ 


نفس 


قال: «أمََا الجواب عَنَا ذكروه أوَّلاً فنختار أن هذه القضيّة» وهى قولنا: إن 
الطَرّفِين لا استويا بالدّسبة إلى ماهيّة الممكن» استحال حصول أحدهماء إلا لْرجّح) 
قضية بديبية. 

قوله: «لو كان كذلك لَا كان بينها وبين سائر البديبيّات تفاوت في العقل»). 

قلنا: نعم» ول قلتم بأنَّ التفاوت بينها وبين غيرها من القضايا البديهيّة واقع؟ 
فإِنْ عندنا لا فرق بينها وبين غيرها البنّة. 

ولك تنيلمتا وقوع التفاوت» ولكن 4 قلتم بأن التفاوت في البديهيات غير 
جائز ؟ 

قوله: «أكثر العقلاء التزموا وقوع الممكن لا عن سبب». 

قلنا: لا نسلّم» نعم ربما لزمهم ذلك وليس كل ما يلزم إنساناً يكون قائلاً به. 

ولَيِن سلمنا أنها غير بديبيّة لكن البرهان على صحّتها ظاهرء لأن أحد طَرَّقِّ 
الممكن ما لم يجب لم يوجد -لا سيأتي-» وذلك الوجوب أمر حصل بعد أن لم يكن 
فيكون وصفاً وجوديّاء وإلا لجاز / [ص: 1594] أن يكون العلم الحاصل بعد عدمه 
والحركة بعد الشّكون عدميًاً. وإذا كان وجوديًاً لا يد لا '' من موصوف موجود كِّا 
مرّ. وذلك ليس هو ماهيّة الممكن. لأنََّا قبل وجودها معدومة. فلا بُدَّ من شبىء آخر 
يَعْرِض له ذلك الوجوب بالتّسْبة إلى ماهيّة الممكن وذلك هو الْوَثّر 

وفي هذا الجواب نظر لأنّا لا نسلَّم أن الممكن مالم يجب لم يوجد. فإنَّ القائلين 
بالبخت والاتّفاق زعموا أن نسْبة الوجود إلى ماهيّة الممكن كيْسْبة العدم إليهاء مع 
أن كلّ واحد من طرفيها يحصل بدلا عن الآخر على سبيل الاتّفاق والبخت”". 


)١(‏ ك:هلهم))». 
(؟) ك: «والبحث» تصحيف . 


ررضلا 


ولّئْن سلمناء لكن لا نسلّم كون الوجوب وجودياً. 

قوله: (حصل بعد أن لم يكن». 

قلنا: لا نسلّم اقتضاء ذلك كونه وجوديّا وما ذكرتموه من حديث العلم 
والحركة فغير لازم» وما الدّليل عليه؟ 

ثم البرهان على أنَّه لا يجوز أن يكون وجودياً هو أنه لو كان [وجودي]”" 
لكان صفة لغيره. فيكون ممكناً لافتقاره إلى موز فق 43 اذا موحد | لتو حو 
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آخر» وكذا الكلام في ذلك الوجوب الثاني» فيتسلسلء وإِنَّهُ محال. 

وللوسلضا ذلك كو شقان كن لوك فال لان الرعويوواا امه 
صفات الممكن» وقيام صفة السّىء بغيره بن الاستحالة. 

قوله: «لو كانت هذه القضيّة ضروريّة لكان العلم باحتياج الباقي إلى المَوَثّر 
ضرورياً». 

قلنا: نعم» والأمر كذلك. فإِنَّ من جرّد'” النّظر إليه علم احتياجه إلى الُوَثّر 
بالضرورة. 

قا لالإما مالرازي 

أما المعارضة الأولى: فمدفوعة» لآن ذلك التقسيم قد يتوجه في] يعلم وجوده 
بالضرورة, كما إذا قيل: لو كنت أنا موجوداً في هذه الساعة لكان كوني فيها إما أن 
يكون عدمياء وهو محال لأنه نقيض اللاكون فيها وهو عدميء ونقيض العدم ثبوت. 
أو يكون ثبوتياء وهو إما عين الذات, فيلزم أن لا تبقى الذات عندما لا يبقى حصوله 


(0) ك: «بوجود). 
(5) وقد ثق رأ في ك: حدّد. 


رول 


في تلك الساعة. أو زائداً عليه فيكون ذلك الزائد حاصلاً في تلك الساعة» ولزم 
الفسلسسل: 

ولما كان حصوله في هذه الساعة يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة وجب أن لا 
يكون له حصول في هذه الساعة. فظهر أن هذا التقسيم مبطل للبديبيات. 

قال: «وأمًا المعارضة الأولى فمدفوعة..) إلى آخره. 

أقول: هذا الكلام ظاهرء لكنّه ليس حلا للمغالطة والشّبهة المذكورة» بل 
حلّها أن نقول: جلا يجوز أن تكون الُوَّريّة ثابتة في الذّهن دون الخارج؟ 

قوله: «الذي وجد في الذَّهن ولا يكون مطابقاً للخارج كان جهلا . 

قلنا: لا نسلّم؛ وإنَّا يكون جهلاً إِنْ لو حكمنا بثبوتها في الخارج» أمّا إذا 
حكمنا بثبوتها في الذهن فقط فعدمها في الخارج لا يقتضي كون ذلك الحكم جهلاً 
وقد مرّ مثل هذا غير مرة. 

ولَئْن سلّمنا ذلك. لكنْ ‏ لا يجوز أن تكون موجودة في الخارج؟ 

قوله: «لو كانت موجودة في الخارج. فإمًا أن تكون عبارة عن ذات امْوَثّر 
والأثر أو مغايرة لما». 

قلنا: ‏ لا يجوز أن تكون عبارة عن ذات الْوَثر والأثر؟ 

قوله: «لِأنَا نعقل ذات المُوَثّر والأثرء مع الشَّكَ في كون ذلك الْوَثْر مُوَثْراً في 
ذلك الأثرء ا [إذا علمنا العالم» وعلمنا قدرة الله تعالى]'"» لكنْ"" لا نعلم أن 
لو لوقه فلو الله تعالى) . 


(0) ش: «لكنا», ك: «ولكِنا». 
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قلنا: لا 52 إن عند الحكماء: الباري تعالى عِلَةَ لذاته» ويستحيل تصور 
العلّة بدون تصوّر المعلول» / [ص: 59 ب] وإذا كان كذلك فلا يصمح أن يُقالّ: إِنَا 
نعلم حَقيقة الله''' تعالى وحقِيقة العالم مع الشَّكَ في أنه هل هو مُوَثّر في العالم. 

وأمّا عند المتكلّمين فلأنَ الإمكان من لوازم ذات العام والعلم بالملزوم عِلة 
للعلم باللازم القريبء فإذا علمنا ذات الله تعالى وذات العالم» علمنا أن العالم ممكن» 
وإذا علمنا إمكانه علمنا أن له مُوَثْراً لكون الإمكان محوجاً إلى الافتقار إلى المْوَذّ. 
وحينئذٍ لا يصح أن يُقَالَ: «نعلم حقِيقة العام ولا نعلم أن غيره أثر فيه».هكذا ذكره 
بعض الفضلاء. 

وفيه نظرء لأنَّ مِنْ شَرْطٍِ مستند المنع أن يكون صدقه منافياً للممنوع”" ولا 
تاق ين أن تكو المؤثرتة فسن :اللو كن أو اللأثر وبين استلزام العلم باوث العلم 
بالأثرء ولا بينه وبين استلزام العلم بالأثر احتياجه إلى الموَنْر. وإذا [كان كذلك» 
فالاختصار] على المنع وترك التَّعرّضْ إلى المستند'” [أولى]”*'» [اللهم إلا أن يقال: 
ليس م شرط المسكدد ما ذكرقؤه ابل من شرطه أن يكون منافياً للمقمة الممنوعة: 
والأمر ها هنا كذلك]. 

قوله في الوجه الثَاني: «مُؤَثْريّة النَّىء في النَّىء نسبة مخصوصة بين الْوَثّر 
والأثر». 

قلنا: لا نسلّمء فإنَّ المتكلّمين يقولون: الْوَثّريّة عبارة عن ذات الأثر. والحكماء 
يقولون: عبارة عن ذات الور والأثر. وتعرض لا نسب وإضافة بمقايسة أحدهما 
إلى الآخر» فإذن الإضافة عارضة للمُوَثّيَة لا أنها نفس الإضافة. ل قلتم بأنّه ليس 
)١(‏ ك: «حقيقة الباري». 
(؟) ك: «منافياً لصدق ما ادّعاه المدّعي»» ش: «منافيا لصدق الممنوع». 
(9) شء ك: اللمستند». 
(4) مطموس في ص. 


كرس 


كذلك؟ ولِأنَ كل ما لا يعقل إلا إذا كان له متعلّق, لو كان إضافياً لكان العلم أيضاً 
صفة إضافيّة لأنّه لا يعقل إِلّا وأن يكون له معلوم. والتَّالي باطل؛ لأنَّ العقلاء 
بأسرهم اتفقوا على أنه صفة حقيقيّة عَرَضت لا النّسبة والإضافة, فإِنْ مَنَمّ مانِعٌ 
ذلك تركناه» واقتصرنا على المطالبة المذكورة. 

ولَئِن سلّمنا ذلك لكن 4 لا يجوز أن تكون الُوَثَريَّة أمراً زائداً على ذات الور 
والأثر؟ 

قوله: «لو كان كذلك فإما أن تكون من العوارض أو موجوداً قائاً بنفسه». 

قلنا: لا يجوز أن تكون من العوارض؟ 

قوله: ١لأئَّا‏ حينئذٍ تكون ممكنة مفتقرة إلى مُوَئّر آخرء ومُوَئّريته تكون زائدة 
عليهاء ولزم التََسلسّل». 


قلنا: لا نسلّم افتقارها إلى الور وإّا يلزم ذلك إِنْ لولم تكن قديمة» فإنها لو 
كانت قديمة استغنت عن المؤثره لأن علة الخاجة الدناؤت لأ الامكان: 


ال 23 الإأرايها تكرك اده عليه لاوج 
لين سلَّمنا ذلك؛ لكن خلا يجوز أن تكون المؤثرية أمراًعدمياً؟ 


- 0 
قولف لاله شو "التو ري وهي عدميّة'"'. فتكون الْوَّثْريَّة وجوديّة. 
لأن أحد النقيضَئْن يجب أن يكون وجودياً». 


قلنا: قد مرّ الجواب عن هذا غير مرة. 


)١(‏ ك: «لأنه نفس»). 
(9) ك: «وهى اللاعدمية». 


يخرضنا 


قا لالإما مالرازي: 

وأما المعارضة الثانية: فهى كذلك أيضاًء لأن الإحداث وإن كان في محل 
البحثء ولكن لا نزاع في الحدوث. والتقسيم الذي ذكرتوه يدفعه لأنه يقال: إن 
حدث هذا الصوت مثلاً فإما أن يكون حدوثه حال وجوده أو حال عدمه. فإن 
حدث حال وجوده فقد وجد الموجود. وإن حدث حال عدمه فقد وجد عند عدمه. 
فظهر أن هذا التقسيم مبطل للضروريات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا المعارضة الثانية فهي كذلك أيضاً..» إلى آخره. 

أقول: /[ص: ]1٠١‏ معنى الكتاب ظاهر لكنّه ليس تعبينة'' للمقدّمة 
الفاسدة ون الي فلا يكون حلًا. بل الطَّريق في حلّه أنْ يُقال: 4 قاعم بأنّ 
التأثير”” حالة الوجود محال؟ 

قوله: ١لأنّهِ‏ يكون تحصيلاً للحاصل». 


قلنا: إن عنيت بتحصيل الحاصل أن لوث يعطيه وجوداً آخر "اتن كر 
موجوداً مرّتين فلا نسلّم أن التَأئِر لو كان حالة الوجود يلزم تحصيل الحاصل. 

وإن عنيت به صيرورته تؤنخوكا وإبقاء ذلك الوجود في الزّمان الثاني فهو 
مسلّمء ول قلتم بأنْ ذلك محال؟ 


وإن عنيت به أمراً ثالثا؛ فبيّنه لننظر فيه. 


للك ص : (تعيناً). 
(5) ك: «لم قلتم بالتأثير». 
(9) ك: «وجود الآخرا. 


لين 


قال الإما مالرازي: 

وأما المعارضة الثالثة: فهى أيضاً كذلكء لأنه يقال: لو حدث هذا الصوت 
لكان الحادث إما الماهية أو الوجود أو موصوفية الماهية بالوجود. فإن كان الأول: 
فقد انقلب ما ليس بصوت صوتاً. وإن كان الثاني: فقد انقلب ما ليس بوجود 
وجوداً. وكذا الثالث. فثبت بطلان هذه الأقسام الثلاثة. فظهر أن هذا التقسيم مبطل 
للبديبيات. 

وهنا إشكال: وهو أن للقادحين في البديبيات أن يقولوا: لا عجزتم عن القدح 
في مقدمات هذا التقسيم مع أنكم علمتم أن نتيجته باطلة لزم منه تطرق القدح إلى 
البدمبيات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا المعارضة الثّالئة» فهي أيضاً كذلك..» إلى آخره. 

أقول: هذه المعارضة م ظاهرة» وحل الشبهة بالسؤال الذي ذكره الإمام 
عليهاء ونحن قرّرناها. وبعد إحاطتك بحل الشبهة» علمت أن قول الإمام: 
االلقادحين في البديهيّات أن يقولوا: لا عجزتم عن القدح في مقدّمات هذا التقسيم» 
مع أنكم علمتم أن نتيجته باطلة لزم تطرّق القدح إلى البديبيّات» لا يتوجّه البتة. 


قا لالإما مالرازي: 

وأما المعارضة الرابعة: فمدفوعة» لأن العدم نفى محضء فيستحيل وصفه 
بالرجحان, فلا جرم لا يفتقر إلى مرجح. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا المعارضة الرّابعة فمدفوعة لأنَّ العدم نفي محض» فيستحيل 
وصفه بالرّجحان..2 إلى آخره. 


اوسن 


أقول: هذا الجواب إشارة إلى منع الشَّرطيّة القائلة بأنَّ الممكن لو افتقر في 
ترجّح الوجود إلى الموّثر لافتقر في ترجح العدم إليهء وقال: إنما يلزم ذلك إن لو 
أمكن وصف العدم -الذي هو نفي محض- بالرَّجْحَانء وهو ممنوعٌ. فإن الرجْحَان 
أمر وجودي. فاستحال اتّصاف العدم به. 

ولأن طرف العدم لو افتقر إلى الموّئْر لاتَضَفَ العدم بالمعلوليّة» وإِنّهُ أيضاً 
محال لكون المعلوليّة صفة وجودية. 

أو نقول: إنما يلزم صدق هذه الشَّرطيّة إِنْ لو جعلنا الإمكان عِلة للحاجة 
مطلقاء ونحن لا نقول ذلكء بل نقول: الإمكان عِلة لاحتياج وجود الممكن إلى 
موث 

ولَيّن سلَّمنا ذلك لكن 1 لا حون أن يكون الإعدام وبقاؤه''" على العدم 
بالقدرة والإرادة؟ )ا ذهب إليه القاضي أبو بكر. أو نقول: عدم المعلول يكون لعدم 
العِلّة الوجوديّة التي تقتضى طرف الوجود. فإنْ الأمر الوجوديّ وإن كان في 
اقتضائه العدم نظر لكن جاز أن يكون العدم معلّلاً بالعدم. 

وما يقال من أن العليّة''" والمعلوليّة من الصّفات الوجوديّة /[ص: ١٠“ب]‏ 
تجا بأنْ اللاعليّة واللامعلوليّة عدميّتان» فقد”" عرفت ضعفه. 

فلئن قلت: لو كان كذلك لزم الامتياز في العدمات. وإِنَّهُ محال. 

قلنا: لا نسلّم استحالة ذلك» فإنّ ذلك أمر لا بد من وقوعه؛ فإنما نميّرٌ بين عدم 
الشّرط وبين غيره من العدماتء وبين عدم الضَّارٌ وعدم النافع» ونميّر أيضاً بين عدم 
كوننا على جناح طائر» وبين عدم كوننا الآن في جزيرة» إلى غير ذلك من الصّور. 


)١(‏ ش: «الإعدام أبقاه». 
(؟) ك: «العلة». 
إفوف ص : «عدميان» وقد). 
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قال الإما مالرازي: 
(مسألة: الممكن لذاته متساوي الطرفين) 
لأنه لا يجوز أن يكون أحد طرفيه أولى به من الآخر. لأنه مع تلك الأولوية إما 
أن يمكن طريان الطرف الآخر أو لا يمكن. فإن أمكن فإما أن يكون طريانه لسبب 
أو لاالسبب. فإن كان لسبب لم تكن تلك الأولوية كافية في بقاء الطرف الراجح؛ بل 
لا بد معها من عدم سبب الطرف المرجوح. وإن كان لا لسبب فقد وقع الممكن 
8 لتساوي فبأن يمتنع حال لحري كان ذلك 5 وإن ل يمكن طريان 
المرجوح كان الراجح واجباً والمرجوح ممتنعاً. 
قال الإمام الكاتبي: 
ال لمكو لذانه الأ عرو ان بكرن عن لفق اول ل 0 
أقول: اعلم أن جماعة من العلماء ذهبوا إلى أن الممكن لذاته -وهو الذي يصح 
عليه الوجود والعدم- جاز أن يكون أحد الطَرّفين ون داعني الوخرة والعدم ” أولى به 
من الطّرّف الآخرء وأكثر المحققين أنكروه. واحد حتجٌ المتكرون على امتناعه. بأنّه لو 
كان كذلك فمع تلك الأولويّة لا يخلو: إِمّا أن يمك طران: العاوفة لخم ارال 
يمكن. والقسمان باطلان. 
اول فلن طوانة؛ نا أن كوه ميت و لاي 


والأوّل باطلء وإِلّا لى تكن تلك الأولويّة كافية في حصول ذلك الطَّرّف 


سه 


وبقائه» بل لا بد مع تلك الأولويّة من عدم سبب الطرّف الآخر الذي هو المرجوح. 


)١(‏ ك: (إلى الآخرا. 
(؟) ش: السبب أو لا لسبب». 
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والثاني أيضاً باطل؛ وإِلا لوقع الطَرّف الآخر المرجوح للممكن من غير عِلة 
سببء فلَأَن يمتنع وقوعه حالة المرجوحيّة كان أولى. 

وأنا“القسه الكاق: وهو أن الا يفكن ران الطرّف الآخر الذي هو 
المرجوح- فهو أيضاً باطلء لأنَّهِ لو كان كذلك كان”" الطَّرّف الراجح واجب”". 
والطرّف المرجوح ممتنعاًء فلا يكون الممكن ممكناًء هذا خلف محال. 

وهو ضعيف لأنّا لا نسلّمٍ أن تلك الأولويّة كافية في حصول الطَرّف الرّاجح: 
فإنهم صرّحوا بأن أحد الطَرّفين يجوز أن يكون أولى بالممكن لذاته» ولا ينتهي إلى 


حد التعيّن. 

نعم لو ذهب ذاهب إلى أن الأولويّة كافية في حصول ذلك الطَرّف تم الدّليل 
المذكور ويكون حجّة في حقه. 

قا لالإماما الرازي: 


(مسألة: رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب وملحوق بوجوب) 

أما السابق فلأنه ما لم يترجح صدوره عن المؤثر على لا صدوره عنه لم يوجد. 
وقد دللنا على أن الراجح لا يحصل إلا مع الوجوب. 

وأما اللاحق فلأن وجوده يناني عدمه فكان منافياً لإمكان عدمه وكان 
مستلزماً للوجوب. 

قال الإمام الكاتبي: 


)١(‏ ك: «لكان». 
(؟) ص ك: «الطرف الراجح واجباً»» وكتب فى ص ف الحاشية: «الر اجح واجياً». 
ص جح واجبااء و صب فق صن في :احتاسي جح واج 


تدديلق 


قال: «(رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب» وملحوق بوجوب..) إلى 
آخره [ص: ١1أ].‏ 

أقول: رجحان الممكن لذاته مسبوق بضرورتين, إحداهما سابقة والأخرى 
لاحقة. 

أمّا السّابقة فلأنَ الممكن مع السّبب النَّامَ لطرف الوجود مثلاً إن كان حاله 
كهو لا مع السّبب النَامٌ لم يكن السّبب التَّامَ سبباً تام هذا خلف. 

وإن حصل رجحان ذلك الطَّرّفء والرَّجْحَان لا يحصل إِلّا مع الوجوب. 
لأن مع حصول الرّجْحَان إن امتنع حصوله لم يكن الْرجّح حاصلاً أصلاً وإن 
أمكن حصوله فإن لم يفتقر حصوله إلى مُوَّئْر وقع الممكن لاعن سببء وإن افتقر إلى 
مُوَثْر م يكن الذي فرضنه مُوَّثْراً تامَاء وقد فرض كذلكء هذا خلف. 

وإذا بطل أن يكون ممتنعاً وبمكناً تعيّن كونه واجباًء وهو المطلوب. 

وأمّا اللاحقة فلأن الممكن بِشَّرْطٍ وجوده يستحيل عليه العدم, وإِلَّا لجاز 
كون النََّىء معدوماً حال كونه موجوداًء فيلزم جواز اجتماع الوجود والعدم معاً في 
الزّمان الواحد, وإِنَّهُ محالٌ. وإذا استحال عليه العدم زمان الوجود كان وجوده 

٠ )(.6 > 5 2 0‏ 3 34 5 
واجبا لامتناع الخروج عن النقيضَين” '. وهذه الضرورة هي التي يعدر عنها 
التطنيوق بالفيرورة المشروطة يك طالمحمول)فإن نفنها يدن الم جووات لايك 
عن هذه الضّرورة» كقولنا: «كل إنسان ضاحك بالضَّرورة مادام ضاحكاً». 


قال الإمامالرازي: 


واعلم أن شيئاً من الممكنات لا ينفك عن هذين الوجوبينء لكنهما خارجان 
لا داخلان. 


)١(‏ ك: «عن النقيضة». 


ريق 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واعلم أن شيئاً من الممكنات لا ينفك عن هذين الوجؤبيخ: لكتهنا 
خارجان لا داخلان)». 

أقول: (و)اعلم أن هذين الوجوبين ليسا من مقتضيات ذات الممكن من 
حيث هو هو وإلَّا لكان واجباً لذاته أو تمتنعاًء بل كل منهما حصل"" له بالتّظر إلى 
معنّى خارجيّ» لأنَّ السّابق إنما حصل بالنّظر إلى لوث اتام واللّاحق بالتّظر إلى 
كونه موجوداً أو معدوماً. وهذا معنى قول الإمام: «لكنّهما خارجان لا داخلان». 
هكذا فسّره بعض العلماء» وإن كان لفظ الإمام لا يدل عليه. ولو حملناه على ظاهره 
يجوز لأله يصين معناء أن كل واحدة من هاتين الضّرورتين ليست أمرا داخيلاً في 
حَقِيقة الممكن. بل هي من العوارض اللّاحقة بهاء ولا شك في أن الأمر كذلك. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان لا الحدوث) 

لأن الحدوث كيفية في وجود الحادث. فيكون متأخراً عنه. والوجود متأخرٌ 
عن تأثير القادر فيه المتأخر عن احتياج الممكن إليه. المتأخر عن علة احتياجه إليه. 
فلو كانت العلة هي الحدوث لزم تأخير الشىء عن نفسه بمراتب. 

قال الإمام الكاتبي: 

كال امم ان عزة اتلد جنا إن 211 الانكاة روفي ره 

أقول: اختلف النّاس في أن علة الحاجة إلى الْوَثْر الإمكان أو الحدوث» 
فذهب الحكماء وبعض المتكلّمين إلى أنها الإمكان» والحدوث غير معتبر أصلةٌ 


)2230 ك: «حاصلٌ». 
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وذهب بعضهم إلى أنها الحدوث» وذهب / [ص: 7١‏ ب] الباقون إلى أن عِلة الحاجة 
إلى لوث الامكان”'' والحدوث. 


إذا عرفت هذا فنقول: الدّليل على أن الحخدوث غير معتبر أصلاً هو أن 
الحدوث عبارة عن كون الشَّىء مسبوقاً بالعدم» فيكون صفة وكيفيّة لذلك السَّىء 
الحادث» فيكون متأخرا عنه لوجوب تأخر الصفة عن الموصوفء ووجود الشىء 
القاد باكر عو قال القاف : فدوروهر داعو انان القامل فد ساس عن 
احتياجه إلى الفاعل» له رولك عد ج سارو قاد لداعل [الاسييدن :بكري إن وني 
أو تمتنعاً. واحتياجه إلى الفاعل متأخر عن عِلة احتياجه إلى الفاعل» فإذن: الحدوث 
متأخر عن عِلة الحاجة. فلو كان هو عِلة أو جزءاً منها لزم تأخر السَّىء عن نفسه 
شرافة واه عالن 

وإذا ثبت أن الحدوث غير معتبر أصلاًء والمحوج إلى الُوَثّر ما الإمكان أو 
الحدوثء لأنَّ عند انتفائهما كان التَّىء واجباً قدياً ومثله لا يحتاج إلى سببء تعيّن 
كون الإمكان هو العِلَّة للحاجة إلى العِلّة. هكذا قرّروه في الكتب. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم تأآحر كل صفة عن الموصوفء فإِنَّ الإمكان صفة 
وهي سابقة على موصوفه. 

سلّمناه'”» لكن ل قلتم بأنّه يلزم من عدم كون الحدوث معتبراً أن يكون 
المحوج إلى السّبب هو الإمكان؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو انحصرت”" عِلة الحاجة إلى 
مور في الإمكان أو الحدوث أو فيهماء وهو تمنوعٌ. وما ذكرتموه لبيان هذه المقدّمة 
يقتضي أن كل محتاج إلى الْوَثَر فهو ممكن أو حادثء لكن لا يلزم من ذلك أن تكون 
علة الحاجة أحد هذه الأمور الثلاثة. 
)١(‏ ك: (إلى أن علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان). 
(؟) ك: «سلمنا». 


9) ك: «انحصر). 


ان 


والصَّوَابٍ أن يُقالَ: الحدوث لا كان عبارة عن كون السَّىء مسبوقاً بالعدم 
لزم بالضّرورة تأخره عن ذلك الشَّىء للعلم الضَّروريٌ بامتناع عروض هذا 
العارض للَّىءء إِلّا بعد وجوده. وأمّا أن الحدوث إذا كان غير معتبر لزم أن يكون 
عِلةَ الحاجة الإمكانء لاتّفاق الكل على أن عِلة الحاجة منحصرة في الإمكان أو 
الحدوث أو فيههما. 

قال المتكلّمون: هذا الدّليل في حَيّر التعارض» لأنا نقول: المحوج إلى الور 
إِمَّا الإمكان أو الحدوث لا بيّتتم» والإمكان ليس علة لأنه صفة للممكن, فتكون 
متأخحرة عنه وهو متأتحر عن تأثير الفاعل فيهء المتأحر عن احتياجه إلى الوه المتأحر 
عن عِلة الاحتياج. فلو كان الإمكان عِلة أو جزءاً منها لزم تأخر النَّىء عن نفسه 
عراس شقان 

أجاب عنه الحكاء: بأنًا لا نسلّم تأر كلّ صفة عن موصوفهاء فإنَّ الإمكان 
صفة للممكن وهي عندنا متقدّمة» وإلا لكان الممكن قبل وجوده إِمَّا واجباً أو 
متنعًء ولو كان كذلك لزم انقلاب السَّىء من الوجوب أو الامتناع إلى الإمكان» 
وإِنَّهُ محال يأباه العقل الصريح والطبع السَّلِيم. ١‏ 

على أنّا نقول: الحدوث مفهوم مركّب من الوجود والعدم السّابق» والجزء 
متقدّم على الكل أو يوجد معه. فالوجود متقدّم على مفهوم الحدوث أو يوجد معه. 
فلو كان الحدوث علة أو جزءا منها لزم تقدّم النَّىء على نفسه بمراتبء وإِنَّهُ محال. 
ومتل هذالا يتفشن في الإمكان”". 


قال الإما مالرازي: 


احتجوا بأن علة الحاجة لو كانت هي الإمكان لزم احتياج العدم الممكن إلى 
المؤثر. وهو محال, لأن التأثير يستدعي حصول الأثر والعدم نفي محضء فلا يكون أثراً. 


)١(‏ ك: «بالإمكان). 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجَوا بأنّ عِلة الحاجة لو كانت هي الإمكان لزم احتياج العدم 
المفكو إل الموَثّر.) إلى آخره. 

أقول: لو كان الإمكان وجا .جات الوتجود إل السّبت "لكان وجا في 
جانب العدم إليهء والتالي / [ص: ؟117] باطلء فالمقدّم مثله. وبيان الشرطيّة وانتفاء 
التاللي قد مرّ كل منهماء على أقصى ما يمكن أن يذكر. 

وقول الإمام في الجواب: «إن عِلة العدم عدم العلّة؛ منع للمقدّمة القائلة بأنَّ 
العدم نفي محض. فلا يكون أثراً. 

وقال: : «العدم يه يكون 0 لأمر وجودي). نا لأمر عدمي فلك ف عدم 
المشروط معلّل بعدم الشّرط» وعدم المسبّب بعدم السَّبب. 

وقوله: «وفيه ما فيه») إشارة إلى ما يقال من أن العليّة والمعلوليّة من الصّفات 
الوجوديّة فلا يوصف بها العدم. وأنت قد عرفت ما فيه فلا نعيده مرّة أخرى. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المؤثر) 
محتاجة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الممكن حال بقائه لاس عن الول إلى آخره. 


أقول: الذليل عل أن الممك حال البقاممى مفتقر إلى الْوَثّ هو أن علة الحاجة إلى 
الموَثّر الإمكان 1 22 والإمكان من لوازم ماهية الممكن إل لجاز أن يصير 


بوذن 


الماوصوف بالإمكان في الجملة واجباً لذاته أو ممتنعاً لذاته» وهو محال. وإذا كان 
كذلك لزم بالشّرورة تحقّق عِلة الحاجة إلى الث حال البقاء» فيلزم الحاجة إليه في 
تلك الحالة عملا بالعلة. 


قال الإما مالرازي: 

لا يقال: إنه حال البقاء أولى بالوجود. وتلك الأولوية مانعة من احتياجه إلى 
المؤثر. 

قال الإمام الكاتبي: 

فالالا عجان الفا ء ان أو الرجووب» إلى ارو 

أقول: توجيه هذا الكلام أَنْ يُّقَالَ: 4 قلتم بأنّ الإمكان إذا كان من لوازم 
ماهيّة الممكن لزم احتياج الباقي إلى الُوَنّر؟ وإنَّا يلزم ذلك إِنْ لو ل يكن الباقي حال 
بقائه”" أولى بالوجود. 

وهو ممنوع إن عندنا الممكن حال البقاء أولى بالوجود. وتلك الأولويّة 
مانعة من احتياجه إلى الُْوَثَ. فالحاصل أنهم يمنعون كون الإمكان عِلة تامة للحاجة 
إلى لمر 

قا لالإما مالرازي: 

لأنا نقول: هذه الأولوية المغنية عن المرجح إن كانت حاصلة حال الحدوث 
أمر حدث حال البقاء. ولولاه لما حصل الاستمرار» فالثبىء حال استمراره مفتقر 
إلى الم جح . 


() ش»ك: «حال البقاء». 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لأنّا نقول: هذه الأولويّة المستغنية عن اْْرجّح» إن كانت حاصلة حال 
الحدوث؛ وجب الاستغناء عن الموَّثّر حال الحدوث..2 إلى آخره. 

أقول: هذا الجواب في الظّاهر كالكلام على المستند» لكنا نوجّهه ونقول: تلك 
الأولويّة”" إمّا أن تكون مانعة من ال حاجة إلى الُوَئّر أو لم تكنء وأا ما كان يلزم 
احتياج الباقي إلى لوث حالة البقاء. 

أمّا إذا لم تكن مانعة فلا ذكرنا من الدّليل السَّال عن مانعيّة تلك الأولويّة. 

وأمًا إذا كانت مانعة فلن تلك الأولويّة المانعة من الحاجة إلى ال ما أن 
ب م ره اع وي ء الممكن عن 

وإذا ١‏ تكن حاصلة حالة الحدوث فهي أمر حصل حال البقاء» ولولاه لم 
حصل الاستغناء الموجب لاستمرار الباقي» فالباقي حال بقائه ف استمراره محتاج 
إلى مُوّئْر وعلة توجب استمراره وبقاءه» ولا معنى لاحتياج الباقي إلى لوث إلا 
ذلك. 

قال الإمام الرازي: 

احتجوا بأن المؤثر حال بقاء الأثر إما أن يكون له فيه تأثير أو لا يكون. فإن 
كان له فيه تأثير فذلك الأثر إن كان الوجود الذي كان حاصلاً فهو محال» لأن 
تحصيل الحاصل محال. وإن كان أمراً جديداً كان المؤثر مؤثراً في الجديد لا في الباقى. 
وإن لم يكن له فيه تأثير أصلاً استحال أن يكون مؤثراً. 


)١(‏ ص: «الأوليّة). 
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قال الإمام الكاتبي: 

وال قو أن لون ا دسق دز لأنر ارملا أذ كود هقب ام ل 
يكوني انال الخره, 

أقول: تقرير هذا السؤال أَنْ يُقالَ: لو افتقر الباقي حال بقائه إلى الْؤَّثْر فالَثْر 
ما أن يكون له فيه تأثير أو لا يكون, وكلاهما محالان. 

كل الأول فلذن التافبر مدقي سميول آي :قا لتر الناضيل ننه كا أن يكون 

هو الوجود الذي كان حاصلاً قبل ذلك وإما انكرت أمرا نديد ولاو ل خا 

لامتناع تحصيل المحاصل. والثّاني أيضاً محال لأنه خيعد يكون تأثير الْوَثَ في أمر 
جديد لا ني الباقي» وقد فرضن أنه أثر في الباقي» هذا خلف. 

وما الث ن؛تهو أن لأ يكواث له فداتامرت. :فهو أيضا باظزه لآل جتمز :لا 
يكون هناك أثر لامتناع حصول الأثر بدون التي وإذا لم يحصل فيه منه أثر كان 
مستغنياً عن الور وقد فرظا افتقاره إليه هذا خلفنة: 


قال الإما م الرازي: 

والجواب: لا نعنى بالتأثير تحصيل أمر جديدء بل بقاء الأثر لبقاء المؤثر. 

قال: «[و]الجواب: لا نعنى بالتأثير نحصيل أمر جديد. بل بقاء الآثر لبقاء 
الموَثّر). 


أقول: توجيه هذا الجواب أَنْ يُقالَ: لا نسلّم انحصار الأثر فيا ذكرتمء فإنَّه لا 
يلزم من عدم كون الأثر الوجود الذي كان حاصلاً أن يكون أمراً جديداًء لجواز أن 


)001 ش: «أم». 


كزان قات لودو" لكاي ينون العدد بانقاع التاق إل الأو هق اناسقى 
الأتونقاء امون ل أله خضل باك أمى جديد: 

ولقائلٍ أن يعود ويقول: بقاء الأثر ما أن يكون م 9000 أو لم يكن. 
والأوّل يوجب تحصيل الحاصلء والثَّانِ يقتضي أن يكون التَّئر في أمر جديد لا في 


الباقى. 
والأول ق الحواب: أن نخثار. أن الثائن اق آمر جديد» وهو بقاء الأثر 
2 َ ان 


000 عدن اله «الوجود). 


قا لالإما مالرازي: 
تقسيم الموجودات على رأي المتكلمين 

الموجود إما أن يكون قديأً أو محدثاً أما القديم فهو الذي لا أول لوجوده وهو 
الله سبحانه وتعالى. 

والمحدث ما لوجوده أول وهو ما عداه تعالى. 

قال الإمام الكاتبي: 

[تقسيم الموجودات على رأي المتكلمين] 

قال: «تقسم الموجودات”' على رأي المتكلّمين..» (إلى آخره). 

أقول: اعلم أن المتكلّمين قسموا الموجود إلى القديم والمحدث بِأنْ قالوا: 
الموجنؤة إقا أن لا يكون لوعقودة أرل» أو يكرة لوده أرل: والأوّل هو الموجود 
القديم» والثاني هو الموجود المحدث. فالموجود / [ص: 57أ] القديم هو الذي لا 
أوّل لوجوده. وهو الله سبحانه وتعالى. والموجود المحدث هو الذي لوجوده أوّل» 
وهو كل ما عداه من الموجودات. 

وفي هذا الكلام نظرء لأنَّ قوله: (وهو الله سبحانه وتعالى» يقتضي انحصار 
القديم الموجود في الله تعالى» وهو غير صحيح. أمّا على مذهب اللمتكلّمين فلأن صفات 
الله [تعالى] قديمة وهى غير الله تعالى. وأمّا على مذهب الحكماء فلم| نذكره بعد. 

وأنفنا فقوله ف تعريف الموجود المحدث: (وهو كل ما عداه من 
الموجودات» لا يستقيم» لأن صفات الله تعالى موجودة وهي غير الله» مع أنها ليست 
بمحدثة لامتناع أن يكون الباري عزَّ اسمه محلا للحوادث. 
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)١(‏ ش: «تقسيم الموجودات». 
هم ك: «في». 


قال الإما مالرازي: 

قالت الفلاسفة: مفهوم قولنا: «كان الله موجوداً في الأزل» إما أن يكون عدمياً 
أو وجوديا. 

والأول:باظل» وإلآ لكان قولنا: اما كان موجوداً فى الآزل) ثبوتياء:فيكرن 
المعدوم موصوفاً بالوصف الوجوديء وهو محال. فثبت أن ذلك المفهوم وجودي. 
وهو إما أن يكون عين ذات الله تعالى أو غيره» والأول باطل» لأن كونه في الأزل 
غير حاصل الآنء وإلا لكان الآن هو الأزل» فكل ما وجد الآن وجد في الأزل» هذا 
خلف. لكن ذاته حاصلة الآن» فكونه في الأزل أمر زائد على ذاته» وذلك الأمر كان 
موجوداً في الأزل فقد كان في الأزل مع الله تعالى غيره» ثم ذلك الغير هو الذي 
يلحقه معنى كان ويكون لذاته» و ذلك هو الزمان. فالزمان موجود في الأزل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت الفلاسفة: مفهوم قولنا: «كان الله (تعالى) موجوداً في الأزل» إما 
أكرن عدن أوؤجرة ا 1ل ره 

أقول: اعلم أن هذا الكلام إشارة من الإمام إلى شبهة من شبه الفلاسفة في 
قِدّم العالل» والغرض من ذكرها في هذا الموضع إبطال قوهم؛ حيث اذَعَوًا انحصار 
الموجود القديم في الله تعالى» وذلك لأنَّم يثبتون قِدَّم الزّمانء ويلزم من قدمه قِدَّم 
الحركة لاستحالة وجود العارض بدون رع ثم من قدمها قِدَم الجسم 
لاستحالة وجود الحركة بدون وجود الجسمء وهذه الأمور غير الله تعالى' ''» وهي 
قديمة» فبطل انحصار الموجود القديم في الباري تعالى' ". 


(1) شن: «وجودياً أوعدمياً». 
(6) ش: «سبحانه وتعالى»). 
(9) ش: في الله سبحانه وتعالى). 


رذن 


ما أن الزّمان قديم فلأنّه صحّ عن النَبَِ اكنلذا أنَّ قال: «كان الله (تعالى) 
موجوداًء ولم يكن معه شيء'» وصذقه يقتضى صدق قولنا: «كان الله تعالى 
موجوداً في الأزل». 

إذا ثبت هذا فنقول: مفهوم هذا القول الثاني ما أن يكون عدميّاً أو وجودياً. 
والأوّل باطل وإِلا لكان نقيضه -وهو قولنا: ما كان الله موجوداً في الأزل»- 
وحوديا توجوب كن جد اللقيضان وجودا . لكن :ذلك قال لآ العدم يصداق 
عليه أنه ما كان موجوداً في الأزل» فيلزم انّصاف العدم بالصّفة الوجوديّة» وهو 
محال بالضّرورة. 

فإذن مفهوم قولنا: «كان الله (تعالى) موجوداً في الأزل» أمر وجوديٌ» وحينئلٍ 
لايخلو: إِمّا أن يكون عين ذات الله تعالى أو عبارة عن أمر آخر غيره. 

والأولغال لأنّ كرت في الأزل عبن حاصل الآن :ولا لكان الآن هو 
الأزل. /[ص: *5“ب] ولو كان كذلك لكان كل ما وجد في الآن وجد في الأزل 
وبالفكس وه ان لأن احاطيل ف الأرو عي يرق الع واخاصل ف الآن 
مسبوق بالغير» فلو كان الحاصل في أحدهما عين الحاصل في الآخر لزم كون النَّىء 
الواحد بعينه مسبوقاً بالغير وغير مسبوق به. وإنَّهُ خلف محال. 

فتعيّن الأمر الثاني» وهو أن ذلك المفهوم عبارة عن أمر آخر مغاير لذات الله 
تعالى» ثم إن ذلك الأمر المغاير هو الذي يلحقه لذاته معنى كان ويكون. وذلك هو 
الزّمانَء فالرّمان موجود في الأزل» فقد وجد في الأزل معنى آخر غير الله تعالى فبطل 
قولكم: «لا موجود في الأزلء إِلّا الله تعالى». وعلى هذا وجب حمل كلام صاحب 
الشّرِعه على أن المراد أنه تعالى كان في الأزل» ويكون في الأبد لذاته» وغيره محتاج في 


200 نحوه عند البخاري من حديث عمران بن حصين )7١951(‏ ولفظه: «كان الله ولم يكن شيء 
غيره..»» و(741) ولفظه: «كان الله ولم يكن شيء قبله..). وروي من حديث بريدة. 


ا 


وجوده إليه؛ فالموجود المطلق بالحقيقة هو الله تعالى» وما عداه لا كان العدم لازماً له 
لولا وجوده كان إطلاق الموجود عليه بطريق المجاز. 


قال الإما مالرازي: 

قال المتكلمون: معنى كون الله تعالى قدياً أنَا لو قدرنا أزمنة لا أول ها لكان 
الله تعالى موجوداً معها بأسرها. ومما يقرر ذلك أنّه لو اعتير الزمان في ماهية الحدوث 
والقدم لكان ذلك الزمان إما أن يكون قدياً أو حادثاً فإن كان قدياً مع أنه ليس له 
زمان آخرء فقد صار القدم معقولاً من غير اعتبار الزمان» وإذا عقل ذلك في موضع 
فليعقل ذلك في كل موضع. وإن كان حادثاً م يعتبر في حدوثه زمان آخرء لاستحالة 
أن يكون للزمان زمان آخر. وإذا عقل الحدوث في نفس الزمان من غير اعتبار زمان 
فليعقل مثله في سائر المواضع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قال المتكلّمون: معنى قولنا: «كان الله (تعالى) قدياً» (هو) أن لو قدّرنا 
أزمنة لانباية ها لكان الله تعالى موجودا معهنا بأسرها ,© إلى اخخره: 

أقول: قبل الشروع في تفسير هذا السؤال نقول: ل لا يجوز أن يكون المفهوم 
من قولنا: "كان الله تعالى موجوداً في الأزل» أمراً عدمياً؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان نقيضه وجوديّاًء ونه محال لصدقه على العدم». 

قلنا: قد مرّ ضعف هذا الكلام. 

وإنَّهُ منقوض بالامتناع فإِنَ نقيضه اللّاامتناع» مع أن كلا منهما عدميّ. ثم 
بعد التجاوز عن هذاء فالذي يدل على أن هذا المفهوم عدميّ هو أنه لو كان وجودياً 
الحادث اليومى أَنَّهُ كان متحققاً في الأزل. 


سلّمناه» لكن لا يجوز أن يكون عبارة عن ذات الله تعالى؟ 

قولهزلآن ذاتة موجردة ف الآزلمتوكووق الأرن عر موحرة فق الآند 

قلنا: لا نسلّم صدق المقدّمة الأولى» فإنَّ صدقها يقتضي كون الباري زمانياً. 
تقال ا معن اقوالعار رن الله ساق موكيديى ف االار لماعو اديع ادهل 
هذا الآن» أو عل غيره من الأزمنة والآناث أنها موجودة صدق 7[ ص 154] أيضاً 
على ذاته تعالى أنها موجودة» وصدقها بغير هذا المعنى ممنوع. 

سلّمناه» لكن”" 4 لا يجوز أن يكون عبارة عن صفة قائمة بذات الله تعالى 
وهو القدم والبقاء على ما ذهب إليه بععض أصحابنا؟ 

سلّمنا'": لكن لا يجوز أن يكون المراد من قولنا: «كان الله تعالى موجوداً في 
الأزل» هو أنه قديم؟ ومعنى قولنا (إنَّهُ قديم» (هو) أَنّا لو قدّرنا أزمنة لا نهاية لا 
اق يلها صدال مرجعوةا معيا دوه ذا دمر غود قم لأ اةاكتد مناخ أذ 
يكون زمانيّاً أو مكانيًاً. وعلى هذا التقدير لا يحصل مطلوبكم. وهذا المنع الأخير هو 
توجيه لما ذكره الإمام. 

ثم إن الإمام أكّد هذا المنع بقوله: «ومما يقرّر ذلك أنَّهِ لو اعتبر الزّمان في ماهيّة 
العدم والحدوث لكان ذلك الزَّمان إما أن يكون قدياً أو حادثاً». وتقريره أن يقال: 
كون الكىء قلي ليين معتاه أنّه ود ف مان وأن الزمان لا ين مه ق كوله ديرا 
وكذلك كرّن الود حاذةا لا يشترظ فيه الرّمان: 

والدّليل عليه هو أن الزَّمان لو كان معتبراً في ماهيّة القديم والحادث فذلك 
الزّمان المعتبر إِما أن يكون قدياً أو حادثاًء فإن كان قدياً مع أَنّه لا يشترط في كونه 
قدياً أن يكون له زمان آخر لاستحالة أن يكون للزّمان زمان فقد صار القديم 


)١(‏ ك: «ولكن). 


(؟) ش ك: اسلّمناه». 


معقولاً من غير اعتبار الزّمان. وإذا عقل القديم في موضع من"''' غير اعتبار الزّمان 
فليعقل مثله في حقٌ الله تعالى وفي سائر الأمور القديمة» وقد فرضنا افتقاره إلى 
الزّمانَء هذا خلف. 

وإن كان حادثاً لا يشترط في كونه حادثاً زمان آخر لاستحالة أن يكون 
للزّمانَ زفان آخر فإذا تحقى تصوّر حدوت خادث مز غير اعتبار زمانٌ فلبتضون 
مثله في حقٌ العالم وفي جميع الأمور الحادثة» وقد فرضنا افتقاره إلى الزَّمانء هذا 


)غ2 ص: «في»! 


قا لالإما مالرازي: 
خواص القديم والمحدث 

(مسألة: اتفق المتكلمون على أن القديم يستحيل استناده إلى الفاعل» واتفقت 
الفلاسفة على أنه غير متنع) 

فإن العالم قديم عندهم زماناً مع أنه فعل الله تعالى. 

وعندي أن الخلاف في هذا المقام لفظي. لأن المتكلمين لم يمتنعوا من استناد 
القديم إلى المؤثر الموجب بالذات. ولذلك زعم مثبتو الحال مِنا أن عالمية الله تعالى 
وعلمه قديمان مع أن العالمية والقادرية معللة بالعلم والقدرة. ورعم أبو هاشم أن 
العالمية والقادرية والحيية والموجودية معللة بحالة خامسة مع أن الكل قديم. ورزعم 
أبو الحسين أن العالمية حالة معللة بالذات. وهؤلاء وإن كانوا يمتنعون عن إطلاق 
لفظ القديم على هذه الأحوال» ولكنهم يعطون المعنى في الحقيقة. 

وأما الفلاسفة فإنهم إنما أسندوا العام القلديع إلى الباري تعالى» لكونه عندهم 
فواجا بالذات» حنى ل فيه كونه فاعلاً بالاختيار لما جوزوا كونه موجدا 
للعالم القديم. فظهر من هذا اتفاق الكل على جواز استناد القديم إلى الموجب القديم 
وامتناع استناده إلى المختار. 

0 


قال: «خحَوّاضصَ 3 والمحدث: مسألة: افق المتكلّمون على أن القديم 
يستحيل إسناده إلى الفاعل؛ واتّفقت الفلاسفة على أنَّه غير تمتنع..) إلى آخره. 

أقول: أطبق المتكلّمون على أن القديم لا يحتاج إلى الفاعل والمَوَثّر محتجّين 
بالبرهان الذي / [ص: 4 ب] ذكرناه في أن الباقي لا يحتاج إلى الوه وقد عرفْتَ 


ما فيه. 


واكاطكاء ء فاتّفقت كلمتهم على جواز ذلك لأئّهم أثبتوا قِدَم العا وزعموا 
أنه جعول الله تعالى. والخلاف فيه را- جع إلى أن الحدوث هل يعتبر في كون الشَّىء 
ا ع رم اه ء غير معتير. 

[و] الإمام رحمه الله قال: المنلاف في هذا المقام لفظيّ» وذلك لأنَّ المتكلّمين لا 
اعتقدوا أن الباري لا يفعل على سبيل الإيجاب بالذّات -بل أفعاله واقعة منه 
بالقدرة والاختيار- قطعوا بأنَّ القديم يمتنع إسناده إلى الفاعل؛ لأنَّ الفاعل 
بالاختيار إنها يفعل بالقصدء والقصد إلى إيجاد الموجود محال بالضرورة» حتى إِنْ 
المتكلّمين لو رُعموا نه موجك :الدّات 1 يمتنف وا من إننناد القديم الممكن إلبه. 

ولذلك زعم مثبتو الحال مِنَّا أن عامية الله تعالى معلّلة بعلمه» مع أن علمه 
وعايّتته قدييان. وكذلك زعم أبو هاشم من الْعْتَزِلة أن العالميّة والقادرية والحبية 
والموجوديّة معلّلة بحالة خامسة: مع أن الأحوال الأربعة والحالة الخامسة قدماء. 
وهؤلاء وإن كانوا لا يصرّحون بإطلاق لفظ القديم على هذه الأمور لكنهم يقولون 
به في المعنى والحقيقة» فثبت أن إسناد القديم إلى الُوَثّر الموجب بالذَّات مما لا 
ينكره"" المتكلمون :ولا الحكاء أضاة””. 

وأمّا الحكماء نا اعتقدوا أن الباري تعالى موجب بالذَّات لا فاعل بالاختيار لا 
جَرَمَ اعتقدوا جواز إسناد القديم إلى الفاعل؛ حتى إنَم لو اعتقدوا أنه يفعل 
بالاختيار لم اجوّزوا إسناد القديم إليه. فإذن اتّفق الكل على جواز إسناد القديم إلى 
مرجي :الداك وامتناع إسناده إلى الفاعل بالاختيار» فلا خلاف بينهم في المعنى 
والمتقيقة» ونا الخلاف في اللفظ فقط. نعمء الخلاف واقع في أنه تعالى موجب 
بالذات أو فاعل بالاختيار» فأصل هذه المسألة يرجع إلى هذه القاعدة العظيمة التي 
عليها مدار أكثر المسائل الإلهيّة. 


)١(‏ وقد ثُقرأ في صء ك: يذكره. 
(6) ش.»ك: «المتكلمون أصلاً ولا الحكاء). 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: أهل السئة) أثبتو | القدماءء وهي ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته) 

والمعتزلة وإن بالغوا في إنكاره لكنهم قالوا به في المعنى» لآنهم قالوا الأحوال 
الخمسة المذكورة ثابتة في الأزل مع الذاتء والثابت في الأزل على هذا القول أمور 
كثيرة» ولا معنى للقديم إلا ذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

[أثبت أهل السئة القدماء الخمسة] 

قال: «أهْل السَّنْة أثبتوا القدماء الخمسة"''» وهى ذات الله (تعالى) وصفاته. 
والُعتزلة بالغوا في إنّكاره» لكنّهم قالوا / [ص: 10 أ] به في المعنى..» إلى آخره. 

أقول: اختلف النّاس”" في صفات الله تعال: فالجمهور من الفلاسفة نفوها 
عنه وأثبتوا ذاتاً واحدة بريّة عن الصّفات الحقيقيّة. 

وأمّا لحتل فوافقوا الفلاسفة في ذلك وقالوا: يمتنع ثبوت قديم آخر سوى 
ذات الله تعالى. 

وأمّا أصحابنا فقد اتّفقوا على أن لله تعالى صفات موجودة قديمة قائمة بذاته» 
فأثبتوا قدماء مع الله تعالى. 

قال الإمام: «واعتزلة وإن بالغوا في إنّكار قديم سوى الله تعالى» لكنّهم قالوا 
به في المعنى» لأمَّهم يثبتون الأحوال الأربعة المعللة بالحالة الخامسة» ورغنموا أناتلك 
الأحوال الخمسة ثابتة في الأزل مع الله تعالى. فعلى هذا الثابت في الأزل أمور كثيرة» 
ولا معنى للقديم إلا ذلك». 


)١(‏ كذافي النسخ» وهو خطأ ظاهر. 
(؟) شء ك: «أقول: الناس اختلفوا». 


8 


ولقائلٍ أن يقول: هذا قول مثبتي الأحوال من الُعْتِّلة كأبي هاشم, وأمًّا من 
أنكر الحال فلا يقول بذلك. 

ولَئِن سلّمناء لكن لا نسلَّم أن القديم لا معنى له إلا ذلك؛ بل القديم عبارة 
عن الموجود الذي لا أوَّل له وهذه الأحوال ليست موجودة في الخارج» فلا تكون 
قلريهة 

فإِنْ قلت: الموجود في الخارج ما له تحقّق وثبوت [فيه]» وهذه الأحوال 
ذلك 

قلتٌ: لا نسلّم ذلك فإنَّه عين محل الترّاع. الهم ره أن اللا ع 
بالموجود إِلّا ذلك» وحيتئذٍ نحن نسلّم أن مع الله تعالى قدماء بهذا التفسيرء أما في 


قا لالإما مالرازي: 


وأما القول بقديم سوى ذات الله تعالى وصفاته فقد اتفق المسلمون على 
إنكاره» لكنهم عولوا فيه على السمع» لأن دليل التمانع لا يدل إلا على نفي إفين 
وأما على نفي قديم غير قادر ولا حي فلا. 

قال الإمام الكاتبي: 

[لا قديم إلا الله وصفاته] 

قال: «وأمًا القول بقديم سوى ذات الله تعالى وصفاته» فقد اتّفْق المسلمون 
على إتكاره». 

أقول: انّفْق المسلمون على نفي قديم ليس هو ذات الله [تعالى] وصفاته”", 
وعوّلوا في ذلك على الدّليل السّمْعيَء لأن دليل التمانع المذكور في القرآن لا يدل إِلَّا 
على نفي إِيّن قادرين. أمّا على نفي قديم ليس بحيّ فلا يدل عليه. 


)١(‏ ش: اعلى نفي قديم سوى الله تعالى وصفاتّه». 


نل 


وعند هذا اختلف المتكلّمون في طريق نفيه: 

فبعضهم نفوه بالدّليل العَقِيَ بِأنْ قالوا: لو وجد قديم غير الله تعالى وصفاته 
فلأخلو: ما أن يكوك اجا لذاته أ مكنا 

الأول باطل ما ذكرناه من نفي موجودين ولخي الو واد انان ايها 
باطل. » لأنّه لو كان كذلك لكان محتاجاً إلى الث وكل تحتاج إلى الث لا مك أن 
بكوة. عادفاء لذن تقوم اف ]كأ كال برجرده اذ ال عدمور إن كان لض 
5“ب] الأوّل فإمًا أن يؤثر فيه حال حدوثه؛ أو لا حال حدوثه. وهذا القسم الأخير 
محال لامتناع إيجاد الموجودء فتعيّن الأوَّل أو الثَّاني. وأياً ما كان يلزم أن يكون حادثاً. 

ولالداو انفكا لكان تعوورا ثعال» لأن اوجن تعلق الدوته تعن 
كون ذلك ممكناًء وهو متحقق فيه. وإذا كان مقدوراً يلزم أن يكون حادثاً لما تقرّر في 
بدائه العقول, أن كل ما كان وجوهده بالقدرة والاختيار لا بُلَ أن يكون حادثاً. 

وبعضهم قدحوا في هذا الدّليل بأنْ قالوا: 4 لا يجوز أن يكون واجباً لذاته؟ 
وما ذكرتموه في نفيه بناء على كون الوجوب وصفاً ثبوتيا وهو منوعٌ. 

وبتقدير تسليمه؛ فلم لا يجوز أن يكون أمراً زائداً على ذات كل واحدٍ منهماء 
ويمتاز كل واحد منهما عن الآخر بتمام ماهِيّته وحقيقته؟ 

527 » لكن لا يجوز أن يكون ممكناً؟ وما ذكرتم من الدّلالة على نفيه 
فضعيف. لأنّا لا نسلّم أن التَأِر حال الوجود يقتضي إيجاد الموجود, ول لا يجوز أن 
يكون تأثيره في إبقائه واس ستمراره؟ 

ولا نسلّم أن علة تعلّق قدرة الله تعالى بالغير إنم) هو الإمكان» بل عندنا عِلة 
ذلك التعلق الحدوث. 

وبعد تسليم مقدّماته فهو منقوض بصفات الله تعالى والأحوال القائمة بى 
كالعالميّة والقادريّة وغيرهما. 


نض 


ثم قالوا: إذن ظهر ضعف هذا الدّليل. 

قال القاضي: الطّريق في نفيه السَّمْعء واحتجّ عليه بالكتاب والسّنّة والإجماع» 
أمّا الكتاب فقوله تعالى: #حَدلقٌ كل تَىََءٍ # [الأنعام:؟0٠]‏ فلو ثبت قديم لكان 
الباري خالقاً له. ولو كان خالقاً له لكان حادثاً. 

ولقائل أن يقول: لا نسلَّم أنه لو كان خالقاً لكان حادثا”'' وإنَّ) يلزم ذلك إن 
لولم تكن خالقيته له على سبيل الإيجاب الذي لا ينافني قِدَم الأثر. 

وكذلك استدلوا بقوله تعالى: #وَأَنَّهُ عَلَحكُنٌ شَىْءِ قدو (89) © [البقرة:4م؟] 
فالآية''' تقتضي كونه قادراً على جميع الأشياء» فلو ثبت قديم غير الله تعالى لكان 
مانتال الكو 3 


.ولقائلٍ أن يقول : خصٌ عنه ذات الله تعالى وصفاته؛ وإِنَّا خصّ للمشتركء أو 
لأنَّ انض إذا كان مغخصوصاً كان - وَالاسْتِدُلال بالمجاز لا يفيد اليقين. 
20000 يا «كان الله تعالى» 000 0 

رفاك أ بز كل صو رايط الات 

وأمًا الإجماع: عاد المسلمين أجمعوا قاطبة على نفي /1(ص: 5 قديم 
قائم بنفسه مع الله وأجمعوا على تكفير من أثبته» والإجماع حَجّة قاطعة. 


(1) كذا في الشُسخ, والمقصود: «لو كان خالقاً (له) لكان حادثاً» ليصحٌ المعنى. 
(0) ص ك: «فلأنه». 

9) سبق تخريجه ص .١١8‏ 

(5) ك: «فإن)». 


ردن 


ولقائل أن يقول: لا نسلم كون الإجماع حجّة قاطعة» وكيف لا؟ فإنَّه نبت 
اللعتويينوالظواس الرراودة ف الكعافه وسح كولم تعال: ع 2 


ل 


أَلَمْؤّمِنِينَ # [الناء:116]» وقوله اكد لتئلا: «لا تجتمع أمتي على الضلالة)” "كتوفي ذلك: 


قال الإما مالرازي: 
وأما الحرنانيون فقد أثبتوا حمسةً من القدماء: اثنان حيان فاعلان وهما الباري 
والنفسء وعنوا بالنفس ما يكون مبدأ للحياة وهي الأرواح البشرية والسماوية» 
95 7 
وواحد منفعل غير حي وهو افيولى» واثنان لا حيان ولا فاعلان ولا منفعلان وهما 
الدهر والخلاء. 1 


أما قدم الباري تعالى فالدليل عليه مشهورء وأما قدم النفس وايولى فهو بناءً 
على أن كل محدث مسبوق بادة» فقالوا: لو كانت النفس حادثة لكانت مادية» 
ومادتها إن كانت حادثة افتقرت إلى مادة أخرى لا إلى نهاية ولزم التسلسل» وإن 
كانت قديمة فهو المطلوب. وأما ال هيولى فأن كانت حادثة لزم التسلسل» وإن كانت 
قديمة فهو المطلوب. وأما الدهر فهو الزمان وهو غير قابل للعدم» لأن كل ما صح 
عليه العدم كان عدمه بعد وجوده بعدية زمانية» فيكون الزمان موجودا حالما فرض 
معدوما وهذا محال. فإذن قد لزم من فرض عدم الزمان محال لذاته فيكون واجبا 
لذاته. وأما الخلاء فهو أيضاً واجب لذاته. لأن الواجب لذاته هو الذي يشهد صريح 
الفطرة بامتناع ارتفاعه. والخلاء كذلك. لأنه لو ارتفع لما بقيت الجهات متميزة 
بحسب الإشارات» وذلك غير معقول. 


)١(‏ في الأصول الثلاثة: «ومن يتبع»! 

(0) رواه بألفاظ متقاربة: من حديث ابن عمر: الترمذي .)5١77(‏ الطبراني «الكبير) 
177 13374). الحاكم «المستدرك» (597-/7917)», ومن حديث أنس: ابن ماجه 
(5950): ومن حديث ابن عباس: الحاكم (2798 7949)» ومن حديث أبي بصرة 
الغفاري: أحمد (5 57 7777).: والطيراني «الكبير» (7171/1). 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: او ماركا يون فقل'أقه و الحمية من القدماءاكنانحبَّان فاعلذن وهنا 
الباري والنفس..2 إلى آخره. 

أقول: هذه فرقة منسوبة إلى رجل يقال له" «حرنان». وهؤلاء قالوا: القدماء 
خمسة: اثنان حيّان فاعلان؛ وهما الباري والتّمس. 

أمّا الباري فلا شَكَ أنه حيّ فاعل لهذا العالم المحسوس. 

وكا اليو فين نيه الداع وفاعلة) لأن سس خناة هده الأردانة لكر 
والأجسام الفلكيّة فوا فإذا تعلّقت بها تعلّق التّدبير والنَّصِرِّ ف جعلتها حيّة. 
وإليه أشار الإمام بقوله: «وعنوا بالتّمس ما يكون مبداً للحياة» وهي الأرواح 
البشَّريّة والسَّماويّة». وأيضاً سبب حدوث هذا العالم في الوقت الذي حدث فيها إن| 
هو التفات التَّمس إلى الميُولى. وهذا المذهب حكن عن أفلاطّنء فَإنَّه كان يقول بقدم 
او 000 اليكرية: 

وأما القديم || الّآلث: فهو الهيولى» وهي مُتْمّعِلة لأنَا تقبل الصّور من واهب 
الحووة وتضو عقاوو زة افع انلها فا واف للف بوه ها سفن 
أفلاطّن””" وأرسطوء إِلَّا أن القَرْقَ هو أن أفلاطن”' يثبتها خالية عن الصّور في 
الأزل» وأرسطو يمنع من ذلك ويقول إنها لا تخلو عن الصّور. 

واثنان آخران لا حيّان. ولا فاعلان» ولا منفعلان» وهما الدّهر والفضاء. أمَا 
الدّهر فالمراد به الزّمانء وأمّا الفضاء فالمراد به الخلاء. 


)١(‏ ك:«يقال: إنه». 
(؟) ش: «النفس». 
(9) رسمها في ش: «أفلاطون). 
(4:) رسمها في ش: «أفلاطون). 


356 


ما قِدَم الباري فقد استدلّوا عليه بأنّه لا بُدَّ من انتهاء الممكنات إلى مُوَثر 
وافعتو ونان بؤذللة انواحق ”لا قوق أن كران ادلو لذ مقي لل عوك 
والكلام فيه كا في الأوّلء فيلزم التَسلسلء وهو محال. 

وأمًا النفس ققه' اتعد لوا عل قدهها بآسا الو عالق طاقن لكان كا هاذ ةنا 
سكن يعد أن كل خادك حدوثا زمايا لا بد أن يكوان مسير قا برادة:وزمذ» لكن كون 
التسن فادتة مال لا دن أما عكدة :فلا تكون حاددة /[صص ا.خدب] 

وبتقدير كونها مادّيّة فِادَّتّها لا تكون حادثة وإلا لكان لا مادّة أخرى» 
والكلام في المادّة الثّانية كالكلام في المادّة الأولى» ولزم التَّسلسّلء وهو محال. فإذن لا 
يُدَّ من الانتهاء إلى ما يكون قديياً» ولا نعنى بالتّفس إِلّا ذلك. 

وأمّا المميُوى فقد احْبّجّوا على قدمها بأنها لو كانت حادثة لكان لما هيولى 
أخرية والكلام”'' فيها كما في الأوّل» ولزم النسلسُّلء وهو محال. 

وأمّا الزّمان فقد احْتَجَوا على قدمه بأنَّه لو كان حادثاً لصح عليه العدم» وكل 
ما كان مكنا لا يلزم من فرض وقوعه محال» لكن يلزم من فرض عدم الزمان محال» 
لأنه لو عدم لكان عدمه قبل وجوهه قبليّة بالزّمان» فيلزم أن يكون للزمان زمان 
مان من ووم لها قرس معلا وما بوث ال 

وكا أنه لا أوّل له فكذلك لا آخر له لأنّهِ لو عدم بعد وجوده لكان عدمه 
بعل وجوده بعدية بالرّ مان» فيلزم المحال المذكور» وكل ما يلزم من فرض عدمه 
محال» فهو واجب لذاته» فالرّ مان واجب لذاته. 

وأمّا الخلاء فقد احْتَجّوا على قدمه بأنْ قالوا: إِنَّه واجب لذاته لأنّه يلزم من 
فرض عدمه المحال» وكل ما كان كذلك فهو واجبٌ”' لذاته. أمّا المقدّمة الأولى 


9 ك:؛ «فالكلام». 
(؟) شء ك: «وكل ما كان كذلك كان واجباً». 


ادن 


فلأنٌ الفضاء لو ارتفع لما بقيت الجهات متميّزة -أعني لا تتميّر جهة الفوق عن جهة 
السفلء ولا جهة اليمين عن جهة اليسار - وذلك محال بالضّرورة. 

وْأمًا المقدّمة الثانية فظاهرة: 

واعلم أن الكلام في هذه المسائل سيأتي فيم| بعد» فلا نشتغل الآن بضعف هذه 
الوجوه والأولة لِمَلا تتكر. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة زعم عبدالله بن سعيد منا أن القدم صفة. وزعمت الكرامية أن 
الحدوث صفة. وعما باطلان) 

لأن القدم لو كان صفة لكانت قديمة» والحدوث لو كان صفة لكانت حادثة» 

قال: (مسألة: زعم عبك الله بن سعيك -منا- أن الْقِدَمَ صفق وزعمت 
الكرَّاميّة أن الحدوث صفة..» إلى آخره. 

أقول: ها هنا بحثان: 

الأوّل: ذهب عبك اللّه بن سعيد -من أصحابنا- والشّيخ أبون المحسن الأشْعَريٌ 
أولاً إلى أن القدم صفة زائدة على ذات القديم» فيكون قِدَّم الله تعالى صفة زائدة على 
ذاته. وما صفات الله تعالى» فقد قال عبد الله بن سعيد: إنها لا توصف لا بالقدم 
ولا بالحدوث. قال: لأنّا لو وصفناها بالقدم لزم قيام المعنى بالمعنى, وإنَّهُ محالٌ. 
والشيخ أبو الحسن الأشْعَريٌ رجع عن هذا المذهب ثانياً وزعم أن المرجع بالقدم إلى 
البقاء. وقال الأستاذ / [ص: 77أ] أبو إسحاق الإِسْفْرَاينِيَ: المرجع به إلى المعنى 
الذي لأجله كان الله تعالى مُتَزَّهاً عن المكان والجهة. وادَّعى اتّفاق الأصحاب عليه. 


وتنا 


وقبل تعديد حُجَجهم نقول: القديم يطلق على السَّىء الذي يكون ما مضى 
من زمان وجوده أكثر نما مضى من زمان وجود شيء آخر. ويطلق أيضاً على الشَّىء 
الذي لا أَوَّل لزمان وجوده. والزّمان مبذا المعنى ليس بقديم لذن اران لين له 
زمان. ويطلق أيضاً على الشَّىء الذي ليس لوجوده مبدأ به وجب. 

إذا عرفتَ هذا فنقول: استدل عبد الله بن سعيد على أن الْقِدَمّ صفة زائدة 
بوجو 

الأوّل: أنه عبارة عن نفي العدم السَّابقَ» ونفي التي ثبوتء فالقدّم صفة 
تنوتية: والمقدّمة الأول متوغة: 

النَّني: نقيضه اللٌاقدم» وهو عدميّ لصدقه على المعدوم؛ فالقدم ثبوقي. 

الثّالث: الحدوث يقابله وهو عدميّ لأنَّ مفهومه ليس إِلّا وجود وعدم ذلك 
الوجود في زمان مضىء. وإذا0"© ١‏ يكن الحدوث وو كان القدم ووذ 
وضعف هذين الوجهين لا يخفى عليك بعد إحاطتك بم مرّ من الأبحاث. 

واحتجّ الإمام على إبطال هذا المذهب بأنْ قال: لو كان القدم صفة وجوديّة 
فإمًا أن تكون حادثة ئة أو قديمة. والأوّل محال» إلا لزم أن يكون الله تعالى ليس 
بقديم» أو حلا للحوادث. والثَاني أيضاً محال» وإلّا لكان له قِدَّم آخر. والكلام فيه 
كالكلام في الأوّل» ولزم'" التّسلسّل. 

وأجاب”' عبد الله بن سعيد عن هذا”'" وقال: لا نسلّم الحصرء بل ها هنا 
قسم آخرء وهو أن لا تكونَ قديمة ولا حادثة» وكيف [لا]؟ فإِنَ صفات الله تعالى 
ليست بقديمة» ولا حادثة. 


)١(‏ ش: !في زمان معيّن, فإذا». 
(0) شءك: «ويلزم». 
(9) ك: «وأجاب». 


(4) ص: «وأجاب عنه عبد الله بن سعيد عن هذا). 


لان 


وعدا اواك رقاب" الوط لأن كل ع لقن أن وله اواولا 
يكون له أوّلء والأوّل الحادث. والثاني القديم. 


قوله: «فحينئلٍ يكون له قِدَّمِ آخر). 

قلنا: لا نسلّم» ول لا يجوز أن يكون قدمه عين ذاته؟ كالوجود. فإنَّه موجود 
لا بوجود زائد بل بنفسه. وكذا السّواد فإنَ كونه سواداً ليس لأمر زائد؛ بل لذاته 
وكذا القول في البياض وغيره من الحقائق. 

ثم قال عبد الله بن سعيد: ما ذكرتموه من الدّلالة قائمة في البقاء / [ص: 
“ب] مع نكم تذهبون إلى أنَّه صفة زائدة على ذات الباري تعالى. 

و1 و إل عنهء إلا بالمنع من كون البقاء صفة زائدة. 

البحث الثاني: زعمت الكرّاميّة وبعض الحكماء أن الحدوث صفة زائدة على 
ذات الحادث» خلافاً لجمهور العقلاء. 

خحجة الأول وجهان: 
عدميّة. لأنّا ندرك بالضّرورة التفرّقة بينها وبين نفس العدمء فهي إذن ثبوتيّة. 

الثّاني: نقيضه اللّاحدوث المحمول على العدم عدميّ» فيكون الحدوث وجودياً. 

وكلاهما ضعيفان. 

أمّا الأوّل: فلأنّه لا يلزم من امتيازها عن نفس العدم كونها وجوديّة لجواز 
الامتياز في العدمات. 


)١(‏ ك: «فلا). 


اصن 


وأمّا الثَّانٍ فقد عر ته غير مرة. 

وأمّا الجمهور فقد احُتَجّوا بوجوه: 

الأوّل؛ أن الدوكةلى كان ضلفة وحودية خإمًا أن كرون تحادثة أو 'قديمة: 
والأوّل باطل» وإلا لكان لها حدوث آخر ويتسلسل. والثاني أيضاً محال؛ وإِلّا لكان 
الحادث قدي لأنّا لا نعني بالقديم إلا ما له صفة القدم. 

الثاني: أنْ من الحوادث ما هو عَرَضء فلو كان الحدوث معنَّى ثبوتياً لزم قيام 
المعنى بالمعنىء وإِنَّهُ محال. 

الثالثك: أن الحدوث عبارة عن مسبوقية اشع بالعدم, وهى من النسب 

والوجهان الأولان قد عرفْتَ ضعفههما في البحث الأول وأمًا الثّآلث فلا 
نسلّم كون الإضافات أموراً عدميّة في الخارج. 


قال الإمامالرازي: 

(مسألة: زعمت الفلاسفة أن كل محدث فهو مسبوق بادة ومدة) 

أما المادة فلأن المحدث مسبوق بالإمكان. وهو صفة وجودية مغايرة لصحة 
اقتدار القادر عليه» لأن صحة اقتدار القادر عليه موقوفة على كون الشىء ممكناً في 
نفسه. ولو كان إمكانه نفس صحة اقتدار القادر عليه لزم توقف الشيء على نفسه. 
فثبت أن الإمكان صفة موجودة. وهى سابقة على وجود الممكن. فتستدعى محلا 
وهوالمادة. 

والجواب عنها ما مر في مسألة المعدوم. 

وأما المدة فقالوا: كل محدث فعدمه قبل وجوده. فتلك القبلية ليست نفس 
العدم» فإن العدم قبل كالعدم بعدٌء وليس القبل بعد. فهي صفة وجودية» فتستدعي 


ا 


موصوفاً موجوداً. فقبل ذلك الحادث شىء موصوف بالقبلية لا إلى أول» فهنا 
قبليات لا أول لاء والذى يلحقه القبلية لذاته هو الزمان. فهنا أزمنة لا أول لما. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «زعمت الفلاسفة أن كل محدث فهو مسبوق بادّة ومدّة..2 إلى آخره. 

أقول: ذهبت الفلاسفة إلى أن كل حادث حدوثاً زمانياً -أعنى حصول الََّىء 
في الزمان بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق- مسبوق بادّة وهي الهيولى ومذة 
وهي الزّمان: 

أمّا تقدّم المهيولى عليه فلأن كل محدث فهو مسبوق بالإمكان» / [ص: 58أ] 
ا إمكان وجوده سابق على وجوده. لأن الإمكان لولم يكن سابقاً عليه لكان 
قبل وجوده إما واع انافك اد" نا لدائة 

والأوّل غال: 

أما أولاً: فلأنّه حينئذٍ يلزم أن يكون موجوداً قبل وجوده. 

وما ثانياً: فلأنّه يلزم انقلاب الَّىء من الوجوب الذَّاِي إلى الإمكان الذَّايَ 
وان 

والثاق أيفا ال هذا بعينه: 

والإمكان صفة وجوديّة» لأنّه لو كان عدميّاً م يكن النَّىء ممكناً في نفسه. لأنّه 
لاا فرق بين قولنا: «إمكانه عدمئٌ» وبين قولنا: «لا إمكان له). 

رقن هذا الامكان ها زة اع كه انان الفادر عل المعيق» أن القادز 
إنما يصحٌ منه إيجاد فعل ولم يصحٌ منه إيجاد فعل لأنْ الأوّل ممكن في نفسه والثاني 


)١(‏ ص: «(إما واجباً لذاته» وإمّا». 


حون 


محال؛ فإذن صحّة اقتدار القادر على الفعل موقوف على كون السََّىء ممكناً في نفسه. 
فلو كان إمكانه نفس هذه الصّحّة لزم أن يكون النَّىء موقوفاً على نفسه. وإِنَّهُ محال. 

قَعْلِمَ أن الإمكان سابق على المحدث,. وهو صفة وجوديّة [و]مغايرة لصحّة 
اقتدار القادر'"» فلا بد له من محل يقوم به وذلك المحل هو الذي يعنى بالمادّة 
وامهيول» فثبت أن كل محدث فهو مسبوق بالهيولى. 

ولا يجوز أن تكون الهيولى حادثة» إلا لكانت مسبوقة بهيولى أخرىء ولزم 
إمَا الدّْر وَإمّا'" التَسلسّل المحالان. 

قولداة اواكنو انه عديا ما مك :فى سالة المفدوء"") اغناوة لل انا كد سوا 

وقوله: «والجواب مر قي وم “إشارة| جوار 
عن الُجّة الثانية للقائلين بأنَ المعدوم شيء» وطريق إيراده ها هنا أن نقول: لا نسلّم 


8 دان 3 
أن الإمكان صفة وجودية” : 


قوله: ولا لم يبق بين قولنا: «إمكانه عدميّ» و«إمكانه لا فرقٌ». 

قلنا: لا نسلّمء فإنَّ الفرق بينهما ظاهرء لأنَّ القول الأرّل يدلّ على أن إمكان 
الممكن مفهوم عدميّ ليس له تحقّق في الخارج. والئَّانٍ يدل على نفي الممكن عن 
الخارج. ومن البيّن تغايرهما. 

ولتق سملن » لكن لا نسلّم أن حل الإمكان يجب أن يكون أمراً ثبوتيَاء وذلك 
أن المحكوم عليه بالإمكان حالة العدم ليس هو الذّات الثائبة / [ض؛ 14ب] 


لامتناع التغيّر على الذَّوَاتء فهو إمّا الوجود أو””' انصاف الاهيّة به وكل واحبد 
منهما ليس ثابتاً حال العدم» فالمحكوم عليه بالإمكان لا يجب أن يكون ثابتاً. 


)١(‏ ك: «الفاعل». 

(6) ش: (إما الدور أو). 

(©) ك: «في مسألة المعدوم شيء». 
0( ش» ك: ااوصف وجودي». 
(6) ص: (إما الوجود وإما». 


فض 


وما تقدم المذة وهي الزّمان على كلّ محدث فلآنَّ كلّ محدث فعدمه قبل 
وجوده. فهذه القبليّة إِمَا أن تكون نفس ما عرّض له القبلية أو نفس عدمهء أو 
معن ثالذا معان اناد 

والأوّل محالء لأنَّ معروضها إمّا ماهيّته أو وجوده أو مجموعهماء والكل 
محال. 

أمَا الأوّل والثّالث فلأنَّ الأشياء المشتركة في القبليّة قد تكون مختلفة بالماهيّة 
لأا قد تَعْرض للإنسان والفرس والحركة» فلو كانت القبليّة نفس تلك الماهيّة أو 
المجموع الحاصل منها ومن الوجود لزم كون السََّىء موافقاً في الماهيّة لما يخالفه في 


الماهية. وان" غال: 


ولقائل أن يقولّ: إن يلزم ذلك إِنْ لو لم تكن القبليات العارضة للحقائق 
المختلفة مختلفة بالماهيّة» وهو ممنوعٌ. 

وأمًا الدَّاني فلن القبليّة لو كانت نفس وجوهه لما عَرَضْت للعدم ولا البعديّة 
والمعيّة للوجود. لامتناع أن يكون أحد المتقابلين عارضاً للآخر. والتالي محال لأن 
القبليّة | تَعْرِض للوجود تعرض للعدم أيضاًء والبعدية والمعية ىا تعرض للعدم 
تَعْرض للوجود أيضاً. 

والثانى -وهو أن تكون القبليّة نفس عدمه- فهو" أيضاً باطل لمثل هذا 
دلت ييف ولآن القاتة "ا عاتس ىن عدي لكانف التضتة أيفا كذ الك اكه 
العدم قبل كالعدم بعد. فالقبل بعد. هذا خلف. 

والتَّرطيّة ممنوعة» اللّهُمّ إلا إذا تمسك بالإجماعء لأنَّ كلّ من قال إن القبليّة 
عدميّة إن| قال به لكونها من الأمور النَسْبيَق والبعديّة أيضاً كذلك فتكون عدميّة 


)0( ش: «وهو). 
(١‏ ش: «وهو). 


إرفضنا 


فإذن القبلية مغايرة لهذه الأمور. ركذا الكلام في فى البعدية» والمعية» وهي أموق 
وشرحة أن نضا لضها وه لاذه تاو اضيا ررحي لور علاركة لسجد قي عل 
الممتنعات وبعض المعدومات الممكنة» والصَّادق على العدم عدمي لامتناع 3 
الموتجوذايالعادوم» ولحسبع هن الأموز لمشتل بأنفسيها أنه اموق يونا 1 نا 
من محل تقوم به ويكون معروضاً لها بالدَّات. 

وليس ذلك هو الشَّىء الذي يقال له (إنه) قبل [لما مرّآء بل الزَّمَانَء / [ص: 
4 لأنا إذا قلنا: «هذه الحركة حصلت قبل تلك الحركة» معناه أن هذه الحركة 
حصلت في زمان متقدّم على حصول تلك الحركة: فالتَّقدّم بالذَّات إنما عَرَض 
للزّمان وللحركة بالتبع والعَرّض. فإذن القبليّة والبعديّة والمعيّة عَرَضت للزّمان 
بالذات ولغيره بالعَرّض والتبع. 

والزّمان إنما توجد أجزاؤه على سبيل التقضي والتجدّد. فقبل كلّ قبلٍ قبلٌ إلى 
غير النهاية» وإِلّا لكان الرَّمان سيوف م فيكون 100 وكات ادي لكان 
سوق بزمان آخرء فيلزم أن يكون للزّمان زمان آخرء ونه هُ محال. فثبت بهذين 
الدّلِيليين أن كل محدث فهو مسبوق بادّة ومدّة» وأن المادّة والزَّمان قديمان. 

قال الإمامالرازي: 

والجواب: أن تقدم عدم الحادث على وجوده لو وجب أن يكون بالزمان لكان 
تقدم عدم كل واحد من أجزاء الزمان على وجوده بالزمان» ولكان تقدم الباري تعالى 


على هذا الجزء من الزمان بالزمان» فيلزم أن يكون الله تعالى زمانياء وأن يكون الزمان 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والحواب: أن تقدم عدم الحادث على وجوده لو وجب أن يكون بال مان 
لكان تقدّم عدم كل واحد من أجزاء الزمان على وجوده بالزمان..2 إلى آخره. 
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أقول تقريز هذا الخوابة أن ثقال: ماذكزتم سن الذّلين:وإن د لعل أن كل 
حادث مسبوق بزمان» أي يكون عدمه واقعاأ قبل وجوده في زمان» ولكن معنا ما 
ينفي ذلكء (وبيانه) وهو أنه لو وجب أن يكون تقدّم عدم الحادث على وجوده 
بالرّمان لكان تقدّم عدم اليوم على وجوده بِالزّمان ضرورة تقدّم عدمه على وجوده؛ 
وكذا تقدّم عدم كل جزء من أجزاء الزّمان على وجوده فيلزم أن يكون للزّمان 
زمان. والكلام فيه كما في الأوّلء فيؤدي إلى وجود أزمنة لا نهاية لها يحيط كل واحد 
منها بالآخرء وهو محال. 

ولقائلٍ أن يقول: الشّرطيّة ممنوعة» وإِنَّا تصدق إِنْ لو كان معنى تقدّم عدم 
اليوم على وجوده هو معنى تقدّم م الحادث على وجوده. وليس كذلك» إن 
المعني بالتَّقدّم الأوّل هو أن الرّمان المتأخر -وهو اليوم مثلاً- لم يوجد مع الباري عرَّ 
اسمه في الزّمان المتقدّم عليه والمتأخر على هذا التفسير يتوقف وجوده على وجود 
زمان آخر قبله» وعلى هذا يكون قبل كل زمان زمان آخرء والتَّسلسُل على هذا 
الوجه غير باطل عندناء بل هو عين ما نذهب إليه. 

وأمّا قوله: «ولكان تقدّم الباري تعالى على هذا الجزء من الزَّمان بالزّمان فيلزم 
أن يكون الله زمانياً» إشارة إلى دليل آخر على إبطال هذه المقدّمة» وتقريره أن يُقالّ: 
لو كان تقدم السَّىء على السَّىء يستدعي أن يكون المتقدّم واقعاً في زمان لم يوجد فيه 
المتأخر لكان الباري تعالى زماتباً ضرورة تقدّمه على اليوم وعلى جميع أجزاء 
الزمان»/ [ص: 9"“ب] وهو محال. 

ولقائلٍ أن يقول: قلت بن تقدّم الباري على الزَّمان المعيّن ليس بالزّمانء بل 
هو أيضاً بالزمان عندناء لأنْ الزّمان المعيّن لا لم يكن موجوداً مع الباري تعالى في 
الأزمنة المتقدّمة لا جَرّمَ كان الباري تعالى متقدّماً عليه» 4 قلتم بأنّه ليس كذلك؟ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأولى أن نجعل ما ذكره الإمام من الوجهين في 
الجواب مستنداً للمنع بأنْ يُقالَ: بعد تسليم أن القبليّة والبعديّة والمعيّة'" أمو 


)١(‏ ك: «والمعية والبعدية». 


ا 


وجوديّة غير مستقلة بأنفسها بل لا بُدَّ لها من محل تقوم به ويكون معروضاً لها 
بالذات مع ما فيه» لا نسلّم أن ذلك المحل هو الرمان. 

قوله: «لأنّا إذا قلنا: «هذه الحركة حصلت قبل تلك الحركة»)» معناه: أن هذه 
الحركة حصلت في زمان متقدم على حصول تلك الحركة». 
ذكرتم لزم أن يكون الباري تعالى زمانيّاًء وأن يكون للزّمان”" زمان ضرورة تقدّم 
الباري تعالى على اليوم وعلى كل جزء من أجزاء الزّمان وتقدّم بعض' 7 ابواء 
الرّمان على البعض. ونا كان ذلك باطلاً فكذا ما ذكرتوه. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: العدم لايصح على القديم) 


ولما كانت هذه المسألة إحدى مقدمات مسألة الحدوث لا جرم رأينا أن نذكر 
برهانها هناك. 


2000 رسمها في ص: «لزمان». 
00 ص: (وتقدّم بعض بعض»! 


ةن 


تقسيم الممكنات على رأي الحكماء 

فنقول: الحال قد يكون سبباً لقوام المحل إما بأن يقتضي ال حال وجود المحل» 
ثم أن تصير نفسه حالة فيه. أو بأن يقتضي الأثر حلول مؤثره فيه وعلى التقديرين لا 
يلزم الدور. 

قال الإمام الكاتبي: 

[تقسيم الممكنات على رأي الحكاء] 

قال: «تقسيم الممكنات على رأي الحكاء..2 إلى آخره. 

أقول: الإمام -رحمه الله- أشار في هذا الفصل المختصر إلى أكثر مباحث 
الحكمة» ونحن نشرحها إن شاء الله تعالى» فنقول: ذهب الحكاء إلى أن الجسم 
مركب من الهيولى والصّورة» وقالوا إن الصّورة حالة في المميولى» ومع حلولها فيها 
مقومة لوجود الهيولى. والمقوّم يطلق تارة على جزء الماهيّة كاليّوان بالّشبة إلى 
الإنسان» وتارة على ما يحتاج إليه الشَّىء في وجوده. فالهيولى لا احتاجت في وجودها 
إل العنوارة كانت الصورة تقر مة الو جووها ل لأهكيا واختخواعل :ذلك بأن بين 
امول والصورة ملازمة» أي: لا ينفكٌ شيء منهم'" عن الأخرى. وذلك يقتضي 
احتياج إحداهما إلى الأخرى. وإِلَّا لجاز انفكاك إحداهما عن الأخرىء فلا يكون 
اللّزوم بينهما ثابتء هذا خلف. 

ول لا طلر: إما اتكوة كل واحدة مي عداجة إل الأخرى بوموعان 
لإفضائه إلى الدَّوْر. أو تكون الصّورة محتاجة إلى الهيولى فقط» وهو أيضاً محال لأنَّ 
ا ميولى قابلة لماء فلو كانت محتاجة إليها أيضاًء كان السََّىء الواحد بعينه قابلاً وفاعلاً 
مدا وقوغال لكر شرن عناسة إن الصتورة اوهو الطلرت: 


)١(‏ ك: «لا ينفك إحداها». 


اا 


كشالو أنفسهم وقالوا: الصّورة حالة في الهيولل» والحالٌ في النَّىء 

مفتقر إلى ذلك الشَّيء فالصّورة مفتقرة إلى الهيولى» فلو كانت مُقرّمة لوجودها لَزِمَ 
الو كال 

فأشار الإمام إلى جوابه بقوله: الا يا لقوام المحل..؟ إلى 
لغيه بوفريره أن يقال: لقت أن الحال في السَّىء “مقشرن لين مواق أن الخال 
يقتضي وجود المحل» ثم بعد ذلك يصير أيضاً عِلة لحلول نفسه في ذلك المحل» » لكن 
كر فعاو هذ ا ترك متروظا بالفانه وجو المدل» فكذلك ها هنا تصير 
الصّورة علة لوجود الهيولى» ثم بعد ذلك تصير هي أيضاً عل لحلولها في الميولى» 
لكن يكون الاقتضاء الثَّان مشروطاً بالاقتضاء الأوّلء وليس في ذلك دور أصلاً. أو 
نقول: يجوز أن يكون الأثر -وهو الميولى في هذه الصووةت لضن : ٠أ]‏ علة 
لصيرورة مُوَئّره -وهو الصّورة ها هنا- حالة فيهاء ولا دور في ذلك أيضاً. 


قال الإما مالرازي: 
فالمحل المتقوم بنة بنفسه المقوم لما بحل فيه يسمى بالموضوع, فهو أخص من 
المحل» ؛ فيكون عدمه أعم من عدم المحل. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «فالمحل المتقوم بنفسه. المقرّم لما يحل فيه يسمى بالموضوع..) إلى آخره. 
أقول: لا ثبت أن الحال قد يصير مقوماً لوجود محلّه انقسم المحل بالضّرورة 
إلى ِسْمَئْن: إلى محل لا يتقوم با يحل فيه» وإلى محل يتقوم بها يحل فيه. فالمحل الذي لا 
يتقوم با يحل فيه يسمى بالموضوعء والحال فيه بالعرّض. والمحل الذي يتقوم با يحل 
فيه يسمى بالهيولى» والحال فيه بالصورة. فالموضوع والشيولى كل واحد منهم| أخصٌش 
مالعل 00 ا ع 00 
ل 


ال 


قال الإمامالرازي: 

إذا عرفت ذلك فنقول: الممكن إما أن يكون ني الموضوع, وهو العرض. أو لا 
يكون, وهو الجوهر. والجوهر إما أن يكون في المحل, وهو الصورة. أو يكون محلا 
وهو الهيولى. أو مركباً من الصورة والهيولى» وهو الجسم فقط بالاستقراء. أو لا حالاً 
ولا محلاً ولا مركباً منهماء وهو إما أن يكون متعلقاً بالأجسام تعلق التدبير وهو 
النفس. أو لا يكون متعلقاً وهو العقل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «إذا عرفْتَ هذا فنقول: الممكن إما أن يكون في الموضوعء وهو 
التقضرب إن ره 

أقول: الممكن الموجود في الخارج ما أن 0 
والأوّل هو العَرّضء والثاني هو الجوهر. ثم الجوهر إمّا أن يكون في محل أو لا 
يكون» والأول هو الصّورة» والذي لا يكون في محل ما أن يكون محلا وهو الميولى؛ 
أو يكون مركّباً من ا يول والصّورة وهو الجسم أو لا يكون حالَّا ولا عملا" ولا 
و من الميولى والصورة؛ وحينئل لاخلر: اما أن يكون متعلقاً بالأجسام علق 
التَدبير والتّص ف وهو التّفس» أو لا يكون متعلقاً بها هذا التعلّق وهو العقل. 


وأما العرض فهو إما أن يقتضى نسبة أو قسمة أو لا نسبة ولا قسمة. 
أما الِنِسَبٌ فسبعة أقسام: الأين» وهو الحصول في المكان. 


)00( ك: «حالًا أو محلًة». 


حون 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «(و)أما العَرّض فإمًا أن يقتضى نسْبة أو قسمة, أو لا نسشبة» ولا 
قسمة..) إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من أقسام الجوهر شرع في أقسام العَرّضء فقال: «العَرّض إِمّا 
أن يقتضي نسْبة)» أي: إِمّا أن يتوقف تصوّره على تصوّر أمر خارج عنه أو لا يكون 
كذلك» والأوّل هو الأعراض الْسْبِيّة وسيجىء تفصيلها. 

وأمًا الثّانٍ فإمًا أن يكون قابلاً للقسمة أو لا يكون: والأوّل هو المقدار المتَصل 
والمنفض 6" والثاق. هو الكقئات: كالألوان :وخترهاء آم الأعرافن التسية افسبعة 

أحدها: الأيف وهو عبارة عن حصول الشىء في المكان» كقولنا: (في البيت»» 
أو: «في السوق»» وعند بعض الحكاء عبارة عن أمر به يصمٌ للجسم أن ينتقل عن 
المكان وإليه بالحركة وأن يسكن فيه. 

وأمَّا المكان فقد اختلفوا في أمره: فقال أرسطو /[ص: ١/اب]‏ وأتباعه إنه 
عبارة عن السّطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسّطح الظاهر من الجسم 
المحوي. وقال أفلاطن"' وأتباعه إِنَّهُ عبارة عن البعد الْمْجَرّد عن المادّة. وقال 
المتكلموة إلة"عبازة عن اللىء الذي يتمكّن فيه المتمكن. ولكل واحٍ حجّج له 
يليق ذكرها بهذا الموضعء فأخرناها إلى الموضع اللائق بها. 

ثم الأين منه ما هو حقيقيٌ ومنه ما هو غير حقيقي. أمَّا الحقيقي فهو كون 
السَّىء في مكانه الخاصٌ به الذي لا يستغني عنه» ككون زيد في الموضع الذي شغله 
بالمراسة عاسة حفيفية: 


)١(‏ رسمها في شء ك: «أفلاطون). 


ا 


وأمّا الغير الحقيقيّ فهو الذي لا يكون كذلك؛ ككون زيد في البيت» فإِنَّ جميع 
البيت لا يكون مشغولاً به على وجه ياس ظاهره جميع جوانب البيت. ومنه ما هو 
أبعد من ذلك ككون زيد في الدَّارء ومنه ما هو أبعد من هذا ككونه في البلد» ومنه ما 
هو أبعد من هذا ككونه في الإقليم أو في المعمورة من الأرض أو في الأرض كلها أو 
في العالم» فإن هذه أينات غير حقيقية» ولهذا إذا سئل عنه: «أين هو)؟ يصمح أن يجاب 
عنه بأي واحد كان من هذه الأينات» فيقال: «هو في البيت»» أو «في الذار» إلى غير 
دللشدمن الملاكووة"., 


قال الإما مالرازي: 
والمتى» وهو الحصول في الزمان أو في ظرفه. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ومتى» وهو حصول النََىء في الزّمان و''' في طرفه». 


أقول: مقولة «متى») عبارة عن هيئة تَغرض للق عسي شيظه إل الزّمان 
4" / 1 


وكونه”” فيه أو في أطراف الزّمانء فإنَّ كثيراً من الأشياء لا تقع إِلّا في طرف الزّمان 
وهو الآنء وهو الذي نسبته إلى الرّمان نِسْبة النقطة إلى الخطً. 

وهو -أعني مقولة «متى»)- إِمّا حقيقيٌ» وهو كون السَّىء في الزّمان الذي لا 
يفضل عليه؛ بل يطابق وجوده» ككون الكسوف مثلاً في ساعة معيّدة من الليل. وإلى 
غير حقيقيٌ» وهو الذي لا يكون كذلكء, ككون الكسوف في يوم كذاء بل في شهر 
كذاء بل في سنة كذاء بل في دور كذا. 


)١‏ ك: «من الأينات المذكورة». 
0) ش: «أو). 
(9) ك: «فكونه». 
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ِلّا أن الفرق بين المكان الحقيقيٌ والزَّمان الحقيقيّ هو أن الزّمان الحقيقٌ يجوز 
أن تنسب إليه أشياء كثيرة» تطابق وجود كل واحد منها. وأمًا المحكان ا حقيقى 
فيستحيل فيه ذلك لامتناع حصول الجسمين في حالة واحدة في مكان واحد بعينه. 


قال الإمامالرازي: 
والمضافء وهو النسبة المتكررة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قناز لشاف وهو النشنة لمك رقا 


أقول: الإضافة عبارة عن حالة تَعْرِضٍ للجوهر بسب كون شيءٍ آخر في 
ا ا 0 إلا بالقياس إلى ذلك الَّيء ء. كالأيوة والبيُوّة والموازاة 
والمحاذاة”". / [ص: ١"أ]‏ فإن حَقيقة حَقيقة الأبوّة لا تُعْقَل إلا بالقياس إلى البنوّة 
وكذلك البْْوّة لا تُعْقَل إِلَا القتاسى. إل الأر والللل وى هذه انيه والقة 
المتكرّرة» أي: لا يعقل كل واحد من امُضَافَيْنِ إِلّا بالقياس إلى الآخر. ولا كذلك 
الأجدوالا مودقان ذك راحو نين" دان ومالدتة: لصنق تحفو اشن حيف تلك 
الماهيّة» بل تلحقها الإضافة» وبسبب تلك الإضافة يقال لأحدهما: أب. وللآخر: 
ابن. فالمضاف الحقيقيّ هو الْأبرَة والبنْوّة لا الأب والابن. 

وليست الإضافة معنّى د في المتضايفين» بل الكل واحدٍ منهما إضافة 
مخصوصة إل الآخر جقايرة لإضافة الخو انهه وهو :ليزه والدلقة ظاهرء إذ كل 
إضافة مخالفة للأخرى بالتؤع. 


)١(‏ هنا مقابله في حاشية ص: «حاشية: الموازاة: عبارة عن كون الشيئين بحيث لا يتلاقيان وإن 
أخرجا على الاستقامة إلى غير النهاية. والمحاذاة: عبارة عن كونها بحيث يتلاقيان عند 
إخراجه)ء أو إخراج أحدههما على الاستقامة». 
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والإضافة تَعْرِض للمقولات كُلَّهاء أمّا الجوهر كالأب والابن» وللكمّ 
المتصِل كالضّغِير والكبير» والمنفصل كالقليل والكثير» وللكيف كالأحرٌ والأبرد 
وللمضاف نفسه كالأقرب والأبعدء وللأين كالأعلى والأسفلء ولِنّى كالأقدم 
والأحدث. وللوضع كالأشدّ انتصاباً وانحناة» وللملك كالأكسى والأعرى. 
وللفعل كالأقطع والأصرمء وللانفعال كالآشدٌ تقطعا وتسخنا. 


قال الإما مالرازي: 

والملك. وهو كون الشىء محاطاً بغيره الذى ينتقل بانتقاله. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والملك» وهو كون النََّىء محاطاً بغيره الذي ينتقل بانتقاله». 

أقول: هذه المقولة ىا يقال لما«الملك» يقال لما«الحدة» لقي قال الشّيخ ف 
«الشفاء»: «أمَّا مقولة الجدة فلم يتمق لي إلى هذه الغاية فهمهاء ولا أجد الأمور التى 
تجعل كالْأنوَاع ها أنواعاً هاء ولا أعلم شيئاً يوجب أن تكون مقولة الجدة جنساً 
لتلك الجزئيّات» ويشبه أن يكون غيري يعلم ذلكء فليتأمل ذلك من كتبهم). ثم 
ذكر في آخر الفصل أنَّهِ نسبة إلى ملاصق ينتقل بانتقال ما هو منسوب إليه كالتسلّح 
والتنعل ولبس القميصء فمنه ذا كحال الهرّة عند إهابهاء ومنه عَرَضِي كحال 
الإنسان عند قميصه. هذا كلامه بعينه. 

والذي لخصه الإمام وسائر العلماء من كتب الشَّيخْ: أن الملك هو كون الجسم 
بحيث بحيط بِكُلّه أو ببعضه ما ينتقل بانتقاله» ككون الإنسان متقمّصاً أو متعمّما أو 
منتعلاً أو متختأًء وهذه ا حالة إنم| تتم بِشَّرْ طين: 

أحدهما: الإحاطة بِكُلّه أو ببعضه. والثّاني: الانتقال. فإِنْ انتفى أحدهما -ك) إذا 
وضع الإنسان قميصاً على رأسه فَإنَّه ينتقل بانتقاله لكن لا يحيط به أو جلس في بيت 
فإنْ أجزاء البيت / [ص: ١لاب]‏ تحيط به» لكنّها لا تنتقل بانتقاله- لا يكون ملكاً. 


تدننا 


قال الإما مالرازي: 

وأن يفعلء وهو التأثير. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأن يفعل» وهو التأثير). 

أقول: هذه المقولة عبارة عن كون الشَّىء بحيث يؤثّر في غيره أثراً غير قارٌ 
الذات بل لا يزال يتجدد, كالنَّسخْين ما دام يسخن والتَِّريد ما دام يبرد والتّقطيع ما 
دام يقطع. 

قال الإما مالرازي: 

وأن ينفعل» وهو التأثر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأن ينفعل» وهو التأثر). 

أقول: هذه المقولة عبارة عن كون النَّىء متأثراً عن غيره ما دام يتأثر» 
كالتسخن والتبرد والتقطع. لا كالشّخونة والبرودة فإنْ السّخونة عبارة عن الأثر 
000 القارّ الذّات”'' بعد وقوف الحركة» فكان من مقولة الكيف. 


أثْر فهو عبارة عن الاستحالة والتَغيرٌ واليَبِدّل من حال إلى حال» وهو 


واسم «أن يفعل) و«أن ينفعل) ول مباتين المقولتين من اس الفعل 
06 3 الفعل والانفعال كا يقعان على التأثير والتَثْر اللذين هما التّحريك 


)١(‏ مقابل هذا الموضع في حاشيئّي صء ك: «حاشية [حاشية: من ص فقط]: القارٌ الذّات: هو 
الذي تكون أجزاؤه موجودة معأء وغير القارٌ الات ما يقابله». 


ل 


واطدركق وقل: ان اابقنا كل بالققر اصن : ماد فوفك ار كفم لان لكوي 
الحاصلة في المحل بعد تهام النّسخين قد يضاف إلى الفاعل فيقال: «هذا فعله». وقد 
يضاف إلى المحل فيقال: «هذا انفعاله» وأمّا «أن يفعل»» و«أن ينفعل» فلا يقعان إِلّا 
عل لحري رركت 


قا لالإما مالرازي: 

والوضع.ء وهو اليئة الحاصلة للجسم بسبب ما بين أجزائه من النسبء وما 
بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها من النسب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والوضعء» وهو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب ما بين أجزائه من 
لقني 0 وما بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة». 

أقول: الوضع عبارة عن هيئة تَعْرِضٍ للجسم بسبب نسْبة أجزائه بعضها إلى 
بعض نسْبة تتخالف الأجزاء لأجلها في الموازاة والمحاذاة والانحراف والقرب 
والبعد بالقياس إلى جهات العالم وأجزاء المكان إن كان في مكانء كالقيام والقعود 
والاستلقاء والاضطجاع والانبطاح والتربيع والافتراش» فكون الجسم بحيث 
تكون لأجزائه بعضها إلى بعض هذه الدّسبة هو مقولة الوضع. 

وظاهر كلام الشّيخْ والإمام يدل على أنه يُعتبر فيه نسبتان: نِسُبة بعض 
الأجزاء إلى البعض ونسبتها إلى الآمور الخارجة عنها. 

ولفظة''' «الوضع» كما يقال على ما ذكرناه فقد يقال أيضاً على ما يَخْيِضِ 
للكمٌ المنّصِلء وهو كونه بحيث يمكن أن تَعْرِض له أجزاء متّصِلة على الثبات» 


)١(‏ ص: «التسبب». 
(؟) ك: «ولفظ». 


0 


ويشار إلى كل واحدٍ منها أين هو من الآخرء وهو قريب من الوضع الذي هو المقولة 
وعلى كل ما يكون في جهة معيّنة بحيث يمكن /[ص: 7"أ] أن يشار إليه إشارة 
حِسّيّة: فيقال لهذا الشَّىء: «إنه ذو وضع» سواءً كان له أجزاء'' بالقُوّة أو بالفعل أو 
لم يكن, فعلى هذا للنقطة وضع لأنَّه يمكن أن يشار إليها إشارة حسّيّة. 

قال الإما مالرازي: 

وأما العرض الذي يقتضى القسمة فإما أن يكون بحث ينقسم إلى أجزاء مشتركة 
في حد واحد» وهو الكم المتصل. أو لا يشترك في حد واحد. وهو الكم المنفصل. 

أما المتصل: فإما أن تكون الأجزاء المفترضة فيه بحيث توجد معاً وإما أن لا 
يكون كذلك. فالأول هو الكم المتصل القار الذات» وهو إما أن يكون ذا بعد واحده 
وهو الخط. أو ذا بعدين» وهو السطح. أو ذا ثلاثة أبعاد. وهو الجسم التعليمي. وأما 
الذي لا يكون قار الذات فهو الزمان فقط. وأما الكم المنفصل فهو العدد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا العَرّض الذي يقتضي القسمة..٠‏ إلى آخره. 

أقول: لا ذكر الإمام الأعراض النسْبيّة شرع في ذكر الأعراض التي تقتضي 
القسمة. 

إذا عرفتَ هذا فنقول: العَرّض الذي يقتضى القسمة هو الكدّء وقد ذكروا في 

اعرد اله العر فين الذئ قن الشاواة والاوسناراة لذاثة, 


00 


والثاني: أنه العَرّض الذي يقبل التجرّو والانقسام. 


)١(‏ ك: «الأجزاء». 


اكلا 


والكاناقة ال لخر الذى يكن ان كرض وزعت افيه أو طبرت في هن 
معلدوذا ومقدرا نفد 

وهو -أعني الكمّ- إِمّا أن يكون بحيث يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى 
على جزء واحد مشترك بينها وإمّا أن لا يكونَ كذلك. والأوّل هو الكمّ المتّصِل 
والثَّان هو الكمّ المنفصل. 

أمّا الكمّ المتّصِل فإمًا أن يكون قارٌ الأجزاء ذا وضعء أي: توجد لأجزائه 
المفروضة فيه انّصال وثبات يمكن أن يشار إلى كل واحبٍ منها أين هو من الآخر 
وما أن لا يكون مبذه الحالة. 

والأوّل هو المقدار. والثاني هو الزّمانء إذ ليس لأجزائه المفروضة فيه انُصال 
وثبات ووضع؛ لأئّها لا توجد معاً بل على سبيل الانقضاء والتجدّد» ولا يمكن أن 
يشار إلى واحدٍ منها أين هو من الآخر. 

والقدذاز إما أن يكوة: امعدادا وانجدذا وجو خط وزع قوه باه .طول لا عرض له 

أو يمكن أن يفرض فيه امتدادان متقاطعان على زاوية قائمة وهو السّطح, 
وعرّفوه بأنَّه طول وعَرْض فقط. 

أو يمكن أن يفرض فيه ثلاثة امتدادات متقاطعة على زوايا قوائم وهو الجسم 
التعليمي”"» وعرّفوه بِأنَّهِ طول وعَرْض وعمق. وإنَّا سمي بهذا الاسم لأنَّ البحث 
في العُلُوم التعليميّة -أعني العُلُوم الرياضيّة- يقع عن الجسم بهذا المعنى» ويسمى 
تخناً أيضاً لأنّه حشو ما بين السطوح. 


يقال لكل واحدة منها: قائمة» وللخط الواقع: عمود. وإن كانت إحداهما أعظم فالعظمى 
تسمى: منفرجة» والصغرى حادة). 
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وآمّا الكمٌّ المنفصل فهو العدد لا غير» إذ ليس يمكن أن يفرض بين أجزائه 
المفروضة فيه حد واحد مشترك تتلاقى عنده تكد به وك مون وك الا 
3 5 1 ّ 0 5 5 
والثلاثة حد مشترك مبذه الصفة كالنقطة المشتركة بين قسمى انط والخط المشترك 
بين قسمي السطح والسّطح المشترك بين قسمي الجسم والآن المشترك بين / (ص: 
"لاب] الماضى من الزمان والمستقبل. 


قال الإما مالرازي: 

وأما العرض الذى لا يقتضى قسمة ولا نسبة فهو الكيف. وأقسامه أربعة. 
أحدها: المحسوسات 50 للدم : وثانيها: الكيفيات النفسانية. وثالثها: التهيؤ 
إما للدفع» وهو القوة. أو للتأثر. وهو اللاقوة. ورابعها: الكيفيات المختصة بالكميات» 
إما المنتصلة» كالاستقامة والانحناء. وإما المنفصلة؛ كالأولية والتركيب والتقدم والتأخر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا العَرّض الذي لا يقتضي قسمة» ولا نِسْبة فهو الكيف. وأقسامه 
أربعة: أحدها: المحسوسات بالحواسٌ الخمسة..) إلى آخره. 

أقول: لا ذكر الأعراض النْسْبيّة والمقتضية للقسمة شرع في ذلك العَرّض 
الذي لا يقتضي شيئاً منهه| - أعني النَشبة والقسمة- وقال: العَرّض الذي شأنه ذلك 
هو الكيف. وعرّفه الإمام في «الملخّص») أنه العرضن الذي لا يتوقف تصوره على 
تصوّر غيره. ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء ولا . فالعَرّض كالجنس 
البعيد» وبه يتميّز عن الجوهرء وقولنا: «لا يتوقف تصوّره على تصوّر غيره» تخرج 
عنه جميع الأعوافن النشية .التي عددناها .وقولنا: «لا يقتضي القسمة واللّاقسمة» 
يخرج عنه الكم بأقسامه العَّلائة والوّحدة والقطة: وإنما قيّد اقتضاءه اللاقسمة 
بالأولي ليندرج فيه العلم بالمعلومات التي لا تنقسمء إن هذا العلم (لا)'' يقتضى 
اللّاقسمة» لكن لا لذاته» بل بواسطة وَحُدة المعلوم. 


غ2 كذا في صء وبغير «لا2 في الباقى» وهو الصواب. 


84 


وأنواع الكيف أربعة: 


أحدها: الكيفيّات المحسوسة بالحواسٌ الخمس"". كالألوان والطعوم 
والروائح والحرارة والبرودة» وهي -أعني الكيفيّات المحسوسة- إن كانت 
راسخة”' كصفرة الذهب وحلاوة العسل تسمى كيفيّات” " انفعاليات. إِما لانفعال 
الحواسٌ عنها أو لانفعالات حصلت في موضوعاتها بسبب حصوطا فيهاء إِمَّا في 
أصل الْلّقة ى) في المثالين المذكورين وما بعد الخلقة كملوحة ماء البحر وصفرة من 
به سوء مِرّاج في الكبد. 

وإن كانت غير راسخة مثل حمرة النجل وصفرة الوّجَل تسمى انفعاللات» 
وإن كانت في الحقيقة كيفيّات لكثرة الانفعال الحاصلة في موضوعاتها لسرعة 
استبدالها. 

وثانيها: الكيفيّات النفسانيّة' أي: المختصّة بذوات الْأنْفْسء وهي إن كانت 
راسخة سميت ملكات كالعلم والكتابة في انتهائهاء وإن كانت غير راسخة تسمى 
حالاً كغضب الحليم”” والكتابة في ابتدائها. 

وثالئها: التهيؤء أي: الاستغداد الشديد ما نحو اللّاانفعال والدفع 
كا لميعا هيه و الطاكيةة ومسي 12 :وكا تسن "لقان او الانفهال الل افيه 
واللّنء وتسمى لا قُوّة طبيعيّة ووَهْناً طبيعياً. 


)١(‏ ص: «الخمسة». 

(0) في هامش ص: «ش: أي: ثابتة بحيث لا تزول). 
(9) ك: «الكيفيات». 

(5) ك: «النفسية»)» ش: (الكيفيات من النفسانية). 


(ه) ك: (الحكيم». 


حكن 


ورابعها: الكيفيّات /[ص: “"أ] المختصّة بالكَمّيّاتء. أمّا المختصّة 
بِالكَمّيّات المتّصلة فكالم بيع والخدية والآمتفافة والأتعناء» آنا الحمة 
بِالكَمّيّات المنفصلة فكالرٌ و عه والدودتة و الاولنة والركيي” 

وَالعذد الأول ذه لأ يعذة له الوا عد كالانين والتلذثة والشية"بوالمدة 
المركّب عدد يعدّه عد غير الواحد, كالأربعة والسّنة لق ةقان ري 
الاثنان» والسّتّة (يعدّها) الاثنان والتّلائق والثانية (يعدّها) الاثنان والاأربعة. 

قال الإمام في «الملخّص): «وأجود ما ذكروه في الحصر: أن الكيفيّة إِمَّا أن 
تكون مختصّة بِالكَمّيّات كالتَتلِيثْ والتّربيع والرَّوْجِيّة والفرديّة» وإمّا أن لا تكون 
مختصّة بهاء وحينئدٍ إن كانت محسوسة فهي الانفعاليات والانفعالات» وإن لم تكن 
محسوسة فإن كانت استعدادا نحو الكمال فهو القوّة واللاقوّة» وإن كانت كالا فهو 
ال حال والملكة». 

ثم قال: «واعلم أَنَا لا فسّرنا الحال والملكة بالكيفيّات التفسانيّة رجع حاصل 
هذا التقسيم إلى أن كل كيفيّة غير مختصّة بِكَمِيّة ولا محسوسة إذا لم تكن استَعْدادا 
لقبول أو دفع فهي كيفيّة نفسانيّة. 

وهو ممنوعٌ لجواز وجود كيفيّة جسانيّة لا تكون مختضّة بِالكَّمّيّات ولا تكون 
محسوسة ولا مختصة بذوات الألفين ولا كرن مامتها نفس الاسيقداقه وإذا كان 
كذلك فاجزم بأن كل كيفيّة غير مختصّة بالكَمّيّة ولا محسوسة ولا استغداد كانت 
حالاً أو ملكة دعوى من غير دليل». 


)غ2 ش: «كالثلاثة والخمسة والسبعة». 


00( ش: ايعده). 


الل 


قا لالإما مالرازي: 

أما المتكلمون فقد أنكروا وجود الأعراض النسبية. أما الإضافة فلأنها لو 
كانت موجودة لكانت في محل» وحلوها في محلها نسبة بين ذاتها وبين ذلك المحل» 
فكانت غير ذاتها. وذلك الغير أيضاً يكون حالاً في المحل. فيكون حلوله زائداً عليه 
ولزم التسلسل. 

ولأن كل حادث يحدث فإن الله تعالى يكون موجوداً معه في ذلك الزمان» فلو 
كانت تلك المعية صفة وجودية لزم حدوث الصفة في ذات الله تعالى» وهو محال. 

ولأن الإضافة لو كانت صفة موجودة لكان وجودها غير ماهيتها بناءً على أن 
الوجود وصف مشترك فيه بين كل الموجودات. فحصول وجودها لماهيتها إضافة 
بين وجودها وماهيتهاء وتلك الإضافة سابقة على تحقق الإضافة الموجودة. فيكون 
الشىء موجوداً قبل نفسه. هذا خلف. 

قال الإمام الكاتبي: 
فلأئََّا لو كانت موجودة لكانت في محل..» إلى آخره. 

أقول: اعلم أن المتكلّمين أنكروا كون الأعراض النْسْبيّة أموراً وجوديّة. بل 
زعموا أنها اعتبارات ذهنيّة لا وجود لما في الخارج. 

ما الإضافة فقد احْتّجٌّوا على كونها كذلك بوجوه: 

الوه أن الأفافة" لو قالكةميوجودة ةق الأغتان الكافف عالة فى غال 
ضرورةً أنها ليست من الأمور القائمة بأنفسهاء ولو كانت حالّة في محل لكان كونها 
في المحل إضافة أخرى عارضة لاء فتحتاج هي أيضاً إلى محل؛ والكلام فيها كالكلام 
في الأولى» ويلزم منه التّسلسّلء وإنّهُ / [ص: “لاب] محال. 
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النَّاي: لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان لزم أن يكون الباري تعالى حل 
للحوادث. والتالي باطلء فالمقدم مثله 

يان التوظةة نهو أز ىا «محاحك افاريفان لمان مكو موجود مع 
وتلك المعيّة إضافة» وهى ما كانت موجودة قبل ذلك الوقت وتزول يَعْدَهء فيكون 
الباري (تعالى) حلا لتلك المعيّة الحادثة التي هي إضافة. 

الثّالث: لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان لكانت مشاركة لسائر 
الموجودات في الوجود لما ثبت أن الوجود وعث مشترك بين جميع الموجودات» 
ومعمةة أعدهنا بخصوصتها" "ل وداايه الاقتاك ا مغاي ا به الامنيات و51" كان 
كذلك كان وجودها غير ماهيّتهاء لكن الوجود ما لم يتقيّد بتلك الخصوصيّة لم توجد 
الإضافة في الأعيان» فيكون ذلك التقيّد سابقاً على وجود الإضافة» لكن ذلك التقيّد 
هو نفس الإضافة, فإذن لا توجد الإضافة في الخارج إلا إذا وجدت الإضافة قبلهاء 
والكلام في الإضافة الثانية وام ودين فيلزم أن لا توجد الإضافة إلا بعد 
وجود إضافات لا نباية لهاء وإِنّهُ محال. ولأنه يلزم أن تكون الإضافة موجودة قبل 
نفسهاء وإِنّهُ أدخل في الاستحالة. 

والجواب عن الأرّل أن نقول: لا نسلّم أن الإضافة لو كانت حالة في محل كان 
حلوها في المحل إضافة أخرى عارضة لاء وإنَّ ايلم ذلك إن لو كان للإضافة 
مفهوم آخر وراء هذا الحلول وليس كذلك» فإ الب العارضة للموضوع -مثلاً- 
مفهومها عين'' مفهوم العُروض للموضوع.ء وليس لما مفهوم آخر وراء ذلك 
العروض للموضوع.ء وإذا كان كذلك لا يلزم أن يكون للعروض للموضوع 
عروض آخر للموضوعء حتى يلزم التَسلسُّل. 
)١(‏ ش: ابخصوصياتها» ك: «الخصوصياتها». 
5) ك: «فإذا». 


() ك: «غيرا. 
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وفيه نظرء لأنْ حلوها في المحل مشروط بوجودها ونِسُبة بينها وبين محلّهاء 
والمفروط مغاير للقرظ»والنسة لمحب 

رقن لكان أن تقوك؟ لانمل صدف اقرط او إن تصدق إن ل كان معو 
قولنا: «إن الله تعالى موجود مع الحادث المعين» كونه موجوداً معه في الزَّمان أو في 
المكان وهو ممنوعٌ» فإِنْ الله تعالى منزَّه عن ذلك. بل معنى ذلك صدق الوجود عليه 
زمان صدق الوجود على غيره / [ص: 75أ] من الحوادث» وذلك لا يوجب إضافة 
ولا نسْبة» فلا يلزم قيام الحوادث بذات الله تعالى. 
الموجودات. وما ذكر من الدَّليل عليه فقد أجبنا عنه. 

ولَّيِن سلَّمنا كون الوجود مشتركاً لكن لا نسلّم أنه يلزم تقدّم الإضافة على 
نفسهاء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان مفهوم تقيّد الوجود بالخصوصيّة مغايراً لمفهوم 
الإضافة» وهو ممنوعٌ. بل عندنا مفهوم الإضافة ومفهوم ذلك التقيّد واحد. وفيه ما 
مرّ في الجواب عن الوجه الأول. 

قال الإما مالرازي: 

وأما نسبة الثىء إلى الزمان فلو كانت صفة وجودية لكان لها نسبة أخرى إلى 
ذلك الزمان, ولزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا نِسبة التَّىْء إلى الزَّمانء فلو كانت وجوديّة لكان لها يسُبة أخرى 
إلى ذلك الرّمان..» إلى آخره. 

أقول: قال المتكلّمون: نِسْبة النَّىء إلى الزّمان التي هي مقولة «متى» ليست 


صفةً وجودية» لأنها لو كانت صفة وجودية لكانت حاصلة في الزمان» فيكون 


ارذخنا 


حصوها في الزمان أيضاً نسُبة أخرى زائدة عليهاء وما أيضاً حصول في الزَّمانء 
والكلام في الحصول الثاني والثّآلث كما في الأوّل فيلزم الَّسلسُّل. 

لا يقال: لا نسلّم أنها لو كانت وجوديّة وحاصلة في الزَّمان لكان حصوها في 
الزّمان نِسْبة أخرى زائدة عليهاء ول لا يجوز أن يكون حصوها في الزَّمان عين 
وجودها؟ وعلى هذا لا يلزم التسلسّل. 

لأنّا نقول: لأن حصوها في الزّمان مشروط بوجودهاء والشّرط مغاير 
للمشروط ولِأنّ حصوطا في الزّمان نسْبة بينها وبين ذلك الزّمانء والتّسبة بين 
الشيَينٍ متأخرة عنهم| مغايرة''' لها. 

قال الإمامالرازي: 

وكذا التأثير لو كان صفة زائدة لكانت تلك الصفة ممكنة بذاتها مفتقرة إلى 
مؤثر, وكان تأثير المؤثر فيها صفة أخرى, ولزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وكذلك التأثير..» إلى آخره. 

أقزل: الذلين عن آنا تان الك فاق التو لعل أمرا مقان اانداتك زر 
والأثر هو أنه لو كان كذلك لكان عَرّضاً قائماً بذات اْوَثّر أو الأثر ضرورة أَنَّهِ ليس 
جوهراً قائاً بنفسه مبايناً عن ذات الث والأثر» ولو كان كذلك لكان مفتقراً إلي 
تكون كنا لذائه مقففر ا إل كز تر فيكون تأنيوا از ار فيه أيضا أقرا (لخر) مغايرا له 
لُوَئّره والكلام فيه كا في الأوّلء فيلزم النَّسلسُلء وإنَّهُ محال. 


)١(‏ ك: «متغايرة». 
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قا لالإما مالرازي: 

وكذا القبول لو كان صفة زائدة لكانت موصوفية الذات بها صفة أخرى. 
ولزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وكذلك القبول..2 إلى آخره. 

أقول: لو كان مقولة: ١أن‏ يتفعل» التى [هى] عبارة عن قبول الشَّىء للسّىء 
مر براقا كان :لله الترلده رما قاد بال ذ كزان مره 2 اذلف الخل 
بذلك القبول أمراً زائداً على ذلك القبول» والكلام فيها كا في الأوّلء ولزم 
التسلسلء وإنَّهُ محال. 

فهذا جميع دلائل نفاة الأعراض التَسْبيّة. 


قال الإما مالرازي: 

أما الحكىاء: فقد احتجوا على ثبوت هذه النسب بأن كون السماء فوق الأرض 
مثلاً أمر حاصل سواء وجد الفرض والاعتبار أو لم يوجد. 

وهو ليس أمراً عدمياً لأن الشيء قد لا يكون فوقاً ثم يصير فوقاًء فالفوقية 
التي حصلت بعد العدم لا تكون عدمية. وإلا لكان نفي النفي عدمياً وهو محال 
فالفوقية أمر ثبوتي. 

وليست هي نفس الذات, لآن الجسم من حيث إنه جسم غير مقول بالقياس 
إلى الغير» ومن حيث إنه فوق مقول بالقياس إلى الغير. ولأن الشيء قد لا يكون فوقاً 
ثم يصير فوقاًء والذات باقية في الحالتين والفوقية غير حاصلة في الحالين. 


قال الإمام الكاتبي: 


لا 


فال تاطس لقن تاج ]كفن امتقو غيل نوت هده المسيان 
كون السَّماء فوق الأرض -مثلاً- أمر حاصلء سواء وجد الفرض والاعتبار» أو لم 
يوجد.. إلى آخره. 

أقول: احْتَحّ الحكاء على كون هذه النسب أموراً وجوديّة في الأعيان بِأنْ 
قالوا: كون السَّماء فوق الأرض إِمّا جرد اعتبار عقي أو أمر محقق في الخارج. والأوّل 
باطلء لأنّه لو كان كذلك لما كان هذا الحكم ثابتاً قبل الفرض والاعتبار» واللازم 
كاذب لأن هذا المعنى حاصل سواء وجد الفرض والاعتبار أو لم يوجد. 

ولِأنَّ الفوقيّة قد تحصل للسَّىء بعدما لم تكن حاصلة له فالفوقيّة حصلت إذن 
بعد عدمهاء والحاصل بعد عدمه لا يكون عدميّاء وإلا لكان نفى التفى عدمياء 
فالثبوت عدم هذا محال”'". فعُلم أن الولو قله قوق ان شار ْ 

وليست هي نفس ما عَرَض له الفوقيّة» لأنّ ما عَرَض له الفوقيّة -وهو 
الجسم مثلاً من حيث إِنَّهُ تلك الذّات- ليس أمراً مقولاً بالقياس إلى غيره» ومن 
حيث إِنَّهُ معروض'" للفوقيّة مقول بالقياس إلى الغيرء فالفوقيّة مغايرة لتلك 


ولآن الفوقية الو كانت لسن ها عرضيك له لزال معروهتها ززوالحاء "وليس 
كذلك. لأنْ التَّىء قد لا يكون فوقا”" ثم يصير فوقاً وبالعكسء. وهو -أعني 
معروض الفوقيّة- باق في ا حالتين» والفوقيّة غير حاصلة حال”'' عدمهاء فالفوقيّة 
مغايرة لمعروضها. هذا تقرير ما ذكره الإمام. 


)١(‏ ش: «هذا حلف». 


(0) ص: «اومن حيث إن معروصَ». 
(9) زيادة في ك: «قد لا يكون فوقاء وبالعكس». 
(5) ك: «حالة». 


لحن 


والحكماء ذكروا لإثبات هذا المطلوب وجهاً آخرء وهو أن"' المفهوم من كون 
الشَّىء ء مُوَثراً في غيره وقابلاً له مغاير لتلك الذّات المخصوصة لأنَّه يمكننا تعقل 
تلك الذَّات المخصوصة مع الذهول عن كونها مُوَثْرة في الغير أو قابلة له» والمعلوم 
مغاير لما ليس بمعلوم. 

وليس أمراً عدميّاء لأنَّ قولنا للنَّىء: (إَُّ مُوَثَْه نقيض لقولنا: (إنَّهُ ليس 
000 وقو لذ الس 118 عدميٌ 00 على الأمر العدميّ وامتناع صدق 
الموجود على المعدوم» فهو إذن وجوديّ لوجوب كون أحد النقيضّين وجوديا. 
و(أنت) لا يخفى عليك فساد هذا الوجه بعد إحاطتك با سبق من المباحث. 


قال الإما مالرازي: 

ثم إن مَعْمَراً من قدماء المتكلمين أثبت لقوة هذه الحجة الأعراض النسبية» ولم 
يجد دافعا للتسلسلات المذكورة فالتزمها وأثبت أعراضا لا نهاية لها يقوم كل واحد 
منها بالآخر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم إن مَعْمراً من قدماء المتكلّمين أثبت -لقوّة هذه الحّجَةِ- هذه 
الأعررافن النشيية:1 إلى ره 

أقول: معمرٌ الذي كان من قدماء امير وسابقاً على [الشيخ أبي الحسن] 
الأشعرئ بَالرّمان 7 [ض: ]ل تأمّل في ححجّة الفلاسفة في إثبات النسب 
والإضافات وجدها فوية الأركان صحيحة المقدمات فاعترف بمقتضاهاء وقال: 
حاصل ما ذكره المتكلّمون على أنها ليست وجوديّة أنها لو كانت كذلك يلزم 
التسلسّلء ونحن نمنع استحالة التسلشّل بل نلتزمه في هذه الأعراض ونقول 
بأعراض لا نباية لها يقوم بعضها بالبتعض. 


)١(‏ ص: «وهو أنه). 
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قا لالإما مالرازي: 

وقال المتكلمون: هذا باطل. لأن كل عدد موجود فله نصف. ونصفه أقل من 
كله. وكل ما كان أقل من غيره فهو متناوه فنصفه متناه في العدد. وكل ما نصفه متناه 
في العدد فكله متناه لأنه ضعف المتناهى. 

قال مَعْمَرٌ: لا نسلم أن كل عدد فله نصف. بل ذلك من خواص العدد 
المتناهي. سلمناه. لكن لم قلتم بأن كل ما كان أقل من غيره فهو متناهء أليس أن 
مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته؟ وتضعيف الألف مراراً لا نماية ها أقل من 
تضعيف الألفين مراراً لا نهاية للها؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قال المتكلّمون: هذا باطل..» إلى آخره. 

أقول: لا منع معمرٌ استحالة التَّسلسُل أجاب المتكلّمون عنه بوجهين: 

الأوّل: أن كل عدد موجود فله نصف بالضّرورة» ونصفه كَل من كُلَهِ وإِلّا 
لزم أن يكون جزء م انها الل وهو محال بالضرورة» وكل ما كان كَل من 
غيره فهو متناو» فنصف كل عدد متناو. 

أمّا الكُْرَى: فلأنًا إذا قابلنا الفرد من الْأَقَلَ بالفرد من الأكثر فإمًا أن تغبت 
هذه المقابلة لكل فردٍ من الأكَلَ لكل فرد من الأكثر من غير تكرير أو لا تثبت. فإِنْ 
ثبتت يلزم أن يكون عدد أفراد الأقل مساوياً لعدد أفراد الأكثر فالأقل مثل الأكثر» 
وهو محال بالضرورة: وإن لم تثبت يلزم أن يفنى عدد أفراد الأقلء فتكون أفراد 
الأقَل متناهية. وإذا كان نصف كل عدد متناهياً كان الكل أيضاً متناهياًء أن الزّائد 
على المتناهى بمقدار متناه يكون متناهيأًء وهو المطلوب. 

قال معمر: لا نسلّم أن كل عدد فله نصف. بل ذلك عندي من حََوَاصٌ العدد 
المتناهي, لم قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 


لاحلا 


أجاب المتكلّمون عنه: بأنَّه لا حاجة لنا إلى هذه المقدّمة» بل نقول: كل عدد 
موجود بدون عشرة أفراد منه أقَل منه مع تلك الأفراد العشرة» والعلم به ضروريٌ» 
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ثم نا أجاب المتكلّمون عن منع صُغْرَى القياس قال معمر: لا نسلّم صدق 
الكُْزىء وهي''' قولكم: كل ما كان أقَل من غيره فهو متناه. ومستند المنع هو أن 
مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته لاندراج الواجبات والممتتعات في المعلومات 
دون المقدورات: إذ القدرة لا تتعلّق إلا بالممكنات؛ مع أن كل واحد من المقدورات 
ولوقت لأعاية انر ذلك تطعحفت] لالت هزر ا لقنايةها اقل من شيعت 
الألفين مراراً لا نباية لاء مع أن كل واحد منهم| غير متناه. 

أجاب المتكلّمون عنه بأنْ قالوا: / [ص: هلاب] المدَّعَى في الكُبرى [هو] أن 
كل عدد موجود هو أقَّل من عدد آخر موجود فهو متناهٍ لما ذكرناه من البرهانء وما 
ذكرتموه من الصّورتين فلا نسلّم وجودهما في الخارج. 

أمَا الصّورَة الأول فلانًا إذا قلنا: «مقندورات الله تغالى غير متناهية وكذلك 
معلوماته» ليس معناه أنها موجودة ولا نباية لأفرادهاء بل معناه: أن أي ممكن يفرض 
فالقدرة صالحة لأنْ تتعلّق به. وأي معلوم يفرض فالعلم صالح لأن نعلمه. ولا 

ينتهي العقل عند" " حدّ يجز م بن لا يقدر على الزّائد على ذلك الحد ولا نعلم الزّائد 
عن قز اذ الجووال حارج من المقدورات والمعلومات أبداً يكون متناهياً. 

وكذلك اطترايع فقن "الضووة الالتدرئ أن وى تفيعيف الف وار ا 
نهاية لما أن أي حد يفرض في التضعيف فالعقل يقدر على تضعيفه مرّة أخرى, ولا 
ينتهي إلى حدّ لا يقدر العقل على تضعيفه بعد ذلك» وكذلك تضعيف الألفين مراراً 
)١(‏ ش: ١تتم).‏ 
(0) شء ك: (وهو). 


(؟) ك: «ولا ينتهي العقل إلى». 


لك 


لا نباية لهاء لا أن تلك الأعداد المضعّفة بغير نهاية موجودة في الخارج. فإنَّ الموجود 


قال الإما مالرازي: 

ونحن نقول: حجة الفلاسفة على إثبات السب يقتضي كون التقدم والتأخر 
صفتين موجودتين. وذلك محال» لأن الإضافتين توجدان معاًء فمحلاهما يوجدان 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ونحن نقول: حُجّة الفلاسفة على إثبات النسب تقتضي كون التَّقدّم 
والتاخر صنين موسودين» ودللة مالك إلى لحر 

أقول: هذا اعتراض من الإمام على حجّة الفلاسفة» ولكن ليس على مقدّمة 
معيّنة» بل هو نقض إجمالي على الحَجّة المذكورة» وقرّر ذلك من وجهين: 

الأوّل: أن ما ذكرتم من الذليل لو صحٌ جميع مقدماته لزم أن يكون التقدم 
والتأخر صفتين موجودتين في الخارج زائدتين على ذات المتقدّم والمتأخر» وذلك محال. 

أمّا الشّرطيّة: فلأن كون الشََىء متقدّماً على غيره ليس من الأمور الفرضية 
الاعتباريّة» وذلك لأن''' كون آدم كفلا قبي" أمر محقق سواء وجد الفرض 
أن لم يكن كذلك. والخاصل بعد عدمه ثبوق» وليس نفس ذات المتقدم والمتأخرء 
لأنَّ ذات المتقدّم والمتأتحر من حيث إِنَّهُ تلك الذَّات غير مقول بالقياس إلى الغير. 
ومن حيث إِنَّهُ متقدّم ومتأخر مقول بالقياس إلى الغير. 


)١(‏ ك: «فإن». 
(6) ش: «قبله». 


وأمه اسففانة اذل وق من جامتة ليون أن :كنا ماين ف 
الذّهن وفي الخارج» عل عق أنه إذا جد أحدهما بأحد الوجودين / [ص: 5"أ] 
وُحَدَ الآخن بذلك الوجوة» وإذا ال أحد الوجودين عن أحدهما"”' زالتذللف 
الوحوة عن الآخن:وذلك ظاهر والأكلة أيضاً شاهدة (يه)ة إذ الآيؤة مستاؤزية 
للبنوّة» والآخوّة للأخوّة» على ما ذكرنا من التفسير. 

إذا عرفت هذا فنقول: لو كان التَّقذّم أمراً موجوداً ني الخارج لزم من وجوده 
فيه وجود التأخرء فيكونان 6 موجودين في الخارجء وحينئك إن وجد معها 
محلاهما لزم وجود المتأخر في الخارج في جميع زمان وجود المتقدّم فيه فلا يكون 
المتقدّم متقدماء هذا خلف. 

وإن لم يوجد محلاهما لزم تحقق الصّفة الإضافيّة في الخارج بدون وجود 
مفروضها”''. وذلك محال. 

أجاب الشّيخْ في «الشفاء» عنه وقال: لا نسلّم أن كون النَّيء متقدّماً على 
غيره ليس من الأمور الفرضيّة الاعتباريّة: وظاهر أنَّه كذلك» لأنَّ التَّمَدّم والتأحَر 
إضافيّان يَعْرضان لمعقولين أحدهما مأخوذ من الموجود الحاضر والآخر ليس 
ا م ا ل ار 
ولا متأخراً. مثلاً: إن العقل يتصوّر الزَّمائَئنِ -أعني المتقدّم راكنا 1< ها لعن 
أحدهما سابقاً على الآخرء فيحكم على السَّابق بكونه متقدّماً وعلى الآخر بكونه 
متأخرأء فيكون حصوها في الذّهن فقط لا في الخارج. بخلاف كون السَّماء فوق 
الأرفن. فإله صنفة تكواتتة الأ انعو قن عل اعفان لأن«الشراء والارقن 11 “كانا 
موجودين في الخارج كانت فوقيّة أحدهما للآخر صفة وجوديّة. 


هذا تقرير ما ذكره الشَّيخْ» وأنت إذا تأملت حقٌّ التأمّل وجدت المنع مشتركاً. 


)١(‏ ك: «عن الآخرا. 
() صء ك: «(معروضها). 


قا لالإما مالرازي: 

ولأنا نحكم على اليوم الماضي في اليوم الحاضر بكونه ماضياً والمفهوم من 
كونه ماضياً ليس أمراً سليباً لأنه صار ماضياً بعد ما لم يكن ماضياً فهو إذن هو 
ثبوتي. وليس ثبوته في الذهن فقطء فإنا لو فرضنا عدم الفرض والاعتبار فذلك اليوم 
ماض في نفسه وليس عبارة عن نفس ذلك اليوم؛ لأنه حين كان حاضراً لم يكن 
ماضيا فيلزم أن يكون وصف كونه ماضياً عرضاً حقيقياً قائ) به حال عدمه» فيكون 
الموجود قائ) بالمعدوم؛ وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولأنًا نحكم على اليوم الماضيء في اليوم الحاضرء بكونه ماضياً..» إلى 
آخره. 

أقول اتعلر ابسن الوه الثارديره لاعت عزوم عل الشحة الدكورة من رفن 
الحكماء» وتقريره أن يُقالّ: لو صمح ما ذكرتم من الحجّة لزم قيام الصّفة الوجوديّة 
بالاس العدهى :وان ال 

بيان الشّرطيّة: هو أنَا نحكم في اليوم الحاضر على الأمس بكونه ماضيا 

والثاني محال» لأنَّ الأمس صار ماضياً بعد أن لم يكن ماضياء وتبدّل العدم 
بالعدم غير معقول. 

فهو إذن: جود + وحينعل ما أن يكون تبرقه'ق الذهة ققط) أذ فيداوق 
الخارج.والأرّل محال لأنّا لو فرضنا عدم الفرض والاعتبار فذلك اليوم -أعني 
الأمس- ماضي في نفسه. فهو إذن موجود في /[ص: 6/اب] الخارج» وحيئئٍ ما 
أن يكون عبارة عن نفس ذلك اليوم أو يكون أمرا زائداً عليه. والأوّل حالء لأنّه لو 


حاضراً ولم يكن ماضياًء فهو إذن أمر زائد عليه» ولو كان كذلك يلزم قيام الصّفة 
الوجوديّة بالآمر العدميّ» وإنه محال. فعلم أن ما ذكرتم من الحُجَة يقتضي هذا 
المحال» فتكون باطلة. 

أجاب الحكماء عنه بن قالوا: 4 قلتم بأنَّ الممهوم من كون الأمس ماضياً ليس 
م عدم؟ 

قوله: «لأنّ صار ماضياً بعد أن لم يكن ماضياًء وتبدّل العدم بالعدم غير 
معقول). 

قلنا: كل واحدة من هاتين المقدّمتين فسلم؛ ولكن قلتم: إنه"") يلزم منها 
أن يكون المفهوم من كونه ماضياً أمرأ وجوديًاً؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان المفهوم 
من كونه ليس ماضي”" أمراً عدميّاً وهو تمنوعٌ» لأنَ المفهوم من كونه ليس ماضياً هو 
عين المفهوم من كونه حالا» والمفهوم من كونه حالاً أمر وجوديّء وإذا كان كذلك 
كان ذلك تبدّلا للأمر الوجوديّ بالأمر العدميّ» وهذا التَبدَل يقتضي كون الحاصل 
تنه علاسا لأ وردنا 

فهذا تحقيق ما ذكره الحكماء في جواب هذا الوجه. ولا يتأنّى مثل ذلك في 
كون السَّماء فوق الأرضء فتتمٌ الحُجَةَ هناك دون ما هنا. 


قال الإما مالرازي: 


وأما الوضع فهو كهيئة الجلوس مثلآء فإن أريد به ما لكل واحد من أجزاء 
الجسم من الآين ونماسة الغير فلا نزاع في ثبوته. وإن عن به أمر وراء ذلك قائم 
بمجموع الأجزاء فهو محال. لاستحالة حلول الواحد في المحال الكثيرة. 


)١(‏ ص: (بأنه». 
(0) شء ك: «ليس بمياض». 


لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: إنه عرضت لمجموع تلك الأجزاء وحدة 
باعتبارها صارت واحدة, وحينئذ لا يلزم من قيام هيئة الوضع بها قيام الواحد بأكثر 
من الواحد. 

لأنا نقول الإشكال في كيفية قيام تلك الوحدة بها كالإشكال في قيام هيئة 
الوضع بهاء فإن كان ذلك بسبب وحدة أخرى سابقة لزم التسلسل. 

وكذا القول في الملك. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وأمًا الوضع فهو كهيئة الجلوس مثلاء فإِنْ أريد به ما لكل واحد من 
أجزاء الجسم من الأين والماسّة فلا نزاع فيه..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الاعتراض على مقولة الوضعء وتقريره أَنْ يُقَالَ: أيش تعني 
بالوضع؟ برعت وياد الأجراء تمهاس ريض رجاتي توق جرع 
عنها فهذا مسلّم وحقٌ» لكن يرجع حاصله إلى القول بأنْ الماسّة عَرَض زائد» ولا 
نزاع فيه إذ هو اختيار المتكلّمين. 

وإن عنيت به الأين» وهي صفة تقتضي حصول الجسم في المكان المعيّن فهو 
أيضاً مسلم, إذ هو الكون الذي يقول به بعض المتكلمين. 

وإن عنيت به عَرَضاً آخر قائئاً بمجموع الأجزاء فهو محال» إِلّا لزم أن يكون 
العَرّض الواحد قائ)]ً بالمحالٌ الكثيرة» وإنَّهُ محال على ما سيأتي. 

لا يقال: لا نسلّم استلزام هذا القسم لقيام العَرّض الواحد بالمحالٌ الكثيرة» 
وإنَّا يلزم ذلك إِنْ لو لم تحصل لمجموع الأجزاء وحْدة هو بِاعْتبّارها صار محلًا لهذا 
العَرَض /[ص: /٠أ]‏ الذي هو الوضع 

لأنَا نقول: الدّليل على استلزام هذا القسم ما ذكرناه من المحال هو أن مجموع 
الأجزاء لا يخلو: إِمّا أن تقوم بها وَحْدةء أو لا تقوم بها وَحُْدةء فإِنْ كان الأوّل كان 


قيام تلك الوّحُدة بها إن لم يتوققف على قيام وحْدة أخرى بها لزم ما ذكرناه من 
المحال. وإن توقف كان الكلام في الوّحْدة الثانية كالكلام في الأولى؛ ولا يتسلسلء 
بل تنتهي إلى وحُدة تقوم بهاء فيلزم أيضاً المحال المذكور. 
وإن كان الْثَّانِ كان استلزامه لقيام الْعَرَض الواحد بالمحالٌ الكثيرة ظاهراً. 
وهكذا الكلام في الملك بعينه فلا حاجة إلى إعادته» إذ يمكنك إيراد ما 
ذكرناه فيه. 


قال الإما مالرازي: 

وأما الكميات المتصلة فقيل: لامع للسطج [لاكياية لتشم وتهاية التىء 
هي أن يفنى ذلك الشيء, وفناء الشيء لا يكون أمراً وجودياً. 

وكذا القول فى الخط و النقطة 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أمَا الكَمّيَات المتّصِلة فقيل: لا معنى للسطح» ؛ إلّا نهاية الجسمء ونهاية 
السّىء هي أن يفنى ذلك الغَِّيءء وفناء الشَّيء أكون أمرا وحوديل:وكدلك القول 
في الخطّ والتقطة». 

أقول: ىه انفقوا على أن السّطح عَرَض قائم بالجسم, والخط عَرَض قائم 
بالسطح. والنقطة عَرَض قائم بالخط» والمتكلّمون أنكروا جميع ذلك. 

أمّا السّطح فلأنّه عبارة عن نباية الجسم ونباية الشَّىء هي أن يفنى ذلك الشَّىء 
ولا يبقى منه شىء. وفناء التىء وعدم البقاء أمر عدمي» فالسّطح إذن أمر عدمى. 
وكذلك قالوا: الخط خهاية السطح ونهاية الشَّيء هئ أن يقنئ :ذلك التى بولا بقن 
يه الشَّىء وعدم البقاء أمر عدميّ فالخط إذن أمر عدميّ. وهكذا نقول 
في التقطة بالقياس إلى الخطّ. فإذن ليس لشيءِ من هذه الأمور وجود في الخارج. 


قال الحكاء: لا نسلّم أن هذه الأمور عبارة عَنَا ذكرتم» بل السّطح عبارة 
عندنا ا وجوديٌّ يلزمه نباية الجسمء والخطً عن أمر وجوديّ يلزمه نهاية 
السطح. والنقطة عن أمر وجوديّ يلزمه نهاية الخطّ ل قلتم بأنّهِ ليس كذلك؟ لا بُدَ 
امن وليل 


قال الإما مالرازي: 


وأيضاًء السطح لو كان عرضاً حالاً في الجسم المنقسم في الجهات الثلاث» 
الجهات الثلاث. فكان جساً» هذا خلف. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «وأيضاً لو كان السّطح عَرَضاً حالّا في الجسم المنقسم في الجهات 
الثلاث..» إلى آخره. 


أقول: هذا هو الوجه الثاني لبيان أن السّلح يمتنع نع أن يكون عرفا موجوواء 
وتقريره أَنْ يُقالَ: لو كان السّطح عَرَضاً حالا في الجسم لكان منقسا في الجهات 
اثلاث لأنَّ ا جسم منقسم في الجهات الثلاث» والحال في المنقسم في الجهات الثللاث 
يكون كذلك. فالسّطح إذن منقسم في الجهات الثَّلاثء قشم في الجهات الثَّلاث 

جسم., فالسّطح جسمء هذا خلف محال. 

وكذلك لو كان الخط حالًا في السّطح المنقسم في الجهتين كان منقس] في 
الجهتين» والشطة لو كانت حالة في الخط المنقسم في جهة واحدة كانت /[ص: 
لالاب] منقسمة في تلك الجهة ولوقاة قرلاك :كات “الم ميطسا: لمعه 
طاءو ا بعال 


)١(‏ ش»ك: «كان». 


اثلاث اقسامه في الجهات اله وإ يلم ذلك إن لو كان وله فيه لول 
السَّرَيّان وهو ممنوعٌ. وكذلك القول في حلول الخطّ في السطح. والتقْطة في الخطً. 

واحتجّ الحكاء على إثبات هذه الأمور بوجوه: 

الأوّل: أن نجد الأجسام والسطوح والخُطوط مماسّة» وليست مماسّتها بتهام 
ذواتها لأن ذلك هو المداخلة» بل مماسّة الأجسام بسطوحهاء والسطوح بالمُطُوط» 
واللتطوط بالنقظ ".وما" به التّاس لا بد أن يكون أمرا وحودياً. 

الثّاني: أن الجسم والسّطح والخط إذا قطعت حصل للجسم سطح وللسّطح 
طرف وهو الخط وللخط طرف وهو النْقطة بعد أنلم يكن. والحاصل بعد العدم لا 
مذ أن يكورت رجو ا 

التّلث: أن كل واحد من التّطح والمخط والتقطة مشار إليه بالجسء والعدمٌ 
المحض والنفي الصّرف لا يكون كذلك. 

قال الإما مالرازي: 

وأما الزمان فهو مقدار الحركة عند أرسطاطاليس.ء فقد احتجوا على أنه لا 
يجوز أن يكون موجوداً بأمور. 

أوها: أنه لو كان موجوداً لكان إما أن يكون قار الذات» فيكون الحاضر عين 
الماضي. فيكون الحادث اليوم حادثاً زمان الطوفان. هذا خلف. أو لا يكون قار 
الذات. وحينئذ يقضي العقل بأن جزءاً منه كان موجوداً ول يبقّ الآنء وأن جزءاً منه 


)١(‏ ش».ك: «بالنقطة». 
(؟) ك:«وهما». 


حصل الآنء والماضي والآنء هو الزمان فيلزم فيه وقوع الزمان ني الزمان» فلو كان 
الزمان أمراً وجودياً لزم التسلسلء وهو محال. 

وثانيها: أن الزمان إما الماضى أو المستقبل أو الحال» ولا شك في أن الماضى 
والمستقبل معدومان. أما الحال فهو الآنء وهو إما أن يكون منقساً أو لا يكون. فإن 
كان منقساً لم توجد أجزاؤه مع فلا يكون الذي فرضناه موجوداً موجوداً هذا 
خلف. وإن لم يكن منقس] كان عدمه دفعة لا محالة» وعند فنائه يحدث أمر آخر دفعة» 
فيلزم منه تتاللي الآنات» ويلزم منه تركب الجسم من النقط المتتابعة» هذا خلف. 


وثالثها: الزمان لو كان موجوداً لكان واجب الوجود لذاته. وفساد التالي يدل 
على فساد المقدم. بيان الشرطية: أنه لو كان موجوداً وفرضناه قابلاً للعدم فلنفرض 
أنه عدم» فيكون عدمه بعد وجوده بعدية لا توجد مع القبل» وهذه البعدية لا تتحقق 
إلا عند تحقق الزمان. فإذن: يلزم من فرض عدم الزمان وجوده. وذلك محال. فإذن: 
مجرد فرض عدمه يستلزم المحال. فإذن: فرض عدمه محال» فهو واجب لذاته. 

وإنما قلنا إنه يستحيل أن يكون واجباً لذاته لأن كل جزء منه حادث مكنّ 
والمجموع متقوم بالأجزاء والمتقوم بالممكن المحدث يستحيل أن يكون واجباً لذاته. 

ورابعها: لو كان الزمان موجوداً لكان مقداراً لمطلق الوجود. فإنا | نعلم 
بالضرورة أن من الحركات ما كانت موجودة أمس ومنها موجود الآن ومنها ما 
يوجد غداًء كذلك نعلم بالضرورة أن الله تعالى كان موجوداً بالأمس. وأنه موجود 
الآن وسيبقى موجوداً غداً. فإذا جاز إنكار أحدهما جاز إنكار الآخرء لكن يستحيل 
أن يكون مقداراً لمطلق الوجود. لأنه في نفسه إن كان متغيراً استحال انطباقه على 
الثابت» وإن كان ثابتاً استحال انطباقه على المتغير. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: 7(و) أمَا الزّمانَ فهو مقدار الحركة عند أرسطوء فقن احْتجُوا على أنه لا 
يجوز أن يكون موجوداً بوجوه.. إلى آخره. 


أقول: 0 0 مسألة نفيسة» فنذكر ما قيل في نفيه وثبوته» وقبل 
الوط ا ول نه ِنّهُ عند المتكلمين عبارة عن مقارنة متجدّد موهوم بمتجدّد 
معلوم إزالةً للإيهام. كنا بقال: الك حتل طلوع'" الشمئن فإن طلوع الشمين 
معلوم؛ ومجيئه موهوم, فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإبهام؛ وكذلك لو 
قرن بحادث آخر معلوم كقدوم زيدء لكن لا كان طلوع السّمس أعرف وأشهر كان 
مقارنته به أولى. 

وأمّا عند أرسطو فهو عبارة عن مقدار”" حركة الفلك من حيث إنا تنقسم 
إلى متقدّمة ومتأخرة لا تبقى المتقدّمة منها مع المتأخرة» وذلك لأن لكل حركة 
قداو مرق :9 هين : 

احذساةو بعية البنافة ]قال مك فرسنحا أن فرسهن: 

والثّاني: من عهة الالقنينام إلى المتقدم والمتأخر اللذين لا يجتمعان. ى) يقال: 
مشى ساعة أو يوما. 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن من قال بأنَّ الزّمان لا وجود له في الأعيان احْتَجٌ 
وجوه 

أحدها: أن الزَّمان د مواجودا قآقا ايكون فاك الذاف أن لذيكون قاة 
الذَّاتء بل / [ص: /ا] منقضيا منقضياًء والقسان باطلان. 

أمَا الأوّل فلأنّه لو كان قار الذَّات لكان السَّىء الذي حدث الآن قد حدث 
لزان الط زهان كسس ايكون شر من الأكندا اق ] هى لل توكان ناض عي 
الماضي, والجس شاهد ببطلانه. ْ ١‏ 


)١(‏ ش»ك: «فنقول)». 

(0) ش»ك: «آتيك طلوعً». 

() مقابله في حاشية ص: «حاشية: أي: هو الشىء الذي يتقدر به الحركة» لا يحسب المسافة» 
ل باعثبار أنه يقال: ترك ساعة؛ أو يوماء أو شهراء إل غثر :ذلك 


وأا القسم الثَانِ فلن لولم يكن قارّ الذَّات قضى العقل بأنَّ جزءاً منه كان 
موجوداً ولم يبق الآنء وجزعاً منه حصل الآنء والآن والماضي عبارتان عن الزّمانء 
لأنْ الأرّل عبارة عن زمان حاضر غير منقسمء ٠»‏ والثان عن زمان ماض» وحينئل 
يلزم وقوع الزّمان في الزّمانَء والكلام في الزّمان الثاني كالأوّل» فيلزم منه النَسلسُلء 
وهو محال. 

أجاب الحكماء عنه وقالوا: ‏ لا يجوز أن يكون منقضياً؟ 

قوله: الآله سول قفي لفقل كّ جزءاً منه كان موجوداً ول يبق الآن» 
وجزءاً منه حصل الآن). 

قلنا: إن عنيت بهذا الكلام أن العقل يحكم بأنَّ جزءاً منه حصل في زمان 
وليس موجوداً في هذا الزَّمان الحاضرء وأن جزءاً منه حصل في هذا الزمان الحاضر 
فهو ممنوعء وما الذليل عليه؟ 

وإن عنيت به أن العقل يحكم بن جزءاً منه تقدّم على جزءٍ آخر منه» وجزءاً 
آخر منه تقدّم على هذا الجزء السّابق”" إلى ما لا نباية له فهو حقٌّء ولا نسلّم أن 
الّسلسُّل على هذا الوجه باطل» بل هو عين مذهبنا. 

وثانيها: أن الزّمان لو كان موجوداً لكان هو الماضى أو المستقبل أو الحال. 


والثّالث أيضاً باطل لأنّهِ ما أن يكون منقساً أو غير منقسم. والأوّل باطل. 
لأنّه حينئذٍ لا يوجدٌ”'' جزآه معأ بل يكون أحدهما سابقاً على الآخرء فلا يكون كل 
الحاقتر اضرا نذا جلت :والثاق أيفاً باظراء لأله جيل يكون عدن ادس لا 
محالة. وعند فنائه يحصل أمر آخر دفعة.وعلى هذا ولو كان كذلك لزم منه تتالي 


)١(‏ زيادة في ك: «على هذا الجزء السابق» وأن جزءاً منه حصل في هذا الزمان الحاضر). 
(0) ك: ١لم‏ يوجدٌ). 


الآنات» ويلزم منه ثبوت الجزء الذي لا يتجرّأء لأنَّ المقطوع من المسافة في ذلك الآن 
بالحركة التي تطابقه لا ينقسمء وإِلّا لكان زمان قطع نصفها نصف زمان قطع كُلَها 
فيلزم انقسام الآنء وهو محال. وإذا لم يكن المقطوع في ذلك الآن بتلك الحركة 
منقسياً لزم القول بالجوهر الفرد. 


أجاب الحكاء عنه بأنْ قالوا: لا نسلّمٍ أن الزّمان لو كان موجوداً لكان هو 
الماضي أو المستقبل أو الخال» فإنّ ها هنا قسما آخر وهو أن يكون موورةا رامن 
لام ] نول ركون ناه وله هاون الافي والسهن دالت 
يصدق على ما هو زماني» والزّمان ليس كذلكء فلا يصدق عليه شيء من هذه 
الألفاظ. 

وثالثها: لو كان الزّمان مود لكان وأعيدا لذاته واللّازم باطل. فالملزوم 
مثله. 

بيان الملازمة هو أن الزَّمان لو كان موجوداً للزم من فرض عدمه لذاته محال» 
وكل ما لزم من فرض عدمه لذاته محال فهو واجب لذاته. أمّا الصَّغْرَّى فلانا لو 
فرضنا عدم الزَّمان لكان عدمه بعد وجوده بعديّة زمانيّة فالرّمان موجود عندما 
فرض معدوماً وإذا لزم من فرض عدمه لذاته وجوده كان عدمه لذاته مستلزماً 
للمحال. وأما الكُبْرى فظاهرة. 

وأمّا بطلان التَّلي فلن كل جزءٍ من الزّمان حدث بعد أن ل يكن» فيكون 
مكنأ والمجموع متقوم بالأجزاء؛ والمتقوم بالممكن استحال أن يكون واجباً لذاته؛ 
ولِأن كل جزء منه منقضء. » وإلا لكان الحادث الآن قد حدث زمان الطوفان. وإذا 


كان كذلك كان كل جزءٍ منه قبل جزء آخرء وكل ما كان كذلك لا تجتمع أجزاؤه 
معاً في الوجودء والواجب لذاته استحال أن يكون كذلك. 


وجوابه منع الصّغْرَى. 
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قوله: ١لأنَا‏ إذا''' فرضنا عدمه كان عدمه بعد وجوده بعديّة زمانيّة» ممنوع, 
بل عدمه بعد انقضاء جزء آخرء لا على معنى أن عدمه يكون واقعا قبل وجوده في 
تماؤدتان الها ل عن ممق اناك حرم منيي] حر ١١‏ عرد سرد الور وقد 
مثل هذا في الجواب عن الوجه الأوّل. 

وزابعهاة لو كان الرّمَآنُ موجوداً لكان /مقداراً لمطلق. الوجؤة» أئ: لكل 
موجود. حتى لوجود الله تعالى. والتّابي باطلء فالمقدّم مثله. 

ما الّرطيّة فلأنَ المعقول من الزَّمان الأمر الذي به يكون تقدّم الأشياء 
بعضها على البعض وتأخر بعضها عن البعض ومعيّة بعضها مع البعضء التَقدّم 
والتأخرٌ اللذين يمتنع أن يوجد المتقدّم والمتأخر معاً. ثم إِنَا ىا نعلم بالضّرورة أن 
من الحركات ما كانت موجودة أمس ومنها ما يوجد غدا ومنها ما هي موجودة 
الآنء فكذلك نعلم بالضَّرورة أن الله تعالى كان موجوداً / [ص: 75أ] الأمس وأنَهُ 
موجود الآن وسيبقى موجوداً أبدأًء ولا يمكن الاعتراف بأحدهما دون الآخر. وإذا 
كان كذلك فيلزم أن يكون الزَّمان ى) هو ثابت للحركات وسائر الموجودات منطبق 
عليه ثابتا لله تغالل ولسافر المخردات"" متطيقاً عليها. 

وأمّا استحالة التَلبي فلأنَّ الزّمان ما أن يكون مُتَمَيرَاً أو ثابتاء وأيّاً ما كان 
استحال أن يكون الرّمَانَ مقدارا لمطلق المواجود””". أمَا إذا كان مُتَعَبْرا فاته يلقل 
استحال انطباقه على الموجودات الثّابتة التي يمتنع عليها التَغيٌ والحركة, كالإله 
تعاق .و العفول والفرين لمك ذه .اما ذا كاطاثاننا لتساك الطب فدهل التكة انك 
والكحتكات» لآن الشركة ل تشقل إلذ إذاحان الزماة متكتر أ لأثا غيازة عن التمار 


)١(‏ شء»ك: «لأنالوا. 
(؟) ك: «متأخر). 
(9) ك: «الموجودات». 
(5) ش: «الوجود). 
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من حال إلى حال. والعتل عام كرض عاتن ب جلها عصل الآمر المقل عه 


باكر اي مر ليست كرد رادي لقان اليك تعتر يتين 
الحركة» فصمٌ ما ادَعَيْنَ'' كله لشبية بطل كرون ار مان قد ارك 


قال الإما مالرازي: 

فإن قلت: نسبة المتغير إلى المتغير هو الزمان. ونسبة المتغير إلى الثابت هو 
الدهرء ونسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد. 

قلت: هذا التهويل كال عن التحصيل» لأنٍ قد دللت على أن مفهوم «كان» 
وايكون» لو كان أمراً موجوداً ني الأعيان لكان إما أن يكون قارٌ الذات, فيلزم أن لا 
يوجد في المتغيرات. وإن لم يكن ثابتاً استحال وجوده في غير المتغيرات. وهذا 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإنْ قلت: نسْبة الْمَمَيرٌ إلى امثير هو الرّمانء ونسُبة الثّابت إلى الْممَمَيرٌ 
هو الذهره وئشنة الثانت إلى الثابت هو انكر مذ :10 

افول؟ إن الم ذكر فى« الشقاءاما يزه أنيكون جواباً عن هذه النبهة: 
والإمام عبر عنه بهذه العبارة. ونحن نذكر ما قاله'"' الشيخ على الوجه المشروحء 

فتقول: الموجودات إمّا أن يكون فيها تقدّم وتأخر كجميع”” أنو 
المتَعَيرا ت”* والحركات» وإمًا أن تكو ثابتة مستمر ة الوهوة. 


)١(‏ ش: «ادّعيناة). 
(؟) ك: «قال». 


(6) ش: (ك جمْع). 
(4) ص: «التغيّرات». 


ارده 


فإِنْ كان الأوّل كان وجودها في زمانء أي مطابقاً لزمان. ويكون وجود 
المتقدّم منه مطابقاً لزمان. ووجود المتأخر مطابقاً لزمان آخر متأخر عن الزَّمان 
الأول ولا يمكن أن يكون مطابقاً لطرفٍ من الزّمان, ولا المتقدّم والمتأخر مطابقين 
أجزاء من الزّمان. ومثل هذا الشَّىء يقال له إِنَّهُ موجود في الزَّمانْء ونسبة بعض هذه 
الموجودات بِالتَّقدم والمعيّة والبعديّة إلى البعض الآخر هو الزّمان. 

وإن كان الثاني فإنّه لا يكون موجوداً ني الزّمانء أي: ليس شيء منه يطابق 
المتقدم من الزمان وشيء آخر يطابق / [ص: 4/اب] المتأخر منه» بل وجوده وجود 
مسْتَوِرٌ ثابت» ولا يقال له: إِنَهُ موجود في الزَّمانء بل موجود مع الزَّمان. وفرق بين 
الأمرين» فنا موجودون مع الشّخص الواحد من الإنسان مثلآ» ولسنا موجودين فيه. 

ونِسُبة بعض هذه الموجودات إلى القسم الأوّل -أعني إلى الموجودات اميه - 
بالتّقدم والمعيّة يسمى دهراء و'" “يقال لمثل هذا الموجود إنَّهُ موجود في الدّهر. 

وأمًا السّرْمَد فهو عبارة عن نِسْبة استمرار بعض الْبِعات وثباتها كالإله تعالى 
إلى استمرار البعض الآخر وثباته كالعقول» فهذا شرح هذه العبارات. 

وليس لما توجيه ظاهر على مقدّمات الشبهة المذكورة» ولهذا قال الإمام في 
جوابه: «هذا التّهويل خالٍ عن التّحصيل»». أي لا وجه لإيراد هذا الكلام, لأنّهِ لا 
ينآث الزمان لو كان :موعوؤادا لكان مقدارا لمطلق الموحود »وين أيضا أنه لو كان 
مقداراً لمطلق الموجود'”'' يلزم المحال. لأنّه إن كان مُتَعَياً استحال وجوده وانطباقه 
عل الموجوداة المشتورة الوفوةء إن كان ثانها استهال وجودم وانظيافة عل 
)20 ك: «يعرض». 
(0) ك:«أو). 


(9) ك: «الوجود). 
(:) ك: «الوجود). 
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الموجودات التي هي مُتَعَيّرَة ومتقدّم بعض أجزائه على البعض الآخرء كالحركات 
وغيرها كان ما ذكره الشَّيخْ كلاماً غير وارد على شيء من مقدّمات دليله» فيكون 
خالياً عن التتحصيل. 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن توجيه هذا السؤال أَنْ يُقالَ: 4 قلتم بأنَّ الزّمان إذا 
كان مفسّراً بها ذكرتم» وكان من الحركات ما كانت موجودة أمس ومنها ما يوجد 
غداً ومنها ما هي موجود الآن وأن الله تعالى موجودٌ أزلاً وأبداً يلزم أن يكون 
الزمان""' مقداراً لمطلق الوجود؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو أمكن انطباقه على جميع 
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الموجودات. لآن مقدار الشّىء ما ينطبق عليه. وإِنْه تحال فإن من الموجودات ما هو 
ملحي الوسورة لفان عر ستقية الوجعوده وانظكاق الا اسع ألو وو هن 
ما لا لوحوده استمرار ال بالصوورة. 

أو نقول: إنما يكون مقداراً لمطلق الوجود إِنْ لو جاز وقوع جميع الموجودات 
في الزّمانَء وليس كذلك. فإنّ الموجودات المسْتَمِرّة الوجود لا يقال لها: إنها موجودة 
في الزَّمانء بل مع الزّمان. 

نعم» ينسب إلى الموجودات غير المسْتَرّة الوجود بالقبليّة والمعيّة» وهذه 
النَسْبة يقال لها«الدّهر» ويقال لتلك الموجودات إ:ها موجودة في الدّهرء قلتم بأَنّه 
ليس كذلك؟ كيف وإنّكم'" شرطتم فيا فسّرتم به الزَّمان امتناع وجود المتقدّم 
بالزّمان مع المتأخرء والتقدّم [والتأخر] على هذا التّفسير على الله [تعالى] محال 
لوجوب وجوده مع جميع الموجودات» وإذا كان كذلك استحال أن تكون جميع 
الموجودات زمانياً فضلاً عن أن يكون الزَّمان مقداراً لها. 


)١(‏ ك:«الزمن». 
(9) ك: لفإنكم). 


قال الإما مالرازي: 

وخامسها -وهو في إبطال قول أرسطاطاليس خاصة-: أن الزمان مقدارٌ 
امتدادٍ الحركة» وامتداد الحركة لا وجود له فى الأعيان, لأن الامتداد لا يحصل إلا عند 
حصول جزئين,» والجزءان لا بحصلان دفعة بل عند حصول الأول فالثانن غير 
حاصلء وعند حصول الثاني فالأول فائت. وإذا لم يكن لامتداد الحركة وجودٌ في 
الأعيان لم يكن لمقدار هذا الامتداد وجود لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. وهذا 
الوجه خصه الإمام أفضل الدين الغيلاني أطال الله بقاءه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وخامسها: وهو في إبطال قول أرسطاطاليس”"' خاصّة» حيث قال: إن 
الرهان ةر قد اوة ال كت 1 إل الجر 

أقول: هذا الوجه ني إبطال قول الحكىاء. حيث اعتقدوا أن الزّمان عبارة عن 
مقدار الشركة وتقريرة أنْ يُقَال: لو كان الرّمان. موجوداً لكان مقدارا للحركة؛ 
والتالي باطل» فالمقدّم مثله. 

أمَا الشَّرطَيّة فإلزاميّة» لاعتقاد أرسطو وسائر الحكماء أن الزَّمان مقدار 
للخركة. 

وأمًا انتفاء التَّلي فلأن امتداد الحركة لا وجود له في الأعيان» لأنَّ هذا 
الامتداد لا يحصل إِلَّا عند حصول جُرْأَيْنَ والجزءان لا يحصلان دفعة» بل عند 
حصول الجزء الأوّل فالجزء الثاني غير حاصل» وعند حصول الجزء الثاني فالجزء 
الأوّل فائت, وإذا لم يكن امتداد الحركة موجوداً لم يكن لمقدار هذا الامتداد وجود. 


)١(‏ ص: «أرسطاليس». 


ا 


وجوابه أن نقول: إن عنيت بالامتداد مفهوماً وراء الزمان”" فنسلّم أن 
الحركة لا امتداد لما. 

وإن عنيت به نفس المقدار فلا نسلّم ذلك. 

قوله: «لأنَّ هذا الامتداد لايحصل إِلّا عند حصول جُرَْين لا يحصلان دفعة»). 

لايل مراف لوقاف تك بار مؤيقةا ا لكر مرا فإنَّه لا 


يلزم من عدم كونه موجوداً غير قارٌ الأجزاء أن لا يكون موجوداً» فإن الموجود أعمّ 
من الموجود القارٌ الأجزاء والموجود غير القارٌ الأجزاءء ولا يلزم من نفي الأخصّ 
لاني سم ا ب لي 
الحركة» ويكون الموجود منهما دائياً جزأين'" متطابقين فقطء ل قلتم بأنّه ليس 
كذلك؟ لا يُدّ له من دليل. 


واحتجّ الحكاء على وجود الزّمان بوجوه: 


أحدها: أَنّا نحكم على بعض الأشياء بِأنَّه قبل البعض وعلى بعضها بأنَّهِ بعد 
9 وعلى بعضها بأنّه مع غيره والمفهوم من هذه الأمور ليس هو المفهوم من 
الذَّوَاتَء لأنَّ الات التي عَرَوْ ضث” "لما القبليّة تارة قد تَعْرِض هما بعينها البعديّة أو 
المعيّة أخرىء والقبليّة لا تَعْرِض ها البعديّة والمعيّةه وبالعكسء فهي إذن أمر زائد 
عليها. وليست عبارة عن أمر عدميّ لأنَّ العدم طبيعة واحدة لا اختلاف فيها من 
حيث هي عدم وهذه المفهومات مختلفة. ولتكتيه الأمور القائمة بأنفسهاء 
والعلم به ضروريّ» فلا بُدَّ لها من معروض يعرض له بالذّات» أي بغير واسطة. 
واعتزر نا" بالذات عن 'الأشياء الى عرشت امنا هله الأموو بواسطة كالخركة 


)١(‏ ك:«وراء الذات)». 
(0) ش: ١«بجزأين).‏ 
(9) شء ك: «عرض». 
(8) ك: «واحترز). 


/ا1ة 


مثلا» فإنَّ تقدّم , بعض أفراد الحركة على البعض الآخر إنا كان لحصول المتقدمة في 
زمان متقدم على الحركة المتأخرة» حتى لو فرضنا حصول المتأخرة في الزّمان المتقدّم 
والمتقدّمة في الزّمان المتأخر لانقلب الأمرء والذي يَعْرض له هذه القبليّة والبعديّة 
والعتقا تدك لكر ا فاته 

وثانيها: أن كل حركة تفرض في مسافة على مقدار من السّرْعة فإنَّه يحصل بين 
ابتداء تلك الحركة وانتهائها إمكان يتسع لقطع تلك المسافة بذلك الحدّ من السّرْعةء 
ولا يمتلئ بتلك الحركة على ذلك الْحدٌ من الشَّرْعة إذا كانت المسافة أل من تلك 
المسافة» فهذا الإمكان الممتد له خصوصيّة /[ص: ١8ب]‏ باعتبارها تقبل حركة 
دون أخرىء فهو إذن أمر موجود. 

وليس نفس المسافة» لأنا لو فرضنا مع الحركة الأولى حركة أخرى تساويها في 
الابتداء والانتهاء لكنها تكون أبطأ من الحركة الأولى فَتَانِكَ الحركتان تشتركان في 
هذا الإمكان وتتفاوتان في مقدار المسافة» ضرورة أن البطيئة تقطع في ذلك الإمكان 
من المسافة أَقَلُ مما تقطعه السريعة» وما به الاشتراك مغاير لا به الامتيازء فهذا 
الإمكان مغاير للمسافة. 


وليس أيضاً نفس الحركة, لأنَا لو فرضنا معها حركة تساوما في السّرْعة 
والانتهاء لكنّها ابتدأت بعد ابتداء الأولى وجدت السريعة الثانية تقطع من المسافة 
أقل نما تقطعها السريعة الأولى.فهاتان الحركتان تشتركان في السَّرْعة» وتتفاوتان في 
هذا الإمكان» فوجب أن يكون هذا الإمكان مغايراً لنفس الحركة ولوصف كونما 
سريعة. وهذا بعينه يدلّ على وجود هذا الإمكان, لأنّ الإمكان الذي يتسع للحركة 
السريعة الصّغِيرة جزء من الإمكان الذي يتسع للحركة السريعة الكبيرة وأقَل منه؛ 
فهك الإمكان قاين لاز ادفو لمضان و لواب المناوتة لكوت سوعيريا: 

وثالثها: وهو لإبطال قول المتكلّمين خاصّة. حيث جعلوا الزَّمان عبارة عن 
معيّة حادث يحدث أو مقارنة متجدّد لمتجددى وذلك أن المعيّة ليست نفس ما 
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فين لت كيان لمث ةاعدلل عدوت دروم اهه وال قباد الى درل 
1" امن عتلف» وها لا تلك اتستحال أن تركرة عبن نا لك فون إذن أمر 
زائد عليها قائم مها لكونها من الأمور الإضافيّة. 

وليست من اللوازم لآن الكو الذى غزخبت له الممنة ور اذامد رمن له 
البعديّة والقبليّة» فهى إذن من العوارضء وعروضها لأجل أن ذلك الشّىء والذي 
دقع لوال ب النناس يه حصي ان ار ماني عسوو قا دفار مانا 
ل ” 

ثم قالوا: إذلقيك أن الردات فى ووه فول ]د من عراوضن الحركة 

ولواحقهاء لأنَّ الزّمان قابل للمساواة والمفاوتة» فيكون كيا. وى كا يار الذاك ا 
مرّ غير مرة» فهو إذن غير قار الذَّاتَء فيكون دائاً على التّقضي والتّجدّد وكل ما 
كان كذلك لا بد له من موضوع”' على مر" ” أن //[ص: ١5أ]‏ كلل حادث مسبوق 
فهو بادّة» ولا شَكٌ أنه مقدارء وليس قائأً بنفسه. فهو في موضوع. 

وحينئذٍ لا يخلو: إمّا أن يكون مقداراً لذلك الموضوع أو لهيئة له. 

والأوّل محال» لأنَّ ذلك الموضوع إن كان هو المسافة لزم أن يكون المتساويان 
في المسافة متساويين في هذا المقدار وهو باطلء لأنا نرى المختلقين في هذا المقدار 


2 


3 


متساويين في المسافة وبالعكس. وإن كان هو الْتَحَرّك لكان كلا كان هذا لان 
أعظم كان الْتَحَرّك أعظمء فيلزم أن يكون الأبطأ أعظم من الأشرع ينا 
المقدار في الإبطاء أعظمء واه محال]. وإن كان هو الجسم من حيث هو جسم 


)١(‏ ك: «له؛, 

(0) ش: من مادة»! 
9) ك:«لما مرٌ). 
(5) ك: «الإسراع». 
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لازداد بزيادة هذا المقدار وانتقص بنقصانه» وليس كذلك. ونا بطل القسم الأوّل 
تعيّن أَنّهِ مقدار لميئة الموضوع. 
وليس مقداراً لهيئة قارة» وإِلّا لكان قارأء فهو إذن مقدار لهيئة غير قارة. ولا 
هكذا ذكروه في الكتب. ولا حاجة لمم في بيان أن كل ما كان كيّاً غير قارٌ 
الذات لا بد له [من موضوع. إلى المقدّمة القائلة أن كلّ حادث فهو مسبوق بادّة 
بل يكفى أنْ يُقالَ]: إذا كان كيّاً غير قار الذات [كان] مقداراً”'» وليس قائا بنفسه. 
ل 0) عرس 27 : 5 
[فهر في موضوع] ٠‏ ويتمّم الدليل المذكور إلى اخره. 


تال الإما مالرازي: 

وأما الكميات المنفصلة فليست أموراً وجودية» لأنه لا معنى للعدد إلا مجموع 
الوحدات. والوحدة لا يجوز أن تكون صفة وجودية زائدة على الذات. وإلا لكان 
كل واحد من أشخاص تلك الماهية -أعنى ماهية الوحدة- واحداًء فيلزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (وأمًا الْكَمَْات المتفصلة فلستت أمورا وجردية:.) إلى آخره. 

[ الوحدة عدمية ] 

أقول: ذهب الحكاء إل أن الوَّحدة والكثرة أمران وجوديان» والمتكلمون 
أنكروا ألك:ووغموا أدينا آمزان عدمتان» لأن الوخية لو كانت صفة وتحودتة زائدة 
على ماهيّة الواحد لكان كل واحد من أُششخَاص ماهيّة الوّحْدة واحداًء فيكون له 
وَحُدة أخرى زائدة عليه. والكلام فيها ى) في الوّحْدة السّابقة» ولزم منه الَّسلسُّلء 


000 ك: «مقدوراً). 


را 


وإنَّهُ محال. وإذا لم تكن الوّحْدة أمراً وجوديّاً كانت الكثرة أيضاً كذلكء لكونها عبارة 
عن مجموع الوحدات» وامتناع تقوم الموجود بالمعدوم. 

أجاب الحكاء عنه بِأنْ قالوا: لا نسلّم أنه إذا كان كل واحد من أَشْخَاص 
ماهيّة الوّحْدة واحداً يلزم أن يكون له وحُدة أخرى زائدة عليه و لا يجوز أن 
يكون وَحْدة الوّخدة نفس ماهيّتهاء والأشياء التى لما ماهيّة وراء الوّحدة تكون 
وفيا زائدة عبياة لاقم أله لين د20 ” 


قا لالإما مالرازي: 

ولأن الاثنينية لو كانت صفة واحدة وهي قائمة بالوحدتين فإما أن تكون 
بتمامها قائمة بكل واحدة من الوحدتين» فيلزم قيام الواحد بالاثنين» ويلزم أن يكون 
كل وحدة وحدها اثنين وهو محال. وإن توزعت على الوحدتين كان القائم بكل 
واحدة من الوحدتين غير القائم بالأخرى, فلم تكن الاثنينية صفة واحدة بل مجموع 
أمرين. وإن جاز ذلك فلتجعل الاثنينية نفس تينك الوحدتين. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولآنَ الاثنييّة لو كانت صفة واحدة وهي قائمة بالوحدتين..) إلى آخره. 

أقول: لَا بين أن الوّحُدة ليست صفة وجوديّة شرع في بيان أن الاثنينيّة أيضاً 
كذلك, واحتجٌ عليه بأن الاثنينيّة لو كانت صفة وجوديّة واحدة لكانت قائمة 
بالوحدتينء والتَّالي محال. فالمقدّم مثله. 

ما الشَّرطيّة فظاهرة» وأما استحالة التَالبي فلأََّا لو قامت بالوحدتين فإمًا أن 
يكرقة ننامها قائمة نكل واحدة منهماء أو قام بكل 07 منهما شيء من 
الاثنينية”"'» وكلاهما محالان. 


)١(‏ ك: «واحد». 


(0) ش» ك: «من الوحدة». 


١ 


أحدهما: لو كان كذلك لزم قيام العَرّض الواحد بأكثر من محل واحد. وإنَّهُ محال. 
الثّاى : أنه حينئذٍ يلزم أن يكون كل واحد من تَيْنِكَ الوحدتين اثنين لأنَّه لا 
ل ا ا 10 

وما النّاني فلأنّه لو كان كذلك لكان القائم بإحدى الوحدتين غير القائم 
بالأخرى» وحينئظٍ لم تكن الاثنينيّة / [ص: ١/ب]‏ صفة واحدة بل مجموع أمرين» 
وهو باطل عندكم. ولا أعرف لقوله: «وإن جاز ذلك فلنجعل الاثنينيّة نفس تَيْنِكَ 
الوحدتين» وجهاً ومدخلاً في نفي هذا التّالي. 

أجاب الحكماء عنه» أن قالوا: لا نسلّم استحالة التَاني. 

قوله: «لأئّهَا لو قامت بالوحدتين فإمّا أن تكون بتمامها قائمة بِكُلٌ واحدة من 
الوحدتين أو قام بِكُل واحدة منه] شيء من من الوحدة». 

ا ا ا 1 
يكون» إن كان الل كان ن الكلام ف قيامه بالوحدتين كالكلام ف قيام الاثنينية 
بهماء وإن كان الثاني فالأأمر فيه ظاهر مما مرّ. 

[و آجوابه: أن يقال: لأ نسلّم أن الواقع إن كان هو الثاني كان الأمر فيه 
ظاهراً فإنَ المجموع عين الوحدتين ومغاير لكل واحدة منهماء وتقوم الوّحْدة بهها 
من حيث هما مجموع الوحدتين» [ولا امتناع في ذلك]» ل قلتم بأنّهِ ليس كذلك؟ لا 
بذ لمن :دليل: 


قال الإما مالرازي: 
وأما الفلاسفة فقد احتجوا على كون الوحدة صفة ثبوتية بأن الإنسان الواحد 
بخالف العشرة في مسمى الواحدية ويشاركها قْ مسمى الإنسانية» فالواحدية صفة 
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زائدة على الماهية. وليست أمراً عدمياً لأنبا لو كانت عدماً لكانت عدم الكثرة. 

فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدم العدم. فتكون ثبوتية. وإن كانت 

وجودية فلا معنى للكثرة إلا مجموع الوحدات. فإذا كانت الوحدة عدمية لزم أن 
فثبت مبذه الدلالة كون الوحدة والكثرة وصفين وجوديين قائمين بالذات. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وأمّا الفلاسفة فقد احُتّجّوا على كون الوّحُدة صفة وجودية""..» إلى 
آخره. 

فرك تله اختكر لهك أؤا الوخوة مفة ولحو ايان فالراه الاياة 
الواجد رقا يشتارك العقرة من الإنسان في كونه البناناً ويخالفها في كونه واحداًء 
ويشارك الفرس الواحد في الواحديّة ويخالفها'"' في الإنسانيّة» وما به الاشتراك 
مغاير لما به الامتياز» فالواحدية صفة زائدة على ماهيّة الواحد. 

ولنسةة آمر سلتاء الأها لواعاتت كلك 1 تكن شل" لأ في كان رابا 
لون سنن دشي حدر م انبا زلن ‏ ن حيل ادر أ فيب 
تكون عبارة عن عدم أمر معيّن» وذلك الأمر إِمّا الكثرة 5 أو غيرها . والثاني محال» لأن 
كل ما لا يكون عدماً للكثرة”*' جاز اجتماعه معهاء فلو لم تكن الوّحْدة عبارة عن 
عدم الكثرة جاز اجتاعها مع الكثرة» فيجوز أن يكون الشَّىء الواحد موصوفا 
بالق ة والوعنةة مهاوه عال» 


)١(‏ ك: (صفة ثبوتية»). 
(5) ش: «ويخالفه». 
(9) صء ك: «سلبياً). 
(5) ك: «لكثرة). 
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إذا يطل كوو عار عن عدم قن الك # هون قرعو عارة تخد الكدرة 
فالكثرة حينئذٍ إن كانت عدمية كانت الوحدة وجودية» أن عدم العدم 1د أن 
يكون وجودَيَ وقدافرض أما غدمئة: :ها خلت. 


فهى -أعنى الوحدة- إذن أمر وجودي زائد عل ماهية الواحد» وهو 
المطلوب. 
هذ الترهان :"بعد دل عل أل القت ابض عفة وحوولة لقانت 


سن سإء. ‏ (5) 


عدماً للوّخْدة ا مىّ فالوّحْدة إن كانت عدميّة كانت هى وجوديّة 
أن عدم العدم وجود. ا خلا فه. وإن كانت وجودية» والكثرة عبارة عن 
مجموع الوحدات التي هي وجودات. فيلزم أن يكون الحاصل من مجموع أمور 
0 42 و0 5 د 
وجودية أمرا عدمياء» وإِنَّهُ /(ص: ”8م] محال. 
وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أن (كل) ما لا يكون عدماً للكثرة» جاز اجتماعه معها. 


قال الإما مالرازي: 

وأما الكيفيات فالمختصة منها بالكميات غير موجودة, لأن ما دل على بطلان 
وجود الكم دل على بطلان ما يقوم به. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وأمًا الكيفيّات فالمختصّة"' ' منها بالكَّمّيّات غير موجودة..2 إلى آخره. 


)١(‏ ك: «وهو المطلوب في هذا البرهان». 
(0) ك: «لكانت». 
(9) ص: «والمختصة». 
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أقول: الكيفيّات المختصّة بِالكَمَيئّات المتّصلة -كالاستقامة والانحناء- 
والمختصّة بِالكَمّيّات المنفصلة -كالأوليّة والتّكيب- تَعْرض ض أولاً وبالدّات للكمٌ 
وبواسطة عروضها له يَعْرضٍ للخط والسطح والعدد. والخطّ المستقيم هو الخط 
الذي إذا فرضت عليه نقط كم كانت فإنها تكون بأسرها على سمت واحد. أي لا 
يكون بعضها أرفع وبعضها أخفض. والسطح المستقيم هو السطح الذي إذا 
فرضت عليه خطوط مستقيمة كم كانت فإنها بأسرها تكون على سمت واحدء أيلا 
يكون بعضها أرفع» وبعضها أخفض. والمنحنى من كل منهما ما يقابله. أمّا الأوليّة 
والتركيب فقد عرفتّهما. 

قال الإمام: ١لا‏ أبطلنا كون الخطٌ والسّطح والجسم التعليميّ أموراً وجوديّة 
لزم منه أن لا يكون هذه الأمور العارضة لما وجوديّة» وإلا لزم كون المعدوم محلا 
للأمر الوجوديٌ. وإنه محال بالضرورة». 


قال الإما مالرازي: 
وأما الصلابة فهي عبارة عن التأليف بناءً على القول بالجوهر الفرد. واللين: 
عبارة عن عدم الممانعة» فيكون عدمياً. 


قال: «وأما الصّلابة فهى عبارة عن التَأليف بناءً على القول بالجوهر الفرد). 

أقول: اختلف العلاء في ماهيّة الصّلابة» فذهب المتكلّمون إلى أنها عبارة عن 
التأليف الواقع بين الجواهر الفردة""". ثم اعدلتواة مقي ين د (ما) يقوم بكُل 
جوهر تأليف مغاير لا يقوم بالآخر. ومنهم من قال: يقوم بِكُلٌ جوهرين تأليف 


)١(‏ ك:«الجوهر الفرد). 
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واحد يربط بينه| ويشد أحدههما بالآخر. وهو مذهب أ هاشم و ستجىء هذه 
المسالة في بعن: 

وأمّا الحكاء فذهبوا إلى أنها عبارة عن صفة قائمة بذات الصلبء, وليس ذلك 
براجع إلى تأليف الجواهر والأجزاء لكونهم منكرين للجوهر الفرد» وعرّفوها بأنها 
الاستعداد الطبيعيّ نحو اللاانفعال. 

وأمًا اللَِّن فمنهم من قال إنها صفة وجوديّة» وعرّفوها بأنها الاستغداد الطَبيعيّ 
نحو الانفعال. والتّقابل بينها وبين الصّلابة تقابل التَصادٌء وهو مذهب أكثر الحكماء. 

ومنهم من جعله عبارة عن عدم المانعة عَنَا من شأنه أن يكون ممانعا 
والتقابل'' بينهم| تقابل العدم والملكة. وهو الذي اختاره الإمام في هذا الكتاب. 

أكا املك قن تكو علنة ران فالؤاة إن اناد الطيفة ‏ نقيو 
اللاانفعال يوجب للجسم الموصوف به أموراً ثلاثة: 

أعوه "ضوق دوهن اللذاسار" "نبو الناى العامة للنيوشة: بزالتالقك: 
بقاء شكله على ما كان عليه. وهذان وجوديّانء فذلك الاستِعٌداد استحال أن يكون 
عدمياً لألّه غلة :دين الأمرين الوجودين:».وعلة :الآمر الموجوة نحت أن يكن 
مؤتجوداً. 

وأمّا الاستغداد الطَّبِيعيَ نحو الانفعال يوجب”" للجسم الموصوف به 
الانغاز الذي هو حركة مخصوصة. والحركة وجودية» والاستغداد الذي هو علتها 
يكون [أمراً] وجودياً. فعلم أن كل واحد من الاستِعْدادين صفة وجوديّة فيكون 
التقابل بينه| تقابل التضادٌ. 


00 ش: اممانعاً فيكون التقابل». 
(؟) حيث] جاءت هذه الكلمة في ش في هذا المبحث رسمها بالراء (الانغهار). 
(9) ص: (لا يوجب). 


حر 


وأا الإمام فقد احْتّجّ في «الملخّص» على ما اختاره بن قال: «أما الاستغداد 
الطبيعيّ نحو الانفعال الذي فسَّرتم (به) اللين لا معنى له إلا (قبول الجسم اللين) 
للانغاز”'" الذيئ هق /[ضن؛ 5/ب] عبارة عن حركة حاصلة في سطح الجسم 
ددرت نكل عرض رو وتات لخر ابرق مركا يدام 
الطَّبيعىَ واستِعُداده لقبول ذلك الشّكل بكونه متكمٌّ) متكك ".بوذا كان كوتن اللين حسما 
طبيعيًا””" ذا كمّ هو العِلّة لهذا الاستِعُداد استحال أن تكون هناك صفة أخرى تقيّد 
هذه القابليّة» لأن ما بالذات لا يكون بالغير. 


وأمّا الاستعُداد الطَّبيعيٌ نحو اللّاانفعال الذي فسّرتم به الصّلابة لا معنى له 
إلا استعداد الجسم الصَلب ده قبول الانغماز» وذلك الاستعداد لس لذات 
الجسم الطَبيعيَ لامتناع أن يكون الشَّىء ء الواحد بعينه عل لأمرين متضادّيه” و 
لزوال صفة وجودية عن الجسم الطبيعي وإلا لكان قبول الانغياز معللاً بتلك 
الصفة الوجوديّة» وقد بين نه معلّل بذات الجسم الطببعيّ. وإذا لم يكن معدلا لا 
بذات الجسم ولا بزوال صفة وجوديّة عنها كان معللاً بصفة وجوديّة» وذلك يدل 
على أن التقابل بين الصّلابة واللّين تقابل العدم والملكة».هذا تقرير ما ذكره. 


وفلدنظية أن لا نسلّم أن معنى الاستِعُدادين ماذكرتم» ولا يجوز أن يكون 
معناهما ما ذكره الحكماء؟ 


(1) ش: (إلا الانغياز». 

(0) مقابله في حاشية ص تعليق : «أي : ذا كمّ). 

إفرة نقائلة ل نسافية من تطلين: «حاشية: الجسم الطبيعي: هو الشيء الذي يمكن أن تفرض 
فيه الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم» وليس هذه الأبعاد الثلاثة هو الجسم 
التعليمى). 

(4) سقابله فى احافية من معايق واي لا يمال بشء عن لامشاع اجفاء عليعن عل علو 


واحد). 


فده 


سلّمناء لكن ما ذكرتموه لا يدل على أن اللَّين عبارة عن أمر عدميٌّ بل على أنَّه 
تعلن يذات المسم وان الكاآنة معكلة بضلة وحؤذية وانذة وذلك لا سعلرم أن 
يكون التقابل بينها تقابل العدم والملكة. وإنَّ) يستلزم ذلك إن لو كان اللين عدميّاء 
وهو ممنوعٌ لجواز أن يكون كلاهما صفتين وجوديّتين وإحداهما تكون معذّلة بذات 
الجسم والأخرى بصفة وجوديّة زائدة» لج قلتم بأنّه ليس كذلك؟ 
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قا لالإما مالرازي: 
تقسيم المحدثات على رأي المتكلمين 

المحدث إما أن يكون متحيزاً أو قائاً بالمتحيز أو لا متحيزاً ولا قائ) بالمتحيز. 
أما القسم الثالث فقد أنكره الجمهور من المتكلمين. 

وأقوى ماهم فيه: أنا لو فرضنا موجوداً غير متحيز ولا حالاً فيه لكان مساوياً 
لذات الله تعالى فيه ويلزم من الاستواء فيه الاستواء في تمام الماهية 

وهذا ضعيف. لأن الاشتراك في السلوب لا يقتضى التماثل» وإلا لزم تمائل 
المختلفات. لأن كل مختلفين فلا بد وأن يشتركا في سلب كل ما عداهما عنهما. 

قال: «تقسم'' المحدثات على رأي المتكلّمين..» إلى آخره. 

أقول: المحدث ما أن يكون متحي أو حالا في امير أو لا حيرا و" لا 
ل . وبعص كاير امنا ا 0 القسم الكالث 
وحصروا الموجود منه في قِسْمَيْن فقط -أعني المتَحَيِّر والحال في التَحَيّر- واحْتجّوا 
عليه بأنَّهِ لو كان في الوجود موجود غير مُتَحَيّرَ ولا حال في المتحيّرٌ لكان مساوياً 
لذات الله تعالى في هذه الصّفة لكونه سبحانه وتعالى أيضاً كذلك. ولو كان مساوياً 
له في هذه الصّفة لكان ناويا له في الماهيّة» لأَنَّما لو اختلفا في الماهية لزم أن تكون 
ا ا ل 


يقطعها عن الأخرى. فيلزم استغناوٌها عن كل واحدة منهما حال احتياجها إليهاء 
وإتشعال. 

)1( ش: اتقسيم». 

(60) ش: (و). 


و اناه "إلى كلّ واحدة). 


ةا 


وهو /[ص: ”167] فاسدء لأنّ ذلك اث شتراك في وصف سلبيّء والاشتراك في 
الأوفتاف السلمةة » بل في الأوصاف الولو ل وضتات لذَاتيّة لا يوجب 
الاشتراك في تمام الماهيّة» فإنَّ كلّ مختلفين لا بُدّ أن يشتركا في سلب كلّ ما عداهما 
عنهما وفي كون كل واحد منهما مخالفاً للآخر فالمخالفة مشتركة بينهما وهي صفة 
ثبوتيّة. وكذلك الضّدان يشتركان في كونهها ضدين مختلفين» وكذلك الإنسان 
والفرس يشتركان في الحَيّوانيّة مع اختلافهما في الماهيّة. 

وأمّا قوله: «لو اختلفا في الماهيّة لزم تعليل الصّفة الواحدة بِعِلََين مختلفتين» 
منوع» لاحتمال أن لا تكون الصّفة معلّلة لكونها سلبيّة غير محتاجة إلى عِلة. أو إن 
كانت معدّلة لكن تكون علّتها أمراً مبايناً عنهما. 

ويعضن اللتكلمين معو ضكة هذه القيدمة ادعو الحَضيار لخدف الوجوه 
في القسمَيْن الأَوَّلِينِ فقطء وذكروا في صحّة ذلك وجهين: 

أحيها أن اتعيدث: أن نر إل ع[ أولا يفتقوة :رالا لهو اعرف 
والثّان هو الجوهر. 

وَالثاق: أن المحدث إمَا أن يكون متحيّرا أو" لا يكون: والأوّل هو الجوهر: 
والثاق هو لعفن 

وكلاهما فاسدان: 


انا كن تم و مدا ل 


)١(‏ ص:«و). 
(5) مقابله في حاشية ك تعليق: «أي: العقول التسعة». 
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وأمّا الوجه الثاني فلانًا لا نسلّم أن ما لا يكون مُتَحَيّراً لا بُدّ أن يكون عَرَضاً 
تمعق أنه يكو قاقا بالمحرء قإن عند الدكياء ها لا يكون متخ أ فد يكون عرفا 

قال الإما مالرازي: 

وأما المتحيز فقد قال المتكلمون إنه إما أن يكون قابلاً للانقسام أو لا يكون 
قابلاً. والأول هو الجسم. والثاني هو الجوهر الفرد. 

وعند المعتزلة اسم الجسم لا يقع إلا على الطويل العريض العميق. وعلى 
التفسير الذي قلنا الجسم ما فيه التأليف, وأقله جوهران. وهذا بحث لغوي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أمَا احير فقد قال المتكلّمون: إنه إِمّا أن يكون قابلاً للانقسام أو لا 
يكون» والأوّل هو الجسمء والثاني هو الجوهر الفرد). 

أقول: ذهب المتكلّمون إلى أن المْتَحَيّر ينقسم إلى قِسْمَيْن: أحدهما الجسم 
والآخر الجوهر الفرد. 

واحْتَجَوا على ذلك بأنَّ الْتَحَيّر ما أن يكون قابلاً للانقسام أو لا يكون قابلاً 
للانقسام» والأوّل هو الجسمء والثاني هو الجوهر الفرد. 

ما الجسم فعند أصحابنا يحصل من انضهام جوهر إلى جوهرء لأنّ الجسم 
عندهم لا كان هو المؤتلفء ولا شك أن عند انضمام الجوهرين أحدهما إلى الآخر 
حصلت ححقيقة المؤلفية”". 


)١(‏ ك: «المؤتلفية». 


١ 


وأمّا عند لمحتل فاسم الجسم لا يقع إلا على الطّويل والعريض والعميق. ثم 
اختلفوا بعد ذلك» فذهب بعضهم منه إلى أن الطول والعَرّْض والعمق يحصل 
باتنلاف سنّة جواهر» وبعضهم /[ص: 7/ب] قالوا: لعن لذ من اتانيه 
خوامن لان إذا وضعنا جوهراً ببجنب جوهر حصل الطُّول وهو الخطّء وإذا وضعنا 
يجيه خط آخر حسل: الطرل والعَرّضء وإذا وضعنا فوقه أربعة أخرى حصل 
الطول والعر كن والعش النن هي الأرعاد ااانه صل فيحصل الجسم. 

قال الإمام: والنّرّاعَ في ذلك لأنّا نسمي المؤتلف من جوهرين جساً والمعتزلة 
لا يسمّونه جساً فالئرّاع في النّسمية» وذلك من المباحث اللّغويّة» لا من المباحث 
العقليّة. 


وأمًا الجوهر الفرد فعدّفوه بأنّه المتَحَيّر الذي لا يقبل القسمة أصلاٌ 
فب«المتكيّر) رع الرتث تعالى والعَرّض» وبعدم القسمة أصلةً الجسم. وبعضهم 
عرّفوه بأنَّهِ الجرم الذي لا يقبل الانقسام. وبعضهم بأنه ما يتألف منه الأجسام 
التَأليف الأوّل. وكلّها متقاربة. 


قال الإما مالرازي: 

وأما الحال في المتحيز فهو العرضء وهو إما أن يجوز اتصاف غير الحي به أو لا 
يجوز. أما الأول: فهو المحسوس بإحدى الحواس والأكوان. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الحال في الْمتَحَيّر فهو العَرّض..) إلى آخره. 

0 اختلف عيازات اححمة د مي فون قائل: ! ل 0 
قائل: 0 ومن قائل: َه الذي لا ييقى 


زَمائَيْنٍ لذاته وعينه. 


ضر 


ا ان ا ع ا ا 0 8 و 

ثم اخحتلفوا في تفسير حلول العَرّض في المتحيز» فمنهم من قال: إنه محسوس» 
ولا ثيء أعرف من المحسوس حتى يجعل معرّفا له» فاستحال تعريفه. ومنهم من 
فسّره بأنّه عبارة عن الحصول ف الحيّر بطريق التبعيّة. وهو باطل؛ لأنَ صفات الله 
تعالى حالة في ذاته» والحلول بهذا التفسير محال عليه تعالى وعلى صفاته. 

إذا عرفْتَ هذا فنقول: العَرّض إمَّا أن يجوز انّصاف غير الحيّ به أو لا يجوز 
ذلك. 

أمَا: الأول فهو النوسات باطوات الفيية”' #الآصوات والآلوان 
والروائح والطعوم والحرارة والبرودة والأكوان. 

والكون”' جنس تحته أربعة أنواع: الاجتماع والافتراق والحركة والسّكون. 

لأنَ الْتَحَيّرَ ما أن يكون مجتمعاً مع غيره أو لا يكونء والأوّل هو الاجتماع 
والثاني هو الافتراق. وكيف كان فإمًا أن يبقى الْمتَحَيّر في حيّره'” أكثر من زمان 
واحد أو لا يبقى, والأوّل هو السّكون. والثاني هو الحركة قبل الكون. 

وانرافد عن نوست 017ل شاقة ل ليون الم فين يوا ليده لك 
والسّاكن؛ أمّا وصف الاجتماع والافتراق والحركة والشّكون فغير محسوس البنّة. 
ولذلك اختلفوا في أنها من الأمور الوجوديّة أم لاء ولو كانت محسوسة لا وقع فيها 
الخلاف. وبعضهم ذهبوا إلى أنها أمور محسوسة ومن أنكر ثبوتها فهو مكابر. 


قال الإمامالرازي: 
وأما المحسوسة فمنها المحسوسة بالبصر إحساساً أولياً وهى الألوان 
والأضواء. 


)١(‏ ش: «الخمس». 
() مقابله في حاشية ص تعليق: «ش: الكون: هو الحصول في الحيز. والحيّز: هو المكان». 
هوق ك: «في حير). 


ابض 


قال الإمام الكاتبي: 


قال:01)9(7/[من1453]الكشوسات فيه اوش لطر إعطاسا 
ولا د والأضواء). 


وأيطة !ل سبانس بشو , انحر اال لجيه ناد بعر اباي يكو ساد 
لي بغيره. ا ارا والأضواء. ومثال الثاني الشّكل؛ 
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رار نا إل أن المبوة شرط لوجود اللّون عَجَا تجا بأنا 
لذ قري اللون في الظَلّمةء فإمًا أن يكون ذلك لعدمه أو لذن الظّلّمة من 
الإيصار. والقسم الثَّانِ محال» لأنّ من جلس في غار في ليل مظلم؛ وجلس خارج 
الغار أقوام وأوقدوا عندهم ارا فإن الذئ ف الغا يرئ االسين عند الثار ويرى 
المواء مستنيراً» والجالسون عند الثّار لا يرون الذي في الغار ويرون المهواء مظل)ً. فلو 
كانت الظلمة “كيفيّة مائعة من" الإبضاق :لا اخدلفت حالها في المنع:.باخوللاف 
الاتيخاضوء ةن الأول وهوالمطلوب. 
وفيه نظرء لأنَا لا نسلّم أن عدم رؤية ة اللو منحصر فيها ذكرتم من الأمرين 
لاحتمال قسم آخر وهو عدم كونه في الضّوءء فإن مِنْ شَّرْطٍ المرئيّ أن يكون مضيئاً 
لذاته أو لغيره» وها هنا انتفى الأمران فلذلك لا نراه» ل قلتم بِأنَّه ليس كذلك؟ لا بُدَ 
له من دليل. 


قال الإما م الرازي: 


فأما الألوان فالقدماء قالوا: الخالص هو السواد. أما البياض فهو إن) يتخيل 
من اختلاط الواء بالأجسام الصغار الشفافة» كا في الثلج والزجاج المدقوق. ومنهم 
من اعترف بالبياض كا في بياض البيض المسلوق. والمعتزلة قالوا: الخالص هو 
السواد والبياض والحمرة والصفرة والنضرة. 


2 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أَما الألوان: فالقدماء قالوا: الخالص هو السّواد..» إلى آخره. 

أقول: ذهب بعض القدماء إلى أن اللّونَ الحقيقيّ هو السّواد دون البياض» 
لأن السّواد لا ينسلخ عن الجسم. 

وأمّا البياض فهو قابل لكل الألوان» والقابل لكل الألوان عار عنهاء 
فالبياض عار عن الألوان. 

وأمّا الذي نتخيّله منه فهو بسبب مخالطة المواء الأجسام الشّقّافة المتصكّرة 
لساقة انفضا الا ذللق لآله تمان حيدية اشفافة تخالطها اشؤاء:ولفد فيها الضوف 
والبلؤر المسحوق والزجاج المسحوق نراهما على لون مع أن سطوحه عند الاجتماع 
لم ينفصل بعضها عن بعض حتى يقال: حصل هناك عند الانفعال أو بسببه لون. 

وأما السّيخْ أبو علٌِ [بن سينا] فقد سلم أن التَّىء قد يُرى أبيض لا ذكروه. 
ولكن مع ذلك البياض قد يحدث بغير ما ذكروه؛ واحتجّ عليه بوجهين: 
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اعزيهر: أن البيضن شوق يعون رنافها الندات: امف والنين للك أن 
النّآر أحدثت فيه تخلخلاً وهوائيّة» لأنّه يصير بعد الطّبخ أثقل» وذلك لمفارقة 
الهوائيّة. / [ص: 854/ب] وإلى هذا الوجه أشار الإمام بقوله: «ى! في بياض البيض 
المسلوق». 

الكانةةايفنافي الوا الكت االن «العلواةة لين لأن أراء عواللة 
خالطت الأجزاء المائيّة لأنّه بعد الابيضاض يجنت وقبله لا يجنت: وذلك يدل على 
أن الأرضيّة بعد الابيضاض أكثر تا قبله» فليس كل بياض على الوجه الذي ذكروه. 
وحَقيقة هذا الدَّواء خل طبخ فيه المرداسنج حتى ينحل فيه» ثم يصفّى حتى يبقى 
الخل في غاية الإشفافء ثم يطبخ ب| طبخ فيه القَلِ ويصفى غاية التتصفية حتى صار 


”ع 


كأنّه الدمع» ويُحتاط في ذلك ويبالغ في تصفيته غاية الاحتياط والمبالغة ليحصل 
المطلوب من ذلكء ثم يخلط هذان الماءان» فإذا خلطا ينعقد فيه المنحل الشَّفاف من 
ارْداسَنْجَ ويَبِيضُ في غاية البياض. فَعُلِمَ أنَّ البياض والسّواد لونان حقيقيّان 
والمتوسّطات بينهما -أعني الحمرة والمخضرة والصفرة'"- كُلَها أيضاً ألوان حقيقيّة. 
وهو اختيار أصحابنا بأسرهم والمعتزلة. 

قال الإما مالرازي: 

أما الضوء فقيل إنه جسم. وهو خطأء لآن الأجسام متساوية في الجسمية 
ومختلفة في كوها مضيئة ومظلمة. وعند أبي علي: الضوء شرط وجود اللون» وعندنا: 
شراعل مريخة كوائه:مرزنيا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمَا الضّوء فقيل: إِنَّهُ جسم وهو ححطأ..) إلى آخره. 

أقول: قبل الخوض في شرح ذلك لا ب من الفرق بين الضّوء والثور والشّعاع 
والبريق» فنقول: الظهور إذا كان للشّيء من ذاته يسمى ضوءاء وذلك مثل ما 
للشمس والثّار. والظهور الذي للسَّىء من غيره يسمى نوراه كى| للجدران المستنيرة 
عرق انين والسراج؛ والتّرقرٌق الذي للنَّىء من ذاته -كما للشمس- يسمى 
شعاعاًء والتَرَرّق الذي للشَّىء من غيره يسمى بريقاء | للمرآة. 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن بعض النّاس ذهب إلى أن الثور جسم ينفصل عن 


أن الأجسام متاثلة في كونها أجساماً-. ومختلفة في كونها مضيئة ومظلمة» وما به 


)١(‏ ش»ك: «والصفرة والخضرة». 
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الاشتراك مغاير لا به الامتيازء فكونها مضيئة ومظلمة مغاير لكونبا أجساماًء وذلك 
متكارم كو الترووالطلمة مقابري للع 

ومذهب الشَِّخْ (أبي علي) أن الضَّوء شرط لوجود اللّونء واحتجٌّ عليه بها 
نقلناه عنه. ومذهب الإمام أنَّه شرط للإحساس بالألوان» وليس له على ما ذهب 
ال#الكتوى فين :إن السام ل يد تنم عل مدهي للف لكان 
يقول: لا شَك أن الإحساس بالألوان ينتفى عند انتفاء الضُوء فيكون شرطاً له إذ 
لا يعني بالشّرط إلا ما ينتفي الشَّىء بانتفائه. 


0 3 1 
د اي 0 
فالبعيد يرى من كان قريباً من النار ويرى الهواء المتوسط بينهم| مضيئاً. والقريب لا 
يرى البعيد ويرى ذلك ال هواء مظلاً. ولو كانت الظلمة صفة ثبوتية قائمة باهواء لم 
اختلف الخال. 

قال: «وأما الظلمة» فمنًا من قطع بكونها” ' ثبوتيّة..) إلى آخره. 

أقول: اختلف أهل العلم في أن الظّلّمة هل هي صفة ثبوتيّة أم لا فذهب 
الحكماء وجمعٌ من المتكلّمين منا ومن الْمعْتَزِلة إلى أنها صفة عدميّة وعرّفوها بأنها/ 
تقابل العدم والملكة. وذهب بعض أصحابنا إلى أنها صفة ثبوتيّة» والتقابل بينها 
حينئلٍ تقابل التضادٌ. 


)١(‏ ك: «بكونه). 
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أمّا الحىاء فقد احْتَجُوا عليه بوجوه: 

أحدها: ما | لي 

وثانيها: أن إذا فتحنا العين في الطلمة قن ف لك [ذ اب مات اشفال 
ل ل 

2000 

تكن حا إلا هه للم وض كاد كذلك تك الم روجو 

ما الأصحاب فقد احْتَجّوا على مذهبهم بأنَّ كل واحد من النور والظّلّمة إمَا 
أن يكون وجوديّاً أو كل واحدٍ منهما عدميّاً أو أحدهما وجودياً والآخر عدمياً. 

والقسمان الآخران باطلانء أمَا الثاني فبالاتفاق.وأمًا الثّالث فلكونه ترجيحاً 
بلا مُرجّحء فتعيّن الأوّلء وهو المطلوب. 

ولأ الظلّمة محسوسة بحسّ البصرء وكلل ما كان كذلك استحال أن يكون 
عدمياً. فلن الغلّلمة نقيضص اللْاظلمة الصّادقة على العدم. فتكون اللْاظلمة عدمية» 
الل تافو المعر نت كو الجدفكا ور 

قال الحكماء جواباً عن الوجه الأوّل: بأنّا لا نسلّم انتفاء القسم الثالث.و! لا 
عور أنتيكون أبحدها أو يكوه عدميا من الاعر» 

وعن الثاني: لا نسلّم كون الظّلْمة محسوسة. 


وحن الثالكف#ماعرفت" '" غين فرة. 


)١(‏ ك: «عن أمره». 
(6) شء ك: «عرفته). 
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قال الإما مالرازي: 
ومنها المحسوسة بالسمعء وهي الأصوات والحروف. وهي كيفيات إما 
عارضة للأصوات كالسين والشين, أو حادثة في آخر زمان حبس النفس وأول زمان 


قال: «ومنها المحسوسات بالسّمُع» وهي الأصوات والحروف.. (إلى آخره). 

أقول: ذهب بعض النّاس إلى أن الصّوت عبارة عن اصطكاك الأجرام الصّلبة. 
اي 0 وَلِأنَّ الماسّة 3 الوط قر 
تن اله وق تلمك و للم 

بل الصّوت محسوس ومعلوم بالصضّرورة» فلا حاجة له إلى التعريف. 

وأمًا الحرف فقد قال الإمام في «الملخّص)» أن السّيخْ دوا شيك عاوهية 
للصرك قر جوااضر بيرت حر مهل اجدد والال ون سرع واحترز 
بالقيد الأخير عن .ظول الصّوت وقصرة وكونه طيِنا و2 غير طيّبء فإِنْ هذه الأمور 
وإن كانت هيئة عارضة للصّوت يتميّز بها عن صوت آخر مثله في الحذة" والثقل 
تائيه مرا الا مو ميا إل ركه يه إل 
ل ا لو لين ا 


)١(‏ ك: «الخفة». 
(0) ش: «أو). 
(") ك: «النقة». 
(5) ك: «وكذا». 
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الحاصل في ذلك /1[ص: 86ب] الوقتء أما أنّه كان حاصلاً قبل ذلك فليس 

قال تعفن العلاء: إن هذا :لذ" لا يتتاول عفن الروك كالتاء والناء 
والدال ولع يننا اسيل ها فية الطويك ا لذكا :لو انك غارف للا وسنت 
بدون العوكة لامتناع وجود العارض بدون المععروض» والتّالي باطل لذن هذه 
المرو تله توعد الى اومان خيس الدى: وأو زمان إطلافه والموك ا 
ترع لاق ومان رسال الشين» 

فالإمام لما رأى وقوع هذا السؤال على هذا الحدّ قال: الحروف إمّا أن تكون 
غاراضة للاضوات كالشين والشيق دورق أن تكون جادثة فق اعد زهات سفن لقني 
وأوّل زمان إطلاقه كالباء والطاء» ويسمى الأوَّل مصوّتة» والثاني صامتة. 

ومن هذا يظهر أن الحروف غير الأصوات. أمّا المصوّتة فلكونها عارضة للاء 
ووجوب مغايرة العارض للمعروض. وأمًا الصَّامتة فلتحققها عند عدم الصَّوت 
وتحقق الصوت عند غدمها: 

قا لالإما مالرازي: 

ومنها المحسوسة بالذوق». وهي الحرافة والمرارة والملوحة والحلاوة والدسومة 
والحموضة والعفوصة والقبض والتفاهة. 

قال الإمام الكاتبي: 

والثناوسيا | السب ساف بد وق إل الخو 


)١(‏ ش: (إن هذا الحذ». 
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قزل" التسوياف: الدوق ما أن يكون عديم الطّعم وإمّا أن يكون لما 
طعم. والأوّل هو النَّفْهُ وامسيخ'"» وهو إِمّا أن يكون عادماً للطّعم حقيقة» وإمًّا أن 
يكون عادماً له حسّاً فققط» وهو الذي له طعم في نفسه إِلَا أنه لشدّة تكاثفه لا يتخلل 
منه أجزاء تخالط النّسان فيدركه؛ ثم إذا احتيل في تحليل أجزائه وتلطيفها أحسّ 
3 بطعم كالكاس والحديد. 

والَّاني: وهو الذي له طعم فثانية: الحرافة والمرارة والملوحة والخلاوة 
والدُسومة والحموضة والعفوصة والقبضء لأنَّ الجوهر الحامل للطّعم ما أن يكون 
لظيفاً أو عدف" أو دك والفاغل ف العاذة إما الخرازة أو الرودة أو قر معقدلة 
فيان فانقاة إن نفك :فق «الكليك اعدف المرارفه. وإن قعل 3 اللظنك» احدف 
الحرافة» وإن فعل في المعتدل أحدث الملوحة. والبارد إن فعل في الكثيف أحدث 
العفوضة: وإن قعل اق اللطيف: أخيوف اللموفة» :ون "قعل :فق المتيدال أحدك 
القبض. والقوّة المعتدلة إن فعلت في الكثيف أحدثت الحلاوة» وإن فعلت في 
اللي الجلاقة#اللدسترنة كو لاله ل التعدل اددع الضاهة: 


وقال بعضهم: إن أصول الطعوم أربعة: الحلاوة» والمرارة» والحموضة. 
والملوحة. وسائر الطعوم / لص: 167] كركيق "هيا 


وكلاهما محتملان. 


000 التفه والمسيخ من الطعام: ما لا طعم له. «القاموس المحيط) (تفه» مسخ). 

0) ك: «أحس به). 

(©) مقابله في حاشية ص تعليق: «اللطيف يقال بالاشتراك على أمور أربعة أحدها: رفيق القوام 
وهو الذي يقبل الأشكال الغريبة وتركها بسهولة. والثاني: القابل للانقسام إلى أجزاء 
صغيرة. والثالث: السريع التأثر من الملاقيات. والرابع: الشماف. والكثيف يقال على 
مقابلات هذه الأمور الأربعة». 

(4:) ش: ١مركبة»).‏ 


ثم قالوا : الحرافة أسخن الطعومء : ثم المرارة» ثم الملوحة. والعفص أبردهاء ثم 
القابضء ثم الحامض. 


قال الإما مالرازي: 

تنبيه: لا شك أن الحرافة تفعل تفريقاً والعفوصة قبضاً فالمدرك بحس الذوق 
كله طعم محض؟ أو أمر مركب من الطعم ومن تفريق الحاسة؟ هذا متوقف فيه. 

قال الإمام الكاتبي: 

فاك نقجية ةله تك أن القزالة فد ريق أ إلى آخره. 

اقول لأ كك ور مام يان الحرافة تفعل تفريقاً في العضو الوارد عليه 
والعفوصة قبضا فالمدرك منهما هل هو محض الطّعم أو أمر مركب من الطّعم ومن 
التّفريق والقبض؟ الأمر في ذلك مشكوك فيه؛ إذ من الجائز أَنْ يُّقالَ: المدْرِكَ ليس إِلّا 
الطّعم. ومن الجائز أَنْ يُقالَ: إن الطعوم إنم| تكثرت لأنَّا مع ما تحدث ذوقاً يحدث 
بعضها شيئاً آخر يوجب تأثيراً في العضوء فيتركب من الكيفيّة الطّعميّة ومن التأثير 
اللمبى شيء واحد لا يتميّز في الس أحد جزئيه عن الآخرء فيصير ذلك الواحد 
كطعم متميّز عن غيره؛ كا أن يجوز أن يكون طعم من الطعوم المتوسّطة يلزمه تفريق 
وإسخان يسمّى جملة ذلك حرافة» وآخر يلزمه مع الطّعم تكثيف وتخفيف يسمّى 
جملة ذلك عفوصة. ولا لم يرجح البرهان أحد المحتملين على الآخر قال الإمام: هذا 


قال الإما مالرازي: 


ومنها المحسوسة باللمس» وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والثقل 
والكفة والصلابة والية: 


قال الإمام الكاتبي: 


7غ 


قال: «ومنها المحسوسات باللمسء وهي الحرارة..) إلى آخره. 

أقول: ذهب الحكاء إلى أن الكيفيّات الملموسة اثنتا عشرة كيفية وهي: 
اا حرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللطاقة والكثافة (الأروية والهشاشة 
والجفاف والبلَّة والتّقل والخقّة» والإمام أورد شيئاً منها مع الصّلابة واللّين. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: منهم من جعل اليرودة عدم الحرارة) 

وهو خطأء لأنا نحس من البارد بكيفية خخصوصة. فذلك المحسوس ليس 


عدم الحرارة. لأن العدم لا حس به ولا الجسم وإلا لكان الإحساس بالجسم حال 
حرارته إحساساً بالبرودة. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من جعل البرودة عدم الحرارة» وهو خحطأ..» إلى آخره. 

أقول: عرّف الشَّيخَ الحرارة في «الشفاء» بأنها التي تفرّق بين المختلفات 
وتجمع بين المتشاكلات» والبرودة بأنها التي تجمع بين المتشاكلات وغير 
المتشاكلات. وعند الإمام العلم بهاهيّاتب)"'' ضروريّ غنيّ عن التّعريف. 

إذا عرفتَ هذا فاعلم أن بعض القدماء جعل البرودة عبارة عن عدم الحرارة 
عَنَا من شأنه أن يكون حَاراء وجعل التّقابل بينهما تقابل العدم والملكة.وذهب 
المحققون إلى أنب| أمران وجوديّان والتّقابل بينهما تقابل التَضاد. 


واحْتَجّوا عليه بن قالوا: إِنَا نحسٌ من البارد بكيفيّة م خصوصة. والعلم به 
ضروري. فتلك الكيفيّة إِمّا عدم الحرارة أو نفس الجسم. والأوّل باطلء لأنْ العدم 
المحض والنفى الصّرف استحال أن يكون مدركا. والثاني أيضا باطل»لأنا إذا أدركنا 


)١(‏ ش: «باهيته]|»» ك: «بأهياتها). 
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الجسم الْحَارٌ وجب أن ندركه على حالة البرودة. لأ مزووقة تار عي 1 
فيكون الإحساس بالجسم الَارَ إحساساً بالبرودة. وهو خلاف الوجود. 

ولا بطل هذان القسان تعيّن أنها صفة وجوديّة. وهو المطلوب. 

قالالإما مالرازي: 

(مسألة: هل الرطوبة عدمية أو وجودية) 

الرطوبة إن كانت عبارة عن اللاتمانعة على ما يقوله الفلاسفة كانت عدمية» 
وإن كانت عبارة عن سهولة الالتصاق كانت وجودية,. واليبوسة في مقابلتها. 

الال طوبة :إن كانت / لض :كرتب] عازه عن اللدمائعة عل ما تقول 
الفلاسفة..) إلى آخره. 

أقول: الحكاء فسّروا الرُطوبة تارة بالكيفيّة التي بها يكون الجسم سهل 
التتشكل بشكل الحاوي الغريب سهل الثَّرك له وتارة بالكيفيّة التي بها يكون الجسم 
سَهُْلَ الالتصاق بالغير سهلّ الانفصال عنه. والأوّل يَبطل بالتارء فإنها بتلك الصّفة 

ثم قالوا: إذا قلنا: الرّطوبة ما لأجله يسهل قبول الجسم الأشكال فهو كلام 
مخازي”'" لأن السّهل والصّعبٍ من باب المضاف» والرّطوبَة واليبواسة ليستا كذلك» 
وما ليس بمضافٍ يمتنع أن يكون مضافاً. بل التحقيق أَنْ يُقَالَ: الرّطب هو الذي لا 
مانع له في طباعه من قبول الأشكال الغريبة وعن رفضها. واليابس هو الذي في 
طباعه ما يمنع من ذلك مع إمكانه. والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. 


2000 ك: «كلام مجاز). 
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وَاحْتَجّوا عليه بأن'' الوّطوبة إِمَّا أن تكون عبارة عن قابليّة الأشكال أو 
غنازة مويغلة قابلعيا” نإن كاة الأول انتال أن تكوة وحوفية لأن الفايلئة لو 
كانت زائدة على الذَّات لكانت قابليّة الات لتلك القابليّة أيضاً زائدة عليهاء ولزم 
التَسلشل وهو ال: :وإن كان الثان :فهو تخال لأنّ الحسدم لذائه:قابل للأشكال» 
فاستحال تعليل القابليّة بعلة أخرى زائدة على نفس الجسم لامتناع تعليل الأمر 
الواحد بِعِلَّتيْن مختلفتين. 

وفيه نظرء لأنا لا نسلّم أن الجسم لذاته يقبل الأشكال بسهولة. 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن من جعل الرُّطوبة عبارة عن عدم المانعة جعلها 
عدميّة» فتكون اليبوسة عبارة عن المانعة» فتكون وجوديّة» والتقابل بينهم| تقابل 
العدم والملكة. ومن جعلها عبارة عن سهولة الالتصاق بالغير كانت وجودية» 
شكون السوية عبارة ضع الكققية الماليية "نين التهتاق عا هو موصو فنا بالسين 
فتكون هي أيضاً وجوديّة» ويكون التقابل بينهما تقابل التَضادً. وهذا هو المراد بقول 
الإمام: (واليبوسة في مقابلتها). 

وأمّا المتكلمون فجعلوا الحرارة والبرودة. والرّطوبة واليبوسة أعراضاً 
وجوديّة وقالوا: إن الحرارة جنس تحتها أنواع, إن حرارة الشّمس مخالفة بالتوع 
لحرارة الثّار. وكذلك الرّطوبة جنس تحتها أنواع» فإِنَّ رطوبة الذّهن مخالفة بِالتّوْع 
لوطوية ابلاء: 

وَاحْتَجّوا على أن الرُّطوبة صفة وجوديّة بأنَّا نحسٌ من الجسم الرّطب كيفيّة, 
فتلك الكيفيّة ليست عدم اليبوسة لأن العدم /[ص: 57أ] لا يحسّء ولا نفس 
الجسم وإِلَّا لكان الإحساس بالجسم اليابس إحساساً بالرّطوبة» فهي إذن أمر 
راتفا وذو الاي اللي 


)١(‏ ك: «دأن). 
(6) ش: «المانعة». 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الثقل أمر زائد على الحركة) 

لأن الثقيل المسكن في الجو قسراً نجس بثقله. والزَّق المنفوخ المسكن تحت الماء 
21 5 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الثّقل أمر زائد على الحركة..» إلى آخره. 

أقول: قال الشَّيخْ في الحدود: لتقل عبارة عن الكيفيّة التي بها يكون الجسم 
مدافعاً لما يمنعه عن الحركة إلى - جهة السفل. وقال أنقما #النفلن كو و اطبيسةة ريد له 
بها الجسم إلى الوسط'"' بالطبع. فتكون الخفة مفسّرة ة بالكيفيّة التي بها يكون الجسم 
وذاقرا !ا لمعه القركة الرسحية لماو لالم 6 الطَّيعيّة التي يتحرك بها الجسم 

وعئد الإمام هاتان الحقيقتان حسوستان» والأمور المخسوسة لا تُحَدَّ بل هي 
معلومة بالضّرورة. وعرض الإمام في هذه المسألة الفرق بينهما وبين الحركة» أي كل 
واخخل فتهي" '" مغاير لنفنين اللدركة: 

ما أن التّقل مغاير لها فلأنّه يوجد مع عدم الحركة؛ فإنَّ الإنسان إذا أخذ 
حجراً ثقيلاً وسكّنه بيده في الجر يحسٌ بثقله ومدافعيه مع أنه ليس بِمُْتَحَرّك. 

ونا أن الخفة مغايرة ها فلأئَهَا توجد أيضاً مع عدم الحركة» لأنَّ الزّقِّ المنفوخ 
المسكن تحت الماء قسراً يجد القاسر منه ميلاً صاعداً مع أن الحركة غير موجودة. 


)١(‏ في هامش ص قبالته: «حاشية: المراد بالوسط ها هنا: مركز الأرضء والمركز نقطة تكون 
الخطوط الخارجة منها إلى المحيط متساوية). 
(؟) ص: «منها». 


ا 


وأمّا مغايرته| للطبيعة”" فلأنٌ الجسم في حيزه الطَبيعيّ تكون طبيعته باقية 
وتلك المدافعة غير حاصلة. لأنََّا لو كانت حاصلة فإمّا أن تحصل إلى ذلك الحيّر أو 
اقيرف والازلغال لصيل تافل والداي ايا ال وإلا لكان الطلرت 
بالطبع متروكاً بالطبع» وهو محال. ولما تحققت الطبيعة''' بدون المدافعة لزم تغايرهما 
بالضّرورة. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اللين معناه عدم ممانعة الغامز) 

فلا يكون وجودياً. 

قال: «اللين معناه: عدم تمانعة الغامز فلا يكون ديد 

أقول: ذهب الل إلى أن اللين عبارة عن 0 تمالئعة الغامز» وهذا 
المعنى عدمي» فيكون اللْين دايا وهو مغاير للرّطب فإِنْ الشّمع والعجين كل 
منها لَيّن وليس برطب. 
أمَّا الحكاء' '' فجعلوه عبارة عن أمر وجوديّ يلزمه عدم المانعة. 


)١(‏ في هامش ص قبالته: «حاشية: الطبيعة قوة هى مبدأ بالذات لحركات ما هى فيه وسكوناته 
بالذاهة -واحترؤنا زائذات الأول عر القرة التن تكون مدا للذات والتيكدات بالواشطة 
وبالثانية عن الحركات والسكونات العارضة للجسم بالعرض بحركة الجالس في السفيئة 
المتحركة). 

(؟) ش» ك: (الطبيعية». 

9) شء ك: «الحكماء؟». 

(8) ش: «أمّا المتكلمون»). 


لا 


واحْتَجوا عليه بأن اللّين نوع من أنواع الرُطوبة» والرّطوبة وجوديّة» فيكون 
اللَّين وجوديّاً وإلّالزم تقوّم الأمر العدميّ بالأمر الوجوديّ. وإِنَّهُ محال. 

أجاب المتكلّمون عنه بأنْ قالوا: إن لا تتصوّر من اللّين إلا يرد عدم المانعة» 
فإن ادعَيْتَم أن ها هنا اد هو ملزوم /(اص: /لامب] لعدم هذه المانعة فأين 
البرهان؟ وما ذكرتموه لبيانه فضعيف. لأنَا نمنع كون الرّطوبة وجوديّة. 


قال الإماما الوازي: 

(مسألة: الملاسة عبارة عن استواء وضع الأجزاءء, والخشونة عبارة عن كون 
بعضها أرفع وبعضها أخفض). 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الملاسة عبارة عن استواء وضع الأجزاءء. والخشونة عبارة عن كون 
بعضها أرفع وبعضها أخفض». 
أقول: المراد من استواء وضع الأجزاء أن تكون كُلّها بأسرها على سمت 
واحد بحيث لا يكون بعضها أرفع وبعضها أخفض. وهذان التعريفان استقامته| 
ل لي 0 
'' الحكماء فلأنهم'" وإن لم يقولوا بكون الأجزاء موجودة بالفعل في الجسم 
ل م سكن ورا م 
د ار ار ار كار ارسي 


)١(‏ شءك: «على رأي». 
فم ك: «فإنهم) 
(9) ك: «بحال». 
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وذهب بعضهم إلى أن الملاسة والخشونة كيفيّتان زائدتان على ذات الجسم 
وعلى الكون المخصّص له ولأجزائه بالحيّر المعيّنء لآنا ندرك من الجسم النشن 
والآأملس كيفيّة» وليس ذلك هو الجسم وإلا لكان الإحساس بالجسم حال كونه 
أملس إحساساً بالخشونة» وبالعكس. ولا نفس العدم, لأن العدم غير محسوس 
أصلاًء والملاسة والخشونة محسوستان. ولا أيضاً نفس الارتفاع والانخفاض”""2, 
لأنّ الارتفاع والانخفاض مدركان بالبصر””", والملاسة والمخشونة ليستا كذلك. 
فهما [إذن] أمران زائدان على ذات الجسم وارتفاع أجزائه وانخفاضهاء ولا يعنى 


بالخشونة والملاسة سوى ذلك. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: من القدماء من زعم أن هذه المحسوسات قد تبقى بعد مفارقة محاهًا 
قائمة بأنفسها). 


وإبطاما بإبطال انتقال الأعراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «من القدماء من زعم أن هذه المحسوسات قد تبقى بعد مفارقة محاهًا 
قائمة بنفسها..) إلى آخره. 

أقول: زعم بعض قدماء الفلاسفة أن الأعراض يجوز قيامها بنفسها وانتقالها 
من محل إلى آخر. وإنَّا قالوا بذلك لأن المتكلّمين استدلّوا على حدوث الأجسام بأنها 
لا تخلو عن الحركة والشّكونء والحركة والسّكون عَرَضان حادثان» وما لا يخلو عن 
الحوادث يكون حادثاً. 


)١(‏ ك: «ولا انخفاض). 
(6) ش: ابحس البصراء ك: (بحسٌ بالبصر). 
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فقالوا هم: لا نسلّم حدوث ال حركة والسّكونء و لا يجوز أن يكونا [قبل هذه 
ذلك انتقلا إلى هذه الأجسام المعيّنة؟ لج قلتم بأنّهِ ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

إذا عرفت هذا فنقول: أشار الإمام'" إلى أن إبطال هذا القول إنما يكون 
بإبطال الانتقال على الأعراض وباستحالة قيامها بنفسها. 


[و] أمّا المتكلّمون فقد احْتَجّوا على امتناع / [ص: 68أ] الانتقال على الحركة 
أن الشركة لو تقرس لفارت" الشركة أعري ركد الول فى الخركة الحافية: 
فيلزم التسلسّل. 

وهو'“ ضعيف. لأنَّه لا يلزم من جواز الانتقال على الحركة جواز الانتقال 
على الحركة التي قامت بهاء فإنَه يجوز أن تصعّ الحركة على الأولى دون الثانية. 

واحتَجّوا على امتناع قيام الحركة بنفسها بأنها لو قامت بنفسها فلا يخلو: إمَّا 
أن تقتضى الحصول في حَيّر بعد الكون في خَيّر آخرء أو لا تقتضيه. 

والأوّل مخالء ولا تكانت الحركة حاضلة في حير بعد أن كان”" في خيّر آخرء 
وكل ما كان كذلك كان جساً» فالحركة جسمء هذا خلف. 

والثّاني أيضاً محال» لأنَّ الحركة ماهيّتها هى الانتقال. 


)١(‏ شء ك: (بنفسههم)». 
(0) ش» ك: «الإمام أشار». 
(6) شء ك: «لقام». 

(5) ك:«أو). 

(5) ش: اكانت». 


وهو ضعيف أيضا”"» لأنّا لا نسلّم أن الحركة ماهيّة تقتضي الانتقال من حير 
بعد أن كان في حَيّر آخر مطلقأء بل اقتضاؤها ذلك بشَّرْطٍ أن تكون قائمة بالجسم. ل 
حك اسه 
أمّا"' الحكاء فقد احْتَجّوا على امتناع الانتقال على الأعراض بأنْ قالوا: 
200 المعيّن ليس لماهيّته أو لشيء من لوازمهاء إل عضر توعةاقي 
شخصه. فهو إذن معلول عِلة أخرىء وهي إمّا أنه كو عالة نيد أى عاحله أز ل 
حالّا ولا محلًا. 


والقسم الأوّل محال وإلّا لكان مكتفياً بوجوده بموجده ومحصين] عن 
فيهء ولو كان كذلك استحال أن يكون حالًا في امحل لأنَّ العَِيّ عن المحل لا يحل فيه. 

والقسم الال أيضاً محال؛ لأنَّ ما لا يكون حالَّا فيه ولا محلا له نسبته إليه 

5 5 22 0000 5 : صو ان زع 

كنسبته إلى غيره» فلو اقتضى تشخصه دون تشخص غيره لزمه” الترجيح' * بلا 
مُرجح, وهو محال. 

فتعيّن القسم الثاني وهو أن يكون تشخّصه بمحلّه وإذا كان كذلك امتنع 
مفارقته عن المحل لامتناع بقاء السَّىء بدون تشخّصه. 

وهو ضعيفء لأنّا نمنع أن نسبة ما لا يكون حالّا فيه ولا محلا له إليه كنسبته 
إل غيرف:وما البرهان غل ذلك؟ فإنّه وز أن تكو لها نشسة خصوضة إلبد'دون 
غيره. 


)١(‏ اش ك: «وهوأيضاً ضعيف»: 
(؟) ش: «فأما». 

[فوة ش: (يلزم». 

)2 ص: (الترجح». 


قال القدماء: لو كان تشخصن العَرّض المعين بمخله”" فتشخصن محله إن كان 
ا 1 5 بع 
لما حل فيه لِرِْمَ الدور» وإن كان بمحل اخر لزم التسلسل. 
وجوابه: أن تشخص محله لماهيّة ما حل فيه لا"'" لتشخصه. وحينئلٍ يندفع 
الدّوْن لآن تشخصن كل واخد من الال والمحل يكون معللا باهَية الآخره 


قال الإما مالرازي: 

أما الأكوان فقد اتفقوا على أن حصول الجوهر في الحيز أمر ثبوتي» فقيل: هذا 
شك أنه أمر يشارٌ إليه. فهو إما جوهر وإما عرض. فإن كان جوهراً كان الجوهر 
حاصلاً في الجوهر. وهو قول بالتداخلء وهو محال. اللهم إلا أن يفسروا ذلك 
بالماسة» ولا نزاع فيها. وإن كان عرضا فهو حاصل في الجوهرء فكيف يعقل 
حصول الجوهر فيه؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمَا الأكوان فقد اتّْقوا على / [ص: 848/ب] أن حصول الجوهر في 
الحيّر أمر ثبوتي..) إلى آخره. 

أقول: الكون عبارة عن حصول الجوهر في الحيز. 

وقد انمق الجمهور على أَنَّه أمر وجوديّ خلافاً لبعض النَّاسء فإنهم ذهبوا إلى 
أن الجسم يمتنع أن يكون حاصلاً في الحيّ وإنَّا ذهبوا إلى ذلك لأن المتكلّمين لَا 
أرادوا إبطال كون العالم قدياً قالوا: لو كان العالم قديياً لكان حاصلاً في الحيّر. 


2230 ش: المحله). 


(0) ش: المحل). 
(9) ك: «إلا). 


فمنعوا هذه الشَّرطيّة وقالوا: إنما يمكن صدق هذه الشَّرطيّة إن لو أمكن حصول 
الجسم في الحيّرء وهو ممنوع. 

ثم استدلوا على امتناع ذلك بأن قالوا: الحيّر لا يخلو إِمّا أن يكون موجوداً أو 
معدوماًء وأيّاً ما كان استحال حصول الجسم في الحيّر. 

أمّا إذا كان معدوماً فظاهر, للعلم الضَّروريّ بأنَّ حصول السَّىء في السَّىْء في 
الخارج بدون حصول الظرف والمظروف في الخارج محال. 

وأمّا إذا كان موجوداً فإمًا أن يكون جوهراً أو عَرَضاً» فإِنْ كان جوهراً فإمًا أن 
يكون 097 كرا أو لا يكون: 

فإنْ كان الأوَّل استحال حصول الجسم فيه» وإِلّا لزم تداخل الْتَحَيَرَيْنِ فيلزم 
اجتماع المثلين» وهو محال. اللَّهُمّ إلا إذا كان ذلك الحصول بطريق المماسّة ولا نزاع 
فيه. لأن الجسم حينئذٍ لا يكون حاصلاً في الحيّر حقيقة. 

ولأن كان الو كان ري متَحَيز أ وكل مُتَحَيّر يصحٌ عليه الانتقال من 
مكان إلى مكان آخرء فالمكان الذي هو جوهر يصمٌ عليه الانتقال من مكان إلى 
مكان, فيلزم أن يكون هناك أمكنة إلى غير النّهاية» أو يكون كل واحد منهما -أعني 
المتمكّن والمكان- مكاناً لللآخر. والأوّل يوجب التَّسلسّلء والثاني الدّوْ وكلاهما 
محالان. 

وإن كان الثَّانِ -وهو أن يكون المكان جوهراً غير مُتَحَير- وهو”" محال. 

ما أولاً فلن الجسم يشار إلى مكانه وجهّته عند من يقول بالمكان. 

اانا فلأنَ المكان يُتتقّل عنه وإليهء ولا ثبىء من المُجَرّدات كذلك. 


)١(‏ ك: «فهو). 


م 


وإن كان عَرَضاً فهو أيضاً محال» لأنه إِمَا أن يكون حالاً في المتمكن أو في 
للك 
لول 7 
ما أولاً فلن الحال ينتقل بانتقال محلّهء ولا شيء من المكان ينتقل بانتقال 
المتمكن. 
وأقا فاق فلان الحال محتاج إلى المحل الذي هو الجسم المحتاج إلى المكان 
واي دهم فل كا الكانحاافي اتنيز الت 


ما أولاً فلن العَرّض القائم بغير المتمكن إِمّا أن يكون قائ) بمتَحيزا" أو 
بغير مد متحي : 

0 3207 ' 0 لا - 3 0 

فإن كان الأول افتقر /1ص: 64/] ذلك المتَحَيز إلى مكان آخرء ولَرِمَ الدور 
ع 01 و 
أو التسلسل. 


وإن كان الثاني لا يكون العَرّض القائم به مشاراً إليه أيضاًء وعاد المحال 
المذكور. ولأنّ العَرَض القائم بجسم يستحيل أن يكون جسمٌ آخر سارياً في 
وكل مكان فَإِنَ المتمكّن سار فيه فالعَرّض القائم بالجسم يستحيل أن يكون مكاناً 
ا 

هذا عمدة نفاة المكان. وقرّرها الإمام في لالطو على الوجه الذي 
حكيناه عنه. 


)١(‏ ش: (أو غيره». 
(0؟) ش: «والأول باطل»). 
(*) ص: «بالمتحيز). 


وجوابه أن نقول: ‏ لا يجوز أن يكون عَرَضاً؟ 

قله اله تتركوة الاق السك ور عزن ة: 

قلنا: لا نسلّم الحصرء و لا يجوز أن يكون بُعْد 
مذهب أفلاطٌ (2؟ 

سَلّمناهء لكن 1لا يجوز أن يكون عَرَضَاً قانا بتجسم آختر؟ 

قله (الآن العرفن لقاع سيم يتين أذ كرسي اجر سارياً فبده: 

قلنا: لا نسلَّم وما الدّلِيل عليه؟ فإِنَّ عند أرسطو المكان هو السّطح الباطن 
من الجسم الحاوي الماسٌ للسّطح الظّاهر من الجسم المحوي. وهو عَرَض قائم 
بالجسم الحاوي. ومكان للجسم المحويء ل قلتم بأنَّه ليس كذلك؟ لا بد له من 
دليل. 


ا مدا 


د عن الماذة كما هو 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في حصول الجوهر بالحيز) 

أن ذلك الحصول هل هو معلل بمعنى آخر؟ 

والحق عدمه. لآن المعنى الذي يوجب حصوله في ذلك الحيز» إما أن يصح 
وجوده قبل حصوله في ذلك الحيز أو لا يصح. فإن صح فإما أن يقتضي اندفاع ذلك 
الجوهر إلى ذلك الحيز أو لا يقنضي. 

فإن كان الأول كان ذلك هو الاعتماد» ولا نزاع فيه. وإن كان الثاني لم يكن بأن 
يحصل بسبب ذلك المعنى في حيز أولى من حصوله في غيره. اللهم إلا بسبب 
منفصلء ثم يعود الكلام الأول فيه. 


)١(‏ رسمهافي ش» ك: «أفلاطون». 


وأما إن لم يصح وجوده إلا بعد حصول الجوهر في ذلك الحيز كان وجوده 
متوقفاً على حصول الجوهر فيه فلو كان حصول الجوهر فيه محتاجاً إلى ذلك المعنى 


قآل ##اعيرفوا ق أن اذك الحصول؟ هل هو معان مع ؟ وطق عدمة؛ 
إلى آخره. 

أفول اختلفوا في أن حصول الجسم في الحيّرالعيّن هل هو معلل بمعبّى آخرء 
فذهب جمهور المتكلّمين إلى أنه معلا عقي اع قالوا: هاهنا شيئان: أحدهما 
الكون» والثّاني الكائنية» فالكون علة للكائنية. 

وأمّا الإمام فاختار أنه غير معلّلء واحتجٌ عليه بأنْ قال”": المعنى الذي 
يوجب حصول الجنسم في الميره إِمّا أن يصح وجوده قبل حصوله في ذلك ال حيّر أو 
لا يصح. إن صمح حصوله فإمّا أن يقتضي اندفاع ذلك الجوهر إلى ذلك الحيّر أو لا 
يقنضي ذلك. 

فإِنْ كان الأوّل كان ذلك هو الاعتتاد» ولا نزاع فيه لأنّه حينئذٍ يكون كا 
اعتمد حيوان على شيء فاندفع ذلك السَّىء إلى حَيّرَ آخر. واعتمد شيء على شيء 
آخر إِمّا طبعاً أو قسراً فاقتضى اندفاع ذلك النَّىء من قَدّامِه إلى مكان آخر. 

وإن كان الثاني -وهو أن لا يقتضي اندفاعه إلى حَّرَ آخر معيّن- لم يكن 
حصوله في حَيّر معيّن نسبته أولى من حصوله في حَيّر آخرء فإنْ لم يفتقر إلى مجح 
آخبر حينئلٍ لزم”" الم التَرَجيح'" بلا مُرجّحء وإن افتقر عاد الكلام في ذلك المر ججح 


)١(‏ ك: «قالوا». 
زهة ش: «يلزم». 
() ص: «الترجح». 


فإمًا أن يتسلسل أو يكون هو الاعتماد المذكور. وأمًا إن لم يصح وجوده إلا بعد 
حصول الجوهر في ذلك الحيّر لَرْمَ الدَّوْنُ / [ص: 89 ب] وإنّهُ حال. 

قال المتكلمون: أيش تعني بالاندفاع في قولكم: (إمّا أن يقتضي اندفاع ذلك 
الجوهر إلى ذلك الحيّر أو لا يقتضيه)؟ إن عنيت به حصوله في ذلك الحيّر فنختار 
القسم الأوّلء وهو عين مذهبناء لأنّا لا نعني بالكون شيئاً سوى معنى هذا شأنه. 

وإن عنيت به الحصول بواسطة اعتماد جسم آخر عليه فنختار القسم الثاني 
آخر» منوع, وما الدّليل عليه؟ 

ثم قالوا: الذليل على أن حصول الجوهر في الحيّر المعيّن معلل بمعتّى آخر هو 
أن الحصول في الحيّر المعيّن جائزء والجائز لا بذ له من مُوَّثر. والعلم بِكُل واحدة'" 
من (هاتين) المقدّمتين ضروريٌ. وذلك الُْوَئّر لاايجوز أن يكون ذات الجوهرء وإِلّا لم 
فارق الحيّرَ المعيّن. ولزم أيضاً أن لا توجد ذاته حينا لم يكن حاصلاً في ذلك الحيّر 
المعكن» وهو محال. فهو إذن أمر مغاير لذاته. وهو ما عدمئٌ أو وجودئ. والأوّل 
محال بالضّرورة» فتعيّن”" الثاني» وهوالمطلوب. 

قال الإمام اعتراضاً على هذه الحجَة: لا نسلّم الحصرء ول لا يجوز أن يكون 
الموّثْر هو الفاعل المختار؟ 


قال الإما مالرازي: 


(مسألة: الحركة عبارة عن حصول الجوهر في حيز بعد أن كان في حيز آخر) 


)١(‏ ك: «واحد). 


(9) ك: «فيتعين». 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحركة عبارة عن حصول الجوهر في حَيِّر بعد أن كان في حير آخر..») 
إل اعقروه 

أقول؟ له لذ من تقيد :لد اند فيد عر وهر أن لقان ادرف عبار هن 
حصول الجوهر في حير بعد أن كان حاصلاً في حَيّر آخر عَتِيبَه من غير تخلل زمان» 
وإِلَا لكان الجسم الحاصل في مكانه منذ عشرين سنة متحرّكاً الآن ضرورةً صدق 
هذا التعريف عليه» ومعلوم أنه ليس كذلك. 

واعترض على هذا التعريف بوجوه: 

الأوّل: أن من شأن الحدٌ الاطراد والانعكاس.ء وهذا التَعريف غير منعكسء» 
وإِلّا لكان الجوهر الفرد إذا تحرك على نفسه حركة دوريّة وجب أنْ لا يكونَ 
متكا دو 1 ال بالفير و 


لفقي أن الحصول أمن تنو والحركة ليست كذلك» وتعريف ما لبن 


الثالث: أن الحركة أمر سابق على ال حصولء بها يتحقّق الحصول لأنّه يصحٌ أن 
يُقال: تحركت إلى المكان فحصلتٌ فيه» والسّابق على الشََىء استحال أن يكون نفس 

رفخ الأخروى ان المراكة هنا رن من آم يلوه هذا يف4 أ] السو 

وأمّا الحكماء فعرّفوها بأنها عبارة عن الانتقال من حالة إلى أخرىء وهذا أعمّ 
من التّعريف الأول. لاختصاص الأوَّل بالحركة المكانيّة وشمول الثاني المكانيّة 
والحركة في الكيف. كانتقال الجسم من البياض إلى السّوادء والبرودة إلى الحرارة. 


واعترض بعضهم على''' التّعريفين بأن الانتقال عبارة عن الحركة» فتعريف 
التركةيه تفري للك هكتسم ون حال: 

وعرّفوها بأنها عبارة عن الكون في المبدأ والمنتهى بحيث لا يكون قبله فيه ولا 
بعده. 

قال الإما مالرازي: 

والسكون: عبارة عن حصوله في الحيز الواحد أكثر من زمان واحد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والسّكون عبارة عن حصوله في الحيّر الواحد أكثر من زمان واحد). 

أقول: إن) قيّد الحيّر بالواحد ليخرج عنه الجوهر إذا تحرك أزمنة» فإنَّه حصل 
في مُسَمّى الحيّر أكثر من زمان واحد مع أنه ليس بساكن. وإِلَّا قيد الزَّمان بالواحد 
ليخرج عنه الحصول الذي هو الحركة» إذ ذلك الحصول حصول في زمان واحدء 
وهذا حصول في زمانَنِ. 

و 

واعترض عليه بوجوه: 

الأوّل: أن الحصول أمر إضائيّ» والنسب والإضافات لا وجود لما في الخارج 
عندكمء والشّكون من الأمور الوجوديّة» وتفسير الأمر الوجوديّ بالأمر العدميّ 
باطل. 

الثاني: أن الحركة والشّكون كا تَعْرضان للجوهر تَعْرضان أيضاً للجسمء 
فتقييد الحصول بالجوهر يجعل الحدٌ قاصرا. 


دق ك: «عن). 
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الخلول». وكتمل أن يكن المرات مي الماشة: وكذلك: الزّماك: الواحن: افتغريف 
الحركة والشّكون بها يكون تعريفاً للمعلوم بالمجهولء أو الأشهر بالأخفى. وإنَّهُ 
غير جائز في التعريفات. 

وأجيب عن الأول بأنَّ المراد بالسّكون معنىّ يلزمه الحصول. 

وعن الثاني أن نعني بالجوهر القائم بنفسه. سواء كان قابلاً للانقسام أو لم 

وعن الثّالث أن الحصول والزَّمان الواحد معلوم التّصوّر بالضّرورة. 


قال الإما مالرازي: 

فعلى هذاء حصوله في الحيز حال حدوثه لا يكون حركة ولا سكوناً. وقيل: 
هو سكون. وهو إن يصح إذا قلنا: الحركة عبن السكونات. والبحث لفظي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فعلى هذا حصوله في الحيّر حال حدوثه لا يكون حركة؛ ولا سكوناً..» 
إلى آخره. 

أقول: المتكلمون ذا غزافوا الحركة والشكرن ا ذكرناه اعدلفوا بعد ذللك ف 
نّ هل يمكن ُلْوَ الجسم عنهها. 

فقال كفيو يخوازوالآن اموق أو :زهان حدرقة لسن ساكق لاتد غير 
حاصل في الحيّر الواحد أكثر من زمان واحد. وغير مُتَحَرّك لأنّه لم يحصل ني ذلك 
الحيّر بعد أن كان في حَيّر آخر. فعلى هذا الحصول في أوَّلِ زمان الحدوث لا يكون 
رك كرد 

وقال بعضهم بامتناعه» وأن الحصول في أوَّلِ زمان الحدوث سكون. 
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وقوله: «وهو إنما يصمّ إن لو قلنا إن الحركة عين الشّكون» معناه: أنه إنم) 
يصمح أن يُقَالّ: حصول الجوهر في المكان في أَوَّلِ زمان /[ص: ١٠9ب]‏ حدوثه 
سكون إن لو فسرنا الشّكون با ذكره الإمام أبو الحسن الأَشْعَريّء لأنّه قال: إن 
الجوهر إذا كان في مكان فالكون الذي هو فيه سكون, وإن تحرك إلى مكان آخرء 
فحركته إل المكان التاق سكو فيه وحركة"'" إليه: 

وقال بعض الفلاسفة: إن الشّكون كونان متواليان في مكان واحد, والحركة 
كونان متواليان أحدهما في المكان الأوّل والتَّان في المكان الثَّاني. 

فعلى هذا التّفسير صار الشّكون عند هذا الإمام مفدّرا بالكون ف" المكان 
مطلقاً لأنَّه جعل الحركة إلى المكان الثاني أيضاً سكوناً فيه وحركة إليه» فقد لزم من 
مذهبه أن تكون الحركة من أفراد السّكون. 

إن سه زمان عر كو ساكداً 0 


قال الإما مالرازي: 


ثالث. 


قال: «والاجتماع حصول الجوهرين في حَيْرَيْنِء بحيث لا يمكن أن يتخلله| 
ثالث,» والافتراق كونها بحيث يمكن أن يتخللههما ثالث». 


)١(‏ ك: «وحركته». 
(؟) ش»ك: «فالحسم إذن». 
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أقول: احترز ب«الحيرّين» في" تعريف الاجتماع عن التّداخل المحال الذي 
هو عبارة عن حصول الجوهرين في حَيّر واحيء بحيث لا يمكن أن يتخللها 
الث.وقوله في تعريف الافتراق: كونم| -أي: كون الجوهرين- في حَيْرَيْنِ. 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن المتكلّمين ذهبوا إلى أن الأكوان أربعة: الاجتماع, 
والافتراق» والحركة» والشّكون. فالاجتاع: التََّاسٌء والافتراق: التّباين» والحركة: 
الانتقال”''» والشّكون: الكون في المكان أو الحّر. هذا عبارجهم. 

وقال بعض المحققين: الاجتاع والافتراق داخلان تحت الشّكون لدخوهما 
ترك الشركة لاسر فوف الشكون» لآن الاجتماع حركة النَّىء إلى جنب صاحبه 
والافتراق حركة' "' من جواره إلى جنب غيره. وكل مُتَحَركَ ساكن من غير عكس» 
لأنّ الحركة هو الكون الأوّل في المكان الثاني والسّكون هو الكون في المكان مطلقاًء 
وليس كلّ ما كان كائناً في المكان كان كائناً في المكان الثاني كوناً أولاً. 


قال الإمامالرازي: 

والافتراق:كونه) بحيث يمكن أن يتخللههم| ثالث. 

والدليل على وجود هذه المعان أن الجوهر تحرك بعل أن م يكن متح رك 
والتغير من أمر إلى أمر يستدعي وجود الصفة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والدّليل على وجود هذه المعاني أن الجوهر تحرك بعد أن ١‏ يكن 
م مُتَحَرٌكاًء والتَغيرٌ من أمر إلى أمر يستدعي وجود الصّفة). 


)١(‏ ك:«من». 
١؟)‏ ك: «الانفعال». 
(©) ش: (والافتراق من حركة»» ك: «والافتراق حركة حركة». 
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أقول: احْمَجّ المتكلّمون على أن الحركة والشّكون والاجتاع والافتراق أمور 
وجودية بن قالوا: إِنَا نجد الأجسام مُتَسَرّكة بعد أن لم تكن مُتحرّكة» وساكنة بعد 
أن ل تكن ساكنة» ومجتمعة أو متفرّقة '' بعد أن لم تكن كذلك. والتغّر من أمر إلى 
أمر''' يستدعي أن تكون ادي الدالين أمرا وحودياء لأنَ كلا منهما لما كان رافعاً 
للأخرى لزم بالضرورة كون إحداهما أ وود ِل لزم كون العدم انها 
للعدم؛ وإنَّهُ محال. 

(و)أما الفلاسفة فذهبوا إلى أن الحركة صفة وجوديّة زائدة على / [ص: ١9أ]‏ 
ذات الجسم. وأا الشّكون فهو عبارة عن عدم الحركة عَنّا مَنْ شأنه أن يتحرك. 

قال الإما مالرازي: 

لا يقال: هذا منقوض بما أن الباري تعالى كان عاماً بأن العالم سيوجد ثم صار 
عالماً بأنه موجود. كاين يكن رائياً للعالم لاستحالة رؤية المعدوم ثم صار رائياً. 
والأقوى أنه لم يكن فاعلاً للعالم ثم صار فاعلاً. والفاعلية يمتنع أن نكون صقا 
حادثاء وإلا لافتقر إلى إحداث آخر, ويلزم التسلسل. 

وأيضاً: فالتغير يكفي في تحققه كون إحدى الحالتين ثبوتية» وأنة نتم ادعيتم أن 
الحركة والسكون كلاهما ثبوتيان. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ١لا‏ يقال: هذا منقوض..) إلى آخره. 

أقول: قد ذكروا عل المقدّمة 'القائلة' بأن «تتدل إدئ الحالين بالأخحرئ 
يستدعي كون إحداهما وجوديّة) نقوضاً: 


)١(‏ ك: «ومفترقة». 
(0) ك: 9(إلى أمر آخر». 
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الأوّل: أنَّ الباري تعالى كان عالاً بأنّ العالم سيوجدء ثم صار عالاً بِأنَّه 
موجود. ففي هذه الحالة تبدّلت إحدى الحالتين بالأخرى مع امتناع أن يكون شيء 
منهم| وجودياً. 

ما الأوّل: فلأنّه لو كان وجوديّاً وقد ارتفع لزم من ذلك انعدام القديم 
الوق عن 

وأمّا الثَّني: فلأنّه لو كان وجوديّاً مع كونه حادثاً لزم قيام الحوادث بذات الله 
لمكم 
ا 93 0 الم 0 أن 
يكون وجودياً هامر فى التقض الأوّل: 

الثّالث: أن الباري تعالى ما كان فاعلاً للعالم ثم صار فاعلاً له» وليس شيء 
ان اوهو نمك أرقا ولآن القاغلتة لو كانت فده وحرةنة حادنة سريت إل 
إحداث آخر الذي هو الفاعليّة» والكلام فيها ىا في الأولى''' فيلزم التسلسُّلء وإِنَّهُ 
محال. 

ثم قالوا رو للك مسلمنا طيكة هذه القد م الك فلاقها ده يقتضى أن يكون التَبدّل 

من الشركة إل الشكون ومن الاجفاع إل الافتراق موتجيا لكو الخرقة أو الشكون 
يعوا و اكوة لجاع أن الانزاق وجيود :اذا أداكل وانجد من التركةوالبيكرد 
والاجتاع والافتراق يكون وجوديّاً فلاء وأنتم اذَعَيْنُم كون الكل وجودياً. 


)١(‏ ش»ك: «الأول». 


5 


قال الإما مالرازي: 
لأنا نجيب عن الأول: بأن التغير في الإضافات لا يوجب التغير في الذات 
والصفات. 


وعن الثاني: بأن الحركة والسكون نوع واحدء لأن المرجع با إلى الحصول في 
الحيزء إلا أن الحصول إن كان مسبوقا بالحصول في حيز آخر كان حركة. وإن كان 
مسبوقا بالحصول في نفس ذلك الحيز كان سكوناً. وإذا كان كل واحد منهما من نوع 
واحد وثبست ثبت كون أحدهما ثبوتياً لزم أن يكون الآخر كذلك. 

وبهذا الطريق ثبت أن حصول الجوهر في الحيز حال حدوثه أمر ثبوتي. 

قال: لكشب عن الك أن التَغيرُ في الإضافات لا يوجب التغيّر [في] 
الذايك؟" والفقاك ا 


أفولة قال الإمام قطب الدَّين المصري رحمه الله: في هذا الجواب نظرء لأّهم لم 
يلزموا عليها التم روف الداف ونون قالواا: تغير إحدى الحالتين بالأخرى لا يقتضي 
كون إحداهما وجوديّاً. وما ذكره الإمام لا يتوجّه على هذه الدّلالة. 


ثم قال: والجواب الحقّ أن نقول: نحن ندّعي أن تبدل إحدى الحالتين 
بالأخرى يستدعي أن تكون إحداهما وجوديّة أو مشتملة على الأمر الوجوديّ. وما 
ذكرتموه من الصّور (قد) اشتملت الحالتان أو إحداهما فيها على الأمر الوجودي. 

آم الصوونان الأوليان فظاهر ذلك فيهه"''' لكون العلم والرّؤية أمرين 
وجوديّين. وأمًا الفيووة الثالثة: فلن كون الفاعل فاعلاً عبارة عن الفعل مع قيد 
آخرء والفعل أمر وجوديّ. 


)١(‏ ك: «تغير الذات». 
(؟) ك: «فيها». 


وأنا أقول: هذا الفاضل غفل عن مراد الإمام, لأنَّ الإمام أشار / [ص: 
أقت] ذا الكوات إل تخضيض تلك المقدمة بالذات'" وَالصّفات+ فكاله قال 
نحن ندَّعي أن تبدل إحدى الذَّاتين بالأخرى و”"تبدّل إحدى الصفتين بالأخرى 
يوجب أن تكون إحداهما وجوديّة. وما ذكرتوه من التقفوض تغير فيها إحدى 
الإضافتين بالأخرىء والتَغبُّر في الإضافات”" لا يقتضي التَغَرٌ في الدّات أو في 
الصّفات حتى يكون نقضاً علينا. 

وفيا ذكره من الجواب نظرء لأنَّ كون الفاعل فاعلاً عبارة عَنَّا ذكره ممنوع» 
غاية ما في الباب أن هذا المعنى لا يَعْرِض للشَيء إلا عند صدور الفعل عنه. أمَّا كون 
الفعل داخلاً فيه فغير معلوم» اللّهُمّ إلا أن يفسّر الاشتمال با هو أعمّ من مفهومه. 
وحينئذٍ يصح الجواب المذكور. 


والجواب عن المطالبة هو أن نقول: الحركة والشّكون من نوع ريده أن 
المرجع بها إلى الحصول في الحيّر إِلّا أن الحصول في الحيّر*؟ إن كان مسبوقاً 
با حصول في حير آخر كان حركة» وإن كان مسبوقاً بالحصول في ذلك الحيّر كان 
مكونا: 

فإذن الحركة امتازت عن الشّكون بمسبوقيّة الحصول بحصول آخر في حير 
آخرء والشّكون بمسبوقيّة الحصول بحصول آخر في ذلك الحيّر. وشىء منهما لا 
يجوز أن يكون ذاتياً لا اختصّ به لأَّها من الأمور الإضافيّة والحركة والشّكون 
ليسا كذلك. وتقوم ما ليس بإضافّ بالإضاف محال» فها إذن من العوارض» 
والاختلاف في العوارض لا يوجب الاختلاف في الماهيّة. 


(١؟)‏ ش»ك: «بالذوات». 
(0) ص: (أو). 

(9) ك: «اللأوصاف». 
0( ك: «في حيز). 


كك 


وإذا ثبت أنهها من"'' نوع واحد وثبت أن الحركة وجوديّة لزم من ذلك أن 
يكون السّكون أيضاً وجوديّاً لامتناع أن يكون الأمر العدميّ والأمر الوجوديّ 
كلاهما من نوع واحد. 

ويلزم منه أيضاً أن يكون الاجتاع والافتراق أيضاً أمرين وجوديّين لما بين 
أنهها داخلان تحت الحركة» وامتناع دخول العدم تحت الوجود. 

وقه نظن لذن لا نسلّم أن الحركة والسّكون ليسا من الأمور الإضافيّة: فإِنّ 
كلدمنهها ١:‏ كان مفكرا باللصولة فى لير والفصرل فق افير أمر انق افتاه 
كان الحركة والشّكون أيضاً كذلك. 

ولئن اسلمناء الكن الا ملم انها به الامتياة إذا ل يكو تقوم كان مر الأموز 
المفارقةوظاهر آله ليش كذلك لآن الشركة مق الوالامها آنا مسوفة يحضوك آخير 
في خَيّر آخرء والسّكون من لوازمه أنه مسبوق بحصول: آخر في ذلك الحيّر 
والاختلاف في اللوازم دليل الاختلاف في الملزومات. 

وقوله: اوبهذا الطّريق يثبت أن حصول الجوهر في الحيّر حال حدوثه أمر 
ثبوق». يعني: إذا ثبت أن الشّكون أمر وجوديّ لزم من ذلك أن يكون الحصول ني 
اهدر ال الخدت / لحن :1947] أمرا وجوديا ا ب آن«الشكوق غبارة ع مطلق 


الكون في المكان” ". 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: زعم قدماء الأصحاب أن الاجتماع والافتراق أمران مغايران للكون 
المخصص للجوهر بالحيز) 


)غ0( ك: «في». 
(؟) مقابله في حاشية ش تعليق: «خ: في الزمان»» فلعله يشير إلى ما في نسخة أخرى للكتاب. 


لا 


وهو ضعيف. لأنا متى عقلنا الجوهرين حاصلين في الحيزين بحيث لا يمكن 
أن يتخللهما ثالث فقد عقلناهما جتمعين فلا حاجة إلى الزائد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «زعم قدماء الأصحاب أن الاجتاع والافتراق أمران مغايران للكون 
المخصّص للجوهر بالحيز). 

أقول: قد عرفْتَ أن من الأصحاب من يقول: إِنَّ الاجتماع والافتراق 
داخلان تحت الخركة والشّكون. فاعلم أيقناً أن بعضهم يقولون إنهما أمران 
(زائدان) على الحركة والسّكون. 

وَاحْتجوا عليه بأنبها داخلان تحت الكون الذي هو أمر وجوديّ دخول التؤع 
في الجنسء والدّاخل في الأمر الوجوديّ يجب كونه وجوديًا وإلا لزم تقومٌ المعدوم 
بالموجود وإِنَّهُ مخال. ولأن كلا منهما يرفع الآخرء فيكون أحدهما وجودياً لامتناع 
أنهها من نوع واحد. 

واحتجّ الإمام على إبطال هذا المذهب بأنّا إذا تصوّرنا الجوهرين حاصلين في 
خَيرين بخيث لأايفكن أن يتخللف] تالنت:وذهلنا' عن كل ما:غدا هذا المعثى ققد 
تصوّرناهما مجتمعين» ومتى ذهلنا عن هذا المعنى وتصوّرنا'' كل ما عداه لم نتصوّرهما 
مجتمعين. فَعُلِمَ أن الاجتماع لا معنى له إِلّا هذا المعنى. وكذا القول في الافتراق. 

وفيه نظره لجحواز أن يكون تصوّر هذين المعنيين ملزوماً لتصوّر الاجتماع 
والافتراق» لأنه لا يلزم من تصوّر شيء عند تصوّر شيء آخر مع الذهول عَنَا عداه 
أن يكون هو هو بعينه. 


() ك: «وتصور). 
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احْتَجّ المتأخرون من الأصحاب بِأنْ قالوا: الاجتماع لا معنى له إِلّا حصول 
الجوهرين في حَرَيْنِء وذلك إشارة إلى الكون, ولا تنازع فيه. 

وقولنا: «لا يمكن أن يتخْذّلهها ثالث» قيد عدمى» فإذن لا وجود لمعنى هو 
الاجتماع. ١‏ 

والافتراق عبارة عن حصول الجوهرين في حَيرَيْنِه وهو أيضاً إشارة إلى 
الكون. 

وقولنا: «يمكن أن يتخلله) ثالث» قيد عدميّ لأنَّ الإمكان ليس أمراً 
وجوديَّاء فإذن لا معنى للاجتماع والافتراق سوى الحصول في الحيّر. (والله أعلم). 

قال الإمامالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في أن المحوي حال استقراره في الحاوي المنحرك) 

هل يكون متحركاً أم لا؟ والأقرب أنه متحرك بالعرض لا بالذات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أن المحوي حال استقراره في الحاوي المتحرّك هل يكون 
مُتَحَرٌكاً أم لا؟..» إلى آخره. 

أفولة أغلم أن المككر لنادارة محر له تسمه أي يعفل من عدر لخر الغين 
وتارة لا ينتقل. ويكون ذلك على قِسْمَيْنء أنه حينئذٍ إمَّا أن يصمح عليه الحركة أو لا 
يصحّ. والأوّل كالمنقول في الصندوق والقاعد في السفينة الُتَحَرّكة» فإنَّ الصندوق 
والسفينة مُتَحَرّكان والموضوع فيه والقاعد فيها يلزمان حيزهماء والثاني كالأعراض 
والصّور. 

إذا عرفتَ هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في أن الموضوع في الصندوق المنقول 
والقاعد في السفينة المتحَرّكة / [ص: 47 ب] هل هو مُتَحَرّك أم لا؟ 


6 


قال الإمام: والأقرب أنه مُتَحَرّكَ بالعَرّض لا بالذّاتء أي: الحركة ليست 
ارد لكا رت اير ء لزم من حركته حركة ما هو فيه» ومثل هذا 


وان أن القع لفظي» أن 0 3 إن سل بمْتَحَرّك) عنى 0 
الصندوق والقاعد في السفينة 0 ومن قال: (إنَّهُ متحة لد» عنى اكه م 
اعطانية اوضاعة ورسةه :" بالقياس إن الأأمو رناتقا رست هيه ولا شك أن ولف 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الأكوان بأسرها متضادة) 

لأنها إن اقنضت الحصول في حيز واحد كانت متماثلة» فكانت متضادة. وإن 
يصح تعاقبهاءكالكون الذي يقتضى الحصول في الحيز الأول مع ما يقتضى الحصول 
في الحيز الثاني و الثالث فما فوقه. 

قال: «الأكوان” '' بأسرها متضادّة”"..2 إلى آخره. 

أقول: هذا من تفاريع القول بأنَّ الكون معتّى بخصّص الجوهر بالحصول في 


() ش: (ونسيته». 
(؟) ك: «قال: والأكوان». 
() بعده زيادة في ك: «لأنها إن اقتضت الحصول في حيّر واحد كانت متاثلّة» وكانت متضادّة». 


0# 


إذا عرفْتَ هذا فنقول: الدَّليل على أن الأكوان متضادة أنها إِمَّا أن تكون 
مقتضية للحصول في حَيّر معيّن أو تقتضي الحصول في أحياز مختلفة. 

فإِنْ كان الأوّل كانت متاثلة» والمثلان هما الأمران الوجوديّان اللذان 
يستحيل اجتماعهماء ومتى كانا كذلك امتنع اجتماعهما في المحل الواحد في الزّمان 
الواحد فيكونان متضادّينء لأنّا لا نعني بالصَّدّين إلا أمرين وجوديّين شأنهما ذلك. 

وإن كان الثَّانِ تكون أيضاً متضادة» لأنّه حينئذٍ يستحيل اجتماعهم|”" وإِلّا 
لزم حصول الجوهر الواحد في حَْرَيْنِ مختلفين» وهو محال. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أنها لو اقتضت الحصول في حَّر واحد كانت متمائلة: 
فإنَ الأمور المختلفة يجوز اشتراكها'" في لازم واحدء فمن الجائز أن تكون مختلفة 
ومشتركة في اقتضائها الحصول في حَيّرْ واحد. 

والأولى أنْ يُقَالَ: إنها لو اقتضت الحصول في حَيّر معيّن امتنع اجتماعه)|”" 

0 , 

وإلّالزم اجتماع العلل الكثيرة على معلول واحدء وإنَّهُ ممالٌ. 

واعلم أن من الأكوان ما يجوز عليها التّعاقبء كالكون الذي يقتضي الحصول 
في حَيْرَ معّن مع الذي يقتضي الحصول في حَيّر يليه. ومنها ما لا يجوز عليها 
التعاقب؛ كالكون الذي يقتضي الحصول في حير معيّن مع الذي يقتضي الحصول في 
حَيّرَ ثالث وما فوقه. 


)١(‏ ص: «اجتاعها». 
(0) ك: «اشتراكههم)». 
(9) ص: «اجتاعها». 


الا 


قال الإما مالرازي: 
(بيان ماهية الحياة) 

أما الأعراض التي لا يتصف بها غير الحي فأجناسء منها الحياة. 

واعلم أن المراد منها إن كان اعتدال المزاج أو قوة الس والحركة فهو أمر معقول. 
وإن كان شيئا ثالثا فلا بد من إفادة تصوره ثم إقامة الدليل على ثبوته. والجمهور 
زعموا أنبا صفة لأجلها يصح على الذات أن يعلم و يقدر, واحتجوا بأنه لولا امتياز 
الحي عن اماد بصفة وإلالم يكن اتصاف ا حي ببذه الصفة أولى من الجماد. 

واحتج ابن سينا في القانون: بأن العضو المفلوج حيء فحياته إما أن تكون قوة 
ا حس والحركة أو قوة التغذية أو نوعاً ثالثاً. والأول باطل؛ لأن العضو المفلوج ليس 
له قوة الحس وال حركة. والثاني أيضا باطل»؛ لآن قوة التغذية قد تبطل مع بقاء العضو 
المفلوج حياًء ولأن القوة الغاذية حاصلة للنبات ولا حياة له. فثبت أن الحياة أمر ثالث. 

والجواب عن الأول: أنه مُعارضٌ بأنه لولا امتيارٌ الذات الحية با لأجله صح 
أن يصير حي وإلالم يكن بأن يصير حياً أولى من غيره. وهذا يقتضي اشتراط الحياة 
بحياة أخرى. وكل ما هو جوابهم هناك فهو جوابنا ههنا. 

وعن الثاني: أن معنى كون العضو المفلوج حياً بقَاءُ قوة التغذية فيه. قوله: قد 
تبطل هذه القوة مع بقاء الحياة. قلنا: لا نسلم» فلم لا يجوز أن يقال: القوة باقية. 
لكنها عاجزة عن الفعل؟ قوله: الغاذية حاصلة في النبات. قلنا: أنت تساعدنا على 
أن غاذية النبات والحيوان مختلفان بالنوعية والماهية» والمختلفان لا يجب اشتراكههما في 


الأحكام. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (وأمَا الأعراض التى لا يتصفن. ها غير الحنء فأجناسن هنها الحياة:.» 
إلى آخره. 


ع 


أقول: ذهب جمهور الفلاسفة إلى أن المرجع با متياة» إلى اعْتِدَال المرّاج اعْتِدَالاَ 
للب فوع اشزان 

وقال بعضهم: التياة عبارة عن قُوَّة الجسٌ والحركة. 

وقال المتكلّمون من أصحابنا وجميع الأطِبّاء: إنها''' عبارة عن معنى زائد على 
اعْتِدَال الرَاجٍ وقُوّة الجسّ””/ [ص: 197] والحركة» بها تَسْتَعِدَ الأعضاء لقبول 
الس والحركة؛ وها ولأجلها يصمٌّ على الذَّات أن تعلم وتقدر. 

واحتجّ أصحابنا على ذلك بأنَّا نرى بعض الأجسام يصحٌ عليه أنْ يَعْلَمَ 
ويَقَدِرَ وبعضها لا يصحّ عليه ذلك» وذلك يقتضي اختصاص البعض الأول بأمرٍ 
يوجب له تلك الصَّحّةء إذ لولا ذلك لما صم اختصاصه بشيءٍ دون ما ياثله من 
الأجسام. لا عرفتَ من وجوب اشتراك المنماثلات”" في الأحكام. 

قال الإمام: لو صم ما ذكرتم من الدّليل لزم أن تكون الخياة مشروطة بحياة 
أخرى. لأنّه يصمٌ أنْ يُقالٌ: «لولا امتياز الحيّ بصفة لأجلها يصحّ أنْ يَعْلَمَ ويَقدد0 
لا ات هو ببذه الصّحَّة دون غير الحيّ؛؛ بل كان يجب أن لا تحصل هذه الصّحّة 
بشيء منهما -أعني الي وغير الَيّ- أو تكون حاصلة لكل منهما. 

فإنْ قلت: هذا لا يقتضي اشتراط المياة بحياة أخرىء بل بأمر آخر من 


استعداد وصفة. 
قلت: إذا سلمتم اشتراط المّياة بصفة أو استعْداد فليفتقر انُصاف الذَّات 


بتلك الصّفة أو الاستغداد إلى أمر آخر ويلزم منه التَّسلسُلء واللطلوت' لسن إلا 
ذلك. وَإِنَّهُ محالٌ. 


)١(‏ ك: «وجميع الأطباء على أخها». 

(0) قبالته في ص: «ش: أي: عن القوة التي بها يحس وببها يتحرك». 
(9) ك: «المتاثلان» تحريف. 

2 مقابلها في هامش ص: «أي يصير حياً)». 


الا 


اتج الشّيخْ أبو علي في «القانون» على أن المتّياة أمر وراء اعْيَدَال اراح وقُوّة 
الس والحركة بأنْ قال: العضو المفلوج فيه قوّة حافظة للاجتماع والتّركيب, لأنَّ ما 
فيدامن العداضر 'المتتفاقة إلى الانفكاك إن] بقن مجمعة بقاشر» وذللة القاسر اليس 
هو المرّاجٍ وما يتبعه لأنّهِ متأآخر عن الاجتماع والتّركيب» فهو إذن قُوّة أخرى متقدّمة 
على المرّاجَ وتوابعه. 

وهي إمّا أن تكون قُوّة الحسٌ والحركة, أو القوى النباتيّة مثل قوّة التغذية 
وغيرهاء أو قوّة أخرى غير هذين القسمئن. 

والأوّل باطلء لأنَّ العضو المفلوج ليس له قُوّة الس والحركة. 

والثاني باطل لوجهين: 

الأوّل: أن قُوّة التغذية تبطل مع بقاء العضو حياً. 

العّاني: أن القَوّة الغاذية موجودة للنبات» فكان يجب أن يكون النبات مُستهدًاً 
لقبول الجسّ والحركة. والتَابي باطل فالمقدّم مثله. 

فإذن تلك القوّة من جنس آخر مغاير للقوى التَّمسانيّة والنباتيّة» وهو المطلوب. 

أجاب الإمام عنه في «الملخّص» بأنْ قال: ل لا يجوز أن يكون المرجع بها إلى 
قُوّة الس والحركة؟ 

قوله: ١لأنَّ‏ العضو المفلوج ليس له قُوّة الحسٌ والحركة». 

قلنا: لا نسلّمء غاية ما في الباب أَنَّهِ لا تظهر آثارهما [فيه]» وعدم ظهور آثارهما لا 
يدل على عدمهماء لأنْ عدم الأثر قد يكون لوجود المانع ىا قد يكون لعدم المقتضي. 

ولئن سلّمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المرجع بها'' إلى قوّة التغذية؟ / [ص: 
#اللس]. 


)١(‏ ص: «مه)). 


ع 


قوله: «قد تبطل هذه القَوّة مع بقاء العضو حياً. 

قلنا: لا نسلّم لجواز أن يقال إنها باقية لكنّها عاجزة عن الفعل لحصول المانع. 

قولة ق الوبجة التاق" ولآنَ الغاذية موحودة ف النات: كان ب أنايكون 
الات مسفيذا لفبول افا 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان غاذية النبات مساوية لغاذية اليّوان 
في التّوْع. وهو ممنوعٌ» بل هما مختلفان بانع والماهيّة» والأمور المختلفة بالماهيّة لا 
يجب أن تكون مشتركة في الأحكام. 

والمنعان الأخيران هما اللذان ذكرهما في هذا الكتاب أيضاً. 

وقال بعض الفلاسفة: ا مّياة هي الروح؛ وهو جوهر لا مُتَحَيّرِ ولا حال في 
ال 

وقال بعض الْأَطِبّاء: إنها عبارة عن اعْيِدَال الطبائع في البدن. 

وقال آخر: إنها من جملة القَدّره والقدرة اسم جامع لكل ما لا يصحٌ الفعل 
دونه» كالخياة والعلم وصحة الجارحة. 

قال الإمامالرازي: 

(مسألة : القائلون بهذه الصفة منهم من أثبت ثبت أن الموت صفة وجودية) 

تمسكاً بقوله تعالى: # الى حَأَقَ اموت وا ليو #. ومنهم من لم يقل به وزعم أنه 
عبارة عن عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حياً. وأجاب عن التمسك بالآية بأ 
الخلق هو التقدير؛ ولا يجب كون المقدور وجودياً. والله أعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «القائلون بهذه الصّفة» منهم من أثبت الموت صفة وجوديّة..) إلى آخره. 


أقول: القائلون أن الحّياة معنى زائد على اعتِدّال راج 17 الحس والحركة 
اختلفوا في الموت» فذهب المتكلّمون إلى أنها صفة وجوديّة والتقابل بينهها تقابل 
الْتَضادٌ واحْتجُوا عليه بقوله تعالى: ##الَذِى خَلقَ الْموبٌ وَلْلْيَوْةَ © [اللك:؟]. 

وجه التمسك أن المراد من خلق الخّياة في الآية إيجادهاء فيجب أن يكون المراد 
من خلق الموت أيضاً الإيجاد ليكون مساق الآية متّحدأء والإيجاد لا يكون إِلَا للأمر 

أجاب عنه الإمام بأنْ قال: الخلق كما يطلق على الإيجاد. فكذلك يطلق على 
التقدير» كا في قوله تعالى: '#وَإِد عَحْلَقّمِنَ الظِين كَهَيَكَةِ الظَيْرٍ 4 [لمائدة:١٠1]‏ والمراد منه 
التقدير» بالتقل عن أئمة التفسير. وإذا جاز أن يكون المراد التتقدير فلا يساق إلى 
الآقاة] لايةتيل دوا مكدر لاقي أن يكرة وجودنا د امون أن يكون عدميا. 

وما الفلاسفة فجعلوا الموت عبارة عن عدم الّياة عا من شأنه أن يصير 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: البنية ليست شرطاً لوجود الحياة» خلافاً للمعتزلة والفلاسفة) 

لنا: أن القائم بمجموع الأجزاء إما أن يكون حياة واحدة أو القائم بكل جزء 
حياة على حدة. والأول يقتضى حلول العرض الواحد في المحال الكثيرة» وهو محال. 
وأما الثاني فمحال أيضاًء لأن الأجزاء متاثلة» فلو توقف جواز قيام الحياة بجزء 
واحد على قيام الحياة بحزء آخر. لكان الأمر من الجانب الآخر كذلك» ويلزم منه 
الدور. وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «البنية الصَّالحة ليست شرطاً لوجود الّياة خلافاً للمُعْتّزلة والفلاسفة..») 


إلى آخره. 


كلا 


أقول: أمّا المتكلّمون ففسّروا البنية الصّالحة بمجموع جواهر فردة لا يمكن 
أن يتكوّن”'' الحيوان من أَقَل منها. 

وأمّا الفلاسفة فباجسم”" المركّب من الطبائع الأربعة. إذا عرفْتَ هذا فنقول: 
الفلاسفة وقوم من الأَطِبّاء -وهم الذين قالوا: الحياة عبارة عن اعَيَدَال مِرَّاج 
الطبائع في البدن» والذين قالوا: إنها عبارة عن قوّة الس والحركة- ذهبوا إلى أن / 
[ص: 15أ] المتياة لا تتعلّق إلا بالجسم المركب من الطبائع الأربعة. 

وامُعتزلة ذهبوا إلى أنها لا تتعلّق إِلّا بمجموع أجزاء شأنه ما ذكرناه. 

وقال أصحابنا: لا يشترط البنية الصّالحة لتعلّق التياة. واحْتجُوا على ذلك 
بأنْ قالوا: لو وجب أن يكون قيام المتياة لجسم هذا شأنه فلا يخلو: ما أن يقوم بكل 
جزء منه حياة على جدة» أو تقوم حياة واحدة بجميع الأجزاءء أو تقوم المتّياة ببعض 
الأجزاء دون البعضء والأقسام بأسرها باطلة. 

ما الأول فلأنّه لو قام بِكُلٌ جزء حياة على جدة فلا يخلو: إمّا أن يكون قيام 
الحَياة كل جزء مشروطاً بقيام المتياة بجزء آخرء أو لا يكون كذلك بل قيام الَْياة 
ببعض الأجزاء يتوقف على قيامها بالبعض الآخر من غير عكس. [أَوْ لا يتوقف 
قيام الحياة بشيء من الاجزاء على قيامها بشيء آخر منه]. 

والأوّل باطل لإفضائه إلى الدّؤر. 

وكذا الثاني لأنَّ الأجزاء متماثلة» فتوقفُ قيام المتياة بأحدها على قيام الَياة 
بالآخر من غير عكس يكون ترجيحا لأحد الطرّفين المتساويين على الآخر من غير 


ِِ 3 #8 
مُرجّح, وإِنّْهُ محال. 


)١(‏ ك: «يكون). 
(؟) ك: افالجسم». 


لآلا 


ولِأنَّ الواقع لو كان هذا القسم يحصل مطلوبناء لأنَّ قيام الختياة بالجزء الذي 
قيام امتياة به ليس مشروطأ بقيام المتياة بئيء من الأجزاء يكون ممكناً بدون قيام 
الحياة بغيره من الأجزاءء لأنَّ ما لا يكون مشروطاً بنىء”'' جاز وجوده بدونه. 

وأمّا القسم الثاني وهو أن تكون المّياة الواحدة قامت بجميع الأجزاء فهو 
باطل» لامتناع قيام العَرّض الواحد بالمحالٌ الكثيرة. 

وأمّا القسم الثّالث وهو أن تقوم الّياة ببعض الأجزاء دون البعض فهو 
أيضاً باطلء لأنّه حينئذٍ يكون الحيّ هو ذلك الجزء فقط لا المجموع. ولِأن الواقع لو 
كان هو هذا القسم يحصل المطلوب. لأنّه حينئذٍ يحصل قيام الَياة بها ليس مركبا من 
الطبائع الأربعة» فلا تكون البنية الصَّاحة شرطاً لوجود المتياة. 

وقائل أَنْ يقولٌ: لا نسلّم الحصرء و لا يجوز أن تقوم بمجموع الأجزاء من 
حيث هو مجموع؟ 

لا يقال: إن عنيتم بالجزء -فيما ذكرتم من التّرديد- الجوهر الفرد فلا نسلّم 
الحصرء وإنَّا ينحصر إن لو كان الجوهر الفرد موجوداًء وهو ممنوعٌ. 

وإن عنيتم به أجزاء الحيّوان كاليد والرجل وغيرهما فنختار أنه تقوم التياة 
ببعضها من غير اشتراط قيامها بالبعضء وحينئذٍ لا يلزم ما ذكرتموه ضرورة تركب 
كل عضو من الأعضاء من الطبائع الأربعة وعدم تماثلها. 

لأنا نقول: المراد بالجزء ما أوجبتم تركيب الجسم منه لتتعلّق المتياة به وهو 
الجواهر الفردة عند العمل والطبائع الأربعة عند الحكاء. 


210 ك: «لشىء). 


ل 


قال بعض الفضلاء: إن قلنا إن الحّياة هي الجامعة والقاسرة لبقاء الطبائع 
محفوظة بعد اجتاعها على مرّاجهاء فاستحال تحقّق''' الحّياة بدون البنية. والاستقراء 
يؤكد هذه الملازمة» وإن لم نقل بذلك فهو موضع نظر. 


قا لالإما مالرازي: 

ومنها الاعتقادات» وهي أمور يجدها الحي من نفسه. ويدرك التفرقة بينها 
وبين غبرها بالضرورة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنها الاعتقادات» وهي فون يجدها الحيّ من نفسه. ويدرك التفرقة 
بينها وبين غيرها بالضّرورة». 

أقول: ومن الأعراض التي / [ص: 94 ب] لا يَنّصِف بها غير الحيّ قسمٌ يقال 
له«الاعتقادات). 


والإمام رحمه الله يشير بقوله: «وهي أمور يجدها الحيّ من نفسه). إلى أن 
رودا مار ب الاي الصرراني سرسسي امور 

ده شرل خاة بها وجري إلى أن تصوّرها 
بدميّ لا يحتاج إلى التُعريف, لأنَّ ما لا يكون معلوماً بالضّرورة استحال أن يكون 
امتيازه عن غيره مدركاً بالضّرورة» وإلا لزم أن يكون العلم بامتياز الّيء عن غيره 
شايفا عل تفن وتو لقان 

وفي المقدّمة الأخيرة نظرء لأنْ العلم بامتيازه عن غيره يتوقف على تصوّره 
باعتِبار ماء لا على تصوّره بذاته وحقيقته. 


)١(‏ ك: «تحقيق)». 


ع 


قال الإما مالرازي: 

وهي إما أن تكون جازمة أو مترددة» أما الجازمة فإن لم تكن مطابقة فهي 
الجهل. وإن كانت مطابقة فإما أن لا تكون عن سببء. وهو اعتقاد المقلد. أو عن 
سبب. وهو إما نفس تصور طرفي الموضوع والمحمول. وهو البديبيات. أو 
الإحساس. وهو الضروريات. أو الاستدلال. وهو النظريات. 

وأما الذي لا يكون جازماً فإن كان التردد على السوية فهو الشك. وإن كان 
أحدهما راجحا فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهي إِمّا أن تكون جازمة أو متردّدة..» إلى آخره. 

أقول: الاعتقاد ما أن يكون جازماً أو لا يكون. 

أمّا الجازم فإن لم يكن مطابقاً فهو الجهل. 

وإن كان مطابقاً فلا يخلو إِمّا أن يكون عن سبب موجب لذلك الاعتقاد 
المطابق أو لاعن سببٍ يوجب ذلك. 

والثَّانِ هو اعتقاد المقلد. 

والأوّل هو البديهيّات» إن''' كان ذلك السَّبب هو رد تصوّر طَرَّقٌ ا موضوع 
والمحمول. كالعلم بأنّ النّمَي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» وأن الكل أعظم 
من الجزء»ء وأن الواحد نصف الاثنين» فإن التَوقف ني مثل هذه القضايا ليس إلا 


)١(‏ ك:«وإن». 


والضرورثاتة إن كان ولك التس هو الاعساس ال" الحواسٌ المخمس 
الظاهرة أو الباطنة”" كالحكم 0 اسفن مضيئة» والثّار حَارَة) وأن لنا خوفاً 
وغضباً وجوعا وعطشأ ولذّة وألا. 


والتّظريّات» إن كان ذلك السّبب هو الاسْتِدُلال» كالعلم بوَحْدة الصّانع 
وحدوث العالم. 


وأمّا الذي لا يكون جازماً فإنَ كان التَّدَدِ في كل واحد من طرق التقيض على 
ار رف 

وإن كان أحدهما راجحاً فالطّرَف الرّاجح هو الظَّنّ والطّرف المرجوح هو 
الوهم. 


)١(‏ ك: «بإحدى)». 

(؟) مقابله في هامش ص: «حاشية: الحواس منها ظاهرة ومنها باطنة» أما الظاهرة فخمس: 
البصر» وهو عبارة عن انطباع صورة المبصّر في الرطوبة الجليدية وفي تأدّيها إلى الحس 
المشترك . والسمع» ومراكوة بروعة ان العصيييا الح ال بسااعر الادماح يدر كر ما بوذي اليه 
الهواء المنضغط من قارع ومقروع ا ل 
بحلمتي الثدي» تدرك الروائح. والذوق؛ وهو قوة في العصب المفروش على جرم اللسان 
يدرك طعم الأشياء الواردة عليه. اللمسء وهو قوة منبثة في جميع جلد البدن تحكم من 
الحار والبارد والرطب واليابس والصلب واللَّينَ والأملس والخشن. وأما الباطنة فخمس 
أيضاً: الحس المشترك وهو القوة التي يتأدّى الصور...(ثلاث كلمات غير ظاهرة) و تجتمع 
فيها وتنفعل عنها. والخيال» وهي خزانة الحس المشترك لأنها تحفظ هذه الصور بعد 
الاجتماع في الحس المشترك» وتمسكها بعد الغيبوبة عنه. ومسكنها البطن المقدم من الدماغ. 
والوهم» وهو قوة تدرك المعاني الحزئية» كصداقة زيد وعداوة عمروء ومسكنها في البطن 
الأوسط من الدماغ. والحافظة» وهي خزانة الوهم لأنها تحفظ ما أدركه الوهم من المعاني 
اخرية ومشحتها لبقن الوخوس لدم . والقوة التي تنصرف في المستودعات في الخيال 
بالتركيب والتفصيل» ويستحضر صوراً (كلمة غير ظاهرة) لما في الخيال» وصوراً مخالفة له 
كإنسان يطير» وجبل من زمرد. وهذه القوة إن استعملتها القوة الوهمية سميت متخيلة» 
وإن استعملتها النفس الناطقة أو نمضت هي بنفسها لفعلها سميت مفكرة. و 
البطن الأوسط من الدماغ». 
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قا لالإما مالرازي: 

تنبيه: لما كانت مراتب القوة والضعف غير محدودة كانت مراتب الظن 

قال: «لما كانت مراتب ل والضعف غير محدودة.» كانت مراتب العلة 
والوهم كذلك». 

أقول: المراد أن كلّ واحد من مراتب الظَّنّ والوهم يقبل الزٌيادة والنتقصان إلى 
غير النهاية» إذ رب ظنّ أقوى من ظنّ آخرء ووهم أقوى من وهم آخر. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في حد العلم) 

وعندي أن تصوره بديبى» لأن ما عدا العلم لا ينتكشف إلا به» فيستحيل أن 
يكون غيره كاشفاً له. 

ولأني أعلم بالضرورة كون عالما بوجودي. وتصور العلم جزء مله) وجزء 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في حدّ العلم» وعندي أن تصوّره بديبيّ لأنّ ما عدا العلم لا 
يتكك الابسن» إل اله 

أقول: انّفق المتكلّمون على أن تصوّر العلم كسبيّ إلا الجويني فإنَّه قال: إن 
العلم لايحذ. /[ص: ه46 ] وتصوره أولي. وهو اختيار الإمام. 


واحتج الأوّلونَ بأن العلم صفة غير مستقلة بالمعقوليّة: 


كه 


لأنَّ معقوليته تبع لمعقوليّة معروضاته التي هي الماهيّات المعلومة التي هي غير 
أوليّة التصوّرء وإذا كان كذلك فالعلم التابع تصوّره لتصوّرها أولى أن لا يكون أو 


ولِأنْ أكثر النّآس اشتغلوا بتعريفه» ولو كان تصوّره أوليَاً لاستحال”' منهم 


وَلِأنْ النّاس اخثلفوا في حقيقته ولا شبىء من الأو التصوّر كذلك: 

أمّا الإمام فقد احبَجّ على أنه لا يعرّف بأنْ قال: لو عرّف فإما أن يعرّفَ بنفسه 
أو بغيره. 

والأوّل محال» لوجوب العلم بالمعرّف قبل العلم بالمعرّف. وامتناع كون 
السََّىء معلوماً قبل نفسه. 

والثّاني أيضاً حال» لأنَّ ذلك الغير إن لم يكن معلوماً استحال تعرّف العلم به. 
وإن كان معلوماً كان انكشافه بالعلم» فلو كان هو كاشفاً للعلم لَرِمَ الدَّوْنٌُ 
َو و 
وإنه محال. 

ولقائل أن يقول: إن عنيت بكون العلم كاشفاً لذلك الغير كونه معرّفاً له فهو 
منوع. لجواز أن يكون ذلك الغير معرّفا بأمر آخر غير العلم» أو يكون”" غنياً عن 
التعريف. 

وإن عنيت به تعلّقه بذلك الغير فمسلّم» لكن لا نسلّم لزوم الدَّوْر فإنَّهِ لا 
امتناع في أن يتعلّق العلم بأمر على ما هو عليه من حقيقته. ثم يصير ذلك الأمر 
معرّفاً لحقيقة العلم. 


)١(‏ ص: «استحال». 
(6) ك: «أو بكونه». 


ا 


ثم احْمَجّ الإمام (ثانياً) على أن تصوّره بديبي بأن قال: إني أعلم بالضّرورة 

كوني عالاً بوجودي. وتصرر العام جزء منه أن العلم بكوني عالماً عبارة عن العلم 
بانّصاف ذاتّ بالعلم» والعلم بانّصاف أمر بأمر يستدعي تصوّر كل واحد من 
الموصوف والصّفةء ول الكشيرر العدر و ون تعد رما حمر وإذا كان 
تصور المجموع بدميا كان تصوّر أجزائه كذلك, وإِلَا لزم توقف البديبيّ على 
النطريٌ» ضرورة توقف تصوّر المجموع على تصوّر أجزائه» فيصير البديهيّ نظرياً 
وَإنَّهُ حال. 

ولقائلٍ أن يقول: لمن انذها كر فك تفلي تعنؤ را التصدرى اللاي عي 
أن كرك يديا لأن التصديق البديبيّ هو القضية التي تصور طرفيها إن كان 
حصوله بالكسب يكون كافياً في الجزم بالتّشبة بينهماء وإذا كان كذلك لا يجب أن 
يكون تصوّر أجزائها بدييياً. وكيف؟ فإنَ ما يتوقف عليه التّصديق البديهيّ لو كان 
بديهياً لكان تصوّر التّفس بديبيّاء إذ كل أحدٍ يعلم بالشّرورة وجود نفسه. 

ثم إِنّا نذكر على سبيل الحكاية ما قالوه في تعريف العلم: 

قال الشّيخ أبو الحسن الْأَشْعَريّ يَ / [ص:40ب]: العلم ما أوجب لمحلّه كونه 


0# 


عالماً. 

وقالت الْْئَزِلة: العلم اعتقاد التَّىء على ما هو به مع توطين التَّْس عليه أو 
مع سكون النفس إليه. 

واحترز بالقيد الأخير عن اعتقاد المقلّد. فإنه وإن كان يعتقد الثبىء على ما هو 
به لكن لا يكون مع سكون النفس إليه. 1 

وقال المتأخرون: العلم اعتقاد السَّىء على ما هو به مع توطين التّْس إذا وقع 
ضرورة أو نظراً. واحترز بالقيد الأخير عن اعتقاد المقلد, فإنّه وإن كان مع سكون 
النفسء لكنّه غير واقع عن ضرورة أو”" نظر. 


)١(‏ ك:ضهو). 


2 


قبل على الأرّل: بأ العالم لا يمكن تعريفه إِلّا بالعلم» فتعريف العلم به 
يكون دورا. 

وعلى الآخرين بأنَّ العلم لو كان عبارة عَنَّا ذكرتم لكان الباري تعالى معتقداً 
أو ساكن النفسء وإطلاق ذلك على الله غير جائز. 

وقال القاضي أبو بكر: العلم ما يحسن به إتقان الفعل وإحكامه. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: العلم يُييّن''' المعلوم على ما هو به. 

وقال قوم: العلم إدراك المعلوم على ما هو به. 

وقال بعضهم: العلم معرفة المعلوم على ما هو به. 

وأنت لا يخفى عليك ما في أمثال هذه الحدود من الخلل. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: قيل العلم سلبي وهو باطل) 

لأنه لو كان كذلك لكان سلب ما ينافيه. والمنافي إن كان عدماً كان هو عدم 
العدم فيكون ثبوتياء وإن كان وجوديا فعدمه يصدق على العدمء فيكون العدم 
توضونا بالعا ل هد الف 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قيل: العلم سلبيٌّ» وهو باطل..٠‏ إلى آخره. 

أقول: اضطرب كلام الشَّيخ في العلم فتارة جعله أمراً عدميّاً حيث قَسَّره 
بالتجرد عن الادّةء وتارة عله وعحوديا نيت فشر لمر المرتسمة في الجوهر 
العاقل المطابقة لماهيّة المعقول. وقال في «الإشارات»: إدراك السَّىء هو أن تكون 
)١(‏ كذا ضبطها مجوّدة في صء وهي في شء ك: «تبرّن»» وعليه ف| بعدها (المعلوم) مخفوضة. 


م 


حقيقته متمثلة عند المدرك. وتارة جعله عبارة عن ممَرّد إضافة» وأخرى عن صفة 
ذات إضافة. 


تع 


إذا عرفت هذا فالإمام يبطل مذهب من قال إِنّهُ أمر سلبي. واحتجٌ عليه أن 
اشرو كان ابر اافواقا كان عتل 1 كانس ويد ف ا لو زمارد يكرت سيدا أو 


ا 
وجودا 


فإن كان سلباً كان العلم وجوديّاً لذن" سلب السَّلْب وجود بالضَّرورة» 
والتقدير تقدير”” أنه سلبيّ هذا خلف. 

وإن كان وجودا”'“ لزم تحقق العلم في كل صورة صدق عليها عدم ذلك 
المنافي» وعدم ذلك المنافي يصدق على العدمء فيلزم انّصاف العدم بالعلم, وإِنَّهُ محال 
بالضّرورة. 

ولأنَّ التتجرد عن المادّة لا يتخصّص بشيء دون شيء. إذ لا يصحٌ أَنْ يُقالَ: 
النَّىء الفلاني جرد عن المادّة بالنسبة إلى هذا دون ذاك””'» والعلم يتخصّص"" بشيء 
دون شيء إذ يصحٌ أن يقال: الشيء الفلاني يعقل هذا دون ذاك. 

ولِأنَ التجرد عن المادّة لو كان نفس العلم كنا إذا علمنا أن الشَّىْء الفلاني 
مُجرّد عن المادّة علمنا أنه عالم» وليس كذلك. فإنا بعد العلم بتجرده عن المادّة نَشكَّ 
في كونه عااً. 


)١(‏ ش: «سلبيّاً أو وجودياً»» وعلق في الحاشية: «خ: سلباً أو وجودااء ولعلها إشارة لما في 
نسخة أخرى للكتاب. 

(؟) ك:«ولأن». 

() ص: «والتقدير بقدر». 


(4:) ص: «وجودياً). 
(6) ش: «ذلك». 


(0) ك: (متخصص». 


كا 


قال الإما مالرازي: 

وقيل: إنه انطباع صورة مساوية للمعلوم ني العالم وهو باطل» وإلا لزم أن 
يكون العالم بالحرارة والبرودة حارا باردا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «(قيل): إِنَهُ انطباع صورة مساوية للمعلوم في العالم». / [ص: 97أ]. 

أقول: هذا هو المذهب الآخر للشيخ. 

والإمام أبطله أيضاً بأن قال: لو كان التعقل عبارة عن حصول صورة مساوية 
للمعلوم في العالم لكنا إذا أدركنا الحرارة والبرودة معاً وجب أن يحصل فينا ماهيّة 
الحرارة والبرودة» ولو حصلت فينا هاتان الماهيّتان لكانت أذهاننا في حالة واحدة 
كار وناردة فعا :وان مال : 

وكذلك إذا عقلنا الاستقامة والاعوجاج لزم أن تكون أذهاننا مستقيمة 
ومعوجّة معاً. 

ولأنّا نعقل الصَّدّين -كالسّواد والبياض- معاًء فلو كان التَعقل عبارة عن 
حصولما ني العاقل لزم اجتماع السّواد والبياض معاً في أذهاننا إذا عقلناهماء فيلزم 
اجتماع الصَدّينء وإِنّهُ محال. 

ولِأنّ التعقل لو كان عبارة عَنّا ذكرتم لزم أن لا يعقل أحد ذاته لأنَّ تعقله 
لذاته لا يجوز أن يكون نفس ذاته. 


وأمّا ثانياً فلأنّهِ لو كان كذلك لكان كل من عقل ذات ذلك العاقل عقل كونه 
عاقلا لذاته. والثّالي باطل» فالمقدم مثله. فهو إذن يكون بواسطة حصول صورة 
[أخرى] مساوية لذاته» لو كان كذلك يلزم اجتماع المثلين. وإنّهُ محال. 


لام 


وأجيب عن الأوّل: بأنَّ الحرارة ها ماهيّة» وها بحسب كل قابل لازم خصوص». 
ولا يجب أن يكون ما يلزمها بحسب قابل يلزمها بحسب جميع القوابل. وإذا كان 
كذلك فمن الجائز أن الحرارة متى حصلت في المادّة الجسانيّة» تَعْرض لما عوارض 
مخصوصة من تسخينها المحل وغير ذلك؛ ومتى خلت التّفس الْجرّدة عن الوضع 
والمقدار لا يَعْرِض لا شيء من تلك العوارض. فالحاصل أنَا نمنع المقدّمة القائلة بأن 
التعقل لو كان عبارة عََا ذكرنا لزم أن تكون أذهاننا حَارّة وباردة إذا عقلنا الحرارة 
والبرودة؛ وإنَّا يلزم ذلك إن لو كانت التَّْس قابلة للحرارة والبرودة» وهو ممنوعٌ. 

وعن الثَّاني: أن ماهيّة السّواد والبياض يقتضيان التّضادَ بَِرْطٍ كونما 
موجودين في الخارج لا مطلقاً. 

وَعن التالف: 1 لاامرز أنركرن تكله لذاته عيق ذائه؟ 

قوله: «لأنَا نتكلّم على تقدير أن التعقل عبارة عن حصول صورة مساوية 
للمعقول في العاقل»). 

قلنا: معنى هذا الكلام أن العاقل للنَّىء هو الذي حضر عنده ماهيّة رده 
وهذا أعمّ من الذي يحضر عنده ماهيّة مجْرّدة مغايرة» ولا يلزم من كذب الخاصّ 
كذب العامٌ. 

وأجاب أيضاً بعضهم عن هذا: بأنَّ العلم عبارة عن حصول صورة مساوية 
للمعلوم / [ص: 95ب] في العالم» والحصول أعمٌّ من الحصول على جهة الانطباع» 
وبطلان الخاصٌ لا يقتضي بطلان العامّ. 


قال الإما مالرازي: 
لأنا نقول: الصورة والمثال إن كان مساوياً في تمام الماهية للمعلوم لزم المحذورء 


وإلا بطل قوهم. 


4 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: المنطبع صورته ومثاله». 

أقول: هذا إشارة إلى الجواب الذي ذكره القوم وقرّرناهء ومعناه: أن المنطبع 
ماهيّة الحرارة والبرودة من غير لوازمهم"' الخارجيّة وهي التّسخين والتّبريد. 

أجاب الإمام عنه بأنْ قال: إن الصّورة والمثال إن كانت نفس الحرارة 
والبرودة وإنها قائمة بالذَّهن لزم أن يكون الذّهن حَارّة وباردة لأنّه لا معنى للحارٌ 
إلا ما قامت به الحرارة وللبارد إلا ما قامت به البرودة» وحينئذٍ عاد المحذور 
المذكور. وإن لم تكن الصّورة والمثال نفس الحرارة والبرودة بطل قولكم: «العلم 
عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم». 

أجابوا عنه: بكم إن عنيتم بالخَارٌ ما قام به الحرارة على وجه يؤثر في تسخين 
لها فلا نسلّم لزوم ذلك .وإن عنيتم به ما قام به الحرارة بدون التأثير في محلها فلم 
قلتم بن كون الذّهن حَاراً وبارداً محال على هذا التّفْسير؟ 

قال الإمامالرازي: 

نكتة أخرى: يلزم أن يكون الجدار الموصوف بال حرارة والبرودة عالماً ببها. 

لا يقال: حصول الماهية للشيء إنما يكون إدراكاً إذا كان ذلك الشيء ما من 
0 يدرك. 


ل ل 


)١(‏ ك: «لوازمها». 
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قال: «نكتة أخرى: لزم أن يكون الجماد الموصوف بالحرارة والبرودة عالاً مهم|». 


أقول: لو كان الإدراك عبارة عََا ذكرتم لكان كل من حصل له ماهيّة الحرارة 
والبرودة كان غالاً با لأن مِنْ شأن"' الحد أن يكون مطرداً [و] منعكساء لكن 
الجماد حصل له ماهيّة الحرارة والبرودة» فيلزم أن يكون مدركاً لهما. 

أجابوا عنهة أن الإدراك عبارة عن حصول ماهية المذْرك للذَّاتَ التى من 
شأنها أن تدركء والجماد ليس من شأنه ذلك» فلم'" يلزم من حصول الحرارة 
والبووةة فيه كوتة مركا هرا 

أجاب الإمام عنه بأنَّ الإدراك إن كان عبارة عن نفس الحصول كان المدرك 
مَن له الحصولء لكن الجدار من شأنه الحصولء. فيكون من شأنه الإدراك» وحينئظذٍ 

3 : 8 . 1 : 

يلزم المحذور المذكور. وإن لم يكن عبارة عن نفس الحصول بل عن”” أمر آخر بطل 
قولكم: الإدراك عبارة عن مُجَرّد الانطباع. 


قال الإما مالرازي: 

احتجوا بأنا نميز بعض المعلومات عن بعض.والتمييز في النفى الصرف محال. 
وإذ قد لايكون المعلوم ثابناً في الخارج فهو في الذهن. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال اشتخو ابا ناتمر تعفن اللو سافان سمن» فرحب أن يكون ثانا 
إلى آخره. 


)١(‏ شء ك: «من شرط». 


200 ص: «211. 
(6) ك: «على». 
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أقول: احُتَجَوا بأنَا نحكم على الممتنع بالامتناع» ونميّرٌ بعض المعدومات عن 
البعضء والمحكوم عليه بحكم لا بد أن يكون ممتازاً عن غيره وإِلّالم يكن هو بذلك 
الحكم أولى من غيره. وكل ما يمتاز عن غيره / [ص: /917أ] فهو ثابت بالضّرورة» إذ 
التّمَي المحض والعدم الصّرف يستحيل فيه الامتياز والتّعيّن والتَعدّد. وليس ثابتاً في 

قال الإمامالرازي: 

جوابه: هذا يقتضي أن يكون المعلوم بتمام ماهيته حاضراً في الذهن, فمن تخيل 

ل 5 

قال: «جوابه: هذا ية يقتضي أن يكون المعلوم بتهام ماهيّته حاضراً في الذّهن. ( 
إلى آخره. 

7 00 م ا 0 
ا ا ل" ف كر 
الفساة الصرورة: 

والحكاء يمنعون انتقاء التَالي لأنّهم يقولون: البحر والجبل والسّماء وغير 
ذلك من المقادير يحصل في الذهن عند تخيلنا هذه الأمور. 


قال الإما مالرازي: 

وقيل: إنه أمر إضافي. وهو الحق. لما أنه لا يمكننا معرفة كون الشىء عالماً إلا 
إذا وضعنا في مقابلته معلوماً. كم العائلوق به منتهع من سج هذه الإضنافة بالتعلق» 
وأثبت أمراً آخر يقتضي هذا التعلق. ومنهم من قال: العلم عرض يوجب العالمية: 


للم 


والعالمية حالة لها تعلق بالمعلوم» فهؤلاء أثبتوا أموراً ثلاثة. وأما نحن فلا نقول إلا 
بهذا التعلق» وأما العالمية والعلم فممالم يثبت بالدليل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وقيل: إِنَّهُ أمر إضافّ..) [إلى آخره]. 

أقول: هذا هو القول الثَّالث المنقول عن الشَّخْ. وتقريره أَنْ يُقَالَ: الإضافة 
عبارة عن أمر يتوقف تصوّره على تصوّر غيره. والعلم كذلكء لأنّه لا يمكننا أن 
نعقل كون التَّىء عاقلا" إلا إذا وضعنا في مقابلته معلوماً» فإذن العلم لا بُدَّ فيه من 
الإضافة. 

ثم القائلون بهذه الإضافة اختلفواء فمنهم من سمّى''' هذه الإضافة بالتَعلّق 
وأثبت أمراً آخر يقتضي هذا التَعلّقء وهو مذهب نفاة الأحوال. ومنهم من قال: 
العلم صفة وجوديّة توجب العالِيّة» والعالميّة حالة لتلك الصّفة لها تعلّق”" بالمعلوم» 
فهؤلاء أثبتوا أمورا ثلاثة: 

أحدها: العلم» وهو صفة وجوديّة. 

والآخر: العالميّة» وهى صفة لا موجودة. ولا معدومة. 

والثّالث: التَعلّق المنسوب إلى العالميّة. 

قال الإمام: «وأمّا نحن فلا نقول إلا بهذا التَعلّقء وأمًا العاميّة والعلم فمم| لا 
يثبت بالدّليل»» أي: لا أقف على دليل يوجب اليقين والقطع بذلك. 


غ2 »2 كَ: (عالماا ولعله الصّواب. 


(؟) ك: «يسمى). 
كك (ومنهم من يقول: من قال: العلم صفة وجودية يوجب العالمية» والعالمية حالة لتلك 
الصفة» إما تعلّقّ). 
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واعلم أن الإمام لَا اعتقد أن العلم صفة وجوديّة يكون هذا التَعلّق من 
الأمور الوجوديّة» لكن هذا التَعلّى من الأمور النْسْبيّة الإضافيّة» وقد بيّن في جميع 
كتبه أن الإضافات لا وجود لما في الأعيان. 


قا لالإماما الرازي: 
(مسألة: اختلفوا في أن العلم الواحد هل يكون علا بمعلومين) 


وعندي أنا إن فسرنا العلم بنفس التعلق لم يصح ذلك» لأنه يصح أن يعقل 
كون الشيء عالماً بأحد المعلومين مع الذهول عن كونه عاماً بالآخر. ولولا التغاير لما 
صح ذلك. وإن فسرناه بها يوجب التعلق لم يتمنع ذلك. لآن العلم المتعلق بكون 
السواد مضاداً للبياض إن لم يكن هو بعينه متعلقاً ببما لم يكن متعلقاً بالمضادة التي 
بينهما بل بمطلق المضادة» وليس كلامنا في ذلك العلمء بل في العلم المتعلق بالمضادة 
المخصوصة. وإن كان متعلقاً با فهو المطلوب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أن العلم الواحد هل يكون علماً بمعلومين..» إلى آخره. 


أقول: ذهب أبو الحسن الباهلي إلى أن العلم المحدث يجوز أن يتعلّق 
بمعلومات كثيرة. وزعم أبو منصور البَعْدادِيَ أن كل علِمَ لا بل أن يتعلّق 
بنع لوقيو قال" لأن من علم شيئاً علم أنه عالم بذلك السَّىءه فيكون ذلك العلم 
لك الشّىء وبنفسه أيضاً. وذهب جمهور الأصحاب إلى أن العلم المحدث 
لا يتعلق إِلّا بمعلوم واحد. والقاضي أبو بكر فصّل وقال: كل معلومين لا يجوز 
العلم بأحدهما إلا مع العلم بالآخر يجوز أن يتعلق ببها علم /[ص: /الوب] 
واحدء (وكل معلومين يجوز أن يعلم أحدهما مع الجهل بالآخر لا يجوز أن يتعلق 
به| علم واحد). 


ارده 


وحكى الأستاذ أبو بكر عن الشَّيخَ أبي الحسن أن العلم الواحد المحدث يجوز 
أن يجعله الله تعالى متعلّقاً بمعلوماته كلّها على سبيل التّفصيل. وأنكره الأستاذ أبو 
إسحاق, وذكر أن مذهب الخُبَائِيٌ جواز تعلّق العلم الواحد بمعلومين'". 

إذا عرفتَ هذا فنقول: احْتَّجّ من منع ذلك بوجهين: 

أحدهما: لو تعلّق العلم الواحد بمعلومين فإذا طرأ الجهل بأحدهما دون 
الآخر يلزم أن يكون ذلك الشَّىء مجهولا ومعلوما معأء وذلك محال. 

التّاني: أن تعلق العلم بالمعلوم إن كان لنفسه لم يكن تعلّقه بالمعلوم الواحد 
أولى من تعلّقه بمعلومين فصاعداًء فكان يجب أن يكون العالم بشيء واحد عاناً 
بجميع الأشياء» فكان يجب أنْ لا يُوجَدَ في العالم جاهل ضرورةً أن كل أحد يعلم 
شيئاً ما. وإن كان ذلك التَعلّق لأجل الفاعل؛ والفاعل جاز أن لا يجعله متعلقاً 
بمعلومه» فيجوز وجود علم لا معلوم له. 

وكلذقا ينات 

ما الأوّل: فلانًا لا ندّعي أن العلم'" الواحد يجب أن يكون متعلّقاً دائا 
بمعلومين» بل المدَّعي جواز ذلكء فإذا طرأ الجهل بأحد المعلومين زال العلم عن 
ذلك [السَّىء]» وبقي” " متعلّقاً بالآخر. 

وأمّا الثاني: فلأنّا لا نسلّم أن تعلّق العلم بالمعلوم إن كان لذاته وجب أن 
يتعلّق بجميع المعلومات, وإلَّا يلزم ذلك إن لو كان ذاته يقتضي التَعلّق بها. وهو 
ممنوعٌ» بل هو لا يقتضي لذاته إلا التَعلّق بمعلوم واحد أو بمعلومين» ل قلتم بأنّه 
ليس كذلك؟ 


)١(‏ مقابلها في حاشية ص: «بالمعلومات التي لا نهاية لها». 
(؟) ك: «لا ندعي من العلم»! 
9) ش: «ويبقى). ١‏ 
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ولَئِن سلّمناهء لكن 1 قلتم بأنَّ التَعلّق لو كان بالفاعل جاز أن لا يجعله متعلقاً 
بمعلومه, وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان ذلك الفاعل مختاراً» أمّا إذا كان موجباً فلا. 

قال الإمام: إن فسّرنا العلم بنفس التَعلّقَ لا يصمح أن يكون العلم الواحد 
متعلّقاً بمعلومين» وذلك لأنّه يمكننا أن نعقل كون الشَّىء عالماً بأحد المعلومين مع 
الغفلة عن كونه عالماً بالآخرء ولولا أن التَعلّق الحاصل بالنْسبة إلى أحد المعلومين 
مغاير للتعلّق الحاصل بالتّشبة إلى المعلوم الآخر لما كان كذلك. 

ولقائل أن يقول: إنما يفيد هذا إن لو أمكننا تعّل ذلك بالتّبة إلى كل عالم 
و''' بالتّسبة إلى كل معلومة' '"» وهو بمنوعٌ. 

وإن فسرنا العلم بصفة توجب هذا التَعلّق لم يمتنع أن يكون العلم الواحد 
متعلّقاً بمعلومين؛ لأنَّ العلم المتعلّق بكون السّواد مضاداً للبياض إمّا أن يكون هو 
بعينه متعلّقاً بالسّواد والبياض أو لا يكون كذلك. والثاني محال لأن العلم المتعلّق 
بمضادة السّواد والبياض إذا لم يكن متعلّقاً بالسّواد والبياض لم يكن متعلّقاً بالمضادّة 
التي بينهما بل بمطلق المضادّة: سواء تعلّق علم آخر بالسّواد / [ص: 38أ] والبياض 
أولم يتعلّق, فلا يكون العلم المتعلّق بمضادّة السّواد والبياض متعلّقاً ببماء هذا خلف 
لأن كلامنا في العلم المتعلق بالمضادّة المخصوصة. 

ولابظل لدان تعن الأر له وتسحضول الطلوي» 

قال الإما مالرازي: 

ثم المجوزون منهم من فصّل فقال: كل معلومين يصح أن يعلم أحدهما مع 
الذهول عن الآخر امتنع تعلق العلم الواحد ببهاء وكل معلومين لا يصح العلم 
بأحدهما مع الذهول عن الآخر لم يمتنع أن يعلم| بعلم واحد. 


)١(‏ ك:«أو). 
(؟) ش: «معلوم». 
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وهذا التفصيل باطل عنديء لأن العلم بمضادة السواد والبياض لما ثبت 
ل جع أي لدي عور ا 

قال: «ثم المجوّزون منهم من فصّل..) إلى آخره. 

الو هذا هو 8 نقلناه عن القاضي 3 8 والإمام 0 هذا 
06 ع ا 0 

واحتجٌ عليه بأنْ قال: إِنَا بِيَّا أن العلم المتعلّق بمضادة السّواد والبياض 
متعلّق بعينه بالسّواد مع جواز العلم بالسّواد دون البياض وبالعكس. 


ولقائلٍ أن يقول: إن) يتعلّق'" ذلك العلم بالسّواد والبياض لامتناع تعلق 
العلم بالمضادة بينه| بشهما :دون تعلق سما: وهو عين ما ذهب إليه القاضي؛ فلا يكون 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: المعلوم على سبيل الجملة معلوم من وجه ومجهول من وجه) 
والوجهان متغايران» فالوجه المعلوم لا إحمال فيه والوجه المجهول غير 


معلوم البتة» لكن لما اجتمعا في شىء واحد ظن أن العلم الجملي نوع مغاير للعلم 
التفصيل. 


)١(‏ في صءش: «أولم يكن»». وأثبتنا ما في ك. 
هع 1 


ا 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المعلوم على سبيل الجملة» معلوم من وجه. [و] مجهول''' من وجه 
آخرء والوجهان متغايران..» إلى آخره. 

أقول: إن المتكلّمين -بل الحكماء- أطبقوا على أن العلم بالسَّىء تارة يكون من 
حيث الجملة وتارة من حيث التفصيلء والإمام أحال هذا القول وقال: العلم 
بالنَّىء لا يكون إِلَا على سبيل التّفصيل. 

واحتجٌ عليه بأنَّ الذي علمه من ذلك النَّىْء استحال أن يكون عين ما لا 
يعلمه. وإِلَا لكان النَّىء الواحد معلوماً ومجهولاً معاء وهو محال. فإذن ما علمه من 
المعلوم من وجه دون وجه غير الذي [هو] غير معلوم. 

فهناك إذن شيئان أحدهما معلوم على التفصيل والآخر مجهول من جميع 
الوجوه. لا شيء واحد. 

فالحاصل أنَا إذا علمنا من شيء أمراً ثم جهلنا منه أمراً آخر فليس ذلك شيئاً 
واحداء بل هو شيئان في ا محقيقة» إلا أنه لا اجتمع الوجهان في شيء واحد وضعف 
الس عن تهيبز أحدهما عن الآخر ظُّنَّ أن العلم الإجمالّ نوع مغاير للعلم التَفْصيلٌ» 
وأن شيئاً واحداً قد يكون معلوماً من حيث الجملة مجهولاً من حيث التفصيل. 

ولقائل أنْ يقولّ: هذا لا يبطل مذهب القوم, لأتَّهُم قالوا: المعلوم ببعض 
اعتباراته إذا كان مجهولا بالبعض الآخر فهو معلوم على سبيل الإجمال» وإن كان 
الوجه المعلوم معلوما مطلقا والمجهول مجهولا مطلقا. 


(0) ش: «ومحمول). 


لا 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة) 

خلافاً لشيخي ووالدي. 

لنا: أن النظر في العلم بالمدلول مشروط بالعلم بالدليل. ولآن اعتقاد قدم 
الجسم يضاد اعتقاد حدوثه. ومشروط بالعلم بماهية الجسم وماهية القدم والحدوث. 

قال: «العُلُوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة..» إلى آخره. 

أقول: مذهب الإمام أن متعلقات العلوم إذا اختلفت اختلفت العلوم اللدلية 
عهاء وخالف ف ذلك والده الإمام العالم ضياء الدين» فإنّه زعم أن العلوم 
بأسرها/ [ص: 94ب] متتائلة» وأنّ اختلاف متعلّقاتها”' لا يوجب اختلافها. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أن العُلُوم إذا اند لها ومتعلّقها فهي متائلة. 
وإِلا فلا. 

واحتجٌ الإمام على ذلك بوجهين: 

الأوّل: أن النّظر يضادّ العلم بالمدلول -وقد بِينَا ذلك-» ومشروط بالعلم 
بالدّليل: لأنَّ التّظر في الشَّىء يستدعي العلم بذلك الشَّىء. وإذا كان كذلك كان 
العلم المتعلّق بالدّليل مخالفاً للعلم المتعلّق بالمدلول» إذ لو كان مثله لوجب لأحدهما 
ما يجب للآخرء ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر. ضرورةً وجوب اشتراك 
المتعاثلات في الأحكام. 

الوجه الثَّاني: أن اعتقاد قِدَم الجسم يضادٌ اعتقاد حدوثه؛ لأئَّما لا يجتمعان في 
المحل الواحد في الزّمان الواحدء ولو كان مثلاً له لا كان كذلك. 


)١(‏ ك: «وإن اختلفت متعلقاتها». 
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لِأنَّ الأوّل -أعني اعتقاد قِدّمِ الجسم- مشروط بالعلم باهيّة الجسم وماهيّة 
القدمء والثّاني -وهو اعتقاد حدوث الجسم- مشروط باهية الجسم وماهية 
الحدوثء فلو كانا مثلين لشّرط في كل منهما ما شرط في الآخر. 

قيل على الأوّل: أن تعن بقولك: «النّظر ينافي العلم لول 7؟ تعني به 
أنّهِ ينافيه من حيث إِنّهُ علم؟ أو تعني به أنه ينافيه من حيث إِنَّهُ علم بالمدلول؟ 

إن عنيت به الأوّل فلا نسلّم ضرورة اشتراطه بالعلم بالدّليل. 

وإن عنيت به الثاني فمسلّم» وتنتج المقدّمتان المذكورتان أن العلم بالمدلول 
من حيث إِنَّهُ علم بالمدلول يخالف العلم بالدّليل من حيث إِنَّهُ علم بالدّليل. والإمام 
ضياء الدّين لا يخالف في ذلك. ضرورة أن الشَّىء إذا أخذ مع إضافة» كان المجموع 
الحاصل منهما مخالفاً للمجموع الحاصل منه ومن إضافة أخرى. وكذلك نقول في 
الاعتقادين المذكورين» والعلمين اللذين هما شرطان لذينك الاعتقادين. 

واحتجّ الإمام ضياء الدّين بأنَّ حَقيقة العلم الكشف والإحاطة» وهذا 
المفهوم من حيث هو هذا المفهوم لا يختلف إِلَا بالنسب والإضافات» والاختلاف 

أجابوا عنه بأنْ قالوا: لا نسلّم أن حقيقة العلم ما ذكرتم» بل العلم عبارة عن 
صفة تقتضي الكشف والإحاطة, والأمور المختلفة جاز اشتراكها في اللوازم والمعلولات. 

قا لالإما مالرازي 

(مسألة: العلوم كلها ضرورية) 

لأها إما ضرورية ابتداءً أو لازمة عنها لزوماً ضرورياًء فإنه إن بقي احتمال 
عدم اللزوم ولو على أبعد الوجوه لم يكن علمأء وإذا كان كذلك كانت بأسرها ضرورية. 


)١(‏ ك: «بالمذكور). 
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قال الإمام الكاتبي: 
قال: «العُلُوم كُلَها ضرورية..) إلى آخره. 
أقول: نصّ الشَّبخْ أبو الحسن الْأَشْعَريّ في بعض مصلّفاته على أن العُلُوم 


كُلْها ضروريّة؛ وهو اختيار الإمام والجوينيء وقد نص /[ص: 14أ] الجويني عليه 
في كتاب «البرهان». 


واحتجٌ الإمام على ذلك بأنَّ العُلُوم إِمّا ضروريّة ابتداء» كالعلم بأنَّ الواحد 
نصف الاثنين» والكل أعظم من الجزء. والشَّىء الواحد في الزّمان الواحد لا يحصل 
في حَيرَيْنِه وغيرها من العلوم الضروريّة التي إنم) تحصل للإنسان بخلق الله تعالى في 

ما أبا لازمة عن الضَّروريّات فلأتََّا لولم تكن لازمة منها لكانت لازمة عن 
النظريّات» ولو كان كذلك يلزم إِما الدَّوْر أو التََسلسُل المحالان لإفضائهم إلى امتناع 

و 

حصول شيء من العلوم لنا. 

وأا أن لزومها عنها ضروريّ فلأه لولم يكن ضروريّاً لكان نظريّا وحينئذٍ 
يكون لازما عن شيء آخرء فينقل الكلام إلى كيفيّة لزوم اللزوم عن ذلك النَِّىيء 
ولا يتسلسلء بل ينتهي إلى لزوم ضروريّ» فيكون اللزوم أيضا ضروريًا إمَّا ابتداءً 
أو بواسطة» والمدَّعَى ليس إِلّا ذلك. 


فإذن العُلُوم بأسرها إِمّا ضروريّة ابتداءً أو لازمة عنها لزوماً ضرورياً. 
بواسطة فهو ضروري. 


5908 وو 3 
فإذن العلوم بأسرها ضروريّة» وهو المطلوب. 


وفيه نظرء آنا لا نسلّم أن اللّازم عن الضَّروريّ لزوماً ضروريّاً ضروريّ» 
لآن المراة شن كوت اللروع ورا بو آنا مكن 'تصوّرنا القدمين والخيحة ونشية 
التتتيجة إليهما جزم العقل بلزوم التتيجة منهم)”". 

والمراد من كون المقدّمتين ضروريتين هو أنّا متى تصوّرنا طرفيها ونسْبة 
المحمول فيهما إلى الموضوع جزم العقل بتلك النّسْبة ضرورة. 

وإذا كان كذلك :قلغل كل لحل لا يتضو و طرق كل واحدة من القذمين 
ونسبة المحمول إليهما'" إلى الموضوع. ولا يتصوّر المقدّمتين والتّييجة ونسْبة التّتيجة 
إليههاء لأن ذلك إنها يحصل بأسباب مفارقة» وتلك الأسباب قد تحصل وقد لا 
تحصل . 

[وآقوله: «فإنّه إن , ل ا ا 
غليا؟. يمكن أن يجعل دليلاً على أن اللازم عن الضّروريّ ضروري أن يُقال: لا 
َك أن الام عن العُلُوم الضّروريّة علم؛ إن لم يكن ضروريّاً احتمل أَنْ لا يكون؛ 
وما يحتمل”" للعدم لا يكون علما» لأنَّ احتمال التّقيض ولو على أبعد الوجوه يخرجه 
عن كونه علاً. 

ويمكن أن يجعل دليلاً على أن الثم ضروريّ بن يُقال: لو لم يكن اللوم 
شرينا از الاالضل وجا انلا صل وسيغر بكرن اللازم ابا عدلك» يأك 
ضرورة اللازم مستلزمة لضرورة اللّزوم» ولو كان”*' اللازم كذلك لم يكن الحاصل 
علا لأن احتمال النقيض ولو على أبعد الوجوه يخرجه / [ص: 44ب] عن أن 
يكون علماً. 


)١(‏ ك: «فيههما». 
(0) ش: «فيهما». 
(*) ش: «أن لا يكونء والمحتمل»). 


(:) ش: «وإذا كان». 


ويمكن أن يجعل جواباً عن سؤال مقدَّرء فإنَ للسّائل أن يقول: لو كانت 
العُلُوم بأسرها ضروريّة لا حصل التّفاوت في الجلاء والخفاء بين العُلُوم الضَّروريّة 
والنّظريّة. وَالثّالى باطلء لأنا نتجد من أنفسنا وججداناً ضروريّاً أن علمنا بها عدّوناة0) 
من القضايا الضّروريّة أجلى من علمنا بوّحُدة الصَّانع وحدوث العالم. 

فيقال: لا نسلَّم انتفاء التَالِيء فإنَّ العُلُوم النّظريّة إذا حصلت إِنْ لم يبق معها 
احتهال التّقيض لا تقبل التّفاوت» فلا فرق بينها وبين العُلُوم المّروريّة. وإن بقي 
احتمال التّييض لا يكون الحاصل علاًء لأنَّ احتمال التَِّيض ولو على أبعد الوجوه 
مع العلم بالتّقيض الآخر ممتنع الاجتماع جزماً. 

والطاهر أاعراه المت وال 1" عير 

قال بعض الفضلاء: لا خلاف في الحقيقة بين من يقول: «العلم ينقسم إلى 
الضّروريّ والتّظريّ». وبين من يقول: «العُلُوم كُلّها ضرورية). 

أن القائل الأو لتيرهة أن 'منها تكس باكر والتائل فى الأدلة و اناالا 
يحصل بذلكء بل يخلقه الله تعالى ابتدائ» وهو الَعُلُوم الفَّروريّة. ويسلّم أنها إذا 
حصلت لا تفاوت بين القِسمَئْن في الجلاء واخفاء. 

والقائل الثاني يريد أنها إذا حصلت لا تفاوت بينها البنّةه ويسلّم أن منها ما 
خصولهبالفكر ومنها مالأمناح حصيرلة إل ذللك. 

[وآقَالَ القلانييٌ: العُلُوم النْظريّة أفضل لتعلّق الثواب وورود التُكليف بهاء 
وإيجابها التمييز عن العوام والتعظيم والوقوف على خفيات الحقائق» وحصول 
الاستعدادات التامة» واقتران الاجتهاد بها في الجملة» الذي هو سيب الخيرات 
الكثيرة» ولا كذلك العُلُوم المَّروريّة. 


)١(‏ ش»ك: «عددنا». 
(؟) ك: «أن مراد المصنف ثبوت الأول». 


قال الإما م الرازي: 
تنبيه: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون العلم بالأصل كسبياً وبالفرع ضرورياً 
وإلا فعند وقوع الشك يحصل الشك في الفرع فيصير الضروري غير ضروريء هذا 
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قال: (تنبيه: انّفقوا على نه 
5252000007 

أقول: إِنّا إذا استفدنا علياً من علم آخر فالعلم المستفاد منه يسمى أصلاً 
والمستفاد فرعاً. 

إذا عرفتَ هذا فنقول: لا يجوز أن يكون العلم المستفاد منه كسبيًاً والعلم 
المستفاد ضروريا. أن العلم الكسبيّ يجوز أن يتطرق إليه السك وعند ذلك إن 
تطرّق الشَّكٌ إلى الفرع صار القَّروريٌ غير ضروريّ» وإنَّهُ محال. وإن لم يتطرق 
الك إليه لم يكن مستفاداً منه. فلا يكون الفرع فرعاًء هذا خلف. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم جواز تطرّق الشّكٌ إلى كل كسبيّ 

سلّمناه لكن لا نسلّم أن الشَّكَ إن لم يتطرّق إلى الفرع بتقدير تطرّقه إلى 
الأصل لم يكن مستفاداً منه» لجواز استفادته منه ابتداءً وتعليل بقائه ضرورياً بعلة 
غير زائلة حينئل. 

اللَّهُمَ إلا أن يفسّر الكسبي با يجوز تطرّق الشَّلكُ إليه» وحيكذ يسقط المنع 
الأوّل دون الثاني. 

واعلم أن الاحتمالات لا تزيد على أربعة» وهو إمّا أن يكون الأصل والفرع 
ضروريّن» أو عن أو الأصل ضروريا والفرع /[1ص: ١٠٠أ]‏ كسبيا» أو 


لا يجوز أن يكون العلم بالأصل كسبيّاً وبالفرع 


بالعكس. والأوّل محال إِلّا على قول من يقول: العُلُوم كُلّها ضروريّة. والثانٍ 
والثالث لا شك في وقوعهم”'", والرّابع ما أبطلناه. 


قال الإمامالرازي: 
(مسألة: اختلفوا في أن اعتقاد الضدين يمتنع اجتماعهم) لنفسههما أو لأمر يرجع 
إلى الصارف) 


والأقرب أن المنافاة ذاتية» لآن الجزم بالثبوت شرطه أن لا يكون لنقيضه 
احتمال ثبوتء فيستحيل تحققه دون هذا الشرط. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أن اعتقاد الصّدَّين هل يمتنع اجتماعهم| لنفسيهماء أو لأمر 
يرجع إلى الصّارف..» إل ار 

أقول: لا شك في امتناع اجتاع اعتقاد الصَّدَّينء مثل اعتقاد حركة الجسم 
المعيّن واعتقاد سكونه في الزّمان الواحد» واعتقاد كون الجسم المعيّن في الزّمان 
الواحد أسوة وأبيضن فعا. 

إنها الخلاف في أن هذا الامتناع لذاتيها؟ كا في الحركة مع السّكون. فإنّه 
يمتنع اجتماعهم معاً في المحلّ الواحد في الآن الواحد لذائَيْهها. 

أو للصَّارف؟ كالأكل مع عدم الحاجة: فإنّه يمتنع اجتماعهم| لكن لا لذاتيهم] 
بل للصارف. 

فمن الأصحاب من قال: امتناع الاجتماع للصارف”'2) ل من اعتقد 
حدوث العالم صرفه ذلك عن اعتقاد قدمه وعلى العكس. 


)١(‏ ك: «وقوعها». 
(0) ك: «للصرف». 


أمّا الإمام فقال: الأقرب أن المنافاة بينهما ذاتيّة. واحتجّ عليه بأنَّ الجزم بثبوت 
الحدوث مشروط بعدم احتمال نقيض الحدوث الذي هو القدم؛ لأن مع احتمال 
التّتيض ولو على أبعد الوجوه امتنع الجزم. وما كان مشروطاً بشىء”"' امتنع تحققه 
بدونه» فإذن الحزم بالحدوث لا يتحقق إلا عند انتفاء احتمال نقيضه؛ فمتى تحقق 
الجزم بالحدوث”" كان احتمال النّقيض منتفياً. فلو اعتقد مع ذلك العدم يلزم اجتماع 
النقيضين أو تحقق المشروط بدون الشَّرطء وكلاهما محالانء فإذن المنافاة بينهما ذاتيّة. 

وأنت لا يخفى عليك أن هذا لا ينتج المدَّعَىء بل اللّازم منه امتناع اجتماع 
الاعتقادين» وذلك با لا نزاع فيه» فالأولى أن يقال في بيان أن امتناع الاجتماع بينهم| 
ِذَائهمَ هو أن متى اعتقدنا حدوث العالم فقد اعتقدنا أن له أولأء فلو اعتقدنا مع 
ذلك أنه قديم لاعتقدنا أنْ لا أوَّل لهء ولا شَكَ أن الأوليّة واللاأوليّة متنافيان 


لاي 
لا يقال: التَّرَاع ما وقع فيه وإنَّا النَرَاع في أن اعتقاد الحدوث واعتقاد القدم 
متنافيان لِذَائَيِهَ] أم لا. 
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لأنّا نقول: لا شَكَ أن اعتقاد الحدوث يستلزم اعتقاد الأوليّة» واعتقاد القدم 
اعتقاد اللّاأوليّة فكل”'" منهما يستلزم أمراً ينافي ما يستلزمه الآخر لذاته. فتكون 


المنافاة بينهما ذاتيّة. 

ولقائل أن يقول: هذا أيضاً لا يدلٌ على أن المنافاة بينهما ذاتيّة» بل على عدم 
اجتماعههما لاستلزامها المتنافيين بالذات. 
)١(‏ ك: «لشىء». 


إفة ك: «بالحدث). 
0) ش: «وكل». 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: منهم من قال المعدوم غير معلوم) 

لأن كل معلوم متميزء وكل متميز ثابت. فكل معلوم ثابت» فا ليس ثابتاً لا 

فعورض بأن تخصيصه باللامعلومية يستدعي تصوره. لأن ما لا يتصور لا 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «منهم من قال: المعدوم غير معلوم..2 إلى آخره. 

و قل عَنْ الأستاذ أبي إسحاق الإسْفرَاييَ أن باض: ٠٠‏ ب ]المعدوم 
غير معلوم' ا وذهيها الرلةا واس أصيداينا إل اله مطلوة. 

واحتجّ الأستاذ بها ذكره الإمام؛ وهو أن المعدوم لو كان معلوماً لكان متميرا 
عن غيره؛ وكل متميّز عن غيره فهو موجوده ينتج: 0 
فوجودا. ويتعكن برعكين التقيض إلى قولنا: كلما 1''' يكن المعدوم موجوداً لم يكن 

وإن شئت تركت أخذ عكس التّقيض واستثنيت نقيض تالي النتيجة ليلزم 
نقيض المقدم الذي هو المطلوب 


وأنت قد عرفتَ ضعف هذا في أوَّلٍ الكتاب فلا نعيده مرّة أخرى. 


() ك: «غير معدوم)». 
(9) ش: «كل) مالم». 


اختّجٌ من قال إِنَه معلوم بأنَ المحكوم عليه في ولك «المعدوم غير 
معلوم» إن لم يكن معلوما استحال الحكم عليه باللامعلومية»؛ فيصدق نقيضه» وهو 
عين المطلوب. وإن كان معلوماً كان المعدوم معلوماًء وهو المطلوب. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أن المحكوم عليه فيه إن لم يكن معلوماً استحال الحكم 
عليه» وإنَّا يلزم ذلك إِنْ لولم يكن معلوماً بأمر صادق عليه. وليس كذلك. فإنَ 
المعدوم معلوم منه أَنّه معدوم, والمحكوم عليه يجب أن يكون معلوماً إمَّا بذاته أو 
بأمرٍ صادق عليه» وهو الذي يسميه المنطقيّون «العنوان» و«وصف الموضوع». 
والئرَّاع في أن الذّات التي عَرَض لها" العدم هل هي معلومة أم لا؟ وما ذكرتموه لا 
موس لله 


قال الإما مالرازي: 

ثم أجابوا عن كلام الأولين بأن المعدوم ني الخارج ثابت في الذهن. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: اثم أجابوا عن كلام الأوَّلِينَ أن المعدوم في الخارج ثابت في الذَّهن)». 

اكول توكييه أن يقال: أيش تعني بالموجود في قولكم: «لوأكل متميّز عن 
غيره فهو موجود)؟ 

إن عنيتم به الموجود في الخارج فهو ممنوع. 

وعم يه الرخوه يي الذّهن أو الموجود بأحد الوجودين» أعني الخارجيّ 
والذّهيّ فمسلّم» لكن 4 قلتم بأنَ المعدوم لحبى 7بمتوعورة: ا الدهن ١‏ أن الببين 


بموجود بشيء من أحد الوجودين؟ فإِنَ عندنا المعدوم ثابت في الذّهن. 


)١(‏ ك: «قولك». 
(0) ك: «الذي عرض له). 


قال الإما مالرازي: 

فقيل عليه: الثابت في الذهن أخص من الثابت. فيكون المعلوم ههنا ثابتاً. 
وليس كلامنا فيه. إنم) الكلام في العلم بغير الثابت. 

ولأن الثبوت الذهني مشكلء لأنا إذا علمنا أن شريك الله تعالى معدوم 
فحضور الشريك في الذهن محال. لأن الشريك هو الذي يمتنع وجوده لذاته 
والحاضر في الذهن لا يكون كذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قيل عليه: أن التَّابتَ في الذَّهن أخصّ من الثّابت..») إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا أنْ يُقَالَ: المدّعَى أن ما لا يكون ثابتاً لا في الخارج ولا في 
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بأحد الوجودينء ينتج: لو كان المعدوم معلوماً لكان ثابتاً بأحد الوجودين. لكنه 
غير ثابت بشيء من الوجودين لأنَّ الكلام في ذلكء فلا يكون معلوماً. وعلى هذا لا 
يرد ما ذكرتمء لأنَّ النَّآبت في الذَّهن أخصّ من مطلق التّابتء بدليل انقسام الثَّابت 
إليه وإلى الثابت في / [ص: ١١٠أ]‏ الخارج. 

وقوله: «ولأنَّ الثبوت الذَّهنيَ مشكل» إلى آخره؛ إشارة إلى جواب آخرء 
وتقريره أَنْ يُقالَ: لو كان المعدوم ثابتاً في الذَّهن لكان شريك الله تعالى في قولنا: 
«شريك الله تعالى معدوم» ثابتاً في الذّهن. لكن ذلك محال؛ لأنّ شريك الله هو الذي 
يكون موصوفاً بجميع الصّفات الثّابتة للإله. لكن من جملة صفات الإله وجوب 
وجوده لذاته؛ فالدَّريك إذن يجب وجوده لذاته» والحاضر في الذّهن استحال أن 
يجب وجوده لذاته لافتقاره إلى ما حل فيه. 


)1( شن ك: «لا في الذهن» ولا في الخارج». 


قال الإما مالرازي: 

فإن قلت: الحاضر في الذهن تصور الشريك لا نفس الشريك. 

قلتٌ: فقد عاد الإشكال لأن البحث إنم| وقع عن متعلق هذا التصورء فإنه إن 
كان نفياً محضاً فكيف يحصل التميز؟ وإن كان ثابتاً فثبوته إما في الذهن أو في الخارج. 
والكلام فيه ما مر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِنْ قلت: الخاسيوق الذهن تضور الكريك لا هدي التر يلف 


أقول: توجيهه أنْ يُقالَ: لا نسلّم أن المعدوم لو كان ثابتاً في الذّهِن لكان 
شريك الله تعالى فيها ذكرتم من القضيّة يكون ثابتاً ني الذّهنء بل يكون الحاصل في 
الذّهن تصوّر الشَّريك لا نفس الشَّريكء وتصوّر الشَّريك لا يجب أن يكون مساوياً 
للإله في جميع الصّفات التَابتة له. 


وتقرير قوله في الجواب: الأنّ البحث إنما وقع عن متعلّق هذا القَصوّر. » إلى 
آخره أَنْ يُقَالّ: الدّليل على أن الذّات التي عَرَض لها العدم انشحال أن يكون ثابعاً 
في الذّهن لأنّه لو كان ثابتاً في الذَّهنَء ذ: : فنفس الشَّريك في قولنا: «شريك الله تعالى 
معدوم في الخارج» إن لم يكن ثابتاً بل كان نفياً محضاً امتنع الحكم عليه بحكم ماء 
لوجوب امتياز المحكوم عليه عن غيره وامتناع الامتياز في العدم المحض والتَّمي 
الصّرف. 

وإن كان ثابتاً فثبوته إمّا في الخارج أو في الذّهن. والأوّل ظاهر الفسادء وكذا 
الثاني لما بينّاه. والمراد بمتعلّق هذا التَصوّر :ة نفس الشّرِيك وذائه. 


هذا ما أمكننى من توجيهات هذه الأسئلة والأجوبة. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: في بيان العقل الذي هو مناط التكليف) 

المشهور أن العقل الذي هو مناط التكليف هو العلم بوجوب الواجبات 
واستحالة المستحيلات» لآن العقل لو لم يكن من قبيل العلوم لصح انفكاك أحدهما 
عن الآخر. لكنه محال» لاستحالة أن يوجد عاقل لا يعلم شيئاً البتة أو عالم بجميع 
الأشياء ولا يكون عاقلاً. ثم ليس هو عل بالمحسوسات لحصوله في البهائم 
والمجانين» فهو إذا علم بالأمور الكلية. وليس ذلك من العلوم النظرية لأنها 
مشروطة بالعقلء فلو كان العقل عبارة عنها لزم اشتراط الشيء بنفسه. وهو محال. 

فهو إذن عبارة عن علوم كلية بديبية» وهو المطلوب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المشهور أن العقل الذي هو مناط التكليف. هو العلم بوجوب 
الواجبات واستحالة المستحيلات..2 إلى آخره. 

أقول: اختلف النّاس في العقل» فذهب اومان ما الفللاسفة أنه من العالم 


العلوي» وهو مدبر لمذا العالمء ». ويشابك الأشخاض المبعوثة بالفعل التي هي 
حركيات كل ويشابكها مادامت الأبدّان معتدلة ف الطبائع الأربعة: فإذا حرجت 


عن الاعتِدّال فارقها العقل والتحق بعالمه. 

وقال قوم: إِنَّهُ جوهر بسيط أو لطيف مشابك للأجرام الكثيفة. 

وقال قوم: إنها قوّة طبيعيّة يتوصّل بها إلى إدراك العُلُوم. 

وقال الُحَاسِبِيَ من أصحابنا: العقل غريزة يُتَوَصَّل بها إلى الَْرفة. 

وقال أبو الحسن الْأَشْعَريّ: لا فرق بين العلم والعقل إِلّا في العموم 
والخصوص. والعلم أعمٌّ من العقل» فالعقل إذن علم خصوص. 


ه٠‎ 


وقالت الخوارج: العاقل من عقل عن الله أَمْره وبيه. 

وهو باطلء لانعقاد الإجماع على أن أمر الله تعالى ونبيه لا يتوجه إِلّا على من 
سبق كمال عقله. وأيضاً قد يتصوّر عاقل ل تبلغ إليه دعوة داع البنّة. 

وقال/ [ص: ١١٠ب]‏ الخْبَائِيَ: العقل هو العلم الصَّارف عن القبيح الدّاعي 
إلى الحسن. 
على مسألة الحسن والقبح» وسيأتي الكلام فيها. 

وقال قوم: هو الذي به يميز خير الخيرين وشرٌ الشرّين. 

وقال القاضي أبو بكر: العقل [هو] الذي رُبط به التتكليف من قبيل العُلُوم. 
وقسّره (بالعلم) بوجوب الواجباتء كالعلم بأنَ النَّىْء لا يخلو عن الوجود والعدم 
والعلم بن الموجود إِمّا قديم أو حادث. والعلم باستحالة المستحيلات» كالعلم 
باجتماع الضّدَّين والنقيضّين في وقت واحد في محل واحد. 

واحتجٌ عليه بأنّ العقل ليس نفياً محضاء وإِلّا امتنع اتصاف بعض الذَّوَات به 
دون البعض. فهو إذن موجود. 

وليس بقديمء لم بن أن كل موجود سوى الله تعالى فهو حادث. 

وحينئذٍ إمَا أن يكون جوهراً أو عَرَضاً. والأوّل محال. لأنَّ العقل من 
الصَّفات التي توجب للذَّاتٍ أحكاماًء والجوهر ليس كذلكء فتعيّن الثاني. ولقائل 
أن يمنع أن الجوهر ليس كذلك. 

وحينئٍ إِمّا أن يكون من قبيل العُلُوم أو لا يكون. والنَّاني محال, وإِلّا لصح 
انفكاك أحدهما عن الآخرء لكن ذلك محال لامتناع وجود عاقل لا يعلم البنّة شيئا 
وعالم بجميع الأشياء ولا يكون عاقلاًء فتعيّن الأول. 


ااه 


العلم بالمحسوسات حاصل للمجانين والبهائم مع انتفاء العقل عنهم, فهو إذن علم 
بالأمور الكَلَيّة. 
وليس ذلك من قبيل العُلُوم النّطريّة» لأنّ العُلُوم التّطريّة مشروطة بالعقل» 
اا عر كا يات بود الس بم 
عر عراس مل بيع - 
غير العاقل فهو من العقل. ول مخز لصاف السزر يكاحي لماي 
الفجل أو كون متصيقا يالكن قود حار نعية فيو" لض من العف وكولاك كل 
علم يمتنع خلو العاقل منه لكن يشاركه فيه غير العاقل فهو ليس من العقل. 


قال الإمامالرازي: 

فقيل عليه: لم قلت إن التغاير يقتضي جواز الانفكاك؟ فإن الجوهر والعرض 
متلازمان» وكذا العلة والمعلول. 

سلّمناهء لكن العقل قد ينفك عن العلم كما في حق النائم أو اليقظان الذي لا 
يكون مستحضرا لشيء من وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. 


وعند هذا ظهر أن العقل غريزة يلزمها هذه العلوم البديبية عند سلامة 
الآلات. 


)١(‏ ش: «لكن يجوز زواله» فهو». 


ذلدك 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «قيل عليه: لم قلت أن التغاب 7 يقتضي جواز الانفكاك؟..) إلى آخره. 


أقول: توجيهه أن نقول: قلتم بأنَّ العقل لو كان عَرَضاً وليس من قبيل 
العُلُوم جاز انفكاك أحدهما عن الآخر؟ فإن كون السَينٍ متغايرين لا يقتضي جواز 
انفكاك أحدهما عن الآخرء فإن الجوهر والعَرّض متلازمان؛ وكذا العِلّة ومعلولها”) 
المساوي لها متلازمان مع تغايرهما. 

سلّمنا صحّة الملازمة» لكن لا نسلّم انتفاء لَب وهو امتناع الانفكاك» فَإِنَّ 
العقل قد ينفكَ عن العلمء كما في النّائم فإنَّهِ عاقل ولا يدرك شيئاًء أو اليقظان الذي 
لا يكون مستحضراً التَّىَء من وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات: فإنَّه 
عاقل وليس بعالم العلمَ الذي فسّرتم العقل به. 

أجاب الأصحاب عن المنع الأخير / [ص: ٠١7‏ أ] بِأنّا لا نسلّم كون النّائم 
واليقظان الذي هذا شأنه عاقلا وعندنا لا يجوز تكليفههما أصلاً لانتفاء مناط 
التتكليف في حقّهما. 

وقوله: ١وعند‏ ذلك ظهر أن العقل غريزة”” يلزمها هذه العُلُومِ عند سلامة 
الحواسٌ» إشارة إلى مذهب المحَاسِبِيَ» ومعناه أن ل بطل ما ذكره القاضي أبو بكر في 
بيان أن العقل الذي هو مناط التكليف هو العلم بوجوب الوعات واستحالة 
المستحيلات تعيّن أن يكون العقل صفة غريزيّة يجعلها الله تعالى للعاقل» ومن 
لوازمها هذه العُلُوم البديهيّة بشَرْطٍ أن تكون الحواسٌ سا 


)١(‏ ك:«المغاير). 

(0) ش: «العلة والمعلول». 

(©) مقابل هذا الموضع في حاشية ص تعليق: «حاشية: الغريزة: عبارة عن قوة غير مستفادة 
بالكسب. بل يخلقه (كذا) الله تعالى في الإنسان ابتداءً» بها يدرك الأمور الكلية». 


ويك 


-أعني الذي ذهب إليه القاضي [أبو بكر]- أن يكون الحقٌّ ما ذكره الْمحَايسبِيَ 
لاحتمال أن يكون الح غيرهما. 

قا لالإما مالرازي: 

ومنها القدرة» والمرجع بها في حقنا إن كان إلى سلامة الأعضاء فهو معقول. 
وإن كان إلى أمر وراء هذا ففيه النزاع. 

احتج أصحابنا بأن حركة المختار متميزة عن حركة المرتعش. وليس الامتياز 
إلا هذه الصفة. 

أقول: ومن جملة الأعراض التي لا ينّصف بها غير الحيّ: القدرة”"". والنّاس 
اختلفوا في القدرة» فقال بعض قدماء الفلاسفة: إنها عبارة عن سلامة الأعضاء. 
وقال المتكلّمون: إنها عبارة عن صفة وجوديّة مغايرة لسلامة الأعضاء. 

قال الإمام: «أمَّا ما ذكره الفلاسفة فهو معقولء وأمًّا ما ذكره الأصحاب ففيه 
الترّاع. 

احْتَجّ المتكلّمون بأنَا ندرك بالمَّرورة تفرّقة بين حركة المختار السَّليم 
الأعضاء إقبالاً وإدباراً وبين حركة المرتعش السَّلِيم الأعضاء إقبالاً وإدباراً. وليس 
ذلك لاختلاف الحركتين لأنَّما قد يكونان من نوع واحد, ولا لأنَ أحد المتَحَرّكين 
سليم الأعضاء دون الآخر لأنَا قد فرضناهما سليمي الأعضاءء ولا بشىء من 
الصّفات التي يجوز اشتراكهم| فيه. فهو إذن بصفة أخرى وجوديّة وراء سلامة 
الأعضاء وتلك الصّفاتء ولا نعني بالقدرة سوى تلك الصّفة. 


2 
)١(‏ ش: «القدر». 


65١5 


قال الإما مالرازي: 

فيقال لهم: متى ثبت هذا الامتياز؟ قبل الاتصاف بالفعل أو حال الاتصاف 
بالفعل؟ 

والأول باطل على قولكم؛ لأن القدرة لا تثبت قبل الفعل عندكم. 

والثاني محال» لآن المرتعش ك) لا يتمكن من ترك الحركة حال وجودها 
فالمختار لا يتمكن أيضاً من تركها حال وجودهاء لاستحالة أن يكون الشىء معدوماً 
موجوداً في زمان واحد. 

ويقال أيضاً متى ثبت هذا الامتياز؟ حال ما خلق الله تعالى الحركة أو قبلها؟ 

والأول باطل؛ لأن حصول الفعل حال ما خلقه الله تعالى ضروري. 


يثبت الاختيار. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فيقال لمهم: متى يثبت هذا الامتياز'" قبل الاتّصاف بالفعل؛ أو حال 
الاتُصاف بالفعل؟..» إلى آخره. 

أقول: الإمام أبطل قول المتكلّمين من الأصحاب لوجهين'": 

أحدهما: أن الامتياز لو ثبت بين الحركتين المذكورتين فإمًا أن يثبت قبل الفعل 
أو حال الفعل أو بعد الفعل» والأقسام بأسرها باطلة. 

ما الحصر فظاهر. 


)١(‏ صء»ك: «الاختيار». 


(؟) ش» ك: «بوجهين». 


ماه 


وما بطلان القسم الأوَّل فلأنّه لا قدرة عندكم قبل الفعل» فاستحال أن 
يحصل بواسطتها الامتياز. 

وَأمَا التاق لذن اقيق كنا لا تمك و اك الدركة سال وحجودها فامكتاد 
أيضاً لا يتتمكن من تركها حال وجودهاء لأن حالة الفعل لا يد من وجود الفعلء 
فاستحال أن يكون تلك الحالة ظرفاً للعدم لامتناع اجتماع الوجود والعدم في الحالة 
الواحدة بالنّسبة إلى الفعل الواحد» وإذا لم يكن قادراً على الثّرك لا يكون له قدرة» 
لأن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. 

وأمّا القسم الثَّالث فظاهر الفساد لامتناع القدرة على المعدوم. 

الوخد التاق ١‏ الدوانك الاعتارديق اللركوة فرق انيت لضن اذا] 
حال ما خلق الله تعالى الحركة أو قبلها أو بَعْدَها لانحصار الأقسام في هذه الثّلاثة. 

والأرل انه لأ حطر لخر كلاسا كنا خلنها :نمال سبرووي تماقا 

رافق أها هال رأ سسضون اعون اماضقيا لفان عاو بان 
الحركة عندكم مخلوقة ليس لقدرة العبد فيها أثر البتة» وإذا استحال وجود الحركة 
استحال أن تكون مقدورة وممتازة عن غيرها. 

والثّالث أيضاً محال؛ لأنّْ المعدوم استحال فيه الامتياز وقدرة العبد عليه. 

ولقائل أن يقولٌ على الأوّل: لا يجوز أن يحصل الامتياز حالة وجود الفعل؟ 

قوله: «لأنَّ المختار لا قدرة له على ارك في تلك الحالة». 

قلنا: إن عنيت به أن المختار ليس له قدرة على لتك بدلا عن الفعل فهو ممنوع. 

وإن عنيت به أنه لا قدرة له على لتك مع موجود الفعل فهو حقٌّء ولكن لاذا 
يلزم منه أن لا يكونّ قادراً؟ لأنَ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك كلّ منهما 
بدلا عن الآخرء لا أنه يتقدر على الجمع بينهماء إن ذلك محال لا تتعلّق به القدرة. 


ملك 


وعلى الثَّاني: لا يجوز أن يحصل الامتياز حال ما خلق الله تعالى الحركة؟ 

قولهة لآ الخرة فى تنك قال صوورية): 

قلنا: إن عنيت به الضّرورة بِشَرْطٍ المحمول فهو حقٌء إذ كل موجود لا يخلو 
عن هذه الضَّرورة» ولكن ل قلتم: إنها إذا كانت ضروريّة على هذا التّفسير لا تكون 
مقدورة على ما ذكرنا من التفسير؟ 


وإن عنيت به ضرورة أخرى تنافي القدرة فهو تمنوع, وما الدّليل عليه؟ 


قال الإما م الرازي: 
ويقال للمعتزلة: متى يشت هذا الاختيار؟ عند استواء الداعيين. أو عند 
رجحان أحدهما على الآخر؟ 


والأول باطلء لأن عند الاستواء يمتنع الفعل» وعند الامتناع لا تثبت المكنة. 

والثاني محال» لأن مع حصول الترجيح يجب الراجح ويمتنع المرجوح, وعلى 

قال: «ويقال للمُعْمَزلة: متى يثبت هذا الامتياز'''..2 إلى آخره. 

أقول: هذا سؤال آخر على المعْتِلة بناء على قواعدهمء وتقريره أنْ يُقالَ: لا بر 
من الذاعي عندكم في وجود الفعل» وفسروا الذاعي بالعلم أو الظن أو الوهم 
باشتال الفعل على المصلحة, فنقول: لو ثبت الامتياز”'' فإما أن يغبت حال استواء 
الدواعي إلى الفعل والتّرك أو حال رجحان إحدى الدّاعيتين -أعني داعية الفعل 
وَالتْرْك على الأخرى-. 


)١(‏ ص ك: «الاختيار». 
(؟) صء» ك: «الاختيار». 


/ااهة 


والأوّل محال» لأنَّ عند استواء الدّاعيتين يمتنع الفعل عندكم وعند الامتناع 
لا تثبت المكنة والقدرة. 

والثّاني أيضاً محال» لأن عند حصول التّرجيح يجب الرّاجح ويمتنع المرجوح, 
وعلى هذا التقدير لا تثبت المكنة والقدرة لا على الفعل ولا على التَّركء أمّا على 
الفعل فلأله واجب الوقوعء وأما على الثَّرّكَ فلأنّه ممتنع الوقوع. ولا شيء من 
الواجب والممتنع بمقدور. لأن المقدور هو الذي إن شاء القادر فعله وإن شاء تركه» 
وكل منهما ينافي القدرة على هذا التّفسير. 

1و ]عابو اعسانًا نختار القسم الأول. 


قوله: «عند الاستواء يمتنع الفعل». 
قلنا: 4 قلتم بأنَّهِ إذا كان تمتنعاً في تلك الحالة لا يكون مقدوراً؟ بمعنى أنه لو 
انضجَ هن ٠.‏ ١(أ]‏ إليه رجحان الذّاعى لكان تلك القدرة 00 5 وجواد 


الفعل؟ وفيه نظز, 
قا لالإما مالرازي: 


(مسألة: القدرة مع الفعل خلافاً للمعتزلة) 

لنا: أن القدرة عرضء فلا تكون باقية» فلو تقدمت على الفعل لاستحال أن 
يكون قادراً على الفعل.» لأن حال وجود القدرة ليس إلا عدم الفعل؛ والعدم المستمر 
يستحيل أن يكون مقدوراًء وحال حصول الفعل لا قدرة. 

احتجوا بأن الكافر حال كفره مكلف بالإييان» فلو لم يكن قادراً على الإيهان 
حال كونه كافراً كان ذلك تكليفاً بها لا يطاق. 

ولأن الحاجة إلى القدرة لأجل أن يدخل الفعل من العدم إلى الوجود. وحال 
حدوث الفعل قد صار الفعل موجوداً فلا حاجة به إلى القدرة. 


للك 


ولأنه لو وجب أن تكون القدرة مع المقدور لزم إما قدم العالم أو حدوث قدرة 
الله تعالى. 

والجواب عن الأول: أنه وارد عليكم أيضاً. لأنه حال حصول القدرة لا 
يمكنه الفعل» وحال حصول الفعل لا قدرة له عليه. 

قال: «القدرة مع الفعل خلافاً للمُعْتَزلة..» إلى آخره. 

أفوال: انّفقت الأشاعرة على أن القدرة مع الفعل وأنَّهُ يمتنع وجودها قبل 
الفعل”'". وقالت الفلاسفة والمعتزلة والكرّاميّة إنها قبل الفعل. 

ثم اختلفت الْعترلة في وجودها قبل الفعل» فقال طائفة: يمتنع بقاؤها إلى 
حال الفعل» وقال بعضهم: يجوز ذلك. 

احْبَجّ الأشاعرة بأنها لو تقدمت على الفعل فلا تخلو: إِمَّا أن تبقى إلى حالة 
وجود الفعل بها أو لا تبقى. 

والأوّل محالء لأنَّا عَرَضء فلو بقيت إلى زمان الفعل لزم بقاء العَرّض أكثر 
مق زناكدواحتو ونه ال عن هااسسريه بعلا 

والثاي أيض) اله لأن الفع لجسل لا ركرة زاقعا بالقدرة 'لآن حال جد 
القدرة ليس إلا عدم ا والعدم المستمرٌ استحال أن يكون مدو دا وحال 
وجود الفعل لا قدرة. ولأن الفعل لو جاز أن يقع بالقدرة المعدومة لا يمكننا 
الاسْتِدّلال بوجود العالم على وجود الصّانع لاحتمال أن يصدر هذا العالم حينئذٍ عن 
صانع معدوم» وذلك يفضي إلى جواز نفي الصّانعء وذلك محال. 


)01 بعده زيادة في ك: «ثم اختلفث». 


ادك 


ولقائل أنْ يقولٌ: لا يلزم من عدم بقاء القدرة إلى زمان الفعل أنْ لا يكونً 
الفعل واقعاً بالقدرة» لجواز أن يخلق الله تعالى قدرة أخرى بعد فناء الأولى يقع الفعل 
باه كلثم ينه لين كذلك؟ 

فال ا#اشقكو يان لاف تحال كرو كلت بالأمانتا إل الو 

أقول قتع الم لا روسفر: 

الأوّل: أن الكافر حال كفره مكلف بالإيمان» فلو لم يكن في حال الكفر له 
فذوة غل: الأبان لكان ذلك تكليقا نا لا يطاق ونه حال 

التاق أن اقول يتفي القدوة خالة" ١‏ القم] 1 قو بوهودينا لاسائدة إلنن 
والقول بوجود ما لا حاجة إليه باطل» والقول بوجود القدرة حالة الفعل يكون باطلاً. 

أنّا لمقدّمة الأولى فلأنَّ القدرة إنما نحتاج إليها لأجل أن يدخل بها الفعل من 
العدم إلى الوجود. وحالٌ حدوث الفعل قد صار الفعل موجوداً فلا حاجة إلى 
القدرة. 

وما القدمة الكانية لظاهرة: 

الثّالث: لو وجب أن تكون القدرة مع الفعل يلزم إِمّا قِدَم العام أو حدوث 
قدرة الله تعالى» وكلاهما محالان. 

أما الملازمة: قلأن قدارة اللة ازا أن تكرة اقديمة أو صاقف فإن كاتف عادة 
فظاهر. وإن كانت قديمة والقدرة مع الفعلء فيلزم من قِدَم القدرة قِدَم الفعل» 
فيلزم حينئكٍ قِدَم العالم. 

أجاب الإمام عن الأوّل بأنّا لا نسلّم امتناع تكليف ما لا يطاقء فإنّه جائز 
عندناء إذ هو مذهب أبي الحسن الأشْعَريّ وجمهور أصحابه. 


)2 ش: «حال». 


لين سلَّمنا امتناعه لكنّه لازم من مذهبكم أيضاً لأنَّ الكافر ما أن يكون 
مأموراً بالإيهان حالة القدرة أو حالة الفعل» وأيَاً ما كان يلزم منه تكليف ما لا يطاق. 

أمّا إذا كان مأموراً به حالة القدرة فلأنَ حال'" وجود القدرة الفعل عندكم 
ممتنع» فيكون صدور الإيهان /[ص: ٠١‏ ب] من الكافر في تلك الحالة ممتنعا 
والممتنع لا يكون مقدوراء فالأمر به في تلك الحالة يكون تكليفاً بها لا يطاق. 

وأمّا إذا كان مأموراً به حالة الفعل فلأنّ مع وجود الفعل لا قدرة عليه 
لامتناع تحصيل الحاصلء فورود الأمر بالإيهان في تلك ا حالة يكون أيضاً تكليفاً بم) 
لايطاق: 

فعلم أن تكليف ما لا يطاق لازم عليكم أيضاًء وكل”" ما هو جوابكم عنه 
فهو بعينه جواينا. 

قال الإما مالرازي: 

فإن قلت: إنه في الحال ليس مأموراً بأن يأتي بالفعل في الحال» بل بأن يأت به في 
ثاني الحال. 

قلت: هذا مغالطة» لأن كونه فاعلاً للفعل إما أن يكون هو نفس صدور 
الفعل عنه وإما أن يكون أمراً زائداً عليه. 

فإن كان الأول استحال أن يصير فاعلاً قبل دخول الفعل في الوجود. وإذا كان 
كذلك استحال أن يقال إنه مأمور بأن يفعل في ا حال فعلاً لا يوجد إلا ني ثاني الحال. 

وإن كان الثاني كانت تلك الفعلية أمراً حادثاً فيفتقر إلى الفاعل» والكلام في 
كيفية فعلها كالكلام ني الأول» فيلزم التسلسل. 


)١(‏ ش: «حالة». 
(60) ش»ك: «فكل». 


الك 


وعن الثاني: أنه منقوض بالعلة والمعلول. أو الشرط والمشروط. 

وعن الثالث: أن المؤثر في وجود أفعال الله تعالى هو تعلق قدرته بها زمان 
حدوثهاء وأما التعلقات السابقة فلا أثر لها البتة»وهذا لا يمكن تحققه في قدرة العبد 
لأعها غير باقية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإنَ قلت: إِنَّهُ في الحال مأمور لا بأنْ يأتي بالفعل في الحال» بل بأن يأتي 
به في ثاني الحال». 

أقول: هذا اختيار القسم الأول. 

قوله: «الفعل في تلك الخحالة ممتنع». 

قلنا: نعم» ولكن 1 قلتم بأنَّ التكليف به في تلك الحالة يكون تكليفاً با لا 
يطاق؟ وإنَّا يكون كذلك إِنْ لو كان مأموراً في تلك الحالة بالفعل في تلك الحالة. 
وليس كذلكء بل هو مأمور في حالة وجود القدرة بأنْ يأتي بالفعل في الزَّمان الثاني 
لا في ذلك الزَّمانء وحينئظٍ لا يكون ذلك تكليفاً بالمحال. 

الحواب عنه من وجهين: 

أحدهما أن نقول: نحن نترك هذا ونقول: لا نسلّم أن الكافر لو كان مأموراً 
بالإييان حالة الكفر ولا يكون له قدرة عليه في تلك الحالة لزم تكليف ما لا يطاق» 
وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان حال كفره وعدم القدرة مأموراً بأنْ يأتي بالإيهان في تلك 
الحالة. وليس كذلكء بل هو مأمور في تلك ا حالة بأنْ يأتي بالإيمان في الزَّمان الثاني» 
وحينئلٍ لا يلزم تكليف ما لا يطاق. 

والجواب الثاني وهو الذي ذكره الإمام وتقريره أَنّْ يَُالَ: لو كان الكافر 
مأموراً بالإيمان حال الكفر فلا يخلو: إِمَّا أن يكون مأموراً بأنْ يأتي به في تلك الحالة 
أو يكون مأموراً في تلك ا حالة بأنْ يأتي به في الزّمان الثَّانيِء وكلاهما محالان. 


ورك 


أمّا الأوّل فلاستلزامه تكليف ما لا يطاق. 

أما:التاق :فلن كو الفاغل فاعلذ رم أن بركون عبان عن تين صندود 
الفعل منه وإِمًّا أن يكون عبارة عن أمر آخر زائد عليه. 

إن كان الأوّل امتنع أن يصير فاعلاً قبل دخول الفعل في الوجود. وإذا كان 
كذلك استحال أن يُقالٌ: إِنَهُ مأمور بالفعل في الخال فعلاً لا يوجد منه إلا في ثاني الحال. 

وإن كان الثَّانِ كانت الفاعليّة حادثة» وكلّ حادث لا بُدَّ له من فاعل» فتلك 
الفاعليّة تفتقر إلى فاعل آخرء والكلام في كيفيّة كونه فاعلاً لما كالكلام في الأوّلء 
فيلزم منه التَّسلسُلء وإنّهُ محال. 

وهذا فيه نظرء لأَئََّم ما قالوا: إِنَّهُ مأمور بالفعل في الحال فعلاً يوجد منه في 
ثاني الحال. بل قالوا: إِنَهُ في الحال مأمور بأنْ يفعل في ثاني الحال. فالذي لزم استحالته 
من التقدير الأوّل هم لا يقولون به. والذي يقولون به لا يلزم استحالته منه. 

بل الأولى أنْ يقال في إبطال هذا القسم: [إِنَّهُ] لو كان مأموراً في الحال بأنْ يأتي 
بالفعل في ثاني الحال» وثاني ال حال / [ص: 5 ]1٠١‏ هو حال الوجود. فيلزم أن يكون 
مأموراً في الحال بأنْ يأتي به حال وجودهء وحال وجوده لا قدرة له عليه بكونه إيجاداً 
للموجود وتحصيلاً للحاصلء وإِنَّهُ حال. 

والجواب عن الثاني أن نقول: لا نسلّم أن القدرة إنما يحتاج إليها لأن يدخل 

بها الفعل من العدم إلى الوجودء بل كما يحتاج إليها لذلك فيحتاج إليها لبقائه 

وامكدرارة: كا لعلو له بالشية إى :العلة وز شوو ط دا لكي إل «الخرطة فزن اللقاسة :إن 
العِلّة والشّرط كما هي لإدخال المعلول والمشروط في الوجود فكذلك لاستمرارهما 
وبقائه|. وبالجملة ف! ذكرتموه منقوض ببهاتين الصورتين. 

وأمّا الجواب عن الثّالث فا ذكره الإمام وهو قوله: «إن الْوَثَر في وجود أفعال 
الله تعالى هو تعلّق قدرته مها زمان حدوثهاء وأما التَعلقات السّابقة فلا أثر لها البنّه في 
الظاهر» غير وارد على شبىء مم ذكروه. 


077 


لكنًا نوجهه ونقول: المدّعَى أن القدرة الَو في وجود الفعل يجب أن تكون 
مقازئة للفعل. وإذا عرفت ذلك فنقول: لا نسلّم أن قدرة الله تعالى لو كانت قديمة 
لزم يِدّم العالم» وإلّما يلزم ذلك إن لو كانت قدرة الله تعالى مع الفعل» و إن تكون مع 
الفعل إن لو كانت مُوَئّرة في الفعل» وهو ممنوعٌ. . بل الَو في وجود أفعال الله تعالى 
هو تعلّق قدرته بها زمان حدوثهاء أو المجموع المركّب من القدرة القديمة مع التَعلّق 
المتجدّد زمان الحدوث. 

وأمّا التَعلّقات السّابقة وهي تعلّق القدرة في الأزل بعدم الأفعال فلا تأثير لها 
البثّة في وجود الحادث. 

ويغضن الففيلاء امتصعنن ترجه هذا الحواب البعده عن التوجية جذاء 
وذكره ى] ذكر الإمام بعينه. 

وقوله: «وهذا لا يمكن تحققه في قدرة العبد لأنََّا غير باقية» إشارة منه إلى 
نوات سؤال تقدوهو أن يقال: 4لا تقولون إن قدرة العبد أيضاً قبل الفعل» 
والو تررق أتغاله تعلق قذوقةي ا أو اللجموع ال كن انها ومن التملن نسدد زان 
الخدرت؟ 

فقال: هذا غير ممكن في قدرة"'' العبد لأنَّا عَرَضء والعَرّض لا يبقى زمانَن» 
فاستحال أَنْ يُقَالَ إنها تقدمت على الفعل. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: القدرة لا تصلح للضدين عندناء خلافاً للمعتزلة) 

لنا: أن القدرة عبارة عن التمكن, ومفهوم التمكن من هذا غير مفهوم التمكن 
من ذلك. ولأن نسبة القدرة إلى الطرفين إن كانت على السوية استحال أن تصير 
للك ك: «قدَر). 


6013 


مصدراً للأثر إلا عند مرجح, فلا يكون مصدر الأثر إلا المجموع. فقبل هذه 
الضميمة لم تكن تلك قدرة على الفعل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القدرة لا تصلح للضدّين خلافاً للمُْتزلة..2 إلى آخره. 

أقول: القدرة الحادثة لا تتعلّق بالصَّدّين”'". وعند الْعْتَرِلة تتعلّق بالمتضادّات 
والمختلفات غير المتضادّة» وبعضهم منع من هذا الأخير. 

واحتحّ الإمام على ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن القدرة عبارة عن التَمكّنْء ومفهوم التَّمكّن من الحركة مثلاً غير 
مفهوم التَمكّن من الشّكونء فتكون القدرة على الحركة مغايرة للقدرة على السّكون / 
[ص: ؛ ٠١‏ ب]. 

الخاق# انرق الفدر ]ل الطرور دا الكتذ ريك ]نا أن كوو فك الكوية 
أو لا تكون على السّويّة. 

فإن كان الأوّل استحال أن تكون مصدراً لأحدهما إلا عند انضمام مُرجّح 
إليهاء فيكون مصدر الأثر حينئظٍ المجموع المركب من القدرة وذلك المرجحءفلا 

وإن كان الثاني لم تكن القدرة قدرة إِلَّا على الرّاجح» وأمّا على المرجوح 
فمحال لكونه ممتنع الوقوع وامتناع تعلق القدرة بالممتنعات. 


غ2 مقابله ف حاشية ص تعليق: «(أي: القدرة المتعلقة بأحد الضدّين مغايرة للقدرة المتعلقة 
بالضدٌ الآخرا. 


ولقائل أن يقول على الأوّل: بأنَا لا نسلّم أن القدرة عبارة عن التّمَكَنء بل 
هي عبارة عن صفة يلزمها التَمكّن. 

ولَِّن سلّمناء لكنّا نقول: أيش تعني بقولك: «إن مفهوم التَمكّن من الحركة 
غير مفهوم التَمكّن من الشّكون»؟ إن عنيت به أن مفهوم القدرة على الحركة من 
حيث إنها قدرة على الحركة مغاير لمفهوم القدرة على الشّكون» من حيث إنها قدرة 
على الشّكون فهو مسلّم ولا نزاع فيه. 

وإن عنيت به أن القدرة المنسوبة إلى الحركة بدون أخذ النَسبة معها مغاير 
للقدرة المنسوبة إلى الشّكون بدون أخذ التشبة معها فهو ممنوعء وما الدّليل عليه؟ 
فإنَ الَرّاع ما وقع إِلّا في هذا. 

وغ" لكا نان لا نسلّم أن ارك الاجر امس درل انمي 
القدنة ممندرا إِلّا عند مُرجح إن القادر المختار يمكنه ترجيح”" "حل ده 
على الآخر من غير مرجح. 

ولئن سلّمناء لكن لم قلتم: بأن القدرة إذا لم تؤثر إلا عند انضمام الْرجْح إليها 
لا تكون القدرة قدرة على الضَّدِين؟ ؛ بمعنى أنها صِفة صاحة لأن تتعلّق بكُل واحد 
من الصَّدّين عند انضما اك ا جامويا عرو را بطل كلك 

ولَيْن سلمناء ٠‏ لكن ل قلتم بأنها إذا لم يكن على السّويّة لا تكون القدرة قدرة 
عل الرخوج 1 ؟ بمعنى أنه لو فرض انضمام ارجح إليها بالنّسبة إلى ما كان مرجوحاً 
تكون مُوَّثّرة فيه. 


)١(‏ ش: «وعلى). 


200 ص: ااترجح). 
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قال بعض الفضلاء: واعلم أن هذه المسألة فرع المسألة المتقدّمة ولا يمكن 
تصحيحها إِلَا بها. وحينئذٍ نقول: إذا كانت القدرة الحادثة أو امو في الفعل مع 
المقدور استحال تعلّقها بالصَّدّين وإلَّا لزم وجود الصَّدّينء وإِنَّهُ محال. 

وفيه نظرء لأنَّ ذلك إنما يلزم إن لو كان زمان تعلّقها بأحد الصَّدَّين عين زمان 
تعلّقها بِالضِدّ الآخرء أمّا إذا كان التَعلّقان في زمانَِنٍ مختلفين فلاء والترّاع فيه. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: عند بعض الأصحاب العجر صفة وجودية) 

وهو مشكل لعدم الدليل. والذي يقال:(ليس جعل العجز عبارة عن عدم 
القدرة أولى من العكس) ضعيفٌء لأنا نساعد على أن كليهما محتمل» وأنه لولا الدليل 
لبقى ذلك الاحتمال. 

قال: «العجز عند أصحابنا صفة وجوديّة وهو مشكل لعدم الدّليل». 
المتكلّمون إلى أنبا ضفة وجوديّة» والتقابل بينها وين القدزة هو تقابل. الصدين: 
وذهبت الفلاسفة إلى أنها عبارة عن عدم القدرة عَنَا من شأنه أن يكون قادراًء 
يدل على شيء منهما. 

واحتمّ المتكلّمون بأنَّ كل واحد من القدرة والعجز إمّا أن يكون وجودياً, 
نَإما أن كرون كل سينا غدتا / طن 8 11] ورم أن يكرن الجر هنا وجودناً 


والثاني محال» ل بين أن القدرة صفة وجوديّة. 


يفيك 


والثّالث أيضاً محال» لأنَّه ليس جعل أحدهما عبارة عن عدم الآخر أولى من 
العكس. 

ولما بطل هذان القسمان 3 تعيّن القسم الأوّلء وهو المطلوب. 

قال الإمام: لا نسلّم أنه ليس جعل أحدهما عبارة عن عدم الآخر أولى من 
العكس» » إن جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من جعل القدرة عبارة عن 
عدم العجز. لأنَ الّليل دل على أن القدرة صفة وجوديّة ول يدل دليل على أن 
العجز كذلك. نعم لولا قيام الدَليل على كون القدرة صفة وجوديّة لكان الأمر ىا 

واحتجٌّ بعضهم على أن العجز صفة وجوديّة لأنّا نجد من أنفسنا كوننا 
عاجزين وجداناً ضروريّاً. فهذا المحسوس ليس هو أمراً عدميّاً لأنّ العدم لا نحُسٌ 
بهء فهو إذن أمر وجوديٌ. وليس عبارة عن أنفسناء وإِلّا لكان إدراكنا لأنّفسنا حال 


كوننا قادرين إدراكاً للعجز. فهو إذن أمر زائد وجوديٌء وهوالمطلوب. 
قال الإمامالرازي: 


ومنها الإرادة والكراهة, ومن الناس من زعم أن الإرادة عبارة عن علم الحي 
أو اعتقاده أو ظنه بأن له فيه منفعة. وهو باطل.لأنا نجد من أنفسنا ميلاً مرتباً على 


هذا العلم, فيتغايران. 
والفرق بين الإرادة والشهوة أن الإنسان ينفر طبعه عن شرب الدواء ثم يريده. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «ومنها الإرادة والكراهة..) إلى آخره. 
أقول: ومن الأعراض التي لا يَتّصِف بها غير الحيّ: الإرادة والكراهة. 
واختلف النَّاس في الإرادة والكراهة» فمنهم من زعم أن الإرادة في حقٌّ الله 
تعالى عبارة عن علمه باشتمال الفعل على المصالح. والكراهة عن علمه باشتاله على 


لك 


المفاسد”'". وفي حَمنا الإرادة عبارة عن العلم أو الاعتقاد أو الظَّنّ بأنَّ لنا في المراد 
مصلحة. والكراهة عن العلم أو الاعتقاد أو الظَّنّ أن" لنا في المكروه مفسدة. 

قال الإمام: هذا باطل لأنّا نجد من أنفسنا وجداناً ضروريّاً ميلاً مرا على 
العلم بأنَّ لنا في المراد مصلحة» وكراهة مرَئَّبةِ على العلم بأنَّ لنا في المكروه مفسدة» 
وارنّب على الشَّىء يمتنع أن يكون نفس ذلك السََىءء فإذن الإرادة والكراهة أمران 


والخمرف عن الأواذة لآن الأشبا وريه عترنت لهال المعتر و للا يشتوية 
قال الإمامالرازي: 


(مسألة: منهم من قال أن إرادة الشىء كراهة ضده. وهو باطل) 
لأنه قد يراد الىء حالة الغفلة عن ضده. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «منهم من قال: إرادة النَّىء كراهة ضدّه..» إلى آخره. 

أقول: قال أصحابنا: الكراهة في ضمن الإرادة ولا تتم الإرادة بدونهاء فإذا 
تعلّقت الإرادة بشىء كان في ضمنها كراهة ضدّه. 

ثم اختلفوا في أن إرادة السَّىء هل هي كراهة لضدّه؟ قال أكثر أصحابنا: نعم» 
وقال بعضهم: لا. 

واحتجّ الأوّلونَ بن الإرادة الجازمة من ضروراتها المنع من الإخلال 


وكراهية”" الإخلال بالمراد» فتكون إرادة السَّىء هى الكراهة لضدّه. 


)١(‏ ك: «الفاسد». 
(0؟) ش. ك: «بأن». 


(9) شء ك: «وكراهة». 
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وأنت تعلم أن هذا لا يدل على أن إرادة السَّىء كراهة ضدّهء بل على أن كراهة 
ضذه من لوازم /[ص: سب]إرادته. 


واحتجّ المانعون بِأنّا قد نريد السَّىء مع الغفلة عن ضدّهء والغافل عن النَّىء 
دتما كونه كاوها له 


والأوّلونَ منعوا المقدّمة الأولى. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: العزم عبارة عن إرادة جازمة) 
حصلت بعد التردد فيه. 


والمحبة عبارة عن الإرادة. لكنها من الله تعالى في حق العبد إرادة الثواب» ومن 
العبد في حق الله تعالى إرادة الطاعة. 


وأما الرضا فقد قيل: إنه الإرادة. وقيل: إنه ترك الاعتراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العزم عبارة عن إرادة جازمة حصلت بعد التَّردّد فيه». 

أقول: العزم نوع من الإرادة» لأنْ الإرادة قد تكون من غير سبق تردّد وقد 
تكون مع سبق التَّردّد فيه» فالعزم إرادة جازمة تحصل بعد أن كان متردّداً فيه أي في 
التي الذي يريده أو يريد أن يفعله. 

وما المحبة فاختلف أصحابنا فيهاء فمنهم من جعلها عبارة عن الإرادة) 


لكنّها من الله تعالى في حقٌ العباد”'' إرادة الثواب» ومن العبد في حقٌ الله تعالى إرادة 
الطّاعة. 


)١(‏ ش: «العبد). 


ولاه 


الكلام. وهو باطلء إذ رّبٌ محبّ لا يبوح بحبه ولا يُخبر به ولا يمدح محبوبه. 

وقيل: محبّة الله لعباده ثوابه وثناؤهم عليه. فيرجع إمّا إلى الفعل» أو إلى 
الكلام. ومحبة العبد لله تعالى عبارة عن استغراق فكره واستيلاء عشقه وشوقه إلى 
الله بحيث لا يشغله غيره عن ذكره. 

وأمّا الرضا فاختلفوا فيه فقال عبد الله إِنَّهُ يرجع إلى العلم» وهو صفة من 
صفات العلم» وهو العلم بأنَّ العبد من أهل الثواب والكرامة. 

وقال بعض أصحابنا: إِنْهُ من صفات الفعلء لأنّه عبارة عن إنعام خحصوص. 

وقال شبكنا أبن الحيين الأسْمَرئ : الرضا يرجع إلى الإرادة» وهو إرادة إكرام 
المؤمنين ومثوبتهم على التأبيد. 

وقال بعض أصحابنا: الرضا عبارة عن ترك الاعتراض ١"‏ 

وأمّا الرّحمة فقالتٌ المْئّرلة: إنها من صفات الفعل» وهى التّعمة. وقال أبو 
الحسن الْأَشْعَريّ: إنها من صفات الذَّاتء وهي إرادة الإنعام. 

وأا الوّلاية والعداوة ترجعان عند أبي الحسن الأَشْعَريّ إلى الإرادة» فولاية 
المؤمنين إرادة إكرامهم وتوفيقهم. وعداوة الكافر إرادة تعذيبه وطرده وتبعيده. 

وأمَّا الشّخط فقال أكثر أصحابنا: هو العقوبة والتّعذيب. وَقَالَ القَلانييٌ: لا 
أدري 0 صفات الفعل أم من صفات الذّات؟ 
اا ا «اختار الله» أي: قعل الله به خيراً. 


)١(‏ ك: «الإعراض». 


إخريك 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة المنافاة بين إرادتي الضدين ذاتية أو للصارف) 

فيه ما تقدم في باب الاعتقاد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المنافاة بين إرادتي الصَدَيْنِ ذاتيّة أو للصارف؟ فيه ما تقدّم في باب 
الاعتقادات)». 

أقول: لا شك أن من أراد الحركة من جسم معيّن في زمان معيّن لا يتصوّر منه 
إرادة ة الشُكون من ذلك الجسم في ذلك الزَّمانء والعلم به ضروري. لكن المتكلمين 
اختلفوا في أن المنافاة بين هاتين الإرادتين هل هي من المنافاة الذَائيّة أو أن أمرا ير 
ذاتيه| يوجب امتناع اجتماعهماء وبالنّظر إلى ذاتيهما يجوز اجتماعهم|؟ 

فقال قوم: المنافاة ذاتية) لذن إرادة الحركة مثلاٌ من لوازمها إثبات صدور 
الحركة وترجيحها على ضدّهاء وإرادة ضدّها ترجيح ضدّهاء ولا شن أن بين كون 
السّىء راعشا وغير راجح منافاة ذاتيّة. 

وقال قوم: المنافاة بينهها لصارف يصرف المريد / [ص: 1 ]٠‏ لأحد الصَّدّين 
عن إرادة الضِدٌ الآخر, لأن إرادة الحركة إن) لا تجتمع مع إوافة الشكرة لان عله 
بأن إراةة الشكوة يل صراده الأول بصر عن إوادةالسكوة: 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الإرادات ننتهي إلى إرادة ضر ورية دفعاً للتسلسل) 
وذلك يوجب الاعتراف باستناد الكل إلى قضاء الله تعالى وقدره. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الإرادات تنتهي إلى إرادة ضرورية دفعاً للتبناسلاة وذلك يوجب 
الاعتراف بإسناد الكل إلى قضاء الله تعالى) . 


شرك 


أقول: إرادة العبد يمتنع أن تكون قديمة لكونها صفة للمحدث وامتناع قِدَم 
الصَّفَةَ وحدوث الموصوفء فهى إذن حادثة ويتوقف فعل العبد عليها. فحينئظٍ إمَا 
أن تكون مقدورة ومخلوقة لله تعالى» أو للعبد» أو لا لله تعالى ولا للعبد. 

والثّانث محال» لاستحالة وجود الحادث من غير محدث. 

وإذا بطل هذا القسم تعيّن أحد القِسمَيْن الأَوَّلنِء وأيَاً ما كان يلزم أن يكون 
الكل بقضاء الله وقدره. 

ما إذا كان الواقع هو القسم الأوَّل فظاهر'". 

وأمّا إذا كان الواقع هو القسم الثاني فلن تلك الإرادة لا بد أن تكون واقعة 

عن ١‏ : 5( 5 رو 
بإرادة أخرىء والكلام فيها ىا في الآولل »ولا يلزم التسلسل لاستحالته بل ينتهي 
إلى إرادة يخلقها الله. وذلك يقتضي الاعتراف بإسناد جميع الممكنات إلى قضاء الله 
تعالى وقدره. وهو المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 

ومنها كلام النفس» وم يقل به أحد إلا أصحابنا. قالوا: الأمر والنهى والخبر 
أمور معقولة يعبر عن كل واحد منها في كل لغة بلفظة أخرى. فهي معانٍ متغايرة 
هذه اللغات. وليس عبارة عن تخيل الحروف. لآن تخيلها تابع لها ويختلف باختلافهاء 
وهذه الماهيات لا تختلف البتة. وليس الأمر عبارة عن الإرادة» لأن الله تعالى قد يأمر 
با لايريدء ويريد ما لا يأمر به. وظاهر أنه ليس عبارة عن العلم والقدرة والحياة» فلا 
بد من نوع آخر. 


)١(‏ ك: «أما إذا كان الراجح هو القسم الأول فالآمر فيه ظاهر». 
(؟) ك:«الأول)». 


نعم 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «ومنها: كلام التّمسء وم يقل به أحدء إلا أصحابنا..» إلى آخره. 
أقول: اعلم أن الكلام عند أصحابنا أمر مغاير للحروف والأصواتء بل هو 
معتّى قائم بالنّمس مغاير للحروف والأصوات سمَّوه كلام التّمس.وأمًا المُْتَرِلة فلا 
كلام عندهم سوى العبارات والحروف والأصوات. وأثبت أبو هاشم كلام التّممس 
وسَناه الخواطر. وقال: ذو الخاطر يسمعه. مف ويدركه بحاسة السَمْع. وقال 
الجبّائيَ: الأصوات المتقطعة على'' مخارج الحروف ليست كلاماًء بل الكلام الحروف 
المقارنة للأصوات» وهي ليست بأصوات, ولكنّها تسمع إذا سمعت الأصوات. 
واحتجٌّ أصحابنا انا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً اقتضاء الطّاعة من عبيدنا 
إذا أمرناهم بشيء أو نبيناهم عن شيء» وليس ذلك هو العبارات والحروف لوجوةو: 
الأوّل: أن العبارات والحروف تختلف باختلاف اللّغاتء والمعنى الذي نجده 
من أنفسنا لا يختلف باختلاف اللّغات» فذلك المعنى ليس هو نفس العبارات 
والحروف. 
الثَّاني: أن العبارات والحروف أدلة على ذلك الاقتضاء القائم بالنّمْسء 
والذليل مغاير للمدلول. 
التالع” ان لافتقناء ساق عل العنازاك اورف بوالها ربعن القيالة 
يكون عين المسبوق لامتناع كون الشَّىء سابقاً على نفسه. 
وليس هو أيضاً تخيّل الحروف والعبارات؛ لأنْ تخيلها يتبع اللّغات ويتغير 
بتغّرهاء والاقتضاء الذي نجده من أنفسنا سابق على تخيل الحروف والعبارات ولا 
يتغير بتغبّرهاء وذلك يدل / [ص: ٠١5‏ ب] على تغايرها لتخيل الحروف والعبارات. 


غ2 ك: «عن). 


01: 


وليس أيضاً هو الإرادة | ذهب إليه امل إذ قالوا إِنّهُ راجع إلى إرادة 
الامتثال» لأنَّ الله تعالى قد يأمر بها لا يريد فإنّه أمر أبا جهل بالإيهان مع علمه بأنّه لا 
يؤمنء والإيان منه مع علمه تعالى بعدم الإيان منه محال» وإرادة المحال لاا يتصور 
من العالم بكونه محال والعلم به ضروريّ. وكذلك يريد ما لا يأمر به. كإرادة خلق 
الأجسام والأشياء المباحة بالاتّفاق. 

وظاهر أنه ليس من قبيل الاعتقادات» لأنَّ الاعتقاد إمّا علم أو ظنّ أو جهل» 
والاقتضاء الذي يجده العاقل من نفسه يقطع بأنّه ليس شيئاً من ذلك. 

ظاهر يفا أله مغاير للقدرة وانشاة لفجتفهرا دول فهو إذن أمر مغاير 
لهذه الأمورء وهوالمطلوب. 


وهكذا تبيّن أن المعنى الذي نتصوّره ونعبّر عنه ب «الخبر» مغاير لذه الأمور. 


قا لالإما مالرازي: 

ومنها الألم واللذة» أما الألم فلا نزاع في كونه وجودياً. ثم قال محمد بن زكريا: 
اللذة عبارة عن الخلاص من الألم. وهو باطل با إذا وقع بصر الإنسان على صورة 
مليحة فإنه يلتذ بإبصارها مع أنه لم يكن له شعور بتلك الصورة قبل ذلك حتى يجعل 
تلك اللذة خلاصاً عن ألم الشوق إليها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنها اللدّة والألم..2 إلى آخره. 

أقول: ومن الأعراض المذكورة: اللذّة والألم. 

ما الألم فقد اتّمْق العقلاء على أَنّهِ أمر وجوديّ لأنّهِ محسوسء ولا شيء من 
العدم الصّرف والنفي المحض كذلك. 

وأمًا اللذة فقال محمد بن زكريا الرّازْيَ إنها أمر عدميّ لذنا عبارة عن 
الخلاص عن الألم. والإمام أبطله بأنَّ الإنسان قد يستلدٌ بالنّظر إلى صورة حسنة ما 


كان عالماً بوجودها حتى يقال إِنَّهُ بالنّظر إليها يدفع ضرر الاشتياق. فإذن تحققت 
اللذة بدون الخلاص عن الألم» إذ الخلاص عن الألم يستدعي وجود الألم. ولأن 
الإنسان قد يلََدٌ يإدراك مسألة علميّة ومال عظيم ومنصب جليل من غير طلب شوق 
منه إلى ثبيء من ذلك حتى يقال إِنَّهُ بحصول هذه الأمور يزيل ألم الطلب والشّؤْق. 


قا لالإما مالرازي: 

وزعم ابن سينا أن اللذة إدراك الموافق» والألم إدراك المنافي. ويقرب قول 
المعتزلة منه. فإنهم قالوا إن المدرّك إن كان متعلق الشهوة كالحكة في حق الأجرب 
كان إدراكه لذة. وإن كان متعلق النفرة | في حق السليم كان إدراكه ألماً. ومثل هذا 
الكلام لا يفيد القطع بأن الألم ليس إلا الإدراك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «[و]زعم ابن سينا أن اللذّة إدراك الموافق..؟ إلى آخره. 

أقول: ذكر الشَّيخْ ابن سينا في بعض كتبه أن اللذّة عبارة عن إدراك الملائم» 
والملائم هو الكمال الخاصٌ للتَّىء. والألم عبارة عن إدراك المنافي» والمنافي هو الآفة 
وَالكّةٌ: وفسّر اللذة في «الشفاء» بإدراك الملائم من حيث هو ملائم, والألم بإدراك 
المنافي من حيث هو منافٍ. ويقرب مما قاله الشّيخَ كلام الْمْتَزِلة فيهماء لأئّم قالوا: 
إن المدرك إن كان متعلّق الشَّهوة - كالحكّة في حقٌّ الأجرب كان إدراكه لذَّةَ وإن 
كان متعلّق النفرة كالحكّة في حقٌ السَّلِيم كان إدراكه ألاً. 

قال الإمام: ومثل هذا الكلام لا يفيد القطع بأنْ اللذّة ليس إِلَّا إدراك الملائم 
والآلم ليس إلا إدراك المنافي» لأَنم إن عنوًا عبذا الكلام تعريف ماهية اللذة والأم 
لبويائال للك ستيفته] معلرمة بالشرورة, أو هي أعرف عند العقل من حَقيقة 
الملائم والمنافر'''» والأمور المعلومة بالضّرورة / [ص: ٠,‏ ٠]لا‏ مُحتاج إلى تعريفهاء 


)١(‏ شء.ك: «والمنافي». 


0 


وتعريف الأعرف بالأخفى غير جائز. وإن عَنَوَا به أن اللَّذّة والألم نفس ما ذكروه 
من الإدراك فهو ضعيف غير معلوم, لأنّهِ من الجائز أن تكون اللذّة والألى أمرين 
مغايرين للإدراك المذكور وإن كانا لا يوجدان إلا معه. 

ثم الذي يدل على أن الألم ليس هو نفس إدراك المنافي» أن التجارب الطبيّة 
شهدت بأنَّ سوء ارا اج الرطب غير مؤلم مع أنه محسوسء فلو كان إدراك الأمر الغير 
الطَيِعي نهوانفسن الآلم استخال إدراك سوء المرّاجٍ الطب مع عدم الآل, 


قال الإما مالرازي: 

واتفقت الفلاسفة على أن تفرق الاتصال موجب للألم في الحي. وخالفتهم. 
لأن التفرق عدميء فلا يكون علة للأمر الوجودي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واتّفقت الفلاسفة على أن تفرّق الانّصال موجب للأل'" في الحيّ. .) 
إلى آخره. 

أقول: مذهب جالينوس وغيره من الفلاسفة أن السَّبب ال 0 هو 

تفرق الأبضيال: بشهادة اد . وسوء اماج إنا يوم لاستعقابه تفرق الاتضال:» 

فَالحَارٌ مؤّْم لأنّه يفرق الاتُصال. والبارد مؤّْم لأنّه يلزمه تفرّق الاتّصال» أنه لشِدة 
تكثيفه وجمعه يلزمه أن تجذب الأجزاء إلى حيث تتكائف عنده فيتفرّق من جانب ما 
تجذب. والأسوّد في المبصّرات يوم شرو عي والأبيض كيده شويرق والمر 
والحامض في المتذوقات يؤْلم لفرط تفريقه» والعفص لقبضه يتبعه التفريق. وكذلك 
في الشمّ والأصوات القويّة. 
1ك الال 
(6) ش» ك: «لشذة». 


(9) ش» ك: «لشذة». 


#خرك 


والإمام أبطل ذلك بأنْ قال: إن تفرّق الانّصال عبارة عن عدم الاتّصال عََا 
من شأنه أن يتّصِل. وهذا المعنى أمر عدميّ والألم أمر وجوديٌء والأمر العدميّ 
استحال أن يكون سببأ للأمر الوجوديٌ. 

ولِأنَّ السكّين الَْادٌ ربا عقر الإصبع وليس بحس بالألم إلا بعد زمان. فلو 
كان تفرّق الاتّصال سبباً قريباً للألم لما تخلّف عنه الألم*". 

ولأنّ الغذاء إنما يصير جزءاً من المغتذي بالفعل بأنْ يفرق اتُصال جوهر 
المغتذي ويتوسّط فيم| بينه| ويتشبّه بهماء فإذن الاغتذاء لا يتم إلا بالتَفرّق» والاغتذاء 
حاصل لجميع الأعضاء. فالتَفرّقَ حاصل في أكثر الأوقات لأكثر الأعضاء مع أنَا لم 
نجد الألم» فالتفرّق إذن ليس مؤلا بالذات. 

وإذا ثبت هذا فنقول: الكيفيّات الحادثة في الأجسام التي تحت كرة القمر إِلَّ) 
تحدث عن مبدأ عام الفيضء وإِنَّا تختلف الأعراض والصّور في أجسام هذا العالم 
لاختلافها في الاستِعْدادا"”» وإذا كان كذلك فتقول: الجسم المركّب إنما اختصّ 
بكيفيّته المخصوصة لأن ذلك الِرَاجٍ أفاده استِعُداد قبول تلك الكيفيّة عن واهب 
الضّور دون سائر الكيفيّات. فا دام ذلك الرّاجٍ يبقى استحال زوال'" تلك 
الكيفيّة» / [ص: ٠١7‏ ب] فيكون السَّبب القريب للذّة والألم ثبوتا وانتفاءً هو الرّاجٍ 
فقطء لا التفرق. 


قال الإما مالرازي: 
وزاد ابن سينا سبباً ثانياً وهو سوء المزاج» قال: لأن حد الألم إدراك المناني» 
والحد ينعكس. فكل إدراك المنافي ألم. وهذه الححة لفظية. 
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ع 


)١(‏ مقابله في حاشية ص تعليق: «حاشية: السبب القريب: هو الذي لا واسطة بينه وبين المسبب». 
(؟) ش»ك: «الاستعدادات». 
(6) ك: «تبقى استحالة زوال». 


مه 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: وزاد ابن سينا سبباً ثانيء وهو سوء المرّاج''".. إلى آخره. 

أقول: قال الشَّمخْ أبو علي: السّبب الذَّاتَ للألم أحد الأمرين وهو إمّا تفرّق 
الانّصال أو سوء الِرّاجَ المختلف. إِمّا بالّات كالخَارٌ والبارد» وإمّا بالعَرّض كاليابس» 
فإِنَهِ ربها صار سبباً لتفرّق الانّصال لشدّة تقبيضه. وأمّا الطب فلا يولم البثّة. 

واحتجّ عليه بأنَّ الألم ىا بينّاه عبارة عن إدراك المنافي» والحدّ يكون منعكساً 
فكل''' ما هو إدراك للمنافي يكون ألما لكن سوء المزاج المختلف إدراك للمنافي» 
فيكون ألما. 

قال الإمام: والحّجّة لفظيّة» لأنَا بنَا أن المعنى المخصوص الذي نجده من 
أنفسنا ونسميه بالألم لم يثبت بالبرهان أنه نفس ذلك الإدراك أو أمراً مغايراً له مقارناً 
إِيّاهء وإذا كان كذلك كان حاصل ما ذكرتموه يرجع إلى تسمية الإدراك بالألم» وذلك 
لا ننازع فيه. 


لاي 


)١(‏ مقابله في هامش ص: «حاشية: واعلم أن سوء المزاج إما مختلف وإما متفق» إما المختلف: 
مضاد لذلك المزاج» حتى يجعله أسخن من ذلكء أو أبرد» فتحس القوة الحاسة لورود ذلك 
المنافي» فتتألم إذ الألم هو الإحساس بلمنافي من حيث هو منافي. وأما المتفق: فهو أي أن 
يكون المزاج الرديء قد تكن من جوهر الشخص» أو من جوهر عضو من أعضاءه. 
وأبطل المزاج الأصلي له. وصار كأنه المزاج الأصبيء وهذا المزاج لا يوجع البتة لأن الحاسش 
بالثيء يجب أن ينفعل عن محسوسه. والشيء لا ينفعل عن شبهه» بل إنا ينفعل عن الضدّ 
الوارد المغيّر إياه إلى غير ما هو عليه. وهذا لا يدرك صاحب الدق من الالتهاب ما يدرك 
صاحب حمّى يوم أو غبء مع أن حرارة الدق أشد كثيراً من حرارة الغب لأن حرارة الدق 
مستحكمة في جوهر الأعضاء الأصلية» وحرارة الغب واردة عليه من مجاورة خلط على 
أعضاء محفوظ فيها مزاجها الطبيعى بعدا. 

(0) ش: «وكل». 


قا لالإما مالرازي: 

ومنها الإدراكات» وهي غير العلمء لأنا نبصر الشىء ثم نغيب عنه» فنجد 
تفرقة في الحالين مع حصول العلم فيهماء فالإبصار غير العلم. لكن الفلاسفة 
والكعبى وأبا الحسين زعموا أنه عائد إلى تأثر الحدقة بصورة المرئى. والمتكلمون 
محتاجون إلى القدح في هذا الاحتمال ليمكنهم بيان أنه تعالى سميع بصير. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنها: الإدراكات» وهي غير العلم..) إلى آخره. 

أقول: الإدراكات في الشَّاهد خمسة أنواع: السّمع» والبصرء والشبٌّ والذّوق» 
واللمس. وزاد القاضي أبو بكر قساً آخر لأنَّهِ قال: إدراك الحيّ الألم واللدّة من 
نفسه ضرب من الإدراكات”'' خارج عن هذه الخمسة» وزائد على العلم باللدّة 
والألم. 

ثم اختلف أصحابناء فذهب الأكثرون إلى أن الإدراكات أمور زائدة على 
العلم, لأنَا إذا أبصرنا شيئاً ثم غاب عنا فإنّا ندرك تفرقة بديهيّة بين الحالة التي 
أبصرناه وبين الحالة التي غاب عنا مع حصول العلم'" في الحالتين» والذي به 
التفرقة هو الإدراك. 

ثم اختلف المتكلّمون في هذا الزّائد فذهب أصحابنا إلى أنه إدراك يخلقه الله 
تعالى في الحاسّة السّلِيمة بمجرى العادة. وقال الكَعْبِيّ وأبو الحسن والفلاسفة إِلَه 
ان الحاسة بصور المحسوس. والتككو طلم بان ين تقار إن روضة 
خضراء نظراً بالاستقصاء ثم التفت إلى ثوب أبيض رآه ممتزجاً بالخضرة» والسَّبب 
فيهآن حاسّة الناظر تأثرت بالخضرة وبقى أثرها إلى وقت نظره في الثوب الأبييض 


)١(‏ ش»ك: «الإدرراك». 
(؟) ك: «العلة». 


غ6 


مرج متهم| لون :وعندنا أن ذلك”' من الأمور:العاديّة الواقعة بقدرة الله تعال لا 


أن الحاسّة تأثرت وحصل' '' فيها شبح" الخضرة. 
قال الإمام: «والمتكلّمون يحتاجون إلى القدح في هذا الاحتمال ليمكنهم بيان 
أنه سميع بصير). 


واعلم أن المتكلّمين لا يمكنهم بيان كون الله تعالى سميعاً بصي را إِلّا إذا بينوا 
أن الإدراك أمر وراء تأثر الحاسّة بالمحسوس وغير مشروط به أنه لو كان عبارة 
عن اوكا مث روهلا بها افعكا لنكون اله تان مبديها عير لذن الا مات 
الأجسام, والله تعالى منرّه عنها / [ص: ٠١8‏ أ]. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في الإبصار) 

منهم من قال إنه بخروج الشعاع عن العين. وهو باطل» وإلا لوجب تشوش 
الأبصار عند هبوب الرياح. وَلامْتَنِعَ أن نرى نصف السماءء, لامتناع أن يخرج من 
حدقتنا ما يتصل بكل هذه الأشياء أو يؤثر في جميع الأجسام المتصلة بين حدقتنا وبينها. 

ومنهم من قال بالانطباع. وهو باطلء وإلالما أدركنا العظيم لامئناع انطباع 
العظيم في الصغير. ولما رأينا القريب على قربه والبعيد على بعده. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اخحتلفوا ف الإيصار منهم من قال: [إنه] لخروحا*ا الشعاع عن العين» 
وهو باطل..» إلى آخره. 
)١(‏ مقابله في حاشية ص تعليق: «أي: ذلك الإدراك). 
(0) ك: «وحصلت». 


(9) مقابله في حاشيتى ص» ك تعليق: «شبح الشيء: مثاله». 
20 ش: ابخروج). 


60:١ 


أقول: اختلفت الناسن في الإيصار: 

قال ايخضي: نه زوع 7 القذاع مين لفق والعالد الي 

وبعضهم [قال]: إِنَّهُ مشروط بأنْ يحدث من الضّوء الذي في العين كيفيّة 
نورائيّة في المواء المتوسّط بين الرّائي والمرتيّ» وحينئظٍ يكون الشعاع المتصل بالمواء 
المتصل بالمرئيٌ سببا الحصول الإبصار. 


وقال بعضهم: إِنَهُ عبارة عن حصول صورة مساوية لصورة المرئي في 
الرّطوبة الجليديّة» وهو مذهب أصحاب الانطباع من الحكاء. 


ثم هؤلاء اختلفوا: 

مه عن نهاك مرت لقا يمن إلا الضورة للنطعة لق الطرة القليدية 
المنقوشة في الس المشترك. وأمّا الشبح الخارجيّ فلا ندركه” " البنّة. 

ومنهم من قال: المدرك هو الشبح الخارجيّ» والصّورة المنطبعة”” شرط 
لإدراكه. 

وأمًّا عندنا فالإبصار عبارة عن إدراك يخلقه الله تعالى في العين مجرى العادة 
ويجوز أن يخلقه في جارحة أخرى. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن الإمام أبطل القَوَلَ انفد والانطباع. 


لك ش: ابخروج). 
(؟) ك: «فلا يُدرك)». 
(") ك: «المنقطعة». 
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أحدهما: أن الإبصار لو كان لخروج”" الشّعاع من العين لوجب عند هبوب 
الرياح أن لا نرى شيئاً أو نرى غير المقابل» لأن الرياح تشوّش الأَشِعّة وتقطعها 
بحيث لا تتصل بشيء, أو تجعلها متّصِلة بالأشياء غير المقابلة وتصرفها عن الأشياء 
القابلة» ولا كان التَابي باطلاً فالمقدّم مثله 

وقوله: اولامتنع أن نرئ نضفت السّماء لامتناع أن يخرج من حدقا ما يتصِل 
بكلٌ هذه الأشياء») إشارة إلى الوجه الثاني» وتقريره أن بقال: لو كان الإيصار 
لخزرع "الماك مزع لعن لأمتع أن نرى العظيم على عظمه. لأنَّ الشّعاع الخارج 
استحال أن يكون عَرَضاً لامتناع الانتقال على الأعراضء فهو إذن جسم. وحينئلٍ 
ما أن يتّصل بكل المرئيّ أو لا يتصل بكُلّه. 

والأوّل محال» امجح أن يخرج من بصر الإنسان من الأجسام الشعاعية ما 
يتّصِل بمقدار نصف كرة العالم ى| هو قول بعض أصحاب الشعاعء أو يؤثر في جميع 
الأجسام الواقعة بين حَدَقتنا وبين نصف كرة العالم ى] هو قول البعض الآخر منهم. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن القسم التَّانِء وحينئذٍ وجب أن لا نشاهد إِلَا ما 
انّصّل به الشعاع. ونا كان التَاي باطلاً فكذا المقدّم. 

امح القائلون بالشعاع بأن أنحدنا ذا انظر :إل ووقة راها كُلّهاء ولا يتبّن له 
من جملة' ” ما يمكنه أن يقرأه إلا الموضع الذي بحدق نحوه ثم كذلك ني كل حال 
يقلب بصره من سطر /1ص: 4 ٠ب]‏ إلى سطرء وما ذاك إِلَّا لأنَّ مسقط سهم 
المخروط من الشّعاءع أ صم إدراكاً. 


)١(‏ ش» ك: «بخروج». 
020 ش» ك: لبخروج». 
(9) ك: «في الحملة». 


ودين 


والأقام لحان ةق «الملخضاءبأن قال لااتسل اله لأ سيق لذلكة إلا 
ماذكرتوهء وما الدّليل عليه؟ 

وأمّا الانطباع فأبطله أيضاً بوجهين: 

أحدهما: أن الجسم لا ينطبع فيه من الأشكال إلا ما يساويه في المقدار» فلو 
كان الإبصار نفس الانطباع أو لأجل الانطباع استحال أن يبصر إِلّا مقدار نقطة 
الناظر"'' لامتناع انطباع العظيم في الصَّغِيرء لكدا نرى نصف كرة العالم» فبطل القَوْل 
بالانطباع. 

أجابوا عنه بأنّا لا نسلّم امتناع انطباع العظيم في الصَّغِيرء فإنَ الجسم الصَّغِير 
مساو للجسم الكبير في قبول الانقسام إلى غير النهاية» فلو امتنع انطباع العظيم في 
الصَّغِير لانقطع قبول الصَّغِير القسمة قبل انقطاع قبول الكبير والتالي باطل. 

وفيه نظرء سلّمناهء لكن لا نسلَّم آنا نرى أعظم من مقدار نقطة النّاظرء وإ لا 
عو أن تقال #تإن الناط: لاتتيرك من المنظوى' الي الا ود موفرا مساويا لشقطة 
النّاظرء لكن لسرعة انتقالاته من جزء إلى جزء في زمان قصيرء يظرّ أنّه رأى الكل 
دفعة؟ 

وقوله: «ونّا رأينا القريب على قربه والبعيد على بعده» إشارة إلى الوجه الثاني 
وتقريره: أنْ يُقالَ: لو كان الإبصار لأجل الانطباع لما كنا نفرق بين القريب والبعيدء 
لأنَ المبصر إذا كان هو الشّبح المنطبع في العين» وذلك الشبح لا يختلف حاله بأنْ 
من مكان بعيد والآخر من مكان قريب. فالرّائي من حيث الإبصار لا يميز بينها 
من جهة أن أحدهما من مكان بعيد والآخر من مكان قريب. 


() ك: «نقطة الباصرة». 


ان 


أجابوا عنه بأنْ قالوا: إن الشَّرطيّة نمنوعة» وإِنَّا تصدق إِنْ لو لم تنطبع صور 
المسافات الطُويلة والقصيرة في الرّائيء م قلتم: بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قال الإما مالرازي: 

وهذان الوجهان إنما يلزمان من قال:«المرئى هى الصورة المنطبعة فقط). أما 


من جعل انطباع الصورة الصغيرة في الحدقة شرطاً لإدراك المرئي الكبير في الخارج 
فلا يرد عليه ذلك. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذان الوجهان إن يلزمان على قول من يقول: المرئيٌ هو الصّورة 
المنطبعة فقط..) إلى آخره. ْ 

أقول: القائلون بالانطباع فريقان: 

الأوّل: الذين قالوا: متى كانت الحاسّة سليمة وكان المرئيٌ حاضراً قد وقع 
عليه الضَّوء فإِنَّه يحدث صورة مساوية لصورة المرئيّ في الرُطوبة الجليديّة بسبب 
راع الور وكزة الدرزاددهر كلك بقدفة البطعة ن الحاكة دون عا القاري. 

والفريق الثّاني: الذين قالوا: إِنَّهُّ يحدث في العين صورة صغيرة عند فتح 
الحاسّة السّليمة» وتكون تلك الصّورة شرطاً في إدراك المرئيّ / [ص: 9١٠أ]‏ في 
الخارج. 

إذا عرفت هذا فتقول: الوجهان المذكوران إنا يبطلان قول الفريق الأوَّلء 
وأمّا قول الفريق الثاني فلا يرد عليهم شيء منهما. 

ما الأوّل: فلأتََّم لا يقولون بانطباع صورة مساوية للمرئيّ في العين. 

وأمًا التَّاني: فلائّهم قالوا: المدرك هو ما في الخارج؛ فلا جَرَمَ يدرك القريب على 
قربه والبعيد على بعده» لكن هذا الإدراك مشروط بحصول صورة صغيرة في العين. 


احْمَجّ القائلون بالانطباع بوجهين: 

أحدهما: أن نرى نصف كرة العالم في المرآة» وذلك لأجل انطباع تلك الصّورة 
فيهاء وإذا جاز انطباع العظيم في الصَّغِير هناك» فليجز هاهنا أيضاً. 

الثّاني: نا نتصوّر جبلاً من ياقوت وبحراً من زئبق» والمتصوّر لا بد أن يكون 
موجوداًء وإذ ليس في الخارج فهو في الذَّهِنْء وإذا جاز ذلك فليجز مثله ها هنا. 

أجاب الإمام عنه في لحمو اثلا ا انطباع شيء في في المرآة ووجود 
ات انين جا كرود قلس طنوالقراتيى الا شين 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الإدراك عند سلامة الحاسة وحضور المبصر وسائر الشرائط المشهورة 
غير واجب عندناء خلافاً للمعتزلة والفلاسفة) 

لنا: أنا نرى الكبير من البعيد صغيراًء وما ذاك إلا لأنا نرى بعض أجزائه دون 
البعض مع استوائها بأسرها في كل الشرائط. ولأنا لما رأينا الجسم الكبير فقد رأينا 
كل واحد من أجزائه» ويستحيل أن تكون رؤية كل واحد من تلك الأجزاء مشروطة 
برؤية الجزء الآخر وإلا وقع الدورء فرؤية كل واحد منها غنية عن رؤية الآخر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الإيصار عند سلامة الحاسّة وحضور المبصر وسائر الشرائط المشهورة 
غير واجب عندناء خلافاً للمُعْتَزِلة والفلاسفة..» إلى آخره. 

أقول: زعمت الفلاسفة والمعتزلة أن الحاسّة متى كانت سليمة عن الآفات 
وكا لزي عاهرا وز ركو ف قاية القرت ولا ق,ظابةالنسد ولا يكوه صغيرا ذا 
ولا لطيفاً وليس بين الرّائي والمرئيٌ حجاب وكان مقابلاً للرائي أو في حكم المقابل 
يجب حصول الرّؤية. 
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وعندنا لا يجب ذلك عند حصول هذه الشرائط» وهو مذهب أي الهذيل من 
المغتزلة. 

احْتَجّ الأصحاب عليه بوجهين 

الأوّل: أنّا نرى الجسم الكبير من البعيد صغيرأء واستحال أن نرى جميع أجزائه 
وإِلّا لرأيناه كبير» فإذن ذلك لأنّا نرى بعض أجزائه دون البعضء مع أن تلك 
الشرافط بحاضلة بالنشية إلى الأجواء العبن الرقة حسه عظو فا باللقية إل الرسة: 

والفلاسفة واُعتزلة يمنعون استواء جملة الأجزاء بالتّسْبة إلى الرّائي في جميع 
الشرائط» ويقولون: ‏ لا يجوز أن يكون الجزء الذي هو وسط المرئيّ يكون أقرب إلى 
الرَّائى من الأجزاء التى هى على الأطراف؟ 

: ا م ا الي 
مخروط”! 'متوهم زاويته ل التأظر وقاعدته تي مرفي وكا كان الري أبمد كانت 
تلك آل اوية أضعر ادق ]ه وى كانتت أضغر كانت الصورة المتطيعة فنها أضغر. 

وأمّا على القول بالشعاع فلجواز أن يُقالَ إن المرئيٌ إذا كان بعيداً تفرّقت 

وأمّا على القول الثاني لأصحاب الشعاع فلجواز / [ص: 4١٠ب]‏ اختلاط 
الأبخرة بالحواء المتصِل بين الرّائي والمرئيٌ الذي إضاءته”'"' شرط للإبصار. 


)١(‏ مقابله في هامش ص: «حاشية: إذا أخذنا مثلثاً قائم الزاوية وأثبتناه على أحد الضلعين 
المحيطين بالقائمة وأدرناه إلى وضعه الأول فالشكل الحادث بعده هو المخروطء والدائرة 
الحادثة من إدارة الضلع المثبت يقال لها: قاعدة المخروط؛ والضلع الآخر من الضلعين 
المخروطين بالقائمة يقال له: سهم المخروط» ورأسه ورأس المخروط». 

(؟) ش: (أضاء به) تصحيف. 


وإذا احتمل ما ذكرناه فلاذا يضاف إلى ما ذكرتم دون ما ذكرنا؟ لا بُدَّ له من 
دليل. 

الوجه الثَاني: هو أنَّا إذا رأينا الجسم الكبير فقد رأينا جميع أجزائه وإلّالما رأيناه 
كبيرء فلا يخلو: إِمّا أن تتوقف رؤية كل واحد من الأجزاء على رؤيتنا للجزء الآخرء 
أوتعو فك رؤية يعن الأجزاءتغل :زونة البعضن الكعز دون السكسن» أو لا ندر فقت 
رؤية شيء من الأجزاء على رؤية الجزء الآخر. 

والأوّل محال لأقضائه إلى الدّؤن: والأحيران يقتضيان روية جره ضفر لا 
يتوقف إبصاره على رؤية غيره عند رؤيتنا الجسم الكبير» ولو كان كذلك”"' لوجب 
أن نرى الجزء الذي لا يتجرأ عند انفراده وحصول جميع الشّرائط» وذلك محال. 

وفيه نظرء لأنا لا نسلم جواز رؤية الجزء الذي لا يتجرَّأ عند الانفراد على 
ذلك التقدير, فإنَّهِ لا يلزم من عدم توقف رؤيته على رؤية الجزء الآخر أن لا تكون 
رؤيته موقوفة على شيء. فإنّه من الجائز أن تكون رؤية كلى واحد"' ' من الأجزاء 
موقوفة على وجود ذات الجزء الآخرء وعند الانفراد هذا الشَّرط منتفي. فلا تحصل 
الرّؤية. ولا نّم أيضاً حصول جملة الشرائط بِالتّسْبة إلى الجوهر الفرد عند اتفراده: 
فإنَّهِ في غاية الصّعّر واللّطافة. 

لين سلّمنا” لكن لا نسلّم امتناع التَالي » فإِنْ النّاس اختلفوا في إمكان رؤيته 
منفرداً. 
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000 مظابل 34 لكان وماسية كن دلي ا(فلو وجب إبصار ما يصِحٌ إبصاره عند حصول 
تلك الشرائط» يشير إلى ما في نسخة ما أخرى للكتابء بدل قوله (ولو كان كذلك).. 

(؟) ك: «أحد). 

(6) ك: «سلمناه» 


قال الإمامالرازي: 

واحتجوا بأنه لو ل يجب ذلك لجاز أن يكون بحضرتنا شموس وجبال ونحن 
لا نراها. 

والجواب أنه معارض بجميع العادياتث. 

قال الإمام الكاتبي: 


ع 


قال: «احْتَجُوا بأنه لو لم يجب ذلك لجاز أن يكون بحضرتنا شموس وجبال 
ونحن لا نراها». 

أقول: هذا إشارة إلى حَُجّة المخالفين» وهم فريقان: 

الأوّل: الذين اذَّعَوْا فيه الضّرورة» وأبو الحسين البصريٌ منهم. 

والفريق الثان الذي عمو أن هله اللبيالة "شين لالنة1 وانة مترية مون 
الْتِلة منهمء قالوا: لو لم تجب الرّؤية عند استجاع الشرائط لارتفعت الثقة 
بالمشاهدات» لجواز أن تكون بحضرتنا شموس وأقار وأجسام عظيمة كالجبال 
وأصوات هائلة ونحن لا ندركهاء ولو جاز ذلك لارتفع الأمان عن المحسوسات» 
وهو عين السّفسَطة. 


أجاب الإمام عنه ن ما ذكر تموه معارّض بجميع العاديّات. 


عم 


وتوجيهه أنْ يُقالَ: لا نسلّم انتفاء جواز ذلك» غاية ما في الباب أنّا نقطع بأنَّه 
عي افع لحن بو رازم من القطع بعلام لوبو عدم اخواز أكجيية الامو العاديه, 
فنا نعلم قطعا أن ماء دِجُلة لم ينقلب دما / (ص: ٠أ]]وذهناء‏ وأنّه ليس في السَّماء 
شموس كل واحدة منها أعظم من هذه الشّمسء وأني إذا خرجت من الدّار ل 
ينقلب ما فيها من الأواني أناساً فضلاء مدققين في الحكمة وال هندسة» مع جواز كل 
ذلك إِمّا للفاعل المختار» أو للشكل الغريب. 
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وأمًا ما ذكره أبو الحسين البضري فغير مسموع لأنه دعوى للضرورة قي 


محل المرّاع. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اختلفوا في أنه هل يعتبر في السمع وصول المواء الحامل للصوت إلى 
الصماخ) 


فعندنا أنه غير واجبء خلافاً للفلاسفة والتّظام. 

لنا: أنه لو كان كما قالوا لما سمعنا كلام من يحول بيننا وبينه جدار صلبء لآن 
الممواء النافذ في مسام ذلك الجدار لا يبقى على الشكل الأول الذي باعتباره كان 
حاملاً للحروف. ولأنه كان يجب أن لا ندرك جهات الصوتء. كم أنَا لما لم نلمس 
الشىء إلا حال وصوله إليناء لا جرم لا ندرك بمجرد اللمس جهة وصوله إلينا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اختلفوا في أنه هل يعتبر في السّمع وصول المواء الحامل للصّوت إلى 
الصّماخ ؟ فعندنا إِنَهُ غير واجب.. إلى آخره. 

أقول: قالت الفلاسفة: لا يحصل السّماع'" إِلّا عند وصول المواء الحامل 
للضّوت المنضغط بين القارع والمقروع إلى الصّماخ ومصادمته الجلدة الرّقيقة 
الممدودة عليه» ووافقهم النظام في ذلك. 

وعندنا أن ذلك ليس شَّرْطِء بل هو إدراك يخلقه الله تعالى في الملدرك من غير 
حاجة إلى وصول ذلك 0 الصّماخ. 

واحتجّ الإمام على فساد ما قالوه بوجهين: 


)١(‏ ش»ك: «دعوى الضرورة». 
(0) شء ك: «والساع لا يحصل». 
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الأوّك: لو كان وصول المواء المتموّج الحامل للصَّوت إلى الصَّماخْ شرطاً في 
السّماع لما سمعنا صوت من حال بيننا وبينه جدار صلب. لأنَ ذلك الجدار إن لم يكن 
فيه شيء من (المنافذ و) المسامٌ فظاهرء وإن كان فيه مسامٌ فلأنْ الهواء المتموّج الحامل 
للصّوت النّافذ في تلك المسامٌ يتشوشء ولا تبقى أشكال تلك الحروف على الهيئة 
التي خرجت من فم المتكلّم ونظامها وترتيبهاء ولا كان ذلك باطلاًء فكذا ما ذكروه. 

قالت الفلاسفة: 1 قلتم بِأنَّ الجدار إذا كان فيه مسامّ لا يحصل السّماع؟ وأمًا 
ما ذكرتموه من تشويش المحواء بسبب النفوذ في تلك المسامٌ فإن) يوجب عدم السماع 
إن لو كان الخامل للصّوت كل الهواء من حيث هو كل: وليس كذلكء؛ بل كما أن 
كل الحواء حامل فكذلك كل واحد من أجزائه حامل» فأي جزء وصل إلى الصّماخ 
أيضاً. فإنْ كان الأوّل فعدم السّماع ظاهر حينئذٍ. وإن كان الثاني وجب أن نسمع 
النَّىء مراراً كثيرة لوصول كل واحد من تلك الأجزاء إلى الصّماخ وإيجابه السّماع . 

قلت: لا نسلّم لزوم وجوب السَّماع مراراً كثيرة على التقدير الثاني» وإِلَّا يلزم 
ذلك إن لو وصل كل واحد من تلك الأجزاء المتكيفة بتلك الحروف إلى الصَّماخ» 
وهو ممنوعٌ» بل الواصل الأوّل يمنع غيره / [ص: ٠١١‏ ب] من الوصول إليه» ل 
قلتم بآنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

وكولهة«تؤلاكه كان" سن أن درك نحيات الضوت» إقارة إن الوسة 
الثاني» وتقريره أَنْ يُقالّ: لو كان وصول”" الحواء الحامل للصَّوت إلى الصَّماخ شرطاً 
للسماع لما أدركنا جهات الأصوات وقربها وبعدهاء لأنْ الجهة والقرب والبعد لا 


)١(‏ ك:«لو كان وجود). 


يبقى لها أثر عند بلوغ المواء الحامل للضَّوت إلى الصَّماخْ كما في الللموس وإنا لما ل 
نلمسه إِلَّا حال وصوله”'' إلينا لا ندرك جهته وقربه وبعده البنّة. 

احتّححّت الفللاسفة بوجوة: 

الأوّل: أنَ وصول المواء الحامل للصّوت إلى الصّماخ لو ل يكن شرطاً لوجب 
أن يحصل السّماع لمن سد تجويف أذنه» ومن البيّن أنّه ليس كذلك. 

الثّاني: أن من رأى إنساناً يقرع المطرقة على السّندان» فإِنْ كان قريباً سمع 
الضَّوت والقرع معاًء وإن كان بعيداً سمع الصَّوت بعد القرع وذلك لتوقف السّماع 
على وصول المواء إلى الصّماخ. 
إنسان» وتكلّم فيه بصوت عالٍ سمعه ذلك الإنسان دون الحاضرين» فلو لم يكن 
وصول المواء إلى الصّماخ شرطاً في السماع لما اختصّ السّماع بذلك الإنسان. 

الرّابع: لولم يكن وصول الحواء الحامل إلى الصّماخ شرطاً الحصل سماع كل 
صوت. والتَالي باطل» لأن عند هبوب الرياح ربا سمع الصّوت القريب ولا يسمع 
البعيد لانحراف تلك الأهويّة المتموجة الحاملة لذلك الصّوت وميلانها من جانب 
إلى جانب عند هبوب الرياح. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: إدراك الشم) 


قد يكون لتكيف اهواء المتصل بالخيشوم بكيفية ذي الرائحة. وقد يكون 
لانفصال أجزاء لطيفة منها ووصوطا إلى خيشومنا كا في المتبخرات. وقد يكون 


)١(‏ ك: «حال الوصول». 


تعلق القوة المدركة بالرائحة وهى هناك. وهذا أضعف الاحتتالات. وأما إدراك 
الذوق فقد تقدم الكلام فيه. 

فهذه إشارة مد 0 مختصرة إلى أقسام الأعراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «إدراك الشمّ قد يكون لتكيف المواء المتّصل بالخيشوم..» إلى آخره. 

أقول: اختلف النّاس في كيفيّة تأدّي الرواء ئح إلى المشامٌ: 

فقال قوم: إن ال هواء المتوسَّط بين الشَّامَ والمشموم يتكيف بتلك الكيفية. 
ويوصلها إلى القوّة السّامة. 

وقال آخرون: إن ذلك بسبب أَنَّهُ يتتخلل من الجسم ذي الرّائحة أجزاء لطيفة 
وتخالط الهواء المتوسّط بين المشموم وبينه ويوصلها ذلك الهواء إلى القوّة الشّامة. 

وقال المتكلّمون: إن الشمّ إنم) يحصل لتعلّق القَوّة الشَّامة بالمشموم حيث هو 
كتعلق العلم بالمعلوم. والقدرة بالمقدور. 

كا الفريق الثان قد احتكرا برتديون: 

الأوّل: أن الأمر لو لم يكن كما ذكرناهء لما كانت الحرارة وما مم يميج الروائح 
كالدلك والتبخير نما يذكي الروائح, ولما كان البرد يحقنها. 

الثَّاني: أن التفاح يذبل بكثرة الشمّ» وذلك يدلّ على تخلل أجزائه. 

وأمّا الفريق الأوّل فقد احْسَّجوا على ذلك بن الشمّ إِمّا أن يكون لما ذكرنا / 
[(ص: ١]]أولما‏ ذكره الفريق الثاني. والثاني باطل» وإِلا كانت الروائح التي تملاً 
المحافل تنقص من الجسم ذي الرّائحة. فتعيّن الأوّلء وهو المطلوب. 

وأنت تعلم أَنَّه لا يلزم من إبطال ما ذهب إليه الفريق الثاني تعيّن ما ذكروه» 
لاحتمال أن يكون الحقٌّ غير ما ذهب كل واحد منهما إليه. والإمام جعل ما ذكره 
المتكلبوق أفعفي الارالاك من غين الإشارة إل دلي[ يوسي ضعفه, 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق المتكلمون والفلاسفة على امتناع انتقال الأعراض) 

لآن الانتقال عبارة عن الحصول في حيز بعد الحصول في حيز آخرء وذلك إنما 
يعقل في المتحيز. والعمدة المشهورة أنَا لو قدرنا العرض خالياً عن جنيع الأوصاف 
غير اللازمة فإما أن لا يحتاج حينئذ إلى المحل أو يحتاج. 

والأول باطلء لأنه يكون حينئذ غنياً بذاته عن المحلء والغنى بذاته عن المحل 
يستحيل أن يعرض له ما يحوجه إليه. لأن ما بالذات لا يزول لأجل ما بالعرض. 

وإن احتاج فإما أن يحتاج إلى محل مبهم. وهو محال لأن مقتضى الوجود في 
الخارج موجود في الخارج» والمبهم من حيث هو كذلك غير موجود في الخارج. أو 
إلى محل معين. فيلزم استحالة مفارقته عنه. وهو المطلوب. 

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن لا يحتاج إليه؟ قوله: لآن الغنى بذاته عن المحل 
لا يعرض له ما يحوجه إليه. 

قلنا: العرض عندنا لا يصدق عليه أنه يجب أن لا يكون ني المحل حتى يكون 
ذلك منافياً لحصوله في المحل» بل يصدق عليه أنه نظراً إلى ذاته لا يجب أن يكون في 
المحل. وهذا لا ينافيه الحصول في المحل لسبب منفصل . 

سلمنا أنه يحتاج إلى المحل» لكن لم يحتاج إلى محل معين؟ وما ذكرتموه منقوض 
باحتياج الجسم المعين إلى مكان غير معين. ولآن الواحد بالنوع معين» فاحتياج 
الواحد بالشخص إلى المحل الواحد بالنوع لا يوجب تعين المحل الواحد بالشخص. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «اتّفق المتكلّمون والفلاسفة على امتناع الانتقال على الأعراض» إلى آخره. 


أقول: أمّا المتكلّمون فقد احْتَجّوا على إثبات [هذا] المطلوب بها ذكره الإمام 
أولاء وتقريره أن يُقال: كل منتقل مُتَحَيّر ولا شيء من العَرّض مُتَحَيّ فلا شيىء 

5 عل 000 
من المنتقل بِعَرّض» وعكسه”'' المطلوب. 

أمَّا المفرق فلأن الانتقال عبارة عن الحركة. والحركة ع حصول 
الممكرقاق غير بعد أن كان ف خثر اخر وهذا )لمن الا يمحن إلا المت 

وأمّا الكئرى فظاهرة. 

ولِأنَّ الانتقال أمر جائز لا بد له من مخصّص ومُرجّح؛ وليس هو ذات المنتقل 
وإِلّا لكان منتقلاً دائاً. فهو إمّا الفاعل أو معنّى قاتم به. وأيّاً ما كان يلزم قيام المعنى 
بالمعنىء لأنْ الفاعل لا يكون أثره عين ذات المنتقل لاستحالة تحصيل الحاصل» فهو 
إذن معنّى قائم. 

ون الأشعان: لو ينان هلع ] أغزاهن لكانتة باكيةه ا زيقاء الأعراضن ان 
على ما سيأتي. 

وأمًا الفلاسفة فقد احْتَجّوا عليه ب| ذكره الإمام ثانياء وتقريره أن يُقالَ: لو 
قدرنا العَرّض خالياً عن جميع الصّفات غير اللازمة'" فلا يخلو: إِما أن يكون 
محتاجا”'' إلى المحل أو لا يكون محتاجاً إليه. والثاني محال» وإلا لما عَرَض له الحلول 
في المحل» لأن العَنِيّ بذاته عن الشَّىء لا يَعْرِض له ما يوجب الحاجة إليه» فتعيّن 
الأوّل. وحينئذٍ لا يخلو إمّا أن يحتاج إلى محل معيّنء أو إلى محل غير معيّن. والثاني 
محال لأن مقتضى الوجود في الخارج موجود في الخارج» والمبهم وغير المعيّن من 
)01 مقابله في حاشيتي ص»ء ك تعليق: «أي: لا ثيء من العرض بمنتقل». 
() ك: «والحركة عبارة عن)». 


(5) ك: «الغير اللازمة». 
(:) ك: («إما أن يحتاج». 


احتياجه إلى حل معبّن. فخصوصيته إذن متعلّقة بذلك المحل. فاستحال مفارقته 
عنه. وهو المطلوب. 

واعترض عليه الإمام وقال: « لا يجوز أن لا يحتاج إلى المحل لذاته وتعرض 
له الحاجة إلى المحلٌ بسبب»)؟ 

قؤلفة الآن لقو بد نظن الك م يد رضن لهاناهرسة اليف 

قلنا: لا نسلّم غناه عن المحل لذاته» بل المفروض عدم احتياجه إلى المحل 
لذاته. ولا يلزم من ذلك عدم احتياجه إلى المحل فضلاً عن غنائه / [ص: ١١١ب]‏ 
عنه لذاته» فيجوز أن يحتاج إلى المحل بسبب منفصل. 

سلّمنا فساد هذا القسمء لكن 4لا يجوز أن يحتاج إلى حل غير معيّن؟ 

قوله: «لأنَّ مقتضى الوجود في الخارج موجود في الخارج إلى" آمر معن 

قلنا: لايك بل هو منقوض بصورء منها أن الجسم المعيّن مقتضاه هالحصول 
في مكان غير معيّن. ومنها الماذة المعينة فإن مقتضاها المقارنة لصورة غير معينة. 
ومنها التّمسء فإنها محتاجة في الحدوث إلى مادّة غير معيّنة. 

ولَئْن سلّمنا احتياجه إلى محل معيّن» لكن ‏ لا يجوز أن يكون ذلك المعيّن 
واجدا بالتؤع لا بالشَّخْص؟ فالمحل المحتاج إليه يكون واحداً بالتؤْع» واحتياج الواحد 
بالشّخص إلى المحل الواحد بالنّوْع لا يوجب تعيّن المحلّ الواحد بالشّشخْص. 


والإمام ذكر فق «الملخصن» دلبلا آخر على هذا المطلوتء :وهو أن تشخص 
العَرّض المعيّن وتعيّنه ليس لاهيّته'"' وإلّا لكان نوعه في شخصه. ولا لأمر حال فيه 


)١(‏ ش:«أي). 
(؟) ك: الماهية»). 


وإِلَا لكان مكتفياً في وجوده بموجده' 'وفي تشخصه'"' با يحل فيهء فيكون غنيًا عن 
المحل فلا يحل فيه أصلاً. ولأ ل كو عا ولخد لك لأن لسينة اليه 
كنسبته إلى غيره» فلا يكون علة لتشخصه وتعيّنه لكونه ترجيحاً بلا مُرجّح. 
تشخصة زتعي إذن محل فاستهال مفازقته عه 

ثم قالوا: ولا ينتقض هذا الدّليل بالجسم المعيّن بِالنّسبة إلى اليّر والوضع 
المعيّنين» لأن تعيّنه ووضعه لتعيّن صورته المقتضية لادّته التي تعيّنت”" بسبب تعيّن 
الطور؟"االكابقة وغل هنا لقني إن ول وهل ان هنا وق عن ادر 
والوضع المعين: ولا يتمشى ذلك في العَرّض المعيّن» إذ ليس له صورة وراء 
العَرّضيّة» وقد بِّنَّا امتناع تعليل التعيّن بها. 

ثم قالوا: ولا" بالمادّة المتعيّنة بالنشبة إلى الصورة المتعتية» لآن تعن المادّة 

بالصورة من حيث هي صورة. وتعينها بهذه الصورة ليس لاحتياجها في تعيّنها 
إليهاء بل لأنَّه لما انّفق مقارنتها بها عَرَضَّ”"'' لما الحاجة في تعيّنها إليهاء وإذا كان 
كذلك جاز مفارقتها عن الصّور'” المعيّنة. 

ولقائلٍ أن يقول: ‏ لا يجوز أن يحتاج العَرّض أيضاً في تشخصه إلى المحل من 
حيث هو محل لا إلى المحل المعيّنء لكن لا اتّفْق أن حل في المحل المعيّن عَرَض له 
الحاجة إليه في تعيّنه؟ وتوجيه هذا السؤال على ما قاله الإمام في الكتاب أن يُقالَ: ل 


)١(‏ ك: ابموجوده)». 

(؟) ك: ااشخصه). 

(9) ش: المادته المتعينة). 

(5) ك: «بسببء يعنى الصورةً»! 
)0( ش» ك: «قالوا أوَّلا. 

(0) ش».ك: اعرضت). 

0) ش: «الصورة». 


قلتم بن تشخصه إذا كان بالمحلّ وجب أن يكون بمحل'" معيّن؟ ول لا يجوز أن 
يكون بالمحل من حيث هو محل؟ وحصول تعيّنه بالمحل المعبّن ليس لأنّه يحتاج في 
تعيّنه إليه» بل لأنّهِ لَا انمق أن صار حالا فيه عَرَض له الحاجة إليه في التعيّن. 

ريسي اناد تفي بيدا وجراف ١‏ الالوس نجنا" 
مق هذه لصوو | بل العقل الفعال» فهو "موجوه / :1114 متغتن الوجود 
ومتشخص هه وهذه:الضّور شرائظ ف إمكان تأثره ف استفاء هذه الهيؤل) .ومن الحافة 
أن يكرت المؤثن معي ويكون تأنىة موقوفاً عل أمور كثرة باعتان وج يقترلة 
خنن إن أ والحد هندها * بحض كفن: وأمّا ها هنا فقد بيّنا أن سبب تعيّن العَرض 
هو محله المخصّص”" بالأُواحق الحزئيّة» فتمتنع لع أن تكو وعوننه توطية فإن الواعدد 
التَوّعي لا يتقرر في الخارج فإذن لا بُدَّ من أن يكون عِلة تعينه شيئاً معيّناً». 

وأنت: لا فى علبك أن هذا إعادة لما وقع السؤال عليه» وأن مبداً المادّة 
العقل الفعال أو شيء من هذه”" الصّور لا تعلّق له بهذا الكلام» فلا يندفع به 
المتوال الل كور 
1 قالواة .ولا يتفض ايقا بالتفين التاطقة بالمّشبة إن البدن المعيّن» لأن 
النفس وإن كانت محتاجة في حدوثها إلى البدن لكنها غنيّة في جوهرها عن جميع 
الأبدان» ولذلك لم تنطبع في شيء منها. 


)١(‏ ك: «الحل». 

(0) ص: «ليس شيء»! 

(6) شء ك: «وهوا. 

(8) هكذا قفز الترقيم في ص من ١١١‏ إلى .١١5‏ 
)2 ص: «منهم)». 

(0) ك: «المخصوص». 


(/7) ك: «هذا»! 


وأمّا الأعراض فإنها ىا وجدت احتاجت في وشنودها اللناديك: إن المتال 
فامتنع مفارقتها عنها وإِّا لزم عدمها. 

وهذا أيضاً فيه نظرء لأنّا لا نسلّم احتياج العَرّض إذا وجد إلى محل معيّن» بل 
إلى المحل من حيث هو محل» فجاز مفارقته عن المحل المعيّن. 

يال كان تسحيين القوون لله اتقبخضن: المم ا :إن كا وساطال افيه 
لَزْمَ الدَّوْرٌُ وإن كان بمحل آخر لزم التّسلسُّل. 

لأنّا نقول: المختار هو الأوّل والدَّوْر غير لازم لأنّا لا نجعل تشخص كل واحد 
منهما عِلة لتشخص الآخرء بل نقول: ماهيّة كل واحدٍ منهما عِلة لتشخص الآخر. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: اتفق المتكلمون على امتناع قيام العرض بالعرضء خلافاً للفلاسفة 
ومعمر) 


لنا: أنه لا بد من الانتهاء بالآخرة إلى الجوهر. وحينئذ يكون الكل في حيز 
الجوهر تبعاً له وهو الأصلء فالكل قاء به. 

واحتجوا بأن السواد يشارك البياض في اللونية ويخالفه في السوداية والبياضية» 
وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فاللونية صفة مغايرة للسوادية قائمة مها. وهما 
موجودان لأنه لا واسطة بين الوجود والعدمء فاللونية عرض قائم بالسوادية. 

وأيضاً فكون العرض حالا في المحل ليس نفس العرض وليس نفس المحل» 
لصحة أن يعقلا مع الذهول عن ذلك الحلول. وليس الحلول أمرأ عدميا لأنه نقيض 
اللاحلول فيه» فهو صفة قائمة بذلك العرض. ثم الكلام فيه كالكلام في الأول» 
فههنا أعراض لا نهاية لها يقوم كل واحد منها بالآخر. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «اتّفْق المتكلّمون على امتناع قيام العَرّض بالعَرّضء خلافاً للفلاسفة 
ومعمر.. إلى اخره. 

أقول: أما المتكلفوق"فقد. اختكوا عل ذلك يانه لا بن للأغراضن مر ل 
جوهريء فيكون كل واحدٍ منها حاصلاً في حَيّرَ الجوهر وتبعاً له. وإنَّا قلنا ذلك 
لأنَّالمعنى من قولنا: إن ج مغثلاً حل في بء هو أن حصول ج في الحيث والحيّر الذي 
حصل فيه ب ليس على سبيل الاستقلال بل على طريق التبعية الحصول ب فيه. فإذا 
لم يكن ل ب حصول في ذلك الحيّرز على سبيل الاستقلال لم يكن جعل أحد 
الحصولين تبعا للآتعر أولى :من العكسء فإمًا أن يقوم كل واحد منهما بالآخر وهو 
محال؛ أو لا يقوم واحد منهم| بالآخرء بل يحصلان في ذلك احير تبعاً محصول ثالث 
فيهء ثم ذلك الثالث إن كان عَرَضاً عاد الكلام فيه» وإن كان جوهراً : فهو المطلوب. 

قالت الفلاسفة: نا لا نسلّم أن الحلول عبارة ء نا ذكرتم؛ بل هو عبارة عن أن 
تتبن يعت يضارا جديا مكبر والاحرناغةا وإنال رياف ولك 
الاختصاص معلومة” وخيتئل يدون الناعت خالا والمعوت غلةء وكيف: فإن 
للباري / [ص: 54١١ب]‏ تعالى نعوتاً حقيقيّة كانت أو إضافيّة مع امتناع ما ذكرتموه 
هناك. 

ثم قالوا: كل واحد من الأعراض موصوف بالوّحُْدة» والوّخدة عَرَضء 
فيكون العَرّض قائما بالعَرَض 

ولأنّ ها هنا أعراضاً يمتنع نعت الجسم بها ويصحح وصف العَرَض بها كالبطء 
والشّزْعة» فإنه يستحيل نعت الجسم بهماء فإنَ الجسم الذي يكون في جسميته بطيئا 


أو سريعاً غير مغقول» فها إذن تع :ووضف للحركة, 


)١(‏ ك: «معلوماً». 


وأمّا معمر فقد احْنَحّ با ذكره الإمام» وهو وجهان: 

الأول أن القوادوالياضن يشاركان :ف اللؤية: وحالفان اق السَوادئة 
والتباعنة ووناية الاق كمه بن لالد ب الخعار افع فلار تميق وجوه زان 
على السّواديّة والبياضيّة قائمة بهاء ولا شَكَ أن الكل عَرَضِء فالعَرّض قام 
بالعَرّضء وهو المطلوب. 

الثاني: وهو كون العَرّض حالا في المحل ليس هو نفس العَرّض ولا نفس 
المحل؛ لأنه يصح تعقل كل منهما مع الذهول غن ذلك الخلول: وليس أمرا عدميا 
لأنه نقيض اللاحلول الذي هو عدميٌ لصدقه على المعدوم. فهو إذن صفة قائمة 
بذلك العَرّضء ثم الكلام فيه ى] في الأوّل. فها هنا أعراض يقوم كل واحد منها 
بالآخر [على سبيل الترتيب] لا إلى نهاية» وهو''' المطلوب 

أجاب المتكلّمون عَنَا اتج به الفلاسفة بِأنْ قالوا: لا نسلّم كون الوّخدة 
والبْطء والشّْعة صفات وجوديّة قائمة بالعَرّض. 

أمًا الوّحُْدة فلأئّهَا لو كانت وجوديّة لكان لها وَحُدة أخرى, ولزم الت لتسلسا 5 

وأكااالتط سو لتر عه يوان اط تيار هن علل التكناك؟ والسدعة من 
انصال الحركة. فيكون حاصل البُطْء أن الجسم يسكن في بعض الأحيان ويتحرك في 
بعضهاء وحاصل الشَّرْعة أن الجسم لا يفتر في حركته. فيكونان من صمّات الجسم. 

وأجابوا عن الوعحهين الللاين.ذكرها معمر يانًا لا تسل أن اللونيّة والحالية 
أمران وجوديّان. 

وما اللُونتة فإنما يلم أن تكون-وجتوديّة إن لو كان اشتراك السّواد والبياض 
فيها اشتراكاً معنويَا وهو تمنوعٌ» فإِنَ إطلاق اللّون على الألوان اشتراك لفظيّ محض. 


)١(‏ ك:«وهى). 
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ولَئِن سلّمنا كونبا وجوديّة لكن لا يجوز أن تكون صفة قائمة بهاء لأا لو 
كانت وجوديّة لكانت جنساً للألوان» والجنس جزء من النَّوْع» والجزء متقدّم» فلو 
كانت صفة قائمة بها لزم كون الَّىء متقدّماً ومتأخراً معا وإنَّهُ حالٌ. 

وأمّا الحاليّة فلأئََّا لو كانت صفة وجوديّة لكانت حالة في محل وحلوها 
أيضاً يكون زائدا ''عليهاء والكلام فيه كا في الأوّل'"'» فيلزم دخول صفات لا نهاية 
ها في الوجوذه وإنّهُ مخال. 

وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام بقوله: والجواب عنها بمقدّمات تقدّم تقريرها / 
[ص: ١١١6‏ أ]. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفقت الأشاعرة على امتناع بقاء العرض) 

لأن البقاء صفة, ولو بقي العرض لزم قيام العرض بالعرض. 

ولأنه لو صح بقاء العرض لامتنع عدمه. لأن عدمه بعد البقاء لا يجوز أن 


يكون واجباً وإلا لانقلب الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي» بل يكون 
جائزاً. 

وله سسب ) وهو إما وجودي أو عدمى. أما الوجودي فإما الموجب كما يقال 
إنه يفنى لطريان الضد. وهو محال لأن طريان الضد على المحل مشروط بعدم الضد 
الأول عنه» فلو علل ذلك العدم به لزم الدور. 

وإما المختار كما يقال: الله تعالى يعدمه. وهو محال لأن المعيم عند الإعدام إما 


أن يكون قد صدر عنه أمر أو لم يصدرء فإن صدر عنه أمر فتأثيره في تحصيل أمر 


)١(‏ ك: «زائدة»! 
(0) ص: «والكل فيه كال الأول»! 
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وجوديء فهذا يكون إبجاداً لا إعداماً. وإنلم يصدر عنه أثر فهو محال, لأن القادر لا 
بد له من أثر. 

وأما العدمي فإنه ينتفي لانتفاء شرطه. لكن شرطه الجوهر وهو باق. والكلام 
في كيفية عدمه كالكلام في كيفية عدم العرض. فثبت أنه لو صح بقاؤه لامتنع عدمه. 
لكنه قد يعدم فيمتنع بقاؤه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ١اتّفقت‏ الأشاعرة على امتناع بقاء العَرّض..2 إلى آخره. 

أقول: ذهب جميع القدماء من أصحابنا إلى استحالة بقاء الأعراض. وخالفهم 
الإمام في ذلك وهو قول الْعتَرِلة والفلاسفة. 

واحتخّ الأصحاب على ذلك بوجهين: 

الأؤل: أن البقاء صفة قائمة بذات الباقي» فلو بقي العَرَض لكان لدايقاء 
والبقاء عَرَضء فحينئظٍ يلزم قيام العَرّض بالعَرّضء وإِنْهُ محال. 

الوجه الثَّاني: أن نقول: من لوازم بقاء العَرّض امتناع عدمه؛ واللّازم باطل» 
فالملزوم مثله. 

بيان الملازمة: أن العَرّض لو بقي فعدمه لا مون أن يكوة راجيا إل لزم 
انقلاب الشَّىء من الإمكان الذات إلى الامتناع الذاق» وهو محال. 

قن 1و امون اننا اود شاد ل لم ا ا بق 
الغلة إمًا أن تكون أمرا وحوديا أو أمرا عدفنا: 

والأرل عال لان دلق الأمر الرضوذي إن أن يكو هريما قفار 

والأوّل باطل؛ لأنَّ الموجب هو الضَّدَء لكن طرآن الضدّ على المحلّ مشروط 
بعدم الضدّ الأوَّل عنه لامتناع اجتماع”'' الصَّدَّين في محل واحد في زمان واحد. 


() ك: «لاجتماع اجتماع»! 
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وإذا كان كذلك امتنع تعليل عدم الضدّ الأوّل بطرآن الضدّ الآخر وإلَا لَرمَ 
ادرو قال 

والثَّان -وهو أن يكون الأمر الوجوديّ مختاراً- فهو أيضاً باطل؛ لأنَّ المعيم 
على سبيل الاختيار (عند الإعدام) إِمّا أن يصدر منه أمر أو لم يصدر. فإن صدر منه 
أمر فيكون تأثيره في تحصيل أمر وجوديّ. فيكون ذلك إيجاداً لا إعداماً. و(لأنه)”2 
حينئظٍ ما أن يكون بين العَرّض وبين الصّادر عن المعدم المختار منافاة أو لا يكون. 
فإِنْ كان الأوّل كان حاصله راجعاً إلى الإعدام بالضّدء وقد أبطلناه. وإن كان الثاني 
لا يلزم منه عدم العَرّضء فلا يكون ذلك إعداماً أصلاً. وإن لم يصدر منه أمر من 
الأموو فيو عان انفضا لذن العادى المخاو لا بن دهن أبن 

وأا التاق عويطق آنا تكون تللق العلة امرا عناك اك فيو ايض اله لاله 
حينئلٍ يكون عدمه لانتفاء شرط من شرائط وجوده. لكن شرط العَرّض الجوهرء 
وهو باق» فننقل' " الكلام في كيفيّة عدمه بن نقول: عدمه إِمَّا لأمر موجود أو 
معدوم. . والأوّل محال يا مرّ. وكذا الثاني لأنّ عدمه حينئظٍ يكون لانتفاء شرط من 
شروطه؛ وذلك الشَّرط إن كان عَرّضاً لَرِمَ الدَوْرُ وإِنّهُ حال. وإن كان جوهراً كان 
عدمه أيضاً لانتفاء شرط هو جوهرء وذلك يستلزم اشتراط كل جوهر بجوهر آخر 
لا إلى نهاية» وإِنّهُ محال. 


قال الإما مالرازي: 


فقيل على الأول: لا نسلم أن البقاء عرض. سلّمناه» ولكن لم لا يجوز قيام مثل 
نا الوص بالعرضى؟ 


)١(‏ ك: «وإنه)». 
(0؟) ش: «وهو باقٍ لأنا ننقل». 
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وعلى الثاني: لم لا يجوز أن يجب عدمه بعد بقائه في زمان معين؟ وهذا لآن 
العرض عندكم كان جائز الوجود في الزمان الأول ثم انقلب ممتنعاً في الزمان الثاني» 
فلم لا يجوز أن يبقى أزمنة كثيرة ثم ينتهي إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود بعينه؟ 
وحينئذ ينتفى لا لسبب. 
تكون الأعراض الباقية مشروطة بأعراض لا تبقى؟ فعند انقطاعها يفنى الباقى. 

ولا يبقى في دفع هذا الاحتمال إلا الاستقراء الذي لا يفيد إلا الظن. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال الإمام: «فقيل على الأرّل: لا نسلَّم أن البقاء عَرَض..» إلى آخره. 

أقول: اغتر فضت | عل الواجةه الاو يان لا نسلّم أن البقاء عَرَضء ليلزم قيام 
العَرَض بالعَرّض 

إن قلت: لولم يكن عَرَّضاً لكان جوهراً وقائ) بنفسه. وإِنَّهُ محال. 

قلت: لا نسلم, وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان موجوداء وهو ممنوع. 

ولئِن شلكنا كونه عَرَضاً وأنَّهُ قائم به ولكن ‏ قلتم بأن قيام العَرّض 
بالعرضن غخال؟ وما ذكرقوه لببانة ققد بيدا / [صن:15١ات]‏ ضغفه, 

وعلى الثاني بأنْ قالوا: لا يجوز أن من عندنه اق زماة معان توهذا كا 
لديا إن العرّض جائز الوجود في الزّمان الأوّلء ثم قلتم: إن م ممتنع الوجود في 
الزّمان الثَّاني. وإذا جاز ذلك فيجوز أيضاً أن تبقى أزمنة كثيرة ثم ينتهي إلى زمان 
معن جب عدمه فيه. فالحاصل أن الانقلاب إن كان محالاً بطل ما ذهبتم إليه» وإن 
كان جائزاً بطل هذا الدَّلِيل» وحينئذٍ ينتفي لا لسبب7". 


)١(‏ ك: السببة». 
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ولَئِن سلّمنا أنه لا بد له من سببء لكن 4 لا يجوز أن ينتفي لانتفاء شرطه؟ 
ولا نسلم انحصار شرط العَرّض في الجوهرء وهذا لأن الأعراض عندنا قسمان: 
منها ما يجوز بقاؤها كالألوان والطعوم والروائح» ومنها ما لا يجوز فيها ذلك 
كالحركات والأصواتء وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أنْ يُقال: ما لا يبقى من 
الأعراض شرط لوجود ما يبقى منها؟ فعند انقطاعها فني الباقي لانتفاء شرطه. 

وقوله: «ولا يبقى في دفع هذا الاحتمالء إِلّا الاستقراء الذي لا يفيد إِلّا 
العا ة إقان لسر اه جو ان نشدو وهو أن نقال الأعرا فر القن ل فقن لسى 
إِلّا الحركات والأصوات عندكم, وذلك ما لا يمكن أن يكون شرطاً لبقاء ما يبقى 
من الأعراض. فإِنْ الألوان باقية عندكم مع عدم الحركات والأصوات. 

فقال الإمام: لا نسلّم انحصار ما لا يبقى في الحركات والأصوات:. فَلَعَلٌ ها 
هنا أعراضاً أخر لا تبقى وهي شرط لوجود ما يبقى. 

إن قلتم: إِنا بحثنا وسبرنا فلم نجد من الأعراض ما لا يبقى إِلّا الحركات 

قلنا: ذلك استقراء» والاستقراء لا يفيد إِلّا الظن. 

أجاب الأصحاب عن المنع الأوَّل الوارد على الوجه الأوّل بأنْ قالوا: (الدليل 
على صدق الشرطية أن) بقاء الباقي أمر جائزء فلا بُدّ له من مُرجّح. 

وليس ذلك هو ذاته وِلّا لاستحال عدمه بل أمر آخر ما معنّى قائم به أو 
موجود قائ بنفسه. 

والأوّل يستلزم المطلوب. 

وكذا الثانيء لأنّه حينئذٍ إن ل يكن له فيه أثر لا يكون مُوَئّراَ أصلء وإن كان له 
فيه أثر فذلك الآثر لا يجوز أن يكون ذاته لامتناع تحصيل الحاصل. 


فهو إذن أمر زائد على ذاته» فالباقي إذن باقٍ ببقاء زائد عليه» فلو بقي لزم قيام 
العَرَض بالعرّضء وهو المطلوب. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن البقاء إذا كان جائزاً لا بد له من مُرجّح وإنَّا 
يكون كذلك إن لو كان وحوديا وهو يخ ما مدعوة: 

سلّمناه» لكن لا نسلّم أن امجح لو كان (كذا) قائاً بنفسه؛ وكان أثره هو 
ذات العَرّض يلزم تحصيل الحاصلء وإِنَّا يكون كذلك إن لو كان ذات العَرّض 
مسْتَوِرٌّة الوجود. وهو عندكم باطل. 

قال الإما مالرازي: 

ثم احتجوا على جواز بقائها بأنها لما كانت تمكنة الوجود في الزمان الأول 
فتكون كذلك في الزمان الثاني» إذ لو جاز أن ينقلب الشىء الممكن لذاته في زمان 
متنعاً في زمان آخر لجاز أن ينقلب الممتنع في زمان واجباً في زمان آخر. وعلى هذا 
يجوز أن يكون العالم قبل وجوده ممتنع الوجود لعينه ثم انقلب واجبآ بعينه. وعلى هذا 
التقدير يلزم نفي الصانع سبحانه و تعالى عنه علواً كبيراً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجوا على جواز بقائهاء بأنها كانت ممكنة الوجود في الزّمان الأوّل؛ 
فيكون كذلك في الثَاني..» إلى آخره. 

أقول: احْمَّحّ القائلون بجواز بقاء الأعراض بأنبا جائزة الوجود في الزّمان 
الأوّلء فتكون جائزة الوجود في جملة الأزمنة. 

أمّا المقدّمة الأولى فلاتََا وجدت في الزَّمان / [ص: ١١7‏ أ] الأوَّل بعد عدمهاء 


فتكون ماهِيّاتها قابلة للوجود والعدمء ولا نعني بكونها جائزة الوجود في الزّمان 
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وأما قدي اناد كن معدن لوا رام الممكن. إذ لو كان من 
عوارضها يلزم الانقلاب من الإمكان الذَاتِيَ إِمّا إلى الوجوب لذَائي أو إلى الامتناع 
اذاي وذلك محال, إذ لو جاز ذلك لجاز الانقللاب من الامتناع الذَاتيَ إلى الوجوت 
الذَاقَ فيجوز أَنْ يقال: إن العالم كان ممتنعاً لذاته قبل وجوده؛ ثم صار ا لذاته 
وعلى هذا التقدير يلزم جواز نفي الصّانع تعالى» وإِنَّهُ محال. 

وإذا كان الإمكان من لوازم ماهِيّّها تكون ممكنة أبداء فيجوز وجودها في 
جميع الأزمنة. 

أجاب الأصحاب عنه أنه لا نزاع في جواز وجودها في جميع الأزمنة» وإنما 
اللو ف استمزاره ودوام وجودهاء على معنى أنها تكون موجودة في الزّمان الثاني 
بعد سبق وجودها في الزّمان الأوّل على وجه يتّصل الوجود الأوّل بالاني» وفنا 


ذكرتوه لا ينتج ذلك. ثم ما ذكرتم ينتقض بالحركات والأصوات» إن يمتنع 
بقاؤها بالاتّفاق. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اتفقوا على أن العرض الواحد لا يحل في محلين إلا أبا هاشم) 

فإنه قال: القاليك فر واعد حال ق لين ووالساعل أنه يستخيل يانه 
بأكثر من محلين. وجمعٌ من قدماء الفلاسفة زعموا أن الإضافة عرض واحد قائم 
بمحلين؛ كالجوار والقرب. 

لنا: لو جاز في العقل أن يكون الحال ني هذا المحل عين الحال في ذلك المحل» 
لجاز أن يكون الحاصل ني ذلك المكان هو الحاصل في هذا المكان» فيكون الجسم 
الواحد حاصلاً في مكانين. 

ولأنه وافق على امتناع الحلول في الثلاثة فنطالبه بالفرق. 

وإحالة صعوبة التفكيك على الفاعل المختار أولى من التزام هذا المحال. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «اتّفقوا على أن العَرّض الواحد لا يحل في محلّين, إِلّا أبا هاشم فَإنَّه قال: 
التأليف عَرََض واحد حال في محلين..» إلى آخره. 

أقول: زعم أبو هاشم أن التأليف عَرَض موجود قائم بجوهرين» واستحال 
قيامه بأكثر من جوهرينء وأمّا ما عداه من الأعراض فلا يجوز قيامه بمحلين. 

وأمّا قدماء الفلاسفة قالوا: الإضافات أمور وجوديّة» وهي إن كانت متماثلة 
امحقيقة كالجوار والأخوّة جاز قيامها بمحلّينء فإنَ الجوار قائم بالجارين والأخرّة 
الأعورو بور إن كارك عدلفة كالابن نت والجر ةمتع قيامها بمجسلرة ذفان الأيرة فانم 
بذات الأب. والبنوّة بذات الابن. 

وأا قفوت من الفلاسفة فالوان إن لكل وانعل من القاررة والاأخوين 
إضافة خاصّة قائمة به غير ما قامتٌ بالآخر. 

إذا عرفْتَ هذا فنقول: اتج الإمام في «الملخّص» على امتناع ذلك بوجهين: 

أحدهما: وهو أنَّهِ لو قام العَرّض الواحد بمحلَّين فلا يخلو ما أنْ يُقالَ: انقسم 
العَرّض إلى جرْأَيْنَ حتى وجد في أحد المحلّين أحد المرأَيْن وفي المحل الآخر الجزء 
الآخرء وذلك 7 لا نزاع فيه. أو يقال: العَرّض الواحد بعينه موجود في كلا 
المحلّين. وهو" باطلء لأنّا لو قدّرنا أن يكون القائم بالمحلّين عَرَضين لم يكن حال 
العَرّضين في الاثنينيّة إلا كحال هذا العَرّض الواحد القائم بالمحلّين» فيلزم أن لا 
نهدن الآنران امن الواعدوى للضال لضن 15 

الوجه الثاني وهو الذي ذكره في هذا الكتاب: أنَّه لو جاز في العقل أن يكون 
الحال في هذا المحلّ هو الحالٌ في ذلك المحلّ لجاز أن يكون الحاصل في هذا المكان 


غ2 ك: «فهو). 


0594 


هو الحاصل في ذلك المكان» فيجوز أن يحصل جسم واحد''' في مكائَنٍ معأ وهو 
محال بالضّرورة. 

وقول "«ولان أب هاشم وافقنا على امتناع الحلول في الثّلائة» فنطالبه بالفرق» 
إشارة إلى وجه آخر وهو أن يُقالَ: لو جاز ني العقل حلول العَرّض الواحد في المحلين 
ار يا في الثّلاثة والأربعة» وإن شئنا قلنا: رامع حلول العرض الواحد في 
الثلاثة لامتنم حلوله أيضاً في محلّينء ولا يندفع ذلك إِلّا ببيان الفرق بينهما. 

وقوله: «وإحالة صعوبة التفكيك على الفاعل المختار أولى من التزام هذا 
المحال» إشارة إلى جواب الفرق الذي ذكره أبو هاشم بين جواز قيام التأليف 
محل يوون انطاع فياه باكر متهن !"مدقن آنا اشم قال إناتشاهد صعونة 
التفكيك بين أجزاء الجسم المؤلّف, ولا بُدَّ من أن يكون بينهما رابط به يصعب 
انفكاك بعض الأجزاء عن الآخرء وذلك هو التأليف. والرّابط الذي هو التأليف 
يكفي"" أن يربط بين جوهرين, فإذا انضمّ إليهما ثالث قام به وبما بجواره تأليف 
آخرء وهكذا إلى" المرتبة الرّابعة والخامسة» فالحاصل أن صعوبة التفكيك بين 
أجزاء الجسم أوجب القول بجواز قيام التأليف بمحلّين دون قيامه بالثّلاثة» فلهذا 
قلنا بالأوّل دون الثاني. 

أجاب الإمام عنه وقال: لا م أن صعوبة التفكيك بين أجزاء لجنم 
بسبب التأليف». و لا يجوز أن يكون ذلك بالفاعل المختار؟ 1 هذا أولى» لأن 
القول بإضافة صعوبة التفكيك إلى التأليف يستلزم القول بالمحال وهو جواز قيام 
العَرّض الواحد بالمحلين. 


)١(‏ ش».ك: «الجسم الواحد). 
(؟) ك: «منها». 

9) ك: «كفى». 

(5) ش»ك: «في). 


اهم 


واحتجّت الفلاسفة على جواز قيام العرض الواحد بمحلّين بوجهين: 

الأوّل: أن العدد عَرَض موجود قائم بأمور كثيرة» وهو ملزوم لما ادَعَيْنَاه. أما 
نّهِ عَرَضٍ موجود فلتقومه بالوحدات التي هي أمور وجوديّة يا مرّ وامتناع تقوّم 
العدم بالأمور الوجوديّة. وأمًا أنه عارض لأمور كثيرة فظاهر. 

الَّأني: المضافان لا بُدَّ لما من رابط يربط أحدهما بالآخرء وتلك الرّابطة إن ل 
تقم بهه| معاً أو كان القائم بأحدهما غير القائم بالآخر كان كل واحد منهما منقطعاً 
عن الآخرء وهو محال. وإن قام رابطة واحدة بعينها بهما لزم قيام العَرّض /[ص: 
٠7‏ أ]] الواحد بمحلين. 

أجاب المتكلّمون عن الأوّل: بأنَّا لا نسلّم عروض العدد لأمور كثيرة» ولا 
خون أن يقال" إن لوقو عات الأعداد وي باعِتِبَارها صارت موصوفة بتلك 
المون الود ْ 

وعن الثّاني: أن المعتبر كون تلك الرّابطة واحدة بالنّوْع لا بالشّخْصء وإذا 
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كان كذلك فنقول: لا نسلّم أن القائم بأحد المُصَافَيْنِ لو كان غير القائم بالآخر 
بالشخص كان”" أحدهما منقطعاً عن الآخرء وإنَّا يلزم ذلك إِنْ لو ل يكن القائم بها 
واحداً بالتّوْع الذي هو المعتبر. فالحاصل أن المضافيّة المشتركة بينهما هي المضافيّة 
المطلقة» وما كون هذا مضافا إلى ذلك فغير موجود في الآخر. فإن كوني قريبا لك 
أمز مغايز لكؤناك قريباً ى:فإن الإضنافة العازضة لأحد المْضَائين لو كانت بعيتها 
ارقن لتساك الكهر لكان الشخصن الواح أ لنقمة و اجا لشيه و تعال» 


)١(‏ ك: «إن الموضوعات للأعداد وحدةٌ). 
(؟) ك: «لكان». 


الاة 


قا لالإما مالرازي: 

أما الأجسام فالنظر في مقوماتها وعوارضها. 

أما المقومات ففيها مسائل. 

(مسألة: لا شك في تركب الأجسام المركبة عن الأجزاءء. أما البسيط 
المحسوس فلا شك أنه قابل للانقسام) 

والانقسام الممكن وهو إما أن يكون حاصلاً بالفعل أو لا يكون كذلك. وعلى 
التقديرين فإما أن يكون متناهياً أو غير متناو فخرج من هذا التقسيم أقسامٌ أربعة. 

أحدها: أن الجسم مركب من أجزاء متناهية» كل واحد منها لا يقبل القسمة 
أصلاء وهو قول جمهور المتكلمين. 

وثانيه|: أنه مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل» وهو قول النظام. 

وثالثها: أنه غير مركب لكنه قابل لانقسامات متناهية وهو قول مرود. 

ورابعها: أنه غير مركب لكنه لا ينتهي في الصغر إلى حد إلا وبعد ذلك يكون 
قابلاً للتقسيم وهو قول جمهور الفلاسفة .. . 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا شك في تركب(" الأجسام المركّبة عن الأجزاءء أمّا البسيط9© 
المسرين فاشك أنه قابل للانقسام..» إلى آخره. 


(؟) ش» ك: «تركيب». 

(0) مقابله في حاشية ص تعليق: «حاشية: البسيط قد يقال بالاشتراك اللفظي على ما لا جزء له 
أصلاًء كالوحدة والنقطة» ويسمى بسيطأً حقيقيّاء وعلى ما يكون جزؤه مساوياً لكله في 
الاسم والحد كالماء والعَظّم والعَصَبء والمراد ها هنا هو الثاني فقط». 


”لاه 


أقول: الجسم إمّا أن يكون مركَباً أو بسيطاء أي: إِما أن لا يكون جزؤه مساوياً 
لكُلَّهِ في الاسم والحد, وإما أن يكون”" كذلك. 

أمّا الأوّل فلا نزاع في تركيبه من الأجزاء والأبعاضء وتلك الأجزاء إِمّا 
ختلفة الور فعل ينان الحتوان» أو متكنانية الصوو كالسرين. 

وأمًا النََّنِ فكالماء الواحد والهواء فقد اختلفوا فيه» وضبط المذاهب المقولة فيه 
أن يُقالَ: لا شك أن الجسم على هذا التفسير قايل للانقسامات”"» فالانقسامات 
الممكنة إِما أن تكون حاصلة بالفعل أو لا تكون. وعلى التقديرَين فإمًّا أن تكون 
متناهية أو غير متناهية' "» فحصل لنا من هذا التقسيم أربعة أقسام لا مزيد عليها: 

الأوّل: أن يُقالَ: إن الأجسام البعظة وه من أجزاء كل واحد منها لا 
يقبل التجزئة أصلاًء» وتلك الأجزاء متناهية. وهذا مذهب جمهور المتكلّمين: 
وزعموا أن تلك الأجزاء لا تقبل الانقسام لا قطعاً لصغرهاء ولا كسراً لصلابتهاء 
ولا وهماً لعجزه''' عن تميّر طرف منها عن طرفء ولا فرضاً لاستلزامه خلاف 
المقدّر والمفروض. 


)١‏ ك: «إما أن يكون جزؤه مساوياً لكله في الاسم والحد وإما أن لا يكون». 

زفم ك: «للانقسام». 

() مقابله في حاشية ك: «واعلم أن المراد من قوهم: «الجسم محتمل لانقسامات غير متناهيّة) 
ليس هو أن الجسم يقبل هذه التقسيهات دفعّة فإنهم انّفقوا على أنه يمتنع حصول أجزاء لا 
نهايّة لها بالفعل» بل عَنَوْا أن الجسم لا ينتهي إلى حدّء إِلّا وهو بعد ذلك يقبل التقسيم. أمّا 
التقسييات الحاصلّة بالفعل فمتناهيّة» وقد لا تنتهي إلى حدّ ينقطع الإمكانء ى) أن 
مقدورات الله تعالى غبر متناهيّة» لا على أنه قادر على إيجاد أمور غير متناهيّة دفعة واحدّة» 
بل على معنى أنَّه لا ينتهي إلى حدّهء إِلّا وهو قادر على ما هو أزيد منه. فلنفهم من كون 
الجسم [قابلاً] للانقسامات الغير المتناهيّة من فاعليّة الله تعالى في إفادّة المقدورات. اه من 
شرح قطب الدّين المصري». 

2 ش» ك: «للعجر). 


4ك 


التَّني: أنْ يُقالّ: الأجسام مؤلّفة من أجزاء موجودة بالفعل غير متناهية في 
العدد. (وكل واحد منها غير قابل للانقسام). وهو قول النظام. 

الثّآنث: أنْ يُقَالَ: الانقسامات الممكنة في الأجسام البسيطة غير حاصلة 
بالفعل» وهي'' متناهية.وهو مذهب اختاره محمد الشهرستاني. والإمام جعله من 
الأقوال المردودة. 

الرّابع: أن يُقالَ: الانقسامات الممكنة غير حاصلة بالفعل مع أنها غير 
متناهية» أي: لا تنتهي إلى حدّ إلّا ويكون بعد ذلك قابلاً للانقسام. ىا نقول في 
نقذوواتك"" الله تعال .زمعلوفاتة. وهو تدعت اآض: /تاانك] اللدوورامة 
الحكاء. فإنهم قالوا: الجسم البسيط في نفسه واحد كما هو عند الحسّ كذلك وليس 
ني ان من المقاطع والمفاصل أصلً لكنّه قابل للتّقطيع والكسرء وكل ما كان 
بالقَوّة فإنّه لا يخرج إلى الفعل إِلَا بسبب. والأسباب الموجبة للكثرة التّقطيع”". 
واختلاف الأعراض إمّا مضافة كاختلاف محاذاتين أو مماسّتين» أو غير مضافة 
كالجسم الموصوف بعضه بصفة السّواد وبعضه بصفة البياض» والتوهم وهو أن 
يتوهم امتياز طرف في الجسم عن طرف آخر منه. 

قالوا: ومتى ارتفعت جملة هذه الأسباب, ولم يوجد شيء منها كان الجسم في 
تقبنه شيك واجدا كرا موعن الس وابجد. 

ثم إنهم انفقو على أن القسمة الوهميّة حاصلة أبداً. 

أَمّا الانفكاكيّة فقد اختلفوا فيهاء فزعم بعضهم أن الجسم ينتهي في انحلاله 
إلى أجزاء أصليّة غير قابلة للتقطيع والتفكيك. وهم أصحاب ديمقراطيس. وهؤلاء 


)21( ك: «فهى). 
(0) ش».ك: «مقدورات». 


(6) ش: اللكثر والتقطيع»؛ ك: «لكثرة التقطيع». 


:اسه 


اعدلقوا فى تفكيل :تللق «الالجزافة فرعم يعضهم آنا مضلعةه 'إذ لو كانت كرية 
لوقعت عند تماسّها فيا بينها فُرّج خالية هي أصغر منها. وزعم بعضهم أنها كُريّة: إذ 
لو كانت مُضَلّعة لكان جانب الزَّاوية منها أقَلَ من جانب الضلع فتقبل التجزئة 
الانفكاكيّة» والمقدّر خلافه. ولأن الكرة أبعد الأشكال عن قبول الآفات. ولأن 
الطريقة الو اعد لا تيز انلا يلف 

منهم قالوا: قبول الانقسام حاصل أبداًء إلا أن يمنع منه مانع 


وأكا لخ 


كا في الأفلاك. 


قال الإما مالرازي: 

لنا وجوه: 

الأول: أن النقطة بالاتفاق أمر وجودي, لأن الخط يماس بها خطاً آخر ء وما به 
يهاس الشىء غيره لا يكون عدماً محضاًء وهى غير منقسمة بالاتفاق. 

ولأنبا طرف الخطء فلو كانت منقسمة لكان طرف الخط أحد قسميهاء فلا 
يكون الطرف طرفاًء هذا خلف. 

ولأن موضع الملاقاة من الكرة الحقيقية الماسة للسطح المستوي الحقيقي غير 
منقسمء وإلا لكان المنطبق منها على المستوي مستوياء فكانت الكرة مضلعة.هذا 

ثم هذه النقطة إن كانت متحيزة فقد ثبت الجوهر الفرد. وإن كانت عرضاً 
فمحلها إن كان منقس] لزم انقسامها بانقسام محلهاء وإن لم يكن منقسأ] فهو 
المطلوب. 


)١(‏ ك: «ولا تقبل». 
(6) ش» ك: «الباقون». 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا وجوه..) إلى آخره. 

أقول: احْتَجّ الإمام على مذهب اللمتكلّمِين بوجوه: 

الأوّل: أن النقطة موجودة وغير قابلة 0 ومتى كان كذلك لزم 
القولُ بالجوهر الفرد. 

15 أن القطة جرخو وه اقدوية ومين 

الأوّل: اثفاق الدشكاء عليه 
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الثاني: هو أن الخط ياس بالنقطة خطا اخرء وما به تماس شبىء غيره لا بد أن 
يكو اوجوداء لامتناع حصول الماسّة بالأمر العدميّ. 
أمّا أن اللفقلة قرا اله للقسيةة فلك لبثانه وسدوه: 

3 ل: اتّفاق الكل عليه. 

الكاني: أن التقّطة طرف الخطء اواج أن تكون غير منقسمة» وإِلّا لكان 
طرف الخطّ أحد قسميها قال يكين الطرف طرف هنذا لفن 

الثّآلث: أنّا إذا وضعنا كرة حقيقيّة على سطح مستو لا تضريس فيه فلا(" 
شَكَ أنها تلاقيه» فموضع الملاقاة يجب أن يكون غير منقسمء وإِلّا لكان مستقي) لأنَّه 
يكون مستقييأًء وإذا زالت الملاقاة عن ذلك الموضع وحصلت في موضع آخر يتلوه 


)١(‏ مقابل هذا الموضع في حاشية ص تعليق: «حاشية: فإن البرهان قائم على أنها لا تقبل الخرق 
والالتئام». 
(؟) ك: هلا 


كلاه 


فذلك الموضع أيضاً مستقيم» فإذن 7 تصير الكرة ل فلا تكون الكرة الحقيقية 
كرة حقيقية» هذا خلف. 

وإَّا قلنا إِنَّهُ متى كان كذلك لزم القولُ بالجوهر الفرد لأنَّ النّققطة إن كانت 
مُتَحَيِرَة فقد ثبت القول بالجوهر / [ص: ]1١ ١4‏ الفرد. وإن لم تكن مُتَحَيّرة وها محل 
لكونما عَرَضاًء ومحلّها لا يجوز أن يكون منقساً. إلا لزم العام بانقسام محلّهاء 
وهو تخال: وإذاالر كت علها معن رلة قاف انمض » لم القرل باللبوعرالقروة 
أيضاً. 

لا يقال: لا نسلّم أنها إن ''' تكن مُتََيَّة يكون لها حل وإنَا يكون لها محل 
إن لو كانت عَرَضاً وهو غير معلومء إذ ليس كل ما ليس بِمُتَحير فهو عَرَضء فإنَ 
الواجب لذاته والعقول الْجرّدة والتفوس الفلكيّة والتفوس الناطقة ليس شيء منها منها 
0 مُتَحَيْراً ولا عرّضاً. 

لأنّا نقول: الدَّلِيل على أنها إذا لم تكن مُتَحَيّرة لا بْدَّ أن تكون حالة في الْتَحَيرٌ 

هو أنها ذو وضع وتتناوها الإشارة وكل ما كان كذلك لا بد أن يكون مُتَحيْرا أو 
حالا فيه» لكنّها ليست بمتَحيّرة ة لِأنّا نتكلّم على هذا التقدير» فهي إذن حالة في 
لمتحي ٠»‏ فيكون لها حل. 

أجاب الحكماء عنه؛ أن قالوا: لا نسلّم وجود القُطة.وآمًا الإجماع فممنوع. 
وكذلك تمَاسٌ خط لخط آخر بباء لأن كون الخط موجوداً في الخارج غير معلوم. 

ولَئِن سلَّمناء لكن لا نسلّم انقسامها بانقسام محلّهاء وإنَّا يكون كذلك إن لو 
كان حلولا في المحل على وجه السَّرَيّانَ فيه وهو ممنوعٌ. 


)١(‏ ك:«أنها لو لم». 


/الاة 


قال الإما مالرازي: 

الثاني: أن الحركة لها وجود في الحاضرء وإلا لم تكن ماضية ولا مستقبلة» لأن 
الماضي هو الذي كان موجوداً في زمان حاضر. والمستقبل هو الذي يتوقع صيرورته 
كذلك» وا حم يرن لاسي ناما رلا مط ثم ذلك الحاضر غير 
منقسم. ٠»‏ وإلا لكان ؛ بعض أجزائه قبل البعض. فعند حضور أحد البعضين لا يكون 
البعض الآخر موجوداًء فلا يكون الموجود موجوداً. هذا خلف. 

فإذن الجزء الحاضر من الحركة غير منقسمء وعند فنائه يحصل جزء آخر غير 
منقسم, فالحركة مركبة من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة. 

ثم نقول: القدر المقطوع من المسافة لكل واحد من تلك الأجزاء التي لا 
تتجزأ إن كانت منقسمة كانت الحركة إلى نصفه نصف تلك الحركة, فتلك الحركة 
منقسمة, هذا خلف. وإن لم يكن منقسياً فهو الجوهر الفرد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحركة لما وجود في الحاضر..» إلى آخره. 

اقول دخو الوتعه: الكا 1 واتقريرة أن “تقول الى قاف الشركة وال مان 
مركّبين من أمور كل واحد منها لا يقبل الانقسام لكان القول بالجوهر الفرد حقّاًء 
لكن المقدم حقء فالتالي مثله. 

بيان الشَّرطيّة: أن القدر المقطوع من المسافة بالحركة التي لا تتجَرأ في الآن 
اح عر عد كير كر ل تيت وا كاك رودن لمر 
نصف الحركة إلى كُلّهاء فتكون الحركة والزّمان اللذان فُرض أنما غير مُنْقَسِمَيِنِ 
منقسمَيْنء هذا خلف. فإذن ذلك القدر من المسافة غير منقسم. والذي يليه حاله 
كذلك. وهلمّ جرّاً. فإذن تلك المسافة مركبة من أمور كل واحد منها لا يقبل 
القسمة أصلاًء فصحّت الشّرطيّة. 


م7عه0 


وآما حقيّة المقدّم فمن وجهين: 

الأوّل: لا شك في وجود الحركة إذ الس شاهد بذلك» وحيئئئٍ إن لم يكن 
لها في الحاضر وجود لم يكن منها ماضٍ ولا مستقبل» لأن الماضي هو الذي كان له 
حضور ثم عدم. والمستقبل هو الذي يتوقع حضوره. فلو لم يكن للحركة حضور لم 
يكن لها ماض ولا مستقبل”''» وذلك يستلزم نفي الحركة» وهو محال. 

إذن الشركة عضوو فاتذاهر هنها اكور أن بكرن شفييا دعل معت أنه 
يمكن أن يوجد ما هو أقصر منه-» وإِلّا لكان بعض أجزائه قبل البعضء فلا يكون 
كل الحاضر حاضراًء هذا خلف. 

فإذن ذلك الحاضر غير منقسمء .وإذا انعدم لا بد أن يحصل جزء آخر من 
الشركة كآنه ذللف: وكانت الركة مرك ةامن مور مخالنة كل 1ض 6الات] 
واحد منها غير منقسم. 

الثّاني: أن «الآن» عبارة عََا يفصل الماضي من الزّمان عن المستقبل منه» فلا بل 
أن لا كون مسد وا لالكان تعض مافنا ويعفه ستتقاف قلا يكون:فاضاد مث 
جميع الماضي من الزّمان والمستقبل منه. ثم إذا انعدم كان عدمه متجدّداء ولكل 
متجدّد بداية» فلعدمه بداية. وبداية عدمه لا يجوز أن تكون مقارنة لوجوده 
لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم, فإما أن يكون بين الآن الذي هو بداية عدمه 
والآن الذي هو نهاية وجوده زمان أو لا يكون. والأوّل محال وإلا لكان الآن زمانياء 
فتعيّن الثاني» وحينئلٍ يلزم تتالي آنين. ثم الكلام في الآن الثاني كالكلام في الآن 
الأول» فيلزم تتالي الآنات» فالزَّمان مركّب من أجزاء كل واحد منها لا يقبل 
الانقسام؛ [وهو المطلوب]. 


لك صء ك: «لم يكن لها ماضياً ولا مستقبلاً»» وأثبتنا ما في ش. 


هلاه 


أجاب الحكماء عنه بن قالوا: ل قلتم بأنَّ الحاضر م الخركة لو كان فنقينا 
على ما ذكرتم من التفسير لكان بعض أجزائه قبل البعض؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو 
حصل الانقسام بالفعلء فإنْ من الجائز أن يكون قابلاً للقسمة بالنّظر إلى ذاته ولا 
تقع القسمة بالفعل لانع. أو نقول: ا بالفعل فنختار أله 
فر مهسيو ولكق لا تسلو أنهريلرم مه القوال بالشوه الفرد» فإنّهِ لا يلزم من عدم 
الانقسام بالفعل عدم الانقسام» فيجوز أن يكون منقساً بالقوّة 5 

وإن عنيت به الانقسام بالقوّة فنختار أَنَّه منقسمء ولا يلزم من انقسامه على 
هذا التفسير أن يكون بعض أجزائه قبل البعض لا مر 

وأمّا الآن فإنا يصمّ تفسيره بها ذكرتم إن لو كان له وجود. وإِنَّا يكون له 
وجود إن لو أمكن أن يكون للزَّمان حضورء وهو ممنوعٌ» فإنْ الحضور إن كان”" 
المراد به نفس الزَّمان استحال”" أن يكون للزَّمانَ حضورء و إلا لزم أن يكون للزّمان 
زمان: و إن كان المراة ايه كا آخر فيتوه لننظر قيض 

ولقائل أن يقول: المراد أن للزّمان وجوداً في الحاض”" 

ولَئِن سلّمناء لكن لا نسلّم أن الحاضر من الزَّمان لو انقسم لا يكون الحاضر 
حاضراء بل ينعدم الزّمان الحاضر الأوّل ويحصل زمان آخر هو حاضر لأنَ الانقسام 
الوارد على المتصِل إعدام له وإيجاد لمتَصِل آخر. 


قال الإما مالرازي: 


الثالث: لو تركب الجسم من أجزاء غير متناهية لامتنع الوصول من أوله إلى 
آخره بالحركة إلا بعد الوصول إلى نصفه. ولامتنع الوصول إلى نصفه إلا بعد 


)١(‏ ك:«أن لو كان». 
(؟) ش» ك: «فاستحال». 
[فرة ش: «في الحال». 


60م٠‎ 


الوصول إلى ربعه. فإذا كانت المفاصل غير متناهية وجب أن لا يصل المتحرك إلى 
آخر المسافة إلا في زمان غير متناى وفساد اللازم فساد الملزوم. 


قال الإمام الكاتبي: 


فال: «الثالك: لو تركب الخسم من أجراء غير منناعية لايع الوصول من 
أوّله..» إلى آخره. 

أقول: الشَِّخْ أبو علي ذكر هذا البرهان في كتاب «الإشارات» على إبطال 
مذهب النظّام حيث قال إن الجسم مركب من أجزاء لا نهاية لها بالفعل. وتقريره أن 
نقول'": لو كان في الجسم أجزاء غير متناهية لاستحال قطعه إِلّا بعد قطع نصفه. 
ولا يمكن قطع نصفه إِلّا بعد قطع نصف نصفه. فلو كان في الجسم أجزاء غير 
متناهية لامتنع قطعه إِلَّا في زمان غير متناو» ولا لم يكن كذلك علم بطلان القول 
باشتمال الجسم على أجزاء غير متناهية. 

أجاب النظام عنه بأَنْ قال: أيش تعني بقطع الجسم؟ تعني به: قطعه على وجه 
يكون القاطع”'' مماسّاً لجملة'”/[ص: 94١1أ]‏ الأجزاء والأبعاض؟ أو تعني به 
قطعه على وجه يماس بعض الأجزاء ويطفر على البعض؟ إن عنيت به الأوّل فلا 
نسلّم وجوده. وما الدّليل عليه؟ 

وإذاعنيت نه التاق فلم » ولك لا تلم أن الست الو كان" فيه الجراء غير 
متناهية لامتنع قطعه بهذا التفسير في زمان متناه» وظاهر جوازه. لأن القاطع حالة 
القطع يهاس بعض الأجزاء ويطفر عن البعض. 


)١(‏ ك: «يقال». 
فم ك: «القطاع». 
9) ش» ك: «بجملة». 


ليك 


م والذي يدلّ على صحّة القول بالطفر هو أنّا إذا فرضنا بثراً طوله مئة 
ذراع'' أ ونصبنا في وسطه خشبة» وربطنا في تلك الخشبة حبلاً» وفي الطَرّف الآخر 
منه دلوأء ثم أرسلنا الدلو في البئر» فلا شك أنه يستقرٌ الدلو في أسفل البثر», فإذا 
أرسل إنسان من ة فم البئر حبلاً طوله خمسون ذراعاًء وني طرفه كُلَابء وأخذ الطَّرّف 
الذي ما بلي الخشية من الخبل الأول بذلك العلا وجذه إلى فسه فإ الكو 
والدلو يصعدان إلى فم البثر معاء ولا شك أن الدلو قد قطع مئة ذراع وَالكُلَاب 
حمسين ذراعاً مع اتحاد الحركة والمحرك» وليس ذلك إِلّا لأن الدلو قطع البعض 
با ماسّة» وطفر عن البعض. 

أجاب الأصحاب عنه بأنْ قالوا: نحن ندَّعي أن قطع الجسم المركّب من 
أجزاء غير متناهية في زمان متناهٍ محال سواء ثبت القول بالطفرة ة أو لم يبت.لأن 
الطفرة لابْنَ ها أيضاً من كون الطّافر مجاذباً للأجزاء المطفورة» والزَّمان الذي قطع 
فيه البعض بالماسّة غير الزَّمان الذي حاذى فيه الأجزاء المطفورة» فيلزم أيضاً أن لا 
يمكن قطعه إِلَا في الزَّمان غير المتناهي» وإنه محال. 

وأا ما ذكرتموه من الصّورة فحركة الدلو فيها أسرع من حركة الكُلَابِ» لأنَّ 
بواسطة حركة الكُلّابٍ تحصل للدلو حركتان: إحداهما على الكُلَابء والأخرى إلى 
فم البئر» وهي مساوية لحركة الكُلاب. 


قال الإما مالرازي: 
لايقال: هذا إنما يلزم على من يقول الأجزاء التي لا نهاية للها حاصلة بالفعل» 


لأنا نقول: القول بوحدة ما يقبل القسمة باطل لوجوه: 


)١(‏ ص: «مئة أذرع». 


كك 


أحدها: أن وحدته إن كانت نفس الذات أو من لوازمها امتنعت إزالتها إلا 
عند عدم الذات» وإن كانت من العوارض الزائلة فهو محال؛ لأن القائم با يقابل 
الانقسام قابل للانقسام. فالوحدة في نفسها قابلة للانقسام» فإن قامت بها وحدة 
أخرى يلزم التسلسلء وإن لم تقم بها وحدة أخرى كانت تلك الوحدة منقسمة 
بالفعل فالموصوف بها كذلك. فالجسم منقسم بالفعل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: هذا إنما يلزم على قول من يقول: الأجزاء التي لا نباية لما 
حاصلة بالفعل» ونحن لا نقول به» بل الجسم عندنا شيء واحد قابل لانقسامات 
غير متناهية). 

أقول: قال الحكاء: ما ذكرتموه من الدَّليل إنما يبطل مذهب النظّام حيث قال 
إن الجسم مركب من أجزاء غير”' متناهية بالفعل. [و] أمّا من يقول إن الجسه”" 
شىءٌ واحد في نفسه كى) هو عند الحسٌء وليس فيه ثبىء من الأجزاء بالفعل لكنه 
فابلا لانقج اها بك غير اط من لظ 1 نم وقوه وقد إن عولةبالك نالا لطر 

أجاب الإمام عنه بأن قال: هذا أيضاً نبطله» لأنَّ القول بكون الجسم واحداً 
مع قبوله للانقسام محال لوجوو: 

الأول أن لفو سيول كا أن رمن ولاب | رن شنو الات أواقرة 
لوازمها أو من العوارض. 

فإِنْ كان الأوَّل أو الثاني لزم ارتفاع الذَّات عند ارتفاع الوّحُدة بالانقسامء فلا 
يكون ذلك حينئنٍ انقساماً للجسم بل إعداماً له. 


00 ك: «من الأجزاء الغير). 
(؟) ك: «وأما عندنا فالجسم». 


امه 


وإن كان الثّالث فهو محالء لأنَّ القاكم با يقبل الانقسام قابل للانقسام» 
فالوّخدة في نفسها قابلة للانقسام. إن قامت بها وحْدة أخرى لزم التَّسلسُلء وإن لم 
تقم مها وَّحدة أخجزئ كانت الوحدة القائمة با جسم منقسمه ة بالفعل. ».وه صفة 
للجسم. فال موصوف بها وهو الجسم يكون أيضاً منقسماً بالفعل» فلا يكون الجسم 
الذي فرضناه واحداً واحداء هذا خلف محال. 

أجاب الحكراء عنه بن قالوا: 1 قلتم بأنَّ الوّحُدة لو كانت نفس الذَّات أو من 
لازنا لا يكون الجسم الواحد قابلاً للاتقسام؟ غاية ما في الباب أن الات ترتفع 
عند ارتفاع الوّحْدة» والأمر كذلكء لأن الانقسام عند الحكاء إعدام للجسم 
الأوّلء وإيجاد لما حصل من الأجسام بعده. 


وك دما لق انبل اننا لو كات :بزو المر اررض لرم اتطننامها اتاد 


محلها. 

قوله: «لأنْ القائم با يقبل الانقسام قابل للانقسام». 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان قيامها بالجسم على نعت السَّرَيَانَ 
وهو ممنوع. 


قا لالإما مالرازي: 

وثانيها: أنا إذا جعلنا الماء الواحد ماتينء فالماءان الحاصلان إن قلنا إنهما كانا 
موجودين قبل ذلك فمن المعلوم بالضرورة أن أحدهما ما كان عين الثاني» فكان 
مغايرا له. فالجزءان كانا موجودين بالفعل. وإن قلنا إنهما ما كانا موجودين قبل ذلك 
كان ذلك إحداثاً لهذين الماءين وإعداماً للماء الأول. وهو باطل بالبديبة. 


قال الؤمام الكاتبي: 
قال: «وثانيها: أنّا إذا جعلنا الماء الواحد ماءين”'"..» إلى آخره. 


(03 5 اؤثانيياه أن الماء الور لحن ]ذا اناه ادو 


68: 


أقول: إذا جعلنا الماء الواحد ماءين فإمًا أن يكون الماءان الحاصلان بعد 
الانقسام موجودين قبله أو يكون الماءان قد حصلا وحدثا الآن. 

إن كان الأوّل فمن المعلوم بالضّرورة أن هويّة كل واحد منهما مغايرة لهويّة 
الآخرء فلا يكون ذلك الماء قبل ورود القسمة عليه ماءً واحدا بل ماءين» فلا يكون 
الجسم حينئذٍ شيئاً واحدأً» بل اثنين. وهكذا الكلام في جزأيْ كل واحد من ذينك 
المائين» فيلزم تركب الجسم من أجزاء لا نباية لها بالفعل إن لم ينته إلى أجزاء لا تقبل 
الانقسام» وتركّبه من أجزاء غير منقسمة أصلاً إن انتهى إليها. وأيّاً ما كان”'" لا 
يكون الجسم شيئاً واحداً في نفسه. وهو المطلوب. 

وإن كان الثاني -وهو أنْ يال الماءان ما كانا موجودين قبل الانقسام وإنَّ) 
حدثا بعده- فهو باطلء لأنَّهِ حينئذٍ يلزم أن يكون تفريق الجسم إعداماً له بالكلْيّة 
وإيجادالجسمين آخرين”'"» وهو محال بالضّرورة. 


أجاب الحكاء عنه بأنَّ دعوى الشّرورة في محل البرّاع غير مسموع. فإنَّ عندنا 
الماء الواحد إذا جعل ماءين بطلت الجسميّة الواحدة التي كانت موجودة قبل طريان 
الانفصال وحدثت جسميتان أخريان» ثم إذا ضمٌ أحدها إلى الآخر مرّة 
أخرى/ [ص: "71١١7‏ حتى صارا””' ماءٌ واحداً بطل الجسان الأولان وحدث 
جسم آخر. وإذا كان هذا عين مذهبناء فكيف يصمٌ ادعاء الضّرورة في إفساده؟ 


)١(‏ ش: «وإنا كان». 

(؟) ك: «الآخرين». 

(؟) كذا الترقيم في صء وأبقينا عليه دفعاً للإشكال عن الْراجِع» وحق الترقيم هنا أن يكون 
رقم هذه الورقة .1٠١‏ 

(4:) ص: (صار». 


لك 


قال المتكلّمون: إِنا تُلزْم'' المحال من وجه آخرء وهو أن نقول: الجسم قبل 
ورود الانفصال عليه إِمّا أن تكون مادته واحدة أو غير واحدة. 

فإِنْ كان الأوّل فبعد الانفصال إن بقيت واحدة كان مادّة كلّ واحد من 
الك أيى واحذا بالعدف "قإن كانت الحسمة الخالة ذيّها أيضا واحدة بالعداه يكون 
احد'انقرآين غين الآخبر لاتحاذهما في الماثة:والصّورة. وإن 1 تكن اللنسمية الحالة 
جا واحدة بارع حلوك ضور بسر تو وا جد و اياده وإعدة وداي قال بتاع 
اجتماع المثلين وتداخل البعدين. وإن كان الثاني -وهو أن تتعدّد المادّة بعد القسمة- 
وذلك يقتضي عدم تلك المادّة لأن التفريق إعدام» وحينئظٍ يلزم أن يكون تفريق 
الجسم إعداما فالتا ضرورة إعدامه لمادته ولصورته» وذلك محال بالضرورة 
يأباه العقل والحسٌ أيضا. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن الثاني» وهو أن تكون مادة الجسم قبل الانفصال 
متعدّدة» ويلزم من تعددها تعدّد الجسميّة الحالة فيهاء فلا يكون الجسم واحدا في 
نفسه. وهو المطلوب. 

ولقائل أن يقول: 4 قلتم بأنَّ المادّة لو بقيت بعد الانفصال واحدة» وكانت 
الصّورة الجسميّة لأحد الرْأَيْنِ مغايرة للصورة الجسميّة للآخر لزم حلول صورتين 
من نوع واحد في مادّة واحدة؟ وإِنَّا يلزم ذلك إن لو لم يكن محل إحدى الصّورتين 
من المادّة الواحدة غير محل الصّورة الأخرىء وهو ممنوعٌ» فإن عندنا المادة واحدة 
بالعدد بعد الانفصالء لكن محل إحدى الصورتين منها غير محل الصّورة الأخرى. 
قلتم بأنَّه ليس كذلك؟ 

سلّمناه» لكن لا نسلَّم استحالة كون التفريق إعداماً للجسم بِالكُلَيّة» ودعوى 
الضرورة ف استطالئه غين «سموعة: 


)١(‏ شءك: (إنا يلزم». 


كمه 


قال الإما مالرازي: 

وثالثها: أن كل جزء يمكن فرضه في الجسم فهو موصوف بخاصية غير 
حاصلة في الجزء الآخر. لأن منقطع النصف موصوف بالنصفية ولا يتصف بها إلا 
وعندهم أن الاختصاص بالخواص المختلفة يوجب حصول الانقسام بالفعل» فلزم 
حصول الانقسامات بأسرها بالفعل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالثها: أن كل جزء يمكن فرضه في الجسم فهو موصوف بخاصيّة"") 
غير حاصلة في الجزء الآخر.. إلى آخره. 

أقول: لو كان الجسم قابلاً لانقسامات لا نباية لها لكان مركّباً من أجزاء لا 
لهي مسد 

في الجزء الآ ان مقطع الصف موصوف نه ومقطم الع بالريسة 

ونقطم العلت بالشلئة: ولا يمكن أن يَتّصِف بشىءٍ من هذه الأوصاف الثّلائة إلا 
ل ا 
جزء يفرض في الجسم فلّهتخصوص بخاسية لا توجد في الأجزاء لتر وحينئل 
يلزم حصول الانقسامات بالفعل» أن اللااختصاص بالخواص المختلفة يوجب 


حصول الانقسام بالفعل. 
ما أن التَلي محال فبالإجماع أو لما ذكرناه قبل. 


)١(‏ ش» ك: «بخاصة». 


/اممهة 


الوا انك ند مهي | لمياقت: الاعدرم سي "1 الشكات الكرو ةنا 
يمكن إذا وجدت تحقيقاً أو تقديرء وأما قبل وجودها فلا يوصف بشيءٍ من الصّفات. 
وإذا كان انّضّاف تلك الأجزاء بالصّفات المذكورة موقوفاً على تحققها”” / [آص 
5ب] امتنع أن يجعل انّصافها بها سبباً لوجودها وإِلّالزم الدوية وإنة مال 

ولقائلٍ أن يقول: الدَوْر مع لذن لا نجعل انّصاف الأجزاء بالصّفات 
المتفيوطة سما [وسوضاء زرهها للخلم بوحودها 

وجوابه أن يُقالَ: العلم بانّصاف الأجزاء بالصّفات المخصوصة مشروط”" 
للعلم''' بوجودهاء فلو استفدنا العلم بوجودها من العلم باتنّصافها بالصّفات 
المخصوصة لَزِمَ الدَّوْنُ وإنَّهُ محال. 

قال الإما مالرازي: 

احتحوا بوجوه: 

أحدها: أن كل متحيز يفرض فإن الوجه الذي منه يلاقى ما على يمينه غير 
الذي منه ما يلاقي ما على يساره فيكون منقساً. ْ 

وثانيها: أنا إذا ركبنا سطحاً من أجزاء لا تتجزأء ثم نظرنا إليه رأينا أحد 
وجهيه دون الثاني »والوجه المرئي غير الذي ليس بمرئي» فيكون منقس). 

وثالثها: أنا لو ركبنا خطاً من ستة أجزاء ووضعنا فوق طرفه الأيمن جزءاً 
وتحت طرفه الأيسر جزءاً ثم تحركا إلى أن يصل كل واحد منهما إلى آخر المسافة» فلا 
بد وأن يمر كل واحد منههما بالآخرء ولا يمكن ذلك إلا بعد أن يتحاذياء وموضع 
)١(‏ ش: «المفروضة». 
(0) شء ك: «تحقيقها». 


(9) ش: «مشروطة». 
(:) ش» ك: «بالعلم». 
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التحاذي متصل الثالث والرابع وإذا وقع الجزء على ذلك ال موضع فقد مَاس كل 
واحد من نصفيه نصف كل واحد منهماء فيلزم التجزئة. 
قال الإمام الكاتبي: 


كآأنة:«الختجوا بأموينة ادها أن عل متهي يفرقفإن الوه الذى مهد 
يلاقيها على يمينه غير الذي منه يلاقيا على يساره» فيكون منقس)). 

أقول: هذه المج يعبر عنها بعبارتين 

إحداهما ما ذكره الإمام ها هناء وتقريرها'" أن نقول: العلم الضَّروريّ 
كاضل الكل أخن ين الفقلاء أن كن قتعي رفرفن: فإن قوقه قاين 1 فراهن فقا له 
وأن ميته مغاير ا 'يفرضى ارا له فإذن تعدّدت:حوانية بتعده الشهات» فيكون 

والعبارة الثّانية ذكرها الشَّيِخْ في «الإشارات»: وهو أنَّه لو أمكن أن يكون 
للجوهر الفرد وجود لأمكن أن يفرض جوهر واحد بين جوهرين آخرين 
مالاقييق”؟" له فهذا الوسط إن كان قد لقي أحد الجوهرين الطرفيّن بعين ما لقي به 
الآخر يلزم منه أن لا يكونَ الوسط مانعاً من تلاقي الطقية فيكون الطَّرّفانَ 
متلاقيين» فلا يكون هناك وسط وطرف ولا ترتيب أجزاء وازدياد حجم. » فلا يكون 
الجسم حاصلاً من تاليف" تللق الأ جراء . وإن كان الوسط قد لقي أحد الجوهرين 
الطَرّفيّين بغير ما لقي به الآخر لزم منه انقسام الجزء. وإِنَّهُ حال. 


)١(‏ ك: «وتقريره». 
(0) ش». ك: «متلافيين». 
(0) ك: «تألف». 
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وثانيها: أن إذا ركبنا سطحاً من أجزاء لا تتجرأ ثم أشرقت الشَّمس عليها 
حتى صار أحد وجهيه مستضيئاً دون الآخر لزم من ذلك تغاير الوجهين ولزه'" 
منه انقسام الجزء الذي لا يتجرٌأً. 

وكالقية ١1‏ إذادر كنها عط مومه اواك ورفهها ورف لديف هوه 
وا نفك (الطزف) الأسردمة حوءا لعن فك 


0 
000000 
0 


ثم فرضنا أن الرْأيْنِ الموضوعين يتحركان معاً على الخط وينتهي كل واحد 
منهم'" إلى الطَرّف المْتَحَرّكَ إليه دفعة» فلا شك أنّهِ يمر كلّ واحد منهما بصاحبه 
ولا يمكن ذلك إلا بعد تحاذيهماء وموضع التحاذي لا بُدّ أن يكون متّصِل الثَّالث 
والرّابع» فقد وقع كل واحد من الخُرْأئْنِ ا موضوعين على مفصل جُرْأَيْنِ آخرين» 
ولزم منه انقسام الكّلء وهو محال. 

ولقائل أن يمنع حركة الجوهر الفرد. 

قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الكل: أن ما ذكرتوه يدل على تغاير جهات الجزءء وذلك لا 
يوجب القسمة في الذات. فإن مركز الدائرة يحاذي جملة أجزاء الدائرة مع أن المركز 


)١(‏ ش. ك: «ويلزم». 
(9) ك: «منها». 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب عن الكل: أن ما ذكرتوه يدل على تغاير جهات الجزء..» إلى 
آخره. 

أقول: أجاب الإمام عن الوجوه الثّلاثة بوجه واحدٍ بأنْ قال: ما ذكرتموه من 
الأدلةيةال عن أن فااماس يتوم الوسطاني اعد" الجزهرية الموفون معان / 
[ص: '']11١‏ لما ماسٌ به الآخرء وكذلك الوجه المضيء من السّطح مغاير لغير 
المضىء منه. وذلك يقتضى تغاير جهات الجوهر الفرد واعتباراته وإضافاته بالنسبة 
إلى الأمود المضافة إليهء د الجهات والاعتبارات والإضافات لا يبطل وَخدة 
الجوهر ولا يقتضي انقسامه فإنّ مركز الدّائرة يحاذي جميع أجزاء الدّائرة مع أنه لا 
يلزم منه انقسامه» لأنَ المركز نقطة غير منقسمة, ولِأن كثرة الإضافات والا عتبارات 
لو أوجبت كثرة الذات لكانت الوّحْدة التي هي أبعد الأشياء عن الكثرة أكثر من 
كل كثير إذ ها بحسب كل مرتبة من مراتب الأعداد غير المتناهيّة سب خاصّة 

أجاب الحكراء عنه بأنكم مهما سلّمتم أن ما به ماس الوسط أحد ارين 
الآخرين غير ما به ماس الجزء «االاخروازة نه اتقسام لجز ء الذي لا يتجرّأء لأنَّ ما 
به ماس الوسط اخْرَْيْنِ ما أن يكون جزءاً منه أو عَرَضاً قائأً به» فإن كان الأول 
فانقسام الجزء ظاهرء وإن كان الثاني لزم أن يكون محل أحدهما غير محل الآخر 
ابراه بوجي اح لحر مكيب أو را عدر رامد 

وما القطلة التي هي المركز فهي بأسرها تحاذي جميع النقط المفروضة في 
الذائرة» ونحن ما ادَعَيْنَا أن اختلاف المحاذيات يوجب الانقسامء وإنَّا ادَعَيْنَا ذلك 
في المماسشة» ولا يلزم من عدم اقتضاء المحاذاة وسائر الإضافات القسمة عدم اقتضاء 
الماسّة إياها. وكذلك القول في الوّحْدة بِالنْسبة إلى جبيع مراتب العدد. 


)١(‏ ك: «الجوهر أي أحد). 
(0) كذا الترقيم في النسخة» وحقه أن يكون رقم هذه الورقة ١‏ ؟١.‏ 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: زعم ابن سينا أن الجسم مركب من الهيولى والصورة) 

ومعناه أن التحيز صفة حالة في الشيء» فالتحيز هو الصورة ومحله هو الهيولى» 
واحتج عليه بناء على نفي الجوهر الفرد بأن الجسم في نفسه واحد وهو قابل 
للانفصال.» والقابل للشيء موجود مع المقبول لا محالة» والاتصال لا يبقى مع 
الانفصال فالقابل للانفصال شىء مغاير للاتصال. 

جوابه: لم لا يجوز أن يقال: الانفصال هو التعدد. والاتصال هو الوحدة. 
فالجسم إذا انفصل بعد اتصاله كان معناه أنه صار متعدداً بعد أن كان واحداّء 
فالطارئ والزائل هو الوحدة والتعدد. وهما عرضان والمورد هو الجسم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «زعم ابن سينا أن الجسم مركب من الهيولى والصّورة..) إلى آخره. 

أقول: قبل الشروع في الذليل ‏ ل 
ار وهما عالا» بل اَم اانتها إل م يكون مسقل بنفسه قا بذاته خي 
عن المحل من جميع الوجوه. وأيضاً لا شَكٌ أن في الوجود موجوداً شاغلاً للحيز 
عند فى الحنهات» وهذا عو الذى تسمية بالصورة اليم 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن هذا التَّىء الشَّاغْل للحيز الممتد في الجهات إمّا أن 
يكون قائأً بنفسه؛ وإمًا أن يكون حالا في المحل. والأوّل قول المتكلّمين» وهو الذي 
يعنون بقولهم: إن الجسم ليس مركباً من المادّة والصّورة. والثاني قول الفلاسفة/ 
[ص: ١١‏ ب] الذين زعموا أن الجسم مركّب من المادّة والصّورة. 

واحتج الشَِّح [أبو علنٌ] على ذلك بأنَّ الجسم البسيط في نفسه واحد كما هو 
عند الحسٌ يا مرّ من نفي الجوهر الفرد» وذلك هو المراد بكونه متّصِلاً. ولا شك في 


حك 


العتقارة: للؤتلت نان و قن الام الاميهة راطيا نك والم وول ايع هذا 
نقول: :قابل هذا الالفصال ]ما أن ركون هو الصورة الاتضالية أوه قرم ”ا 
وَالأوّلغال؛ لآن القابل للنَّىء موجود مع المقبول» والاتّصال لا يبقى مع 
الانفصال فالقابل للانفصال شيء آخر وراء'" الانّصالء وهو بعينه قابل للانّصال. 

فالجسم مركب من أمرين:أحدهما الصّورة الاتّصاليّة: والثّاني الأمر القابل 
لتلك الصورة» وهو المراد بالمادة. 

أجاب الإمام عنه بقوله: «4 لا يجوز أن يُقالَ: الانفصال هو التعدّى 
والاتصال هو الوخدة؟ :1 إلى اخرو. وتو حيهه: أن يُقالَ: 4 قلتم بأن القابل 
للانفصال إذا لم يكن هو الانّصال لزم تركب الجسم من الهيولى والصّورة؟ وإنَّا يلزم 
ذلك إن لو لم يكن القابل للانّصال والانفصال هو الجسم نفسه. فإِنْ الانفصال هو 
التعدّد. والاتّصال هو الوّحْدة» وهما عَرَضان يتعاقبان على الجسم, فالجسم لَا كان 
منصلا كان واحداًء ولا انفصل بعد اتّصاله صار متعدّداً بعد أن كان واحداّء 
فالطارئ والزّائل هو التعدّد والوّخدة؛ وهما عَرَضان ولّهما وموردهما هو الجسم 
قلتم بأنّهِ ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

فإِنْ قَال: إِنَا لا نعني باهيولى إِلَّا ما كان قابلاً للانّصال والانفصال. صار 
التْرَاع لفظياً لأنّهِ نْوَز إطلاق لفظة الهيولى على الجسم. والمتكلّمون لا يجوّزون ذلك. 

ولقائلٍ أن يقول: القابل للانفصال إمّا الجسم أو نفس الانّصالء أو غَيْء 
لكين غيرهما. والأوّلان 0 لذن القابل يبقى مع المقبول» والجسم ونفس 
الانّصال لا يبقى شيء منههما''' مع الانفصال؛ أمّا الانّصال فظاهر عدم بقائه مع 


)١(‏ كذافي النسخ الثلاث. والوجه النصب: شيئاً آخرٌ. 


(؟) ش» ك: (شىء آخر سوى». 
إفرة ضء ك2 ااشيئاً آخيرَ) ! وأئبتنا مالي شن 
(8) ك: «منها». 
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الانفصال.وأمًا الجسم فلن الانفصال إعدام له والنَّىء لا يبقى مع عدمه. فتعيّن 
الثالث» وهو المطلوب. 

وللمتكلّمين أن يمنعوا كون التفريق إعداماً للجسم, والفلاسفة يدّعون في 
ذلك الصوورة: ويقولون: نحن نعلم بالصرورة أن الجسم الذي كان والحذا 
بلك /1 8 0١‏ 

٠. ص‎ 4 

والكلام في هذه المسألة وفي تفاريعها طويلء قرّره الإمام في سائر كتبه» فمن أراد 
ذلك فليطالع منها ". 


قا لالإما مالرازي: 

(مسآألة: زعم ضرار والنجار أن ماهية الجسم مركبة من لون وطعم ورائحة 
وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة) 

وهو باطلء لآن المتحيزات متساوية في ماهية التحيز ومتباينة بألوانها وطعومها 
وروائحهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فالتحيز ماهية مغايرة لهذه الصفات. 

قال: «زعم ضرار النجّار”* أن ماهيّة الجسم مركّبة من لون وطعم ورائحة 
وحرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة..٠‏ إلى آخره. 

أقول: زعم ضرار والنجّار من الْحْتَزِلة والنظّام» أن ماهيّة الجسم مركّبة من 
لون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة. وإِنّ) ذهبا إلى ذلك لأن 


)١(‏ ش: «وتشخّصه)» ك: (وبشخصه). 

(؟) كذا الترقيم في صء وحقه أن تكون هذه الورقة 2157 وعليه فترقيم ما بعدها: 2177 
2.3355 . 

زوق ش: (فيها»). 

(5) في الأصل: «ضرار النجار» من غير واو» والصواب المثبت. 
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المتكلّمين زعموا أن الجسم لا يخلو عن هذه الأعراضء فلا اعتقدا امتناع الخُلْوٌ عنها 
اشتبه الأمر عليها وقالا مهذا القول. وإليه ذهب أصحاب الكمون والظهور”'' من 
قدماء الفلاسفة. 

وتعزانانتهه لذن التقثرات مسبناوية وساءت التذر > أى ىق الصورة اكيم 
واللتسييةت وودابتةر اانا وظعومهاء لأن لتكت الأسوة ضاف امقر الأسدن» 
وكذلك المتحيّر الذي له طعم الخلاوة يخالف المتحيز الذي له طعم المرارة» وعلى هذا 
القيائق ل سائر الأعراض :نوما به الأشتز لابن احا هالا شان فالضوزة الحسمة 
والحجميّة مغايرة لهذه الألوان والطعوم والروائح والبرودة والرّطوبة» وهو المطلوب. 

ولأن الجسم الواحد قد يكون موصوفاً بلون معيّن وطعم معين ثم يزولان 
عنه ويصير ذلك الجسم موصوفاً بلون آخر وطعم آخر مع بقاء الصّورة الجسميّة في 
الخالينة والاقن معاي لواف 

فإنْ قُلْتَ: لا نسلّم بقاء الصّورة الجسميّة في الحالَن, فإنّ الأجسام أعراض 
مجتمعة عندناء والعَرّض لا يبقى زمائين. 

قلت: هذا إنّكار للمحسوسات فلا يلتفت إليه. 

ولأنَّ الجسم البارد كالماء يصير حَارأًء فلو كانت حقيقته مركّبة من رطوبة 
وبرودة يلزم اجتاع الحرارة والبرودة فيه» وهو محال. 

ولِأنَّ كل واحد من الأعراض التي تركّب الجسم منها إن قام بمحل لزم كون 
الجسم قايا بالمحل» وهو باطل بالرودة. وإن لم يقم شيء منها أو بعضها با محل 


2000 مقابله في حاشية ص: «حاشية: أصحاب الكّمون والظهور: هم الذين قالوا: إن الماء البارد 
إذا صار حارّاً ليس لأن كيفيّته استحالت إلى الحرارة» بل لأن أجزاءً ناريّة كانت كامنة فيه» 
فظهرتٌ عند ذلك». 


مؤه 


ولأن كل واحد من تلك الأعراض إن كان مُتَحَيَرَاً بنفسه لزم كون العَرّض 
جوهراء وذلك قلب للحقائق. وإن لم يكن شيء منها مُتَحَيّاً امتنع عليها الاجتماع 
والتأليف» أن الاجتماع عبارة عن حصول مُتَحَيْرَيْنِ بحيث لا يتوسشّطها ثالث» 
وذلك محال فيط لا حيّز له. 

وهذا فيه نظرء لجواز أَنْ لا يكونَ أحد أجزاء الجسم مُتَحَيّاً بنفسه. ويكون 
ا جسم -وهو الحاصل من مجموع الأجزاء - مُتَحيزاً بنفسهء فيصح عليه الاجتماع 
والتأليف”7/[ص: ١٠١٠اب].‏ 


)١(‏ ش: «ويكون للجسم حاصلان من مجموع الأجزاء. قوله: «ما لا حيّر له لا يصحٌ عليه 
الاجتماع والتأليف» ممنوعٌ» بل هو مصادرة على المطلوب فإن من يعتقد أن الأعراض ليست 
متحيّرة بالذات والجسم مؤلّف منهاء كيف يُسلّم ذلك؟!). 
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قا لالإما مالرازي: 
النظر الثاني في العوارض 

(مسألة: اختلف أهل العالم في حدوث الأجسام) 

والوجوه الممكنة فيه لا تزيد على أربعة. 

فإنه إما أن يكون محدث الذات والصفات. 

أو قديم الذات والصفات. 

أو قديم الذات محدث الصفات. 

أو بالعكس. 

أما الأول: وهو قول الجمهور من المسلمين والنصارى واليهود والمجوس. 

وأما الثاني: فهو قول أرسطاطاليس وثاوفرسطس وثاومسطيوس وبرقلس» 
ومن المتأخرين أبي نصر الفارابي وأبي علي ابن سيناء وعندهم أن السموات قديمة 
بذاتها وصفاتها المعينة إلا الحركات والأوضاعء فإن كل واحد منها حادث ومسبوق 
بآخر لا إلى أول. وأما العناصر واليولى فهي قديمة بشخصهاء والجسمية قديمة 
بنوعهاء وسائر الصور قديمة بجنسهاء أي كانت قبل كل صورة صورة أخرى إلى 
غير بداية. 

وأما الثالث: فهو قول الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطاطاليس بالزمان» 
كثاليس وانكساغورس وفيثاغورس وسقراطء وقول جميع الثنوية كا مانوية والديصانية 
والمرقيونية والماهانية» ثم هؤلاء فريقان: 

الفرقة الأولى: زعموا أن تلك المادة جسم ثم زعم اليس أنه الماء لأنه قابل 
لكل الصور. وزعم أنه إذا انجمد صار أرضاً وإذا لطف صار هواء» ومن صفوة 
المهواء تكونت النارء ومن الدخان تكونت السماوات. ويقال إنه أخذه من التوراة لأنه 
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جاء فى السفر الأول منها: أن الله تعالى خلق جوهراً فنظر إليه نظر اهيبة فذابت 
أجزاؤه فصارت ماءًء ثم ارتفع منه بخار كالدخان فخلق منه السماوات فظهر على 
وجه الماء زبد فخلق منه الأرضء ثم أرساها بالجبال. 

وزعم انكسي|ينس أنه الهواءء وكوّن النار من لطافته. والماء والأرض من كنثافته. 

وزعم أبريليطس أنه النار» وكوّن الأشياء عنها بالتكائف. وآخرون قالوا إنه 
الأرضء وكوّن الأشياء عنها بالتلطيف. 

وقال آخرون إنه البخار. وكوّن الهواء والنار عنه بالتلطيف» والماء والأرض 
بالكثيف. 


وعن أنكساغورس أنه الخليط الذى لا نهاية له وهو أجسام غير متناهية. 
وفيه من كل نوع أجزاء صغيرة مثلاً منه أجزاء على طبيعة الخبزء وأجزاء على طبيعة 
5-57 ع ء 
اللحم. فإذا اجتمع من تلك الأجزاء شيء كثير صار بحيث يحس ويرى ظن أنه حدث. 
وهذا القائل بنى على هذا المذهب إنكار المزاج والاستحالة وقال بالكمون والظهور. 

وزعم بعض هؤلاء أن ذلك الخليط كان ساكناً في الأزل ثم إن الله تعالى حر كه 
فتكون منه هذا العالم. 

وزعم ديمقراطيس: أن أصل العالم أجزاء صغيرة كرية الشكل قابلة للقسمة 
الوهمية دون القسمة الانفكاكية متحركة لذواتها حركات دائمة» ثم اتفق في تلك 
الأجزاء أن تصادمت على وجه خاص فحصل من تصادمها على هذا الشكل هذا 
السماوية امتزاجات هذه العناصر» ومنها هذه المركباث. 

وزعمت الثنوية أن أصل العالم هو النور والظلمة. 


الفرقة الثانية: الذين قالوا: أن أصل العالم ليس بجسمء وهم فريقان: 
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الفرقة الأولى الكَرنانية وهم الذين أثبتوا القدماء الخمسة: الباري. والنفسء 
واهيولى» والدهرء والخلاء. فقالوا الباري تعالى تام العلم والحكمة لا يعرض له سهو 
ولا غفلة» ويفيض عنه العقل كفيض النور عن القرصء وهو تعالى يعرف الأشياء 
معرفة تامة. وأما النفس فإنه يفيض عنها الحياة فيض النور عن القرصء لكنها 
جاهلة لا تعلم الأشياء مالم تمارسها. وكان الباري تعالى عالماً بأن النفس ستميل إلى 
التعلق بال هيولى وتعشقها وتطلب اللذة الجسمية وتكره مفارقة الأجسام وتنسى 
نفسها. ولما كان من شأن الباري تعالى الحكمة التامة عمد إلى اليولى بعد تعلق النفس 
بها فركبها ضرورباً من التراكيب مثل السموات والعناصرء وركب أجسام الحيوانات 
على الوجه الأكملء والذي بقي فيها من الفساد فذلك لأنه لا يمكن إزالته. ثم إنه 
سبحانه وتعالى أفاض على النفس عقلاً وإدراكا وصار ذلك سببا لتذكرها عالمها 
وسبباً لعلمها بأنها ما دامت في عام الهيولاني لا تنفك عن الآلام؛ وإذا عرفت النفس 
ذلك وعرفت أن ا ني عالمها اللذات الخالية عن الآلام اشتاقت إلى ذلك العالم» 
وعرجت عليه بعد المفارقة وبقيت هناك أبد الآباد في نباية البهجة والسعادة. 

قالوا: ومبذا الطريق زالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقدم والحدوث. 

فإن أصحاب القدم قالوا : لو كان العالم محدثاً فلم أحدثه الله تعالى في هذا 
الوقت المعين وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده؟ وإن كان خالق العالم حكي) فلم ملا 
الدنيا من الآفات؟ 

وأصحاب الحدوث قالوا: لو كان العالم قدياً لكان غنياً عن الفاعل. وهذا 
باطل قطعا لما نرى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم. وتحير الفريقان في ذلك. 

وأما على هذا الطريق فالإشكالات زائلة» لأنالما اعترفنا بالصانع الحكيم لا 
جرم قلنا بحدوث العالم. 

فإذا قيل: ولم أحدث العالم في هذا الوقت؟ قلنا لآن النفس إن| تعلقت بالهيولى 
في ذلك الوقت وعلم الباري تعالى أن ذلك التعلق سبب الفساد. إلا أنه بعد وقوع 
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المحذور صرفه إلى الوجه الأكمل بحسب الإمكانء وأما الشرور الباقية فإنما بقيت 
لأنه لايمكن تجريد هذا التركيب عنها. 

بقي ههنا سؤالان. 

أحدها أن يقال: لم تعلقت النفس بالهيولى بعد أن كانت غير متعلقة بها؟ فإن 
حدث ذلك التعلق بكليته لاعن سبب. فجوّرْ حدوث العام بكليته لاعن سبب. 

والثاني أن يقال: فهلا منع الباري تعالى النفس من التعلق بالهيولى. 

أجابوا عن الأول: بأن هذا السؤال غير مقبول من المتكلمين, لأنهم يقولون 
القادر المختار قد يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح. فهلا جوزوا ذلك 
في النفس؟ وغير مقبول أيضاً من الفلاسفة لأمبم جوزوا في السابق أن يكون علة 
معدة للاحق» فهلا جوزوا أن يقال النفس قديمة ولها تصورات متجددة غير متناهية 
ولم يزل كل سابق علة للاحق حتى انتهت إلى ذلك التصور الموجب لذلك التعلق؟ 


وأجابوا عن السؤال الثاني: بأن الباري تعالى علم بأن الأصلح للنفس أن 
تصير عالمة بمضار هذا التعلق» حتى إنها بنفسها تمنع عن تلك المخالطة» وأيضا 
فالنفس بمخالطتها الهيولى تكتسب من الفضائل العقلية ما لم يكن موجودا هاء 
فلهذين الغرضين لم يمنع الباري النفس من التعلق بالهيولى. 

الفرقة الثانية هم أصحاب فيثاغورسء وهم الذين قالوا المبادئ هي الأعداد 
المتولدة في الوحداتء قالوا لأن قوام المركبات بالبسائط وهي أمور كل واحد منها 
واحد في نفسه . ثم تلك الأمور إما أن تكون لها ماهيات وراء كونها وحدات أو لا 
تكون, فإن كان الأول كانت مركبة» لأن هناك تلك الماهية مع تلك الوحدة وكلامنا 
ليس في المركبات بل في مباديها. وإن كان الثاني كانت جرد وحدات. وهى لا بد وأن 
تكون مستقلة بأنفسها وإلا لكانت مفتقرة إلى الغيرء فيكون ذلك الغير أقدم منهاء 
وكلامنا في المبادئ المطلقة» هذا خلف. 


فإذن الوحدات أمور قائمة بأنفسهاء فإن عرض الوضع للوحدة صارت 
اجتمع سطحان حصل الجسم. فظهر أن مبدأ الأجسام الوحدات. 

وأما القسم الرابع: وهو أن يقال العالم قديم الصفات محدث الذات» فذلك ثما 
لا يقوله عاقل. 

وأما جالينوس فإنه كان متوقفاً في الكل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «التّظر الثاني في العوارض: اخحتلف أهل العالم ف حدوث الأجسامء 
والوجوه الممكنة فيه لا تزيد على أربعة» إلى آخره. 

أقول: ابر حك حم لقيو لمر حار لعل ارو العم أن 
الجسم ما أن يكون محدث الذّات والصّفات ا أو قديم الذات والصّفات ا أو 
قديم الذَّاتَ محدث الصّفات» أو محدث الذَّاتَ قديم الصّفات. 

والقسم الأوّل -وهو أن يكون محدث الذَّات والصّفات معاً-: فهو”" قول 
الجمهور من المسلمين والنصارى واليهود والمجوس. وإنما قال: «قول 0 من 
هين والنصارى واليهود». ولم يقل: «قول الجميع من المسلمين والنصارى 
واليهود» لأنَّ قوماً من المسلمين كأبي نصر الفارابي وأي عل بن سينا وأبي البركات 
البَْدادِيَ وشرذمة قليلة من النّصارىء واليهود» خالفوا في ذلك. 

وأمّا القسم الثاني -وهو أن يكون قديم الذَّات والصّفات معاً-: فهو قول 
4 ع 250017 05 جينان هب فز 0 
أرسطاطاليس وأصحابه مثل ثاوّفر سطيس”' » وثامسطيُوس» وبر قلس والإسكندر 


)١(‏ ش.ك: «وهوا. 
(6) ش: «تثاوفريطيس». 


وير + 050 
الأفرُودسي”' و ومن المتأخرين من الحكماء الإسلاميين ابي نصر 


الفارابي» وأبي عي بن سينا نا. وحكى يحيى التّحوي عن بُرْقنُس: أن أوَّل من قال بهذا 
القول هو أرّطاطاليس. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن هؤلاء زعموا أن السّماوات قديمة بذواتها وصفاتها 
المعيّنة -أعني الشّكل والمقدار وغير ذلك-» سوى الحركات والأوضاع فإنها حادثة: 
إذ كل حركة وكل وضع فهو مسبوق بحركة أخرى ووضع آخر إلى ما لا نهاية له 
فالحركة قديمة بنوعها حادثة بشخصهاء وكذلك الوضع قديم بنوعه حادث 
بشخصه. وقد عرفت معنى الوضع فيه| قبل. 

وأمّا العناصر فايولى منها قديمة بشخصهاء والجسميّة -أي: الصّورة 
الجمسمية منها- قديمة بنوعها. 

ك1 الأر لفان البرك" المشسخضة ترا كاتنت حاذثة حنوفا زمنافا لكان ا 
فبول أخرئ لأن كل حاوت خدوةا زمانا فب و مسوق ناه ويد ةل تاغرفت» 

وما الثاني فاون نيعا من الصورة الترعية لا يلزم العناصرء بل يخلع كل 
عنصر صورته النَؤْعيّة ويلبس صورة عنصر آخرء ضرورة أن النَّار قد تنقلب هواءً 
وبالعكين» والماءيتقلب أرضا وبالفكسن» وإذاكاتت هذه الأريعة تنقلب بعضها إلى 
بعض كانت الأجسام المعيّنة / (ص: دك | منها حادثة» لكن امم بحسب 
نوعها قديمة» أي: لم يتحقق زمان 8 الثّار ومُسَمّى الهواء ومُسَمّى الماء 
ومُسَمَّى الأرض كان موجوداً فيه» وفرق بين هذه الثّآر وبين ان فهذه الثار 
حادثة» والنّار قديمة. وكذلك الكلام في بقيّة العناصر. ولا كانت صور هذه الأربعة 
-أعني مُسَمَّى [الصّورة] النَاريّة والهوائيّة والمائيّة والأرضيّة- نوعاً من الجسم من 


2000 ش: «الأفروديسى». 
(0) أي: قول أبي.. ولذا خفضها. 


حيث هو جسم. وكانت قديمة, لا جَرَمَ قال: «الجسميّة قديمة بنوعها» وعنى به 
حدية العناص. 
وأمّا قوله: «وسائر الصّور قديمة بجنسها» فاعلم أن الصّورة تنقسم إلى 
الصّورة الجسميّة المشتركة بين جميع الأجسام وإلى الصّورة النّوْعيّة التي بها تمتاز 
الأجسام بعضها عن بعض في النّوْعيّة» كالصّورة النّاريّة والهوائيّة والمائيّة والأرضيّة 
لكن الصّوو النؤغتة هذه العتاضر الأزئعة 1 كانت تلقف وعدل بغضها بالبعضض 
-وإليه أشار بقوله: «أي قبل كل صورة صورة أخرى لا إلى نهاية»- لم تكن قديمة 
نتوعهاء ذ| + بحسهاء وهو مَسْمّن الصورة النوعية: 
وأمّا المسم من حيث هو جسم مع قطع النظر عن الناريّة وسائر الصور 
النؤعيّة فهو قديم. 
وأكا المج التانتعوقن ال كرق لمعنو توي اذالم فرك ناكد 
ل سو لمق ع مسري الي ا 
فهو قول الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطاطاليس بالزمان كثاليس وأنكساغورس 
وفيئاغورس وسُقراطء. وقول جميع الثتويّة"'" كالانويّة والدَّيْصانيّة واللرفيونيّة 
ثم اختلف هؤلاء في الأصل الذي حدث منه هذا العالممن السّماوات 
والكواكب والعناصر على الوجه الذي الآن عليه» فصاروا لذلك فريقين: 
الفرقة الأولى: الذين زعموا أن ذلك الأصل والمادّة هو الجسم. 
والفرقة الثانية: الذين قالوا: ذلك الأصل ليس بجسم ولا جسمانّ. 
أمَّا الفرقة الأولى فقد اختلفوا في ذلك الجسم الذي هو الأصل: 


)0( مقابله في حاشية ص: ١حاشية:‏ الثنوية: هم الذين قالوا: مبدأ الخير غير مبدإ الشر». 


فزعم ثاليس أنه الماء لأنّه قابل لكل الصّورء وزعم أنه إذا انجمد صار أرضاً 
وإذا لطف صار هواءً» ومن صَفُوة ا هواء تكوّنت الثّارء ومن الدخان الذي خالط 
ذلك الهواء تكونت السّماوات. ويقال: إِنَّهُ أخذ ذلك من التوراة لأنَّه جاء في السّفر 
الأوّل منه: أن الله تعالى / [ص: ١7١‏ ب] خلق جوهراً فنظر إليه نظر اللهيبة» فذابت 
أجزاؤه فصارت ماءً» ثم ارتفع منه بخار كالدخانء فخلق منه السّماوات» وظهر على 
وجه الماء زبد فخلق منه الأرضء ثم أرساها بالجبال. وقال تعالى في القرآن: « ثم 
ستو إِلّ اَمَك وى دحَانُ4 1نصت:١1]‏ أي: قصد السّماء ليفعل فيها تركيب أجزائها 
ود تشكلها بأشكاها الخخاصة: 

وزعم أنكِيِي]نس"'" أنه الحواء» لتوسّطه بين اللطيف والكثيف وقبوله 
للأشكال بسهولة:» فإذا لطف صار منه الثار'''» وإذا كتف صار منه الماء» وإذا كتف 
الماء وأزبد صار منه اللأرض. 


وزعم أَبريليطيس أن ذلك الأصل هو النَّارء وكوّن الأشياء عنها بالتكائف. 
فإنها إن تكائفت حصل منه الهواء» وإن تكاثفت أكثر حصل منه الماء» وإن تكاثفت 
أكثر حصل منه الأرض. وعدّلوا ذلك بأنْ الثّار جسم لطيف نورانيٌ قابل للصور 
بأسرها به قوام المركّبات وأصل المتياة والحركة. 

وزعم آخرون أن ذلك الأصل هو الأرضء فإذا لطف صار منه الماء» وإذا 
تلفي آلماء سار هته اشر :وذ لطفيهاشواء صن رمه الثان. 

وزعم آخرون أن ذلك الأصل هو البخار فإذا لطف صار منه الهواءء وإذا 
لطف المواء صار منه النّارء وإذا كثف -أي: الأصل الذي هو البخار- صار منه 
الماع وإذا كثف الماء صار منه الأرض. 


)١(‏ ش: (أنكيسيهاليس»» ك: «أنكسيماليس». 
00( ص: (صار مئه الهواء). 


وحكى المعلّم الأوّل”" عن أنكساغورس أن ذلك الأصل هو الخليط الذي 
لا نهاية له» وهو أجسام غير متناهية» وفيه من كل نوع أجزاء صغيرة متلاقية» أجزاء 
على طبيعة اللحمء وأجزاء على طبيعة الخبزء فإذا اجتمع من تلك الأجزاء شيء 
كثير» وصار بحيث يحسٌ به ويرى ظنّ أن ذلك المحسوس وامرئي حدث. وهذا 
القائل بنى على هذا المذهب إنّكار الرَاحٍ والاستحالة» وقال بالكمون والظهور. 
ومعناه أن إذا أسخنًا الماء ليس ذلك على سبيل الاستحالة في الكيف حتى يقال إن 
الماء الذي كان بارداً صار حاراء بل معناه أن أجزاءً ناريّة كانت كامنة فيه فبرزت في 
تلك الحالة فأحسٌ بحرارته لأجل ذلك البروز. 

وحكى بعضهم عن هذا القائل أنَّه زعم أن هذا الخليط كان ساكناً في الأزل» 
ثم إن الله تعالى حرّكه فكون منه هذا العالم. 

وزع لمتر الس لفق 11117] أن ذلك الأصل الذي منه العالم أجزاء 
صغيرة كُرِيّة الشّكل قابلة للقسمة الوهميّة يّةَ دون القسمة الانفكاكيّة مُتَحَرّكة لذواتها 
حركاتٍ دائمة» ثم انّفْق في تلك الأجزاء أن تصادمت على وجه خاصٌء فحصل من 
تصادمها على ذلك الوجه هذا العالم على الشكل الذي هو عليه» فحدثت السَّماوات 
والعناصرء ثم حدث من الحركات السَّاويّة امتزاجات هذه العناصرء ومن تلك 
الامتزاجات حصلت هذه المركبات. 


ومن النّآس من قال بهذا المذهب إِلَّا أنه م يجعل تلك الأجزاء كُرِيّة الشّكل 
احبرمج اناده يل رم اباغل سول لتر رع 

وزعمت الَنوِية أن أصل العالم هو الثُور والظّلمق أ ي: حصل العالم من 
تركيب الور بالطلمةة وزعموا أن تلك الأنوَار والظّلّم أجسام أزلية. ثم اختلف 
هؤلاء في السّبب الذي لأجله حدث العالم عن تلك الأجسام الأزليّة حين حدث. 
)١(‏ مقابله في حاشية ص: «وهو الأرسطو» كذا بالألف واللام. وفي حاشية ك: "أرسطو». 


1 


فالذي ذهب إليه ديمقراطيس أن وق ذلك كان في ذلك الوقت على سبيل 
الاتّفاق» لأنَّ الأجسام الأزليّة الت شن الأنوَارٌ ولعي 00 لذواتهاء فاتّفق 
ها "أن سامت عل ونج اخفوص فق ؤللك الو قتالا قله ولابفله له أن أهراً 
أوجب ذلكء ثم لا تركبت السَّماوات والأرض وكانت تلك الأجسام مُتَحرّكة) 
فاعتمد بعضها على البعض قحخصلت من ذلك الحركة المستديرة كا يحصل للسّبيكة 
المذابة. وآمّا سائر الفلاسفة فلم ينقل عنهم في ذلك شيء. 

وأمّا الحرنانيّة فزعموا أن سبب حدوث العالم في وقت حدوثه التفات التّمس 
إلى ا حيولى على سبيل الاتّفاق. 

الفرقة الثّانية الذين قالوا: إن أصل العالم ليس بجسم؛ وهم أيضاً فريقان: 

الفرقة الأولى: الذين قالوا: إن الجسم مركب من الصّورة والهيولل» وفسروا 
الصوزة اللحفئة والجير واشيول بم" هذه الطورة عل مااع ناك ذلك 
(من) قبل ثم أثبتوا دوت 'تلك الحجمية وقدم الهيول. .وهو اقول الحرثانييت: 
واختيار محمد بن زكريا الرَّازيٌء وزعم محمد بن زكريا أن هذا مذهب جملة الفلاسفة 
الذين كانوا قبل المعلّم الأول. 

وتفصيل مذهب الحرنانيين: هو أنهم قالوا القدماء خمسة: الاي تعالى / 
[ص: ١177‏ ب] والتّمس والغيولى والدّهر والخلاء لاغير» وما عدا 'خاذث: 

ثم قالوا: الباري تعالى تام العلم والحكمة, أمّا كونه تام العلم فلأنّه قديم 
وعالم بجميع الأشياء لا يَعْرض له سهو ولا غفلة. وأما أنه تام الحكمة فلأن المراد 
يذللك أنهبرع] ماعو البق :وحن وتتيضن عل المزادسن الصوو ماهر اليوياء 


00( ش: المحل). 


(؟) ش» ك: «وما عداها». 


ويستعدها''' له لأغراض ومصالح. لا على سبيل العبث والجزاف ولا على سبيل 
السهو والغفلة» بل جميع أفعاله معلل بالمصالح والحكم, على ما قال تعالى: 8 ليس 
مه مَك لكين تزه 4 انين:ماء دقالٍ ل #إِنَّهُ هُوَالْعَيِءُ الْحَحكيم )4 
تيوسف: .]88.٠٠١‏ والمراد من لفظة التمام'" في قولنا إنه تام العلم والحكمة أنَّه بلغ 
النْهاية التي لا يمكن أن يكون فوقها مرتبة أخرى. ثم إِنَّهُ تعالى يفيض عنه العقل 
كفيض الثور عن القرص”"2 والمراد منه أن سبحانه وتعالى علة موجبة لوجود 
جوهر مجرّد عن المواد. أي ليس بمْتَحَيّرَ ولا حال في التَحَيّر ولايكون جرد عه 
على سبيل الاختيار بل على سبيل الإيجاب بالذاحه كا :أن فقان اللو وعن عرض 
الشّمس والضّوء عن السراج والإحراق عن الثّار ليس بالقصد والاختيار بل 
بالإتجانف» وكذلك قيضا هذا الجوهر مق الله تعالق. لمن علن. سبيل: القضذ 
والاختيار بل على سبيل الإيجاب. وهو الذي صدر أولاً عن الباري؛ وصدور ما 
عداه عنه تعالى بواسطته بناءً على أن الواحد حمّاً لا يصدر عنه إِلّا الواحد. وهذا 
مذهب الفلاسفة أيضاً ومع ذلك يعتقدون كونه تعالى عالماً بحقائق الأشياء 
وماهِيّاتهاء على سبيل التهام والكمال. 

وأمّا التّفس”*) فهي”"' جوهر مُجَرّد وإنها قديمة» وعلة لحياة الأبدان» وعلَيّتها 
ها إنما هي على سبيل الإيجاب كفيض الثور عن قرص الشّمسء لكنّها جاهلة لا 
تعلم حقائق الأشياء وماهِيّاتها ولا العُلُوم التُصديقيّة إلا بعد أن تمارسهاء فإنَ 
الإنسان لا يعلم صناعة الرمي مثلاً إلا بعد المارسة» وكذلك غيرها من الصنائع. 
ولجهلها لا تعلم كونها قديمة ولا تتذكر أحواها في القدم. وعلى هذا زال احتجاج 
)١(‏ ش: الويستعداء ك: لويستبعد). 
(؟) ش: «التام». 


(0) ش: «عن قرص الشمس». 
(5) مقابله في حاشية ص: «حاشية: أي: النفس الناطقة». 


)(ه( ش22 ك: «فهو). 


من أبطل كونها قديمة حيث قال: لو كانت قديمة لتذكرت أحواها في القدم 
ولعلمثْ كونها قديمة» والتّاني باطل» فالمقدّم /[ص: ]1١77‏ مثله.لأنّا نقول: 
الملازمة ممنوعة؛ وإِنَّا تصدق إن لو كان لها شيء من العُلُوم قبل المارسة» وهو 
منوعٌ» بل هي قبل التعلّق بالأبدان جاهلة خالية عن العُلُوم» وإنَّا تحصل ا الِعُلُوم 
بعد المارسة» وذلك إنما يكون بعد التعلّق بالأبدان. ويجب أن تعلم أنهم لا ينفون 
عنها جميع العُلُوم قبل التعلّق بالأبدان» لأنَّم يزعمون أن سبب حدوث العالم حين 
حدث التفات النفس إلى الهيولى» وهذا يقتضي كونها عالمة في الجملة. 
ثم قالوا: وما كان الله تعالى تامّ العلم» علم بعلمه النَّم الذي لا يعزب عنه 

شيء هو أن التّمس ستميل إلى التعلق بالهيولى وتعشقها وتطلب اللدّة الجسانية 
وتكره مفارقة الأجسام وتنسى نفسها ووطنها الأصلّ ومركزها الحقيقيّ. ولا كان 
فشان البارق "تفال ,زعارة: اشكمة وموس 'الرحزداك عل “الوعة للحي 
والأليق بقدر الإمكان المشتمل على المصالح والمنافع''' عمد إلى الهيولى بعد تعلق 
التّس بهاء فركّبها ضروباً من التراكيب» أي: أفاض عليها ضروباً من الصُورء 
فحصل منها أنواع المركّبات مثل السَّماوات والعناصر» وركب أجسام اليّوانات 
على الوجه الأكمل. 

وقوله: «والذي بقي فيها من الفساد فذاك لأنّه لا يمكن إزالته» جواب عن 
توا قدو وهر أن يقال: لو كان الرب تعالى تام العلم والحكمة لا صدر عنه إلا 
الخير المحض» لك نرى أنه صدرت عنه الشرور والآفات والفساد لذن أبدان 
الْحَيّوانات صادرة منه» وإنها اشتملت على نوع من الفساد. 

فأجاب عنه بأنْ قال: تلك الشرور والآفات والمفاسد لا يمكن إزالتها عن 
الموجودات. فإنَ النّآر لا تكون ناراً إِلّا وأن تحرق ما يلقاها من الأجسام القابلة للإحراق» 
وإن كان في ذلك الإحراق نوع فسادء ولولم يكن كذلك لما كانت الثار نارا. 


)١(‏ شءك: «المنافع والمصالح». 


ثم إن الله تعالى لا علم جهل النّفس وتعلّقها بالهيولى وعشقها إياها وكراهية 
مفارقتها عنها ونسيانها عالمها وذهوطا عن نفسهاء وكان في ذلك مفسدة عظيمة لا 
تليق بحكمة أحكم الحاكمين تدارّك هذا الفساد بأنَّ أفاض عليها عقلاً وإدراكاًء 
وصار ذلك العقل والإدراك سبباً لتذكر عالمها أعني عالم الروحانيات» ولعلمها بأنها 
غريبة في هذا / [ص: ١177‏ ب] العالم» وبأنها ما دامت في العالم ا ميولاني لا تنفك عن 
الآلام» وبأن جميع ما تعتقد''' في هذا العالم أنه لذة فهو في الحقيقة ليس بلذة بل دفع 
للآلام فإن اللذات العاجلة ليس شيء منها سعادة محضة؛ إذ كل واحد منها لا يخلو 
عن نقائصّ جمة, فإنَّ أقوى اللّذّات الجسانيّة الوقاع» وذلك إنما كان لأنَّ الفضلة 
التي هي المنيّ اجتمعت في أوعيتهاء فاشتاقت الطبيعة إلى نفضها وإزالة ثقلها عنها 
والخلاص عن ضررهاء ثم إن الإنسان يعقبه بعد الفراغ منه فتور ونفرة متمكنة في 
النّمس. وكذلك أقوى ما يُعدٌ لذَّة بعد لذَّة الوقاع”” هو المطعم الشهي والمشرب 
الهني, ثم إِنَّه تعقبه آلام كثيرة» ويتولّد منه أخلاط موجبة لأمراض مختلفة» ويحتاج 
إلى نفض الفضلات ودخول مواضع الخلاء والأماكن المنتنة القذرة» وعلى هذا 
القياس كل ما يعدّ لذّة فإنّهِ لا يخلو عن نقائص وآلام كثيرة. 

وإذا عَرَقَتِ النّمس ذلك وعَرَفتٌ بها أعطاه”” الله تعالى من العقل والإدراك 
أن لها في عالمها -أعني عالم الروحانيات- اللَّذَّات الخاليّة عن الآلام» وأن ما يُعتقد 
في هذا العالم أنه لذة فهو في الحقيقة ليس بلذة» بل ذلك على سبيل الظّنّ والحسبان» 
وسمعَث قول الباري: ا كينها التّنس الْمظميئَهُ (©) انج إل رَيْكِ َاضيةٌ َيه (00) 4 
[الفجر:8-707؟] وتلا عليها: # وَأَنَإِلَ ريك الست © [النجم: 47 ]» #وماعند اله حير 


ومني رس سجؤر 


َنيح 4 [القصص:0]» #وَلِدَارالْحْرَوَ حير © (ولدار الآخرة خير» [يوسف:؛١٠]‏ اشتاقت 


)١(‏ ك: (ما تعتقده». 


(0) ك:«الجاع». 
() أي: صاحبها. وفي ش: «أعطاها». 


إلى ذلك العالم كما يشتاق الغريب إلى وطنه ومسقط رأسه ومقرٌ عزه ومسكن أقرانه 
وأحبابه» وعلمَتْ أن الوصول إلى ذلك لا يتأنّى إِلَا بعد قطع العلائق الدَّنياويّة 
والدواعى الشهوانيّة» فإذا فارقتٌ هذه الأبدان عرجت بعد المفارقة» وبقيثٌ هناك 
أبدَ الآباد في نهاية البهجة والسعادة. 
ثم قالوا : ومذهبنا هذا أجل المذاهبء والتزين به من أفخر المناقب» وبه تزول 

الشُكوك والشبهات الدّائرة بين القائلين بِقدَم العا وحدوثه. 

إن أصحاب القدم قالوا: لو كان العام حادثاً فلم أحدثه الله تعالى في هذا 
الوقت المعيّن وما أحدثه قبل ذلك ولا بعده؟ وإن كان صانع العالم حكياً فلمّ ملأ 
الدنيا من الشرون:والآفاك؟ 

وأصحاب الحدوث قالوا: لو كان العالم قديراً لكان / [ص: ١75‏ أ] غنيّاً عن 
الفاعل» والتاللي باطلء فالمقدّم مثله 

بيان الشَّرطَيّة: أن الفاعل حينتظٍ إِمَا أن يفعله حال وجوده أو حال عذدمه. 
والأوّل محال لكونه تحصيلاً للحاصل وإيجاداً للموجود. والثاني أيضاً محال لكونه 
كثافا لقدفه. 

وأمّا انتفاء التَابي فلأنًا نرى آثار الحكمة من الإتقان والإحكام؛ وغير ذلك 
ظاهرة في هذا العالم» ويمتنع صدور هذه الأفعال العجيبة التي نشاهدها من غير 
فاعل حكيم عالم قادر مديّرء والعلم به ضروريٌ. 

ولا تعارضت الشبه من الجانبين تحير الفريقان في ذلك ولم يأت أحدهما 
صاحبه بجواب شافيٍ. وأمّا على الطريق الذي اخترناه فالإشكالات زائلة لا يَرِدُ 
علينا ثيء منهاء لأا نا اعترفنا بوجود الضّانع الحكيم العالم القادر المدبّر لا جَرّمَ قلنا 
له 


وما بعذه؟ 


"٠ 


قلنا: لأنَّ النّمس إنا تعلّقت با هيولى في ذلك الوقتء فلهذا حدث العالا'" في 
ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده» ولا علم أن ذلك التعلّق -أعني تعلّق التفمس 
با ميولل- سبب للفساد» فصرفه بعد وقوع المحذور إلى الوجه الأكمل الأحسن 
بحسب الإمكان. وهو الوجه الذي عليه العالم الآن» إذ لا يقبل من الكيال إلا هذا 
الوجه. ولو أمكن وجه آخر من الكمال خب مما هو عليه الآن لكان الله تعالى تاركاً 
للأكمل والأحسن ومختاراً للأدنى مع الاستغناء والقدرة» وذلك لا يليق بالحكمة 
والرّحمة والرّ أفة. 

وأمَّا قوههم: لو كان صانع العالم حكياً فلم ملا الدّنيا من الآفات والشرور؟ 

قلنا: لأنّه لا يمكن تجريده عنهاء ىا أنَّهِ لا يمكن خلق الثّار على وجه ينتفع بها 
إلا وأن تكون بحالة لو لاقت ثوب فقير لأحرقته» وكذلك لا يمكن خلق الحديد 
على وجه ينتفع به إلا وأن يكون بحالة لو ماسٌ أصبع بريء عن الجناية لقطعه؛ وإذا 
يمان عر ع الجروويوا اواك مكار لدعو ينيدا التعان عير وه اكيم 
الصَّانع إلى أبلغ الوجوه من الكمال الممكن. فإيجاده على هذا الوجه لا يقدح في 
الحكمة القّامة والعلم الام فزالت الشّبهة المذكورة. 

بقي أن يُقَالَ: يرد على مذهبكم سؤالان: 

أحذهها أن ثتنال: تعلق النفسباشيول بعك أن كانت غين يتعلقةانا إن فان يا 
عن سبب لزم جواز وقوع الممكن من غير /[ص: 4 ؟١ب]‏ مُرجّحء وإنَّهُ باطل 
بالمّرورة. ولأنَّهِ لو جاز وقوع ذلك التعلّق من غير سبب فليجز حدوث العالم 
كله بعد آنل يكن لاعن سبب» وحسلا بلزمكم نفي الصائعه وانتم لا تقولون 
به. وإن كان ذلك التعلّق عن سبب عاد الكلام في ذلك السّببء » فإمًا أن بتسلسل أو 
ينتهي إلى الترجيح من غير مُرجّحء وكلاهما محالان. 


)١(‏ ش: «أحدث العا». 
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الثاني: لو علم الله تعالى حين مَيّلانَ التّْس إلى التعلّق بالهيولى» أن تعلّقها بها 
سبب للفساد والشرور يلزم المحالء لأنّهِ إن لم يكن قادراً على منع النفس من ذلك 
التعلق لزم كونه مغلوباً للنفسء ولو كان كذلك لم يصلح للإلهية تعالى عنه علوًاً 
كبيراً. وإن كان قادراً على منعها من ذلك ومع ذلك لا يمنعها كان ذلك على خلاف 
الحكمة والرّحمة والرأفة» فلا يكون تام العلم والحكمة لأنَّه يحري في ملكه ما لا 

أجاب الحرنانيون عن السؤال الأوَّل بأنْ قالوا: نختار القسم الأول. 

قوله: (يلزم جواز وقوع الممكن من غير مُرجّح). 

قلنا: نعم» و قلتم بأنَّ ذلك محال في حقٌ المختار؟ فإِنَّ التّمْس عندنا مختارة» 
فاختارت التعلق بال يولى في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده لا لمرجح» لأن 
المختار يجوز أن يرجح أحد مقدوريه على الآخر من غير مُرجح.ء كى! أنكم تقولون: 
العالم إنما حدث في الوقت المعيّن لأنْ الله تعالى اختار حدوثه في ذلك الوقت دون ما 
قبله وما بعده لا ذُرجّح لكونه مختاراًء والمختار يجوز في حقّه ذلك. هذا إذا كان 
السّائل متكلّاً. 

وأمّا إذا كان فلسفيّاً فنختار القسم الثاني. 

قولكم: «يلزم حينئٍ إِمّا النَسلسٌّل أو الترجيح بلا مُرجّح). 

قلنا: نعم» وَل قلتم بأنّ مثل هذا اله لسّسلسًا محال؟ فإنّه واقع عندكمء لأنَّ كل 
سابق علة معدّة للاحق عند الفلاسفة بغير نهاية» وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أَنْ 
يُقَالَ: التفس قديمة ولا تصوّرات متجدّدة غير متناهية» كل سابق منها معد للاحق 
حتى انتهت إلى تصوّر أعدّ التّفس لتعلّقها با حي ولى» 4 قلتم بِأنَّهِ ليس كذلك؟ لا بد له 
من دليل. 


وأجابوا عن السؤال الثّاني» بأنْ قالوا: نختار القسم الثاني. 
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قولكم: «لو كان كذلك لكان ذلك على خلاف الحكمة والرّحمة والرآفة». 

قلنا: لا نسلم, وإنَّا يلزم إن لو لم يكن في عدم منعها التعلّق بال هيولى حكمة 
ومصلحة؛ وهو /[ص: ١55‏ أ] ممنوعٌ فإنَ في ذلك حكمة عظيمة» وتلك الحكمة 
هي أن الله تعالى علم أن الأصلح لما أن تتعلّق با هيولى ليحصل لها العلم بمضارٌ 
ذلك التعلّق» فتمتنع عن مخالطة الجسانيّات بذاتها ونفسها فيحصل لها النعيم المقيم 
الأبدي» مع عدم الالتفات إلى عالم الأجسام والميل إليه. 

وأيضاً فإِنَّ النّس عندنا جاهلة بحقائق الأشياء وماهيّاتهاء أعنى قبل التعلّق» 
وناقصة عادمة للىالات والفضائل العقلبّة والعمليّة» فتعلّقت با هيولى لتكون آلة7) 
مُعينة لها على اكتساب الفضائل والعُلوم؛ فلهذين الغرضين لم يمنعها من التعلّق 
با هيولل. 

لا يقال: لو كان الباري تعالى تام العلم والحكمة لخلق للنفس العلم بمضارٌ 
ذلك التعلّق ومفاسده. وخلق ها أيضاً الفضائل العقليّة والعمليّة بدون واسطة 
ذلك التعلق. 

لأنّا نقول: الملازمة ممنوعة, وإنَّا تصدق إن لو كانت التّفس قابلة للعلم بدون 
التعلّق بالأبدان» وهو ممنوعٌ» فإِنَ التّمْس لا تقبل شيئاً من العُلُوم إلا بهذه الآلة 
والواشطة, 

الفرقة الثَّاية: أصحاب فيئاغورسء وهم الذين قالوا: المبادئ هي الأعداد 
المنولّدة”" من الوحدات. 

اعلم أنه كي عنه أنه قال: مبادئ الأشياء هي الأعداد المتولّدة من 
الوَحْدَاتء وزعم أن الأعداد التي هي فوق العشرة تولّدها إنم| يكون من العشرات» 


)١(‏ ك: «إليه»! 
(9) ك: «المتولدات). 


الا 


أ هنها] وين اجوانها: وأا <العشرةة تهات تر لد مق الواتعة. بوالانين :والتلاقة 
والا رف والأر بعة'"'' أصل العدد لاشت لها على جميع أجزاء العشرة» إذ فيها الواحد 
والاثنان والثّلائة والأربعة. ثم زعم أن الوّخدة إن كانت رّدة عن الوضع فهي 
يّدِ وَحُْدة» وإن صارت ذات وضع فهي النُقْطة. والاثنان إن كانا مرّدِين فها يرد 
ا ل 
وحدات, وإن'" صارت ذات وضع فهو السطح. والأربعة إن كانت مجَرّدة فهي 
يجَرّد أربع وحداتء وإن صارت ذات وضع فهي الجسم. وبالجملة فإنه زعم أن 
الكمٌ المنفصل هيولى والكمٌ المنَصِل صورة. 

وقال أيضاً: قوام المركّبات بالبسائط» والبسائط أمور كل واحد منها في نفسه 
واحد. ثم تلك الأمور إن كان لما ماهِيّات وراء كونها وحدات كانت مركبة» / 
ع :3 لالاى] الآنه جود يضين عفالة أموز قلذثة: 'الماعيةةزالشيدة» :و اتضنافك 
الماهيّة بالوّحُدة» وإن لم تكن لها ماهيّات وراء كونها وتجذاكت كانت ع دو عيدات: 
ولأائة أن كو ميكل نيا لأن الساظ عر الر كناك وماق لني كرون 
غناً عَنَا بعده» وإذا كانت كذلك كانت الوحدات قائمة بأنفسهاء إن عرض 
لواحدة منها الوضع صارت نقطة» وللاثنين خطأء وللثلاثة سطحاًء وللأربعة جساً 
على الوجه الذي عرفتّه [قبل]» وإِلّا كانت مُرّد وحدات. 

قال المتكلمون: دعت الأعذاة الخو لدة مده" الوحدات هيدا للأقماء 
لكانت الوحدات ذوات”* ' أوضاع على الوجه الذي قرّرتموه» والتّال باطل؛ لأنَ 
الوحدات لو كانت ذوات أوضاع فالوضع إِمّا أن يكون نفس ذواتها أو لازماً ما أو 


)١(‏ ش: «فالاربعة»). 
(؟) ش.ك: «وإذا». 
9و6 ك: «عن). 
(؟) ك: «ذات». 
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عارضاً لما. والأولان باطلان, وإِلّا لكانت الوحدات أبداً ذوات أوضاعء وذلك 
باطل بالضّرورة: مها ا للباري ولسائر الْمجوّدات مع كونها غير ذات 
وضع.والثالث أيضاً باطل» لأن العَنِيَ بذاته عن الوضع استحال أن يَعْرِض له ما 
يوجب كونه ذا وضعء إذ لو جاز ذلك لجاز أيضاً أن يقال إن الباري تعالى لذاته غنيّ 
عن الأحياز والجهات والأوضاعء ثم عَرَض له ما يجعله ذا وضع. أنفيا أن 
يُقالَ: الجوهر لذاته غنيٌ عن الموضوع والعَرّض محتاج"'' إليه» ثم عَرَض للأوّل ما 
يوجب حاجته إليه» وللثاني ما يوجب استغناءه عنه» وذلك يقتضى انقلاب الجوهر 
عَرَضاً والعرّض جوهراًء وكل ذلك يرفع الأمان عن البديهيّات. 1 

أجاب فيئاغورس عن هذا الكلام أن قال: لا نسلّم أن العَنِيَ عن الوضع لا 
يعرض له ما يوجبه ذا وضع فَإنْ الهيولى عند أرسطو غنيّة عن الوضع في حدّ ذاتهاء 
ثم يَعْرِض لا الوضع بواسطة حلول الصّورة فيهاء وإذا جاز ذلك هناك فَلِمَ لا 
يجوز مثله ها هنا؟ 

قال المتكلّمون جواباً عن هذا المنع: إِنَا نحن نمنع مسألة الهيولى والصّورة فلا 
يلزم علينا ما ذكرتموه» بل الإشكال وارد عليكم وعلى الفلاسفة أيضاً لما ينا من 
تركب الجسم من الأجزاء الفردة وضعف ما ذكروه في إثبات الهيولل» فسقط قولكم 
وقوهم. وهذا الكلام غير مرضيٌ» لأنَّ فياغورس منع المقدّمة القائلة: / [ص: 
7]] (إن العْنِيَ عن الوضع لا يَعْرِض له ما يجعله ذا وضع» فعليهم أن يبرهنوا 
عليهاء لا أن يتكلّموا على المستند فإن الكلام على المستند ومنعه غير مقبول عند أهل 
النظر. 

وأمّا جالينوس فإنَّه كان متوقفاً في حدوث العالم وقدمه.لأنّهِ لا نظر في دلائل 
الحدوث ودلائل القدم لم يترجّح واحدٌ منهما عنده على الآخرء بل تعارضت الأدلة 
من الجانبين» فحصل له التوقّف لذلك. 


لك ك: ١يحتاج».‏ 
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وأمّا القسم الرّابع وهو أن يُّقالَ: العالم محدث الذَّاتء قديم الصّفْاتء فذلك 
م لا يقول به عاقل» لإفضائه إلى استغناء الصّفة عن الذّات لقدمها ووجودها قبل 
الذَّاتَء وإلى افتقارها إلى الذَّاتء إذ المراد بالصّفة ما يفتقر في وجودها إلى الذَّات 
فيلزم افتقار الصّفة إلى الذَّات مع استغنائها عنهاء وإنَّهُ محال. 

لا يقال: الأقسام غير منحصرة في الأربعة المذكورة» لاحتمال أَنْ يُقال: إن 
عقوي لا زائك قديفة أوتديي ساوح الكقانت كلكا ندا ديك أو يقال إن عقن 
الماك لوم شاه شاو قرول واس كلها نهيف أن كلها بعادت أن يقال 
5 و اع هع لذو اكت اناك حنض ها لنيسقتر تتفي عاد 

لأنَّا نقول: القسمة إنما وردت على الجسم من حيث هو جسم وعل الصّفة 
من حيث هي صفة, لا على أفراد الجسم وأفراد الصَّفة. وإذا كان كذلك كانت 
الأقسام منحصرة فيهم| ذكرناه من الأربعة» إذ لا تنافي بين أن يكون الجسم من حيث 
هو جسم قدياً وبين أن يكون بعض أفراده حادثاء ولا بين أن تكون الصّفة من 
حيث هي" صفة قديمة وبين أن يكون بعض أفرادها حادثاً. 


قا لالإما مالرازي: 

لنا: لو كانت الأجسام أزلية لكانت في الآزل إما متحركة أو ساكنة» والقسمان 
باطلان» فالقول بأزليتها باطل. 

بيان الحصر: أن الجسم إن كان مستقراً في مكان واحد أكثر من زمان واحد 
فهو الساكن, وإن لم يستقر كذلك كان متحركا. وإنا قلنا إنه لا يجوز أن يكون 
متحر كأ لوجهين: 
غ2 ك: «هو). 


ا 


الأول: أن في ماهية الحركة حصول أمر بعد فناء غيره فاهيتها تقتضى 
المسبوقية بالغير» والأزلية ماهيتها تقتضي اللامسبوقية بالغير فالجمع بينهما متناقض. 
واحد منها مفتقر إلى الموجد فإذا لكل الحركات موجد مختار. وكل ما كان فعلاً 
لفاعل مختار فلا بد له من أول. فلكل الحركات أول وهو المطلوب. 

وإنما قلنا إنها ليست ساكنة لوجهين: 

الأول: أنهبا لو كانت ساكنة لكان إما أن يصح عليها الحركة أو لا يصح. 
والأول مخالء لأن صحة الحركة عليهاء تتوقف على صحة وجود الحركة في نفسهاء 
وقد دللنا على أن وجود الحركة الأزلية محال. فنبت أنه لا تصح الحركة عليها. 

فذلك الامتناع إن كان لازماً للماهية وجب أن لا يزول البئة» فوجب أن لا 
تصح الحركة على الأجسام فيا لا يزال» هذا خلف. وإن لم يكن من لوازم الماهية 
أمكن زواله فيكون الحركة عليه جائزة وقد أبطلناه. 

الثاني: أن السكون أمر ثبوتي على ما دللنا عليه» فنقول: لو كان ذلك السكون 

بيان الملازمة: أن القديم إن كان واجباً لذاته امتنع عدمه. وإن لم يكن واجباً 
لذاته افتقر إلى مؤثرء فلا بد من الانتهاء إلى الواجب لذاته قطعاً للتسلسل على ما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. وذلك الواجب إما أن يكون مختاراً أو موجباًء لا جائز أن 
يكون مختاراء لأن فعل المختار محدّث. لاستحالة إيجاد الموجودء والقديم ليس 
بمحدّث. فتعين أن يكون موجبا. فإن لم يتوقف تأثيره فيه على شرط لزم من وجوب 
ذلك المؤثر وجوب ذلك الأثر. وإن توقف على شرط فذلك الشرط إن كان تمكناً عاد 
التقسيم في ال حاجة» وإن كان واجبا لزم من وجوب العلة والشرط امتناع زوال ذلك 
القديم. وأما أنه يمكن عدم السكون فهو مشاهد في الفلكيات والعنصريات» ولا 
جسم إلا هذين عند الخصم. ومن أراد تعميم الدلالة فلا بد له من بيان تمائل 
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الأجسامء ولما ثبت فساد كون الجسم متحركاً أو ساكناً في الأزل ثبت أن الجسم 
يستحيل أن يكون أزلياً. 

ا 

قال: «إن'" كانت الأجسام أزليّة لكانت في الأزل إمّا مُترّكة أو ساكنة'". 
والقسان باطلان» فالقول بأزليّتها باطل». 


أقول: نا فرغ من نقل المذاهب شرع في إثبات القسم الأول وبرهن'' ' عل 
حدوث الذَّاته ويلزم منه حدوث الضّفة» وإلّا لزم القسم الرّابع الذي علم 
استحالته بالضَّرورة. 

وتقرير هذا البرهان أنْ يقالّ: لو كانت الأجسام أزليّة -أي غير مسبوقة 
بالعدم- يلزم أحد المجموعين وهو إما أزليّتها مع كونما مُتَحَرٌ َرّكة أو أزليّتها مع كونها 
ساكنة» وكل واحدٍ من هذين المجموعين منتفيء فيلزم انتفاء كونها أزليّة. 

أن الشّرطية [ااضن: 5 ؟"ب] قلان اليم لو كان زلا لاد أن يكون 
حاصلاً في حيز لامتناع وجود الجسم بدون الحصول في الحيّر والعلم به ضروريّ. 
وحينئظٍ إن استقرٌ في ذلك الحيّر أكثر من زمان واحد لزم القسم الثاني وهو أزليّته مع 
كونه ساكناً. وإنلم يستقر ني ذلك الحيّر أكثر من زمان واحد لزم القسم الأول وهو 
أزليته مع كونه مُتَحَرٌ كأ لأن انتفاءه لا يجوز أن يكون بانتفاء الاستقرار في الحيّر لما 
ينا من وجوب حصول الجسم الموجود في الحيّز» بل يكون انتفاؤه بانتفاء كونه أكثر 
من زمان واحد, وحيئئلٍ يلزم القسم الأوَّل بالضّرورة. 


دك ش: «لو). 
(؟) ش: (إما ساكنة أو متحركة). 


(*) ش: «ويبرهن»» ك: «فيرهن). 
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أحدهما: أن ماهيّة الحركة حصول أمر بعد فناء غيره. 50 تفتضى 
المسبوقيّة بالغير» والأزليّة ماهيّتها اللّامسبوقيّة بالغير» والجمع بينهما متناقض. 

وتقرير هذا الوجه أنْ يُقَالَ: الحركة عبارة عن الحصول في حَيِّرَ بعد أن كان في 
حا ل روك لين ماه لو رفور 
الانتقال إن لم تكن مكانيّة» فا حركة إذن ماهِيّّها تقتضى المسبوقيّة قي" بالغير -إِمَا على 
أن هذه المسبوقية نفس ذاتها أو من لوازم ذاتها-. والأزلية 00 اللامسبو 3 
بالغير» فلو كان الجسم الأزليَ مُتَحَرّكاً لزم كونه مسبوقاً بالغير''' وغير مسبوق 
ل" 

الوجه الثَّان: لو تحقّق هذا القسم لزم كون الحركة أزليّةء والتَّال محالء 
فالمقدّم مثله 

ما الشَّرطيّة فظاهرة. 

وأمّا اتتفاء التَالي فلانَ كل واحدة من الحركات المعيّنة حدث بالاتّفاق» وكل 
او مفتقر إلى موجد يوجده. وإِلّا لزم وجود الشَّيء ء الحادث يدون الموجد» 
وإِنَّهُ محال. وإذا كان كلّ واحد منها مفتقراً إلى الموجد كان المجموع مفتقراً إلى الموجد 
لافتقاره إلى أجزائه التي هي مفتقرة إلى الموجدء ولكون المفتقر إلى المفتقر إلى الشََّىء 
مفتقراً إلى ذلك الشَّىء. ثم ذلك الموجد لا يجوز أن يكون موجباًء وإِلّا لزم دوام 


)١(‏ شء ك: «احتج الإمام عليه». 

(0؟) مقابل هذا الموضع في حاشية ص: «حاشية: أي: المسبوقية بالغير بالزمان ضرورة تقدّم 
أجزائها عليها بالزمان» والأزلية تنافي هذا السبق». 

(0) شء ك: «تستدعى». 

(5) ك: «بغير». ْ 

(6) ش: «وغير مسبوق بالغير). 


ذلك المجموح بدوامه لكن ذلك الموجب قديم أو منت إلى قديم وإِلّا لزم تسلسل 
الأفياته والمنشيات إل غين النهابة: وله غال: وإذا بطل كونه موجباً لزم كونه 
عاذ عكارا: رك ها كان معلا لقاع (ختار كان لله أرله لكل ويد من ارات 
ولمجموعها أوّل» / [ص: ٠١7‏ أ] وهوالمطلوب. 

وأا انتفاء المجموع الثاني -وهو أزليّة الأجسام مع كونها ساكنة- فقد اخْتّحّ 
عليه أيضاً بوجهين: 


أحدهما : أن الأجسام الأزليّة لو كانت ساكنة فإ ما أن تصمّ الحركة عليها أو لا 
تصخ. 

والأوق تاطزي لآن متعة" رك علبي كر قودة عل واو الشركة اق ادها 
لآذّضكة وجوه التىء لع واقرع عل كول 'ذلك الى ف انفسه جائز الوجود: 
والعلم به ضروريٌ. لكنا ينا أن كونها مُتَحَرّكة في الأزل محال. 

والثّاني م محالء لأنَّ ذلك الامتناع م ما أن يكون من اللوازم أو من 
العوارض. 

والأوّل محال؛ لأنّه لو كان من اللوازم امتنع'" زواله» ولو امتنع زواله 
امتنعت”'' الحركة على الأجسام في «لا يزال»؛ لكن صِحّة الحركة عليها في «لا يزال» 
ظاهرة. 

والثاق أيضا غالة لآنه لو كان من الموارضن: أمكن: زوالهدوإذا أمكن ؤؤال 
السّكون جاز وجود الحركة عليهاء لكنا بِنَا امتناع الحركة عليها. 


)غ0( ك: الامتنع». 
(9؟) ك: «لامتنعت). 


0 


تله #الثان أن الشكون أم تيو فل ما وللنا عليةة نرادة ده الذلالة 
تفسير الشّكون”'' باستقرار الجسم في الحيّر أكثر من زمان واحدء الذي هو أمر 
ثبوق. وإنَّا احتاج إلى بيان كون السّكون أمراً ثبوتياً لأنّه يريد أن يي أن السّكون لو 
كان قدياً امتنع زواله. وإنما يمكنه البرهان على صدق هذه الملازمة إن لو كان 
الشّكون أمراً ثبوتياً حتى لو كان عدميّاً جاز زواله؛ لأن العدم الأزلّ يجوز زواله. 
وإِلا لامتنع وجود شيء من الحوادث لكون أعدامها أزليّة. 

إذا عرفت هذاء فنقول: لو كانت الأجسام ساكنة في الأزل لكان السّكون 
قديأًء ولو كان الشّكون قدياً امتنع زواله» ينتج: لو كانت الأجسام ساكنة في الأزل 
لامتنع'"' زوال الشّكونء لكن التَالي باطل» فالمقدّم مثله. 

أمّا الملازمة الأولى فظاهرة, لأنَّ ما لا ينفكٌ عن الأزلّ كان أزلياً. 

وأمّا الملازمة الثَانية فلأنَ ذلك الشّكون القديم إن لم يكن قابلاً للعدم امتنع 
زواله» [ولو امتنع زواله وجب أن لا تصحٌ الحركة على شيء من الأجسام في وقت 
من الأوقات. وهو ظاهر الفسادء لأن الأجسام منحصرة عند الخصوم في الأفلاك 
والعناصر. والحركة عليها مشاهدة]'". 

وإن كان قابلاً للعدم» ولا شك أنه قابل للوجود أيضاًء فيكون ممكناً لذاته. 
وكل ممكن فله سبب. وذلك السبب إمّا واجب لذاته» أو ينتهي إلى ما يكون 
ذاجا عن ات ذاه ولا رم التجلخويى نه عا دعل ما مب وثوائيت: 

تع ذلك الشين” لواحت اتشحال أن يكون. فار لأن كل :ها عنى :فل 
للفاعل المختار”'' فهو محدث لاستحالة إيجاد الموجود وتحصيل الحاصلء والسّكون 
(5) شء ك: ١امتنع».‏ 
000 دن كن تو دريو ل عو لكانه شيل عايه زط لذي الف 
(4:) ش: «فعل للمختار). 
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ليس بمحدث. لأنا نتكلّم على تقدير كونه قديأًء فلا يكون فعلاً للفاعل المختار, 
فتعيّن أن يكون ذلك السّبب الواجب لذاته موجبا بالذات. 

وحينئدٍ إن لم يتوقف تأثيره فيه على شرط لزم من وجوب ذلك السّبب الواجب 
لذاته وجوب أثره الذي هو الشّكون"''. وإن توقف تأثيره على شرطء فذلك الشَّرط 
إِمَّا واجب لذاته أو ينتهي إلى ما يكون واجبا لذاته» وإلا لكان مكنا غير منتهٍ إلى 
واجب لذاته. ولو كان كذلك يلزم التَّسلسُل في الأسباب والمسببات إلى غير النّهاية: 
0 ٍ 
وَإِنّهُ محال. وإذا كان السّبب والشّرط واجباً لذاته لزم امتناع زوال ذلك القديم. 

وأمّا أن تالي الملازمة التي هي نتيجة هاتين الملازمتين محال فظاهر, لأنَّ جواز 
الحركة على الفلكيّات والعنصريّات مشاهد, ولا جسم إِلَا هذين عند الخصم. وعند 
هذا ظهر أن هذا الوجه الثاني مركب من قياسين: أحدهما اقترانٌ مركب من 
متّصلتِينء والآخر استثنائيٌ مقدّمته الشَّرطيّة نتيجة القياس الأوّلء ومقدّمته 
الاستثنائيّة نفي الثَالي. فَعْلِمَ أنَّ الأجسام لو كانت أزليّة لكانت في الأزل إِمّا مُتَحرّكة 
ع م 006 ع 
أو ساكنة» والقسسمان باطلان فبطل القول بكونبها أزلية. 

لا يقال: لا نسلّم أن الجسم لو كان أزليّاً لكان في الأوّل ما مُتَحَرٌكاً أو ساكناً 
وما ذكرتموه في إثبات هذه الملازمة فغير محصّل المفهوم, لأنْ الزّمان الواحد مفهومه 
غير معلوم. 

ا مُتَحَرٌ كا 

قوله: «لأنّ الحركة تقه تقتضي المسبوقية بالغيره والأزلية الّامسبوقيّة به فلو كان 
الجسم الأزل مُتَحَرٌكاً لزم قرته يوقا القن وغير عليز قازد نواه عالة: 


() ش: «الذي هو سكون». 


للا 


قلنا: لا نسلَّم صدق هذه الملازمة» وإنَّا تصدق إن لو كانت المسبوقيّة بالغير 
وغير المسبوقيّة به واردّين'" على الجسمء ول لا يجوز أن يكون المسبوق بالغير هو 
الحركة؛ وغير المسبوق به هو الجسم؟ وحينئذٍ لا يلزم أن يكون الجسم مسبوقا بالغير 
وغير مسبوق به. 

وكين سلّمنا ذلك لكن / صن :411178 ل يمور أن يكون ساكداء 'ويكون 
الو ردقه توا «ويتو نك تانوة [فه] عن شوك كو اعدسة ا برذللك اقرط 
الممكن العدميّ يتوقف على شرط آخر ممكن عدميّ إل غير النّهاية» 
والَّسلسُّل في الأمور العدميّة غير متنع. 

لأنّا نقول: نحن هكذا نقول: لو كان الجسم أزليّاً للزمه الحركة أو السّكون. 
لأنّه لا بْدَ أن يكون حاصلاً في الحيّره والعلم به ضروريٌّ. فإِنْ كان ذلك الحصول 
مسبوقاً با حصول في حر آخر كان مُتَحَرٌكاًء وإِلّا كان ساكنا» وكلّ ما كان لازماً 
للأزّ كان أزلياء فالحركة أو الشّكون أزلي. فَعُلِمَ أنَّ الجسم لو كان أزليّاً لكان 
الحركة أو السكون أزليًا. 

لكن كل واحد منهما يستحيل أن يكون أزليًاً: أمّا الحركة فلأتَّهَا تقتضى 
عير قا قوع وا نا 1ن بالاشمير اق ديك نار كا قف ار 1ل لاك مميرقة 
بالغير وغير مسبوقة به. وإِنَّهُ محالٌ. وأمًا الشّكون فلا بِينّاه. 

قوله: ١‏ لا يجوز أن يكون ساكناً ويكون الْوَثْر فيه موجباًء ويتوقّف تأثيره في 
الشّكون على شرط ممكن عدميّ» وذلك الشَّرط على شرط آخر ممكن عدميّ إلى غير 
التّهاية)؟ 


(0) صء ك: «واردان»! والصواب ما في ش. 


انق 


قلنا: لو كان كذلك لزم المطلوب أيضاًء لأن""' تلك الشروط العدميّة لا بد أن 
تكون بأسرها حاصلة في الأزل» لأن شرط الأزيّ استحال أن يكون حادثاًء وإِلّا لزم 
فق المكروعة ذو لتر م بون شال رإذااكا نيك تداك الخررائظ العدمة بأسيرها 
حاصلة في الأزل فَالوَثَر في السّكون إن لم يتوقّف على شرط آخر غيرها لزم دوامه 
بدوام الُوَئّر والشَّرط الأزيّ وإن توف على شرط آخر فذلك القَّرط إن كان 
عدميّاً كان داخلاً في تلك الشروطء وقد فرضناه خارجاً عنهاء هذا خلف. وإن كان 
وجوديّاً فهو إِمّا واجب لذاته أو يتتهي إلى الواجب بذاته لما مره وحينئظٍ يحصل 
0 ْ 

نعم لقائل أن يقول على الوجه الأرَّل من الوجهين اللذين ذكرهما لامتناع 

كون الجسم الأزيّ ساكناً: ِنَّْ نختار أن الامتناع ليس من لوازم الماهيّة. 

قوله: «فحينئزٍ أمكن زواله. ولو أمكن ذلك لكانت الحركة جائزة عليه» وقد 
أبطلناه». 

قلنا: قد أبطلتم جواز الحركة عليه في الأزل» ولا يلزم من إبطال جواز الحركة 
عليه في الأزل إبطال جواز الحركة عليه» / [ص: 8؟١١ب]‏ لأن إبطال الخاصٌ لا 
يوجب إبطال العام. 


فلئن قلتم: إِنّا نقول: لو كان الجسم الأزلّ ساكتاً فنا أن تصحٌ الحركة عليه في 
الآزلء أو لا تصح. 

قلنا: نختار القسم الثاني» وأن ذلك الامتناع من لوازم الماهيّة. 

قوله (فحينئل لا 2 تصح الحركة عليه في «لا يزال». 


)١(‏ ك:«أن). 
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قلنا: لا نسلّم فَإنّهِ لا يلزم من امتناع الحركة عليه في الأزل» امتناع الحركة 
عليه في «لا يزال»» وهذا ظاهر غاية الظهور. 

بقي علينا تفسير قوله: ومن أراد تعميم الدّلالة فلا بُدَّ له من بيان تمائل 
الأجسام)». 

واعلم أن الإمام (إنما) نفى تالي الملازمة القائلة بن الجسم الأزيّ لو كان 
ساكناً لامتنع زواله بأن بين جواز الحركة على الأفلاك والعناصر وانحصار الجسم 
عند الخصوم في هذينء وعلى هذا التقدير يكون نفي التالي إلزاميًا لا حقيقياً. ومن 
أراد نفيه حقيقيّاً -وهو المراد بقوله: ومن أراد تعميم الدّلالة»- أي من أراد أن يُيّن 
جواز الحركة على جميع الأجسام ليكون نفي التالي''' حقيقياً «لا بُلّ له من أن يثبت 
أن الأجسام متاثلة في الجسميّة). 

ثم نقول: لكن الحركة جائزة على بعض الأجسام لجحوازها على الأفلاك 
والعناصرء فوجب أن تصحٌ على البعض الآأخرء وهي الملاتكة التي هي أجسام عند 
المتكلّمين» والشياطين والجنّ التي هي عندهم أجسام لطيفة قادرة على التَشْكُل 
بأشكال مختلفة» لأن ما صم على أحد المثلين صم على الآخر. 

واعلم أن المطلوب في هذه المسألة إن كان حدوث جميع الأجسام كان نفي 
تبي في هذه الملازمة لا يتحقّق إِلَّا بجواز الحركة على جميع الأجسامء لأن نظم هذا 
البرهان حينئذٍ يكون هكذا: لولم تكن جميع الأجسام حادثة لكان بعضها قديأء ولو 
كان كذلك لكان في الأزل ما م ع أو ساكناء والقسان باطلان. أمَا الأول قلا 
مر وأمّا الثاني فلأنّه لو كان ساكناً في الأزل لامتنع زواله» والتَابي باطل» لأنَّ الحركة 
جائزة على جميع الأجسامء وحينئذٍ لا بد من إثبات جواز الحركة على جميع الأجسام. 


)22 ش: «الثاني». 
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وآمّا إن كان المطلوب فيها حدوث الجسم من حيث هو جسم كان نظم هذا 
البرهان أنْ يُقَال: لو كان الجسم من حيث هو جسم أزليّاً لكان في الأزل إمّا مُتَحَرٌكاً 
أو ساكنا”''» والقسمان باطلان. 

(أمّا الأوّل فظاهر). 

وأمّا الثاني" فلائّه لو كان ساكناً في الأزل لامتنع زواله» ولو كان / [ص: 
4]] كذلك لما صحّت الحركة على الجسم من حيث هو جسم. لكن الحركة جائزة 
عليه من حيث هو جسم ضرورة جوازها على الأفلاك والعناصر. 

وحينئٍ لا نحتاج إلى أن نبيّن جواز الحركة على جميع الأجسام ". 

إذا عرفت هذا فاعلم أن لقائل أن يقول: أيش تعني بامتناع زوال السّكون في 
قولك: «لو كان الجسم في الأزل ساكناً لامتنع زواله»؟ 

إن عنيت به أنه يمتنع زوال سكونه نظراً إلى تحقّق سببه؛ فالملازمة مسلّمق 
لكن نفي التَال ممنوع. فإن الحركة إنم) جاز”؟ على الأجسام وعلى الجسم من حيث 
هو جسم نظرا إلى ذاته. 

وإن عنيت به أنه يمتنع زوال سكونه نظراً إلى ذاته فالملازمة ممنوعة» وما 
ذكرتموه من الدَّليل لا يدل عليها البنّة. 


)١(‏ ش: (إِمَا ساكناً أو متحركاً». 
(0) ش: «وأما الأول». 

(*) بعده في ش: «وأما الثاني فظاهر»! 
(:) ك: «جازت». 
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قالالإما مالرازي: 

فإن قيل: الدعوى متناقضة لوجهين: 

الأول: أن إمكان وجود العالم ليس له أولٌء وإلا فقد كان قبل ذلك محالاً لذاته 
ثم انقلب ممكناً لذاته. لكن ذلك باطل لأن الإمكان للممكن ضروريء فيكون العام 
قبل ذلك الوقت ممتنع الانصاف بالإمكان لذاته ثم صار واجب الاتصاف به لذاته. 
وإذا جوزتم ذلك فجوزوا أنه كان متنع الاتصاف بالوجود لذاته ثم صار واجب 

ولأنه لو جاز أن ينقلب الممتنع لذاته مكنا لذاته لجاز ذلك في شريك الإله. 
وفي الجمع بين الضدين. وهو يرفع الأمان عن القضايا العقلية. 

وإذا ثبت أنه لد أول لإمكان وجود العالم كان القول بأنه متنع الوجود 5 
الأزل منافياً له فكان باطلاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِن قيل: الدعوى متناقضة لوجهين: 

الأوّل: أن إمكان وجود العالم ليس له أوَّلء وِلّا فقد كان قبل ذلك محالاً 
لذاته» ثم انقلب ممكناًء وذلك باطل..) إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الوجه أن يقال: وجود الأجسام جائزة''' في الأزل» ومتى 
كان كذلك كان القول بأنّه متنع في الأزل مناقضاً له» فكان باطلاً. 

أمَا المقدّمة الأولى فلأنَ إمكان وجود الأجسام لو كان له أول لكان قبل ذلك 
إِمّا متنعاً لذاته أو واجباً لذاته» لانحصار مواد القضايا في هذه الثلاثة واستلزام 
التقاء جلها أجد الخد 
)١(‏ كذاء والصواب: «جائز). 
(6) ش: «الجرأين»» ك: «الأمرين». 
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ومحال أن يكون قبل ذلك ممتنعاً لذاته أو واجباً لذاته ولا لزم انقلاب الشَّيء 
من الامتناع الذَاق أو الوحوتالذاق إل الآمكان الدائق إن بعال لاستقاز امه 

انقلاب الحقائق ورفع الأمان والثّقة عن القضايا العقليّة» إذ لو جاز ذلك لجاز أنْ 
يقال أيضاً: إن شريك الله تعالى كان ممتنعاً لذاته» ثم انقلب ممكناً أو واجباًء وكذلك 
اجتماع النقيضّين والصّدّين. 

ولأنَّ إمكان وجود العالم لو كان له أوّل فإِنْ كان قبل ذلك واجباً لزم المحال 
المذكور» وإن كان ممتنعاً كان ممتنع الاتّصاف لذاته بالإمكان» ثم الآن صار واجب 
الالكاف لان الإكان للمتركى امورو وله قال إذ لوعاز ذلك كار إن 
يكون ممتنع الانّصاف بالوجود لذاته ثم صار واجب الانّصاف به لذاته. ولو جاز ذلك 
يلزم نفي الصّانع» لأن الصَّانع هو الواجب لذاته الذي هو فاعل وجاعل للعالمء 
وإذا / [ص: ١١79‏ ب] كان العالم واجباً لذاته لا نحتاج إلى الضَّانع والمبدع, فيلزم أن 
لا يكونَ الإله صانع العالم. ولا معنى لقولنا: «إِنّهُ يلزم نفي الصّانع». إِلّا ذلك. 

وكا المقلعة التافة قلا 

واعلم أن ما ذكره لا يناقض قوم في هذا الكتاب. لأَنَّم اذَعَوًا فيه أن العالم 
حادث,. وما تَعْرضوا لامتناعه في الأزل ولا لإمكانه» ولا تنافي بين أن يكون العالم 
عاونا ويكون :كان جودة أزلياء 

نعم قد جاء في عبارة المتكلّمين أن وجود العالم متنع في الأزل» ومرادهم 
بذلك أنه يمتنع انّصاف وجوده بعدم الأوليّة» أو يمتنع أن يكون الأزل طرفاً 
لوجوده. إذ بعضهم يفهم من الأزل ذلكء. ويسلّمون أن إمكان وجوده أزليّ على 
معنى أن إمكان وجوده في «لا يزال» أزيّ ولا تناقض بين هذين القولين أيضاً. 


)١(‏ ك: «فظاهر). 
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قال الإما مالرازي: 

وثانيه|: أنكم إما أن تفسروا المحدث بأنه الذي يكون مسبوقاً بعدم نفسه؛ أو 
بأنه الذي يكون مسبوقا بوجود الله تعالى» أو بتفسير ثالث. 

فإن كان الأول فإما أن تريدوا به أن العدم سابق عليه بالعلية أو بالشرف أو 
بالمكان» والكل باطل بالاتفاق. أو تريدوا به أن العدم سابق عليه بالطبع» وهو 
مسلمء لآن الممكن يستحق العدم من ذاته والوجودّ من غيره» وما بالذات أسبق ما 
بالغير. أو تريدوا به السبق بالزمان» وهذا يوجب قدم الزمان؛ لأنه إذا لم يكن لمفهوم 
ذلك السبق أولٌ وكان ذلك المفهوم يقتضى تحقق الزمان» لزم أن لا يكون للزمان 
أول. ثم يلزم من قدم الزمان قدم الحركة والجسم على ما هو معلومء فالقول 
بالحدوث على هذا الوجه يوجب القدم. وأما إن فسرتم الحدوث بكونه مسبوقا 
بوجود الله تعالى فإن أردتم به السبق بالعلية أو بالطبع أو بالشرف فالكل مسلم. 
والسبق بالمكان باطل بالاتفاق» وأما بالزمان فإنه يوجب قدم الزمان على ما تقدم. 
وإن أردتم بالحدوث معنى ثالثا فاذكروه لنتكلم عليه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (إنكم إما أن:تفيت وا المجدت أنه الذي يكون مسبوقاً بعدم نفسه. أو 
بِأنَّ الذي يكون مسبوقاً بوجود الله تعالى» أو بتفسيرٍ ثالث..» إلى آخره. 

أقول: اعلم أن المتكلّمين اختلفت''' عباراتهم في تفسير المحدث» وحاصلها 
يرجع إلى التفسيرين اللذين ذكرهما الإمام. 

أمَا التفسير الأوّل -وهو أن يريدوا بكون العالم حادثاً أنّه مسبوق بعدم 
نفسه- فنقول: السّبق والقبليّة وَالتَّقدّم وغير ذلك من الألفاظ المناسبة لهاء تطلق 
على خمسة أنواع من التّقدّمات: 


)١(‏ شء» ك: «اختلف». 
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الأوّل: على التَّقدّم بالعليّة» كتقدّم حركة اليد على حركة الخاتم وحركة القلم» 
إن حركة اليد وحركتّي”" الخاتم والقلم وإن كانت معاً في الزَّمان لكن حركة اليد 
عِلة لها لأن حركة الخاتم وحركة القلم مستفادتان من حركة اليد؛ فإنَ العقل يحكم 
بِأنّ اليد نا تحركت تحرك القلم والخاتم» وبالعكس لا يحكمء وهذا يقتضي أن يكون 
للمتقدّم تأثير ما في المتأخر. ثم الذي يدلّ على أن حركة اليد والخاتم معاً في الزّمان 
هو أن حركة اليد لو تقدمت على حركة الخاتم لزم حصول اليد في حَيّر الخاتم» فيلزم 
تداخل الجسمين. وإنَّهُ حالٌ. وكذلك نيّن”" أن حركة اليد والقلم معاً في الزّمان. 

الَّاني: على التَّقَدَّم بالشرف» كتقدّم أبي بكر على عمر َقنّة. ومعناه أن كل 
فضيلة حصلت لعمر فهي حاصلة لأبي بكرء ولأبي بكر من الفضائل /[ص: 
أ]]ماليس لعمر. ْ 

الثّالث: على التَقَدّم بالرّتبة والمكان» وهو ما يقرب من مبدأ حدود. 

ثم المراتب: 

ما طبيعيّة عقليّة كترتيب الأَنْوَاعَ والأجناسء فإنَّ الأجناس متقدّمة على 
الأنُواع بالطبع لكونها أجزاءً منها. 

وإمّا وضعيّة صرفة» كترتيب الصفوف في المسجد بالنْسشبة إلى المحراب أو 
الباب» والأجناس والأنْوَاع بالنّسبة إلى الجنس العالي أو النّوْع السّافل» فإِن جعلت 
المبدأ المحراب والجنس العالي كان الأقرب إلى ما جعلته”'" مبدأ متقدّماً على ما هو 
أبعد منه. وإن جعلت المبدأ الباب والنّوْع السّافل كان الأمر بالعكس. 


)23 صء ك: «وحركتا» والوجه النصب كما في ش. 
(0) ك: «تبين». 
(") ك: «جعله)». 
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وإنَّا سمّينا المرتبة الأولى عقليّة لأنَّ الحسٌ لا يشاهد إِلَا الشّخص الموجود. 
وأمّا تركب الْأنْوَاع من الأجناس والفصول وتركيب الأَشُخَاص من الأنواع 
والفرضيات”" المشخّصة وتقدّم الأجناس والفصول على الأنواع والأنواع على 
الأشخاص فذلك من عمل العقل. 

الرّابع: على المَّقدّم بالطبع» وهو الذي لا يمكن أن يوجد المتأخر إِلّا وهو 
موجودء ويجوز وجوده بدون وجود المتأخر. وذلك مثل تقدّم الواحد على الاثنين» 
فإنه لا يمكن وجود الاثنين إلا بعد وجود الواحد. ويجوز وجود الواحد بدون الاثنين. 

الخامس: عل لتم بالرّمانء كتقدّم الأب على الابن» فإِن اعتبرت هذا التَّقَدّم 
بالنّسبة إلى الماضي من الزَّمان فكل ما كان أقرب إلى الآن فهو متأخر في الوجود. وما 
كان أبعد منه فهو متقدم في الوجود. وإن اعتبرته بالنّْبة إلى الزّمان المستقبل فكل ما 
كان أقرب إلى الآن فهو متقدّم في الوجود. وما كان أبعد منه فهو متأخر. 

إذا عرفْتَ هذه الأقسام فنقول: إن عنيتم بالسّبق في قولكم: «المحدث هو 
الذي يكون مسبوقاً بعدم نفسه السّبقَ بالعلية فهو باطل لامتناع أن يكون العدم 
علة للموجود. وإلّا لزم نفي العلم بالصَّانع. ولأنَ الهِلة يجب أن تكون مع المعلول» 
فلو كان العدم علة للوجود يلزم وجود التَّىء وعدمه معاًء وإنّهُ محال. 

لا يقال: أيش تعني بقولك: «العلّة يجب أن تكون مع المعلول»؟ إن عنيت به 
و مده سواه بك ل مم 

مكنا والآرن ([ضن :اب ] ظاه الفساة: الثاني أيضاً محال لأنّه إنلم يفتقر 


مُرجّح آخر يلزم رجحان الممكن من غير مُرِجّحء وإِلَّهُ محال بالضّرورة. 0 
إلى م جح آخر ل يكن ما فرضناة”" علَّةٌ تامة (علَّةَ تامَةٌ) هذا خلف. 


)١(‏ ش»ك: «والعرضيات». 
(؟) ك: «فرضنا). 
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وإن عنيت به أن عند وجود المعلول واس بسزارة كن" أن تكو" العلة التافة 
موجودة مِسْتَورّة معه فهو ممنوعء فإنَّ البناء عِلَّنه التَّامة الباني مع سائر الأحتاء من 
الجصّ والآجرٌ ويُبوستهم"' الموجبة لبقاء شكل البناء على الهيئة التي وضعها 5 
عليهاء مع أن البناء يبقى مع زوال الباني الذي هو جزء العِلّة الثّامة. 

لأنّا نقول: المراد منه أن كل ما كان عِلة تامة لثىء فإنّه يجب وجود ذلك 
الَّىء عند تحقّق تلك العلّة النَّامة وعدمه عند عدمهاء والأمر كذلك. 

ما وجوده عند تحقّقها فلأنَ المراد بالعِلّة النّامة هو العلّة التي يمتنع تخلّف 
معَلواطاغدها: 

وأمّا عدمه عند عدمها فلأنَّ ما هو المعلول للعلة الثّامة لو لم يجب عدمه عند 
عدمها لزم استغناء المعلول عن العلّة» وإِنّهُ محال بالضّرورة. 

وأمّا حديث البَنّاء مع البنّاء فإنَ الَنَّاء جزء للعلّة”" النّامة لدخول البنّاء في 
الوجود لأ استمزازه وبقائ. لأنّه غلة لتحريك الآلاث من الآج: والخض» وتلك 
التحريكات موجبة لحصول تلك الآلات في الأحيازء وتلك الحصولات تتبعها 
الأوضاع المخصوصة. وإذا كان كذلك لزم من زوال البَنّاء زوال دخول البنّاء في 
الوحوف :وأ نااحقا هك واتعمراتة: قعلعه النامة عو قرمة الفطن وال المانجية 
لبقائهما على الهيئات والأوضاع التي لزمت الحصولات» وتلك اليبوسة باقية) 
فلذلك وجب استمرار البنّاء وبقاؤه على تلك الهيئات والأوضاع. 

وإن عنيت به السّبق بالشرف أو المكان فهو باطل بالاثفاق. 

ما الأول فلن الوجود أشرف من العدم. 


)١(‏ ش: «ويبوستها». 
(؟) ك: «فإن البناء هو العلة). 
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وأمّا الثاني فلأنَ التَّقَدّم بالمكان إنما يتصوّر في الأجسام ذوات الأمكنة 
والعدم المحض لا مكان له» فيمتنع تقدمه على غيره بالمكان. 

وإن عنيت به السّبق بالرّتبة العقليّة فهو حال أيضاًء لأنَّ المتقدّم بالّتبة العقليّة 
جزء من المتأخرء وذلك يقتضي جواز وجودهما معاء والعدم والوجود امتنع أن 
يتقوّم أحدهما / [ص: ٠75١‏ أ] بالآخر أو يكونا معاً في الوجود. 

وإن عنيت به السّبق بالطبع فهو ملم لأنّ الممكق يستحق الغدم من ذاته 
والوجود من غيره؛ وما بالذَّات أسبق مما بالغير. وتحقيق هذا الكلام هو أن المحدث 
عند الفلاسفة ينقسم إلى ما يكون حادثاً حدوثاً زمانيّا أعني الذي يكون عدمه 
واقعاً في زمان ثم يصير موجوداً في زمان آخر بعده. وإلى ما يكون حادثاً حدوثاً 
ذاتيا أعني ما يحتاج في وجوده إلى غيره. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الفلاسفة قالوا: إن العالم وإن كان قديأًء لكنه 
ار ال ا 0 
وما بالذات قبل ما بالغير» فعدم الممكن إذن سابقٌ على وجوده سبقاً بالطبع. 

وهذا فيه نظرء لأنَّ الممكن لو كان مستحمّاً لذاته العدم لكان ممتنعاًء إذ لا 
معنى للممتنع إلا ذلك”''. نعم؛ الممكن يستحقٌ من ذاته أن لا يستحقٌ الوجود ولا 
العدم من ذاته ويستحقٌ من غيره الوجود والعدم”''» وهذا لا يقتضي أن يكون عدم 
الممكن سابقا على وجوده سبقا بالطبع. 

أجاب بعضهم عن هذا السؤال بأن قالوا: إِنّا نعلم بالضّرورة أنه لولا وجود 
العلة الموجبة لوجود الممكن لبقي معدوماء ولا نعني بقولنا: «العدم له من ذاته) 
سوى هذا القدر. 


)١(‏ ك: «ذاك». 
00( ش: : ا(اويستحق ق الوجود والعدم من غيره». 
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ا ا ل ل 
من ذاته لؤم أن يكوق الممكن + يستحقّ الوجود من ذاته» لأا نعلم بالضّرورة أنه لولا 
وجود العلّة المعطية لعدمه لبقي موجوداً ونا كان هذا باطلاً» فكذا ما ذكرتموه. 

وإن عنيتم به السّبق بالزّمان فهو باطل أيضاً لأنّه يلزم منه قِدّم الزّمان؛ لأنّه 
إذا لم يكن لمفهوم ذلك السّبق أو وذلك السَّبق لا يت يتحقق إِلَّا بالزّمان لزم أنْ لا 
يكونّ للزّمان أوّل. ثم إِنّهُ يلزم من قِدَم الزَّمان قِدّم الحركة» ومن قِدَّم الحركة ِدَم 
الجسم لكون الزَّمان مقدار الحركة. وقد مرّ تقريره وامتناع الحركة بدون الجسمء 
والعلم به ضروري. فالقول بالحدوث على هذا التفسير يوجب القدم. فيكون 
متناقضاً. 

وإن عنيتم بتقدّم عدم العالم على وجوده معنّى آخر غير ما ذكرناه فلا بُذّ من 
إفادة تصوّره. ثم من إقامة الحجّة على أن العالم حادث على معنى أن عدمه سابق على 
وجوده بذلك التفسيرء فإنَ الّصديق فرع التّصوّر لنتكلّم عليه. 

ثم إنهم اذّعَوًا انحصار التَّقَدَّم فيا ذكروه من الأقسامء /[ص: ١٠١اب]‏ 
بالمّرورة» أو بالاستقراء. 

وما التفسير الثاني للمحدث» وهو أن يريدوا بكون العالم حادثا أنَّه مسبوق 
بوجود الله تعالى» إن أرادوا بهذا السّبق السّبق بالعليّة أو بالطبع أو بالشرف فهو 
مسلّم؛ ولاانزاع في حدوث العالم بشيءٍ من هذه التفاسير. 

ون أزادو "لقف لكان فهو اط الاثقاق» تقد :زيجو :انه تال ] 
00 َ 


إن أزاذؤاية الكيق بالز ماق فيو أيفا با 7 


)١(‏ ش» ك: «فهو باطل أيضاً». 
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ما أوالة فا ؤيشهالة فرت مال وماننا: 

وأمّا ثانياً فلأنّه يلزم منه قِدَّم الزَّمانَء ومنه قِدَمِ الحركة والجسم على الوجه 
الذي تقدم. فالقول بالحدوث على هذا التفسير يستلزم القدم» فيكون باطلاً. 

وإن أردتم بحدوث العالم معتى [آخر] مغايراً لما ذكرنا من التفسيرينء فلا بُدَّ 
من إفادة تصوّره لنتكلّم عليه؛ فإِنَ النَصوّر قبل التصديق. 


قال الإما مالرازي: 

نزلنا عن هذا المقام؛ لكن لا نسلم أن الجسم لو كان قدا لكان إما أن يكون 
متح ركاً أو ساكناً. 

بيانه: أن الحركة عبارة عن الانتقال من مكان إلى مكان» والسكون هو 
الاستقرار قْ المكان الواحد. وهذان القسمان فرع الحصول قْ المكان. وعندنا العالم 
ليس في مكان فيستحيل وصفه بكونه متحركاً أو ساكناً. 

تحقيقه: أنه لو كان للعالم مكان لكان مكانه إما أن يكون معدوماً أو موجوداً. 
والأول محال» لأن حصول الموجود في المعدوم محال. وإن كان موجوداً فإما أن يكون 
مشاراً إليه باحس أو لا يكون, فإن كان مشاراً إليه بالحس فإما أن يكون متحيزاً أو 
حالاً في المتحيزء فلو كان متحيزا وحصل العالم فيه لكان مكان الجسم جسسأء وكل 
شنم يح طابد | شركة والسكون» يردن ٠:‏ تصح الحركة في مكان المتحرك, فلذلك 
المكان مكان آخر. فيفضى إلى وجود أجسام لا نهاية هاء وهو محال. وبتقدير تسليمه 
فا مقصود حاصلء لأن كلها أجسام فهي قابلة للحركة» وكل ما يتحرك فإنم| يتحرك 
من مكان إلى مكان. 

فإذن لكل الأجسام مكان وذلك المكان لا يكون جسم] لأن الخارج عن كل 
الأجسام لا يكون جسماً وإن لم يكن مشارا إليه استحال أن يكون مكاناً الجسم ٠»‏ لأن 
مكان الجسم هو الذي يصح أن يتحرك منه وإليه وذلك لا محالة مشار إليه. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «نزلنا عن هذا المقام لكن لا نسلّم أن الجسم لو كان قدياً لكان إِمّا أن 
يكرن متك كا أو ساكنا. ,2 إلى احزه 

أقول: هذا منع لانحصار الجسم القديم فيا ذكروه من القِسمَيْنَء وهو 
النَحَرّكَ والسّاكن» وتوجيهه أنْ يُقالَ: لا نسلّم انحصار الجسم القديم فيهما ذكرتم 

من القِسمَيئْنء وإنَّا ينحصر فيه| إن لو وجب حصوله في المكان» إذ الحركة عبارة 

عن الانتقال من مكان إلى مكانء والسّكون عبارة عن الاستقرار في المكان الواحد. 
وهذان المعنيان إن يتحققان إن لو وجب حصول الجسم في المكان» وهو ممنوعٌ. وإذا 
كان كذلك كان هاهنا قسم آخر وهو أن لا يكون الجسم القديم حاصلاً في المكان. 

ثم بين أن العالم ليس في مكان بأن قال: لو كان العالم في مكان فذلك المكان 
ما أن يكون معدوماً أو موجوداً أو القسمان باطلان فبطل القَوْلٌ بكون العالم 
حاصلاً في المكان. 

ما القسم الأوّل فظاهر الاستحالة» لامتناع حصول الموجود في المعدوم 
والعلم به ضروريّ. ١‏ 

ولو جاز ذلك عقلاً لجاز أيضاً أن يُقالَ: إن الرب تعالى حاصل في مكان 
معدوم. 

والثاني أيضاً باطل؛ لأنّ المكآن الموجود إما أن يكون مشاراً إليه الس أو لا 
يكون. فإنْ كان الأوّل كان جسساً إن كان مشاراً إليه على سبيل الاستقلال» وعرضاً 
إن كان على سبيل التبعيّة» وكلاهما محالان. 

ما الأول فلأ مكان العالم لو كان جسياًء وكلّ جسم يصمح عليه الحركة من 
مكان إلى مكان» فمكان العالم يصح عليه 0 من مكان إلى مكانء فيكون له 
مكان آخرء والكلام فيه ى) في الأول فية فيفضي إلى التسلسْلء وإنَّهُ محال. 


بحرن 


وأمًا اَن فلأنَ مكان العالم لو كان عَرَضاً افتقر”" إلى محل» فإِنْ كان محلّه هو 
الجسم المتمكن فيه لَزِمَ الدّوْرٌ لافتقار كل واحد منهما إلى الآخرء وإن كان غيره لزم 
التسلسّل لافتقار ذلك الغير إلى مكان آخر. 

قوله: «وبتقدير تسليمه فالمطلوب حاصل» إلى آخره» جواب عن منع مقدّر 
وَع و أن يقال: «الانسلم انتحالة التسلشل): 

أجاب عنه أن قال: غَرَضْنا في هذا المقام إبطال كون مكان العالم جساًء وهو 
حاصل سواء كان التَسلسّل باطلاً أو حقاً. أمَّا إذا كان باطلاً فظاهر. وأمًا إذا كان 
حمّاً فلن مجموع تلك الأجسام الغير المتناهية جسم, وك جسم يصحٌ عليه الحركة 
من مكان إلى مكان» وكلّ / [ص: ”٠أ]‏ ما كان كذلك كان له مكان» فلمجموع 
تلك الأجسام كان وذلك المكان امعان ايكون جا لأنّ الخارج عن جميع 
الأجسام لا يكون جس]. 

وإن كان النَّانيِ -وهو أن لا يكونَ مكان العالم مشاراً إليه- فهو باطل أيضاً 
لأنَّ ما لا يكون مشاراً إليه استحال أن يكون مكاناً للعالم» لأنّ مكان العالم هو الذي 
يصحٌ الحركة منه''" وإليه» وكل ما كان كذلك كان مشاراً إليه. ينتج: كل ما كان 
مكاناً للعالم فهو مشار إليه. وينعكس بعكس التّقيض: كل ما لا يكون مشاراً إليه لا 


يكون مكاناً للعالم. 
قال الإمامالرازي: 


سلمنا الحصرء لكن ل لا يجوز أن يقال إنها كانت متحركة. 
قوله: الحركة تقتضى المسبوقية بالغيرء والأزلية تنافيها. 


)١(‏ ك: «لافتقر). 
(؟) ك: ليصح منه الحركة». 


وا 


قلنا: الآزلية تنافي وجود حركة معينة» لكن لم قلت إنها تنافي وجود حركة قبل 
حركة لا إلى أول؟ 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «سلّمنا الحصرء لكن 2 لا يجوز أَنْ يقال إنبا كاتت: متحرّكة:) إن 


أقول: توجيه هذا المنع أنْ يُقَالَ: لا نسلّم انتفاء كون العالم مُتَحرّكاً في الأزل. 

قولكم: «الحركة تقتضي المسبوقيّة بالغير». 

قلنا: إن عنيتم بالحركة في هذا القول ماهيّة الحركة من حيث هي حركة فلا 
تله كوبا مسبوقة"' بالغينةبل هئ عندنا أزليَة غين مسبوقة!'" بالغين: 

وإن عنيتم بها الحركة المعيّنة فمسلّم وحق» لكن لا يلزم منه أن لا يكو العام 
5 مُتَحَرّكاً أزلاً على معنى أن يكون قبل كل حركة معيّنة حركة أخرى إلى غير النهاية» 
ويكون مُسَمَّى الحركة محفوظة”" بتعاقب الحزئيّات. 

وعند هذا ظهر فساد قولهم (إن الأزليّة تنافي الحركة» لأنََّا إن تنافي الحركة 
المعيّنة» أما منافاتها للحركة المحفوظة بتعاقب الجزئيّات على معنى أن قبل كلّ حركة 
حركة إلى غير النّهاية فممنوع. 

قا لالإما مالرازي: 

وأما الوجه الثاني -وهو أن المجموع فعل فاعل مختار فله أول- قلنا : لا نسلم 
أنه فعل فاعل مختار. 
)١(‏ ك: «مسبوقية». 


(؟) ك: «مسبوقية». 
(96) ش: (محفوظاً». 


لا 


بيانه: أن الموجب قد يتخلف عنه الآثر إما لفوات شرط أو الحضور مانع» فلم 
لا يجوز أن يقال: المؤثر في وجود هذه الحوادث موجب بالذات. إلا أن كل حادثٍ 
متقدّم فتقدمه شرط لأن يصدر عن العلة ا موجبة حادث آخر بعده بواسطة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا الوجه الثاني وهو أن المجموع فعل فاعل مختار» فله أول. قلنا: لا 
وا لل آعره 
ار 

قوله: «لو كان كذلك لزم دوام ذلك المجموع بدوام مُوَثره الموجب بالذَّات». 


قلنا: ل ا ل يي 


وإذا جاز ذلك فم لا يجوز أن بُقال: رفي وجوه هذ الحوادث العيئة حركة 
كانت أو غيرها موجب بالذّات» إلا أن كل حادث متقدّم شرط لآن تعبا عي 


حادث آخر بعده. لج قلتم بأنّهِ ليس كذلك؟ لا بد له من دليل / 1ص: “لااب]. 


قال الإمامالرازي: 

سلمنا أنه فعل المختارء لكن لا نسلم أن فعل المختار محدث. وذلك لأن 
وجود الحادث وصحة تأثير المؤثر فيه ممكن أزلاً وأبداًء وإلا فقد كان ممتنعاً لذاته ثم 
انقلب ممكناً وذلك محال. وإذا كان كل واحد منهما تمكناً أزلاً كان تأثير القادر في 
وجود الأثر جائزاً أزلً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سَلّمنا أنه فعل فاعل مختار» لكن لا نسلَّم أن فعل المختار محدث..» إلى 


آخره. 
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أقول: توجيه هذا المنع هو أن يقالّ: 4 قلتم بِأنّ المجموع الحاصل من 
الحركات المعيّنة إذا كان فعلاً لفاعل مختار لزم أن يكون حادثاً؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو 
امتنع أن يكون القديم فعل الفاعل المختارء وهو ممنوعٌ فإِنَّ تأثير الور القادر 
المختار في أثره ووجوده إِما أن يكون ممكناً أزلاً أو لا يكون. والقسم الثاني باطل» 
وإلا لكان إمّا واجباً أو متنعاًء وكلاهما ينافيان المقدوريّة. أمَا الأوّل فلاستحالة إيجاد 


الموجود وتحصيل الحاصل. و أمًا الثّانِ فلامتناع انقلاب الشَّىء من الامتناع الذَاتي إلى 
الإمكان الذَاقَ. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن الأَوّلء وهو أن يكون وجود الحادث وتأثير لوث 
فيه مكنا أزلآء وهو المطلوب. 

أو نقول: وجود الحادث وتأثير اَن فيه أزلا إِمّا أن يكون ممكناً أو واجباً أو 
متنعاًء والأولان يحصّلان المطلوبء والثالث باطل لا مرّ. 

قال الإما مالرازي: 

سلمنا أن الأجسام ما كانت متحركة, فلم لا يجوز كونها ساكنة؟ 

قوله:«امتناع الحركة إما أن يكون لازماً للماهية أو لا يكون». 

قلنا: الامتناع عدم» فلا يعلل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: #سلَّمئا أن الأجسام ما كانت مُتَحَرّكة» فلم لا يجوز أن تكون ساكنة؟..) 
إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يَُالَ: سلّمنا امتناع كون الأجسام مُتَحَرّكة في 
الأزل» لكن ل لا يجوز أن تكون ساكنة فيه على وجه يمتنع عليها الحركة؟ 

قوله: «امتناع الحركة إِمّا أن يكون لازماً للاهيّة. أو لا يكون». 
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قال الإمام في جواب هذا الكلام: «الامتناع عدمء فلا يعلّل) . 

ولا أعرف لهذا توجيهاً عليه فإنَ امتناع الحركة سواء كان مفهوماً وجوديّاً أو 
عدميّاً وكان معلّلاً أو غير معلّل فهو''' بحالة إِمّا أن يمتنع انفكاكه عن ماهيّة الجسم 

فقوله: «الامتناع عدم فلا يعلّل) لا يتوجّه عليه أصلاً. 

لا يقال: لازم السَّىء معلول ذلك التَّىء أو معلول علته”" ولا لاستغنى 
عنه وعَنَا هو محتاج إليه. ولو كان كذلك لجاز انفكاكه عنه» فلا يكون اللازم لازماً 
هذا خلف. وإذا كان كذلك كان معنى هذا الكلام أن امتناع الحركة إِمّا أن يكون 
معلولاً لماهيّة الجسم أو لعلتهاء ؛ أو ليس معلولاً لا. وهذا الترديد إنما يصح إن لو 
كان الامتناع معللاٌ وهو ممنوع. فإنَ الامتناع مفهوم عدمي. والمفهومات العدمية / 
[ص: 1#] لاتسال» 

لأنَا نقول: هذا أيضاً ليس بشيء. 

أن أولاً فلانّه لا يلزم من استغناء الشَّيء عن شيء آخر وعدا يحتاج إليه ذلك 
النَّىَء جواز انفكاكه عنه» إن العلّة مستغنية عن معلوها وعَمًَا يحتاج إليه معلوها مع 
م 
الترديد, لأنَّ الّء ٠‏ إذا م يكن معلا م يكن معلولاً لامي الجسم ولا لمتهء 
فكان” ' ينبغي أن نختار القسم الثاني من الترديد ونتكلّم عليه. 


)١(‏ ك:«وهو). 
(0) شء ك: «عليه»)» تصحيف. 
(9) ش» ك: «وكان). 
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قال الإما مالرازي: 

سلمنا كونه معللاً ؛ لكنه وارد عليكم أيضاًء فإن العالم يمتنع نع أن يكون أزلياء 
فهذا الامتناع إن كان لازماً للماهية وجب أن يبقى ممتنعاً أبداً وإن ل يكن لازماً كان 
هذا اعترافاً بجواز كون العام أزليا وذلك يبطل قولكم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: اسلَّمنا كونه معلّلاَ لكنّه وارد عليكم أيضاً..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يُقالَ'"': لو صم ما ذكرتم من الترديد لزم أحد 
الأمرين» وهو إمّا امتناع وجود العالم في ١لا‏ يزال» أو جواز كون العام أزليَا وأنتم 
لآ تقولون بشيء منهم. 

أمّا الملازمة فلأنَ العالم يمتنع أن يكون أزلباً عندكمء فهذا الامتناع إِمّا 
يكون لازماً لماهيّة الجسم أو لا يكون. 


فإِنْ كان الأوّل وجب أن يبقى العالم تمتنعاً أبداً فيمتنع وجوده في «لا يزال». 


)١(‏ مقابله في هامش ص: «فائدة: يمكن تقرير هذا السؤال من وجه آخر وهو أن نقول: لو 
استقام هذا الترديد يلزم أحد الأمرين وهو إما امتناع وجود العالم فيا لا يزال» أو جواز 
كون العالم أزلياً ويلزم من ثبوت هذه الملازمة عدم استقامة هذا الترديد» أما الملازم فلأنه 
لو استقام هذا الترديد يلزم امتناع كون العالم أزلياً لتمام ما ذكرتم من الدليل الذي هذا 
الترديد جزء منه» فنقول حينئذ: هذا الامتناع إما أن يكون من لوازم ماهية العالم» أو لم 
يكن» فإن كان من لوازمها يلزم امتناع وجود العالم فيا لا يزاله وإنه أحد الأمرين» وإن لم 
يكن من لوازمها يلزم جواز كون العالم أزلياً تعين ما ذكرتم. وإن) قلنا: إنه يلزم من ثبوت 
هذه الملازمة عدم استقامة ما ذكرتم من الترديد لأن امتناع وجود العالم فيا لا يزال منتفي 
بالضرورة فجراز العالم أزلياً إما أن يكون ثابتاً أو لم يكن, فإن لم يكن ثابتاً يلزم عدم استقامة 
الترديد لانتفاء استقامته جزماً. وإن كان ثابتاً يلزم عدم استقامة الترديد أيضاً إذ لو استقام 
يلزم امتناع أزلية العالم لت|م ما ذكرتم من الثلاثة التي هذا الترديد جزء منها والله أعلم. هذا 
ما سمح به الخاطر في بعض أوقات مطالعة هذا الموضع من الكتاب. والله أعلم بالصواب». 
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وإن كان الثَّانِ لزم جواز كون العام أزاً 

وفيه نظرء أن لا يلزم من لزوم امتناع الوجود في الأزل لماهيّة الجسم أن لا 
يوجد (العالم) في «لا يزال», وإنَّا يلزم ذلك ا و عور اسع الوجود في 
الأزل لزوم امتناع الوجود مطلقاً وهو ممنوع فإن امتناع الوجود ني الأزل دائا 
ثابت» مع جواز الوجود في «لا يزال». 

قال الإماما الوازي: 

أما الوجه الثاني فنقول: لا نسلم كون السكون وصفاً ثبوتياً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قآل: وما الؤبجه الثاني فتقول: لا تسلّم كون السكو وضفاً تبَوياه. 

أقول: الشسّكون عند المتكلّمين وصف وجوديّء لأنَّه عبارة عن الحصول في 
الحيّر الواحد أكثر من زمان واحد. والتقائل بينه وبين الحركة تقابل التضادٌ. 

وعند الحكماء الشّكون أمر عدميّ, لأنّه عبارة عن عدم الحركة عا من شأنه 
أن يتحرك. والتقايل بينه وبين الحركة تقابل العدم والملكة. 

وقد عرفت أن الدّليل على أن الشُكون لو كان قدياً لامتنع زواله لا يتم إلا 
إذا بن كون السكون أمراً وجودياً لحواز زوال العدم العليو» 17 كان كذلك منع 
الحكماء في هذا المقام كون السّكون أمراً وسر وافلا بذ للمتكلمية مو جيان :ذلك 
ليتمٌ دليلهم المذكور -ونحن نذكر في الحجواب أدلّتهم عليه-. 

قال الإما مالرازي: 

سلمناه. لكن لا نسلم افتقاره إلى المؤثر. لأن علة الحاجة عندكم الحدوثء فلا 
يمكنكم بيان افتقار هذا السكون إلى المؤثر إلا إذا بينتم حدوثه. وأنتم فرّعتَمم حدوثه 
على هذه المقدمة» فيصير دوراً. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: #سلّمناه”')» لكن لا نسلَّم افتقاره إلى/ [ص:"77١ب]‏ الموثّ..) إلى آخره. 

أقولة توجية هذا السوال: أن. قال #شلمنا كون السكون وهيفا ونا وألة 
ممكن. لكن لا نسلَّم افتقاره إلى الْوَنّ وإنَّا يفتقر إليه إِنْ لو كان الإمكان عِلة 
للحاجة إلى انر وهو ممنوعٌ عندكمء بل عِلة الحاجة إلى الث عندكم هو الحدوث» 
أو الحدوث جزء منها أو شرط لما على اختلاف آراء المتكلّمين.وإذا كان كذلك فلا 
يمكنكم بيان افتقار هذا السّكون إلى الْوَثْر إلا إذا بيّتم”" أنه حادث؛ لكنكم بيّنتم 
حدوثه عل أنّه مفتقر إلى المَوَّثّره وهو دور. 


قال الإما مالرازي: 

سلمناه. لكن لا نسلم أن القديم لا يُعدّمء فإن الله تعالى قادر من الأزل إلى 
الأبد على إيجاد العالم» فبعد أن أوجده ما بقيت تلك القادرية» لأن إيجاد الموجود 
محال» فقد عدم ذلك التعلق القديم. 

لا يقال: إنه سبحانه وتعالى قادر على إيجاده بواسطة أن يعدمه ثم يعيده مرة 
أخرى. 

لأنا نقول كلامنا في ذلك التعلق المخصوص أعني تعلق قدرته بإيجاد العام 
ابتداء» وهذا الذي ذكرتّوه تعلق آخر. 

وأيضاً يتتقض بأن الله تعالى كان عالاً في الأزل بأن العالم معدوم, فإذا أوجده 
فقد زال ذلك العلم القديم. 


(') ش: اسلمنا». 
(؟) ك: (أثبتم». 


قال الإمام الكاتبي: 

نان اسلكاةة ولكن لا م أن القديم لا ينعدم..» إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من السؤال على مقدّمات الدّليل الال على أن الشّكون لو كان 
قدبياً لامتنع زواله شرع في إيراد التقض على كُبْرى القياس المنتج هذه الشَّرطيّةء أن 
هد الشرملة إن اكه قباس مركت قن متضدلة وسيل أهكذا: 

لو كان الشكون فون لكان الشكون و '. وكل قديم امتنع زواله. ينتج 
لو كان الشّكون قديراً لامتنع'" زواله. 

م تععل :هده الشبيحة شرطية القيامن امنكاي .وتشعين تقيض الثال جتن 
ينتج نقيض المقدم. 

ولا كان كذلك قال كترئ القناسن موص بصورين: 

إحداهما: أن الله تعالى كان قادراً في الأزل على إيجاد العالمء أي: قادريّة الله 
تعالى على إيجاد العالم أزليّة» ثم إذا أوجده ما بقيت تلك القادريّة الأزليّة لأنَا لو 
بقيت لزم تعلّق القدرة بالموجود الحاصل”"”2, وإِنَّهُ محال لاستحالة إيجاد الموجود 
وتحصيل الحاصل. 

ثم أورد على نفسه سؤالاً بأنْ قال: لا نسلّم عدم قدرة الله تعالى على إيجاد 
الموجود وتحصيل الحاصلء وظاهر قدرته عليه فإن الله تعالى يعدمه؛ ثم يعيده مرّة 
أخرى. 


)١(‏ كذاء ولعلها: الو كان السكون قدياء وكل قديم...» 
(؟) شء ك: «امتنع». 
9) ك: «بالموجود والحاصل». 
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أجاب عنه بأنْ قال: هذا لا يتوجّه عليناء لأَنَّ كلامنا في القادريّة التى تعلّقت 
بإيجاد العالم ابتداقٌ ولا شك آنا بعد إيجاد العالم ما بقيت. وما عون علق ادر 
وهو تعلق قدرة الله تعالى بإيجاد العالم بعد إعدامه. 

الصّورة الثّانية: وهي أن الله تعالى كان عالاً في الأزل بأنَّ العالم سيوجدء أي: 
عالميّة الله تعالى بأنْ العالم سيوجد أزليّة» فإذا أوجده ما بقيت تلك العاميّة القديمة» 
إلا لكان ذلك جهلاً؛ وَإِنَّهُ على الله محال. 


قال الإما مالرازي: 

الجواب عن الأول: أنه لا بداية لإمكان حدوث العالم» لكن لا يلزم منه صحة 
كون العالم أزلياًء كما أنا إذا أخذنا هذا الحادث بشرط كونه مسبوقاً بالعدم سبقاً 
زمانياً فإنه لا أول لصحة وجوده مع هذا الشرطء وإلا فينتهي في فرض التقدم إلى 
حيث لو وجد قبله بلحظة لصار أزلياً وذلك محال. ثم مع أنه لا بداية لهذه الصحة 
لم يلزم صحة كونه أزلياً لما أن الأزلية وسبق العدم بالزمان لايجتمعان» فكذا ههنا. 

قال: «والجواب عن الأوّل: /[ص: 15أ] أَنَّهُ لا بداية لإمكان حدوث 
العالم» لكن لا يلزم منه صحّة كون العالم أزلياً..) إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الجواب أنْ يُّقالَ: نسلّم''" أن إمكان حدوث العالم لا بداية 
لهء لكن لا نسلّم آنه يلزم منه صحّة وجود العالم في الأزل؛ على أن يكون وجود 
العالم موصوفاً بالأزليّة فإن إمكان السّىء ء جاز مقارنته 5 شيء آخر ية 
وجود ذلك التَّيء معهء فإنّ هذا الحادث يشرط كونه مسبوقاً بالعدم 0 اء 
سبقاً ذاتياً فإنّه لا بداية لصبحّة وجوده بهذا الشّرطء وإلّا كان قبل تلك البداية يا 


)١(‏ ك: «أن يقال: لا نسلم»! 
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واجباً أو ممتنعأء وكلاهما محالان. وإِلّا لزم منه الانقلاب من الوجوب الذَّاتنَ أو 
الامتناع الذَاتِيَ إلى الإمكان الذَّايّ وإِنّهُ محانٌ. ولأنّه لو كان واجباً لكان قدياً: 
فالحادث قديم» هذا خلف. 

وَلَأن الخاداث المشوق العا عيقاً مانا لو كاف ليواية "١!‏ لأننهن فى دوه 
التََّدّم إلى حدّ لو وٌجد قبله بزيادة لحظة يصير أزلياء وإنّهُ حال وإلّا لكان النَّىء 
الذي له أوّل يصير بحيث لا أوَّل له بزيادة لحظة واحدة (أوجَدَّه)''' فيهاء وهو محال 
بالضّرورة. 

فعلم أن هذا الحادث بهذا الشَّرط لا أول لصحّة وجوده مع أنه يمتنع أن 
يكون أزليّاء للتناني بين الأزليّة التي هي عبارة عن نفي الأوليّة”" وبين السَّبق 
بالعدم البق الرَّمانّء وكذلك إمكان كتابة زيد جاه عدم كتابته» مع امتناع 


مجامعة كتابته معه. 


قال الإمامالرازي: 


وعن الثاني: أن تقدم عدم العالم على وجوده وتقدم وجود الله تعالى على وجود 
العام عندنا كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض عندكم, فكم| أن ذلك التقدم 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعن الثَاني: أن تقدّم عدم العالم على وجوده وتقدّم وجود الله تعالى على 
وجود العالم عندنا كتقدم أجزاء الزََّمان بعضها على البعض عندكم..2 إلى آخره. 


)١(‏ ش: «بذاته». 
(؟) ك: «أووجد). 
(5) شء ك: «الأزلية». 
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أقول: تقرير هذا الجواب أَنْ يُّقالَ: لا نسلَّم انحصار أقسام التََّدّم في الخمسة 
المذكورة» ودعوى الضرورة في هذا المقام غير مسموع. 
الزمان بعضها متقدّم على البعض.ء والعلم به ضروريٌ. 

وذلك التَّقدم ليس بالعليّة» لوجوب كون العِلّة مع المعلول وامتناع أن تكون 
أحزاء الرماة بعضها بالنثية إل التعفن كولكه 

ولبين أيضا بالطنو لأن المقدم بالطع مون أن يود مم متسس بالطع: 
وأجزاء الزّمان امتنع أن توجد كذلك”''. 

وليس أيضاً بالشرفء لأنَّ المتقدّم بالشرف يجوز أن يقارب المتأحر» ويمتنع 
ذلك ق ,أجواءالزنان ولآن اجواء الزمان: بشمانية مو حك من الجراء 
للزّمانء/ [ص: ١154‏ ب] فلا يكون بعضها أشرف من بعض. 

ولبين أيضاً بالمكان.وذلك ظاهر: 

ولا بالزّمانء لامتناع أن يكون للزَّمان زمان, وإِلّا لكان الكلام فيه كما في 
الأوّلء فيلزم وجود أزمنة بغير نهاية يحيط بعضها بالبعضء وإنّهُ حال. 

فثبت أن تقدّم أجزاء الزّمان بعضها على البعض. خارج عَنَا ذكرتم من 
الأقسام الخمسة. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: ‏ لا يجوز أن يُقال: تقدم عدم العالم على وجوده. 
فإِنْ تقدّم أجزاء الزّمان بعضها على البعض ليس بالزَّمانء وإِلا لزم النَسلسُل الذي 


000 ش: «أن يوجد بعضها مع البعض». 
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ذكرناه. وإذا عقل التََّدّم ها هنا بدون الزَّمان فليعقل أيضاً في تقدّم عدم العالم على 
وجوده وتقدّم وجود الله تعالى على وجود العالم بدون الزَّمان. 

لا يقال: أمّا منع ا حصر فمكابرة» وأمّا تقدّم أجزاء الزَّمان بعضها على البتعض 
فبالرَمان» على معنى أن 0 البومرواقع زهان أمسء وعدم أمس واقع في زمان 
قبل أمس» وهكذا إلى غير التّهاية» وَالتََّدّم (بالرّمان) على هذا التفسير”" لا يقتضى 
ما ذكرتم من السلم: وتقدم عدم عم على وجوده استحال أن يكون هذا 
الزّمانء ومن ِدَم ارما قِدَم الحركة» ومن قدمها قِدَم الجسم فالقول بالحدوث على 

ونقول أيضاً: 4 لا يجوز أن يكون تقدّم أجزاء (الزَّمان) بعضها على البعض 
بالطبع؟ 

قوله: «لأنَّ المتقدم بالطبع يجوز أن يقارن المتأخر بالطبع». 

د ل ا له ارس 0 
لأ ملل 

لأنّا نقول: أمّا قولكم بأن منع ا حصر مكابرة فمكابرة» لأنا ينا أن تقدّم أجزاء 
الزّمان بعضها على البعض ليس بشيء مما ذكرتم من الأقسام الخمسة؛ وقولكم: «إن 
لس ب لل 1 و ار كيده 
0 


)1١(‏ شء ك: «على هذا الوجه). 
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أي 


1 
لئاه لان امعطم بالطيم ذا كان ممكر) با عبوز أن يو جذدم التأخر نه اوجن 
يستلزم هذا المعنى» ومن شَرْط الحل وجود الاطراد استحال دق المتقدم بالطبع 
دون هذا المعنى» وإذا كان كذلك استحال أن يكون تقدّم أجزاء الزَّمان بعضها على 

البعض بالطبع لامتناع تحقّق هذا المعنى فيها 
قال الإما مالرازي: 
وعن الثالث: أنا لو فرضنا متحيزين متماسين فنعني بالسكون بقاءهما على هذا 


الوجه. وبالحركة أن لا تبقى تلك الماسة. بل يصير مماساً لشيء آخر. وعلى هذا 
التفسير لا حاجة إلى بيان ماهية المكان. 


قوله: «4 لا يجوز أن يكون تقدّم أجزاء الزَّمان بعضها على البعض 


قال: «وعن الثّالث: أنّا إذا فرضنا مُتَحَيريْنِ يتهاسّان فنعني بالسّكون بقاءهما 
على ذلك الوجه. وبالحركة أن لا تبقى تلك الماسّة..» إلى آخره. 

أقول: توجيهه أن يقال إن لا ذه نفسّر الحركة بانتقال الجسم من مكان إلى مكان 
والشّكون باستقراره في المكان الواحد حتى يتوجّه علينا ما ذكرتم من المنع» وإنَّ) 
نعني بالسّكون بقاء الماسّة الحاصلة بين الْتَحَيرَيْن وبالحركة عدم بقاء تلك الماسّة. 
فنا إذا فرضنا مُتَحَيرَيْنِ يتاسّان فما دامت تلك الماسّة /[ص: 16أ] باقية 
مها وان إن زالت تلك الماسّة سمَّيناهما'"' مُتَسَرٌّكي.. ولا واسطة بين 
بقاء المماسّة ولا بقائهاء وعلى هذا لا حاجة بنا إلى حصول الجسم في الحيّر والمكان. 
فظهر أن الجسم لو كان قدياً لكان إِمّا مُتَحَركاً أو ساكناً. 


)١(‏ ك: «سميناها»! 
(6) ك: «سميناها»! 


واعلم أن هذه العناية دافعة للمنع المذكورء لكنّها إن) تستقيم إذا فرضنا 
وجود مُتَحَيرَيْنِ متماشينء أمّا إذا فرضنا وجود مُتَحَيّرَ واحد لا يصدق عليه الحركة 
والسّكون بهذا التفسيرء فلا يتمّ الدّليل المذكور على حدوثه. ولأنّا لو فرضنا 
مُتَحَيرَيْن متماسّين تحرٌكا على وجه بقيت الماسّة بينهما كانا ساكنين على ما ذكر من 
التفسيرء وإنّهُ حال بالضّرورة» ومستبعد من حيث العرف والاستعمال. 

إذا عرفْتَ هذا فالأولى أن ندّعي العلم الضَّروريَ بحصول الجسم في الحيّر 
والمكان» ثم نقول: إن بقي في ذلك الحيّر أكثر من زمان واحد كان ساكنا وإلا كان 
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وأمّا ما ذكروه من الشَّكَ فقد قال المتكلّمون في جوابه: 1 لا يجوز أن يكون 
المكان من الأمور الفرضيّة الاعتباريّة» ولا وجود له في الخارج ؟ 

قوله: ١لأنّهِ‏ يمتنع حصول الموجود في المعدوم». 

قلنا: لا نسلّم وما الدّليل عليه؟ فإنَ المتكلّمين ذهبوا إلى أن المكان أمر عدميّ 
ويحصل فيه الجسم الموجود, ولأنّ ا جاز حصول الأمور الإضافية كالأبرّة والبوة 
-التي هي أعدام- في المحالٌ الموجودة: فلِمَ لا يجوز عكسه أيضاً؟ 

ومسكن ان تفال عل الشخ لدان 17ل عور أن يكرت موجودا وتشارا اليه 
بالاستقلال؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان جساً). 

قلنا: لا نسلّمء وإنَّ)ا يلزم ذلك إن لو كان مشاراً إليه بأنه ها هنا أو هناك على 
سبيل الاستقلالء أمّا إذا كان مشاراً إليه لكن لا يكون مشاراً إليه بأنّهِ ها هنا أو 
هناك على سبيل الاستقلال لا يكون جسأء والمكان كذلك عندنا. 

وإن رُدّد الكلام في هذا وقيل: «مكان الجسم إِمّا أن يكون مشاراً إليه بأنّهِ ها 
هنا أو هناك أولم يكن». 


الخترنا القصن التالى: 

قوله: «فحينئذٍ يكون عَرّضاً». 

فك لاطت أفإن العرضن هن الذي "للا يكرة مقارا! الشعلن سيل 
الاستقلال أصلاًء والمكان مشار إليه على سبيل الاستقلال وإن كان غير مشار إليه 
بأنَّه ها هنا أو هناك. 

سلّمناء لكن لا يجوز أن يحصل الجسم في مكان غير مشار إليه؟ 

قوله: «لأنَّ مكان الجسم تصمٌ الحركة عنه وإليه» وكلّ ما كان كذلك كان 
مشاراً إليه». 

قلي الا سل /[عن53؟ب] صوق القدمة الثانية إن اردتم يا وجوت 
كون ما تصمّ الحركة عنه وإليه مشاراً إليه من حيث هو هو. ومسلّم إن أردتم 
وجوب كونه مشاراً إليه في الجملة» أي بواسطة شيءٍ آخرء ول قلتم أن مكان الجسم 
غير مشار إليه بهذا التفسير؟ بل هو مشار إليه بواسطة حصول الجسم فيه. وأيضاً 
فإِنَ الصّورة الجسميّة حالة في الميولل» والهيولى غير مشار إليهاء والصّورة الجسميّة 
مشادٌ إليها. وإذا جاز ذلك. فَلِمَ لا يجوز مثله في مسألتنا؟ 

وأمّا الحكماء فقد اختاروا كون المكان عَرَضْأَء وفسروه بالسّطح الباطن من 
الجسم الحاوي الماسٌ للسّطح الظاهر من الجسم المحوي. 

قوله: الوكان عَرَضَاً لافتفر إن محل). 

قلنا: نعم و لا يجوز أن يكون محله غير الجسم المتمكّن فيه؟ 

وأا التسلشل قمدفوع» لاله إنا بلزم إن لو :وتنب ايكون لكل جسم مكان» 
وليبس الأمر كذلك عندناء فإن الأجسام تنتهى إلى الفلك الأعظم المحيط بكل 
العالم» وليس له مكان بل وضع فقطهء ل قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لا يد له من برهان. 


ولا جرّ”'' البحث إلى الكلام في المكان نذكر مذاهب النّاس فيه مع إشارة 
0 م حون 
خفيفة إلى حججهم » فنقول: 

نا نشاهد ونعلم بالضرورة أن الجسم ينتقل من جهة إلى جهة ومن جانب إلى 
جانبء. والناس يسمّون المنتقل عنه والمنتقل إليه تارة بالحيّر وتارة بالجهة وتارةً بالحيث 
وتارة بالجانب وتارة بالمحاذاة وتارة بالمكان» فمكان التََّىء هو الذي يكون فيه 
ويفارقه بالحركة”"» ولا يسعه معه غيره» ويتوارد عليه المنتقلات على سبيل البدل. 

ثم اختلفوا في هذا النَّىء. فذهب القائلون بالفضاء والبعد إلى أنه أمر ينفذ 
ويسري فيه الجسم. 

وذهب أرسطو وأتباعه إلى أنه السّطح الباطن من الجسم الحاويء اماس 
للسّطح الظاهر من الجسم المحوي. 

والأوّلونَ اختلفواء فذهب المتكلّمون إلى أنَّه عدم محض ونفي صرفء. 
وحجّتهم هو الشقٌّ الثاني من الشَّكٌ المذكور في امتناع كون الجسم حاصلاً في الحيّر 
وكذاغر نواه 
وذهب أفلاطّن””' إلى أنَّهِ عبارة عن الفضاء والبُعد الْمجَرّد عن المادّة» واحتج 
عليه بوجهين: 


)20 ش: «انجرٌ). 

زم ش: ااحجتهم!. 

(*) مقابل هذا المكان في حاشية ص: «حاشية: الحركة المكانية: هى التى المتحرّك ينتقل [بها] 
من مكان آخر (لآخر!». والحركة الوضعية: هي التي تتبدّل بها أوضاع أجزاء المتحرك 
بعضها بالبعضء وتتبدّل أوضاعه أيضاً بالنسبة إلى الأمور الخارجة عنه». 

(4:) رسمها في ش» ك: «أفلاطون». 


الأوّل: نه للاشك أن بين طَرَق الطاس”" المملوء من الماء مقداراً من البُعد فلو 
قدّرنا خروج الماء منه وعدم دخول جسم آخر فيه فلا بْدَ أن يكون بين طَرَقي الطّاس 
بعد خال عن الأجسام, فثبت أن المكان / [ص: ]هو التعد المج دع المادة: 

لا يقال: ما ذكرتموه يقتضي وجود البعد الخالي عن الأجسام على هذا التقدير» 
ذكرتموه لا يفيده. 

لأنّا نقول: هذا التقدير ممكن الوقوع؛ لأنَّ الخلاء ممكن الوقوع على ما سنبيّته 
وإمكان وقوعه يستلزم إمكان وقوع هذا التقدير» والمدّعَى ليس إِلَّا وجود أبعاد 
خالية عن الأجسام على تقدير تمكن الوقوع. 

الثاني : أن البعد المخصوص بين طَرَئِيِ الطّاس معلوم بالشّرورة وهو لا يتغير 
ولا يتبدل» والأجسام الحاصلة داخل الطّاس مختلفة متعاقية لكون الطاس تارة 
مملوءاً من الماء وتارة من المواء والسَّىء ء الذي لا يتغير مغاير للنّىء الذي يتغير 

ثم إِنّهُ أبطل كون المكان عبارة عن السطح بِأنَّه لو كان كذلك لكانت الحركة 

عبارة عن الانتقال من سطح إلى سطح آخرء ولو كان كذلك لزم أن يكون الطير 
الواقف في امواء والحجر الواقف في الماء حال جريان المواء والماء عليها مُتَحَرّكين 
لتبدل السطوح عليهما في كل آن» وكونب| ساكنين معلوم بالضّرورة. ولأن المكان لو 
كان عبارة م لحي الاح رولا ري نالحد اقلت عن عراسة إل 
بغداد ساكنة لبقاء الماسّة الحاصلة بين'"' سطحها وسطح ما يحيط بهاء وكونها 
مُتَحَرّكة معلوم بالبديهة. 


)١(‏ ك:«المماس). 
(؟) الثقة: وعاء من خشب. «القاموس» (حقق). 
(9) ك: «الحاصلة من». 


وأمّا أصحاب أرسطو فقد احُتَجَوا على فساد كون المكان عبارة عن البعد بأنَّه 
لو كان كذلك لزم اجتماع البعدين. وإِنَّهُ محال. 

بيان الشَّرطيّة: أن المتمكّن إذا حصل في المكان لزم بقاء كل واحد من البعدين 
-أعني بعد المكان وبعد المتمكن- متميّزين لامتناع حصول المعدوم في المعدوم 
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وأمّا فساد التَّاإي فلأنّه لا معنى للبعد السّخصى إِلّا البعد الذي بين طرفي هذا 
الإناء مثلاًء وذلك ليس إلا واحد”" بالمشاهدة. 


ثم قالوا: لا معنى للمكان إلا الى الذي يحصل فيه المتمكّن, ولا يجوز أن 
يكون ذلك الحصول على وجه المداخلة لما مرّء فبقي أن يكون على وجه الماسّةء 
والمماسٌ للمتمكّن ليس إِلَا السّطح الباطن من الجسم الحاوي الماسٌ للسّطح الظاهر 


من الجسم المحوي. 
ولكل واحد من الفريقين مسبج أتر”" مذكورة في الكتب الحكويّة. 
قال الإمامالرازي: 


لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: العالم كان في الأزل جسساً واحداً؟ والحركة 
والسكون بالتفسير الذي ذكرتوه لا يفرض إلاعند حصول الجزأين. 


لأنا نقول: ّنا أن الواحد يستحيل أن ينقسمء فلما صار العالم منقسماً الآن 
علمنا أنه لم يكن واحداً. 


)١(‏ ك: «والإبجاد». 


(0) اليس إلا واحد» يرفع (واحد» في النسخ الثلاث. 
) ك: «أخرى». 


قال الكاتبي: 


قال: «لا يقال: ل لا يجوز أنْ يُقال: العالم كان في الأزل جسماً واحداً؟ والحركة 
والسكون بالتفسير الذي ذكرتموه لا تَعرض إلا عند /[ص: 5٠اسب]‏ حصول 
الجزأين ”23 

أقول: توجيهه أن يُقالَ: لا نسلّم أن الجسم لو كان أزليا لكان إم مُتَحَرْكاً أو 
ساكناء وإِنَّ)ا يلزم ذلك إن لو كان أكثر من واحدء لأنّكم فسَّرتم الشُكون ياه 
ل سم 4 و ل 
سوا رد أو مُتَحَيرَيْنِ متماسّين» أما إذا كان واحداً فلا يلزم كونه م د كا أو 
ساكناء م قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لابن له من دليل. 

أجاب عنه بقوله: ١بِينَا‏ أن الواحد يستحيل أن ينقسم, فلما صار العالم منقس)]ً 
علمنا أنه لم يكن واحداً وتوجيهه أن يُقالَ: لو كان الجسم أزلنا فإمًا أن بكرن 
واكذا أز كيه واك واازل: عا لان الواحد استحال أن ينقسمء والعالم 
منقسم» فلم يكن واحداً. وإذا بطل هذا القسم تعيّن الثاني وحيتئذ يلزم كونه 
مُتَحركاً أو ساكناً لما مرٌ. 

وق هذ نوات نظره الآن الشادن لمن يويد الراك ادن اللي لا بكرا 
بل الجسم الواحدء وإذا كان كذلك سقط هذا الجواب. 


قا لالإما مالرازي: 

قوله: «الأزلي نوع الحركة لا شخصها». 

قلنا هذا باطل» لآن الحركة ماهيتها بحسب نوعها مركبة من أمر مضى ومن 
أمر حصلء فإذن ماهيتها المتعلقة بالمسبوقية بالغير» وماهية الأزلية منافية لهذا المعنى» 


)١(‏ ك: «الحيزين». 


قال الكاتبي: 

قال: «قوله: الأزيّ نوع الحركة لا شخصها. 
أمر حصلء فإذن ماهيّتها متعلّقة بالمسبوقيّة بالغيرء وماهيّة الأزليّة منافية لهذا المعنى» 
والجمع بينهم| محال». 

أل توجيهه أن قال ادر كلاميواء كانه عيبي النفصن أذ سيت 
التْع استحال أن تكون أزليّة. 

وأمًا بحسب الع فلأيَا وك من رن أحدههما انقضى والآخر حصلء 
وكل ما كان كذلك كانت ماهيّته متعلّقة بالمسبوقيّة بالغير» والمسبوق بالغير استحال 
أن يكون أزليّا فإذن بين الخركة والأزليّة تناف. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم كون الحركة بحسب النَوْع مركّبة مما ذكرتم من 
الأمرين. 

ثم الذي يدل على امتناع ذلك أن الحركة بحسب النّوْع موجودة في الخارج. 
فلو تركبت من أمرٍ انقضى ومن أمرٍ حصل لزم تركب الموجود الخارجيّ من الأمر 
المعدوم ف الخارج والموجود فيه ضرورة انعدام الجزء المنقضي عنل وجود ا جزء 
الآخر. وذلك محال يأباه العقل بالبديهة. 

وإذا كان كذلك فالأولى أن يُقَالَ: ماهيّة الحركة با هى حركة"'' تقتض 
المسبوقيّة بالغير» أعني أن المسبوقيّة بالغير من لوازمهاء والعلم به ضروريٌ. 


)١(‏ ش:«بيا هى هى)» ك: «بها هى الحركة». 


لأيغال ما دكرق وه يدل عل أن اطركة فر حاصلةاق الث لوعن سل 
ذلكء إذ الأزل ليس شيئا”'' يستقرٌ فيه شيء آخر كما يستقرٌ النَّىء في ظرفه ووعائه 
رتكاف لاعن 11] ولماهدو را الكاحيرل الشركة الأرلية ميدن أخر وهر أن 
يكون قبل كل تخركة تحركة لآ إل أوّل: وما ذكرغوه لأيظل ذللقة 

لأنا نقول: لو كان كل حركة مسبوقاً بحركة أخرى إلى غير النّهاية لزم أن 
يكون مُسَمَّى الحركة أزليَاًأي لا أوّل له. وهو محال لأن مس مُسَمّى الحركة يقتضي 
ابيرق والغيزن :لز لاتطافها: 


قال الإما مالرازي: 

قوله: لم لاايجوز أن يكون المؤثر في الحادث موجباً لا مختاراًء ويكون كل سابق 
شرطاً لحصول اللاحق عن ذلك الموجب؟ 

قلنا: سنقيم الدلالة على فساده في باب إثبات القادر إن شاء الله تعالى. 

قال الكاتبي 
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أقول: الإمام أحال جواب هذا السؤال على مسألة إثبات القادر. والذي يراد 
هاهنا أن الْوَثَر في مجموع الحوادث -حركات كانت أو غيرها- لو كان موجباً بالذَّات: 

إن توف تأثيره فيه على شرط حادث لزم أن يكون ذلك الشََّرط خارجاً عنه 
لوجوب تغاير الشّرط للمشروطء وداخلاً فيه لكونه فرداً من أفراده» فيلزم أن يكون 
الشَّىء الواحد بالاعتبار الواحد دالا في التََىء وخارجاً عنه؛ وإنَّهُ محالٌ. 


)١(‏ ص»ش: «ليس شيء»! وهو خطأ فأصلحناه. 


وإن لم يتوقف على شرط حادث لزم من قدمه قِدَّم ذلك المجموع» ومن قدمه 
قِدّمِ أفراده» فيلزم قِدَم كل فرد من أفراد الحوادث. وإِنَهُ محال. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أنّه لو توقف على شرط حادث لزم أن يكون ذلك 
الترط كارجا: 

ويا وجوب تغاير الشَّرط للمشثم اه فلا يقتضٍ خروج اتسين عن 
ماهيّة المشروطهء وإنَّا يقتضي ذلك إن لو كان الجزء مفهومه عين مفهوم الكل وهو 
ضروري البطلان. 

2 007 0 1 َك ا 6 
| وإن فسّرتم الشَّرطٌ' " بها يكون خارجاً عنه مَتَعْنا المقدّمة القائلة بأنّه لو ل 

يتوقف على شرط حادث لزم من قدمه قِدَمِ ذلك المجموعء لجواز توقفه على شرط 
حادث داخل. 

قال الإما مالرازي: 

قوله: لم لاايجوز أن يكون القديم فعلاً لفاعل مختار»؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: لجلا يجوز أن يكون القديم فعلاً لفاعل مختار؟ قلنا: قد تقدّم إبطاله». 

أقول: لَّا كان القادر هو الذي يقصد إلى إيجاد التََىءء والقصد إلى إيجاد الشَّىء 
يستدعي أن يكون له عدم قبل ذلك. استحال أن يكون القديم فعلاً للفاعل المختار» 
والعلم به ضروري. 
)١(‏ ك: «المشروط». 


(0) ك: «الشروط». 
(0) شء. ك: «فسر الشرطً». 
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قيل”'': لو كان القادر مفسّراً بها ذكرتم» فقصده إلى إيجاد الشَّىء إن كان حال 
عدمه لزم وجوده حال عدمه. وإن كان حال وجوده لزم إيجاده حال وجوده. 

لا يقال: يُقصد الآن إلى إيجاده في الزّمان المستقبل. 

آنا فول هذا يفا باظلي لآن القصد الجازم والإرادة المتعلّقة بالإيجاد ل 
تتحقق الآن, وإلا لزم الإيجاد. وإنَّا الحاصل الآن / [ص: 137ب] هو العزم على 
القصد إلى إيجاده في الزّمانَ المستقبل» فعند مجيء الاستقبال يعود الكلام فيه. 

وأجيب عنه بأنْ قيل: ل لا يجوز أن يتعلق القصد به'"' من حيث هو ممكن؛ من 
غير التفات إلى وجوده أو عدمه. وإن كان ذلك يستلزم القصد في إحدى الحالتين؟ 

سلّمناه» لكن 1 لا يجوز أن يتعلّق القصد به حال وجوده بشَّرْطٍ أن يكون 
معدوماً قبل ذلك؟ 

قوله: (يلزم إيجاد الموجود). 

قلنا: إن عنيتم به إيجاد الموجود. بوجود غير ما حصل من ذلك القصد فهو 
ممنوع.وإن عنيتم به إيجاد الموجود بعين ذلك الوجود فمسلّم, و قلتم بأنَّهِ محال؟ 

سلّمناه» لكن ل لا يجوز أن يقصد الآن إلى إيجاده في الزَّمان المستقبل؟ 

قوله: «لو تحقق القصد الجازم والإرادة المتعلّقة بالإيجاد في الآن لزم الإيجاد). 

قلنا: نيتم قطي الزرة الأقاد في الآن. وسلم ]نيعت لزوف ني 
الزماة اليشفيل: 


وما قوله: «فإذا جاء الاستقبال يعود الكلام فيه». 


)١(‏ ك:«قلت». 
(؟) ك: (فيه». 
(9) ك: «في الأزل». 
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فلن درق المصد عاق جود لا عل سح اله ووتقده ابرحوورة شار 
للوجود الحاصل في هذا الزَّمان بالقصد الحاصل في الزَّمان الأوّل بل بهذا الوجود. 
فالحاصل أن القصد في الزَّمان الأوّل يتعلق بإيجاد الثىء في الزمان الثاني» وفي 
الزمان الثاني يتعلّق باستمراره بذلك الوجود. ْ 


قال الإمامالرازي: 
قوله: لم لا يجوز أن يكون ساكناً»؟ 


قوله على الوجه الأول:«الامتناع عدمٌ فلا يعلل». 

قلنا: مماسة الجسم أو مسامتته الجسم آخر وصف وجودي لأنه نقيض 
اللاماسة التى هى وصف عدمى. 

قال: «قوله: ل لا يجوز أن يكون ساكناً؟ قلنا: لما تقدّم قوله في الوجه الأوّل: 
الامتناع عدم فلا يعلّل». 

أقول: قد عرفت فساد هذا السؤال وعدم توجيهه وإيراده على مقدّمة من 
مقدّمات الدّليل الذي ذكره الإمام أولاً في (بيان) امتناع كون الجسم أزليَاً مع كونه 
سياكنا: 

والإمام أجاب عنه بأنْ بَيَنَ أنَّ التّكون بالتفسير الذي ذكره وهو -الماسّة 
اللامماسّة التي هي عدميّة لكونبا محمولة على العدم وكون المحمول على العدم 
عذمياء فتكون الماشة:وتعودية لأن أحين التقيفيق له ند أن يكون وجوديا 

وأنت قد عرفتَ غير مرّة ضعف هذا النّوْع من الكلام؛ وأنَّه لا يجب أن يكون 
شيء من ا تقيض لنقيضان وجوديا: 
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ومع ذلك فلقائل أنْ يقول: أنتم في الدَّلِيل المذكور عللتم الامتناع لا 
السّكونء فلا ينفعكم كون الشّكون وجودياً. 

وله أن يجيب عنه ويقول: إذا ثبت أن الشّكون أمر وجوديّ فنقول: لو كان 
اه الكر ا ترم ري 6 دلاول 
الأزل» فيلزم جواز كون الجسم الأزك متكا وقد يي متناعه. 

ويرد عليه أَنْ يُقالٌ: 4 لا يجوز أن يكون السّكون من العوارض ولا يفارق 
الجسم الأزيّ في الأزلء وإنَّا يفارقه في «لا يزال»؟ 

والمتكلّمون ذكروا وجهين لبيان كون السّكون وجودياً: 

أحدهما: أنه عبارة عن الحصول في الحيّر أكثر من زمان واحد» وهو وجوديٌ 
لأنّه تقيض اللاحصول في الحيّر الذي هو عدميّ لصدقه على'' المعدوم» فيكون 
الحضول وَعَعَوديَاً لأن أحد التقيخين عي ة كونة وجودنا. 

وثانيها: (أنه) ليس جعل أحدهما -أعني الحركة والسّكون- عدماً للآخر 
أولى من العكسء لكون كل واحد منههما عبارة عن الحصول في الحيّر إلا أن الحركة 
حصول مسبوق بحصول في حَيّرَ آخر» والشّكون حصول مسبوق بحصول في ذلك 
الحيّر. فإما أن يكونا وجوديّين أو عدميّينء والثاني محال لكون الحركة وجودية 
بالاتّفاق» فتعيّن الأوّلء ويلزم منه كون الشّكون وجوديّاً [وهو المطلوب. 

وكلاهما مبنيان على أن السكون] عبارة عن الحصول في الحيّز أكثر من زمان 
واحدء وفيه الترّاع. 


)١(‏ ك: ااعدمي يصدق على). 
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قال الإمامالرازي: 

قوله: يلزمكم هذا في صحة العالم. 

قلنا: العالم معدوم محضء فلا يصح الحكم عليه بالصفات الشبوتية. أما هنا 
السكون بون فيصح التقسيم الذي ذكرناه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: / [ص: ١18‏ أ] يلزمكم هذا في صحّة العالم. 

لقال محادوم اتن قا زد الك عليه بالضقة ابوج أأما بها نهنا 
الشّكون ثبو فيصم التقسيم الذي ذكرناه». 

أقول: أنّا توجية السؤال فقد عرفتةء وأنا هذا الجواب فلا توجيه له بظاهرةء 
ومعناه أن المحكوم عليه بالصّفة الوجوديّة يجب أن يكون موجوداًء والعالم نفي 
محضء فلا يصحّ وصفه بالامتناع الذي هو صفة تبوتية. 

وأا لاتكوك ون 12" دلوق موي سخ وعة الات ابر 

وإن شئنا توجيه هذا الجواب فطريقه أن نختار القسم الثّانيِ» وهو أن لاايكونَ 
الامتناع من لوازم العالم. 

قوله: «فحينئذٍ يلزم جواز وجود العالم في الأزل». 

قلقلا لااتسلمة وإلَّا يلزم ذلك إن لو كان للعالم وجود حتى يلزم من عدم 
لزوم الامتناع له لزوم جواز الوجود له. وهو ممنوعٌ فإِنَّ العالم عندنا في الأزل نفي 
محض وعدم صرف فلا يلزمه شيء من النقيضّين. 


)١(‏ ك: «فقد ثبت». 


رذن 


وأا الُكون فقد بين آنه أمر موجود في الخارجء فإذا لم يكن الامتناع لازم له 
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كان جواز الوجود لازماً له بالضّرورة؛ لامتناع حُلُرَ الموجود في الخارج عن لزوم 
أحل | 3 لنقيضين إياه. 


ف عام ار 0000 : 
فيه نكل" تعررفه إذا تاملك فنه. 


قا لالإماما الرازي: 

قوله: ١علة‏ الحاجة الحدوث». 

قلنا: بل الإمكان. وقد تقدم بيانه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: علة الحاجة الحدوث. قلنا: بل الإمكان» وقد تقدم بيانه). 

أقول: الإمام أجاب عن هذا السؤال لا بشيءٍ يندفع به ما قاله الحكماء, لأنَّ 
الحكماء إنما ذكروا هذا السؤال على طريق الإلزام» فإنهم يعتفذون'" أن غلة الشاحة 
ليس هو الحدوث انا هو الإمكان. وإذا كان كذلك لا يديع بقوله: «إن علة 
الحاجة هي الإمكان». اللَّهَ إلا عل اختياره واختيار بعض كلسي 

قال الإما مالرازي: 

قوله: «تعلق قادرية الله تعالى بإيجاد العالم وتعلق علمه بأن العالم سيوجد 
قديم» وقد عدم بعد وجود العالم). 

قلنا: الموجود هو القدرة والعلمء وهما باقيان أزلاً وأبداً. 
)١(‏ ك: «لكان». 
(؟) مقابله في حاشية ص: «حاشية: قوله: «وفيه نظر) يشير إلى أنه لا يلزم من عدم لزوم 


الامتناع للسكون لزوم جواز الوجود له لجواز أن لا يلزمه شيء من النقيضين». 
(9) ك: «فأنتم تعتقدون». 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «قوله: تعلّق قدرة الله تعالى بإيجاد العالم» وتعلّق علمه بأنَّ العالم سيوجد 
قديم» وقد عدم بعد وجود العالم. 

قلنا: الموجود هو القدرة والعلم؛ وهما باقيان أزلاً وأبداً». 

اقؤل ا توقية هذا اتكتزاب: أن نال اللا نل أذ كدان قذرة انه كان بإضاد 
العالم وتعلّق علمه بأنْ العالم سيوجد قديم, بل هما من الأمور الإضافيّة» ولا وجود 
لها عندناء والتَغبّر إنا وقع فيهما لا في القدرة والعلم القديمين, فإنه) باقيان أزلا 
وأبداً لا يتغيران أصلاً. 

لكن لقائل أن يقول: أحد الأمرين لازم» وهو إمّا كون التعلّق أمراً وجودياً 
أو عدم اقتضاء تبدّل إحدى الحالتين بالأخرى كون إحداهما وجوديّة. وكل منههما / 
[ص: ١18‏ ب] يبطل مقدمة من مقدّمات دليلكم. 

(أمَا الأوّل) فلانَ”" التعلّق لوا" كان وجوديّاً فقد حصل المرام. وإن كان 
07 فعند وجود العالم حصل اللاتعلّق» وهو كا عدمي لكونه ا على 
العدم؛ فقد تبدل إحدى الحالتين بالأخرى مع كون كل واحد منهما عدميّا وهو 
الأمر الثاني. 

وأمًا لان فلن اللّازم إن كان هو الأرّل لزم زوال القديم وتجدّد صفات الله 
تعالل. وإن كان هو الثاني" بطل قولكم: (إن الماسّة وجوديّة لأن نقيضها -وهو 
اللاتماسّة- عبفة ينانا يلزم ذلك إن لو كان تبدل إحدى الحالتين بالأخرى 
يقتضي أن تكون إحداهما وجوديّة» ونحن نتكلم على خلاف هذا التقدير. 


)١(‏ ش: «ولآن). 
(0) ش. ك: (إِنْ). 
(9) ك: «البادئى)». 
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ويمكن تحرير هذه النكتة على وجه يندفع عنه أكثر هذه الأسئلة» وهو أن يُقَالَ: 
لو كان الجسم أزليّاً فإمّا أن يكون حاصلاً في الحيّر أو لا يكون وكلاهما محالان. 

أمّا المللازمة وانتفاء الأمر الثَّانِ فظاهران لا خفاء فيهما. 

وأا انتفاء الأمر الأول فلأنَ الجسم لو كان حاصلاً في الحيّر مع كونه أَزْلياً 
فإمّا أن يحصل في حَيّر معيّن أو في حَيّر غير معيّن. والثاني محال بالضَّرورة. وكذا 
الأول لأن حصوله في الحيّر المعيّن إن كان واجباً لذاته امتنع خروجه عنه لذاته» 
وهو باطل. وإن كان ممكناً كان حصوله فيه لأمر وسبب» فذلك السّبب إن كان 


فوس بالدات 1 م الترجيح من غير مُرجح ضرورة أن نسب جميع الأحياز إليه على 
السَّوَيّة فاختصاصه بأحدها دون الآخر ترجيح من الموجب بالذات من عير 


مُرجّحء وإِنّهُ باطل بالضّرورة. وإن كان مختاراً لم يكن مرك لل ار فقي 
لامتناع أن يكون القديم فعلاً للفاعل المختار. 

وإذا كان كذلك كان الجسم حادثاً, لأنّه لو كان قدياً لكان حصوله في ذلك 
الحيّر قدياً [الامتناع أن يكون القديم فعلاً للفاعل المختار» وإذا كان كذلك كان 
الجسم حادثاً لأنه لو كان قدياً لكان حصوله في ذلك الحيز قدياً] لأن لازم القديم 
قديم» ولو كان الجسم حادثاً يلزم حدوثه بتقدير أزليّته» وإِنَّهُ محال. 

ولقائل أن يقول: انسل أن نسبة جميع الأحياز إليه على السَّويّة وإنَّا تكون 
كذلك إن لو كان هناك حَيّرْ آخر غير ما حصل فيه الجسم. وهو ممنوع. 

قا لالإما مالرازي: 

وأما الفلاسفة فقد قالوا: كل محدث فلا بد له من علل أربعة: الفاعل والمادة 
والصورة والغاية. قالوا: ونحن نبين من هذه الجهات امتناع حدوث العالم بالنظر إلى 
هذه الأربعة. 


قال الإمام الكاتبي: 
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قال: «(و) أما الفلاسفة فقد قالوا: كل محدث فلا بد له من علل أربع”": 
الفاعل والمادّة والصّورة والغاية. قالوا: ونحن نييّن من هذه الجهات امتناع حدوث 
العالم). 

أقول: أمّا العِلّة الفاعليّة فقد حدّها الشّيحَ بأنها ذاتٌ وجودُ ذات أخرى ب) 
هو بالفعل من هذاء ووجود هذا بالفعل ليس من ذلك. والإمام حدّها بأنها التي 
تؤثر في وجود المَّىء. 

وأمّا العِلّة الماديّة فهي الجزء الذي به يحصل إمكان الشَّىء. 


وأمًا العلة العدووى قف سيره او الذي يجب عند حصوله السََّىءء لكن 


لا به بل به وبغيره. 
وأمًا الِعِلّة الغائيّة فهى التى لأجلها السَّىء. 


والتّعريف الشَّامل لجميع هذه الأمور: أنها /[ص: 14أ] التي يحتاج 
انها" الخ , 
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والدّليل على انحصار العلل”" في هذه [الأمور] الأربع"'': أَنْ ما" يحتاج إليه 
التَّىء إِمّا أن يكون جزءاً منه أو لا يكون. فإِنْ كان الأول فإِنْ كان جزءاً به يكون 
نوجوداً بالفعل' فهق الصورة: وإ كان جزءا به يكون موجودا بالقرّة فهو الاذة. 


)١١‏ ك: «أريعة». 

زفم ك: «وهي». 

(9) شء ك: «أنه الذي يحتاج إليه». 

)05( مقابله في حاشية ص: «حاشية: معناه: أن كل واحد منها يصدق عليه أنه شيء محتاج إليه». 
١(ه)‏ ش: «العلة». 

(؟) ش»ك: «الأربعة». 

(90) ك: «إما أن»! 
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وإن كان الثاني فإنْ كان مُوَّئَراً في وجود السَّىء فهو الفاعل» وإن كان علة لعليّة 


الفاعل فهو الغاية. 
واعلم أن الجزء المادّيّ للشَّىء يطلق عليه أسماء ثلاثة: الهيولى» والمادّة 
والموضوع. 
أمّا الحيولى فباعتِبَارٍ قبوله للصور المتعاقبة. 
فعا المادة''' فباعيِبَارٍ أن الشََّىء منه يتكون 5 


قال الإما مالرازي: 
أما بالنظر إلى الفاعل: فلأن العالم لو كان محدثاً لكان له مؤثر قديم. 
فتخصيص إحدائه بالوقت الذي أحدثه فيه إما أن يكون لمرجح أو لا لمرجح. 
والأول باطل؛ لأن النفى المحض لا يُعقل فيه الامتياز. والثاني باطلء لما سبق أن 
ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح باطل. 
قال: «(و)أمّا بالتّظر إلى الفاعل فلأنَ العالم لو كان محدثاً لكان له مُوَثّر 
قديم..) إلى آخره. 
أقول: هذا شروع في إثبات قِدَم العالمء آخذا” '' من علته الفاعلية. 
قال: لو كان العالم محدثاً فلا بُدَّ له من محدث لامتناع حدوث الشَّىء ودخوله 
في الوجود من غير عِلة» وذلك المحيث استحال أن يكون محدّثاًء وإِلّا افتقر إلى 


)١(‏ ك: «المادية»). 
(؟) كذا ضبطها رسا في ص: آخذاً (بخاء مكسورة)» ولعلها «أخذاً». 
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فبعد ذلك» اختصاصه بالوقت الذي أحدثه فيه إِمّا أن يفتقر إلى مُرجّح أو لا 

والأوّل محال» لأنَّ قبل وجود العالم ليس إلا العدم المحض والتَّمَي الصّرفء 
فلو اختصّ حدوثه بوقتٍ معيّن دون غيره من الأوقات لزم الامتياز في العدمات”". 
والامتياز من حَوّاصٌ الوجود. فكان العدم موجوداء هذا خلف. 


والثاني أيضاً محال» وإِلّا لزم ترجّح أحد طرق الممكن على الآخر من غير 


فرشم :وله خال: 
قال الإمامالرازي: 


وأما بالنظر إلى المادة: فلأن كل محدث فقد كان قبل حدوثه ممكنا والإمكان 
وصف ثبوتي في الممكن. فيستدعي موصوفاً ثابتا وذلك هو المادة. ثم هي إن كانت 
حادثة افتقرت إلى مادة أخرى, ولزم إما التسلسل أو قدم المادة. 

قال الإمام الكاتبي: 

فال نوكا لظن إل مادق لم عترم 

أقول: هذا هو الدّليل على قِدَم العا باعتبار المادّة» وتقريره أنْ نقول: كل 
محدث فقد كان قبل حدوثه ممكناء وهذا الإمكان ليس عبارة عن صحّة اقتدار القادر 
كا ذهب إليه وَهْمُ بعض التكلّمين, لأنَا إذا قلنا: «القادر صم منه إيجاد الممكن ولم 
يصحٌ منه إيجاد المحال لأنَّ الممكن في نفسه صحيح الوجود والمحال ليس كذلك» 
كان الكلام 10 مننظ,اً» ولولا تغاير هذين المفهومين. وإِلّا لكان ذلك علي 
للنَّىء بنفسه. وإنَّهُ محال. بل هو عبارة عن الصّحّة العائدة إلى ذات الممكنء وهذه 


)١(‏ مقابله في حاشية ص: «حاشية: لأنه حينئذ يصير بعض الأوقات المعدومة مرجحاً دون 
البيعض فيلزم الامتياز بين العدمات». 
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الصّحّة أمر وجوديئ. لأنَّ نقيضها -وهو اليك عدميّ لحمله على العدم. 
ونقيض العدم وجود. وليست جوهراً قائاً بنفسه. بل هي / [ص: ١79‏ ب] عَرَض 
يفتقر إلى محل يقوم به ومحلّها إن كان حادثاً افتقر إلى محل آخر ولزم منه التّسلسّل» 
وإنَّهُ محان. فإذن لا بد له من محل قديم» وهو اهيولى. وإذا كانت الهيولى قديمة -وقد 
ثبت امتناع خُلُوٌها عن الصّورة- كانت الصّورة أيضاً قديمة» ولزم من قدمهم)”" 
قِدَم الجسم وهو المطلوب. 

قال الإما مالرازي: 

وأما بالنظر إلى الصورة: فلأن الزمان لا يقبل العدم الزماني» لآأن كل محدث 
فعدمه سابق على وجوده. فمفهوم ذلك السبق أمر مغاير للعدم» لآن العدم قد يكون 
قبل وبعد. والقبل لا يكون بعد. فتلك القبلية صفة ثبوتية» فقبل أول الحوادث 
حادث آخرء والكلام فيه كا في الآول» فقبل كل حادث حادث آخر لا إلى أول. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمّا بالتّطر إلى الصّورة فلن الرَّمان لا يقبل العدم الزّمايّ..» إلى آخره. 

أقول: اعلم أن هذه الشبهة تعرف بالشّبهة الزّمانيّته وقد عرفْت أن الزّمان 
مقدار الحركة» وهو يشبه الصّورة» فلهذا سََاهُ بالصٌّورة. 

إذا عرفتَ هذا فاعلم أن الزَّمان لا يقبل العدم الزّمانّء أي: لا يكون عدمه 
واقعاً في زمانٍ'"» وإن كان يقبل العدم الذَّاتِيّ بمعنى ارتفاعه عن الخارج» وذلك 
ظاهر, لأنَّ مُسَمّى الزَّمان لو كان عدمه واقعاً في الزّمانء يلزم أن يكون التَّىء 
موجوداً حال كونه معدوماًء وإنَّهُ محال. وإذا لم يقبل مُسَنَّى الزّمان العدم الزَّمايّ لزم 
أن لا يكون حادثا عدوا دهان والة لكان قابلاً للعدم الزّمانَ» ضرورةً أن عدمه 


)١(‏ كذاني صء ك. وفي ش: «قدمها». 
(6) ش: !في الزمانٍ». 
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قبل وجوده”'» حينئظٍ يكون واقعاً في زمان -لا ستعرفه-. والمقدَّر خلافه. والإمام 
أيضاً يريد بذلك أن الزَّمان يمتنع أن يكون حادثاً حدوثاً زمانيا ويحترز به عن 
الحدوث الذَّاتيّء فإنَّهِ ثابت له ولكل ممكن وإن كان قدياً. 

إذا عرفت هذا فنقول: استدل الإمام عليه بأنْ قال: لو كان الزَّمان حادثاً لكان 
عدمه سابقاً على وجوده والعلم به ضروريٌ. وذلك السّبق ليس نفس العدم, لأن 
العدم من حيث هو عدم قد يكون قبل الحادث كى| يوجد الحادث بعد عدمه؛» وقد 
يكون بعد الحادث كا إذا عدم الحادث بعد وجوده. والقبل لا يكون بعد فهو إذن 
أمر وجوديء فلا بذ له من محل. وعروضه لذلك المحل إمّا أن يكون بالذّات أو 
بالعيه”". 

فإِنْ كان الأوّل يلزم منه وجود الزّمانء لأنَّ النَّىْء الذي يَعْرِض له السّبق 
بالدّات هو”” الزّمان» فيلزم أن يكون قبل الزَّمان زمان. 

وإن كان التَّاني: لا بد أن ينتهي إلى شيء يكون عروضه لمحله بالذات لامتناع 
التسلسلء» ويلزم منه أيضاً وجود الزّمان. فقبل أوَّل الحادث الذي هو الزَّمان زمان 
آخرء والكلام فيه ىا في الأوّل. 

فَعْلِمَ أنَّ الزّْمان لو كان حادثاً حدوثاً زمانياً يلزم منه أن يكون قبل كل حادث 
حادث لا إلى أوَّلء وإِنَّهُ محال» وما يلزم منه المحال» فهو محال. 

فالرّمان إذن قديم» وهو من عوارض الحركة؛ فيلزم من قدمه قدمهاء ومن 
قدمها قدم الجسمء وهو المطلوب. 


)١(‏ ك: «وجود). 
(5) ك: «أو التبع». 
(9) ك: «وهو). 
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قال الإما مالرازي: 

وأما بالنظر إلى الغاية: فهو أن موجد العالم وإن كان مختاراً فلا بد له من غاية 
في الإيجاد. فكان مستكملا بذلك الإيجاد. فكان ناقصا لذاته. وإن لم يكن مختاراً كان 
موجباً لذاته» فيلزم من قدمه قدم الأثر. 

قال الإمام الكاتبي: 

نواه الظو إل الفايةف إلى لغيه 

أقول: هذا شروع في إثبات قِدَم العا أخذاً من العِلّة الغائيّة» وتقريره أَنْ 
يُقالَ: إن العالم لا بد له من موجد لكونه مكنا لذاته. وذلك الموجد لا يخلو: إما أن 
يكون مختاراً أو موجباً. 

وَالأوق عال لآن المقعان إثرا مكل //زسن +1113 الففل الغابة عرض )باذ 
لو كان لا لغاية وغرض لكان عبثاء وهو على الحكيم محال. وإذا كان فعله لغاية 
وغرضء كان وجود ذلك الغرض أولى به من عدمه, وإلا 4 يكن غرضاء وإذا كان 
كذلك كان الباري تعالى ناقصاً لذاته مستكملاً بذلك الغرض”"» وهو عل الله 
]مال 

لا يقال: لا نسلّم ذلك؛ وإنَّا يكون كذلك أن لو كانت فاعليته لأجل غرض 
يرجع إليه» ول لا يجوز أن تكون فاعليته لأجل الإحسان إلى الغير؟ 

لأنا تقول؟ الإحسات إل القينه ما أن يكون «الشية إلنه اول مه له اله 
إليه. أو لا يكون كذلكء فإِنْ كان الأوّل عاد الإشكال. وإن كان الثَّانِ لم يكن 
غرضاً. 


)١(‏ ش».ك: ١بذلك‏ الفعل». 
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) عن 


وإذاايظل هذا الحم تمت اله فرتعن بالداك» وسقدل ” 0 يلزم من دوام 
وجوده دوام معلولاته فيلزم قِدَم العالم» وهو المطلوب. 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: أن ما ذكرتم من اختصاص حدوث العام بوقته المعين 
منقوضٌ باختصاص الكوكب بالموضع المعين من الفلك مع كونه بسيطاً 
واختصاص أحد جانبي المتمم بالشخن المخصوص والجانب الآخر بالرقة. 


قال: لوالجواب: ] أنه متقوض باختصاص الكوكب بالموضع المعيّن من الفلك 
مع كونه بسيطأًء واختصاص أحد جانبي المتمم الى والجانب الآخر بالرّقة). 

أقول: اعلم أن الفلك الذي مركزه مركز العالم إذا انفصل عنه فلك آخر 
مركزه خارج عن مركز العام بحيث ياس محيطه محيطً الفلك الأوّل على نقطة 
مخناركة نتيا ؤيقالاله: الأوج» والتقطة المقابلة له: الحضيض» حصل بسبب ذلك 
جسان مختلفا الشخن والرقة» أحدهما حاو للفلك الخارج المركز» والآخر محوي فيه 
رقة الحاوي تنا يلي الأوج. وغلظه مما يل الحضيض. ورقة المحوي وَغِلَظه بالعكس» 
فيقال كدو اللسنين: الملمان' "بوعل واصيوزنة: 


الأوج 


'ألدتثكم "| 1 
امتقم المحوي 

مركز الخارج 

مركر العالم 

الغنك المخالف المركر 
الحفيض 


المت , الحاوي 


الفلك الموافق المركز 


)١(‏ ك: «اوسيعلم). 


(؟) صء ك: «المتممين»» وأثيتنا ما في ش. 


رفن 


إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن توجيه إيراد هذه النقوض: أن نختار القسم الثَّانٍ 
من الترديد وهو أن يكون اختصاص الحدوث بالوقت الذي أحدثه فيه لاالمرجّح 

قوله: الى كاد كلت ورم تيع أحد طَرَّقٍ الممكن على الآخر من 
غير مُرجّحء وإِنَّهُ محال». 

فلذا: لا تسل التي فَإنّه مشوض بصور نكس؛ 

إحداها: أن جرم الفلك متشابه الأجزاءء فاختصاص الكوكب بموضع معيّن 
منه /[ص: ٠4١ب]‏ دون غيره من المواضع ترجيح لأحد طرق الممكن على الآخر 
من غير ممُرجح. 

وثانيها: أن اختصاص جانب من الفلك المتمم بالشخن» وجانب آخر بالرقة» 
مع كون الفلك بسيطاً لا اختلاف فيه أيضاً من الجائزات» ولا عِلة له. 

وثالثها: أن تعيين نقطتين من الفلك للقطبيّة دون سائر النقط مع كون الفلك 
(بسيطا) متشابه الأجزاء من الجائزات» ولا علة له. 

ورابعها: أن اختصاص حركة كل فلك بسرعة معيّنة وبيُطء معيّن إلى جهة 
معيّنة دون غيرها من أنواع الشّزْعة والبّطء والجهات أمر جائز» ولا عِلة له. 

وخامسها: أن اختصاص العالم بمقدار معيّن دون غيره من المقادير أيضاً أمر 

أجا 0 رن يان ناك ره ان عرق ينا انكر فلفاة 
حصل الفلك أولاً ثم حصل الكوكب بعد ذلك وأحدث في موضع معيّن منه نقرة» 
حتى يقال: 1 أحدث (النقرة) في ذلك الموضع دون سائر المواضع؟ ونحن لا نقول 
ذلك. بل نقول: الفلك والكوكب حدثا معاء ولزم من حدوث الكوكب حدوث 
تلك النقرة» ثم بعد ذلك استحال انتقال الكوكب منه لاستحالة الخرق على الأفلاك. 


)١(‏ ش: «أجاب». 
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وتعرف”" منه الجواب عن النَانيِء لأنَّ حدوث الفلك الموافق المركز والخارج 
المركز والمتممين معاً. 

وعنهما جواب آخرء وهو أَنْ يُّقالَ: لا نسلّم أن ذلك بغير عِلةء و لا يجوز أنْ 
يُقال: إن الكواكب إنا الختضّث بالأحباز المعيّية لاقتضاء الكواكب ذلك» وكذلك 
اختصاص أحد جانبي المتمم بالرقة والجانب الآخر بالغلظ””". إنها كان لأنَّ المتمم 
الحاوي يقتضي أن يكون جانبه الغليظ من جهة الحضيضء والرّقيق من جهة الأوج. 
والمتمم المحوي يقتضى عكس ذلك. 

وعن الثّالث: أنّا لا نسلّم أن تعيّن نقطتين منه للقطبيّة لا عِلة لهه بل له علة 
ظاهرة وهي الحركة, فإِنْ الحركة المعيّنة سبب لتعيّن تلك النقطة للقطبيّة» حتى لو 
قدرنا عدم الحركة لم يكن هناك نقطة [أصلاً]ء فضلاً عن كونها قطباً. 

وعن الرّابِع: أن اختصاص حركة كل فلك بسرعة وجهة معيّنتين دون غيرهما 
إنما كان للعناية بالسافلات» أو لاختلاف مبادئهاء وهي العقول. 

وعن الخامس: أن اختصاص العالم بقدر مخصوص إنما كان لأنّ مادّته'” لا 
تقبل إِلَّا ذلك القدر فحسب. 


قا لالإماما الرازي: 


ثم الجواب الحقيقي: أن المقتضى لذلك الاختصاص تعلق إرادة الله تعالى 
بإحداثه في ذلك الوقت. وذلك التعلق عندنا واجب. فيستغني عن المرجح. 


)١(‏ ك: «ويقرب». 
(0) ش: «بالغلظة». ك: «فالغلظ»! 
(*) ك: «لازماً ذاته» تحريف. 


213700 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ثم الجواب (الحقيقيَ) / [ص: ١5١‏ أ] أن المقتضي لذلك الاختصاص 
ل ري 
عن ار جّح). 

أقول: لا فرغ من الكلام على القسم الثاني بإيراد النقوض اختار القسب(© 
الأول وهو أن يكون اختصاصه بالوقت الذي أحدثه فيه يفتقر إلى مُرجّح. 

قوله: «لو كان كذلك يلزم التمييز في العدمات». 

قلنا: لا نسلّمء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان ارجح أمراً عدميّاء وهو ممنوعٌ» بل 
لجح عندنا هو تعلّق إرادة الله تعالى بإحدائه في ذلك الوقت. 

وقوله: «وذلك التعلَةٍ عندنا واجب فيستغني عو مرت تارقن أحراب 
عن سؤال مقدّر وهو أن يُقَالَ: فذلك التعلّق يفتقر [أيضاً] إلى مُرجّح آخرء إذ يمكن 
تعلّق الإرادة بإيجاده في غير ذلك الوقتء والكلام فيه كما في الأوّل؛ فيلزم التَسلسُّلء 
1 ولا لكان الله موجباً بالَّات لا فاعلاً بالاختيار» وأنتم لا تقولون به. 

أجاب عنه: بأن مَنَعَ افتقار ذلك التعلّق إلى مُرجّحء وإنَّا يكون كذلك إن لو 
كان تمكناء وهو ممنوع» بل ذلك التعلق واجب عندناء فيستغني عن المرجح. 

سلّمناه لكن 4لا يجوز أن يكون الواقع هو القسم الثاني وهو أن لا يمكن 
تعلّق إرادة الله تعالى بإيجاده في غير ذلك الوقت؟ 


كوالةافدن ركرن !الله لاق مويما بال اذ 


)١(‏ ك: «النقوض على القسم». 
(؟) مقابله في حاشية ص: ١حاشية:‏ أي: أنه لم يمكن تعلق الإرادة بإيجاده في غير ذلك الوقت». 
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قلنا: إن عنيتم بكونه موجباً أنه يمتنع تخلّف المراد عن تعلّق الإرادة به فهو 

حقٌ» و4 قلتم بأنَّ ذلك محال؟ 
ٍ وإن عنيتم به أنه يلزم من دوام الله تعالى دوام المراد ومن قدمه قِدَّم المراد فلا 

تسلم لزومة منه سبلا التفسين. 

لا يقال: لو كان المقتضي لحدوث"' العالم في الوقت المعيّن هو تعلّق إرادة الله 
تعالى بإحداثه في ذلك الوقت كان حدوثه موقوفاً على ذلك التعلّق» وذلك التعلّق 
موقوف على وجود ذلك الوقت لامتناع تعلّق الإرادة بالحدوث في ذلك الوقت 
دون وجود ذلك الوقت. ينتج: أن حدوث العالم في الوقت المعيّن موقوف على 
وجود ذلك الوقت. فذلك الوقت الذي هو عبارة عن الزمان المعيّن إن كان قدي| 
لزم قِدَّم الزَّمانء وإن كان حادثاً كان حدوثه موقوفاً على تعلّق إرادة الله تعالى 
بإحداثه في وقت آخرء والكلام فيه ىم" في الأول ولاتسناب كيل يعي إل 

فعلم أَنَّهِ يلزم من ذلك قِدَم الزَّمانَء ومن قِدّم الزّمان قِدَم الحركة» ومن قدمها 
قِدَّم الجسم, فالقول بالحدوث على هذا الوجه يقتضي القدم فيكون محالاً. 

لأنّا نقول: لا نسلّم أن ذلك الوقت لو كان حادثاً كان حدوثه موقوفاً على 
تعلّق إرادة الله تعالى بإحدائه في وقت آخرء بل يتوقف / [ص: ١4١‏ ب] على تعلّق 
إرادة الله [تعالى ] بإحداثه؛ أمَّا في الوقت فلا. 

ول لا يجوز أن يكون حدوث كل حادث هو غير الوقت يتوقف على تعلق 
إرادة الله تعالى بإحداثه في وقت ما؟وأمًا الوقت فلا يتوقف حدوثه على التعلّق 
بإحداثه في وقت آخر لامتناع أن يكون للوقت وقت. 


)١(‏ ك: «بحدوث). 
(0) شء ك: «والكلام في ذلك الوقت كالكلام». 
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على آنا نقول بعد التجاوز عن هذا كُلّه: 4 قلتم بأنَّ الترجيح من غير مُرجُح 
محال؟ فإِنْ القادر المختار عندنا يجوز أن يرجح أحد مقدورَيْه على الآخر من غير 
مُرجّحء كا أن الحارب من السَّبِع إذا عن له طريقان متساويان من جميع الوجوه فإنّه 
يسلك أحدهما دون الآخر لا لْرجّح. 

أجابت”'' الحكاء عنه بأن قالوا: لو صم قولكم: «القادر يختار أو يرجح أحد 
مقدوريه على الآخر من غير مُرجّح» فإما أن يكون له مفهوم سوى كونه قادراً» أو 
لا مفهوم له إلّا ذلكء وكلاهما محالان. 

ما الأوّل فلأنَ ذلك المفهوم إما أن يكون حاصلاً في الأزل أو لا يكون. فإِنْ 
كان الأوَّل لزم قِدَم الأثر. وإن كان الثاني توقف على أمر آخرء فإمًا أن يتسلسل أو 
يننهي إلى قديم ويلزم منه قِدّم الأثرء وهو محال. 

وأمّا الدّآن وهو أنْ لا يكونّ له مفهوم وراء كونه قادراً فلأنّه حيتئذٍ يكون 
معنى هذا الكلام أن الْوَثَر كان موصوفاً بالقدرة وبقي موصوفاً مهاء ثم إِنّهُ بقي على 
تلك الصّفة مدّة غير متناهية مع عدم العالمء ثم حدث العالم» من غير أَنْ يُقَالَ: إن 
ذلك الُوَثّر قصد إلى تكوينه وإحدائه. وذلك قول بترجح الممكن من غبر مُرجّح» 
وإنَّهُ محال لإفضائه إلى انسداد باب الاسْيِدُ لال بإمكان العالم على وجود الصّانع . 

ولقائل أن يقول: ل لا يجوز أن يكون له مفهوم حادث وراء كونه قادراً؟ 

قوله: «لو كان كذلك لتوقف على أمر آخرا. 

قلنا: لا نسلّم ونا يلزم ذلك إن لو امتنع الترجيح من غير مُرجّحء وأنتم في 
بيان ذلك. 


)١(‏ ش: «أجاب». 
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وأمّا ما ضربتم من المثال فلا نسلّم أنه يسلك أحدهما من غير مُرجّحء بل مالم 
يقع في قلبه رجحان أحد الطريقين'" على الآخر فإنّه لا يسلك شيئاً منهماء بل يقف 
هناك وإن ادَعَيْتّم المّرورة في سلوك أحد الطَريقين'" دون الآخر من غير مُرجّح 
منعنا ذلك, وإنَّا يكون كذلك إن لو كان هذا المثال واقعاً مجرّباً لتصحّ'” دعوى 
الضّرورة فيه وليس كذلكء بل هو أمر غير معلوم الحال والوقوع. 

فإِنْ قلت: كل ما كان ممكناً لا يلزم من فرض وقوعه محال» فلنفرض ذلك في 
حقٌّ إنسان تساوت عنده الطرق”*, ولم يقع في قلبه رجحان شيء منها!”'» وعند 
ذلك لا بد أن يختار أحدها”'' دون الباقي”". 

قلنا: لا نسلَّم إمكان ذلكء بل الأسباب الفلكيّة» والانّصالات الكوكبيّة 
تقتضي في قلبه رجحان أحد الطرق على سائرها. 


أو 'تقول: “لا سله سلوكه أحذها دون الباقي» بل ايكون اله الخيزة 
والوقوف إلى أن يفترسه السّبع. 

أو تقول فمل آذ لاوم مين السيع يتدلاك اد الطريقي 1ع 61 
دون الآخر لكونه مضطراً إلى سلوك أحدهماء ونحن لا ندَّعي امتناع الترجيح من 
غير مُرجّح في المضطر الملْجأء وإلَّ) ندّعي ذلك في المختار غير" المضطر كما في حقّ 
الله تعالى. 


)١(‏ شء.ك: «الطرفين». 

زم ش: «الطرفين». 

(9) ك: «التصحيح). 

(5) ك: «الطريق»» وأثبتنا ما في ش. 
(0) ك: «منههما). ١‏ 
(5) ك: «أحدهما». 

0) ك: «الثاني»» وأئبتنا ما في ش. 
() ش» ك: «الغير». 


امن 


وحينئذٍ لا ينفعكم التمسّك بهذا المثال وبغيره من الأمثلة» | يقال: الجائع إذا 
قدّم إليه رغيفان متساويان من جميع الوجوه فإنَّه يختار أكل أحدهما دون الآخر من 
500 

قا لالإما مالرازي: 

لا يقال: تخصيص الإحداث بالوقت المعين يستدعى امتياز ذلك الوقت عن 
سائر الأوقات. وهذا يقتضي كون الأوقات موجودة قبل ذلك الحادث. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: تخصص الإحداث بالوقت المعيّن» يستدعى امتياز ذلك 
الوقت عن سائر الأوقات..) إلى آخره. ْ 

أقول: تقرير هذا السؤال أن يُقالَ: لو كان المقتضي لاختصاص حدوث العالم 
بوقت معيّن دون غيره من الأوقات إن| هو تعلق إرادة الله تعالى بإحداثه في ذلك 
الوقت» فذلك الوقت إن لم يكن ممتازاً عن غيره من الأوقات لم يكن حصوله في 
ذلك الوقت أولى من حصوله في غيره من الأوقات» فوجب أن لا يُوجَدَ أصلاًء أو 
يوجد في جميع الأوقات» وهما محالان عندكم. وإن كان ممتازاً عن غيره من الأوقات 
كانت الأوقات أموراً وجوديّة» لأنّ الامتياز في العدم المحض والنّمَي الصّرف في 
الخارج محال. وحينئذٍ يلزم قِدَم الزّمان» ومن قدمه قِدَم الحركة» ومن قدمها قِدّم 


الجسم على ما عرفتَ» وهو يبطل مذهبكم. 


قا لالإما مالرازي: 

لآنا نقول: كا أنه يجوز امتياز وقت عن وقت وإن لم يكن للوقت وقت آخرء 
فلم لا يجوز امتياز العدم عن الوجود من غير وجود الوقت. 

قال الإمام الكاتبي: 


م 


قال: «لأنا نقول: كما أنه يجوز امتياز وقت عن وقتء. وإن لم يكن للوقت 

أقول: توجيه هذا الجواب أن (يقال): نختار القسم الأَوّل» وهو أنْ لا يكونَ 
ذلك الوقت ممتازاً عن غيره من الأوقات لعدم وجود الأوقات قبل وجود العالم 

قوله: «فحينئظٍ لم يكن حصوله في بعض الأوقات أولى من حصوله في غيره 
من الأوقات». 

قلنا: مسلم وحقٌء وإِنّهُ لا يحصل في شيء من الأوقات لعدمها قبل وجوده. 
نعم إذا حصل العالم في الوجود يلزمه بالضّرورة وجود الوقت لكونه جزءاً منهى 
وإذا كان كذلك كان المقتضى لدخول العالم في الوجود هو تعلّق إرادة الله تعالى 
وقدرته بإيجاده من غير الالتفات إلى شيء من الأوقات. 
الأوقات. ى| أنه لا حاجة لامتياز الأوقات بعضها عن البعض إليه فإِنا نعلم 
بالمّرورة امتياز هذه السّاعة عن السّاعة التي قبلها وعن التي بعدهاء وامتياز اليوم 
عن الأمس والغد بدون أن يكون للوقت وقتء. وإذا جاز ذلك في الأوقات. فلم لا 
يجوز أيضاً في مسألتنا؟ 

سلّمناهء لكن ل قلتم بأنّ القسم الثاني محال؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكانت الأوقات أموراً وجوديّة لاستحالة الامتياز في 
العدمات». 

قلنا: لا نسلّم فإنًا ينا مراراً أن الامتياز في الأمور العدميّة واقع. 

لا يقال: نحن لا نوجّه السؤال هكذاء بل على ما ذكره في الكتاب بِأنْ نقول: 
لو كان المخصّص لإحداث العالم بالوقت"' المعيّن هو تعلّق إرادة الله تعالى به يلزم 


(0) ش:«في الوقت». 


لوا 


امتياز ذلك الوقت عن سائر الأوقاتء وذلك يستلزم كون الأوقات أموراً وجوديّة 
الال نام 

لأنّا نقول: لا نسلّم صدق الشَّرطِيّة وإنَّ) تصدق إن لو كان هناك وقتء وهو 
ممنوعٌ» فإن تعلّق إرادة الله تعالى وقدرته بإيجاد العام يوجب دخوله في الوجود من 
غير الالتفات إلى ثبىء من الأوقات. كما مرّ. 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثاني: أن الإمكان ليس وصفاً وجودياً على ما مر. وأيضاً فالمادة مكنة. 
فيلزم أن يقوم إمكانها بوادة أخرى وهو حال. 

فإن قلتَ: المادة قديمة» فإمكاها قائم بها. أما إمكان الحادث لا يمكن قيامه به 

قلتٌ: لو قام إمكان المادة بها لكان وجود المادة شرطاً في إمكانهاء لأن وجود 
المحل شرط في وجود الحالٌّ. فلو كان إمكان المادة قائياً بها لكان إمكانها مشروطاً 

1 و‎ ٠ ٠ 

بوجودهاء لكن وجودها عرضي مفارق» والموقوف على العرضي المفارق مفارق» 
فالإمكان عرضى مفارق» هذا خلف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثاني: أن الإمكان ليس وضفا وجودياً: على ما مرَّ)ا /[ص: 
١‏ ب]. 

أقول: هذا هو الجواب عن الدَّليل النّاشئ من قبل المادّة» رتوحيية أن لفال! 
لا نسلّم أن الإمكان يستدعي محلا وجوديَاء وإنَّا يلزم ذاك'" إن لو كان أمراً 
وجو نونك فنا بالأيلة الفاهرة أن الايكان لاحن انايكوان وهنا فويا . 


)١(‏ ش: «ذلك». 


ا 


وقوله: «وأيضاً فالمادّة ممكنة فيلزم أن يقوم إمكانها بادّة أخرى؛ وهو محال» 
إشارة إلى جواب آخر عن هذا الوجه وتقريره أنْ يُقالَ: لو كان الإمكان يستدعي 
مادّة يقوم بهاء والمادّة أيضاً ممكنة لذاتها لامتناع أن يكون في الوجود أكثر من موجود 
واجب لذاته. فوجب أن يقوم إمكانها بادّة أخرىء. وكذا الكلام في إمكان المادّة 
الثّانية والثّالئة إلى غير التّهاية» وإِنَّهُ محال. 

قالت الحكماء في جواب الأوّل: الدّليل على أن الإمكان يستدعى مادّة 
وجود ا كان أو عدم أما إذا كان :وجرديا نظاعر وأمًا إذاكان عدي فالأله حيلدن 
يكزن عبارة إمَا عن العدم المطلق أو عن عنام خاض. والأرّل باطل بالشرورة وإلا 
لزم صدقه بعدم أي شيء كانء فتعيّن الثاني. وحينئذٍ إِمَّا أن تكون خصوصيته 
بالإضافة إلى موجود أو لا تكون. فإِنْ كان الأوَّل لزم وجود موجود يضاف إليه هذا 
العدم» وذلك الموتجود ما الماذة أو الصّورة أو المركب متهراء.وأيَاً ما كان مضل 
غرضناء وهو قِدّم الجسم. إن كان الثاني لزم كون العدم من حيث هو عدم ممتازا 
عن غيره.) إن محال بالمّرورة. 

ولقائلٍ أن يقولّ: ‏ لا يجوز أن يكون عبارة عن عدم خاصٌ وهو عدم 
الامتناع؟ إذ فسّروا الإمكان العام بسلب «ضرورة [العدم]”''» -وهو«الامتناع»)-. 
والخاصٌ بسلب ضرورة الوجود والعدم. 

قوله: «وحيئئل'' إما أن تكون خصوصيته بالإضافة إلى موجود, أو لا 


تكون). 
قلنا: 4 قلتم بأنَ القسم الثاني باطل؟ 


() مطموس في ص. 


(؟) ك: «فحينئل». 


اذا 


قوله: «لو كان كذلك لكان العدم من حيث هو عدم ممتازا عن غيره؛ وإِنَهُ 
محال». 


قلنا: لا نسلّم لزوم ذلك؛ بل العدم بالإضافة إلى مفهوم غير وجوديّ يصير 
ممتازاً عن غيره؛ ول قلتم بأن ذلك محال؟ 

سلّمناهء لكن لا نسلّم أن القسم الأوّل يحصّل غرضكم. وإنَّا يحصل ذلك إن 

لو انحصر ذلك الموجود فيم| ذكرتم من الأقسام الثلاثة» وعدم انحصاره فيها ظاهرء 
خواز أن يكو 2 ذا عن الماذة والصورة 

ثم بعد التجاوز عن هذا كُلَه فللمتكلّمين أن يعارضوا هذا الكلام بالامتناع» 


ا" ' يقتضي استدعاء الامتناع حلا موجوداً يقوم به. 


وقالوا في جواب الوجه الثاني: إِنَا لا نسلّم افتقار إمكان المادّة إلى مادّة أخرى 
تقوم بهاء بل إمكانها قائم بها لكو:ها قديمة بخلاف الحادث حدوثاً زمانياً فإنْ إمكانه 
سابق على وجوده. فلا بُذَّ له من محلء وهو الجزء المادّيّ بالنّسبة إلى ذلك الحادث 
ليقوم به لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. 

قال المتكلّمون: الدّليل على افتقار إمكان المادّة إلى مادّة أخرى تقوم بها هو أنه 
لو قام إمكاءها بعين تلك المادة كان''' وجود المادة شرطاً لإمكانهاء لأن وجود المحل 
شرط لوجود الحال» لكن وجود المادّة عَرَضِ مفارق, والموقوف على العَرَض 
المفارق عرّض مفارق» فإمكان المادّة عرّض مفارق» زهو مال؛ إلا لزم الاتقلاب 
من الإمكان لدان /[صن: *5١أ]‏ إلى الوجوب أو الامتناع الذَاتيينَء و تال 


)١(‏ ص: (إذ بعينه»» ش: (إذ لعينه»! واجتهدنا في قراءتها صحيحة. 
زفة ش: «الكان». 


قالت الفلاسفة: لا نسلَّم أن وجود المدّة عَرَض مفارقء فإِنَّ المادّة عندنا 
قديمة» والقديم يمتنع''' عليه العدم. 

وللمتكلمين أن يعودوا ويقولوا: وجود المادّة وإن امتنع عدمه في الخارج, 
لكن يجوز مفارقته إياها في العقل» وذلك يستلزم جواز مفارقة الإمكان للممكن في 
العفله :ونه عيال, 

وللفلاسفة أن يمنعوا استحالة ذلك. 


قال الإمامالرازي: 

وعن الثالث أنك لما قلت: كل محدث فعدمه سابق على وجوده. فقد اعترفت 
بكون العدم موصوفاً بالسابقية» والعدم لا يجوز أن يكون موصوفاً بوصف وجودي 
لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم. فيلزم أن لا تكون السابقية وصفا وجودياء فبطل 
كلامكم بالكلية. 

قال الإمام الكاتبي: 

لوعن الثالنث: لا" قلخ :قل عدف تحدم ساتق عل وشردة.:» إن 
آخره. 

أقول: هذا هو الجواب عن الوجه الناشئ من الصّورة الجسميّة» وتوجيهه أن 
يُقالَ: قولكم: «كل محدثء. فعدمه سابق على وجوده' إمّا أن يكون صادقاً أو لم 
يكنء وأيّاً ما كان بطل ما ذكرتم من الدّليلء أمّا إذا ل يكن صادقاً فلبطلان مقدّمة 
من مقدّماته» وأمّا إذا كان صادقاً فلأنّه يلزم منه أن لا تكون السَّابقيّة وصفاً ثبوتيّا 
وإِلّا لزم انّصاف المعدوم بالصّفة الوجوديّة» وإِنَّهُ محال لاستحالة قيام الموجود 
بالمعدوم» فبطل ما ذكرتم من الدَّلِيل على كلّ واحد من التقديرين. 


)2 ك: اممتنع». 


2106 


قال الإما مالرازي: 

وعن الرابع: أنا سنبين أنه تعالى فاعل مختار إن شاء الله العزيز. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الرّابع : أنّا سنبّن» إن شاء الله تعالى: أنه(" فاعل مختار». 

أفول؟ هذهو القرائع عي الوعه التاشرة م الدلة لواف ةبوتو تيه أن 
نختار القسم الأوّل وهو أنَّه تعالى فاعل بالاختيار. 

قوله”": فلا بُلّ حينئذٍ من أن يكون له غاية وغرض في فعله). 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان أفعال الله تعالى معلّلة» وهو ممنوعٌ» 
إن خبدتا فل ينحصن" '"القدرة والار اده موعن ايكون له عرف وهانة ف عله 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الأجسام بأسرها متماثلة خلافاً للنظام) 

واحتج أصحابنا بثلاثة أوجه: 

أحدها: إن الأجسام بتقدير استوائها في الأعراض يلتبس بعضها بالبعض» 
ولولا تماثلها لما كان كذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مسألة: الأجسام بأسرها متماثئلة خلافاً للنظام» واحتجّ أصحابنا بثلاثة 
أوجه..2 إلى آخره. 
)١(‏ ش»ك: ١بأنه).‏ 


(6) ك: «وقوله». 
(9) ك: «لملحض». 
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أقول: انّفق الحكىاء وجمهور المتكلمين على أن الأجسام متاثلة» إلا النظام 
والعجالي الْحُوَارَرْمِيٌ» فإنى| خالفا فيه. 
احْتَحّ أصحابنا على ذلك بوجوو ثلاثة: 


أحدها: أن الاجضاء لول تكن مبائلة ١‏ اسه ينضها بالعضي عند استواتها 
في الأعراض المحسوسة التي هي الطّول والعَرْض واللون, لأن الأمور المختلفة لا 
يلتبس بعضها بالبعضء والتَالي باطل لأنَّه إذا عَرَض علينا أحد الجسمين المتساويين 
في الأعراض المحسوسة كغرابين أسودين أو بيضتين أولأء ثم عَرَض الآخر ثانيأء ثم 
غابا عناء ثم عَرَض أحدهما / [ص: ١57‏ ب] وعَرّض الآخر بعده لا نعلم أن الذي 
عَرَض علينا أولآ هو الذي عَرَض علينا ثانياً أم لا 

قا لالإما مالرازي: 

والاعتراض عليه: أن هذه الدلالة إن تتم ونصح في حق من : تصفح جميع 
الأجسام وشاهد التباس كل واحد منها بكل ما عداهاء فأما قبل ذلك فليس إلا 
الرجم والأخذ بالظن. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والاعتراض أن هذه الدَّلالة إنا تصح 5 عق من تصمّح “مبع 
الأجسام؛ وشاهد التباس كلّ واحد منها بكلّ ما عداها..» إلى آخره. 

أقول: توجيهه أنْ يُقال: لا نسلّم انتفاء التَاليِ غاية ما في الباب أنّكم بيّتتم أن 
الاشجامعا صل اق يفي الأجلساء المساوية في الأعراص المحسوسة الكن لا يازم 
من ذلك الاشتباه ف كل الأجسام المتساوية ف الأعراض المحسوسة» اللَهُمَ إلا إذا 
تصمّح جميع الأجسام وطلب نِسبة كلّ واحدٍ منها إلى كل واحد بن عداها ووجد 


الأشعاة حاضلا بيتهاء لكن ذلك السَّىء ء غير معلوم ولا مظنونء وإذا كان كذلك 
كان الحكم بانتفاء التَالي قبل ذلك باطلاً. 


لا 


لا يقال: إن هذا الاعتراض ساقط عن الأصحاب. لأنّهم جعلوا الام في 
الشَرطية المذكورة السَّالبة العدك وهي تبطل بإثبات الاشتياه بين د بعض الأجسامء 
لا السّالبة الحزئيّة ليحتاجوا في انتفائها إلى إثبات الاشتباه بين جميع الأجسام. 

قا نكرل له تحتى ون كرون كدف إن لى كان لماعي قغاكل: يفن 
00 الى 0 نقيضه 0 للسالبة الكليّق وليس كذلك» ابل المذعى 
حاكن ين ل اط هيه" حيتت تم كن 

إذا عرفتَ هذا فاعلم أنه يمكن أيضاً منع الشَّر طيّة. 

قوله: «لأن الأمور المختلفة لا يلتبس بعضها بالبعض» منوع إذا تساوت في 


الأعراض المحسوسة. 
قال الإما مالرازي: 
وثانيها: أغها بأسرها متساوية في قبول جميع الأعراض فتكون متساوية في الماهية. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وثانيها: أن الأجسام بأسرها متساوية في قبول الأعراض» فتكون 
متساوية في الماهية». 

أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الثّلائة لبيان أن الأجسام متماثلة. 
وتوجيهه أنْ يُقالَ: لو لم تكن'"" الأجسام متساوية في الماهيّة لما كانت مشتركة في 
قبول الأعراض لامتناع تعليل الحكم الواحد بالعكّل المختلفة» والتَّلي باطل 
بالمشاهدة فالمقدّم مثله. - 
)١(‏ شء ك: «بالماهية». 


(0) ش»ك: «وكان». 


() ش: اليكن). 
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قا لالإما مالرازي: 

والاعتراض عليه أنه لم يصح عندنا أن جرم النار قابل للكثافة الأرضية وأن 
جرم الفلك قابل للصفات المزاجية. وقصة إبراهيم اككلةا جزئية» فلا تدل على الحكم 
الكلي. وأيضاً فلم لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى خلق في بدن إبراهيم كيفية عندها 
يستلذ ماسة النار كا في النعامة وغيرها؟ 

ثم بتقدير استواء الكل في قبول الأعراض فلا يلزم منه استوائها في تمام الماهية» 
لأن الاشتراك في اللوازم لا يدل على الاشتراك في الملزومات. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والاعتراض أنَّه م يصمح عندنا أن جرم النَّار قابل للكثافة الأرضيّة.. 
إلى آخره. 

أقول: الإمام منع كل واحدة من مقدّمتي هذا العيايل: إلا أنه َم منع التَالي 
صاصم لم فالجاريد ال ا 
لازم واحد. 

قوله: اسع تعليل الكو الواحد بالعِلل المختلفة» ممنوع. بل ذلك إنا 

يصح إن لو كان المعلول وعدا اعفن [و]أمًا إذا كان وانعداً بالتوع فلك وها 
21100 

سلّمنا صدق الشَّرطيّة» لكن لا نسلَّم انتفاء التَليِء وما الدّليل عليه؟ فإنًا لا 
نعلم أن جِرْم النّار قابل للكثافة الأرضيّة وأن جرم الفلك قابل للصفات الِرّاجيّة 

وقوله: ١وقِصّة‏ إبراهيم الك: جزئيّة فلا تدلّ على الحكم الكيّ» إشارة منه إلى 
رفع جواب يذكر لمذا المنع وهو أن الأصحاب قالوا: الدّلِيل على أن الأجسام 
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متساوية في قبول الأعراض لأن” جرم النار 0 ما تقبله الأجسام الأرضيّة حين 
ألقى الكفار إبراهيم الث في الثّارء فإن للك لاوا رحياةد معقة بالمناة 
الثابتة للأجسام الأرضيّة. 

فأجاب الإمام عنه بأنْ قال: تلك الصّورة جزئيّة» والاسْيِذْلال بالجزتيّ على 
الكلّ هو الاستقراءء وإنّهُ لا يفيد اليقين. 

وبأن قال أيضاً: لا نسلّم أن الثّار انَصَفَت بالصّفات الثَابتة للأجسام 
الأرضيّة» وا لا يجوز أَنْ يُقالَ: إن النّار بقيت على حرارتها وناريّتهاء إِلّا أنها لم تؤثر 
في بدن إبراهيم اظَيئلا ما لأن الله تعالى بقدرته وإرادته حفظ إبراهيم انك عن تأثير 
النار فيه أو لأن الله تعالى خلق في بدن إبراهيم الا كيفية» بواسطتها يستلذ مماسّة 
الثّر ىا في النعامة» فإنها تلتقم الجمر والحديد الْمُحْمَى بالنّار؟ 4 قلتم بأنّهِ ليس 
كذلك؟ لا بد له من دليل. والتّرتيب الطَبيعيٌ أن يقدم هذا المنع. 

ثم يقال -بعد تسليم أن النَّار انَصضَمَّت بالصّفات التابتة للأجسام الأرضيّة في 
تلك الصّورة-: إِنَّ ذلك لا يفيد الحكم الكلِّء لأنَّ الاسْتِدْلال بالجزئيّ على الكلي 
هو الاسعفراء ونه لا يقد اليقث 


قا لالإماما الرازي: 


وثالثها: أن الجسم لا معنى له إلا الحاصل في الحيزء والأجسام بأسرها 
متساوية فيه» فتكون متساوية في الماهية. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «وثالثها: أن الجسم لا معنى له. إلا الحصول في الحيّر "..2 إلى آخره. 


)١(‏ ش:«أن». 
00 ش: (يقبل). 
9) ك: «ني الحيز إلى الحيز). 
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أقول: هذا هو الوجه الثَّآلث من الوجوه الدَّالة على أن الأجسام متاثلة: 
وتوجيهه أَنْ يقال لو كانت الأجسام متساوية ف الحصول 5 الأعيان لكانت 
متماثلة» لكن المقدّم حقٌء فالتَابي مثله. 

بيان الشَّرطيّة: أن الجسم لا معنى له إِلَّا الحصول في الحيّره وإذا كانت 

قال الإما مالرازي: 

والاعتراض: أن الحصول في الحيز ليس ذات الجسم بل حكراً من أحكامه. 
وقد ذكرنا أن التساوي في اللوازم لا يدل على التساوي في الملزومات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والاعتراض: أن الحصول في الحيّر ليس ذات الجسمء بل حكم من 
أحكامه..» إلى آخره. 

أقول: توجيهة أنْ يُقال: لا لم صدق الكرطية/ [ض: 44لاب] 

قوله: ١لا‏ معنى للجسم إِلّا الحصول في الحا ممنوع, فإن الحصول في الحيّر 
ليس نفس الجسم بل هو حكم من أحكامه. وقد بِيّنَا أن الاشتراك في اللوازم لا يدل 
على الاشتراك في الملزوماتء فإن الإنسان والفرس وال حار اشتركت في بعض 
العوارض اللازمة» بل في بعض الأمور الذَاتِيّة مع اختلافها بالماهيّة. 

واحتجٌ النظّام بوجهين: 

أحدهما: أن الأجسام لو كانت متماثلة لكان تعيّن كل واحد منها'"' زائداً على 
جسسِمَيئة لويفوات تقاير قانيةا الاشتراك 1 به الاميان» لك كوك لعن زايد ناك 


)١(‏ ك: «منه))». 
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لأنَّ انضمام ذلك الزّائد إلى الجسميّة في الخارج يتوقّف على وجود الجسم المستلزم 
لتعينه» وذلك دور. 

الثاي: أن الأجساء لو كانت مساوية في الحسمية لقبل كل وإنحد متهاما 
يقبله الآخر لامتناع الاختلاف في اللوازم مع الاشتراك في الملزومات» لكن التالي 
ال لأ التا مع كونها 'ناراً استجال أن تضين بازدة6 والماء مع كواثه ما أن ضير 
حَارأ والعلم به ضروري. 

الجواب عن الأوّل: ل قلتم بأنَّهِ يلزم من تغاير ما به الاشتراك لما به الامتياز 
كون التعيّن أمراً وجوديّاً زائداً على الماهيّة حتى يضم إليها؟ ول لا يجوز أن يكون 
عبازة عن قبلا عدم وهو كوها لبت اغررها؟ 

وعن الثّاني: لا نسلّم صدق الشَّرطيّة إن عنيت بها لزوم قبول كل واحد من 
الأجسام ما يقبله الآخر لكونه جسماً مع ما يقترن به من الفصل. ومسلم إن عنيت 
بها لزوم ذلك لكونه جسماء وإ قلتم بن القبول على هذا التفسير محال؟ فإنَ الثّار من 
حيث إنها جسم تقبل البرودة» والماء من حيث إِنَّهُ جسم يقبل الحرارة» ل قلتم بأنَّه 
ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 


قال الإما م الرازي: 

(مسألة: الأجسام باقية خلافاً للنظام) 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مسألة: الأجسام باقية» خلافاً للنظّام». 

أقول: ذهب النظام إلى أن الأجسام غير باقية» بل تتجدّد حالاً فحالاً 
كالأعراض عند من يقول إنها لا تبقى زمانَيْنِ. وبعضهم نفوا هذا القول عنف 
وأصرٌوا على أَنَّهِ ) يقل هذاء وهم جملة مُعْتَرلٍ خوارزم» وزعموا أنه قال: «الله تعالى 


يحدث الجسم حالاً بعد حال» وعنى بذلك افتقاره إلى اُوَثّر حال البقاء كما ذهب 


4 


إليه الفلاسفة. ونا سمع الحاكي (منه) هذا (الكلام) اعتقد أَنَّه ذهب إلى تَجدّد 
الأجسام حالاً بعد حال» والإمام أشار في هذا الكتاب إلى وجوه ثلاثة لإبطال 
مذهبه / [ص: 50 ١أ].‏ 


قا لالإما مالرازي: 

لنا: أنه يصح وجودها في الزمان الأول فيصح في الزمان الثاني لامتناع 
الانقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا أنَّهِ يصمح وجودها في الزّمان الأوّل فيصم في الثاني..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه الأوَّل من الوجوه الثلاثة المذكورة”"' في هذا الكتاب 
لإبطال مذهب النظامء وتقويرة أنْ يُقالّ: لو جاز وجود الأجسام في الزّمان الأول 
لجاز وجودها لي ك الزمآن الثاني لكن المقدم حق» فالتالي مثله. 


أمّا الشَّرطيّة فلأئا لو لم تكن ممكنة في الزّمان الثاني لكانت إِمَّا واجبة في 
الزّمان الثاني أو ممتنعة» ولو كان كذلك زم الانقلاب من الإمكان ال إلى 
الوجواتت الذَّايَ أو إلى الامتناع الذَّاق وإنه اله و لأ الى كاك واج لكايت 
الشّرطيّة بيه الصّدق لاستلزام الوجوب الإمكان. 


وما 1 المقدم فظاهر”") ضرورة [وجود] الأجسام واستلزام الوجود 
الإمكان: 


قال الإما مالرازي: 
وهو منقوض عل قول أصحابنا بالأعراض. 


)١(‏ ش: «الوجوه المذكورة الثلاثة». 
(؟) ش: «فظاهرة». 


اتذدا 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهو منقوض على قول أصحابنا بالأعراض». 

أقول: اعترض الإمام على هذه الدّلالة وقال إنها منقوضة على قول أصحابنا 
بالأعراض» فإنهم يقولون: «يمتنع بقاؤها». مع قيام هذه الذلالة فيها بعينهاء 
وتخلف المدلول عن الدّليل يوجب بطلان الدّليل. 

واعلم أن أصحابنا ما تمسّكوا بهذا الوجه. وإِنَّا تمسك به قوم من الْعتَرْلة 
الذين يعترفون بصحّة هذا التقّل عنه. وأما الأصحاب فنسبوه إلى الجنون. 

وأيضاً أصحابنا قالوا: ترك هذا الدّليل في الأعراض لمعارض» وهو الدّليل 
الدَّالٌ على امتناع بقاء الأعراض» وهذا المعارض منتف في الأجسام, فلا يلزم من 
كون الذليل متروكا هناك لمعارض كونه متروكا هاهنا. 

وهذا العذر ليس بشيءء لأنَّ ذلك إنما يصمّ في الأولة الشّرعيّة التي هي 
أمارات؛ وأمّا في الآدلة العقليّة فاستحال التخلّف عنها لأنّ دلالتها لذاتهاء على أن 
بعض العلماء منعوا ذلك في الشّرعيات أيضاً وقالوا: «تخصيص العلّة لا يجوز مطلقاً». 

قال الإما مالرازي: 

ولا يمكن الاعتماد فيه على الاستمرار في الحس. لما عرفت أن عند تعاقب 
الأمثال يظنها الحس واحداً مستمرا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولا يمكن الاعتماد فيه على الاستمرار في الس لما عرفت أن عند 
تعاقب الأمثال يظئها الحسٌ واحدا مستمرًأ». 

أقول: هذا هو الوجه التَّانيِ من الوجوه الثّلاثة التي تمسّكوا بها في إبطال 
مذهب النظام» وتقريره أَنْ يُقالَ: لولم تكن الأجسام باقية لما جزم الحسٌ البَصَريَ”" 


() ك: «الحسن البصري» تحريف. 


باستمرارها في الزّمان الَّانِ والثّالث. والتّاني باطل؛ فإني أعلم وأقطع بأنَّ الخشبة 
التي شاهدتها في الزّمان الثاني والثّالث هي التي شاهدتبها في الزّمان الأوّل من غير 
شان وويوة 

فأجاب الإمام عنه بأنْ منع الشَّرطيّة وقال: إنَا قد با أنَ عند / [ص: 
06ب] تعاقب الأمثال يظنْها الجسّ شيئاً واحداً مسْتَوِراً وإذا جاز ذلك فلَّعل 
الأجسام غير باقية» لكن الحسٌ ظنّها شيئاً واحداً [بعينه] مسْتَوراً في جميع الأزمنة. 


قال الإما مالرازي: 

ولأنه منقوض بالألوان على قول أصحابنا بالأعراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولأنّه متقوض بالألوان وعلى قول أصحابنا بالأعراض». 


أقول: توجيه إيراد هذا التّقض أَنْ يُقال: لجس يحكم باستمرار اللّون في جميع 
الأزمنة لأنَّه يجزم بِأنَّ اللّونَ الذي شاهده في الزّمان الثاني والئَّالث هو الذي شاهده 


في الزّمان الأوّلء مع أنُكم تحكمون بأنّه لا يبقى زمائَينِء وكذلك القول في جميع 
الأعراض. وإذا كان كذلك فلا يعتمد على حكمه. 

أجابوا عنه: بأنّ غلط الحسّ في صورة لا يقتضيى غلطه في جميع الصُورء 
كالعقل قإثه ف يغلط فى تعفن السائل وذلك لأ يعت أن لا يكون حكيه مقبولا. 

وفي لفظ الإمام سهوء بل الصّحيح أن يكون هكذا: «ولأنّه منقرض 
بالألوان» أو هكذا: «ولأنه منقوض على قول أصحابنا بالأعراض»» أو هكذا: 
«ولأنه منقوض بالألوان على قول أصحابنا بالأعراض» بخ بغير الواوء وقد وجدنا في 
النسخة التى بخط الإمام هكذا. ومعناه: أن هذا الدّليل منقوض بالألوان بناء على 
قول أصحابنا: «إن الأعراض لا تبقى زمائَيْنِ). 
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قال الإمامالرازي: 

وما يقال: «أنا أعلم بالضرورة أني أنا الذي كنت بالبكرة». فهو بناءً على نفي 
النفس الناطقة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وما يقال: أنا أعلم بالضّرورة أني أنا الذي كتب بالبكرة""..». 

أقول هذا نفو الوصجة الكاللك من الرجهوة: التلدقة :لكر الاتطال مين 
النظام» ذكره بعض أصحابنا تمن لا يقول بالتّمس النّاطقة ومشايخ الْترلة. وتقريره 
أن يُقالَ: لو كانت الأجسام غير باقية بل تتجدّد حالاً فحالاً لكان حكم العقل 
بالشّرورة أني الآن هو الذي كتب بالبكرة” كاذباًء لكن حكم العقل بالضَّرورة 
صحيح» فوجب أن تكون الأجسام باقية. 

فأجاب الإمام عنه بقوله: «فهو بناء على نفي التّفس النّاطقة» وتقريره'” أنْ 
يُقال: لا نسلّم صدق التَّرطيّة» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان النَّىء الذي يحكم العقل 
بالضرورة باستمراره وبقائه هو الجسمء وهو تمنوعٌ. ول لا يجوز أن يكون ذلك 
الشَّىء هو النفس الناطقة التي تدبّر الجسم» وهي ليست بجسم ولا جسانيّة عندنا؟ 
4 قلتم بِأنّهِ ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قال الإمامالرازي: 

ولآن هوية ال حيوان المعين ليست عبارة عن الجسم فقطء بل لا بد فيه من 
أعراض مخصوصة. وهى غير باقية. وإذا كان أحد أجزاء ال هوية غير باق كانت الهوية 
)2200 كذا في ش بالباء» وهو مهمل في ص» ك. 


20 كذا في ش بالباء» وهو مهمل في ص» ك. 
(60) ك: لوتوجيهه). 


للحا 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولِأنَّ هويّة الإنسان المعيّن ليست عبارة عن الجسم فقط..» إلى آخره. 

أقول: هذا إشارة إلى منع كذب التَّابِ مع ذكر المستندء وتوجيهه أن يُقالّ: لا 
نسلّم كذب الثَالِيء وإنَّا يكون التَّابي كاذباً إن لو كان حكم العقل بأني أنَا الذي 
كتب'" بالبكرة صحيحاًء وهو ممنوعٌ» فإنَّ الإنسان المعيّن ليس عبارة عن الجسم 
فقطء وإِلّا لكان الحَيّوان هو الإنسان» والإنسان هو الجاد, وإنّهُ محال. بل لا بُدّ فيه / 
[ص: 7] من أعراض مخصوصة بها يتميّز عن غيره من الحَيّوانات وعن أفراد 
الع الآخر. ثم إن تلك الأعراض غير باقية لذن العَرّض لا يبقى زمانَيْنِ عند 
أصحابناء وإذا كان كذلك كان أحد أجزاء الإنسان المعيّن غير باق» وانعدام الجزء 


موجباً انعدا") الكلّ. فإذن ذلك الإنسان المشخّص المعيّن غير باق في الزّمان 
0 من القول. 

والإمام إن| رتب هذه الوجوه لنعلم أن بقاء الأجسام ضروري لا ينبغي أن 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: التداخل محال في الأجسام. خلافاً للنظام) 

لأمها متتاثلة» فلو تداخلت لارتفع الامتياز بالذاتيات واللوازم والعوارض» 
فيفضى إلى اتحاد الاثنين. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «التداخل في الأجسام محال خلافاً للنظام». 


)١(‏ ش: «اكنت»» وهي مهملة الحروف في ص» ك. 
() ش: «موجبٌ لانعدام». 


/ا1" 


أقول: ذهب النظام إلى أن اللون والطّعم والرّائحة كل واحدٍ منها جسم 
لطيف. فإذا تداخلت هذه الأجسام اللطيفة حصل من مجموعها جسم كثيف. 

وأصحابنا أبطلوا هذا القول وقالوا: لو تداخلت الأجسام فإمّا أن يمتاز 
أحدها عن الباقى أو لا يمتاز. 

والأوّل محال. لأنّهِ ما أن يمتاز بال قيقة أو اللوازم أو العوارضء والأوّل 
أيضاً باطل؛ لأنََا بعد تداخلها كل ما يَعْرِض لأحدها يَعْرض للباقي فلا يقع 
الامتياز بالعارض. 

والثَّانٍ -وهو أن لا يمتاز أحدها عن الباقي- فهو أيضاً محال ووِلّا لزم القول 
بكون الأشاء لكر شك وانحداء ونه عين الكفسّطة. 

وما الفلاسفة فقد احْتَجَّوا على امتناع تداخل الجسمين بأنب| لو تداخلا فإما 
أن لا يبقى كل واحد منهماء أو يبقى كل واحدٍ منهماء أو يبقى أحدهما دون الآخر. 

والأوّل باطل؛ لأنّه حينئذٍ لم يكن ذلك تداخلاًء بل إعداماً للجسمين الأَوَّلينِ 
وإيجاداً لجسم ثالث. 

والثاني أيضاً باطل؛ لأنَّ هويّة كلّ واحد منهما إذا بقيت كانتا شَيِْئْنِ لا شيئاً 
واعقدا اللْهُمَّ إلا أن يفسّر التداخل بمجاورة الأجسام على وجه لا يتميّز أحدهما 
عن الآخر في الجسّء كما في اللبن والماء» والخمر والماء» وهو مسلّمء ولكن لا يكون 
ذلك بالقيقة تداخلاً. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: الأجسام يجوز خلوها عن الألوان والطعوم والروائح خلافاً لأصحابنا) 
لنا: أن الحواء لا لون له ولا طعم له. 


للخل 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الأجسام يجوز َلُوّها عن الألوان والطعوم والروائح» خلافاً لأصحابنا. 
لنا أن المواء لا لون له ولا طعم». 

أقول: ذهب أصحابنا إلى أن الروائح من الأعراضء والجسم لا يخلو عن 
واحدة"'' منهاء وكذلك الطعوم من الأعراضء والجسم /[ص: 57١ب]‏ لا 
يخلو”'' عن واحدٍ منهاء وكذا”" القول في الألوان. 
والطّعم» فبطل ما ذكرتم. وإنَّا قلنا إِنّهُ خالٍ عن هذه الأمور لأنَّه لو كان له أحد هذه 
الأدرى الكوركاء الداقة الحعدرفة باد ركه اق اللرقفنتاضة النصره وان 
الرّائحة فبحاسّة الشمء وأمّا العم بحاسّة الذوق.ونًَا لم ندرك شيئاً منها علمنا أنه 
خالٍ عن هذه الأمور. 

أجاب الأصحاب عنه بأنْ منعوا الشَّرطِيّة وذكروا له مستنداً» وقالوا: إن ذلك 
إنما يلزم إن لولم يكن إدراك المدركات بخلق الله تعالى وإرادته» وهو ممنوعٌ. وإذا كان 
كذلك فلم لا يجوز أن يُقالَ: للهواء لون ورائحة وطعم. لكن الله تعالى لم يخلق لنا 
إدراكاً بلون الحواء وطعمه ورائحته» فلذلك لم ندرك هذه الأمورء ل قلتم بأنّهِ ليس 
كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قالت الفلاسفة: الذليل :عل صدق الشرظية” هو أنه لو جاز أن“يكون 
للهواء لون أو رائحة أو طعم ونحن لا ندركها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة 
ووهاد غائرة ونحن لا نراهاء وذلك توغل في السَّمْسَطة. 


)١(‏ ك: «واحد). 

(؟) شء ك: «ولا يخلو الجسم». 
(9) ك: «وكذلك». 

(5) ك: «على صدق هذه الشرطية». 


5484 


فالحاصل أن هذه المسألة فرع مسألة وجوب رؤية المرئيٌ عند استجماع''' جملة 


قا لالإما مالرازي: 

احتجوا بقياس اللون على الكون. وبقياس ما قبل الاتصاف على ما بعد. 
والأول خال عن الجامع. وأما الثاني فعندنا يجوز خلوه عما لا يبقى بعد الاتصاف بهاء 
وأما الباقي فهو لا ينتفى عن المحل إلا بضد يزيله عنه. فإن صح هذا ظهر الفرق» 
وإلا منعنا الحكم في الأصل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال« امهو بقيامناللون عل الكوةة 

أقول: استدلٌ بعض أصحابنا على استحالة خَلّوٌ الأجسام عن الألوان بقياس 
فاسد. لأنَّم قالوا: الأجسام لا تخلو عن الأكوان» فوجب أن لا تخلو عن الألوان 
أيضاً بالقياس عليه. 

ونا وقع لهم ذلك لأمّهم سمعوا قول الشَّيخ أبي الحسن: «إن الأجسام كما لا 
تخلو عن الأكوان فكذلك لا تخلو عن الألوان»» فاعتقدوا أن الشَّيخ ذكر ذلك حجّة 
على امتناع َلُوٌ الأجسام عن الألوان. وليس كذلكء بل مقصوده تشبيه الألوان 
بالأكوان في أن كل واحدٍ منهم| بحالة لا يخلو الجسم عن واحدٍ منهما. 

فَإنا احْتَحّ أبو الحسن"" على هذا المذهب بوجهين: 


)220 ش: «اجتاع». 
(؟) ش: (أبو الحسين». 


أحدهما: أن 3 قابل 0 بردي ء لا يخلو عنه أو عن ضدّه 

الوح التاق ما أختار إليه .الإمام 0 "!ال وبقباسن :فا :قبل الاتضاف عن 
ما بعده») «رفويرة انريقال: لو جاز < خلُوَ الجسم عن الألوان ابتداء لجاز خُلْرٌه ه عنها 
بعد اتُصافه مهاء إِمّا بالقياس عليه أو لأله لولا ذلك / [ص: 1م انقللاب 
الشَّىءْ من الإمكان الذَّاقَ إلى الامتناع الذَاتيَ وَإلَهُ 00 لكن يمتنع خُلّوٌه عنها بعد 
الانّصاف الا قاف فكذلك ابتداءً. 
يّقالَ: القياس إنا ينتج إذا كان إيراده على هذا الوجه. وهو أن يُقَالَ: لو ثبت الحكم 
في الأصل لكان مضافاً إلى المشترك بينه وبين محل النّرَاعء ولو كان مضافاً إلى المشترك 
لثبت الحكم في محل التَرّاع» ينتج: لو ثبت الحكم في الأصل لثبت في محل الترّاع.ئم 
يقال: لكن الحكم ني الأصل ثابت بالاتّفاق فيلزم ثبوته في محل النرّاع أيضاً. 

وإذا كان كذلك فتقول: لا نسلّم صدق المقتمة الأول م القيامى الاقترازة» 
وإنّا تصدق إن لو كان بين الأصل وبين محل التَراع أمر مشترك يمكن إضافة الحكم 
إليه» وهو ممنوعٌ» وما" الدّليل عليه؟ ولَئِن سلمنا وجود المشترك وانتظام القياس 
لكن مثل هذا القياس لا يفيد إِلّا الظّنّ لا اليقين» فالاستدلال به في العقليّات يكون 

وأمًّا الوجه الثاني فاعترض عليه بقوله: «وأما الثاني فعندنا يجوز خَلُوٌه عَنَ) لا 
يبقى بعد الانّصافء وأما الباقي فهو لا ينتفي عن المحل إلا بِضِدً'' يزيله. فإنْ صحٌّ 
هذا ظهر الفرقء وإِلَا منعنا الحكم في الأصل». 


)١(‏ ك: «للأكوان». 
(9) ك: «فقوله». 
9) ش: «ف)». 
(8) ش: الضد). 


ونحن قبل توجيه هذا الاعتراض نقدم مقدّمة» ونقول: اعلم أن الأعراض 
عندنا على قِسْمَيْن: قسم لا يبقى زمائَيِنِ مثل الأصوات والحركات» وقسم آخر يبقى 
أكثر من زمائَيْنِ مثل الألوان. 

إذا عرفت هذا فنقول: المقيس عليه فيا ذكرتم من القياس إن كان هو القسم 
الأول فلا نسلّم أنه يمتنع الجسم عنهء فإنَ عندنا يمتنع حَْوَ الجسم عن الأصوات 
والمحركات. وإن كان هو القسم الثاني فإنّه لا يلزم من امتناع + خلوٌ الجسم عنه بعد 
الانّصاف امتناحٌ حَلُوٌه عنه ابتداءً» لأنّ امتناع الخُلْوَ عن مثل هذا العَرّض إنما كان 
لأن عدمه عن المحل يكون لطرآن الضدّ عليه؛ فإِنْ لم يطرأ الضدّ على المحل بقي هو 
موجوداً فيه» وإن طرأ الضدّ المعدم لذلك العَرّض انَّضَّففَ المحل بذلك الصّد 
فلذلك لا يخلو الجسم عن أحد اللونين المتضادّين. وهذا المعنى معدوم حالة الابتداء 
فلا يلزم من امتناع حَلُوَ الجسم عنه بعد الاتُصاف امتناع لوه عنه حالة الابتداء. 

وقوله: «فإنَ صح ذلك ظهر الفرقء وإِلّا منعنا الحكم في الأصل» إشارة منه 
إلى (أنْ) ما ذكرناه إن تَمّ وسلم عن المعارض فقد ظهر الفرق بين المقيس والمقيس 
عليه» وإن لم يتم بل يجيب”" الأصحاب عنه بأنْ قالوا'": المقيس عليه هو القسم 
الثاني» والدّليل على أنه لو امتنع خَلُوٌ الجسم عنه بعد الاتُصاف لامتنع خلُوٌه عنه 
حالة الابتداء» لأنَّ امتناع”" الُلُوَ بعد الاتّصاف لا يجوز أن يكون ل ذكرتم؛ لأنّه 
ليس انعدام الضدّ الثَّابت بطرآن الطّارئ أولى من / [ص: ١517‏ ب] العكسء فتعيّن 
أن يكون لأمر مشترك بين الحالتين» أعني: بعد الانّصاف وقبله» ويلزم من ذلك 
امتناع خلوٌ الجسم (عن الأعراض) بعد" '' الانّصاف. 


)000( ش: «وإن لم يتم لما أجاب». 
() ص: «عنه ويقولوا». 
(6) ش: «الابتداء هو أن امتناع». 


(5) ش»ك: «امتناع الخلو قبل». 


فنقول: إذا آل الأمر إلى هذا فنحن نمنع أيضاً”'' الحكم في الأصل وهو 
المقيس عليه» ونقول: لا نسلّم امتناع خلْوٌ الجسم عن الأعراض بعد الاتّصاف 
مطلقاء سواء كان العرض تا يبقى أكثر من زمائَيْنِ أو مما لا يبقى. 


هذا منتهى بحث الفريقينء ولا يخفى عليك ركاكة الكلام من الجانبين. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الأجسام مرئية خلافاً للفلاسفة) 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الأجسام مرئيّة خلافاً للفلاسفة». 

أقول: ذهب أصحابنا إلى أن المصحّح للرؤية هو الوجودء والأجسام 
موجودة» فيصح رؤيتها. ثم تخطوا هذا المقام وقالوا: إنها مرئية ومشاهدة بحس 
البصر. وأمًا الفلاسفة فقالوا: إن الأجسام غير مرئية بحسّ البصرء وإنَّا المرئيّ 
بالجسٌ لونها وشكلها ومقدارهاء وأما حَقِيقة الجسم فليست”" بمرئيّة الس البنّة. 

قال الإما مالرازي: 

لنا: أن نرى الطويل والعريضء والطول لا يكون عرضاًء لأنه ثبت كون 
الجسم مركباً من الأجزاء التي لا تتجزأ. فلو كان الطول عرضاً لكان محله الجزء 
الواحد لاستحالة قيام العرض الواحد بأكثر من محل واحد. فالجزء الموصوف 
بالطول يكون أكير مقداراً ما ليس موصوفاً به.فيكون الطويل قابلاً للقسمة» وهو 


)١(‏ شءك: «فنحن أيضاً نمنع». 
0( ش: «فليس». 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: النا: أن نرى الطّويل العريض”" [والعلم به ضروريء فالمشامّد الذي 
هو الطول والعرض. إِمّا الجسم أو غيره. والثاني محال]..» إلى آخره. 

أقول: اتج أصحابنا على أن الأجسام مرئية بحسٌ البصر بأنْ قالوا: لامك 
نا نرى الطَّويل والعريض؛ والعلم به ضروريٌ. فالمشاهد الذي هو الطول والعَرْض 
إِمّا الجسم أو غيره. 

والعاق ال لأنَّ ذلك القن لا ضور أن يكون معدوماء لذن العدم الصّرف 
غير مرئيٌ بالبصرء فهو إذن موجود. 

وإذا لم يكن جساً كان عَرَضاَ ولا بد له من محل يقوم به» وقد ثبت كون 
الجسم مركّباً من أجزاء لا تتجزأء فمحلّ ذلك العَرّض إن كان أكثر من جزء واحد 
يلزم”" قيام العَرّض الواحد بأكثر من محل واحدء وإنَّهُمحال. وإن كان جزعاً واحداً 
[يلزم] أن يكون ذلك الجزء ء موصوفاً الول لكن الموصوف بالطّول أكبر مقداراً 
#الين لمرصرقيه لاز ركرك از ء الذي هو الطّويل قابلاً للقسمة» فا لا 
يتجرّأ قابل للتجزئة " وَإنَّهُ محال. ونا بطل هذا القسم تعيّن أن الوك لخن 
الجوهر والطّول مرئيّ والجوهر مرئيٌ» وهو المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 


والاعتراض: أنا ساعدنا على إثبات الجوهر الفرد. ولكن لا نسلم أن الطول 
نفس الجوهرء وإلا لكان الجوهر الفرد طويلاً فيعود الانقسام. بل هو عبارة عن 


)١(‏ ش: «الطويل والعريض». 
(0) ش.»ك: الزم». 
(6) ش: «للتجزو». 


تأليف الجوهر في سمت مخصوص. والتأليف عرض. فلم لا يجوز أن يكون المرئي 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والاعتراض: أنّا ساعدنا على إثبات الجوهر الفردء لكن لا نسلّم أن 
الطّول نفس الجوهر..» إلى آخره. 

أقول: أمَّا الفلاسفة فأبطلوا هذا الدّليل بأنْ قالوا: إِنَّهُ بناءَ على الجوهر الفرد. 
وعدن اتدل سرادم 

وأمّا الإمام فقد ساعد على إثبات الجوهر الفرد» لكن منع من كون الطُّول 
والعَرْض نفس الجوهرء لأنّ الطّول مثلاً لو كان نفس الجوهر لكان الجوهر الفرد 
طويلاء ولو كان طويلاً لكان قابلاً للقسمة» راد اتقواره اتسين كو اكير مو اد 
غيره؛ وذلك محال اه انقسام ما لا ينقسم. وإذا بطل ذلك بطل قولكم: (إن 
الول نفس الجوهرء والطول مرئيّ فالجوهر مرئيّ». 


وإذا عرفت هذا فنقول: الدَّلِيل على أن المرئيّ هو العَرّض أن الطّول عبارة 
عن تأليف /[ص: ١58‏ أ] الجواهر في سمت مخصوص أي: في جهة من الجهات» 
والتأليف عَرَض فيكون المرئيّ حينئظٍ هو العَرّضء لا الجوهر”' 


)١(‏ في حاشية ص: «فائدة: ويمكن توجيه هذه الاعتراضات بطريق آخر وهو أن نقول: انسلّم 
أن الطول لآ يكون عرضاء فإن عندنا الطول عيارة عن تأليف جوهرين في سمث 
مخصوصء والتأليف عَرّضء فإذن الطول عرضء فلًا كان هو المرئي هو العرضء لم قلتم 
بأنه ليس كذلك؟ لا بد لهذا من دليل. أما قوله: «لو كان الطول عرضاً لكان الجزء الواحد» 
إلى آخره» قلنا: ما ذكرتم وإن دل على أن الطول نفس الجوهرء ولكن ها هنا دليل آخر ينفي 
ذلك» وبيانه: أن الطول لو كان نفس الجوهر لكان الجوهر الفرد قابلاً للقسمة» هذا خلف. 
والله أعلم. هذا ما سمح به الخاطر في بعض أوقات مطالعة هذا الموضع. والله أعلم بحقائق 
الأمور). 


إن قَلْتَ: لو كان الطوك عبارة عا ذكرتم لكان عرشاء وغل ]ما اللوجهر 
الواحد أو أكثر منهء وكلاهما محالان يا مرّ 
قلنا”": لا نسِلّم الحصرء ول لا يجوز أن يكون عله الجسم من حيث هو 
1 

واعلم أن كلام الأصحاب في' '"' هذا الذّليل مخبط'" لأنَّم يقولون: لتر 
الطُويل العريض”. ثم يقولون: إن الطول والعَْض ليس بِعَرّضء بل نفس 
الجوهر. فلذلك”” يتوجّه عليهم الإشكالء لأنّ مفهوم الطويل العزيمن قار 
لشهوم المطو له والعؤضي]ذ الطرين اناد لطول ايض الله اكز من 

إذااعر فك :ذلك فالأول أنتح و التكنة 'الدكوزوة هكذاة إن ار ى اويل 
العريض. فالمرئيّ إِمّا أن يكون هو الجسم أو الجوهر الفرد أو الْعَرّض. 

والثَّانِ باطل؛ وإِلّا لكان الجوهر الفرد طويلاً عريضاًء وكل طويل عريض 
قابل للقسمة» فالجوهر الفرد قابل للقسمة. وإِنَّهُ محال. 

والتالك: أرقي خالا لكأن الطّويل العريض توعان خرى] لاق دهن عل 
يقوم به» وقد ثبت أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأء فمحل ذلك العَرّض إِمّا أن 
يكون أكثر من جزء واحد أو جزءاً واحداً. والأوّل محال لاستحالة قيام العَرّض 
2ن و اويا معان الكثيرة .والثاني أيضاً محال؛ لأن الطؤيل العريقن لو 
كان قائاً بالجزء الواحدء والطُّول والعَرْض قائان .بالطويل العريضء والقائم 
بالقائم بالنَّىء قائم بذلك التَّىءه فيلزم أن يكون الطُول والعَرْض قائمين بالجزء 


000( ش: «قلت). 

فم ك: «من)». 

() ش: «عخيط). 

(5) ك: «الطويل والعريض». 
(6) ك: «فكذلك». 


الواحدء فيكون الجزء الواحد طويلاً عريضاًء فتعود قبوليّة الجزء الواحد للانقسام» 
وهو محال. 

ولا بطل القسمان الأخيران تعيّن القسم الأوَّلء وهو المطلوب. وعلى هذا 
الوجه قل ما يتوجّه عليه شيء تنا ذكر. نعم, المنع الأخير الذي ذكرناه يرد عليه. 

قال الإما مالرازي: 

وأجيب عنه: بأنا نرى الطويل حاصلاً في الحيز» وذلك لا يعقل في العرض» 
فعلمنا أن المرئي هو الجوهر. ويشبه أن يكون ذلك كلاماً غير الأول. 

قال الإمام الكاتبي: 

قا نار اجميع ةرانا ترق الطويل خا عات ف لقره وذلكه لاني ف 
العَرَض»). 

أقول: "تفرين هذا الذليل أن يقال: كل طويل خاصل ف اليه ولا فى عم 
العَرّض بحاصل في الحيّر» ينتج: لا شيء من الطويل بِعَرّض. 

ما المقدّمة الأولى فحسيّة. 

وها العائية فشي رية: 

لا يقال: لا نسلّم صدق الكُبرىء فإنَا نرى العَرّض حاصلاً في الحّر 
ومخصوصاً بجهة من الجهات. 

لأنا نقول: المدَّعَى أن كلّ طويل حاصلٌ في الحيّر على سبيل الاستقلال: ولا 

قولكم: (إِنَا نرى العَرَض حاصلاً في الحيّر) إن ادَعَيْثُمم حصوله فيه على سبيل 
الاستقلال فلا نسلّم» وإن ادّعيتم على سبيل التبعيّة فلا يضرنا / [ص: ١54/8‏ ب]. 


ثم قال الإمام: «ويُشبه أن يكون ذلك كلاماً غير الأوّل) يشير به إلى أن هذا 
الدّليل مغاير للدليل الأوّلء والأوّل فاسد مزيف. وهذا صحيح. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الخلاء جائز عندنا وعند كثير من قدماء الفلاسفة خلافاً 
لأرسطاطاليس وأتباعه) 

والمراد من الخلاء كون الجسمين بحيث لا يتماسان ولا يكون بينهما ما يماسانه. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الخلاء جائز عندناء وعند كثير من الفلاسفة» خلافاً لأرسطاطاليس 
وأتباعه». 

أقول: القائلون بالخلاء فريقان: 

الفريق الأوّل: زعموا أن الخلاء ليس أمراً وجوديّا بل هو عدم محض»؛ وهم 
المتكلّمون. 

والقييق الثالية قالوا إِنَّهُ أمر موجود. وهو عبارة عن الأبعاد وهم أصحاب 
البعد» وزعموا أنها -أعني الأبعاد- إذا حلّت في المادّة كانت أجساماًء وإن لم تحل 
كانت نخلاء. 

إذا عرفتَ ذلك فاعلم أن العبارات المذكورة في تعريف الخلاء» توهم''' كون 
الخلاء أمراً وجوديّاء والإمام عدل عنها وعرّفه في هذا الكتاب على وجه لا يوهم 
ذلكء وقال: «المراد من الخلاء كون الجسمين بحيث لا يتلاقيان ولا يكون بينههما ما 
يلاقيانه). 


01( ص : «توجب). 


قا لالإما مالرازي: 

لنا: إذا رفعنا صفحة ملساء عن مثلها ارتفع جميع جوانبها دفعة واحدة, وإلا 
وقع التفكك فيهاء وفي أول زمان الارتفاع خلا وسطهاء لأن حصول الجسم هناك لا 
يكون إلا بعد مروره بالطرف. فحال كونه في الطرف لم يكن في الوسط فيكون 
الوسط خالياً. 

قال الإمام الكاتبي: 


وإلا وقع التفكك فيها..» إلى آخره. 
أقول: توجيه هذا الدّليل أن يُقَالَ: لو أمكننا ارتفاع صفحة ملساء عن صفحة 
أخرى ملساء دفعة واحدة» كان القول بالخلاء حقاء لكن المقدّم حَق فالتالي مثله. 


بيان الشَّرطيّة: أنه حينئلٍ يلزم خَُلُوٌ الوسط عن الجسم في زمان من الأزمنة: 
لأنّه إن لم يكن بعد الرفع بينهها جسم فظاهرء وإن كان بينهها جسم فإمًا أنْ يقال أن 
كان بينهما أو انتقل إليه. 

والأوّل محال لأنَّ الكلام في انطباق سطحين ليس بيئهما ثالث.وإن منعتم 
إمكان ذلك قلنا: لأن الكلام في انطباق سطحين ليس بينهما ثالث. وإن منعتم 
إمكان ذلك قلنا: لأنه من الممكن أن ينطبق جسم على جسم آخر من غير أن يتوسّط 
بينهما ثالثء وإِلّا لذهبت الأجسام إلى غير التّهاية ولكان ما لا يتناهى محصوراً بين 
طرفين حاصرينء وإِنَّهُ حال. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن الا وحينئٍ نقول: ذلك الجسم لا يخلو: ما أن 
ينتقل من المسامً أو من الجوانب. والأوّل محال لأنا فرضنا الكلام في انطباق سطح 
لا مسامً فيه على سطح آخر كذلك. وهذا الفرض ممكن لأن الأجسام وإن كانت 
فيها ثب لكن بين كل تّقبتين سطح منّصِل لا ثقب فيه وإِلّالم يكن في الجسم ذي 


ا ا ل 0 وإلتالك 
وهو أن يُقَالَ: ذلك الجسم ينتقل”'' من الجوانب إلى الوسطء زمان ارتفاع الأعلى 
عن الأسفل- فلا يخلو: إكذآك تباج تلت الاجسام الاصل: 49 ]ني الانتقال إلى 
الوسط إلى المرور بالطَرّفء أو لا تحتاج إلى ذلك. والثاني محال بالشَّرورة. والأوّل لا 
يخلو: إمّا أنْ يُقال: إنها حين) تكون في الطرّف تكون في الوسط. أو يقال: إنها حين| 
رق العاف لا كوه فى الوط والأوَّل مالء وَإِلّا لزم حصول الجسم الواحد 
في الزّمان الواحد في أكثر من حَيِّر واحد» وهو محال بالضّرورة. فتعيّن الثاني وهو أن 
يكون الوسط خالياً عن الجسم حال ما تكون تلك الأجسام في الطّرّفء فصحّت 
الشَّرطيّة جزماً. 

وأمّا حقَيّة لمقدّم فلأنا إذا وضعنا سطحاً أملس على سطح آخر أملس» بحيث 
يُطابق كُلَيّة أحدهما كُلَيّ الآخر» فيمكننا أن نرفع الأعلى عن الأسفل دفعة واحدة في 
الج رهة ارشع ادي حمل واخل وفع إكاءأن عضبل فى الخويقة امل ار 
اسخط :فى القزيقة دسق والنان ,عدا لأن الجزء الأوّل من السّطح الأعلى إذا 
ارتفع عن السّطح الأسفل فلو بقي الجزء لاني ملاقيً لمسّطح الأسفل كما كان لزم 
وقوع التفكّك في أجزاء السّلح الأعلى» لأنَّ الجزء الأوّل إذا ارتفع فقد تحرك إلى 
فوق. فلو بقي الجزء الثاني ملاقياً ليا كان ملاقياً له قبل ذلك فهو حينئذٍ لم يتحرك 
أصلاًء والجسم إذا تحرك أحد جانبيه ولم يتحرك الجانب الآخر أصلاً لزم أن 
يتفكك”". ونا لم يكن التفكك حاصلاً علمنا أنه حين| يرتفع الجزء الأوّل يرتفع 
الجزء الثَّانيِء فيحصل ارتفاع السّطح الأعلى عن السّطح الأسفل دفعة واحدة في 
الس والحتقيقة» فصحّت حقيّة المقدّم. 


)220 ش» ك: «انتقل». 
(0) ش: «ينفك)». 


الا 


لايقال: لا نسلّم أن الجسم إذا ارتفع بعض جوانبه عن جسم آخر تحته دون 
الجانب الآخر لزم التفككء فإنَّ الورقة المنطبقة'" على جسم تحتهاء يرتفع بعضها 
دون البعض" '' مع عدم التفكك فيها. 

لأنَا نقول: نحن نفرض الكلام في الجسم الذي لا ينعطف لصلابته» 


كصفيحة من حديد أو صَّفْر أو غير ذلك”". 


واعلم أن هذه الحّجّة إنم|ا تستقيم على مذهب الفلاسفة”'» وأمًا على مذهب 
المتكلّمين القاتلين بالجوهر الفرد فلا يتم شيءٌ من مقدّمتيهاء أمّا الشَّرطِيّة فلأن 
الجسم عندهم مركّب من أجزاء لا تتجزَّأء فلا يوجد سطح لا مسامٌ فيه. وأمّا حقيّة 
المقدّم فلأن الفاعل المختار يخلق في الوسط جسا عَقِيبَ ذلك الارتفاع. 

ويزاة عليين أيشا أن يقال إن أردتم بالدفعة الآن فلا نسلّم وقوع الحركة فيه 
وإن /[ص: 5:9١ب]‏ أردتم به الزّمان الحاضرء فلا نسلّم أنه يلزم الخلاء وج لا 
يجوز أنْ يُقالَ بأنَّ الرّمان الذي يتحرك فيه الجسم الأعلى ينتقل فيه الجسم من الطَرّف 
إلى الوسط؟ 


قا لالإما مالرازي: 

ولأن الجسم إذ انتقل من مكانه إلى مكان فالمكانٌ المتتقل إليه إن كان خالياً قبل 
ذلك فقد حصل الغرض. وإن كان مملوءاً فالذي كان فيه إن لم ينتقل عنه لزم 
التداخل. وإن انتقل عنه فإما أن ينتقل إلى مكان الجسم المنتقل إليه. فيلزم منه الدور, 


)١(‏ ك: «المطبقة». 

هم ك: «بعض». 

(9) شء ك: «أو غيرهما». 

(4) مقابله في حاشية ص: «والمطلوب أن تستقيم الحجة على مذهب الفلاسفة لأنهم المخالفون» 
وكيف يتصور أن يلزموهم بمذهب أنفسهم! فلا يكون هذا الاعتراض من الكاتبي واردا 
عليهم». (وواضح أن هذا التعليق ليس للمصنف). 


ال١‎ 


لأنه يتوقف حركة كل واحد منهما عن مكانه على حركة الآخر عن مكانه. أو إلى 
مكان آخرء والكلام فيه كما في الأول» فيلزم أن البقة إذا تحركت أن يتدافع جملة كرة 
العالم» وهو باطل قطعاً. 


قال: «ولِأنَ الجسم إذا انتقل إلى مكان فالمكان المنتقل إليه إن كان خالياً قبل 
ذلك. فقد حصل الغرّض..2 إلى آخره. 

اقول هدجن انششة الثادية الذالشعل' رقيات اكلام وتقرينها أن تقال لو 
كان العالم مَلاءَ لامتنعت حركة الأجسام. والثَّامي باطل بالمشاهدة”'"» فالمقدّم مثله. 

ما اّرطيّة فلآنَ الجسم إذا انتقل حي فإما أن ينتقل إلى مكان مملوء 0 
مكان فارغ. فإِنْ كان الثاني يلزم اجتماع النقيضَين» اللا ردي اا كوه 
في العالم فراغ. وإن كان الأوّل فلا يخلو: إِمّا أن ينتقل ينتقل ذلك الجسم عنه أو لا ينتقل» 
فإن كان الثاني لزم تداخل الأجسامء وإن كان الأوّل فلا يخلو: إِما أن ينتقل إلى مكان 
هذا الجسم المنتقلء أو إلى مكان آخر.فإن كان الأوّل يلزم منه الدَّوْر لأنّه تتوقف 
حركة كل واحد من الجسمين عن مكانه على حركة الآخر عن مكانه. وإن كان 
الثاني كان الكلام فيه ىا في الأوّل» فيلزم أن تتدافع الأجسام بأسرهاء حتى يلزم من 
حركة البقة الواحدة حركة جميع السَّماوات والأرَضِينء وذلك معلوم البطلان 
بالضّرورة. فعُلم أن حركة الأجسام على هذا التقدير يفضي إلى أحد هذه المحالات. 
فيكون محالا. 

واعلم أن هذه الحُجّة أيضاً لا تستقيم على مذهب المتكلّمينء لاحتمال أنْ 
يقال إن" الله تعا يعدم الأجسام عن الأحياز المنتقل إليهاء ويوجد ايان في 
[الأحياز] المنتقل عنها. والمعلّم الأوّل اعترض على هذه الحّجّة بأنْ قال: 4لا يجوز 


)١(‏ ص: «بمشاهدة». 
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أن يتحرك إلى مكان مملوء» والجسم الذي فيه ينتقل إلى مكان آخرء ولا يلزم منه 
حركة جميع الأجسامء بل يتكائف الجسم الذي قَدَّامهء ويتخلخل”'' الذي خلفه لأن 
المادّة قابلة للمقادير المختلفة» فتخلع مقداراً أكبر وتلبس أصغر وبالعكس؟”" 


قال الإمامالرازي: 

واحتجوا بأن الخلاء يحتمل التقديرء فيكون مقداراً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجُوا بأنَّ الخلاء يحتمل التقديرء فيكوان قور””3 

أقول: ل فرغ من كلام القائلين بالخلاء شرع 5 تقرير كلام النفاة له 
وتوجيهه أن قال لو كان الخلاء توجووا لأمكن مسحه وتقديره» وكل ما كان 
كذلك كان كي ينتج: إن الخلاء لو كان موجوداً لكان كنا. 

أمّا الصَّغْرى فلانًا نعلم بالضَّرورة أن الخلاء الذي بين السّماء والأرض أعظم 


من الذي بين المدينتين» / [ص: ٠5١‏ أ] وهو أعظم من الذي بين جداري صفة”*". 


وأمّا الكَرَى فظاهرة. 


)١(‏ ك: «ويتحلل». 

آفه مقابله في حاشية ص: «مطلوب المتكلمين أن يلزموا الحكاء على وفق مذهبهم وتقدير صحة 
مقدماتهم» وقد حصل مطلوبهم لا أنهم يلزموهم (كذا) على وفق مذهب أنفسهم حتى 
يلزم ما ذكر الكاتبي اعتراضاً عليهم وأكثر ما يعترض على المتكلمين يتكلفه بالتعسف» 
فإذا تأمل (تُؤْمّل) أدنى تأمل يكون غير وارد». (وواضح أنه تعليق لغير المصنف). 

0) شء» ك: «مقدارا». 

(:) ضبطها كذا مجوّدة في ش. والصّفّة من البُْيان: شبه البَّهُو الواسع الطويل السّمْك. 
«اللسان» (صفف). 


الا 


وإذا كان الخلاء بتقدير وجوده كنَّاً وليس كا منفصلاً لأن الكمّ المنفصل هو 
مشترك. 

فإذن الخلاء لو كان موجوداً لكان كدّا متّصلاً. ولا يجوز أن يكون مُدّداً عن 
المادّة لما بِيّنَا من امتناع وجود البعد الخالي عن المادّة7'» ولو كان مادَيّاً لكان جساً. 
فإذن وجود الخلاء يستلزم كونه ملاءً» فكان باطلاً. 


قال الإما مالرازي: 

جوابه: لا نسلم أنه محتمل للتقدير على التحقيق بل على سبيل التقدير» كما أنا 
نقول: لو كان نصف قطر العالم ضعف ما هو الآن لكان ذلك المحيط واقعا خارج العالم. 
لكن لما كان ذلك على سبيل التقدير لم يلزم ثبوت مقدار خارج العالم كذا هاهنا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا نسلّم أنه يحتمل للتقدير على سبيل التحقيق..٠‏ إلى آخره. 

أقول: توجيهه أَنْ يُّقَالَ: سلّمنا كون الخلاء قابلاً للمسح والتقدير على تقدير 
وجوده؛ لكن لا نسلّم كونه قابلاً لذلك في التحقيق» أيفي نفس الأمر وإنَّا يلزم ذلك 
إن لو لزم من صدق التي على التقدير صدقه في نفس الأمرء وهو ممنوعٌ» فإنّهِ يصح 
أن يُقالَ: لو كان نصف قطر العالم ضعف ما هو الآن لكان ذلك المحيط واقعاً خارج 


)١(‏ مقابله في حاشية ص: «فائدة: البعد يمتنع مجرّده عن المادة وإلا لكان غنيّاً عن المادة لذاته 
ولجميع لوازم ذاته» والغنيٌ عن الشيء لذاته وللوازم ذاته لا يعرض له ما يحوجه إلى ذلك 
الشيء» فينبغي أن لا يعرض على المادة أصلاً فيلزم أن لا يكون الجسم ذا بُعد. هذا خلف». 


7 


العالم الموجود الآنء لكن لَا كان وقوع ذلك المحيط خارج العالم على تقدير كون 
قطره ضعف القطر الموجود الآن لم يلزم ثبوت مقدار خارج العالم» فكذا هاهنا. 

والمراد من القطر هو الخط الذي يمرّ على مركز الكرة» وينتهي من الطَرّفين إلى 
المحيط. 

الام ا ور لأنّه نا سلم كونه قابلاً للمسح والتقدير على تقدير 
وجوده حصل غرضهو" ''» وإنهم ما ادَّعَوًا إلا ذلك. وبه ب و 
المقدّمة إلى سائر المقدّمات المذكورة على الوجه الذي عرفتّه لأنَّه حينئذٍ يلزم منه 
كون وجود المخلاء مستلزماً لكونه ملاءً» وَإِنَّهُ محالٌه فيكون وجود الخلاء محالاً الذي 
هو مطلوبهم. 

لا يقال: أنتم غافلون عن مراد الإمام؛ فإنَّ الإمام يسلّم صدق هذه المقدّمة 
لكن نقول: أيش تعني بقولك: «كل ما هو قابل للمسح والتقدير فهو كهٌ»؟ 

إن عنيت به أن كل ما هو كذلك سواء كان محققاً أو مقدّراً فهو كم فممنوع. 
وما الدّليل عليه؟ 

وإن عنيت به أن كل ما هو كذلك من الأفراد المحققة في نفس الأمر كان كنا 
فهو مسلّمه ولكن لا نسلّم انتظامه مع الصّغْرَى المذكورة / [ص: ٠س]‏ قياساء 
وإنَّا ينتتظم معه إن لو كان الخلاء قابلاً للمسح والتقدير في نفس الأمرء وليس 
كذلكء بل هو قابل لذلك على تقدير وجوده. وموضوع الكُبْرى مأخوذ بحسب 
الأفراد الموجودة في نفس الأمر فلا يندرج فيه القابل للمسح والتقدير على ذلك 
التقدير. 


)١(‏ مقابله في حاشية ص: "لا نسلّم أنه حصل غرضهم لأن غرضهم أن يثبتوا أن الخلاء على 
تقديره تحققه يكون جساً لأنه ممسوح ومقدّر بالفعل» والإمام يمنع ذلك ويقول: إن هذا 
التقدير -أعني حصول التقدير والمساحة- وهم ومحال؛ والمحال جاز أن يستلزم المحال» 
وإنهم ما ادعوا الوجود التقديري حتى ينفعهم ذلك». 


6لا 


لأنّا نقول: إذا سلمتم هذه الشَّرطِيّة» وهي تستلزم منفصلة مانعة الخُلْوٌ من 
نقيض المقدّم وعين التَاابي هكذا: إما أنْ لا يكونَ الخلاء موجوداً أو يكون قابلاً 
للمسح والتقديرء وهي مع الُبْرى إذا أخذ موضوعها بحسب الأفراد الموجودة في 
نفس الأمر ينتج منفصلة مانعة المُلُوَ من نقيض مقدّم الصَّغْرَىء ومن نتيجة التأليف 
بين ثاني الصّعْرَّى والكُبْرى الحمليّة وهي قولنا: ما أَنْ لا يكونّ الخلاء موجوداًء 


ب 
َ 


وإمًا أن يكون كبأء وهذه المنفصلة تستلزم قولنا : كلما كان الخلاء موجوداً كان كنا لما 
ثبت في المنطق أن كل منفصلة مانعة المُلُوَ يلزمها منّصلة مقدّمها نقيض أحد جزئيٌ 
المنفصلة.» وثالثها عين الجزء الآخر. 

وإذا ثبتت'' هذه المتصلة تضم إلى ما بعدها من المقدّمات المذكورة في 
دليلهم. حتى ينتج المطلوب على الوجه الذي مرّ 


قا لالإما مالرازي: 

تنبيه: الحركة في الملاء الذي نسبة رقته إلى رقة الماء كنسبة زمان الحركة في 
الخلاء إلى زمانها في الماء إنما يقع لا في زمان إذا لم يكن استحقاقها الزمان لذاتها بل 

ئق» لكن ذلك معلوم الفساد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ١تنبيه:‏ الحركة في الملاء الذي نسْبة رقت إلى رقة الماء كنْسبة زمان الحركة 
في الخلاء إلى زمانها في الماء إنما يقع لا في زمان إذا لم يكن استحقاقها للزّمان لذاتهاء 
بل بسبب الحاوق”"» لكن ذلك معلوم الفساد». 


)١(‏ شء.ك: (ثبت). 
(0) شء ك: (بل للعائق». 


كالا 


أقول: هذا إشارة منه إلى الجواب عن دليل لنفاة الخلاء ذكره الإمام في 
«الملخّص)»» وهو أنهم قالوا: لو أمكن وجود الخلاء فالحركة فيه إِمَا أن تقع في زمان 
أو لا في زمان» والقسان باطلانء فالقول بالخلاء باطل. 

إِنَّا قلنا: إِنَّهُ يستحيل أن يقع في زمان وإِلّا فلنفرض أن الْتَحَرّك قطع عشرة 
أذرع من الخلاء في ساعة واحدة» فإذا قطع مثل هذه المسافة من الماء لا بُدَّ وأن تقطع 
في زمان أكثر من الساعة الواحدة: وإلَا لكان السَّىء مع العائق كهو لا مع العائق 
فلنفرض أنه قطعها في عشر”'' ساعات.ء ثم لنفرض جساً آخر أرق من الماء بحيث 
تكون رقته أَزْيّد من رقة الماء عشر مرات» وحينئذٍ تكون نسْبة زيادة رقة هذا الملاء 
إلى رقة الماء كنِسبة زيادة زمان الحركة في الماء إلى زمانها في الخلاء» أي نِسْبة المعاوق 
الموجود في هذا الملاء إلى المعاوق الموجود في الماء كنِسّْبة زمان الحركة في الخلاء إلى 
زماها عن ١5‏ ]ف الما وصقى رطان الفركة يحنتك زيادة الرقة ف لتك كد 
فيه وكثرته بحسب نقصاههاء وزيادة المعاوق فيه للتجربة والقياس أيضاً من حيث إن 
انخراق الرّقيق أسهل من انخراق الكثيف.وإذا كان كذلك وجب أن يكون قطع 
تلك المسافة في هذا الملاء الرّقيق عشر زمان الحركة في الماء وهو ساعة واحدةء 
فيكون وقوع الحركة في هذا الملاء الرّقيق لا في زمان زائد على زمان الحركة في 
الخلاء» بل في مثل [ذلك الزَّمان]""» فتكون الحركة مع العائق كهي لا مع العائق» 
وإِنّهُ حال. 

ولو فرضنا ملاءً آخر أرق من الملاء الثَّانِ لكان زمان الحركة فيه أسرع من 
زمان الحركة في الخلاء» فتكون الحركة مع العائق أسرع منها بدون العائق, وإِنَهُ 
محال. 


(0) ك: «(عشرة). 
(؟) مطموس في ص. 


ولك 


ونا قلنا: إِنَّهُ يستحيل أن يقع لا في زمان لأنَّ كلل حركة فعلى مسافة منقسمة» 
فيكون وقوع نصفها قبل وقوع النّصف الآخر منهاء وذلك لا يتقرر إِلّا مع الزّمان. 

أجاب عنه الإمام بأن منع قوله «وإذا كان كذلك وجب أن يكون قطع تلك 
المسافة في هذا الملاء الرّقيق عشْر زمان الحركة في الماء وهو ساعة واحدة» حتى يلزم أن 
لايكونَ زمان الحركة في الملاء الرّقيق زائداً على زمانها في الخلاء» بل [مثل زمانها فيه). 

و" قال: (و) إنما يلزم ذلك إن لو كان استحقاق الحركة الزَّمان بسبب 
المعاوق فقط. وليس كذلكء بل هي لذاتها تستحقٌ قدراً من الزَّمان وبسبب المعاوق 
قدراً آخر. والذي ينقص بسبب لطافة ما فيها''' من الجسم'" ويعظم بسبب كثافة 
ماافيها”*" عو الزنآن الدى يسعحن سبي :نا فى" المسافة ”تق العائنة والز مان الذدى 
يستحقها لذاتها فهو محفوظ في الحالات كُلّها. 

وإذا كان كذلك فنقول: الحركة الخلائيّة واقعة في ساعة واحدة» وهي الزَّمان 
الذي يستحقّها هذا القدر من الحركة لما هو هوء وأمًا في الملاء الذي رِقّته أزيد من 
رقة الماء بعشر مرات فإنها تقع فيه في ساعة وتسعة أعشار ساعة؛ أما الساعة فبسبب 
استحقاق أصل الحركة؛ وأمّا تسعة أعشار السّاعة الواحدة فبسبب ما في المسافة من 
العائق. 

[واعلم أن قول الإمام: «الحركة في الملاء الذي نسْبة رِقّته إلى رقة]”” الماء 
كنْسُبة زمان الحركة في الخلاء [إلى زماءها]”"' في الماء» سهوء لأنّ رقة ذلك الملاء أزيد 


)١(‏ مطموس في ص. 
(؟) ك: ١فيه).‏ 
إفرة ش: امن القسم». 
(5) ك: (افيه». 
(5) مطموس في ص. 
(5) مطموس في ص. 


4لا 


من رقة الماء» وزمان الحركة في الخلاء أَقَلَ من زماهمها في الماء» فكيف تتّحد 
النسبتان؟! بل الصّحيح هكذا: الحركة في الملاء الذي نسْبة رقته إلى رقة الماء كنسبة 
ل اكرة نا" إلى 00 0 0 الذي نسبة العائق 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الأجسام متناهية خلافاً للهند) 

لنا: أنا إذا فرضنا خطاً غير متناه وفرضنا خطاً آخر متناهياً موازياً للأول» فإذا 
مال المتناهي عن الموازاة إلى المسامتة فلا بد من نقطة هي أول نقطة المسامتة. لكن ذلك 


محال. إد لا نقطة تفرض إلا وفوقها نقطة أخرى. ا 
المسامتة مع التحتانية. فإذن فرض خط غير متناه ب يفضي إلى هذا المحال» فيكون محالاً. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الأجسام متناهية خلافاً للهند, لنا (أَنَا) إذا فرضنا خط غير متناءٍ وخطاً 
آخر متناهياً..» إلى آخره. 

أقول: : من الئاس من أثرت أبعاداً رد لا نباية لماء ومنهم من أثبتها ماديّة 
وإلى الأوّل صار أصحاب البعد» وإلى الثاني علاء / [(ص: 0١‏ ١ب]‏ ال هند. والإمام 
أبظل :وجوة الأبعاد غير" المتتاهية سيؤاء كانت غرّدة أو عاذي لتكون: اجسافاء 
وقال: لو وُجدت أبعاد غير متناهية لاستحال وجود الحركة المستديرة» والتَّالي ظاهر 
الفساد, فالمقدم مثله 

أمّا الشَّرطِيّة فلأ على هذا التقدير إذا فرضنا في تلك الأبعاد خطاً غير متناهٍ 
من الطُرّفِينء وكرة خرج من مركزها خط متناءٍ موازٍ لذلك الخط غير المتناهي 


)١(‏ ش»ك: «الغير». 


ا97 


استحال حركة تلك الكرة» لأنََّا لو تحركت لزال الخط الخارج من مركزها عن 
موازاة الخطٌ غشر المتناهئ إلى مسامعة لأتا إن تحركت إلى جهة الخط غير المثناهن 
فظاهرء وإن تحركت إلى خلاف تلك الجهة فإذا فارفت ل ل وان لد 
الخارج من مركزها موازياً للخطّ غير المتناهي من الطَّرّف الآخر فإذا شرعت في 
النّصف الباقي من الدّوْر زال الخط الخارج من مركزها عن الموازاة إلى المسامتة من 
ذلك الطَرّفء وهذا الزَّوال يوجب أن يكون في الخطّ غير المتناهي نقطة هي أوّل 
نقط المسامتة» فينتج أن تلك الككّرة لو تحركت حينئذٍ للزم أن يكون في الخطّ غير 
المتناهي نقطة هي أوَّل نقط المسامتة» لكن ذلك محال لأنّه لا نقطة في ذلك الخط إلا 
وفوقها نقطة أخرىء والمسامتة مع الفوقانيّة قبل المسامتة مع التحتانيّة لأن المسامتة 
مع الفوقانيّة تحصل بميل عن الموازاة أقل من الميل الذي به تحصل المسامتة مع 
التحتانية» والميل الكقين لآ مخصل إلا بعد الميك القليلء إمّا بالضرورة أو لآن كل 
زاوية مستقيمة الخطين يمكن تنصيفه بغير نهاية''". ولا كانت النقط في الخط غير 
المتناهي غير متناهية استحال أن تكون فيه نقطة هي أول نقط”' المسامتة» فعلم أن 
فرض وجود أبعاد غير متناهية مستلزم لإمكان فرض ده بالصّفة المذكورة» 
ووجودهما بتلك الصّفة يستلزم امتناع حركة تلك الكرة. ينتج: أن فرض وجود 
ل ا ا 0 

وهذه الحّجَة هي العمدة في هذه المسألة» وعليها منع قوي وهو أن يُقالَ: لا 
نسلّم أن الخطّ المتناهي إذا زال من الموازاة إلى المسامتة لا بدَّ أن تكون في الخط غير 
المتناهي نقطة هي أوَّل نقط"" المسامتة. ومستند المنع أن الزَّوال عن الموازاة إلى 
المسامتة إن) يحصل /[ص: ؟57١أ]‏ بالحركة» وكل حركة فإن| تقع في زمان» وكل 
)١(‏ علّق على هذا في حاشية ص: «حاشية: وقد رمز على ذلك أوقليدس في المقالة الأولى من 

كتابه»). 


(؟) ك: «نقطة». 
(9) ش: «نقطة». 
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زمان منقسم, فالحركة في نصفه قبل الحركة في كُلّه فكل حركةٍ منقسمة”" إلى غير 
التّهاية» فاستحال أن يوجد في الخط غير المتناهى نقطة هى أوَّل نقط”" المسامتة. 
فالخامل أن اذى جعلوى 3لياة لا مهام نال جتركة بللف الكره مدو داه سن 
لهذا المنع. 

قال الإما مالرازي: 

احتج الخصم بأن الأجسام لو كانت متناهية لكان الخارج عنها بأسرها إما أن 
يتميز فيه جانب عن جانب وإما أن لا يتميز. فإن كان الأول لم يكن ذلك عدما 
مخضا لأن النفى المحض لا خصوصية فيه ولا تحقق. فكيف يحصل الامتياز؟ بل لا 
تكاؤاذ يكون ام أ وجوديا ولا ستافق ام كوة ارا مقع و هدارا كرن 
جسساًء فاخارج عن كل الأجسام جسمء هذا خلف. 

وإما أن لا يتميز فيه جانب عن جانب. فهذا محال في بداهة العقل, لآن العقل 
الصريح يشهد بأن الطرف الذي يل القطب الشالي مثلا غير الذي يلي القطب 
الجنوبيء وإنكار ذلك مكابرة في البديبيات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (احْتَجّ المخصم بأن الأجسام لو كانت متناهية لكان الخارج عنها بأسرها 
إِمّا أن يتميّز فيه جانب عن جانبء وإمَّا أن لا يتميّز..) إلى آخره. 

أقول: احْتَجّ القائلون بكون الأجسام غير متناهية بأن قالوا: لو كانت 
الأجسام متناهية لكان الخارج عن جميعها إِمّا أن يتميّر فيه جانب عن الجانب الآخر 
في الخارج وني الإشارة الحسيّة أو لا يتميّز فيه جانب عن الجانب الآخر كذلك» 
والقسان باطلان» فبطل القَوْلُ بكون الأجسام متناهية. 


)١(‏ ك: «فكل حركة منقسم». 
(؟) ش: «نقطة». 


ك7 


ما الشَّرطيّة فبيّنة بذاتهاء وأا انتفاء القسم الأول من التالي فلأنَ أحد جانبيه 
لو تيّر عن الجانب الآخر في الخارج لم يكن ذلك عدماً محضاًء لأنْ العدم المحض 
واللفى الغرقف"" الأايعق انيه الاشان اخارسر ولا الاقباز خفني الأشادة 
اسك يل كرة دلروو لمن 1ن مقافي أو دو ننه والاري لان كان كويد 
لا لد قاين ماذةه حكوة أحيدافا. دك كاك دوا مقاذير كانت أحياما: فالخارج 
عن جميع الأجسام جسم. وإِنَّهُ محال. 

وأا انتفاء القسم الثّانِ وهو أن لا يتميّز جانب منه عن جانب آخر فهو محال 
بالشرورة» لأنّ العقل الصريح يشهد أن الطررف الذي بل القطب الشيالي منه مثالا 
غير الطرف الذي يلي القطب الجنوبي منه» ولو جاز إنكار ذلك لجاز إنكار جميع 
البديبيّات كإنكار كون الجسم في الزمان الواحد في مكاتَيْنِ وغير ذلك. 

قا لالإما مالرازي: 

والجواب: أما المتكلمون فقد سلّموا أحيازاً متميزة خارج العالم غير متناهية 
وزعموا أنها أمور تقديرية غير موجودة. وهذا ضعيف. لأن المقدر هو الذي لا 
وجود له إلا في الذهن, والذي لا وجود له إلا في الذهن إن لم يكن مطابقاً للخارج 
كان ذلك فرضاً كاذباً وإن كان مطابقاً لزم منه وجود الأحياز في نفس الأمر. 
وحينئذ يعود الإلزام. 

وأما الحكماء: فإنهم أصروا على أن خارج العالم لا يتميز فيه جانب عن جانب» 
وأن الحاكم بهذا التميز هو الوهم لا العقل» وحكم الوهم غير مقبول. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الجواب: أما المتكلّمون فقد سلَّموا أحيازاً متميّزة خارج العالم غير 
معتاهية ..) إلى أشرة: 


)00 ش» ك: «لأن العدم الصرف والنفي المحض». 
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أقول: ما ذكره المتكلّمون لا يمكن إيراده على شيء من مقدّمات الدّليل 
المذكور للخصوم, لكن يمكن أن يُقالَ: نحن نقول بموجب ما ذكرتم من الدّليل 
لأنّا نتبت أحيازاً غير متناهية خارج العالمء وإذا كان هذا قولنا ومذهبناء فلا يكون ما 
ذكرتم''' منافياً لقولناء بل مقويّاً له. 

[ثم] قال الإمام: «لكنّهم ما قنعوا بذلك» بل قالوا: إن تلك الأحياز أمور 
قر فهر جردة عار علية أن قال هذا معفة لآن لكر" هو الى 1 
وجود له إِلَا في الذهنء والذي لا وجود /[ص: ١57‏ ب] له إِلّا في الذَّهنء إن لم 
يكن مطابقاً للخارج كان [ذلك] فرضاً كاذباً» كفرضنا الخمسة زوجاًء أو السّنَة 
فرداً» وإن كان مطابقاً لزم منه وجود الأجسام في نفس الأمرء وحينئظٍ يعود الإلزام. 

واعلم أن في قوله: «المقدّر هو الذي لا وجود له إِلَّا في الذّهن)» نظراء. أن 
المقدّر أعمّ من هذاء لأنّه هو الذي قذّر وجوده سواء كان له وجود في الخارج أو لم 
يكن له وجود فيه. وكان المقدَّر لو كان مفسّراً بها ذكره ل تصدق المتّصِلة عن مقدّم 
صادق. وبتقدير تسليم ذلك فقوله بعد ذلك: «والذي لا وجود له إِلّا في الذُهن إن 
لم يكن مطابقاً للخارج كان 0 وإن كان مطابقاً لزم وجود الأحياز في نفس 
الل يكم عد لذن الذي لا وجود له إِلّا في الذَّهن استحال أن يكون 
مطابقاً للخارجء لأنَّ ما لا وجود له في الخارج استحال مطابقة غيره إياه. بل اللفظ 
الصّحيح أن يُقالَ: ما في الذهن إن لم يكن مطابقاً للخارج كان كذباًء وإن كان 
مطابقاً عاد الإلزام المذكور. وأنت (فقد) عرفت في أزَّلِ الكتاب ما في هذاء فلا 
تعد اغاهنا: 


وأمّا الحكماء فقد أجابوا عن الشَّكَ المذكور بأنْ قالوا: ِنَّا نختار القسم الثاني 
وهو أن لا يتميّز خارج العالم جانب منه عن جانب آخر. 


000 ك: «ماذكر)». 
(9) ك: «القدر». 


الا 


قولكم: "العقل الصريح يشهدء بأنَّ الطَّرّف الذي يلي القطب الشمالي مثلاً غير 
الطَرّف الذي يلي القطب الجنوبي» ممنوعء بل الحاكم عندنا لهذا التمييز هو الوهه'"" 
لا العقلء وحكم الوهم غير مقبولء ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

ولكل واحد من الفريقين حُجَج أخرى ذُكِرت في الكتب المطولة» فمن 


أرادها فليطالعها منها. 
قال الإما مالرازي: 
(مسألة: العالم لا يجب أن يكون أبدياًء خلافاً للفلاسفة والكرامية) 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «العال لا يجب أن يكون أبديّاء خلافاً للفلاسفة والكرّاميّة). 

أقول: القائلون بأبديّة العالم اختلفواء فمنهم من قال بقدمه أيضاًء ومنهم من 
قال بحدوثه. 

أمّا القائلون بقدمه فمنهم من ذهب إلى أن امتناع عدمه لكونه واجباً لذاتهى 
وهم الصّابئة» ومنهم من ذهب إلى أن ذلك لدوام عِلّتهه وهم الفلاسفة. 

وأمًا القائلون بحدوثه وامتناع عدمه بعد حدوثه فهم جميع الكرّاميّة والجاحظ. 

ما القائلون بجواز عدمه فقد اختلفوا في مقامين: 

أحدهما: أَنَّهُ هل في العقل ما يدل على صحّة ذلك أم لا؟ فالذي ذهب إليه 
أصحابنا وأبو علي من الْمْترلة هو تحقّق ذلك وذهب أبو هاشم إلى أنه لا طريق إلى 


000( علق على هذا في حاشية ص: «حاشية : الوهم : هو القوة التي تدرك المعاني الجزئية» كصداقة 
زيد وعداوة عمروء وحكمه في غير المحسوسات قد يكون كاذباً وقد يكون صادقاً فلا 
يُعتمد عليه). 


5يى2, 


مَعرفة ذلك من جهة /[1ص: *5أ] العقلء وإنَّ) يُعلم صحَةٌ عدمه بالسّمع فإنَ 
السّمع لا دلّنا على عدم العالم عرفنا بذلك صحّة عدمه. 

والثَّانِ من مقام الاختلاف وهو أن السَّبب المفني للعالم إِمّا أن يكون أمراً 
جود نا أن أمزا غدميا. 

ما الَّاني: فهو أن ينعدم العالم لعدم شرط من شرائط بقائه» ثم ذلك الشَّرط 
إمَّا أن يكون قائاً به» أو لا يكون قائ)ً به. 

والثاني مذهب قوم, فإنهم زعموا أن الجواهر تبقى ببقاء موجود لا في محل» 
فإذا عدم ذلك البقاء وجب عدم الجواهر. 

والأوّل مذهب أصحابنا حين قالوا: الجواهر تبقى بتجدد الأعراض عليهاء 
فإذا أراد الله إعدامها لا يخلق الأعراض فيهاء فتنعدم لانعدام شرطها"'". 

ثم ها هنا اختلاف آخر على تقدير أنها تنعدم لانعدام الأعراضء فإنَّ إمام 
الحرمين ذهب إلى أنه يجب انُصاف الجوهر بنوع من كل جنس من أجناس 
الأعراض إذا كان قابلاً لماء فعلى هذا ينتفي الجوهر بانتفاء أي نوع كان من 
الأعراضء وهو أحد الأقوال للقاضى. 

ومن أصحابنا من قال: الجوهر إنما يبقى ببقاء قائم به» وذلك البقاء يتجدّد 
حالاً فحالأء فإذا لم يخلق الله تعالى البقاء وجب انتفاء الجوهرء وإليه ذهب أكثر 
أصحابناء وأبو القاسم الكَعْبىَ من الْمعْتَزلة. 

وقال القاضي أبو بكر: شرط استمرار الجوهر حصول الأكوان له. والأكوان 
غير باقية» فإذا لم يخلق الله تعالى الأكوان في الجوهر لزم انتفاء الجوهر. 


)١(‏ ك: «شرائطها». 


ه”2”2 


وأمّا الأول وهو أن يكون السَّبب الْمُفْني للعالم أمراً وجوديّ وحيثذٍ ما أن 
يكون قادراً مختاراً أو ضدّاً -كالسّواد المفنى للبياض عن المحل-. فإِنْ كان قادراً 
خناراً فإمًا أن يكون إعدامه إيَّاه بغر واسطة #الإجداته :فإنّه أوجدة بلا واسطة: 
فكذلك يعدمه بغير واسطة, وإمّا أن يكون بواسطة. والأوّل أحد الأقوال للقاضى 
أبي بكر من أصحابناء ومذهب محمود الخيّاط.والثاني: مذهب أب الذيل العلآف» 
َه يقول: الله تعالى يقول للأجسام: «افنَّ» فيفنى, كما قال له'': «كن» فكانت. 

وإن كان الثاني -وهو أن يكون ذلك الإعدام لطرآن الضدّ- فهو الذي صار 
أكثر المُْتّلة إليه» ويسمّون ذلك فناءً. ثم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال» لأنّ ذلك 
الفناء إمّا أن يكون حاصلاً في المحل أو لا يكون حاصلاً في المحل. 

والأوّل مذهب ابن الإخشيد”" من الُْْتَرلة فإنَّه زعم أن الفناء يحصل في 
جهة معيّة» فإذا أراد الله تعالى عدم الجواهر خلق الفناء في تلك الجهة وانعدمت 
الجواهر بأسرها. 

والثَاني / [ص: "١١ب]‏ مذهب مسيّبء فإنَّهِ زعم أن الله تعالى إذا أراد أن 
يعدم الجواهر خلق فيها فناءً فانعدم كل واحد من تلك الجواهر في الزَّمان الثاني من 

وأمّا القول الثالث وهو أن يخلق الله تعالى فناءً لا في الحيّر ولا في المحل فهو 
مذهب أب علي وأبي هاشمء فإنهما زعما أن الله تعالى يحدث الفناء لا في محل» فتفنى 
الجواهر كُلّها حال حدوث الفناء. ثم هذا القسم يحتمل قِسْمَيْن فإنه ما أنْ يُقال: 
الفناء الواحد كافٍ في إعدام كل الجواهرء أو يقال: لإعدام كل واحد من الجواهر 
)١(‏ ش» ك: الها». 
(؟) ضبطها مجحودة في ص (وهي بخط المؤلف): «ابن الأَحْسَنْد). وفي ش: «الإخشيد). وهو 


الصوابء. وهو: أحمد بن علي بن بيغجور الإخشيدء شيخ المعتزلة» أبو بكرء توفي سنة 
7ه يُنظر «سر أعلام التلاء» للذهب 6١//!ا١7-١71؟‏ 
ل مولن ال هبي 


ككالا 


فناء على جدة. والأوّل مذهب أب هاشم وقاضي القضاة, والثان مذهب أبي علي 


فهذا ما يتعلّق بنقل المذاهب في هذه المسألة. 


قال الإما مالرازي: 

لنا: أن مالم يكن أزلياً لا يجب أن يكون أبدياً لأن ما لا يكون أزلياً كانت 
ماهيته قابلة للعدم أندا؛ وذلك القبول من لوازم تلك الماهية» فتكون الماهية قابلة 

قال: «لنا أن لالم يكن أزليَاً وجب أَنْ لا يكونّ أبدياً..؟ إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الدّليل أَنْ يُقال: لو ل يكن العالم أزليّاً لما كان أبديّاء والمقدّم 
حق فالتالي مثله. 

أمَا الشَّرطيّة فلأنَ العالم إذا لم يكن أزلياً كان معدوماً ثم صار موجوداًء وكل 
ما كان كذلك كانت ماهِيّهِ قابلة للعدم؛ ينتج: .لو لم يكن العالم أزلياً لكانت ماهيّته 
لاحم ري عي العا اواك لحر ار لوا 
يكن أزلياًء فقابليّة ماهيّته للعدم من لوازم ماهيّته وكل ماهيّة قابليتها للعدم من 
لوازمها لم تكن أبديّة لأنَ المراد بالأبدي ما يمتنعٌ عليه العدم؛ فصمّ أن العالم لو لم 
يكن أزليًاً لا كان أبديّا وأمّا حقيّة المقدّم فلما بيّنّاه من حدوث العالم. 

واعلم أن هذا الدَّلِيل يبطل مذهب الصّابئة لثم اعتقدوا امتناع عدمه لأنّه 
واجب لذاته» لا مذهب الفلاسفة» فإنهم يسلمون جواز العدم على العالم بالنظر إلى 


ذاته» ولكنّهم يقولون: وعم غدمه ابام عدم علته. ومن البيّن أن هذا الدّليل لا 
يفيد ذلك. 


يفف 


ويمكن أن يُقالّ في إبطال مذهب الفلاسفة: إن فاعل العالم وموجده ليس 
موجباً بالدّات: وإلا لكانت. الأجسام قديمة وقد نينا خدوتها: فهو إذنفاعل 
بالاختيار» والفاعل بالاختيار يجوز أن يعدم الأجسام وأن لا يعدمهاء فبطل قولهم: 
َه أ يمتنع عدمه لاستحالة عدم ' عِلته. 


قا لالإما مالرازي: 
أما الفلاسفة فقد احتجوا بأمورء أحدها: أن المؤثر في العالم موجب بالذات» 
فيلزم من دوامه دوام العالم. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أمَّا الفلاسفة فقد احْتَّجُوا / [ص: ١١5‏ أ] بأمور: 

أحدها: أن اْوَثَر في العالم موجب بالدَّات فيلزم من دوامه دوام العالم». 

أقول: تقرير هذا الوجه أَنْ يُقالَ: لو كان امُوَئّر في وجود العالم موجباً بالذَّات 
لزم دوام العالم بدوام مُوَّثْرهء لكن المقدّم حقء فالتالي مثله. 

أمّا الشَّرطيّة فظاهرة لامتناع عدم المعلول مع بقاء عِلَته. 

وأنا حمّيّة المقدّم فلأنَ امور في وجود العالم لو كان قادراً فلا يخلو: إمَّا أن 
يقدر على الإيجاد في الأزل أو لا يقدر عليه وكلاهما محالان. أما الأوّل فلأن المعنى 


)١(‏ ش: «بأنه». 
(6) ش: الاستحال عدم». 
() علق على هذا في حاشية ص: «أي: لعدم القدرة». 
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لأنّهِ إخراج للقادر عن القادريّة. وكذلك”" الثَّانِ لأنّ ذلك المانع إن كان واجباً 
لذاته امتنع زواله» فوجب أن لا يصمٌ منه وجود العالم» وإن كان ممكناً كان له مُوَّئْ 
وذلك الُوَثَّر إن كان قادراً كان المانع حادثاً لامتناع أن يكون القديم فعلاً للمختار» 
وحينئذٍ لا يكون الامتناع أزليّا وإذا لم يكن الامتناع أزلياً كان قادراً على الإيجاد في 
الآزلء والمقدر خلافه. وإن كان موجبا وماس ور اندرا داك لاع رمن قرام 
لمانع دوام الامتناع» فكان ينبغي أن لا يصمٌ منه وجود العالم " أصلاً. ولا بطل 
كون الْوَثَر في وجود العالم قادراً تعيّن كونه موجباً بالذات» وهو المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 

وثانيها: أنه لو عدم الزمان لكان عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان» فيكون 
الزمان موجوداً حال ما فرض معدوماً هذا خلف. 

قال: «وثانيها: أنَّه لو عدم الزَّمان لكان عدمه بعد وجوده بعديّة بالزّمان 
فيكون الرّمان موجوداً حال ما فرض معدوماًء هذا خلف». 

أقول: تقرير هذا الوجه أن يُقال: لو امتنع العدم على الزَّمان لامتنع عدم 
العالم» لكن المقدّم حق فالتالي مثله. 

ما الشَّرطِيّة فلأنّا قد بيّنَا أن الزّمان من لواحق الحركة؛ فتكون الحركة شرطاً 
لوجود الزّمان» وما كان شرطاً لما كان واجباً لذاته كان واجباً لذاته» فالحركة واجبة 
لذاتها. ثم إنبا من لواحق الجسمء فيكون الجسم أيضاً واجباً لذاته» بهذا" التقد 


)١(‏ ش: «وكذا». 


إفة ش: «(لايصح وجود العالم منه). 
(9) ش» ك: الهذا». 


"9 


بعينه» وما كان واجباً لذاته امتنع عدمه. فعلم امتناع عدم العالم على هذا التقدير 
فصحّت الشَّرطيّة. 

وأمّا حقيّة المقدّم فلأن الزّمان لو عدم لكان عدمه بعد وجوده؛ وهذه البعديّة 
ليست بال معلوليّة ولا بالطبع» لأنّ ما كان كذلك جاز تحقّقه مع ما كان قبلا والعدم 
امتنع تحققه مع الوجود, / [ص: ١١54‏ ب] فإذن هذه البعديّة بعديّة بالزّمانء فيلزم 
وجودهه فصححّت حقيّة المقدّم أيضاً. 


قال الإما مالرازي: 

وثالثها: أن كل ما يقبل العدم فإن إمكان عدمه حاصل قبل عدمه. وذلك 
الإمكان لا بد له من محل أي لا بد من شيء محكوم عليه بأنه ممكن الاتصاف بذلك 
العدم, وليس هو وجود ذلك الشيء. لأن الذي يمكن اتصافه بالشيء لا بد وأن 
يكون باقيا مع ذلك الشيء. ووجود ذلك الشيء لا يتقرر مع عدمه. فإذن لا بد من 
شيء آخر يقوم به إمكان عدمه وذلك هو الهيولى» فإذن كل ما صح عليه العدم فله 
هيولى» فلو صح العدم على الهيولى لافتقر إلى هيولى أخرى لا إلى نباية» وهو محال. 
فإذن: الهيولى لا تقبل العدم. ثم قد ثبت أن الهيولى لا تخلو عن الصورة الجسمية. 
فإذن: عدم الجسم محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثالئها: أن كل ما يقبل العدم فإِنَّ إمكان عدمه حاصل قبل عدمه..» 
إلى آخره. 

أقول: تقريره: أن يُقال: لو صم العدم على العالم للزم اجتماع النقيضّين 
إن عال: 

أمّا التَّرطيّة فلأنَ كلّ ما صم عليه العدم فإِنَّ إمكان عدمه حاصل قبل 
عدمه. وإِلّا لزم الانقلاب من الواجب إلى الممكن. وإِنَّهُ محال. والإمكان يستدعي 


خرف 


غلا ثبوقاً لكونه ا ضفة غَبوتيّة عل .ما مر ينان هراراء :ون المعلى امن قولنا #إن 
الإمكان لا بد له من محل» هو أنه" لا بد من شيء يحكم عليه بأنّه ممكن الانّصاف 
بذلك العدم. فحينئذٍ ذلك الشَّىء الذي يحكم عليه بهذا الحكم إِمّا أن يكون وجود 
ذلك النَّىء القابل للعدم أو غيره. والأوّل محال» لأنَّ ما يمكن اتُصافه بأمر لا بد أن 
يكون باقياً مع ذلك السَّىءء ووجود الشَّىء لا يتقرّر مع عدمه. والعلم بهاتين 

ولا بطل هذا القسم تعيّن القسم النَّانِء وهو أن يكون المحكوم عليه بإمكان 
الانّصاف بالعدم أمراً مغايراً لوجود ذلك الشََىء وذلك النَّىء هو الذي نسميه 
بالميولى. فإذن كل ما يصمٌ عليه العدم فله هيولى» والهيولى لا يصحّ عليها العدم وإِلّا 
لكان هما هيولى أخرى لا مرّ بعينه. والكلام في الحيولى الثانية كالكلام في الأولى» 
فيلزم التَّسلسُلء [وإِنّهُ محان]. فإذن كلّ ما يقبل العدم فله هيولى غير قابلة للعدم» 
وقد ثبت أن الهيول لا تنفكٌ عن الصّورة الجسميّة فيلزم وجوب وجود الجسم على 
تقدير جواز عدمه. فصحّت الشرطيّة. 


قا لالإما مالرازي: 

واحتج المتكلمون”'' على وجوب أبدية العام بأن عدم العالم بعد وجوده إما أن 
يكون بإعدام معدم أو بطريان ضد أو بانتفاء شرط. والأقسام الثلاثة باطلة» فالقول 
بعدم العالم بعد وجوده محال. 

إنما قلنا إنه لا يجوز أن يعدم بإعدام المعدم لأن الإعدام إن كان أمراً وجودياً ‏ 
يكن ذلك الوجود عين عدم العالم» وإلا لكان الوجود عين العدمء بل غايته أنه 
يقتضي عدم الجوهر, فيكون ذلك إعداماً بالضد. وليس هذا هو القسم الأول بل هو 


)١(‏ ك: امحل ثبوته أنه). 
زفة في بعض النسخ «الكرامية»؛ وفي بعضها «المسلمون». والصواب هذا. 


خرف 


القسم الثاني. وإن لم يكن وجودياً كان عدماً محضاء فيمتنع إسناده إلى المؤثر لأنه لا 
فرق في العقل بين أن يقال: «لم يفعل شيئاً البئة». وبين أن يقال: «فعل العدم». وإلا 
فيكون أحد العدمين مخالفاً للثاني فيكون لكل واحد من العدمين تعين وثبوت» 

وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يعدم بحدوث الضد لوجهين: 

الأول: أن حدوث الضد يتوقف عل انتفاء الضد الآخرء فلو كان انتفاء ذلك 
الضد الآخر معللاً بحدوث هذا الضد لزم الدور. وهو محال. 

الثاني: وهو أن التضاد حاصل من الحانبين» فليس انتفاء أحدهما بالآخر بأولى 
من العكسء فإما أن ينتفي كل واحد منهما بالآخرء وهو محال لأن المؤثر في عدم كل 
واحد منهم| وجود الآخر. والمؤثر حاصل مع وجود الأثر. فلو حصل العدمان معاً 
لحصل الوجودان معاء فيكونان موجودين معدومين دفعة واحدة» وهو محال. أو لا 

0 ع 3-4 5 

ينتفي واحد منهما بالآخر فيلزم اجتماع الضدين. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واحتجٌ المتكلمون على وجوب أبديّة العالى بأنَّ عدم العالم بعد وجوده 
بعدم العالم بعد وجوده محال..) إلى آخره. 

أقول: هذا هو الوجه الذي تمسّك به أصحاب أبي الحسين”' البَضريّ وغيره 
من المتكلّمينء وتقريره أن يُقَالَ: لو انتفى العالم بعد وجوده. فانتفاؤه لا يخلو: إِمّا أن 
شروط وجوده. والأقسام الثلاثة باطلة» فالقول بانتفاء العالم بعد وجوده محال. 


)01( ش: (أبي الحسن». 


(0) ش: «لوجوده). 
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لكر قله دظاهرف كن ديس سن الاكلة / اس 80 ]موعن 

والأوّل محال؛ لأنّه حينئذٍ لا بُدَ أن تكون بينه وبين عدم العالم نسْبة ما ولا ل 
الوجودي [لا يكون] عين عدم العالم لامتناع أن يكون الأمر العدميّ عين الأمر 
الوجوديّء بل يكون ذلك لأن ذلك الأمر الوجوديّ اقتضى عدم العالم» وحينئذٍ يكون 
ذلك إعداماً بالضدّء وذلك ليس هو القسم الأوَّل الذي نتكلّم فيه بل القسم الثاني 

ولقائل أن يقول: لا تسل اتحضار الأمر الوتجودي المعدم للعالم في الصّدء 
وات 10 سرس ا ا 
بسع اتاد الله لافرق في الع ين قل" بشعلا وين يال 
(فعل العدم») إلا فيكون أحد الْعَدَمَينْ مخالفاً للآخر» فكون الك عه فد 
العَدَمَيْنِ تعزن م حرا ا 
00 


01 هقز اء نان تعد يد لسر فيد 
(؟) علق هنا في حاشية ص: «حاشية: لأن الضدّين هما الأمران الوجوديان اللذان يجوز تعاقبها 
كالسواد والحمرة). 


برذرف 


كول" "ولا لكان لكل واحد من العَدَمَئْنِ تعيّن وثبوت» منوع إن عنى بها 
الم والشويث الخارجيّنء ومسلم إناعتى بين" التعين””" والثبوت الذُّهنيّن 
ولا نسلّم أنه محال» فإنَّ لكلّ واحدٍ من الأعدام تعيّناً وثبوتاً في الذّهن. 

وله تقرير آخر وهو أَنَ يُقالَ: لو كان الإعدام أمراً عدميّاً لكان عدماً لشيء لا 
يوجد الجوهر إلا بعد وجوده. حتى يكون عدمه مقتضيا لعدمه. ولو كان كذلك 
لكان ذلك غير القسم الأوّل الذي نتكلّم فيه بل القسم الثّالثء لأنا لا نعني بعدم 
العالم لانعدام شرطه إلا عدمه لعدم شيء توقف وجوده عليه. 

ونا (انتفاء) القسم الثاني وهو (أن يكون) عدمه لطرآن الضدّ فلوجهين©) 

أحدهما: أن التضادٌ بين السَّيْتَيْنِ إنما يكون من الجانيين» [وكل واحد من 
هذين الضدَّين قابل للعدم» وهو ظاهر]””'» وحينئذٍ إن لم يتوقف حدوث الضدّ 
الطّارئ على انتفاء الضدّ الآخر جاز وجوده مع وجود الآخرء وحيئذٍ يلزم أن لا 
يكونَ الضدّ ضدَاً» أو يلزم اجتماع / [ص: ١165‏ ب] الصَّدَّين في محل واحد, وكلاهما 
مخالان. وإذا توقف حدوث الضد الطارئ على انتفاء الضدٌ الآخر استحال أن يكون 
انتفاء الضدّ الآخر معلّلاً بحدوث الضدّ الطارئ وإِلّا لتوّف عليه فيلزم توقّف كل 
واحد منهما على الآخرء وإنَّهُ دور محال. 

الثاني لبيان أن عدم العالم بطرآن الضدٌ محال: هو أن الطّارئ كا أنه ضدّ ضد 
للعالم» فكذلك العالم ضدّ له لأنّ التضادٌ حاصل من الطَرّفِينَ وإذا كان كذلك 
فليس انتفاء العالم بذلك الضدٌ أولى من اندفاع ذلك الضد بوجود العالمء » فإمًا أن 


)١(‏ ش: «التعيين»). 

(؟) ك: (به). 

9) ش: «التعيين»). 

(8) ش: الوجهين». 

(4) من شء وهو في ص ولكن خط عليه خطاً علامة الحذف. 
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ينتفي كل واحد منهم| بالآخرء وهو محال لأنَّ الوَثَر في عدم كل واحد منهما وجود 
الآخر والعلة واجب الحصول مع المعلول. فيلزم عدم كل واحد منهم| عند وجود 
كلّ واحد منهماء وهو محال. أو لا ينتفي واحد منهم| بوجود الآخرء فيلزم جواز 
وجود كل واحد منهما"'' مع وجود الآخرء فيلزم جواز اجتماع الصَّدينء وهو محال. 

ولقائلٍ أن يقول: لا نسلّم أن التضادّ على ما ذكرتم من التفسير يجب أن يكون 
حاضاذ دو الم ديع يوار أمروم و حوة الوكين يستلزم عدم الآخرء ووجود الآخر 
لا يستلزم عدم الأوّلء هذا وإن لم نجد له مثالا لكنّه غير ممتنع عقلاً فلا بد له من 
البرهان. 

فإِنْ قُلْتَ: برهان ذلك أنه إذا صدق مثلاً: «كلَّا كان (أ)اب) لم يكن 
(ج)(د)) وجب أن يصدق: «كلّما كان (ج)1د) لم يكن (أ) (ب». وإِلّا ف «قد يكون 
إذا كان (ج) (د)ف(أ)(ب»» و«كلم| كان (اب) لم يكن (ج)(د))2» ينتج: (قد 
يكون إذا كان (ج)(د) لم يكن (ج)(د)». وإِنَهُ محال. 

قلت: لا نسلّم استلزام كذب القضيّة الثَانية لما ذكرتم من الموجبة الحزئيّة فإنَّ 
نقيض قولنا: «كلما كان (ج)(3د) لم يكن (أ)(ب)6 هو قولنا: «قد لا يكون إذا كان 
(ج)(د) لم يكن (أ)(ب))» وهو لا يستلزم قولنا: "قد يكون إذا كان (ج) (د)ف(أ) 
(ب)» لجحواز عدم استلزام النَّىء الواحد لثيء من النقيضَينء إن كون الإنسان 
ناطقاً لا يستلزم كون الحمار ناهقاً ولا عدمه. سدَّمنا لزومها إياهاء لكن لا نسلّم 
استحالة قولنا: «قد يكون إذا كان لج)(د) ا يكن (ج)(د)1) فإن الملازمة الجزئيّة بين 
النقيضَيْن ثابتة بالقياس المنتظم من الشّكل الثالث» والأوسط فيه مجموع النقيضين. 


)١(‏ ك: «منها». 
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قال الإما مالرازي: 

لا يقال: الحادث أقوى من الباقى لأن الحادث حال حدوثه متعلق السبب» 
والباقي ليس كذلك. ولأن الحادث حال حدوثه لو عدم لزم اجتماع الوجود والعدم 
بخلاف الباقي. ولأنه يجوز أن يكون عدد الحادث أكثر فيكون أقوى. 

قال الإمام الكاتبي: 

السلا يكن القادت قوق نيه النافن؟ لكأن اللناويف حال خدرقه تفلل 
السّببء والباقي ليس كذلك..) إلى آخره. ْ 

أقول: هذا منع للمقدّمة القائلة بأنَّهِ ليس انتفاء أحد هذين الصَّدَّين بالآخر 
أولى من العكس مع ذكر المستند / [ص: ١07‏ أ] من وجوه ثلاثة. 

وتوجيهه أنْ يُّقالَ: لا نسلّم أن انتفاء الباقي الذي هو العالم بالضدّ الحادث 
ليس أولى من انتفاء الضدّ الحادث بالباقي» وظاهر أنَّه أولى لوجوء ثلاثة: 

أحدها: أن الحادث أقوى من الباقي. لأنّه متعلّق بالسّببء والباقي منقطع 
التعلّق عن السّبب ضرورة استغنائه عنه. والنَّىء مع وجود السَّبب أقوى من النَّىء 
لامع وجود سببه. 

الثاني: أن الحادث يمتنع عدمه لأنّه لو عدم مع أنه حادث لزم أن يكون 
عدمه مقارناً لوجوده. وإنه محال. وليس كذلك الباقي. فإنه لو عدم لا يلزم أن 
يكون عدمه مقارناً لوجوده. 

الثّالث: أَنَّه يحتمل أنْ يُقالَ: إن الله تعالى خلق للحادث أعداداً أكثر من أعداد 
الجواهرء فهو لكثرة أعداده يكون أولى بإعدام' '' الجواهر من العكس. 


)١(‏ ك: «أولى من إعدام». 


كلا 


قال الإما مالرازي: 

لأنا نجيب عن الأول: بأنا بين أن الباقي حال بقائه أيضا متعلق السبب. 

وعن الثاني: أنا لا نقول: الحادث يوجد ويعدم مع بل نقول: الباقي يمنع 
الحادث من الدخول في الوجود. 

وعن الثالث: أنه بناءَ على جواز اجتاع المثلين» وهو محال. وإنما قلنا: إنه لا 
يجوز أن يكون لانتفاء الشرط لأن ذلك الشرط لا يكون إلا العرض. لأن الشرط هو 
الخارج عن ماهية الشيء فيكون عرضاًفيكون الجوهر محتاجاً إلى العرضء وكان 
ذلك العرض محتاجا إلى الجوهر. فيلزم الدور وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ١لأنّا‏ نجيب عن الأوّل: : بأنّا يا أن الباقي حال بقائه متعلّق السّبب» 
وَعَنَ الثاني: نالا نقوك: الحادث يوجد ويعدم معاًء بل نقول: الباقي يمنع الحادث 

من الدخول في الوجودء وعن الثالث: أنه بناءٌ على جواز اجتاع المثلين» وهو محال». 

أقول: هذه الأجوبة اعتراضات على الوجوه المذكورة لمستند المنع» لا جواباً 
عنه. وإِنَّهُ غير مسموع عند أهل النّظرء ومع ذلك فنحن نقرّر كل واحدٍ منها. 

ما الجواب عن الأول فتوجيهه: أنْ يُّقالَ: لا نسلّم أن الباقي منقطع التعلّق 
عن السّببء فإنًا ينا أن الباقي حال بقائه متعلّق السّبب لأنّه مكن» وكل ممكن لا بد 
له من سبب (به) يترجح وجوده على عدمه. 

وأمّا الجواب عن الثاني فتوجيهه أَنْ يُقالَ: لا نسلّم أن الباقي لو أعدم الضدّ 
الحادث يلزم أن يكون عدم الحادث مقارناً لوجوده. وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان 
إعدامه إِيَّاهُ حال حدوثه. وليس كذلك؛ بل المراد من إعدامه إِيّاهُ أنه يمنعه من 
التخول في الوجوة. سأّمنا ذلك» لكن لا نسلّم أن الباقي ليس كذلك فَإنَ الباقي لو 
عدم مع أنه باق يلزم''' أن يكون عدمه مقارناً لوجوده. 


)١(‏ شء»ك: الزم». 
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وأمّا الجواب عن الثّالث فتوجيهه: أنْ يُقالَ: لا نسلّم قيام ما ذكرتم من 
الاحتمالء فإنَّه لو جاز ذلك لجاز اجتماع المثلين والأمثالء وإِنَّهُ حال بالشّرورة. 

واعلم أن هذا الاحتمال منقول عن الْعْتَرلة» فإنَ قوماً منهم جوّزوا اجتماع 
المثلين في المحل الواحد. حتى قالوا: يجوز أن يطرأ على المحل الواحد أعداد من 
البياض فينعدم”'' ما كان فيه من السّواد الواحد ويترججح جانب البياض على الباقي 
بسبب كثرة أعداده. وقوماً آخرين / [ص: ١157‏ ب] منعوا من اجتاع المثلين في محل 
واحد. لكن قالوا بجواز اجتماع أعداد من الضدٌّ قائمة بأنفسها. وكلا القولين 
باطلان لامتناع اجتاع المثلين» سواء كانا قائمين بالمحل أو بنفسَيْه|”". 

وأمًا انتفاء القسم الثَّالث وهو عدم العالم لانتفاء شرط من شرائط وجوده. 
قال الإمام في بيانه: «إن ذلك الشَّرط لا يكون إِلّا العَرّضء فيكون الجوهر محتاجاً إلى 
العَرّضء وكان العَرّض محتاجاً إلى الجوهرء فيلزم الدَّوْر وإنَّهُ محالٌ». 

وقال آخر في بيانه: «إن ذلك الشّرط إِمَّا أن يكون واحداً معيّناء أو غير معيّن. 
والأوّل محال. لأنّه لا واحد إِلّا ويجوز بقاء الجوهر عند عدمه؛ فلا يكون محتاجاً 
إليه. والثاني محال أيضاًء لأنْ ما لا تعيّن له لا يوجدء وما لا يوجد استحال احتياج 
غيره إليه». وكلاهما ضعيفان. 

ما الأوّل فلانًا لا نسلّم انحصار ذلك الشَّرط في العَرّضء وما الدَّليل عليه؟ 

وأمًا الثاني فلأنا لا نسلّم صدق قوله: ١إنَّدُ‏ لآ واحد إلا ووز بقاء الجوهن 
عند عدمها. بل كذبه ظاهرء فإنَّ الجوهر يحتاج إلى أمور معيّنة» فعند انتفائها ينتفي 


الجوهر. 


000 سن الفيعدم). 


() ك: «بنفسه)»» ش: «ابأنفسه]». 
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إن عن بالنعان التعتق عندنا فسان القسم الثاني وهق أن ذلك الشرط غير 

قوله: «ما لا تعيّن له لا يوجد» ممنوعء فإنّهِ لا يلزم من كون السَّىء غير معيّن 
بالنّسُبة إلى عقولنا عدم كونه غير معّن في نفسه حتى لا يوجد. 

وقد تمسّك جالينوس على أن الأفلاك لا تقبل العدم بأنْ قال: لو كانت قابلة 
لنقاة فى "شقن لطيار النعصاك عبن تطاول الهون والأعضان» ولو كان 
كذلك لكانت الأفلاك الآن أصغر نما شاهده القدماء من المنجمينء ولا كان التَالي 
باطلاٌء فكذا المقدّم. 


قا لالإماما الرازي: 

والجواب عن الثلاثة الأولى ما تقدم في مسألة الحدوث. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن العّلدئة() الأولى ما تقدم في مسألة الحدوث). 


أقول: يريد بالجواب عن الأول أنْ يُقال: أيش تعنى بقولك: إِنّه إمَا أن يقدر 
على الإيجاد في الأزل؛ أو لا يقدر؟ تعنى به أنه في الأزل إمّا أن يكون قادراً أو لا 
يكون؟ أو تعنى به أنه في الأزل إما أن يكون قادراً على الإيجاد فيه أو لا يكون؟ 


قولكم: «المعنى من الإيجاد إخراج من العدم إلى الوجود, وذلك ينافي الأزليّة)». 


() ش: «عن النكتة»). 


خرف 


قلنا: مسلّمء ولكن لماذا يلزم منه أن لا يكونّ قادراً في الأزل؟ وإِنَّا يلزم ذلك 
إن لو لزم من كونه قادراً في الأزل كونه قادراً على الإيجاد في الأزل» وليس كذلك» 
بل هو قادر في الأزل على الإيجاد في «لا يزال». 

قولكم: : ا(عدم © تمكنه وقدرته ما أن يكون/ [(ص: /اه١أ]‏ لعدم المقتضي أو 
لوجود المانع». 

قلنا: لا نسلّم الحصرء وإنّا يلزم ذلك إن لو كان معلّلاً علق وهو تمنوعٌ فإنَّ 
عدم كون السَّىء ء متمكناً وقادراً أمر عدميّ» والأمور العدميّة لا حاجة بها إلى العلّة, 
وإذا كان كذلك فلا يعلّل. 

سَلّحدا كود مغللا لك 1 لا موز أن بكرن "معدلا بوجود مالم يتم 


قوله: «لو كان كذلك لوجب أن لا يصمٌ منه وجود العالم). 

قلنا: في الأزل أمّا مطلقاً حتى يمتنع منه وجود العالم في «لا يزال» فممنوع 
وعدم لزومه منه ظاهر. 

ويويد بالحواب عن 'الثان أن يقال" لا نسلّم أن كون الشَّيء قبل غيره وكونه 
بعد غيره يقتضى أن تكون تلك القبليّة والبعديّة بالرّمانء إن أجزاء الزّمان بعضها 
مقن كل العم ترمطي انحن عن انر » مع امتناع أن يكون ذلك التَقَدّم 
والتأخر بالزّمان لامتناع أن يكون للزّمان زمان. 

ويريد بالجواب عن الثَالث أنْ يُقالَ: لا نسلّم أن الإمكان لا بْدَ له من محل 


ل د ردقام 
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قا لالإما مالرازي: 

وعن الرابع أن نقولٌ: لم لا يجوز أن يعدم بإعدام الفاعل؟ 

قوله: الإعدام إما أن يكون أمراً وجودياً أو لا يكون. قلنا: هذا يقتضي أن لا 
يتجدد أمر فهو لم يعدم» وإن تجدد فالمتجدد عدم أو وجود؟ لا جائز أن يكون عدماً 
لأنه لا فرق بين أن يقال: لم يتجدد. وبين أن يقال: تجدد العدم. وإلا فأحد العدمين 
يخالف الآخرء وهو محال. وإن كان وجوداً كان حدوثاً لموجود آخر لا عدماً 
للموجود الأول. 

سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يفنى بحدوث الضد؟ 

قوله في الوجه الأول: حدوث الحادث يتوقف على عدم الباقي. قلنا: لا 
نسلم, فإن عندنا عدم الباقي معلول الحادث. والعلة وإن امتنع انفكاكها عن المعلول 
لكن لا حاجة بها إلى المعلول. 

قوله في الوجه الثاني: المضادة مشتركة بين الجانبيين» قلنا: لم لا يجوز أن يكون 
الحادث أقوى لحدوثه؟ وإن كنا لا نعرف لية كون الحدوث سبباً للقوة. 

سلمنا فساد هذا القسم, لكن لم لا يجوز أن يعدم الجسم لانتفاء الشرط؟ بيانه: 
هو أن العرض لا يبقى والجوهر تمتنع الخلو عنه» فإذا لم يخلق الله تعالى العرض انتفى 
الجوهر. 

قوله: «يلزم منه الدور). 

قلنا: لم لا يجوز أن يقال: الجوهر والعرض متلازمان وإن لم يكن لأحدها 
حاجة إلى الآخرء كما في المضافين ومعلولي العلة الواحدة؟ فإذا لم يوجد أحد 
المنلازمين وجب عدم الآخر. وبالله التوفيق. 


7:١ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الجواب عن الرّابع: أن نقول: ل لا يجوز أن يعدم بإعدام الفاعل..؟2 
إل عرو 

أقول: أمّا الجواب عن الشبهة الكلاميّة: فطريقه أن نقول'"': ‏ لا يجوز أن 
ينعدم بإعدام فاعل | صار إليه القاضى أبو بكر؟ 

قوله: «الإعدام إِمّا أن يكون أمراً وجوديّاً أو عدمياً». 

قلنا: 4 لا يجوز أن يكون عدميّاً ومتميّزاً عن غيره؟ 

قوله: «الو تميّر أحد العَدَّمَْنِ عن الآخر لكان لكلّ منهما ثبوت». 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان كل متميّز ثابتاً في الخارج» وهو 
ممنوع. فإِنْ الامتياز ف العدمات واقع. ألا ترى أن عدم الشّرط يوجب عدم 
المشروط. وعدم العلة عدم المعلول» وعدم غيرهما لا يوجب ذلك؟ ولولا أن 
بعضها متميّر عن البعض وإِلا لما كان كذلك. 

ولأنه لو صمّ ما ذكرتم من الدَّليل لزم أن لا يعدم الشَّىء بعد وجوده البتََّ 
أمر فهو لم يعدم بعد وجوده. والعلم به ضروريّ. وإن تجدد أمر من الأمور فالمتجدد 
لا يخلو: إِما أن يكون أمراً عدميّاً أو وجودياً. 

الأول محال إذلا فرق بين أن يقال: ١لم‏ يتجدد أمر من الأموراء وين أن 
يُقَالَ: «تجدد العدم», وإلا لزم أن يكون أحد العَدَّمَئْنِ مخالفاً للآخر وممتازاً عنفى 
والامتياز في العدم الصّرف والتَّمي المحض محال. 


)١(‏ ش: «أن يقال». 


إعداماً للموجود الأوّلء وليس كلامنا فيه» ولَّا كان ذلك باطلاً فكذا ما ذكرتموه. 

سلَّمنا فساد هذا القسمء لكن لا يجوز أن ينعدم الَّىء بطرآن ضدّه؟ 

قوله :اق الوتجة الأول سداوك الفيد الطاري 8170 انيد] ينوكف عل 
عدم الباقي». 

قلنا: لا نسلّم» وهذا لأنّ عندنا عدم الباقي معلول للضدّ الطَّارئ» والعِلّة لا 
يتوقف وجودها على المعلول. وإن امتنع انفكاكها عنه. 

فإِنْ قلت: لو لم يتوقف حدوث الضدّ الطّارئ على عدم الباقي لجاز وجوده 
بدون عدم الباقي» وذلك يستلزم جواز اجتماع الصَّدّينء وإِنَّهُ محال. 

قلنا: لا نسلّم جواز وجوده بدونه حينئزٍء وإنَّ) يلزم ذلك إن لو لم تكن ذاته 
مستلزمة» فإن العِلّة وإن لم يتوقف وجودها على وجود المعلول» لكن ذاتها تستلزم 
وجود المعلول. فيمتنع وجودها دون وجود المعلول. 

قوله في الوجه الثَّانِ من الوجهين الدَالَين على امتناع عدمه لطرآن ضدّه: «إن 
المضادّة إنا تكون'' من الجانبين» فليس إعدام الباقي بطرآن الضدّ أولى من اندفاع 
الضدّ الطارئ ببقاء الضدّ الثابت”"). 

قلنا: لا نسلّمء ول لا يجوز أَنْ يُقالَ: جانب الحادث لحدوثه أقوىء وإن لم 
نقد ف كمه كول اروف نيما لل52ة؟ 

هلما ساف هذا لقم أيضاًء لكن ! لا يجوز أن ينعدم لانتفاء الشَّرط؟ 
وإعدامه به ظاهر» لذن العَرّض لا يبقى زمانَنء والجوهر ممتنع الُلْوَ عنه فإذا لم 
يخلق الله تعالى العَرَّض ينتفي الجوهر لذلك. 


)١(‏ شء»ك: «المضادة دائاً تكون». 
(0) ك: «الثالث» تحريف. 


رد 


قوله: «لو كان كذلك يلزم الدَّوْر). 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم الدَّوْر إن لو احتاج كلّ واحد منهم إلى الآخرء وهو 
ممنوعٌ. ول لا يجوز أنْ يُقالَ: الجوهر والعَرّض متلازمان وإن لم يكن لأحدهما حاجة 
إلى الآخر كاخْضَافَْنِ ومعلولي عِلة واحدة؟ والمتلازمان يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء 
الآخر لا لاحتياجه إليه بل لكونه لازما له ووجوب انتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم. 

وأمّا ما ذكره جالينوس فشرطيته ممنوعة. وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان الفلك 
قابلآً للنقصان. وهو ممنوعٌ. 


ىى, 


قال الإمامالرازي: 
تقسيم الأجسام 
الجسم إما بسيط» وهو الذي يشابه كل واحد من أجزائه كلّه في تام الماهية. 
وإما مركب. وهو الذي لا يكون كذلك. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: اتقسيم الأجسام: الجسم إمّا بسيط وهو الذي يشابه كل واحد من 
أجزائه كلّه في تمام الماهية وما مركّب وهو الذي لا يكون كذلك». 

أقول: الجسم إمّا بسيط وإما م ركّب» ولا نعني بالمركّب ها هنا ما يقابل 
البسيط الحقيقىٌ» وهو الذي لا تركيب فيه أصلاً لأنّا لو عنينا به ذلك لكان معنى 
هذا الكلام: أن الجسم منقسم إلى ما فيه تركيب وإلى ما ليس فيه ذلك وليس 
كذلك؛ بل كل جسم مركب بالاتّفاق» أمّا عند المتكلّمين فمن الجواهر الفردة وما 
عند الفلاسفة فمن الميولى والصّورة» بل نعني به ما يكون مقابلاً / [ص: ١58‏ أ] 
للبسيط بمعتّى آخرء وهو الذي تشابه كل واحد من أجزائه الجسانيّة"'' كُلّه في تمام 
الماهيّة» أو الذي يكون كل واحد من أجزائه يساوي كله في الاسم والحد كالماء 
والحواء» والعظمء امس ا ل عو كن 
الإمام بالفسرانة لتلد ,تفن «الفيرك: والصورة فإن كا اوابعن "مو د 
للجسمء وليس مشابباً لَكُلّهِ في تمام الماهيّة. 


)غ20 علق على ما هنا في حاشية صن؛ «حاشية: أي: الأجزاء التي هي جسم)». 
(؟) ك: «فإن))». 

() ش: (واحدة». 

(4) ص: «منها»). 
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وعرّف المركّب بِأنَّهِ الذي لا يكون كذلك؛ أي: هو الجسم الذي لا يكون كل 
واحد من أجزائه الجسانيّة مشابهاً لكُلّهِ في تهام الماهيّة» كالبدن واليد والرّجلء وغير 
ذلك من الأعضاء الآليّت وإنَّا قَدَمَ تعريف البسيط لأن تعريفه تعريف بالملكة» 
أن الملكة أعرف من العدم» والأعرف واجب التقديم على الأخفى. 

قال الإما م الرازي: 

وأما البسيط فإما فلكي وإما عنصري. 

أما الأجسام الفلكية» فقد زعمت الفلاسفة أنها لا ثقيلة ولا خفيفة ولا حارة 
ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة. ولا يصح عليها الخرق والالتئام والكون والفساد. 

قال الإمام الكاتبي 

قال «أمّا البسيط فإمّا فلكيّ وما عنصري. أما الأجسام الفلكيّة فقد زعمت 
الفلاسفة أنها لا ثقيلة ولا خفيفة ولا حارّة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا تقبل 
الخرق والالتئام والكون والفساد». 

أقول: لا فرغ من تعريف البسيط والمركّب شرع في تقسيم الأجسام البسيطة 
الفلكيّة وإلى الأجسام العنصريّة» وهذا البحث يُعرف في كتب الفلاسفة بمباحث 
السَّماء والعالم» ولم يتعرض للأعضاء”" البسيطة والأعضاء المركّبة» لا لأا ليست 
من أقسام الجسم البسيط بل لأنّ ذلك من مباحث صناعة الطب. 

ثم بدأ بأحكام الأجسام البسيطة الفلكيّة بسبقها على العناصر وشرفها عليهاء 
وقال إن الفلاسفة قالوا: إنها لا ثقيلة ولا خفيفة ولا حَارّة ولا باردة ولا رطبة ولا 


)١(‏ ك: «ولا يتعرض الأعضاء). 
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قا لالإما مالرازي: 

واحتجوا بأن الجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة فتكون موجودة, لآن 
النفي المحض لا تميز فيه. وهي غير منقسمة, وإلا لكان المتحرك إذا وصل إلى أحد 
نصفيها وبقى متحركاً فإما أن يقال: إنه الآن متحرك عن الجهة فتكون الجهة ذلك 
الحد لخم رانو أو إليهاء فحينئذ لا يكون ذلك الحد من الجهة بل الجهة ما وراءه. 


فثبت أن الجهة حد غير منقسم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَّجَوا أن المينات .ومين مكرك وفتفلن الإشارة فتكون7”") 
موجودة..). 


أقول: الغرض من هذا بيان كون الجهة أمراً موجوداًء واحتجّ عليه بوجهين 
أحدهما: 

قوله: «الجهة مقصد الْتَحَرّك) وتقريره أنْ يُقَال: الجهة ما يقصدها الْتَحَدك 
بالحصول فيهاء والتفي المحض والعدم الصّرف له يكون 10 بالحصول فيه» 
ينتج من الشّكل الثاني: أن الجهة ليست نفياً محضاً / [ص: ١١8‏ ب] وعدماً صرفا. 
وإذالم يكن كذلك كانت من الأمور الوجوديّة ضرورة. 

لا يقال: لا نسلّم صدق الكُبْرىء فإِنَّ العدم قد يكون مقصوداً للمُتَحَرّك 
فإنَ الْتَحَرّك من السّواد إلى البياض يقصد البياض» وهو غير موجود. 


مه 


آنا قول: وي را الم رضي ولتم د 


الأعدام يتنه الكذك لأن فصي ماه ونا دكرقوة من الصوزة لحك لد 
يقصد وجود ذلك الأمر المعدوم, لا أن يحصل فيه. 


)١(‏ ك:«فكانت)». 
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مز ولق الأفناره قا ره إن المخه لتانجند هديق الووين اير 
أن يُقالَ: الجهة يمكن الإشارة إليها إشارة حِسّيّتَ ولا شيء من العدم المحض 
والنفي الصَّرف يمكن الإشارة إليه إشارة حِسَّيّة فالجهة ليست نفياً محضاء بل هي 
أمر وجوديٌ. 

قوله: «وهي غير منقسمة الجهة» التي بِينَا أنها موجودة ليست بمنقسمة في 
مأخد الشركة لأئها لو كانت متقسمةفإذا وضل المتحة ك إلى أقرت الجرائها منه قَإِمًا 
أن لا يبقى مُتَحَرٌكاً أو بقي مُتَحَرّكاًء فإِنْ كان الأوّل كان ذلك الجزء هو الجهة لا ما 
وراءه» فالجهة ليست بجهة» هذا خلف. وإن كان الثاني فإما أن يقال: إنه يتحرك عن 
الجهة» أو يقال إن ةيدرك إل الحمية::ذإن كان الأول كرون الخيةهر ولك لين 
وها نور غلا كون عي ولا ركنا من حية:نوإن كان الناو فخيعر لا يكرن ذلك 
الجزء من الجهة بل الجهة ما وراءه» فصمّ أن الجهة غير منقسمة في مأخذ الحركة. 


قال الإما مالرازي: 
ثم بينوا أنه لا بد من محدد كُرِيّ يحدد الفوق والتحت بمحيطه ومركزه. 
قال الإمام الكاتبي: 
ثم قال: «وبينوا أَنَّه لا بْدّ من مُحدّدٍ كُرِيٌّ يتَحدّد به الفوق والتحت بمحيطه 
ومركزه) 

أي: لا بُدَّ من محدّد كُرِيّ يتعيّن بمحيطه غاية القرب وبمركزه غاية البعد. 
وبرهان ذلك أن نقول: إمّا أن يفتقر إلى جسم محدد يتعيّن في الملاء والخلاء المتشابه 
الجهة التي بِيِّنَا شأنها أو لا يفتقر إلى ذلك» والقسم الثاني باطل لأنَّه ليس بعض 
الحدود المفترضة منه في ذلك الخلاء والملاء المتشابه بأنْ تكون جهة أولى من العكس» 


)١(‏ ك:«الجزء). 


م72, 
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فتعيّن الأوّل. وحينئٍ نقول: ذلك الجسم المحدد إِمّا أ أن يكون كُريّا أو لا يكون. 
والثّاني باطل لأنَّ ما لا يكون كُرِيَاً لا يتحدّد به إِلّا جهة واحدة وهي القرب منه. 
وأمّا البعد عنه فلا يتحدد به أصلاً. ْ 

وإذا كان كُرياً فإمًا أن يكون واحداً أو أكثر من واحد. / [ص: ١59‏ أ] والثّاني 
حال, لأنَّهِ إن أحاط أحدهما بالآخر كان المحيط كافياً في ذلك التحدّد. لأنّه يتّتحدد 
غاية البعد بمركزه وغاية القرب بمحيطه. وإذا كان كذلك فلا يكون للمحاط به 
تأثير في ذلك التحدّد لامتناع تحصيل الحاصل. 

وإن لم خط أحدهما بالآخر كان كل واحد منهما'" مختضّاً بمقدار معيّن من 
البعد والقرب دون ما هو أقَلَ منه أو أكثر بالنسبة إلى الآخرء وذلك الاختصاص إنا 
يكون لامتياز ذلك الحمّز عن سائر الأحياز بخاصّيّة» فتكون الجهة متحذدة قبلهم| لا 
مهما . الالو كان كذلك عضا بك :وال مقيواء إلا قاية القت فيه فقط :درق 
غاية البعد. ولا بطل ذلك تعيّن أن يكون المحدّد جسأً واحدا كريًا”'' يتعيّن بمحيطه 
غاية القرب» وبمركزه غاية البعد» وهو المطلوب. فعلم أَنَّهِ لا بُدّ من جسم محدّد 
للجهات. 


قال الإما مالرازي: 

ثم قالوا: وهذا المحدد غير قابل للحركة المستقيمة» وإلا لكانت الجهتان 
-أعني ما عنه وما إليه- حاصلتين له لا به. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذا المحدد غير قابل للحركة المستقيمة» وإِلّا لُكانت الجهتان -أعني: 
ما عنه وإليه- حاصلتين له لا به»). 


)١(‏ ك: «منها». 
(لا)نشن كه العس] كربا والحدا»: 


ؤظ,, 


أقول: اعلم أنه لا فرغ من بيان وجود المحدّد» شرع في بيان حكم من أحكامه 
وو 01 قدت الذكون لأف ترك اميه لان كل لكك ةلمن الأمفاة 
فهو منتقل من جهة إلى جهة, فلو كان المحدد مُتَحَرٌكاً على الاستقامة لكان منتقلاً 
من جهة إلى جهة. ولو كان كذلك لكانت الجهتان -أعني الجهة التي انتقل منها 
والتي انتقل إليها- حاصلتين له» فلا يكون هو محدّداً للجهات» وقد فرضناة محدّداً 
اهلا خلس 


فثبت أن الحركة المستقيمة على هذا الجسم محال. 


قال الإما مالرازي: 
وإذا لم يكن قابلاً للحركة المستقيمة لزم أن لا يكون ثقيلاً ولا خفيفا لأن 
0 َف 4. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وإذا لم يكن قابلاً للحركة المستقيمة لا يكون ثقيلاء ولا خفيفاً..). 

أقول: لما فرغ نما يتوقف عليه تقرير المطالب المذكورة شرع في تقريرها وقال: 
إذا لم يكن المحدد قابلاً للحركة المستقيمة لزم منه أَنْ لا يكونّ ثقيلاً ولا خفيفاًء لأن 
الثفيل هو الذي يتح رك إلى الوسط"' بالحركة المستقيمة» والخفيف هو الذي يتحرك 
عن الوسط بالحركة المستقيمة» وليس الفلك المحدد بقابل للحركة المستقيمة على ما 
يناه ينتج من الشّكل الثَّاني: الفلك المحدد لا يكون ثقيلاً ولا خفيفاً. 

وإذا ل يكن ثقيلاً ولا خفيفاً لزم منه أنْ لا يكونٌ حَاراً ولا بارداً. 


أن أولاً فلأن الحرارة توجب الخفة؛ والبرودة توجب الثقل بالاستقراء: 


)١(‏ علق هنا في حاشية ص: «حاشية: أي: إلى المركز». 


وأمّا ثانياً فلأنّه لو كان حارًاً أو بارداً لكان / [ص: 59١١بس]‏ في غاية الحرارة 
أو''" البرودة» والتَابي باطل» فالمقدّم مثله. 

بيان الشَّرطيّة: أن طبيعته لو اقتضت السّخونة أو البرودة مع أنَّه جرم بسيط 
خالٍ عن العوائق والموانع وجب أن يحصل له كمال السّخونة أو كمال البرودة» لأن 
الفاعل إذا لقي القابل خالياً عن العائق وجب حصول كال الأثر فيه. ثم إن 
السّخونة أيضاً مسخْنة والبرودة أيضاً ميرّدة» وكل واحدا'' منهما معاضدة للطبيعة 
في اقتضاء الشّخونة أو البرودة فوجب ازديادهما. 

وأمّا فساد التالي فلن الفلك لو كان في غاية الحرارة لكان أعلى الهواء أسخن 
من المواء الملاصق للأرضء بل كان يجب أن يحرق هذه العناصر كُلّها لأا في وسط 
الفلك كالقطرة في البحر. ولأنّهِ لو كان في غاية البرودة لاستولى البرد والجمود على 
العناصرء ولو كان كذلك لا كان تتكون الَيّوانات. 

ونا تاتس طي د ل بايش أن الل فلع تقو الاق يفا الانيكا لا شهولةة 
واليابس هو الذي يقبلها بعسرء وشيء منها لا يتمٌ إلا بالحركة المستقيمة» التي هي 
على الفلك المحدد محال. 


قال الإما م الرازي: 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «ولم يقبل الخرق والالتئام لأنّ ذلك حركة مستقيمة». 


)١(‏ ش: (و). 
(؟) ك: «واحدة». 


أقول: أمّا الخرق فلأنّهِ لو قبل الخرق لتخرّقت الأجزاء المتخرقة عند نفوذ 
الخارق فيه إلى المتوانب بالخركة المستقيمة» فتكون الشركة المستقيمة علية جائدة 
وقد ابشحالة ذللته: 

وامتطاك لاوا مانام مركم لجر التي منها يحصل الالتئام 
في مواضعهاء إِمَا كلها إلى موضع يحصل فيه الالتئام» أو بعضها إلى موضع البعض 
الآخرء وكيف كان يكون ذلك بالحركة المستقيمة فتكون الحركة المستقيمة جائزة 
عليه» وقد أبطلناه. 

لا يقال: اللّازْم ها هنا جواز الحركة المستقيمة على أجزاء المحدّد لا على 
المحدد» وأنتم بيّتم استحالتها على المحدد فقط. 

لذنا "شو اا كر انتم اومان كول عل الحتعالة الممفقية عل اعد 
فقذدل أيفناً عل التخالتها عل اجرائت 


قال الإما مالرازي: 

وإذا ل يقبل الخرق والالتئام كان بسيطاًء لأن كل مركب قابل للانحلال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وإذا لم يقبل الخرق والالتئام كان بسيطاًء لأنّ كل مركب قابل للانحلال». 

أقول: الفلاسفة لما أثبتوا أن الفلك المحدد للجهات لا يقبل الخرق والالتئام 
[ص: ٠٠١‏ أ] بأنْ قالوا: كل مركب يصحٌ عليه الانحلال» وذلك لا يتأتى إِلَّا 
بالحركة المستقيمة» فكل مركب صم عليه الحركة المستقيمة فينعكس بعكس 
التّقيض إلى قولنا: كل ما لا يصحٌ عليه الحركة المستقيمة فليس بمركّب. ثم تركب 
قياساً هكذا: الفلك المحدّد لا تصمحٌ عليه الحركة المستقيمة» ولكل ما لا تصمّ عليه 
الحركة المستقيمة فليس بمركّب ينتج: الفلك المحدد ليس بمركّبء فهو إذن بسيط. 


قال الإما مالرازي: 

وكل بسيط فكل جزء يفرض فيه يمكن أن يحصل على الوضع الذي حصل 
عليه الجزء الآخرء وكل ما كان كذلك كان قابلاً للحركة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وكل بسيط وكل جزء يفرض فيه يمكن أن يحصل على الوضع الذي 
حصل عليه الجزء الآخر.. إلى آخره. 

أقول: الغرض من تركيب هذا الدّليل بيان أن الفلك قابل للحركة. وبين 
كوا تقيام ف -الشكل الأزل؟ شهزا قوله ةاوه سيط روك حجن قرفن فيه 
يمكن أن يحصل على الوضع الذي حصل عليه الجزء الآخر». وكبراه قوله: «وكل 
ما كان كذلك كان قابلاً للحركة». 

أمَا انتردق فلك السيط عل ما ؤكرنا ين القون هو اللاي تكون احداه 
متشابية في تمام الماهيّة» وكل أجزاء هذا شأنها'' وجب أن يصحّ على كل واحدٍ منها 
ما صم على الآخر لأن المتساويات في تمام الماهيّة يجب اشتراكها في جميع اللوازم» 
وإلالزم تخلّف اللازم عن الملزوم, وإِنَّهُ محال. وكل جزء يفرض ملاقياً لجزء آخر أو 
مسامتاً له فإِنّهِ يجب أن يصحّ على سائر الأجزاء تلك الملاقاة والمسامتة. فعلم أن كل 
جزء يفرض في البسيط يمكن أن يحصل على الوضع الذي حصل عليه الجزء الآخر. 

وأمّا الكئرى فظاهرة. 

ولا صحّت المقدّمتان أنتجتا أن كل بسيط فهو قابل للحركة. 

ثم نقول: الفلك بسيطء وكل بسيط قابل للحركة. ينتج: إن الفلك قابل 
للحركة». وهو المطلوب. 


)١(‏ ك: «شأنه). 


7لا 


قال الإمامالرازي: 

وكل ما كان كذلك ففيه ميل يحركه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وكل ما كان كذلك ففيه مَيْل!'' محرك». 

أقول: هذه المقدّمة كُبْرى قياس منتجء كقولنا: الفلك فيه ميل محرك 
وتقريرها أن نقول: كل ما كان قابلاً للحركة ففيه ميل محركء لأنّه لولم يكن فيه ميل 
محرك لما كان قابلاً للحركة, لأنّه لو جازت الحركة عليه حينئذٍ فلا يخلو: إمّا أن يقع 
في زمان أو لا في زمان. والقسمان باطلان بالتقرير الذي مرّ في الحُجَة التي حكيناها 
عن نفاة الخلاء» فعلم أن كل ما لا ميل فيه فهو غير قابل للحركة؛ فينعكس بعكس 
النقيض إلى قولنا: كل ما هو قابل للحركة ففيه ميل محرك. ثم نقول: الفلك قابل 
للحركة» وكل ما هو قابل للحركة ففيه ميل [محرّك]ء ينتج: إن الفلك فيه 
ميل/ [ص: ١١ب]‏ محركء وهو المطلوب. 

قال الإماممالرازي: 

وكل ما كان كذلك فهو متحرك بالاستدارة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وكل ما كان كذلك فهو مُتَحَرّك بالاستدارة». 

أقول: هذا إشارة إلى كُبْرى قياس منتج لقولنا: «الفلك مُتَحَرّكاء ثم إلى بيان 
أن تلك الختركة ليث" بالاستقانة فبى بالامتدارة: :وييان ذلك هو أن الميل''" قر 
فوكة» والقللف لابعافى افيشيف وقول ارك لا ربا الستطة :ونس ومحد يهن القرة 


)١(‏ ك: «مثل» تصحيف. 
(؟) ك:«المثل». 


المحركة خالية عن العائق وجب أن تقتضي التّحريك.ثم نقول: الفلك فيه ميل 
محرك وكل فلك فيه ميل محرك فهو مُتَحَرّكء يلزم من هذا القطعٌ بكون الفلك 
مُتَحَرٌكأء وتلك الحركة لا يجوز أن تكون مستقيمة لا بينًا أن الفلك لا يقبلهاء فإذن 
هى حركة مستديرة» فالفلك مُتَحَرّكَ بالاستدارة» وهو المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 

وكل متحرك بالاستدارة فحركته ليست بطبيعية» وإلا لتحرك بالطبع إلى ما 
هرب عنه بالطبع» فيكون الطبيعة الواحدة طالبة للشىء الواحد وهاربة عنه» وهو 
محال. ولا قسرية» لأن القسر ما يكون على خلاف الطبع. وهناك لا طبع فلا قسر. 
فتلك الحركة إرادية» فالسماء حيوان متحرك بالإرادة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وكل مُتَحَرّك بالاستدارة فح ركته ليست طبيعيّة..» إلى آخره. 

و ا 000 
المحرك للجسم إمّا أن يكون معنىّ قائياً به ليس مستفاداً من غيره أو لا يكون 
كذلك. فإِنْ كان الأول فإنْ كان له شعور بذلك فهو الحركة بالاختيار» وإن لم يكن 
له شعور فهو الحركة بالطبع» وإن كان الثاني فهو الحركة القسريّة. 

إذا كنك هذا فقرل: إن حرقة الفلاك الايعدارة الست طبيفتة لأن المدرية 
الطبيعيّة هربٌ عن حالة مُنافرة وطلب لحالة ملائمة» وكلاهما محالان في المستديرة”'". 

أمّا الأول فلأنَّ كل نقطة يتحرك عنها الجسم بالحركة المستديرة» فحركته عنها 
عين حركته إليهاء والمهروب عنه بالطبع لا يكون مطلوباً بالطبع» فتلك الحركة 
ليست هربا بالطبع عن شيء. 


)١(‏ ش» ك: «المستدير). 


لا يقال: الجرّم المستقيم الحركة يطلب بالطبع بحركته نقطة» وعند وصوله 
إليها يفارقها بالطبع» فصار المطلوب متروكاً بالطبع. 

أن فول لا نسلّم لزوم ذلكء ولا يلزم ذلك إن لو كانت الطبيعة وحدها 
مبداً للحركة؛ وليس كذلكء بل المبدأ للحركة هو الطبيعة بمشاركة الأحوال الغير 
الطَّبيعيّة» ولتلك الأحوال درجات في القرب والبعد. فالطّبيعة عند تحريكها الجسم 
إلى نقطة معيّنة كانت مع حالة تخصوصة غير ملائمة» وإذا أوصلت الجسم إلى تلك 
النفطة لم تبق تلك الحالة» بل حصلت حالة أخرى غير ملائمة الطَّيعة معها تقتضي 
الحصول في حد آخر. وإذا كان كذلك كان الطَالب بالطبع / [ص: ]إلى الوصول 
في الجزء ء الأول غير الهارب عنه بالطبع» ٠‏ لأن الطالب هو الطبيعة مع الحالة الأولى 
وال هارب الطبيعة مع الحالة الثانية» وأحدهما غير الآخر وإن اشتركا في الطبيعة. 


أو نقول: الحركة التي بها يطلب بالطبع الوصول إلى الحدّ الأوّل غير الحركة 
التي بها يطلب الهرب عنه. والمدَّعى أن الطّبيعة بالحركة الواحدة لا تجعل الشَّىء 
ارخ دعصيو اكلم وموز و انه بالطل 

وأمَا الثاق وهو أن لا تكوث الخركة المهديرة طلا خالة ملانية فلوجين: 

أحدهما: أن الطّبيعة إذا أوصلت الجسم إلى ا حالة المطلوبة سكَّنيْهه والمستديرة 
ليست كذلك لأنَّا غير منقطعة. 

الثّاني: أن الطلب الطَّبيعيَ لكمال فائت لا ب أن يكون على أقرب الطرق» 
ل كاي الع هيا وه ينه ماكر 0 لبا كه البد عزنا وقد دده وا 1خ له 
وأقرب الطرق هو المستقيم» فكل حركة [طبيعيّة]!'' مستقيمة» وينعكس بعكس 
النقيض: أن ما لا يكون مستقياً لا يكون طبيعبّاء لكن المستديرة ليست مستقيمة فلا 
تكون طبيعية. 


ونقول أيضاً: إنها -أعني حركة الفلك بالاستدارة- ليست قسريّة» لأنَّ 
التغرية به الى تكن كم حدق الطيدةنو ا اين عاللاحيي انشحال آذ 
يوجد ما يعاندهاء فامتنع كونها قسريّة. 

ولا بطل كونها طبيعيّة وقسريّة تعيّن كونها إراديّة» فحركة الفلك إذن إراديّ 
فالسَّماء حيوان مُتَحَرَّكَ بالإرادة. 

وفي الكتاب العزيز ما يدلّ على ذلك, وهو قوله تعالى: 8 وَكل في هلك 
يسْبَحُورت () © (بس:140]» والجمع بالواو والنون للعقلاء في لغة العرب. وكذلك 
قوله تعالى: لوَالتّصْسَوَالْصمرَ روم لي سريت ()4 [برسف:4]. 

والإمام ترك برهاهم على أن الأفلاك لا تقبل الكون والفساد» وأرسطو ذكر 
لبيان ذلك وجهين: 

أحدهما: أن الفلك لو كان كاثناً لصحّت عليه الحركة المستقيمة» واللّازم 
باطل لا مر فالملزوم مثله 

بيان الملازمة: أن كل متكوّن - جسمء وكل جسم فله حير طبيعيّ» فللمتكون 

حَيرَ طبيعيٌ؛ فتكونه إِمَّا أن يكون في حَيّه الطَبيعيّ أو في حبر غير طبيعيّ» وأا ما 
كان يلزم صحّة الحركة المستقيمة عليه. أمّا إذا كان في حيزه الطَّبِيعيٌ فلأنّ قبل تكوّنه 
فيه لا يكون خالياً لاستحالة الخلاء» ففيه جسم. فإذا حصل هذا المتكون فيه لا يبقى 
ذلك الجسم فيه لاستحالة التداخل بل يخرج عنه. وحينذٍ إن لم يكن من نوع هذا 
المتكون فحين حصل فيه قد أخرج [عنه] الم هذا المكان مكان طبيعيّ 
له ولا شَّكٌ أن ذلك الجسم يطلب العود إليه بميل مستقيم» وهذا المتكوّن من نوعه 
وإِلا لكان المكان الواحد طبيعيّاً لجسمين مختلفين بالتؤع» وإنه حال. 


)١(‏ بعده زيادة في ك: «الذي يطلب العود». 


وإذا كان من نوعه يصحٌ عليه أيضاً الحركة المستقيمة» لأنَّ كل ما صمح على 
شخص من نوع صم على سائر أَشْخَّاصهء وإن كان ذلك الجسم من نوع المتكون 
فإذا حصل المتكون فيهء فقد خرج ذلك الجسم عنه بالحركة المستقيمة» فالمتكون 
أيضاً يكون قابلاً لما [لا عرفتَ. 

وأمًا إذا كان تكوّنه في حَيّر غير طبيعيّ فلألّه يتحرك بالطبع إلى حيزه 
الطيعي؛ 3 لا كان 00 7 كارن 0 لكر متسر كا 
الفلك كاتناً لكان كائناًء 9 الشررظية المدكورة: 

الدّاني: أن الفلك (لو كان كائناً) فقبل”" أن حصلت الصّورة الفلكيّة فَإدتُ © 
ما أن تكون في حيّره الذي هو فيه الآن على هذا الشّكل أو لا تكون كذلك. والأوّل 
باطلء وإِلّا لكان الفلك فلكاً قبل صيرورته فلكاً وإِنّهُ محال. فكذا الثَانيء لأنَ 
انتقاله إليه لا بْدَ أن يكون بحركة مستقيمة» وذلك على المحدّد محال. 

قال الإما مالرازي: 

والجواب عن هذه الكلمات مستقصى في كتبنا الكلامية والحكمية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن هذه الكَلَّات مستقصّى في كتبنا الكلاميّة والحكويّة». 

أقول: نحن تلتقط من كتب الإمام أجوبة هذه الكَلَات ونكتبهاء فنقول 
أولا]”: لا نسلَّم أن الجهة لو كانت منقسمة في ما حدّ الحركة ووصل الْتَحَرّك إلى 


(0) ش.ك: «قبل». 
(9) شء ك: ١في‏ مادته». 


أقرب جزئيّهاء فحركته إِمّا عنها أو إليهاء ول لا يجوز أن تكون حركته في الجهة؛ لا 
عنها وإليها؟ 

سلّمناه. لكن ل لا يجوز أن يكون الفقيوة سيف كران قط حدقا 
بالآخر؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان المحيط كافياً في التحديد» فلا يكون للمحاط به 
أثر في ذلك». 

قلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان الفلك الأعلى يقدم على غيره من 
الأفلاك في الوجود. حتى إذا وجد الأعلى وحصل الغرض /[ص: 1١‏ ب] به 
امتنع أن يوجد الآخر لامتناع اجتماع العِلَيّن على معلول واحد» ادها 
فلا يلزم ذلك. والشَّيخْ أبو علي نصّ في النمط السَّادس من «الإشارات» عل أنه 
ليس للفلك الأعلى تقدّم على الفلك المحاط به. 

وله هلين لك القلكة امعط انان اتاتركزة ددا العيات بره 
المنتقماة أن مظلوت التان ]ذا انكر تعر الفلاك الحيط أو مككر داك الضر. 
والأوّل محال وإِلَا لكانت (النار) أبداً خارجة عن حيزها الطَّبيعيَ» وهو قسر دائم» 
وإنّهُ خلاف المشهور بين الفلاسفة. فتعيّن الثّانء وحينئقٍ يكون المخدد للجهات 
با حقيقة فلك القمر. 

ولَئِن سلّمنا ذلك لكن ‏ لا يجوز أن يحصل التحدد بجسمين كُربين لا يخبط 
أحدهما بالآخر؟ 

قولو لذن استع امي قز راسك منين) بمقلاار قن وى القرهد الور" 
بالنّسبة إلى الآخر إنم| يكون لامتياز ذلك الحيّر عن سائر الأحياز بخاصّيّة). 


)١(‏ ك: «التحديد». 
(١‏ س2 ك: امن البعد والقرب»). 


قلنا: ل سل ول لا يجوز أن يكون ذلك التخصيص للقادر المختار مع 
تساوي الجهات والأحياز؟ على ما ذهب إليه أَهُل السَّنّة والبضريّون من الْعْتَرَة؟ 

وأمّا البَعْدادِيُونَ من الْعْتَزِلة قالوا: ل لا يجوز أنْ يُقالَ: لا يحسن من الحكيم 
القادر خلقها إلا وهما حيّان عاقلان» فيكون صلاح كل واحدٍ منهم| بذلك المقدار 
من البعد والقرب. 


سلّمناه» لكن ما الدّليل على انحصار القسم فيا ذكرتم من الأقسام؟ إذ من 
المحتمل أن يكون المحدد للجهات شيئاً آخر غير ما ذكرتم. 

سلّمناه لكن ل قلتم بن المحدد لا يتحرك بالاستقامة؟ وما ذكرتوه إن يستقيم 
لكان لكل جم رصي مر تنيز لا رد أ يُقالَ: إن الجسم وإن 
امتنع خَلّوّه عن مطلق ال حر ولكن لا يجب أن يستحقٌ حيزاً معيّناً؟ بل من الجائز أن 
يُقالَ: الفاعل هو الذي خصّصه بحيّز دون حيزء ثم إن ذلك الفاعل إن أخرجه منه 
إلى غيره خصّصه به وإِلّا بقي فيه» 1 قلتم بأنّه لس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

رهد الج لهذ كه فى الشا زر فقون نط للدي د عنما دكررة 
أصلاً لأثَّْم ما ادَعَوًا اختصاص كل جسم بحيز طبيعيٌ؛ 57 قالوا: كل مُبَحَدُك 
الا لوو مربي ال و و 2 
إحداهما طبيعيّة. / (ص: 57]] والعلم به ضروريٌ. 


نعم يرد على ما ذكره الإمام في «الملخّص» لأنَّهِ قال في بيان هذا المطلوب: «إن 
المحدد جسم وكل جسم فله حَيّرَ طبيعيّ» فللمحدد حَيّرَ طبيعيّ فلو خرج عنه 
وجب أن يرجع إليه بطبعه» » فيكون الجيز جروا له لأ ينوسلا حلب 


ملمذانة لكن لم قلتم أذ القلاك شه 
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قوله: (لأنَّ كل فرك قابل للانحلال» ممنوع, فإن من يقد أن انلك 
مركب كيف يسلّم هذه المقدّمة؟! 


كلا 


ولَئِن سلَّمنا كونه بسيطأًء لكن 4 قلتم بأنَّه يصحٌ عليه الحركة؟ 

قوله: «أن''' كل جزء يفرض فيه يمكن أن يحصل على الوضع الذي حصل 
عليه الجزء الآخر). 

قلنا: لو صم هذه المقدّمة لجاز أن يهاس فلك عطارد''' بمقعره محدّد فلك 
الزهرة» وذلك يقتضي الخرق على الأفلاك وإِنّهُ باطل عندكم. 

ل يصحٌ عليه الحركة» لكن ل قلتم بأنّه يلزم من هذا وجود الميل 
المحرك فيه؟ وما ذكرتموه من الدّليل فقد أجبنا عنه في مسألة الخلاء. 

على أنّا نقول» بعد التجاوز عن هذا كُلَّه: ما ذكرتهوه من البرهان على امتناع 
الحركة المستقيمة على المحدد. لا يتمشى في غيره من الأفلاك. وإذا كان كذلك 
فجميع المطالب التي بيّتتموها عليه لا تثبت تثبت إلا الفلك المحدّد فقطء وأنتم تدّعون 
امتناع الحركة المستقيمة على سائر الأقلاك وثبوت تلك المطالب ماء فأين البرهان؟! 
ولا يندفع ذلك إِلَّا بأنْ يُّقالَ: الأفلاك متساوية في الماهيّة والأمور المتساوية في 
الماهيّة يجب اشتراكها في اللوازم. لكن لو ثبت ذلك يلزم اشتراك العناصر للأفلاك 
في جميع هذه الأحكام لتساويها إياها في الماهيّة. وببذه المقدمة بيّتم ثبوت الهيولى 
لجرميّة الأفلاك» فلا يمكنكم منعهاء ولو منعتم لمنعنا تساوي الأفلاك في الماهيّة 
ونقول: لا يجوز أن تكون ماهيّة كل فلك مخالفة بالحقيقة لماهيّة الفلك الآخر؟ 

سلّمناهء لكن 4لا يجوز أن تكون حركة الفلك بالاستدارة قسريّة؟ 

قوله: لأ القسر ما( يكون على خلاف الطبع» وحيث لا طبع فلا قسر)». 


.»نأب١ ش:‎ )١( 
(؟) ك: «العطارد»).‎ 
ك: «سلمناه).‎ )( 

(:) ك: نبن))». 


الك١‎ 


قلنا: لا نسلّم أن الحركة القسريّة ما يكون على خلاف الطبع؛ ار 
المرمي من فوق بقْوّة قسريّة» فيه حركة قسريّة مع بان لعي » بل القسرية 
هى التى تكون القوّة المحركة تلك الحركة غير قائمة بِالتَحَدّك ى) فسرتوها. 

وما ما ذكره أرسطو لامتناع الكون والفساد على الأفلاك فضعيف. 

ما الوجه الأوّل منه فلأنّا تقول: لا يجوز أن يكون تكوّنه في حيّره الطَببعيٌ» 
ولا يكون الجسم الذي فيه من نوعه؟ 

قوله: «فإذا حصل المتكون فيه خرج عنه ذلك الجسم». 

قلنا: لا نسلّمء ولا يجوز أن يكون حصوله فيه بطريق الكون والفساد بأنْ 
يخلع مادة ذلك الجسم صورته ويلبس صورة الجسم المتكؤن» ويكون حصول ذلك 
الجسم فيه أيضاً بطريق الكون والفساد بأن يكون قبل حصول ذلك الجسم فيه (فيه) 
جسم من نوع المتكونء فيخلع ماذة ذلك الجسم صورته» ويلبس صورة الجسم 
الذي ليس هو من نوع المتكون؟ 

وأمًا الثانيِء فلانا نقول: لا نسلّم انتفاء القسم الثاني 

قوله: «لأنَّ انتقاله إلى احير الذي هو الآن فيه لا بد أن يكون بحركة مستقيمة». 

قلنا: لا نسلّمء وإنَّا يلزم من ذلك إن لو كان انتفاء القسم الثاني بانتفاء كونه 
في هذا اي وهو ممنوع. ول لا يجوز أن يكون انتفاؤه بانتفاء حصول الصورة 
الفلكية في مادته التي عترتم عنها بشكل الفلك؟ وإذا كان كذلك فيخلع ماذة 
الجسم الحاصل في هذا الحيّر صورته ويلبس الصّورة الفلكيّة. 

قلتم بأنّه ليس كذلك؟ 

ثم بعد تسليم ذلك كُلَّه فالوجهان مبْنيّانَ على امتناع الحركة المستقيمة على 


)١(‏ ك: «للطبيعية». 
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قال الإما مالرازي: 

وأما العناصر: فزعموا أن الأرض محفوفة بالماء والماء بال هواء واهواء بالنا 
وأنها كرّات منطو بعضها على البعض إلاالماء. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «و أمًا العناصر فزعموا أن الأرض محفوفة بالماء..» إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من الكلام على الأجسام الفلكيّة. شرع في الكلام على الأجسام 
العنصرية» التي هي الأرض والل"" واشواء والثار. 

قال: «زعموا أن الأرض محفوفة بالماء» أي: الماء طافٍ عليهاء «والماء بال حواء) 
أي: الماء محفوف بالهواء» «والهواء بالئّار» أي: ال هواء محفوف بالنَّار / [ص: 77١ب].‏ 

قوله: «وإنها كرات منطو بعضها على البعض» أي: العناصر بمنزلة كرات 
خبط ضهنا بالبغظنء كظيقات البطلة» وؤكزة الثان عيطة بكرة الحواعه وكرة اشوا 
محيطة بكرة الماء» وكرة الماء غير محيطة بجميع كرة الأرض بل ببعضهاء والبعض 
الأخر ينها اران وقصافت”'" لكر الحزاء فضناوت كزة الماء والآرضن بمئدلة كرة 
وأحدة مخيط"" بها المواء. وأقرها إلى الفلك كزة النانه وأبعدها غنه كرة الأرضن: 

والذى يدل عل ان الأووت: هو التار ان" اناه مال عل ما عرق 
فالفلك يتحرك على جسم. وطول محاكته ''' إِيّاهُ توجب سخونة ذلك الجسمء وهو 


)١(‏ ك: «التى هى الأرض في الماء»! 

زفة علق هنا قحاشنية هن : ابخاشية :أ + كلاصق).:ك: «ومط الح 
إفوة ك: امحيطٌ»). 

(:) ك:هلأن». 

(5) ك:«عرف». 

(5) ص: «محالته»! 


اكلا 


عمو لفوروو 1 وراد اريت الحوارد عا لوس" اشكية ادو العا 
جسم مُحرق» وهو الثار. 

والذي يدل على أن الأبعد منه هو كرة الأرض: هو أن الذي يكون في غاية 
البعد عن وضوك تأثين الفلك: إلبه جب أن يكون ساكناً جامداء وذلك لسن إلا 
الأرض. 

والعنصر الذئ ليس في.غاية القرب منةء ولا في غاية البعد لا يسن غاية 
اللبعوةب وهو الزاد و اللي لكف لل قات أن ارط ابعل الأرقن يكوا 
فمكانه إذن تحت مكان الحواء» فهذا هو الَّرتِيب الذي أشار إليه الحكماء مع الإشارة 
إلى برهانه. 


قا لالإما مالرازي: 

وزعموا: أن الحركة مسخنة. فالجرم الملاصق للفلك يجب أن يكون في غاية 
السخونة واللطافة وهو النارء والذي يكون في غاية البعد يجب أن يكون في غاية 
البرودة والكثافة وهو الأرضء والذي يلاصق النار وهو الهواء يكون تالياً لها في 
اللطافة» والذي يلاصق الأرض وهو الماء يتلوها في الكثافة» فهذا هو الوصف 
المحكم في ترتيب العناصر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وزعموا أن الحركة مسخنة..2 إلى آخره. 

أقول: هذا إشارة إلى البرهان على ترتيب العناصر على الوجه المذكورء قالت 
الحكاء: الجرم الملاصق للفلك يجب أن يكون نار إلا لكان المجاور للفلك غيرها 
لامتناع الخلاء» لكن الحركة مسخنة» فطول حركة الفلك عليه يجعله في غاية 
الشّخونة: فيصين ذلك الجسم ثاراء فيكون العتصن التّاري أكثر من والحد» وذلك 
محل بنظام العالم» ومخالف لقول الكُل. 
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وفيه نظرء لأنّه لا يلزم من كونه في غاية السّخونة أن يكون نار لجواز 
اشتراك المختلفات في اللوازم» وإذا كان كذلك فيجوز أن يكون فوق كرة الثارى 
وتحت كرة القمر جرم في غاية الشّخونة ليس من العنصريات”'' ولا من الفلكيّات» 
قلقم إنة ليمن كذلك؟ لايد لمن دلبل 

ثم قالوا: لا ثبت أن المجاور للفلك هو الذي في غاية السّخونة واللّطافق 
وهو النارء يجب أن يكون الذي في غاية البعد عنه في غاية البرودة والكثافة وهو 
الأرض» والذي يكون مجاوراً /[ص: ]1١1*‏ للثّار يجب أن يكون تالياً لها في 
اللطافة توه اشراة» والى بكرن عورا الارفي قفني أن يكوه دنا ذا و الكنان 
وتو امغر 

: ثم قالوا: انظر إلى حكمة الخالق تعالى: كيف جعل المجاور لكل جسم ما هو 
ملائم له فالثّار ملائم للفلك بلطافتهء وامحواء للنّار بِرقته وحرارته» والماء للهواء 
برقته ولطافته» وللأرض ببرودته فالعناصر المتناسبة متجاورة» والمتضادة» مثل الّار 
والماء ومثل ال هواء والأرض متباعدة» وما كان منها ألطف فهو إلى الفلك أقربء وما 
كان أكثف فهو عنه أبعد» فهذا هو الترصيف المحكم الذي عليه الوجود. 


قال الإمامالرازي: 
إلا أن هذا الكلام يقنضي أن يكون الأرض أبرد من الماء وهو على خلاف 
قوهم. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: (إِلا أن هذا الكلام يقتضي أن تكون الأرض أبرد من الماء..2 إلى آخره. 


)١(‏ ك: «العنصرات)». 
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أقول: لا فرغ من ترتيب الأجسام العنصريّة على الوجه الذي قالوه بالوجوه 
المذكورة أورد عليهم شكين: 

الأوّل: لو كانت الحركة موجبة للسخونة لكان كل ما هو أبعد من الفلك كان 
أبرد» لكن الأرض أبعد من الماء فوجب أن تكون أبرد منه. وهذا مذهب اختاره أبو 
البركات البَعْدادِيّ محْتَجّاً با ذكرناه وبأن شدّة الجمود والكثافة بسبب البرودة 
وغاية البعد من الفلك» وهذا المعنى موجود في الأرض دون الماء فوجب أن تكون 
الأرض أبرد من الماء. 

وأمًّا الحكاء فقد احْتَجُّوا على أن الماء أبرد من الأرض بشدّة الإحساس 
ببرده» وقلة الإحساس بيرد الأرض. 

أجاب عنه أبو البركات بأنْ قال: ل قلتم بأنَّ ذلك يوجب كون الماء أبرد؟ و1 
لا يجوز أن تكون شدّة الإحساس بسبب أن الماء للطافته يَعْرض في المسامٌ ويلتصق 
بالعفو المانين نولة"' كذرك الأزين: فلذلك أحنن رد الماء قوق ماس يترد 
الأرض. 

قا لالإما مالرازي: 

وأن يكون النار في غاية الرطوبة» لأن الرطوبة عندهم مفسرة بسهولة قبول 
الأشكال لا بسهولة الالتصاق بالغيرء وإلالم يكن الهواء رطباً. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وأن تكون الّار في غاية الرّطوبة..» إلى آخره. 


2١)‏ ك: «وإلا). 


كلكلا 


قزل ذا افا رخ لتك الكان:«وتر ييه أن تقال لو كانك “خاو 
التَّىء للفلك موجبة لكونه في غاية اللّطافة لزم أن تكون النّار في غاية الرُطوبة 
لأََّا إذا كانت في غاية اللّطافة كانت قابلة للأشكال بسهولة» والرّطوبة مفسّرة عند 
السَّخْ بالكيفيّة التي مها يسهل قبول محلّها للأشكالء والحدٌ مطرد منعكسء وكل 
قابل 'للأشكال بسهولة يكون زطيا» لكن / صن ات ]الثار كذللك: فتكون 
رطبة» وهو على خلاف قول الحكاء فإنهم اتّفقوا على كونها يابسة. ولا يمكن دفع 
هذا بتفسير الرّطوبة بسهولة الالتصاق بالغيرء لأنَّا لو كانت مفسّرة بهذا لزم أن لا 
يكونّ الحواء رطباًء والحكاء تفقوا على كونه رطباً. 


قال الإما مالرازي: 
ثم زعموا أن هذه الأربعة قابلة للكون والفساد. لأن النار عند انطفائها تنقلب 


هواع. واهواء إذا برد صار ماع ولذلك تجتمع قطرات الماء على طرف الكوز المرد 
بالجمد. والماء ينقلب أرضا والأرض ماءً» | يفعله أصحاب الإكسير. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «ثم زعموا أن هذه الأربعة قابلة للكون والفساد..» إلى آخره. 


أقول: الغرض من هذا بيان جريان الكون والفساد بين هذه الأربعة أي: 
تضكن النار تهواء واطواء ماءً والماء أرضاً وكذلك باقي العناصر ينقلب كل واحد 
منها إلى الآخرء ولما كانت العناصر أربعة لزم أن تكون وجوه الانقلابات اثني عشر 
نوعاً من الكون والفساد لانقلاب كل واحد منها إلى الثلاثة الباقية. 


ولا يتوهم كون السئّة منها مكرّرة ضرورة أن انقلاب الأرض ماءً هو بعينه 
انقلاب الماء أرضاً. 


)١(‏ ش»ك: «كان». 


لاع 


لأنّا نقول: لا نسلّمء فإنَّه لايلزم من صحّة أحدهما صحّة الآخر إلا بالبرهان. 

وبعضهم أنكروا القول بالكون والفساد. 

ونحن نبيّن ذلك في ثلاثة أقسام من تلك الأقسام بالبرهان» ويلزم منه صحّته 

الأوّل منها: بيان انقلاب الأرض ماءً» وذلك أنّا نشاهد [أنْ] أَهْلَ الجيّل 
0 الأجسام الميادة الحجرية كالزرنيخ وغيره مياهاً سيالة وكذلك نشاهد 
الملح والنوشادر مع صلابتها إذا وضعا في موضع نَدِيّ صارا منحلين بالكُليّة 
وكذلك فإن من أراد 0 شىء من الأجساد 5 00 إلى الملحية بكثرة 
السحق بالنوشادر وما يجري مجراه. ومنه قول صاحب «الإكسير» في باب التحليل: 
«اجعل الأشياء ملحاً». 

وكذلك التراب إذا احترقء» فإذا جعلنا الماء تخالطاً له حصل من مجموعهما 
ملح بحيث ينحلٌ في الرّطوبة بِالكُلَيّة فقد صار التراب ماء. 

الثّاني: ناف قاين ا ملوهو اذ واقواك م2 اما الأول فاون -الماء بست عن 
الكتكو دف عير كلهواقة وأمًا شفنيه وان الآام التكن من الفضة أ 
النحاس أو غيرهما تنا يشبههم| إذا وضع فيه الجمد حتى برد جد فإنّه يجتمع على 
أطراف قطرات الاء» فتلك القطرات لا تخلو: إِمّا إن كانت قبل اجتماعها على 
أطرات الكوزعاف أو" يفال؟ ]نياج كاتص ما 

والأوّل إِمّا أن يُقال: إنها كانت في اهواء» لكنّها لصغرها وحرارة الحواء ما 
كانت تتمكن من أن تخرق / [ص: ١4‏ أ] انُصال الهواء وتنزل وتجتمع على أطراف 


)١(‏ كذا ضبط الحركات في ص. 
(؟) ك: «طبيعة». 
(9) ك: لو». 
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الكوز. فلا برد الإناء بال جمد برد اشوا فثقلت تلك الأجزاء ونزلت واتضلك 
واجتمعت على أطراف الكوز بسبب ذلك قطراتء وإلى هذا السّببِ صار صاحب 
(المعتير). 

أو يقال: إن حصلت تلك القطرات الائيّة فيه على سبيل الرشح. 

والأرل ع وهو انذى قاله ماحب مكرك ياطل؛ الأن تلك القطراك كلا 
تكيراه اميك هاه أخرى 6 ول فاق لامع فالندلا كان كلالكي لآن خوك إذا 
برد نزلت تلك القطرات المبثوثة في ا هواء» فاستحال أن يحصل مرّة أخرى. 

والنَّاني -وهو أن يقال: إنها كان ذلك على سبيل الرشح- فباطل أيضاً 
لوجوو: 

الأوّل: أن الماء امار ألطف من الماء البارد. فكان يجب أن يكون ذلك من الماء 
الْخَارٌ أكثر. وليس كذلك. 

الثَّاني: هو أَنَّهِ لو كان كذلك لاختصٌّ الرشح بالموضع الملاقي للماء”"'» وليس 

الثآلث: أن ذلك لو كان بالرشح لما وجد إذا كان الجمد في غاية الصّلابة 
بحيث لا يتخلل منه شىء» والتالي باطل» بل ربا كان الجمد أبعد عن التحلل» وكان 
اجتماع القطرات أكثر. 

ولا بطل هذان القسمان, تعيّن'"' القسم الأوّلء وهو أنْ يُقالَ: إن هذه 
الأجزاء المائيّة لم تكن قبل ذلك بل انقلب الحواء إليها. 


. ش» ك: «الملاقى الما‎ )١( 
فم ك: «تعني»!‎ 


الثّالث: بيان انقلاب المواء نارأء وذلك أن كير الحدّادين إذا لُحَّ عليه بالنفخ 
وخنق المحواء فيه ولم يترك أن يخرج ويدخل فإنّهِ عن قريب يستحيل ما فيه ناراً. 

وأمًا أنه يلزم من جوازه في هذه الأقسام الثّلاثة جوازه في جميع تلك الأقسام 
أن لا بينَا انقلاب الأرض ماءً لزم أن يكون هيولى الأرض مثل هيولى الماء» فجاز 
على هيولى الماء ما جاز على هيولى الأرض لوجوب المتماثلات في الأحكام. وما بِينّا أن 
الماء ينقلب هواءً كان هيو لاه مثل هيولى المواء» فيكون هيولى الأرض مثل هيولى الهواء 
لأنَّ مثل المثل مثل» فجاز على هيولى الهواء ما جاز على هيولى الأرضء ونا نا انقلاب 
اخواءنارا كان هيو لاديها هيول الثارة فكو معلا فيزل الماع والارن 1ه 

فإذن يجوز على هيولى كل واحد من هذه الأربعة ما جاز على الآخرء فإذن 
الكون والفساد على جميعها جائز» وهو المطلوب. 

والإمام استدلٌ على انقلاب النَّار هواءً بأنبا عند انطفائها / [ص: ١74‏ ب] 
تصير هواءً» والأمر كذلك في الثّار التي عندنا لأنْ انطفاءها في الأكثر والغالب إن 
يكون بفساد الصّورة الثَاريّة» وتكون الصّورة الحوائيّة لاستيلاء عنصر اللمواء عليها 
وأمًا في الثّار التي نشاهدها في الشّهب ففييا تعره الآن ١‏ الطفاد عا في الأكثر 
والكالي"" إن ايكون ينيك" جالة”" الداز القرئة تزف الأجواء النارية إياهاء 
والثّار الصّرفة لا لون هاء فإذا شمّت ول ير فيعتقد أنها انطفأت. 


وأمّا قوله: «والهواء إذا برد" صار ماءً ولذلك تجتمع قطرات الماء على طرف 
الكوز المبرد بالجمد» فبيانه ما ذكرناه» ولأنَّه قد يكون على قمم الجبال صخر 


)١(‏ ش: «والأغلب». 

(0) ش: (بسبب»» ك: «لسلب»). 
9) ش: (إحالة». 

(5) ك: «أيرد». 
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فيضرت المَرَدٌ هواءهاء فيتقلب ذلك اطواء سحاباً ماطراً من غير أن ينساق إلبها من 
مواضع أخرء وذلك يدل على انقلاب الحواء ماءً. 

وأمّا قوله: «والماء ينقلب أرضاً كما يفعله أصحاب الإكسير» فهو لبيان جريان 
الكؤة والقيدن فون اناه وال رق ونان هو أن امعان لكي يقترن ما 
حجارة صلبة» وقد شهدت الثقات بأنهم شاهدوا مياهاً خرجت من منابعها 
فانعقدت هناك أحجارا خخصوصة. 


وأما المركبات فزعموا أن هذه العناصر إذا اختلطت انكسرت سورة كيفية 
كل واحد منها بسورة كيفية الآخر فتحصل كيفية متوسطة هي المزاج. 

والمتكلمون قالوا: العلة مقارنة للمعلول. فإذا كان الكاسر لسورة كل واحد 
منهم| سورة الآخر فإذا حصل الانكساران دفعة واحدة لزم حصول الكاسرين في 
ذلك الزمان» فيكون كل واحدة من تينك الكيفيتين في ذلك الآن منكسراً وغير 
منكسرء وهذا خلف. وإن لم يوجدا معاً فهو محال؛ لأن المغلوب لا يعود غالباً. 

لا يقال: الكاسر هو الصورة المقومة وهي باقية من غير انكسار, والمنكسر هو 
الكيفية وهى قابلة للأشد والأضعف. 

لأنا نقول: الصورة إن| تكسر بواسطة الكيفية الفاتضة عنهاء فيعود المحذور 
المذكور. 

وهذا تمام القول في الجواهر الجسانية. 

أما الجواهر الروحانية وهى التى لا تكون متحيزة ولا حالة في المتحيز -وقد 
عرفت أن الفلاسفة هم القائلون بها وعرفت أقسامها- فنقول: أما ا هيولى فقد سبق 
الكلام فيها. وأما الأرواح البشرية فسيأتي القول فيها إن شاء الله تعالى. وأما النفوس 
السماوية والعقول فهي الملائكة. وقد تكلمنا على أدلتهم في إثباتها. 


الال 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: #وأمًا المركبات فزعموا أن هذه العداضر إذا اختلطت» الكسرت سورة 
كيفيّة كل واحد منها بسورة كيفيّة الآخرء فتحصل كيفيّة متوسّطة هي المرّاج». 

أقول: هذا شروع في بيان الاستحالة على العناصر الأربعة» وبواسطتها يحصل 
أنواع المركّبات الثلاثة -أعني المعادن والنبات والحَيّوان- من هذه العناصر» والفرق 
بينها وبين الكون والفساد أن الكون والفساد يقع'" في تبدل الصّور”" التَوْعيّتَ مثل 
أن اللهواء تفسد صورته الهوائيّة وتتكؤن الصورة المائيّة. 

وأمّا الاستحالة فإن) تقع في تبدل الكيفيّات بعضها بالبعض مع بقاء الصّور 
النوعيّة» مثل تسخن الماء وتبرده. 

واعلم أن الاستحالة قد تطلق في مواضع كثيرة ويراد بها الكون والفساد. 

إذا عرفتَ هذا فاعلم أن الكلام في الرّاج يستدعي بيان مقامين: 

أحدهما: جواز الاستحالة في الكيف. 

والتان يبان كيفيه الكسا رك تاها بالأخرد 

ما المقام الأوّل فإنَّ قوماً أنكروا الاستحالة وقالوا بالكمون والظهورء 
وتفصيل مذهبهم هو أنهم قالوا: الأجسام لا تتغير في كناما /لص: ١56‏ أ] 
المحسوسة:. فإن الماء الحَارٌ لا يصير بارداًء والبارد لا يصير حَاراًء والذي نشاهده من 
فر ورة كاز بادا والناو هجاوا كرا فيه طريهان: 


أحدهما: أن نسلم الكون والفساد ونقول: الماء إذا تسحُن انقلب بعض 
أجزائه ناراً واختلط بالأجزاء الباقية منه'"» فإِنْ كانت الأجزاء المنقلبة إلى الثَاريّة 
قليلة كانت الشّخُونة قليلة» وإن كانت كثيرة كانت كثيرة. 
)١(‏ ش: «يقعان». 
(9) ك: «الصورة». 


(9) ك: «الماقية بينه). 


لحف 


أو يمنع الكون والفساد أيضاء ثم [إِنَ] القائلين بهذا الثاني تحربوا حزبين» 
منهم (من) قال بالكمون والظهور وأن الأجسام لا يوجد شيء منها بسيطأء بل كل 
جسم فإنّه مختلط من جميع الطبائع لكنّه يسمى باسم الغالب منهاء فإذا لقي جنس 
المغلوب جنس الغالب فإنَّه يبرز المغلوب من الكمون ويختلط بالأجزاء الغالبة 
فنحس بجملتها إحساساً لا يمكن التمييز بين آحادهاء فنحسٌ حيئئظٍ هناك بأمر 
متوسّط بين الَْارٌ والبارد. 

ومنهم من قال: الجسم البارد إذا صار سخيناً فالسّببٍ فيه دخول أجزاء ناريّة 
فيه من الخارج تختلط بالأجزاء الباردة» فنحسٌ حينئذٍ بشيء متوسّط بين الْمَارٌ والبارد. 

فهذه هي المذاهب المذكورة في هذه المسألة. 

والقول بالكمون والظهور باطلء لأنَّ ذلك إن كان على سبيل المداخلة فهو 
باطل لا نا من امتناع تداخل الأجسام. 

ركان بنع عفل :العا رررة فين أنقنا باطرق زا التووا لاقة قدت 
الحرارة عن الأجزاء الثَاريّة كان ذلك قولاً بالاستحالة» وإن لم تقبلها لزم أن نحسٌّ 
ببعض أجزاء الجسم في غاية البرودة وببعضها في غاية السّخونة. وكذلك وجب 
الإحساس إن قيل: إن بعض أجزاء الماء ينقلب نارا. 

وأمّا القول بورود أجزاء ناريّة على الماء من خارج فهو أيضاً باطل, لأنَا 
نشاهد جبلاً من كبريت مسّته شُعْلة صغيرة ثم يبعد عنه بعجلة فيشتعل الجبل كله 
تإرا ولو كان ذللف بالوروة 1 تحمن فس اذاو ل" تللق الشغلة لز الحدة: 
ولأنّ الجسم يسخن بالحركة والحكٌ والخضخضة من غير وصول أجزاء ناريّة إليه. 


وإذا بطلت هذه الأقسام تعيّن القول بالاستحالة. 


)١(‏ ك:«إلى»! 


إرففى 


وأمّا المقام الثاني فهو بيان كيفيّة انكسار كل واحد من العناصر بالأجزاءء 
ولعلا اكلقواافية: 

فذهب الأطِبّاء إلى أن العناصر إذا اختلطت وانكسرت كيفيّاتها عن محوضتها 
فالكاسر يجحوضة”" كيفية أجذغا'هو عخوضة كيفية الآخر حتى إن خترارة"الثار 
تكسر برودة الماء؛ وبرودة الماء حرارة النار» وعلى هذا القياس /[ص: ١6‏ ب] في 
الرّطوبة واليبوسة. 

ؤقالك اليكراء بل الكاسر لبروةة الماء هو الضورة الثارية والكايسن طرازة الثار 
هو الصّورة المائية» وكل منهما يفعل بصورته وينفعل بكيفيّته. واحْتَجَّوا على بطلان 
مذهب الأطِبّاء بأنْ الكاسر لسورة كل واحد منهما لو كان سورة الآخر فالانكساران إن 
حصلا معاً للزم'" أن تكون سورة برودة الماء موجودة في زمان انكسار سورة 
النَّار لأنَّ العلّة يجب مقارنتها للمعلول» وسورة حرارة الثَّار أيضاً هي الكاسرة 
لبرودة الماء فوت أن تكن حرارة التارعل قوعا وصرافتها موجودة ال انكسار 
صرافة برودة الماء» فيلزم أن تكون كيفيّة كل واحدة منهما موجودة على صرافتهاء 
وإنَّهُ حال. وإن تقدّم أحد الانكسارين على الآخر صارت الكيفيّة المكسورة”” أولاً 
مغلوبة» والمغلوب لا يعود غالباً. ولأنّهِ لالم يؤثر في انكسار الغالب حال كونه على 
صرافته فلأن لا يؤثر في انكساره حالة”*' مغلوبيّته كان أولى. 

وهذا هو الذي أشار إليه الإمام بقوله: «والمتكلّمون قالوا: العِلّة مقارنة 
المعلول1 قوتت :دلا يقال" الكاتر هر الصوارة المقرقة) يوعى ناف هو ع 
اتكسارء والمنكسر هو الكيفيّة» وهي قابلة للأشدّ والأضعف» إشارة إلى مذهب 


)١(‏ ش» ك: المحوضة». 
فم ش» ك: «معاً لزم». 
(9) ك: «المكسوية». 


(5) ش: ١«حال).‏ 
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الحكماء ودفع هذا السؤال عنهمء فإنهم قالوا: إنما يتوه هذا السؤال على من يقول: 
الكاسر والمنكسر هو الكيفية» ونحن لا نقول بذلكء بل نقول: الكاسر هو الصورة 
الترية اعد الصورة الثارئة والضووة اكاك اكقم فى الكقة: أعنن ارو 
واتر ازكيوها ابا والاؤلدة والأصمكه هر ذا كان كذلك اندنع عدا ماد كرقره: 

وقولة:: الآنا تقوك؟ الضووة إن تك بوانيطة الكلنة القا برف مود 
المحذور» إشارة إلى أن هذا السؤال لا يندفع با ذكرتموه» بل هو وارد على الحكماء 
أيضاًء وتوجيهه أن يُقالَ: إن ادَعيْنَم أن الصّورة من حيث هي هي تكسر الكيفيّة 
فهو ممنوع. وإن ادَعَيْنُم أنها بواسطة الكيفيّة القابضة عنها بكسر سورة كيفيّة العنصر 
الآخر فمسلّمء لكن المحذور الذي ألزمتموه الْأَطِبّاء لازم عليكم أيضاًء / [ص: 
55]]] لأن الكقة القائفة محيفل تمن حرا من "الله التامعة والعلة حت 
مقارنتها للمعلول» فيلزم أن تكون تلك الكيفيّات على صرافتها موجودة حال 
انكسارها وخروجها عن صرافتهاء وحينئلٍ لزم المحال المذكور. 

إذا عرفتَ هذا فنقول: المرّاجٍ عند الأَطِبّاء عبارة عن كيفيّة تحدث عن تفاعل 
كيفيّات متضادّة موجودة في عناصر مصغرة"'' الأجزاءء» ليياسٌ أكثر كل واحد منها 
أكثر الآخرء كما ذكره الشّيخ في «القانون». وعند الحكماء عبارة عن كيفيّة تحدث عن 
انفعال كيفيّة كل واحد من العناصر المنصغرة الأجزاء عن صورة العنصر الآخر. 

فهذا تمام القول في الجواهر الجسمانيّة. 

وأمّا الجواهر الروحانيّة: فقد تكلّم في بعضهاء ونتكلّم في البعض الآخر فيا 


)١(‏ ش: اعناصر متصغْرة»» ك: اعناصر المنصغرة». 
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قا لالإما مالرازي: 
(القول: في الملائكة والجن والشياطين) 

قال المتكلمون: أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. والفلاسفة 
وأوائل المعتزلة أنكروهاء قالوا: لأنها إن كانت لطيفة بمنزلة ال هواء وجب أن لا 
تكون ها قوة على شىء من الأفعال. وأن تفسد تراكيبها بأدنى سبب. وإن كانت 
كثيفة وجب أن نشاهدهاء وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ولا نراها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القول في الملائكة والجن والشياطين: 

قال الكلمون: إنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة 
والفلاسفة وأوائل الْمعتّلة أنكروها». 

أقول: الفلاسفة أثبتوا جواهر روحانيّة ليست بجسم ولا جسأانيّة وسمّوها 
بالعقولء وقالوا: المراد من الملائكة التي أشار إليها الكتاب الإلميَّ وورد'" الشّرع 
واج 0-0 بالتفسير الذي ذكره 0 5 لان 1 0 و أنها 

ا ا 

ل اه 
الجبال» وخسف المدن والزّلازل» وأن تفسد تراكيبها بأدنى سبب. وعندكم ليس 
كذلك لأنَّا هي المتصرّفة في هذا العالم بأمر الله تعالى ومشيئته» وإن كانت كثيفة 


)١(‏ ك:«وورود)». 


لاا 


وجب أن يشاهدها كل من كان سليم الجسٌء إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا شيء 
ونحن لا نراه لجاز أن تكون بحضرتنا جبال شاهقة وبحار جارية ونحن لا نراها. 
ومن البيّن فساد ذلك. وإذا فْتِحَ هذا الباب [أدَى] (إلى) الشَّكَ في الشَّروريَات 
والقدح في البديبهيات. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: لم لا يجوز أن تكون لطيفة بمعنى عدم اللون لا بمعنى رقة القوام؟ 
سلمنا أغها كثيفة» لكن بينا أن إبصار الكثيف عند الحضور غير واجب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: لا يجوز أن تكون لطيفة بمعنى عدم اللّونْء لا بمعنى عدم 
القوام..» إلى آخره. 

أفوك: بوجت هلا اكوا أن يفال أيش تعني باللّطيف؟ إن اللطفو يضق 
على ما /[ص: 17 س] ليس .له لون» كا يقال للبلّور: «إنَّهُ جسم لطيف». 


وللسّماء: اإنَّهُ جسم لطيف». وبطال عل وق القوام كا قال الرجاج الرفيق: 
(إنَهُ جسم لطيف» . فإِنْ عنيت باللطيف المعنى الأوّل فنختار الالطفت: 


قولكم: «فحينئل وجب أن لايقوى على الأفعال الشّاقة). 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كانت لطيفة بمعنى رقة القوام؛ فإنّه لا 
يلزم من كونها لطيفة بمعنى عدم اللون كونها لطيفة بمعنى رقة القوام. 

وإن عنيت به المعنى الثاني فنختار أنها ليست بلطيفة. 

قولكم: «فحينئذٍ وجب أن يراها كل من كان سليم الجسٌ). 

قلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان لها لون» وهو ممنوعٌ» فإنها”" شقافة 


)١(‏ ش: الأغباكء ك: «وإنها». 


/ا/لالا 


ولَئْن سلَّمنا أن لها لوناً ولكن رؤيتها عند الحضور غير واجبة أيضاًء ما بين 
أن رؤية الكثيف عند الحضور وحصول الشرائط وارتفاع الموانع غير واجبة. وإذا 
كان كذلك فجاز أن تكون كثيفة ونحن لا نراها لأنَّ الله تعالى لم يخلق لنا برؤيتها 
إدراكا. 


قال الإما مالرازي: 

وأما الفلاسفة فقد زعموا أنها لا متحيزة ولا قائمة بالمتحيز. ثم اختلفواء 
فالأكثرون قالوا: إنها ماهيات مخالفة بالنوع للأرواح البشرية. ومنهم من يقول: 
الأرواح البشرية التي فارقت أبدانها إن كانت شريرة كانت شديدة الانجذاب إلى 
ما يشاكلها من النفوس البشرية» فتتعلق ضرباً من التعلق بأبدائها وتعاونها على 
أفعال الشرء فذاك هو الشيطان. وإن كانت خيرة كان الأمر بالعكس. والله أعلم 
بحقائق الأمور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أمَا الفلاسفة فقد زعموا أنبا لا مُتَحَيّرَة ولا قائمة بِالمتَحير). 

أقول: لا فرغ الإمام من تقرير مذهب المتكلّمين في الملائكة والحنّ والشياطين 
شرع فيه| قال فيها الفلاسفة. 

قال: إنهم زعموا أنها -أعني الملائكة والجنّ والشياطين- جواهر لا مُتَحَيْرَة 
ولا حالة في المتَحَيّر. ثم اختلفوا بعد ذلك» فذهب الأكثرون منهم إلى أنها ماهِيّات 
مخالفة بالنؤع للأرواح البسّريّة. 

ومنهم من قال: إنها هي الأرواح البشَّريّة المفارقة هذه الأبدان» وهي إن 
كانت شِرٌّيرة صار فعل الشَّرّ ملكة لماء فبعد المفارقة تبقى تلك الملكات القبيحة 
والأخلاق الذعيمة منطبعة ف :جواهرهاء فتتحدّث إلى ما يشاكلها من التفوس 
البسّريّة الشّرّيرة المتعلقة بالأبدان» فيتعلّق بأبدانها نوعٌ من التَعلّق» وتعاونها على 


لف 


أفعال الشَّرَ والسّعي إلى الفساد. فتحسّن”'' عندها الأفعال الذميمة وتقبّح الأفعال 
القبجنة كذالاك نهو الشيظان: 

وذ كانت ملك اللفوسن غير يبرت #اتصانها: بالقفات الكميذة وعده 
انُصافها بالصّفات الذميمة صار فعل الخير ملكة لهاء فبعد مفارقتها أبدانها تبقى 
تلك الصّفات الفاضلة والأخلاق الحميدة فيها. وحصل لا شدّة الانجذاب إلى ما 
يشاكليا نزخ المتؤبي افو 317 فى شوو المفده وسلقك ادها حرا فد 
التَعلّق وأعانتها على أفعال الخير والصلاح. وأَرَمْها الحقّ حقاً واتّباعه والباطلٌ باطلاً 
واجتنابه» وأَهمّتها الخير والصّوَابٍ وجنبتها طرق الضلال والفساد. فهذه الأرواح 
هي الملاتكة. 


)١(‏ ك: «وتحسن). 


قا لالإما مالرازي: 
خاتمة في أحكام الموجودات 

والنظر فيها من وجهين: 

النظر الأول في الوحدة والكثرة 

(مسألة: كل موجودين فلا بد وأن يتباينا بتعينهما) 

ثم المتكلمون أنكروا كون التعبن أمراً ثبوتياًء واحتجوا بأمور: 

الأول: أنه لو كان التعين أمر ثبوتياً لكان مساوياً لسائر التعينات في الماهية 
المسماة بالتعين» ويمتاز كل واحد منها عن صاحبه بخصوصية: فيلزم أن يكون 
للتعين تعين آخر إلى غير النهاية. 

الثاني: وهو أن التعبن لو كان أمراً ثبوتياً لاستحال انضمامه إلى الماهية إلا بعد 
وجود الماهية» لكن الماهية لا توجد إلا بعد التعين» فإن كان هذا التعين هو الأول لزم 
الدورء وإن كان غبره كان الشىء الواحد متعيناً مرتين» وهو محال. 

الثالث: وهو أن التعين لو كان أمراً مغايراً للماهية لاستحال أن يكون الوجود 
القائم بأحدهما هو الوجود القائم بالآخر لاستحالة قيام الصفة الواحدة بمحلين» 
بل يكون وجود كل واحد منهما غير وجود الآخر. فيكون الشيء الواحد ليس 
بواحد بل اثنين» ثم الكلام فيهم| كما في الأول؛ فالشيء الواحد ليس بواحد. بل أمور 
غير متناهية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «خاتمة في أحكام الموجودات: والتّظر من وجهين: النّظر الأوّل في 
الوحدة والكثرة. 

[مسألة]: كل موجودين فلا بد وأن يتباينا بتعيّنهماء ثم المتكلّمون أنكروا كون 
التموك هرا ليون :1 إلى اوه 


لكف 


أقول: لا يجب أن يكون الامتياز بين كل موجودين بِالتَعينَء فإنَّ الموجودين 
إذا كانا مختلفين بتام ا حَقيقة» كان التباين بينهما بتمام الماهيّة» وإن كانا متشاركين في 
الجنس كان الامتياز بينهما بالفصولء (و)أمّا إذا كانا متماثلين بالحقيقة كأفراد كل نوع 
إن الأمتناق بيتهنا لا ند (و) أن يكون بالتعين. 

إذا عرفت هذا فنقول: ذهب المتكلمون إلى التَعبّن والتشخخص'”' اللذين مما 
يقع الامتياز بين الْأَشْخَاص ليسا [صفتين وجوديّتين]”"» واحتجّوا على ذلك 
نوج 

الأوّل: أن التَعيّن لو كان أمراً ثبوتيّاً لكان مشاركاً لسائر التَّعيّنات في الماهيّة 
المساة بالتّعيّن لأنَّ التَعّن ماهيّة مقولة على أَشْخَاص التّعيّنات بالاشتراك المعنوئ» 
ويمتاز كل واحد منها عن الآخر بخصوصيّة زائدة عليه» فتكون شخصيّة كل تعيّن 
زائدة على ماهِيّته» فيكون لكلّ تعيّن تعيّن آخرء والكلام فيه كا في التّعِيّن الأول» 
فيلزم أن يكون لكل تعيّن تعيّدات غير متناهية؛ وإنّهُ حالٌ. 

ولقائل أن يقول: لا نسلّم صدق القَّرطيّة المذكورة» وإنَّا تصدق إِنْ لو كان 
قول التَعيّن على ما تحته بالاشتراك المعنويّ» وهو ممنوعٌ» ولا يجوز أن تكون حَقِيقة 
كل واحد من التّعيّنات مخالفة لحقيقة الآخر بتام الماهيّة؟ وحينئذٍ يمتاز أحدهما عن 
الآخر بنفس الماهية» فلا يحتاج إلى تعيّن زائد [عليها]. 

الثاق؟ أن التعين لو كان مرا توك فرمًا أن يتوقفت انضنامة إل الماهيه ل 
كون الماهيّة موجودة أو لا يتوقف. والأوّل محال» لأن انضمام الموجود إلى ما ليس له 
وجود غير معقولء والثاني أيضاً محال» لأنَّ كل موجود متعيّن, فإِنْ كان التّعيّن الذي 
به صارت الماهيّة متعيّنة هو التّعيّن الذي توقف انضامه إليها على وجودها في نفسها 
)١(‏ علّق هنا في حاشية ص: «حاشية: التعّن والتشخص عبارتان عن أمر خارج عن الماهية 

عارض لهاء نتميز الماهية به عن غيرها». 


نيكم 


لَِمَ الدَوْنُ لأنّ وجودها حينئذٍ يكون موقوفاً على انضمام هذا التَعيّن إليهاء وقد 
كان/ [ص: ١717‏ ب] الانضمام موقوفاً على وجودهاء وهو دور صريح. وإن كان 
غيره كانت الماهيّة متعيّنة مرّتينء وهو محال. [و]لآن الكلام في التعبّن الثاني كالكلام 
في الأول فيلزم التسلسل» وإنه محال. 

ولقائلٍ أن يقول: إن عنيتم بانضمام التَعيّن إلى الماهيّة لزومه إياها على تقدير 
وجودها فنختار توقفه على وجودهاء ونقول: ‏ لا يجوز أن يكون التَعيّن الذي به 
صارت الماهيّة [الموجودة] متعيّنة هو التّعيّن الأول؟ 


قوله: «لو كان كذلك يلزم الدَوْر). 


قلعا لا لسعله: 

قوله: «لأنَّ وجودها حينئذٍ يكون موقوفاً على انضمام هذا التّعيّن إليها». 

قلنا: لا تشلوة فإِنْ وجودها يستلزم التَعدّنء ولا يلزم من استلزام السّىء 
لثيء توقفه عليه» فإن العِلّة تستلزم وجود المعلول مع عدم توقفها عليه. 

وإن عنيتم به شيئاً آخر فبينوا لننظر فيه. 

التاللك: أن القن لو كاف اما كرما افد عل «الماهتة لكان مهار ا 
بالمّرورة» وإذا''' كان كذلك فالوجود القائم بأحدهما إِمّا أن يكون هو الوجود 
القائم بالآخر أو يكون مغايراً له. والأوّل محالء وَإلا لزم قيام الصّفة الواحدة 
بمحلين» وَإنّهُ محال. والثاني محال أيض”"» لأنّهِ لو كان كذلك لم يكن الموجوة © 
الواحد موجوداً واحداً بل موجودين (اثنين)» ثم الكلام في كل واحد منهما“ 
)١(‏ شء ك: «فإذا». 
؟) شء ك: «والثاني أيضاً محال». 


(9) شء ك: «الوجود). 
(5) ك: «منها». 


ملا 


متناهية» وإَِّهُ حالٌ. 

ولقائلٍ أن يقول: لا نسلّم أن لو كان الوجود القائم بأحدهما مغايراً للوجود 
القائم بالآخر لم يكن الموجود الواحد موجوداً واحداً بل موجودين اثنينء و إلا يلزم 
ذلك إن لو لم يكن لكل واحد منهما ماهيّة مغايرة لماهيّة الآخر وهو ممنوعٌ. إن 
للذَّاتَ ماهيّة» وللتعيّن ماهيّة أخرى مغايرة إياهاء ولكل واحد') منهما "' تعيّن 
لكن”" : ل ا 0 
تعيّن التّعيّن نفس تعيّن التّعيّن» وعلى هذا لا يلزم النَسلسّل ولا الدَّوْرء 4 قلتم بأنّه 
لين كذلك؟ له ند لمن ذليل. 


قال الإما مالرازي: 

واحتج القائلون بكون التعين أمراً ثبوتياً زائداً بأن هذا الإنسان يشارك 
الإنسان الآخر في كونه إنساناً ويخالفه في هويته. فهويته مغايرة للإنسانية» وتلك 
الموية صفة ثبوتية» لأن هذا الإنسان موجود. والمفهوم من هذا جزء المفهوم من هذا 
الإنسان» وجزء الموجود موجود. فالمفهوم من هذا موجود. 

الاوك لخدي 

قال: «واحتج القائلون بكون التّعيّن ما 6 بأن هذا الإنسان يشارك 
الإنسان الآخر في كونه إنساناً..» إلى آخره / [ص: 58 ١أ].‏ 

كول ؤهيت الفلاسفة إل أن الشين آم وسوادي عَتَجيق بأن كل بماهئة فإن 
نفس تصورها لا يمنع من الحمل على كثيرين» والشخص المعيّن من حيث هو 
)١(‏ ش» ك: «واحدة». 


(؟) ك: «منها». 
5) ك: «لكان». 


لدف 


ذلك'" الشّخص نفس تصوّره يمنع من الحمل على كثيرين» فالماهية مغايرة 
للشخص (المعيّن) من حيث إنه ذلك الشخص. فإذن قد دخل في مفهوم الشّخْص 
ما ليس داخلاً في مفهوم النَوْع وا حقيقة؛ وإِلّا لصدق على أحدهما ما يصدق على 
الآخرء وذلك السََّىء هو خصوصيته وهويته المخصوصة وهاذيّته. فإذن التَعيّن 
وفرع وام د وماد يه إلى حر لشن انار الممواطاة واكك لمن 
دن يك فزن لكف وه ا اللسخصي نوجو قدو شر بو احاذية ماع مكةة 
وجزء الموجود موجود فالهويّة وامحاذية موجودة. فَعْلِمَ أنَّ التَعيّن أمر زائد على الماهيّة 
وجوديء وهو المطلوب. 

وقد يتمسكون بوجوءٍ أخرى مذكورة في الكتب الحكويّة والكلاميّة للإمام. 

ولقائل أنْ يقولّ: ما ذكرتموه يدل على أن السّخص من كل ماهيّة'" مغاير 
اتناف لاهتة .ولا بارع سو نك العيزام أغر وصعردف إل لمعه شمن رصبي لحطرع 
شخصاًء لجواز تحقق المغايرة بتقيّد الماهيّة بأمر عدميّ كقولكم”" في وجود الله تعالى 
بالنشبة إلى مفهوم الوجود. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: الغيران إما أن يكونا مثلين أو مختلفين) 


والمختلفان إما أن يكونا ضدين وهما الوصفان الوجوديان اللذان يمتنع 
اجتماعههم| لذاتيهما كالسواد والبياض. وإما أن لا يكونا كذلك كالسواد والحركة. 


)١(‏ شء ك: «من حيث إنه ذلك». 
(؟) ك: «ماهيته». 
قرم ش: «١كقوهم».‏ 


ئءئة231ى2, 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العَبْران”'' إِمّا أن يكونا مثلين أو مختلفين..» إلى آخره. 

أقول: غرضه من هذا الكلام انحصار الغيرين في المتاثلين والمتضادين 

وطريقه أن نقول: كل غيرين إمّا أن يشتركا””' في تمام الماهيّة أو لا يشتركا فيه. 

(فإِنَ اشتركا فيه فهم|)”” المثلان» [وهما الأمران المتغايران المتشاركان في تمام 
الماهية وجميع عوارضها اللازمة والمفارقة”*']. (وقد اختلف العلماء في تفسيرهماء 
ونحن نذكر فيم| بعد ما قاله كل واحد منهم فيه إن شاء الله تعالى. 

وإن لم يشتركا) فَإمًا”* أن يجوز اجتماعهما في ذات واحدة أو لا يجوز. 

(فإِنْ جاز فهما)""' المختلفان غير المتضادّينء وهما الأمران اللذان اختلفت 
حقيقتاهما وجاز اجتماعههما في ذات واحدة: كالسّواد والحركة. 


)١(‏ علق هنا في حاشية ص: «فائدة: الغيران إِما أن يكونا مثلين أو ضدَّين أو المختلفين غير 
الضدّين» ووجه الحصر: أن تقول: الغيران إِمَا أن يكونا مشتركين في تمام الماهية» أو لا 
يكونا مشتركين في تمام الماهية» فإن كانا مشتركين في تمام الماهية فهما المثلان» وإن لم يكونا 
مشتركين في تمام الماهية فإما أن يكونا صفتين وجوديتين يمتنع اجتماعهم| لذاتيه] فه)| 
الضدان كالسواد والبياض وأن لا يكونا كذلك فه] المختلفان غير المتضادين... (كلمة غير 
واضحة) للحصر. والله أعلم. هذا ما خطر بالبال في بعض أوقات مطالعة هذا الكتاب» 
والله الملهم للصواب». 

(؟) ش: (إن اشتركا»! 

(5) مكانه في ش: «والأول هما»! 

(4) ش: «والمفارقة» والثاني»! 

ول ش: (إما). 

(7) مكانه في ش: «والأول هما»! 


6ك 


(وإن ل يجز فهما»”'' المتضادّان. وهما الوصفان الوجوديّان المتغايران”" اللذان 
يمتنع اجتاعها لِذَائَيْهمَا في ذات واحدة» وتكون بينهما غاية الخلافء كالسَّواد 
والبياض. 

واحترزنا ب«الوصفين) عن الّوَات فإنها لا تتضادٌ. وبقولنا: «لِذَائَيّهَا) عن 
السَيْتَيْنِ اللذين يمتنع اجتماعهما للصارف -وقد علمتَ ذلك من قبل-. وبقولنا: 
ايكون بينهما غاية الخلاف» عن السّواد بالنسبة إلى ما بينه وبين البياض كالحمرة 
والسفر : والقه كد نإن الكواك والماضن لكرفانان شيا ميا الاجر ا 
يعترروة يذ الشوظه بل يحكمون أن السّواد /[ص: 78١ب]‏ مضادٌ لجميع 
الألوان سواء كان في غاية البعد عنه كالبياض أو لم يكن كالحمرة. والخلاف لفظيّ. 

وفيه نظرء لأنّه لا يلزم من كون الغيرين مختلفين با ماهية وغير جائزي 
الاجتماع في ذاتٍ واحدة أن يكونا ضدّينء فإِن رسم الصَّدَّين ما ذكرناه» ومن البيّن 
أن ذلك غير لازم منه. 

بل الصّوَابٍ أن يُقال حينئل: إما أن يكونا وجودَيِن أو لا يكوئا كذلك. 

فإِنْ كان الأوّل فإمًا أن تكون ماهيّة كل واحد منهم|ا معقولة بالقياس إلى 
الآخر أو لا يكون كذلك. فإِنْ كان الأر ل فيا المعنافان عا ليده والشكرة . وإن كان 
الثاني فهما المتضادّان. 

وإن كان أحدهما وجوديّاً والآخر عدمياً فإن نُظر إليهما بِشَّرْطٍ وجود موضوع 
مُسْتَعِدَ لذلك الأمر الوجوديٌ: 


)١(‏ مكانه في ش: «والثاني هما»! 
)٠(‏ ش»ك: «الوصفان المتغايران الوجوديان». 


كلا 


ما بحسب شخصه ععدم اللحية للرجل. أو بحسب نوعه كعدم اللحية 
للطفل والمرأة والأئط. أو بحسب جسه القريب كعدم البصر للعقرب. أو بحسب 
جنسه البعيد كعدم البصر للحائط: فإنَّ الحائط مُسْتَعِدَ للبصر بحسب الجسم الذي 
هو الجنس للجاد الذي هو جنسه القريب. فهم| العدم والملكة الحقيقيان. 

أو بِشَرْطٍ وجود الموضوع في الوقت الذي يمكن حصول ذلك الوصف 

وإن نظر إليها لا بشَرْطٍ وجود الموضوع الْمستَِدَ للإيجاب والسَّلْبِ فه) 
السَّلْبِ والإيجاب, كالفرسيّة واللافرسيّة. 


قا لالإما مالرازي: 

واختلف المتكلمون فى الغيرين, فالمعتزلة قالوا: هما الشيئان. وأصحابنا قالوا: 
هما اللذان يمكن أن يفارق أحدهما الآخر إما بمكان أو بزمان أو وجود أو عدم. 
والخلاف لفظى محض. 

أما المثلان فحدّوهما بأمه| اللذان يشتركان في الصفات الذاتية» أو أن اللذان 
يقوم كل واحد منهم| مقام الآخر أو يسد مسده. وهذه العبارات مختلفة لآن الاشتراك 
مرادف للتماثل» والقيام مقام الآخر لفظة مستعارة حقيقتها التماثل» فيكون ذلك 
تعريفاً للشىء بنفسه. وهو محال. 

والحق أن هذه الماهيات متصورة يورا أولياً لأن كل واحد منا يعلم 
بالضرورة أن السواد يماثل السواد ويخالف البياضء وتصور الماثلة والمخالفة جزء 

قال الإمام الكاتبي: 


(قال): «واختلف المتكلمون في الغيرين..» إلى آخره. 


لاا 


أقول* اختلف' أضصحابنا والمغترلة: .فى «معتى "الغترينة: فقال' المنترالة: هيا 
الشيقاةة والست و ااعل رعيكة "بهذا اكد ركوته اتطروا وسكا فإن كل لفاك 
غيران» وكل غيرين شيئان. 

واعترض أصحابنا عليه وقالوا: لو كان الغيران هما الشيئان لما كان الوجود 
غيراً للعدم» لأن العدم ليس بشىءٍ. ونا كان المحال غير الجائز. ولِأنْ الغيرين من 
الأمور الإضافيّة» والشيئين ليسا كذلك» وتعريف المضاف بغير المضاف حطأ منع 
عنه في التّعريفات”'". 

وَلَا أبظلى] عل تقالو الشراة دحاو نقاؤفة جره الأعر بوم 
الوجوه ما بمكان أو يزمان أو وجود وعدم. كالقديم والمحدث» إن المحدث 

قالوا: والدّليل على صحّة هذا الحدّ: أن كل /[ص: 59١أ]‏ ما لا يصحٌ 
مفارقة النَّىء عنه لا يكون غيراً له كنفسه. فإنّه لا لم يز أن يفارق نفسه لم يز أن 
يكون غيراً له: 

وفائدة هذه المسألة تظهر في موضع آخرء وهو أنه هل يصحٌ إطلاق (لفظ) 
الغيرين على ذات الله تعالى وصفاته وعلى الصّفات بعضها مع البعض أم لا يصحٌ 
ذلك؟ 

ا ا ل 0 
للآخر بوجه من الوجوه لم يصمٌ هذا الإطلاق لامتناع ذلك على الات والصّفات. 

وأمّا المثلان فقد اختلفت عبارات العلاء في تعريفهاء فالذي ذهبت إليه 
الفلاسفة أنهم| المشتركان في تمام الماهيّة وجميع العوارض اللازمة والمفارقة كبياضين 


)١(‏ ك: «التفريعات»). 
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وقال أصحابنا: إنهم| الغيران اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر. 

وقال بعضهم: هما الغيران اللذان يسدّ أحدهما مسد الآخر. 

وقال آخرون: هما الغيران اللذان ينوب أحدهما مناب الآخر. 

وهذه العبارات مختلّة لأنَ حاصلها يرجع إلى معنّى واحد, وهو التَّهاثل. 

أمَّا الاث شتراك فظاهر. 

وأمّا البواقي فلأنََّا ألفاظ مستعارة وحقيقتها التَهاثل» وإذا كان كذلك كان 
ذلك تعريفاً للسَّىء بنفسه. وإِنَّهُ محال. 

وأمًا المتخالفان فقد عر فته فيا قبل" . 

والإمام ذهب إلى أن ال حقّ أنْ يُّقالَ: هذه الماهيّات متصوّرة تصوّراً أولياء لأنَّ 
كل أحد يعلم بالضَّرورة كون السّواد مثلاً للسّوّاد وتخالفاً للبياض» وتصوّر مطلق 
الللحراكت انه جور يوا ها الاصتيوو رجه انوي يّ بدهيّ فتصور الماثلة 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: يستحيل الجمع بين المثلين عندنا وعند الفلاسفة, خلافاً للمعتزلة) 
لنا: أن بتقدير الاجتماع لا يحصل الامتياز بالذاتيات واللوازم» وإلا لما كانا 

مثلين. ولا بالعوارضء لآن نسبة جميع العوارض إلى كل واحد منهم| على السوية» 

فلا يكون كونه عارضاً لأحدهما أولى من كونه عارضاً للآخرء فيكون عارضا لكل 

واحد منهماء وحينئذ لا يبقى الامتياز بينهما البئة»فيكون الاثنان واحداًء وهو محال. 


)غ2 ص: (بعدٌ»! 


2 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «يستحيل الجمع بين المثلين عندنا وعند الفلاسفة خلافاً للمُغْتّرلة..» إلى 
آخره. 

أقزل* القن أصيحابنا والفالاسفة فل اله يمتنع اجتماع المخلين في المحل الواحذ 

في الزّمان الواحد. والمثلان عند أصحابنا ضدّانء لأن الصَّدَّين لا كانا وصفين 

رجود ون م اجت قينا و امهل الواح لد مان الو الخد وكان المثلان عندهم 
كذلكء فيكونان ضدين. 

وأمّا مشايخ الُمْترلة جوّزوا اجتماع المثلين» حتى إذا رأوا محلا أشدّ بياضاً من 
محل آخر أو أشدّ سواداً من محل آخر قالوا إن ذلك لاجتماع أعداد من البياض أو 
السّواد في ذلك المحل. 

واحتجّ أصحابنا على ذلك بأنْ قالوا: لو / [ص: ١79‏ ب] اجتمع المثلان في 
لمحل الواحد يلزم القول بوّحْدة الاثنين» وإنّهُ محال. 

بيان الشّرطيّة: هو أنه لو اجتمعا في المحل الواحد لامتنع الامتياز بينهماء لأنّه 
لوعمينر "" الامناة مدي فإما أن يكو بالداقانت واللوازم أو بالعوارض. وَالأرل 
م مثلان» والمثلان متشاركان في جميع الذاتيات والنوادم». وإ لما كانا 
مثلينء والامتياز بالأمور المشتركة محال. والثاني أيضاً عانة: أن نسبة جميع 
العوارض إلى كل واحد منههما على السَّويّة ضرورة أن محلّهما واحدء فكل'"' ما 
ترصن ا[فاوها] لأحدهنا يكون غارفا للذكن لأن عروطه لأحره درن الكهر 
000 من العكسء وإذا امتنع الامتياز حصل الاتحاد وصحّت"" الشّرطيّة. 


)١(‏ ك: «حصلت)». 
(0) ش: «وكل». 


فوع ش: (فص حخت)2. 
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قال الإما مالرازي: 

احتج الخصم بأن حكم الشىء حكم مثله. فإذا كانت الذات قابلة لأحد 
المثلين كانت قابلة للآخر. 

جوابه: أن الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين واحداً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجّ الخصم أن حكم النَّىَء حكم مثله..» إل آخره: 

أقول: احْتَجّت الْمْترّلة على جواز اجتاع المثلين بأن قالوا: لو جاز حلول مثل 


واحد في المحل المعّن لجاز حلول المثل الآخر في لأنّ حكم النَّىْء حكم مثله» لكن 
المقدّم حقٌء فالتَاني مثله. 


وأجاب الإمام عنه بقوله: إن الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين واحداً» وهذا 
اخواب ن الطاهن عالعوه إن الذليل الأول وق التطفى لبن كزلك نل هو 
مستند لمنع الشَّرطيّة المذكورة. وتوجيهه أنْ يُقال: أيش تعني بالشَّرطيّة المذكورة؟ 

إن عنيت بها أنه لو جاز حلول أحد المثلين في المحل المعيّن لحاز حلول الآخر 
فيه على سبيل البدل» وهو حقٌّ ونحن نقول به. إذ المحل قابل لكل واحد منهما. 

وإن عنيت بها أنَّه لو جاز حلول أحدهما لجاز حلول الآخر فيه مع حلول 
الأول فيه فهو منوع» وما ذكرتموه -وهو أن حكم الشَّىء حكم مثله- لا يدل عليه 
وإنَّا يدل عليه إن لو جاز على الأرَّل الحلول فيه مع الآخرء وهو عين الَرَاع 
ومفض إلى جواز وححدة الاثنين. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: زعم بعضهم أن الغيرين يتغايران بمعنى» وكذا المثلان والضدان 
والمختلفان) 
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واحتجوا عليه: بأن المفهوم من كون السواد والبياض سواداً وبياضاً مغايرٌ 
للمفهوم من كونها غيرين ومختلفين وضدينء ولذلك كان التغاير والاختلاف 
والتضاد حاصلاً في غير السواد والبياضء وظاهره أنه ليس أمراً سلبياً فهو أمر ثبوي» 
فثبت أن المتغايرين يتغايران بمعنى. وكذا المثلان يتهاثلان بمعنى وكذا المختلفان 
والضدان. ثم قالوا: وذلك المعنى لا بد وأن يغاير غيره» فمغايرته لغيره معنى قائم 
به وهو لا بد وأن يكون إما مثلاً لغيره أو مغايراً له أو مخالفاًء فماثلته لغيره أو 
مخالفته له معنى قائم بهء ثم الكلام فيه ىا في الأول وهو يوجب القول بمعانٍ لا 
نباية لهاء فالتزموا ذلك. وكلامنا في هذا الباب قد تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «زعم بعضهم أن الغيرين يتغايران لمعتّى (واحد). وكذا المثلان 
والخنا ةن ان الحو 

أقول: زعم بعض قدماء الْمْتَرِلةَ وبعض الأوائل من الفلاسفة أن الغيرين 
يتغايران لمعنّى قائم بها يقتضي تغايرهماء وهو أمر وجوديّ. وكذلك قائل المثلين» 
وتضاد الصّدَّين لمعنى وجوديّ قائم هما يوجب ذلك لما. وعندنا ليس كذلك؛ بل 
الغيران يتغايران لِذَاَيْهَا لا لمعنى قائم بهماء وكذا المثلان والصّدان. 

واحتجّ الخصوم بأنْ قالوا: كون السّواد مغايراً /[ص: ٠7١‏ أ] للبياض أو 
مخالفاً له أو”'' ضدًا له إمّا أن يكون نفس السّواد والبياض أو أمراً مغايراً لمها. 


والأوّل باطل؛ 


ما أولاً: فلانًا ندرك التفرقة بين قولنا: «السّواد والبياض» وبين قولنا: 


)١(‏ ك:«و). 
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وَأماكانياً: فلأنَ المغايرة والمخالفة والمضادّة متحققة بدون السّواد والبياض» 
فلو كان مفهوم أحدهما عين مفهوم الآخر لاستحال تحقق أحدهما بدون الآخر. 

ولما بطل القسم الأوّل تعيّن الثَّانيِء وهو أن تكون المغايرة والمخالفة والمضادّة 
وكذا الماثلة مفهومات زائدة على الذوّات المتغايرة والمتخالفة والمتضادّة والمتاثلة. 

وق الونضد رت سي لان ا وحمو تون لكر اه لاضن مطل النااةه 
وليس كلامنا فيه؛ بل في مضادة السّواد والبياضء ووجودها بدونه! ممنوع. 

وال "99 كه الفهوفات أمورا ستل لأنَّ المغايرة نقيض اللّامغايرة التي هي 
عدم لضدتها عل المعدوم» وإذا كانت اللامغايرة [غلمية] كانه المعايرة شرع 
لوجرنة كون أحه النقيفاق ووو زمكذا تق أن اللضالفة و الشياكة والمائلة 
أمور وجوديّة من غير فرق. 

وأنت لا يخفى عليك ما في هذا الدَّلِيل بعد مَعْرِفَك القوانين السّالفة'". 

قال أصحابنا: لو كانت المغايرة أمراً ثبوتياً لكانت مغايرة لغيرها بالضّرورة 
ومغايرتها لغيرها معلّلة بمغايرة أخرىء والكلام فيها ىا في الأوّلء فيلزم إِمّا الدذؤر 
إن كانت تلك المغايرة عائدة إلى ذات المتغايرين» والتسلسّل إن لم تكن» وكلاهما 
محالان. وكذا الكلام في المخالفة والمضادّة والماثلة. 

واُعتزلة عند إيراد هذا الكلام تحزَّبوا حزبين: 

حزب التزموا ذلك وقالوا بوجود معاني يقوم كل واحد منها بالآخر إلى غير 
التهاية. 


)١(‏ ش: «الأخير». 
(0) ش» ك: «وليست». 
(9) ك: «السابقة». 
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والحزب الآخر منعوا لزوم الدَّوْرُ والنََسلسّلء وقالوا: إنما يلزم ذلك إن لو 
كانت مغايرة المغايرة» ومغايرة مغايرة المغايرة زائدة» وهو ممنوعً» ول لا يجوز أن 
كقال#مغايزة المغايرة أ سعابوة تقايرة امعان ة لبشه معت "زائذا عل معروفيها؟ 
وكذا الكلام في المخالفة والمضادة والماثلة. 

أجاب الأصحاب عن هذا الأخير بأن قالوا: هذا الكلام في غاية السقوطء 
لأنَّ ما ذكرتم من الدَّليل بعينه قائم في هذه الصّور من غير تفاوت. فإمًا أن تمنعوا(© 
مقدمة من مقدماته وحينئذٍ يبطل دليلكم على هذا المطلوب» /[ص: ١17٠١‏ ب] أو 
تعترفوا بصحّة مقدّماته» فيلزمكم الدَّوْر والتَّسلسّل بالمّرورة. 


)١(‏ ص: «تبتغوا» كذاء مهملة الحروف. 


ٍىى2, 


قال الإمامالرازي: 
النظر الثاني في العلة والمعلول 

(مسألة: كون الشيء مؤثراً في غيره متصور تصوراً بديبيا) 

لأنا ببداية العقول نعلم معنى قولنا: «قطعت اللحم» و «كسرت القلم). 
تصور مسمى التأثير الذي هو جزء ماهية التأثير المخصوص أولى أن يكون بديهيا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال #النّظر الثاق ف الْعلّة والمعلولمسألة كون النّىء مؤثرا فق غيرة متضور 
تصوراً بديهياً..» إلى آخره. 

أقول: قد بين فيا تقدم أن العلل أربع : فاعلية ومادية. وصورية» وغاتية. 
وذكرنا حدَّ كلّ واحدة منها. 

والإمام اختار هاهنا أن تصوّر العِلّة بديبيّ لا يحتاج إلى التَعريف. واحتجّ 
عليه بأنا نعلم ببدائه عقولنا معنى قولنا: «قطعت اللحم» و «كسرت العظماء 
والتتقطيع والتكسي ر'' تأثير محصوص. فنا كان تصوّر التأثير المخصوص بديبياً كان 
تصوّر مُسَمَّى التأثير الذي هو جزء ماهيّة التأثير المخصوص أولى أن يكون بديييًا 
لأنّهِ لو لم يكن بديهيّاً لكان نظريّاء فتكون القضيّة البديهيّة موقوفة على التَطريّ» 
والموقوف على التّظريّ نظريّء فالتّصديق البديبيّ نظريّ» هذا خلف. 


وأنت قد عرفت ما في هذا الكلام غير مرّة. 


)١(‏ ك: «والكسر)ء) ش: (والقطع والكسر». 
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قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: العدم لا يعلل ولا يعلل به) 

لأنا إن جعلنا العلية والمعلولية وصفين ثبوتيين استحال كون العدم علة 
0 لااستحالة قيام الموجود بالمعدوم. وإن م نقل به كان التأثير عبارة عن 
حصول الأثر عن المؤثر. وذلك يستدعى أصل الحصول. وقالت الفلاسفة: علة 
العدم عدم العلة, لأن الممكن دائر بين الوجود والعدم, فىا استدعى كان 
الوجودٍ علةٌ وجودية استدعى رجحان العدم علة عدمية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: #العدم لا يعلّلء ولا يعلّل به..» إلى آخره. 

أقول: اختاف النّاس في أن العدم هل يصير معلولاً لشيء (آخر) أو عِلة لثيء؛ 
فالمنقول عن بعض المتكلّمين عدم جواز ذلك ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق أن التَمي 
يعلل بالتَّي» وهو مذهب الفلاسفة لمهم قالوا: عدم العِلّة عِلةَ لعدم المعلول. 

أمَّا المانعون فقد احْتَجُوا بوجهين» أشار إليهما الإمام في هذا الكتاب: 

احندهناك أن "العلتة بو الاو ةنق الأمور (العوشية لا تقيمنا اللحفلة 
واللّامعلوليّة» ونقيض العدم ثبوتء فالعِلّة والمعلوليّة أمران ثبوتيّان. وإذا كان 

الثاي: 00 ل الشََّىْء عن 
ار اللي يا 0م 

وقول الإمام: «وإن ل تقل به كان التأثير عبارة عن حصول الأثر عن المَوَثّرَا 
لا يريد به أن العليّة والمعلوليّة إن لم يكونا و صفين ثبوتيّين لزم منه أن يكون التأثير 
عبارة عن حصول الأثر عن المؤثر» فإن عدم لزوم ذلك بيِّن. بل مراده أن العلية 


كول 


والمعلولية إن صح كونها أمرين ثبوتيين استحال كون العدم علة ومعلولاً لما ذكر, 
وإن ل يصحٌ ذلك فتيّن”" المطلوب بهذا الطّريق. 

والفلاسفة احْتّجّوا على أن العدم يعلّل ويعلّل به أن قالوا: إن عدم العِلّة علة 
لعدم المعلولء لأنْ الممكن دائر بين الوجود /[ص: ١7٠أ]‏ والعدم؛ أي يكون 
الممكن إمّا موجوداً أو معدوماًء ونسبته إليهما على السَّويّة فى) أن طرف الوجود 
يحتاج إلى ارجح فكذلك طرف العدم يحتاج إلى مُرجح» وهو إمّا عدم عل طرف 
الوجود أو غيره؛ 

والثَّان محال؛ لأنّه نا أن يعدمه مع وجود عِلة وجوده أو مع عدم عِلة 
وجوده. والأوّل محال» وإلا لزم تخلّف المعلول عن العلة التامة. والثاني أيضاً محال» 
لأن العِلّة إذا انعدمت انعدم المعلول ضرورة» فلو كان عدم المعلول معّلاً بعلة 
أخرى لزم اجتماع العِلََئْن على معلول واحدء وإنَّهُ محالٌ. 

ولا بطل القسم الأوَّل تعيّن الثاني وهو المطلوب. 

وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم أن العلّة إذا انعدمت انعدم المعلولء وإنَّا يلزم ذلك 
إن لو كان عدم العِلّة عل لعدم المعلول» وأنتم في بيان ذلك. فيكون ذلك مصادرة 
على المطلوب. 


قا لالإما مالرازي: 
والجواب : أن العدم نفي محضء فيستحيل وصفه بالرجحان. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب: أن العدم نفى محض » فيستحيل وصفه بالرجْحَان). 
أقول: توجيه هذا الجواب أنْ يُقالَ: لا نسلّم أن رجحان طرف الوجود لو 
افتقر إلى المرجّح لافتقر رجحان طرف العدم إلى مُرجّحء وإنَّما يلزم ذلك إن لو جاز 


)غ2 ك: «تبين»). 


/لا الا 


انُضناكت العدم نال كان وهو ممنوع. فإِن الوّجْحَان عندنا أمر وجودي. والعدم 
استحال وصفه بالأمور الوجوديّة. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: المعلول الواحد بالشخص يستحيل أن يجتمع عليه علتان مستقلتان) 

وإلا لكان مع كل واحدة منهما واجب الوقوع. فيمتنع استناده إلى الآخر. 
فيستغني بكل واحد مهما عن كل واحد منهماء وهو محال. 

قال الومام الكاتبي: 

قال: «المعلول الواحد بالشّخْص يستحيل أن تجتمع عليه عِلّتَان مستفلتان + 
إلى آخره. 

أقول: هذا (هو) أو متّفق عليه بين الفلاسفة والمتكلّمين في العلل العقليّ 
ل 
لكونها أمارات ومعرٌفات. 

إذا عرفْتَ هذا فنقول: لو اجتمع على المعلول الواحد بالشّخص عِلّتان 
مستقلتان لكان كل واحدة منهما مستقلة بإيجاد فإذا تحققت إحدى العِلَبيْن وجب 


صدور المعحلول عنها لوجوب وجود المعلول عند وجود العِلَة الامة. وإذا صدر 
عنها نتف عن العلة الثانة» وكذلك عب متذووه عن العلة الثائة عند محتفياء 


وحينئذٍ يستغني عن العِلّة الأولى» فيجب استغناؤه عن كل واحدة منهما حالة افتقاره 
الكل وااغذة مجهي ونه مال 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: المعلولان المتماثلان يجوز تعليله) بعلتين مختلفتين عندنا خلافاً لأكثر 
أصحابنا) 


لنا: أن السواد والبياض مع اختلافهما يشتركان في المخالفة والمضادة. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «المعلولان المتاثلان يجوز تعليله بِعِلَبَيْن مختلفتين خلافاً لأكثر 
أصحابنا..» إلى آخره. 

أقول: اتفقت الفلاسفة على جواز تعليل الأمور المتساوية بالعِلّل المختلفة» 
وقد يعبرون عن هذه المسألة بقوهم: إن المعلول الواحد بالنوْع يجوز أن يجتمع عليه 
علتان غتلفتان. كالموارة فإتيا تحصل ثارة هن لاا ] بالتار'وثارة بالشمسن 
وأخرى بالحركة» وهي أمور مختلفة. وأصحابنا لا يجوّزون ذلك. 

اتكت التلالةايان خفيقة الكواة قالك. حفيفة المافن وتشاتها 
فالمخالفة والمضادّة حكمان لازمان ل لذات السّواد فهها معلولا ذاته» وكذلك البياض 
خالف للسواد ويضاده) فهيا أيضاً معلولا ذاتهء وخالفة السَّوَادَ للبياض ومضادتة 
إِيّاهُ مائلتان لمخالفة البياض للسّوَاد ومضادته إياه مع كوه معلَّلتِين بعلن ختلفتين 
اللتين هما السّواد والبياض. 

قال أصحابنا: إذا سلمتم أن مخالفة السّواد للبياض عارضة للسَّوّاد ومخالفة 
البياض للسّوّاد عارضة للبياض» واختلاف المعروضات يوجب اخحتلاف 
العوارض. لزم أن تكون مخالفة السّواد للبياض حكيراً مخالفاً لمخالفة البياض 
للسَّوّاده وحينئذٍ سقط ما ذكرتموه من الدّليل. وكذا القول في المضادّة. 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا: بأن انتقار المعلول إلى العلة المعينة إن كان لماهيته أو لشيء من 


لوازمها وجب في كل ما يساوي ذلك المعلول أن يف يفتقر إلى مثل تلك العلة. وإن م 
يكن لشيء من لوازم تلك الماهية كانت تلك الماهية غنية عن تلك العلة» والغني عن 


اله يل كلل ب 


قانك و اشطووا تاذ قغار لكلل إن العلة اللفنه إن كان لامي أو لعومن 
لوازمها وجب في كل ما يساوي ذلك المعلول أن يفتقر إلى مثل تلك العِلّة..» إلى 
آخره. 

أقول: احْتَجّ أصحابنا على امتناع تعليل الأمور المتاثلة بالعِلّل المختلفة» بأن 
قالوا: المعلول لا يخلو: ما أن يحتاج لذاته أو لشيء من لوازم ذاته إلى العِلّة المعيّنة» أو 
لا يحتاج إليها. 

فإن كان الأول (لزم احتياج جميع الأمور المتمائلة له في الماهيّة إلى تلك العِلَة 
المعينة لتحقق العلة الموجبة للاحتياج إليها فيها. 

وإن كان الثَّانِ فهو باطلء لأنّه حينئذٍ يكون)'" غنيّاً عنها لذاته وللوازم ذاته 
والعَنِيٌ عن السَّىء لذاته وللوازم ذاته لا يَعْرِض له ما يحوجه إليه. فإذن المعلول غني 
مطلقاً عن تلك العِلّة هذا خلف. 


قال الإما مالرازي: 


والجواب: أن المعلول لماهيته مفتقر إلى مطلق العلة» وتعين العلة إنما جاء من 
جانب العلة لاا من جانب المعلول. 


)١(‏ من صء ومكانه في ش: «استحال إسناده إلى غيرها لأنه لو أسند إلى غيرها فإن انقطع عن 
الأولى لزم استغناؤه عنهاء وإن لم ينقطع عنها لزم إسناد المعلول المعيّن إلى علتين مستقلتين» 
وقد فرغنا من إبطاله» وإذا استحال إسناده إلى غيرها استحال استناد ما يإثله في الماهية إلى 
غيرها كذلك فيكون /[ش: ٠7١‏ أ] جميع الأمور المتماثلة محتاجاً إلى تلك العلة المعينة» وهو 
محال. والثاني أيضا محال» وإلا لكان»؛ وما جاء في ش هنا جاء في ص إلى قوله: «ما يماثله 
في الماهية»؛ لكن المؤلف خط عليه خطوطاً إشارة إلى حذفه. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب: أن المعلول لماهيّته مفتقر إلى مطلق العِلَّةَء وتعيّن'' العلّة إنا 
جاز من جانب العِلّة لا من جانب المعلول». 

أقول: توجيه هذا الجواب أَنْ يُقالَ: لا نسلّم أن الواقع لو كان هو القسم 
الثاني لزم استغناء المعلول لذاته وللوازم ذاته عن تلك العِلّة المعيّنة» فإنّهِ لا يلزم من 
عدم احتياجه إلى غيره / [ص: 177 أ] لذاته استغناؤه عنه لذاته» لجواز أن يَعْرض له 
كل واحد من الحاجة والعّناء عن أمر خارجئّ. وإذا كان كذلك فالمعلول يفتقر لذاته 
إلى مطلق العِلَّةَه وكذلك كل ما تماثله» لكن لما أوجده''' هذه العلّة المعيّنة عَرَضٍ له 
الحاجة إليها لأنّهِ محتاج إليها لذاته» فإنَّ المعلول غير محتاج إلى شبيء من العلل المعيّنة» 
بل حاجته إلى العلّة المطلقة فقطء لج قلتم بأنَّهِ ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: العلة الواحدة يجوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد عندنا 
خلافاً للفلاسفة والمعتزلة) 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «العِلّة الواحدة يجوز أن يصدر عنها أكثر من معلول واحدء خلافاً 
للفالاسفة والمعر ل إلى اوه 


أقول: اعلم أن أصحابنا لا يجوّزون كون الّات عله أو معلولا» بل إن 
يجوّزون ذلك في الصّفات»ء ويقولون: الصّفة الواحدة لا توجب حكمين. 


)١(‏ ك: «ومعيّن». 
(؟) ك: «لما أوجد». 


وأمّا الفلاسفة والمعتزلة فيجوّزون كون العِلّة قائمة بنفسها توجب معلولاً 
قائماً بنفسه. واتّفقوا على أن العلّة إذا كانت واحدة من جميع الجهات. ولم تتعدّد الآلة 
والشرائط يمتنع أن يصدر عنها أكثر من معلول واحد. وخالفهم الإمام في هذه 
المسألة. وليس بين أصحابنا وبينهم في الحقيقة خلاف. لأن أصحابنا لا يقولون 
بكون العِلّة قائمة''' بنفسهاء بل بين الإمام وبينهم [فقط]. 

قال الإما مالرازي: 

لنا: أن الجسمية تقتضى الحصول ف المكان وقبول الأعراض. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا: أن الجسميّة تقتضى الحصول في المكان وقبول الأعراض». 

أقول: احْتّيّ الإمام على ما ذهب إليه بأنَّ الجسميّة حَقِيقة واحدة» وهي 
تقتضي الحصول في المكان المطلق وتقتضي قبول الأعراضء والأوَّل غير الثاني» 
فصارت”" الجسميّة عل لصدور أثرين عنهاء فبطل ما ذهبوا إليه. 

قالت الفلاسفة: لا نسلّم أن الجسميّة حقيقة واحدة بسيطة بل هي مركّبة 
فجاز أن يكون اقتضاؤها لأحد هذين الأمرين بِاعَيِبَارٍ الجوهريّة وللآخر باعَتِبَار 
الوجود. ونحن إن نقول بامتناع صدور أثرين عن العِلّة الواحدة الحقيقيّة. 


قال الإما مالرازي: 


احتجوا: بأن مفهوم كونه مصدراً لأحد المعلولين غير مفهوم كونه مصدراً 
للآخرء فالمفهومان المتغيران إن كانا داخلين في ماهية المصدر لم يكن المصدر مفرداً بل 
يكون مركباً. وإن كانا خارجين كانا معلولين فيكون الكلام في كيفية صدورهما عنه 


)١(‏ ش: ١لا‏ يقولون: تلك العلة قائمة»). 
(0) ك:«وصارت». 


كالكلام قْ الأول. فيفضى إلى التسلسل. وإن كان أحدههما داخلةً والآخر خاو 
كانت الماهية مركبة) لأن الداخل هو جرزء الماهية. وما له جرء كان موكباً. وكان 
المعلول أيضاً واحداًء لأن الداخل لا يكون معلولاً. 


قال: «احْتَجُوا بأنَّ مفهوم كونه مصدراً لأحد المعلولين غير مفهوم كونه 
اتطيووا لكر إلى ارده 

أقول: الفلاسفة قرّروا مذهبهم بأن قالوا: لو صدر عن العِلّة الواحدة 
الحقيقيّة معلولان لكانت العِلّة مركّبة» أو يلزم التَّسلسّلء أو اجتاع النقيضين» 
ويلزم من صدق هذه الملازمة المدَّعَى. 

نا بيان هذه الملازمة فلأنَ مفهوم كونها مصدراً لأحد المعلولين غير مفهوم 
كونها عدوا للمعلول الآخرء بدليل 5 يمكننا تعقل أحد المفهومين /7لض: 
١١‏ ب] عند الذهول عن الآخر. فهذان المفهومان إِمَّا أن يكونا داخلين في ماهيّة 
العلة أو كه رحن أ هاده عاك و الاح سارها . 

فإن كان الأوّل كانت العلّة مركّبة لا بسيطة. 

وإن كان الثاني كان كل واحد من ذينك المفهومين معلولاً لها لأنَّ اللوازم 
معلولات الملزومات. وحينئل نقول: مفهوم كونها مصدراً لأحد هذين المفهومين 
غير مفهوم كونها مصدراً للمفهوم'" الآخرء فهذان المفهومان أيضاً ما أن يكونا 
داخلين أو خارجين أو أحدهما داخلاً والآخر خارجاًء فإن'" تسلسل لزم الأمر 
الثاني. وإِلا فينتهي إلى ما يكونان داخلين» وحينئذٍ يلزم التّركيب. 


)١(‏ ك: «كونبا مفهوماً للمفهوم». 
(0) ك: «وإن). 


وإن كان الثَّالث -وهو أن يكون أحدهما داخلاً والآخر خارجاً- لزم 
الرركيب أيضاً لأن الدّاخل حينتذٍ يكون جزءاً من الماهِيّة التي فرضناها عِلة» وكل 
ف لح كن حا 

ولأنّه حينئذٍ يلزم أنْ لا يكون الدّاخل معلولاً لتلك العِلّة» لأنّ الدّاخل في 
النَّىء جزء منه. والجزء متقدّم على الكُلء والمعلول متأحر. فلو كان الدَاخْل معلولاً 
لزم كونه متقدّماً ومتأخراً معاًء ولزم أيضاً تأخره عن نفسه بمرتبتين» وكلاهما 
محالان. 

وحينئلٍ تلزم العِلّة المفروضة مصدراً لأمر واحد لا لأمرين» وقد فرض 
كذلك”'» فلزم'"' اجتاع النقيضَينء فصحّت الملازمة. 

[ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن أحد هذين الاعتبارين لو كان داخلاً لزم أن لا 
تكون العلة المفروضة مصدراً إلا لأثر واحد. وإن| يلزم ذلك إِنْ لو كان المفروض 
كونها علّة لهذين الاعتبارين» وليس كذلكء بل المفروض كونها علّة لأمرين لزم من 
عليّتها لما هذان الاعتباران» فجاز أن يكون أحد هذين الاعتبارين داخلاً» والأمران 
اللذان فرض كونه) معلولين لها كل واحدٍ منهم| خارجاً عنها. 

إذا عرفت هذا فنقول: الصواب أن يقال في تقرير هذه الملازمة: إن أحدهما لو 
كان داخلاً انتحال أن:يكون الأمر الذى حتصل هذا الاعتار بالتسبة إليه معلولةً 
للعلة المفروضة:» وإلا لكان متأخراً عنها لوجوب تأخر المعلول عن العلة» وهذا 
الاعتبار متأخر عن ذلك الأمر لوجوب تأخخر النسبة عن كل واحد من المنتسبين. 
فهذا الاعتبار إذن متأخر عن العلة المفروضة بمرتبتين» وإنه خلف لكونه متقدّما 
عليها ضرورةً وجوب تقدّم الجزء على الكل. وإذا لم يكن ذلك الأمر معلولا للعلة 


)١(‏ ك:«لذلك». 
(0) ش» ك: «فيلزم». 


المفروضة لم يكن مصدراً إلا لأثر واحد, والمفروض أنبها علّة لأثرين» فيلزم اجتماع 
التقيضين فضت الملازمة المذكورة]: 

وإنما قلنا: إِنَّهُ يلزم من صحّة هذه الملازمة المدَّعَى لأنَّ اللّازم إن كان هو 
السلسّل أو اجتماع النقيضَيْن وهما منتفيان» فيلزم انتفاء الملزوم وهو كون العلّة 
الواحدة الحقيقيّة مصدراً لمعلولين. وإن كان اللازم هو تركب العِلّة فحينئظٍ يصدق: 
«كل ما صدر عنه معلولان فهو مركب»» وينعكس بعكس الثقيض إلى قولنا: "كل 
ما ليس بمركّب لا يصدر عنه معلولان»» لكن العلّة البسيطة ليست بمركّبة» فلا 
يصدر عنها معلولان» وهو المطلوب. هذا غاية ما يمكن أنّْ يقال من تقرير هذا الدّليل. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أن مؤثرية الشيء في الشبيء ليست أمراً ثبوتياً على ما بين وإذا كان 
كذلك بطل أن يقال: إنه جزء الماهية أو خارج عنها. والذي يدل عليه وهو أن 
مفهوم كون النقطة محاذية هذه النقطة من الدائرة غير مفهوم كونها محاذية للنقطة 
الأخرى. ولم يلزم من تغاير هذه المفهومات كون النقطة مركبة. وكذا مفهوم كون 
(الآلف) ليس (ب) مغايرٌ لمفهوم أنه ليس (ج))» ولم يلزم من تغاير هذه السلوب 
وقوع الكثرة في الماهية» فكذا ههنا. والله أعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب أن مُوَثْريّة النَّىء في الى ليست صفة بوتيّة على ما 
يناه" ..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أَنْ يُقالَ: لا نسلّم انحصار الأقسام فيا ذكرتموه» 
بل ها هنا قسم آخر وهو أن لا تكون الْوَثَريّة -أي كون العِلّة مصدراً للمعلول- 


)١(‏ ك: «بينا». 


صفة وجوديّة» فإنَّ ما ذكرتموه من الأقسام إنما يصمّ وينحصر إن لو كانت صفة 
ثبوتيّة» وهو ممنوع. 

أو نقول: ل لا يجوز أن يكونا خارجين؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان كلّ واحد منهما معلولاً لها». 

قلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كانا ثبوتيّينء ما إذا كانا / [ص: 117] 
عدميّين فلا حاجة لما إلى العِلّة. 

2ن ' قوله: اوالذي يدل عليه وهو أن مفهوم كون النقطة محاذية 
هذه التقطة من الدائرة غير مفهوم كونها محاذية للتقُطة الأخرى؛ ولم يلزم من تغاير 
هذه المفهومات كون التقطة مركٌبةا أن يُقالَ: ل طخ «اذكرنيين اللازمة لرم أن 
لااتكون النقفطة التي هي مركز الدّائرة محاذية لنقطتين أَحْرَييْنِ من الدّائرة» لأتّهَا(" لو 
كانت محاذية لما لكان مفهوم كوها محاذية لأحدهما غير مفهوم كونها محاذية 
للأخرى. فهذان المفهومان إمَّا أن يكونا خارجين أو داخلين أو أحدهما داخخلة 
والآخل ضارا والاول يوحت السلشل: 0 لاك انلق عاقيا 
محالان. ولَّ لم يلزم تركيب النقُطة ولالزوم النَسلسّل لكون المفهومين عَدَّميّنِ هاهنا 
فكذلك في| ذكرتموه. 

وكذلك يلزم أن لا يغاير شيء شََْْنِ لأنّ (الألف) لو كان مغايراً ل (ب) ول 
(ج) لكان مفهوم أنه ليس (ب) غير مفهوم أنه ليس (ج)» فهذان المفهومان إمّا أن 
يكونا داخلين أو خارجين أو أحدهما داخلاً والآخر خارجاًء وأيَاً ما كان يلزم أحد 
المحالين المذكورين. ولا لم يلزم شيء منهما'” لما عرفتَ هاهنا فكذلك فيها قلتموه. 


)١(‏ ك: «وتوجيه إيراده». 
(؟) ك: «ولأها». 
(9) ك: «منها». 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: العلة العقلية يجوز أن يتوقف إيجابها لأثرها على شرط منفصل» 
خلافاً لأصحابنا) 

لنا: أن الجوهرية توجب قبول الأعراض بأسرهاء لكن صحة كل عرض 
مشروط بانتفاء ضده عن المحل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «العلّة العقليّة يجوز أن يتوقّف إيجابها أثرها على شرط منفصلء خلافاً 
لأضجابنا+» إلى احعره: 

اقوك: افق مكايا عل أنه العلة الفقلتة لا وة أن بكر حفن عابنا معدو كا 
على شرط منفصل عن ذاتها وتحلهاء بل متى قامت العِلّة بالمحل أوجبت له حكاًء 
ولايجوز أن يتخلّف عنها أثرها لفقدان شرط مغاير لذابها ومحلّها. 

والإمام خالفهم في ذلك واحتج على بطلان قولهم أن قال: الجوهرية 
توجب قبول الأعراض بأسرهاء أي هي قابلة لكلّ عَرَض فرضء ثم إن صحّة كلّ 
عَرَض معيّن مشروط بانتفاء ضده عن المحل. فإذن الجوهرية صارت علة لقبول 
العَرّض المعيّن في المحل لكن بِشَّرْطٍ انتفاء ضدّه عن ذلك المحل» ٠‏ فَعْلِمَ أنَّ العلّة 
العقليّة قد يوقف إيجابها معلوًا على شرط منفصلء فبطل ما ذكرتموه. 

قال أصحابنا: هذا الكلام لا يبطل مذهبناء لأنَّ عندنا العِكّل منحصرة في 
المعاني القائمة بالمحال» وما ذكرتموه ليس كذلك. فلا يكون عِلَة وإذا لم يكن عِلة لا 
يكون حُجّة علينا. وإن فسَّرتم العلّة بأعمَ ما ذكرناه فنحن لا ننازعكم في توقف 
إيجامها معلولها على شرط /[ص: ور ا ب 0 

سلّمناهء لكن لا نسلّم توف معلول الجوهريّة على شرطه فإنَّ قبول 
الأعراض لا ينفك عنها ولا عر منفصلء بل الموقوف على الشّرط 
الذي هو انتفاء الضدّ عن المحل وجود العَرّضء فأين أحدهما من الآخر؟ 


وما الفلاففة فقد المتجوا عل صضيكة: هذا المذهب بان القن يوحت الدركة 
إلى المركز والشّكون فيه لكن الأوَّل إنم| يصدر عنه بشَّرْطٍ الخروج عنه؛ والثاني بشرط 
الحصول فيه. والخفة توجب الحركة إلى المحيط يشرط الخروج عنه. والشّكون فيه 
كنظ مقو لدفيه. وكلالك انار تيسن الاحران عط الماشة أن ترماسة 

والأصحاب يمنعون كون ذلك عِلةء ويعتقدون أن الفاعل لجميع ذلك هو 
الله تعالى عَقَِيبَ ما اعتقدوه عِلة لمجرى العادة. 

ا 

أجدها: لو ترقت إغاها ملو شااعل قرط :فقن تخلف الثّر قل عنها ]كا أن 
تكون موجبة لمعلوها أو لا تكون موجبة له. فإِنْ كان الأوَّل لم يكن إيجابها معلوها 
موقوفاً على شرطهء فا فرض شرطاً لا يكون شرطاًء هذا خلف. وإن كان الثاني 
تغيرنث ال لا 
ا و ل ا ا 
لاحتمال تخلّف أحكامههما عنهما''' لفقدان شرط وإن كنا لا نعلمه» ومن البيّن أن فتح 
هذا الباب يوقع في السّمسَطة. 

التالكف# إن نقيت العله كوج شكميها يدون ذلك الترط لا يكون الشرط 

وضعف هذه الوجوه لا يخفى على من له أدنى تمييز. 


)١(‏ صء ك: «عنها». 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: العلة العقلية يجوز أن تكون مركبة عندنا خلافاً لأصحاينا) 

لنا: أن العلم بكل واحدة من المقدمتين لا يستلزم العلم بالنتيجةءوالعلم با 
يوجب العلم بالنتيجة. وكذا كل واحد من آحاد العشرة لا يوجب صفة العشرية 
ومجموع تلك الآحاد يوجب هذه الصفة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال اليل العقلية عور أن تكوة مركن عيلدفا لأمه با إلى اخرة: 

أقزلك :ذم أمعدافا إن أذ الفلة العقلة ا وو او ا 
وخالفهم'' في ذلك الفلاسفة وبعض الْعتّرلة. 

والإمام اختار مذهب الفلاسفة» واحتجّ على بطلان مذهب الأصحاب بأنْ 
قال: العلم بكلّ واحدة من المقدّمتين لا يستلزم العلم بالتّتيجة؛ والعلم بها معاً 
يوجب العلم بالنتيجة» فإذن: / [ص: 174 1] العلة الموجبة للعلم بالنتيجة مركبة 
من علمينء. وذلك هو المطلوب. 

ووجه آخر: أن كل واحد من آحاد العشرة لا يوجب صفة العشريّة» ومجموع 
تلك الآحاد يوجبهاء فالعِلّة الموجبة لصفة العشريّة مركبة. 

أجاب الأصحاب عن الأوّل بن قالوا: لا نسلّم أن العلم بالمقدّمتين يوجب 
الراك مع سا و 1 ا د 
ساف ارو 


)١(‏ ك: «وخالفتهم». 


وفن الثان :هتشك غير ترف لأعاه برح ضللة العكرية: إن 
مجموع تلك الآحاد وصفة العشريّة مفهومان متّحدان عندناء ومن البيّن استحالة 


قال الإما مالرازي: 

احتجوا: بأن كل واحد لما لم يوجب فالمجموع أيضا لا يوجب . لأن الماهية 
باقية كما كانت. 

والجواب: النقض با مرّ. وبالله التوفيق. 

قال الكاتبى: 

قال: «واحتج أصحابنا..) إلى آخره. 

أقول تقوو ما تدك يه الأصيدات أن يقال لز كانت العلة العقاية مرك 
فكل واحدٍ من جزئيّها إِمّا أن يكون موجباً للمعلول أو لا يكون. 

والأوَّل محال وإلَّا لكان كل واحد منهما تمام العلة. فجزء العلة علة» هذا خلف. 

والثاني أيضاً محال» لأن كل واحد منههما لو لم يكن موجباً للمعلول حالة 
الانفراد وجب أنْ لا يكونَ موجباً له حالة الاجتماع» وإذا لم يكن موجباً حالة 
الاجتماع لا تكون العِلّة مركّبة» وقد فرض كذلكء هذا خلف. 

وفيه نظرء لأنا لا نسلّم صدق قولكم: إن كل واحد منهما إذا لم يكن موجباً 
حالة الانفراد وجب أنْ لا يكونَ موجباً حالة الاجتماع إن جعلتم التَالِ فيه عدم 
موجبيّة المجموعء لمواز أن لا يكونَ شيء منهما عِلة على انفراد والمجموع المركب 
منه) يكون علة. ونسلم إن جعلتم الثَّالٍ فيه عدم موجبيّة كل واحد منهما وَحَدَه 
لكن ل قلتم بأنّه يلزم منه أن لا تكون العلّة مركّبة؟ وعدم لزومه ظاهر. 

والإمام أبطل هذا الدّليل بالنّمقض با ذكر في الوجهين اللذين تمسك بها في 
إبطال مذهب الأصحاب. والجواب الحقيقىّ ما ذكرناه. 


م٠‎ 


قال الإما مالرازي: 
الركن الثالث في الإلهيات والنظر في الذات والصفات والأفعال والأسماء 
(القسم الأول في الذات) 

قد عرفت أن العام إما جواهر وإما أعراضء وقد يستدل بكل واحد منهما على 
وجود الصانع سبحانه إما بإمكانه أو حدوثه. فهذه وجوه أربعة: 

قال: «الركن الثَّالث في الإلهّات والتّظر في الدَّات والصّفات والأفعال والأسماء» 
القسم الأوّل في الذَّاتء وقد عرفْتَ أن العالم ما جواهر أو أعراض.. إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من الإشارة إلى شيء من المباحث المنطقيّة والطبيعيّة شرع في 
الم الإلهيّ. 5 أخره عن الطبيعيّ لذن /اص: :لااب] بالأمور الطبعية 
يستدل على وجود الصّانع» فكان العلم بالطَّبِيعيٌ متقدّماً عليه بالتَعليم”'" وإن كان 
متأخراً عنه بالشرف. 

إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن العالم إِمّا جواهر أو أعراض لأنَّه ممكن. فإِنْ لم يفتقر 
إلى موضوع كان جوهراً وإن افتقر إليه كان عَرَّضاً. وقد بِينّا أن ما سوى الله تعالى 
بإمكان الأعراض أو بحدوثها. فهذه طرق أربعة لا مزيد عليها. 


قال الإما مالرازي: 

الأول: الاستدلال بحدوث الأجسام. وهو طريقة الخليل اكيقةة في قوله تعالى: 
«لك بحت اليرت (4)0 [الأنمام:ه/]. 
)١(‏ علّق هنا في حاشية ص: «أي: يتوقف تعليمه على تعليمه). 


اام 


قال الإمام الكاتبي: 
قوله: ««لك حت الذلييت 40 [الأنعام:05]) . 

أقول: إن قَدَمَ (الإمام) هذه الطّريقة على سائرها ائتماما”" بالخليل اكلا 
وبالمتقدّمين واقتداءً مهمء فإن الخليل -صلوات الله عليه''"- تمسّك بشروق 
الكواكب وغروبها على حدوثها بِأنْ قال: كل ما كان كذلك لا يخلو عن الحوادث؛ 
وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. فالكواكب إذن حادثة. وما كان حادثاً لا 
يصلح أن يكون إهاء فافتقرت الكواكب إلى موجد قديم دفعاً للدّورٍ والنُسلسّل. 


قال الإما مالرازي: 

وتحريره: أن العالم محدّث. وكل محدّثٍ فله تُحِتُ. 

أما الأول فقد مر. وأما الثاني فالدليل عليه أن المحدث تمكن. وكل ممكن فله 
مؤثر. أما أن المحدّث تمكن فلأن المحرّث هو الذى كان معدوماً ثم صار موجوداً 
وما هذا شأنه كانت ماهيته قابلة للعدم وللوجود. ولا نعني بالممكن إلا هذا. وأما 
أن الممكن لا بد له من مؤثر فقد تقدم. 

قال: «وتقريره: أن العالم محدّث, وكل محدّث فله محث..) إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الوجه أن يُقَالَ: العالا” محدّث. وكل محدث فله محدث, 
ينتج: إن العالم له حدث. 


: في النسخ الثلاث «ائتم|» ول أفه تررس اسن‎ )١( 
ش: «الطفلة), ك: «صلوات الله عليه والسلام».‎ )5( 
ك: «أن يقال: إن العام».‎ )9( 


م1١‎ 


أما المدوق فقددف نافناة 

وأمّا الكُرْى وهى قولنا (وكلّ محدّث فله محث» فلأنَ المحدّث ممكنء وكلّ 
مكوهله توترو وها يعجان الكرى: 

آنا آن اكد امكل فلان المحدث "هن الذي كان ,معد وما لم ضار موجودا 
وكل ما كان كذلك كانت ماهيّته قابلة للوجود والعدم, لأتََّا لولم تكن قابلة لما لما 
ذاته وإِلَّا لكان إِمّا واجباً لذاته أو ممتنعاً لذاته. فنسبة كل منها إليه على السَّويّة1" 

وأمّا أن كلّ مكن فله مُوَّر فقد بين ذلك مع أن العلم به ضروري. 

واعلم أن المتكلمين اكتفوا بحدوث العالم على وجود الصانعء قالوا: للا بِيّنا أن 
العالم حدّثء ومعنا علم ضروريّ أن كل محدّث فله محدث. علمنا أن للعالم محيثاً. 

نا أن العلم بالمقدّمة الثّانية ضروريّ فلأنَ كل إنسان إذا رأى بناءً لم يكن 
شَاهّدَه /[ص: 0 أو رأى خطأً مكتوباً بعد أن لم يكن فإنَّه يقطع بتحقق بِنَاءِ 
وكاتب من غير فكر ونظرء ولولا أن العلم مهذه المقدمة ضروري وإلا لما حصل 
للعقل في هذه السّاعة علم قبل التّظر. 

قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: الكلام على هذه المقدمات قد تقدم إلا على قولنا 'إن كل محدّث نمكن». 

قوله: «المحدث كان معدوماً ثم صار موجوداً. فيكون قابلاً للعدم والوجود 
لا حالة». 


)١(‏ كذافي صء ك, وفي ش: الما تحقق عدمها قط ولا وجودها». 
(؟) علّق عليه في ص: «أي: من الوجود والعدم». 
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قلنا: من مذهبكم أن المعدوم ليس بشيء ولا عين ولا ذات؛ بل كان نفياً 
محضاًء وإذا كان كذلك استحال الحكم عليه بالقبول واللاقبول. 

سلمنا صحة الحكم عليه» لكن لم لا يجوز أن يقال: إنها حين كانت معدومة 
كانت واجبة العدم لعينهاء ثم في زمان وجودها صارت واجبة الوجود لعينها؟ 

تقريره: أن الشيء بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا يجوز في العقل فرض تقدمه 
فإذن لصحة وجوده بداية» فقبل تلك الصحة كان متنعاً لذاته. ثم انقلب ممكناً لذاته. 
وإذا كان ذلك فلم لا يجوز أن يقال: كان ممتنعاً لذاته ثم انقلب واجباً لذاته؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن قيل: الكلام على هذا المقدّمات قد مرَّء إِلّا على قولنا «كل محدث 
تمكن)..2 إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أنْ يُقال: لا نسلّم أن كل محدث ممكن. 

قوله: (لأنَّه كان معدوماً ثم صار لع وكل ما كان كذلك كان قابلاً 
للعدم والوجود). 

قلنا: لا نسلّم صدق الصّغْرىء وإِنَّا تصدق إن لو كان للاهيّة تقرر حالتّي 
الوجود والعدم حتى يصمٌ الحكم عليها بأنها قابلة للأمرين» وإنَّا يكون لما تقرّر في 
تينك الحالتين إن لو كان المعدوم شيئاًء وهو عندكم باطل. وإذا كان المعدوم نفياً 
محضاً استحال الحكم عليه بالقبول واللاقبول. 

ملمداهاة لكن ما ذكرم من العباس: يسيم «إن' الممخدك قاب للوجود 
والعدم»» فَلِم”" قلتم بأنّ كل ما كان كذلك كان ممكناً؟ وخ لا يجوز أنْ يُقالَ: إن 


)١(‏ ش.ك: «ولم». 
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الوجود لعينها؟ وحينئظٍ لا يلزم كونها ممكنة. 

والذي يدل على جواز ذلك هو أن التَّىء بِشَرْطٍ كونه مسبوقاً بالعدم لا يجوز 
في العقل فرص تقدّمه لا إلى أوَّل وإلا لجاز كونه أزليء فيلزم صحّة كون السَّيء أزليا 
مع كونه مسبوقا بالعدم» وهو جمع بين النقيضن» وإِنَّه محال. فإذن لصحة وجوده 
بداية'''» (فقبل تلك الصّحّة كان متنعاً لذاته ثم انقلب ممكناً”'' لذاته» وإذا جاز 
ذلك فلم لا يجوز أن يقال: كان ممتنعاً لذاته) ثم انقلب واجباً لذاته؟ 


قال الإمام الرازي: 

والجواب: أن قولنا: «الممكن قابل الوجود والعدم» لا نعني به أن تلك الماهية 
متقررة حالتي الوجود والعدم؛ بل نعني به أن الماهية لا يمتنع في العقل بقاؤها ى) 
كانت, ولا يمتنع في العقل بطلانها. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «(الجواب)”": قولنا: الممكن قابل للوجود والعدم, لا نعني به أن تلك 


الماهية متقررة حالتي الوجود والعدم.. إلى آخره. 
أقول: توجيهه أنْ يُقال: الدّليِلَ عل صدق الشذزئ هرانا لا نعني بقولنا: 


«المحدث صار معدوما ثم صار موجوداً) أن ماهيته متقررة حالة العدم وحالة 
الوجود حتى يتوجّه علينا''' ما ذكرتم. بل نعني به أن الماهيّة لا يمتنع بقاؤها -أي 
)١(‏ ش: ١بذاته»!‏ 
(؟) ك: «متنعاً». 


(9) ك: «والحوابس». 
(5) شء ك: ١عليه».‏ 


كه 


استمرارها- على العدم كى) كانت» ولا يمتنع في العقل بطلانها عا كانت. وهذا أمر 
صادق معلوم بالشّرورة لكل عاقل. 

لا يقال: /[ص: ١175‏ ب] هذا أيضاً حكم إِيِجاي على الماهيّة» وهو إنها يصحٌ 
إن لو كان ها تقرّر حال العدم. 

لأنّا نقول: المحكوم عليه في القضيّة الموجبة لا يجب أن يكون له ثبوت في 
الخارجء بل إمَا في الخارج أو في الذهن. والماهيّة المعدومة لها ثبوت في الذهن فصحٌ 
الحكم الإيجابنّ عليها. وبهذا يندفع أصل السؤال أيضا. 

قا لالإما مالرازي: 

قوله: «لم لا يجوز أن تكون الماهية ممتنعة لذاتها في وقت ثم تنقلب واجبة لذاتها 
في وقت آخر)؟ 

قلنا: هب أن الأمر كذلك» لكن حصول الامتناع يتوقف على حضور وقته 
المخصوصء وحصول الوجوب يتوقف على حضور الوقت الآخرء والماهية من 
حيث هي هي مع قطع النظر عن الوقتين لا يبقى ها إلا القبول. 

قوله: «الممكن المأخوذ بشرط كونه مسبوقاً بالعدم لصحة وجوده أول». 


قلنا: لا نسلم» وإلا لزم أن يكون فرض دخوله في الوجود قبل ذلك الوقت 
الأول بمقدار لحظة يوجب صبرورته أزليا وذلك محال بالبديهة. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قوله: ل لا يجوز أن تكون الماهيّة ممتنعة لذاتها في وقتء ثم انقلبت 
واجبة لذاتها في وقت آخر»؟..) إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أَنْ يُقَالَ: المذَّعَى أن كل ماهيّة تقبل العدم والوجود 
من حيث هي هي مع قطع النّظر عن الأمور المقترنة بها كانت ممكنة» إذ لا نعني 


كام 


بالممكن إِلَّا هذا. وما ذكرتموه من امتناعها حال عدمها ووجويها حال وجودها لا 
ينافي ما ذكرناه» لأنَّ امتناعها يتوققف على حضور وقته المخصوصء ووجويها 
يتوقف على حضور الوقت الآخر. فهي ممتنعة وواجبة بِشّرْطٍ الوقتين» وجاز كون 
النَّىء ممكناً بالنّظر إلى ذاته وواجباً أو تمتنعاً بالنّظر إلى غيره. 

وأمّا ما ذكره في تقرير هذا السؤال فنقول: لا نسلّم أن الممكن المأخوذ برط 
كونه مسبوقاً بالعدم لصحّة وجوده أول. 

قوله: «وإِلّا لزم صحّة كون النَّىء مع كونه مسبوقاً بالعدم أزليا». 

فلنا: لا نسلّم وإنَّا يلزم ذلك إن لو كانت تلك الصّحّة مفسّرة بصحّة 
وجوده ني الأزل» وليس كذلك. بل هي مفسّرة بصحّة وجوده في «لا يزال»» وإذا 
كان صحّة وجوده في ”لا يزال» أزليّة لا يلزم منها جواز وجوده في الأزل؛ فلا يلزم 
المحال المذكور. ولِأنَّ إمكان وجوده لو لم يكن أزليًاً بل له أول لكان فرض دخوله 
في الوجود قبل ذلك بمقدار زمان لا يتجزأ يجعله أزليَاء لأنَ المانع من إمكان وجوده 
قبل ذلك إنما هو صيرورته أزليّاً على ما قرّرتم» وذلك محال. وإِلَّا لكان ما له أوّل 
يصير ما لا أَوَّلَ له بزيادة مقدار زمان لا يتجزأ عليه» وهو باطل بالصضّرورة. 

قا لالإما مالرازي: 

الطريق الثاني: الاستدلال بالإمكان وتقريره: أن نقيم الدلالة على أن واجب 
الوجود يستحيل أن يكون أكثر من واحد. ثم يشاهد في الأجسام كثرة ممكنة» وكل 
ممكن فله مؤثر على ما مرّ. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الطّريق الثاني من الاسْتِدُلال بالإمكان» وتقريره: أن نقيم الدّلالة على 
أن واجب الوجود يستحيل أن يكون أكثر من واحد, ثم نشاهد في الأجسام كثرة» 
قهي مكنة ثذااء وكلّ مكن فله مُث على ما مر». 


ما١١ا/‎ 


أقول هدبع الطريقة الثانية “وهن /[ضن+:15/5] الطريقة المرفنية عبد 
الفلاسفة في إثبات واجب الوجود. وتقرير مقدّماتها قد مر وكيفيّة تركيب"" 

الأجسام كثيرة» ولا شىء من الواجب لذاته بكثير. ينتج : لا شىء من 
الأجسام بواجب الوجود لذاته. فهي إذن ممكنة بأسرهاء وكل ممكن فله مُوَتّر 
فللأجسام مُوَئْره وهو المطلوب. 

قال الإما مالرازي: 

الطريق الثالث: حدوث الأعراض.مثل ما نشاهده من انقلاب النطفة علقة 
ثم مضغة ثم لما ودماء فلا بد من مؤثر. وليس المؤثر هو الإنسان ولا أبواه» فلا بد 
من شيء آخر. 

لايقال: لم لا يجوز أن يكون المؤثر هو القوة المولّدة المركوزة في النطفة. 

لأنا نقول: تلك القوة إما أن يكون لها شعور واختيار في التكوين وإما أن لا 
يكون. 

والأول باطلء. وإلا لكانت النطفة موصوفة بكمال القدرة والحكمة. وهو 

والثاني أيضاً باطل؛ لأن النطفة إما أن تكون جساً متشابه الأجزاء في الحقيقة 
وإما أن لا تكون كذلك. 

فإن كان الأول: لزم أن تتخلق النطفة كرة»لآن القوة البسيطة إذا أثرت في 
المادة البسيطة لا بد وأن تفعل فعلاً متشابباً وهو الكرة» وهذا هو الذي عليه تعويل 
الفلاسفة في كرية البسائط. 


)١(‏ ش: «تركب). 
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وإن كان الثاني: كانت النطفة مركبة من البسائط. وكل واحد من تلك 
البسائط يكون القائم بها قوة بسيطة» وذلك يقتضي الكرية. فيلزم أن تتخلق النطفة 
كرات مضمومة بعضها إلى بعض. ولما بطل ذلك علمنا أن المؤثر في تخيلق أبدان 
الحيوانات والنبات مؤثر حكيم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الطّريق الثَّالث حدوث الأعراض .» إلى آخره. 

اا 00 
نا نشاهد انقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم حا ودمآء فإمًا أن تقع هذه التغييرات لا 
بالفاعل» أو لا بُدَّ فيه من الفاعل.والأوّل محال بالضّرورة» فتعيّن الثاني. 

فالفاعل فيها إِمّا أن يكون هو نفس الإنسان أو نفس الأبوين» 0 
محالان. أمَا الأوّل فلأنَ الإنسان متأخر عن تكوّن أعضائه أو معهاء والنَّىء لا 
ون 1 ١‏ الجن كو ليوو قله ريقف ولأنّهِ لو كان الفاعل فيه هو نفس الإنسان 
لكان عالاً بجميع أحكام الأعضاء ومنافعها وما اشتملت عليه من اللطائف 
والدقائق. والتّالي ظاهر الفساد. 

وأمًا الدَّاني فلأنَ الفاعل فيه لو كان هو نفس الأبوين لكان عندهما علم بحاله 
وتكوّنه» ومن البّن أنه ليس عندهما علم بذلك. 

وقوله: 1 لا يجوز أن يكون الْوَثَ هو القَرّة المولدة المركوزة في النطفة»؟ 
إشارة إلى منع الحصرء وتوجيهه أَنْ يُّقالَ: لا نسلّم انحصار الأقسام فيا ذكرتم من 
القِسمَيْنء بل ها هنا قسم آخر وهو القوّة المولدة المركوزة في النطفة. 

فأجاب عنه بقوله: «تلك القوّة ما أن يكون لها شعور واختيار في التَكوين؛ 
وَإِمًا أن لاايكوة وتقريره أن ثقال: المؤثر'ى .هذ التعترات إن أحد ما ذكرنا من 
الِسمَيْن أو القَوّة التي ذكرتموها. والأوّلان باطلان ا مرّ وكذا الثالث» لأنّ تلك 
القؤة إمًا أن يون ها شعون اعفار فق كزين هناء لزنه أ ايكون عذللك» 


أله 


والأوّل باطلء لأنّه لو كان كذلك لكانت النطفة موصوفة بكهال القدرة 
والإرادة والحكمة لقيام هذه القوّة بهاء وهو معلوم الفساد بالبديهة. 

والثّاني أيضاً باطلء لأنَّ النطفة ما أن تكون جسساً متشابه الأجزاء في الحقيقة 
أو له" .[تكون كذلنك]. 

والأوّل باطلء وإِلّا لزم أن تتخلّق النطفة على شكل الكرة» لأنَّ القُوّة 
البسيطة إذا أثرت /[ص: 175١بس]‏ في المادّة البسيطة لا بُدَ أن يكون فعله فعلاً 
مكقا بك والقعل المتشاه هو الكرة لأن سائر الأشكال لست دناب الآدراف لآن 
بعضها زاوية وبعضها ضلع وبعضها سطح. وهذه المقدمة هي التي عليها تعويل 
الفلاسفة في كريّة البسائط. 

والثّاني أيضاً باطل» لأنّه لو كان كذلك لكانت النطفة مركّبة من البسائطء 
وكلّ واحدٍ من تلك البسائط يكون متشابباً في الحقيقة وإِلّا لم يكن بسيطاً فالقائم 
كل ذوالحدمنها: قزة ببفيظة ب والفؤة البشيظة ف الماقة البتنيطة علا الك 
فكان”" يجب أن تتكون النطفة كرات مضموم بعضها إلى بعض. ولما بطل هذه 
الأقسام بأسرها علمنا أن الُْوَثّر في تخليق أبدان الميّوانات والنبات فاعل مختار 
حكيم, وهو المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 


الطريق الرابع: إمكان الأعراضء وتقريره أن نقول: الأجسام متساوية في 
الجسمية» فاختصاص كل واحد با له من الصفات يكون جائزاًء لأن كل ما صح 
على الثبيء صح على مثله فالإمكان محوج إلى المؤثر على ما تقدم. 


)١(‏ ش» ك: «وإما أن لا2. 
(9) ك: (كرة». 
(9) ك: «وكان». 


م٠‎ 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الطّريق الرّابع إمكان الأعراض.. إلى آخره. 

أقول: تقرير هذه الطَّريقة أن يُقالَ: الأجسام متساوية في الجسميّة يا مرّ 
والأمور المنساوية في الحقيقة صح على كل واحد منها ما صح على الآخرء لأ 0 
ما صحّ على النَّىَء صح على مثله. ينتج: كل ما صحٌ على أحد الأجسام صم على 
غيره من الأجسام. فإذن يصمح على الفلك ما صمٌّ على العنصر وبالعكس. 
فاختصاص كل واحد من الفلكيّات والعنصريات با له من الصّفات من الجائزات» 
فلا بْدٌ له من مُرجّح. واُرجّح فيه لا يجوز أن يكون نفس الجسميّة ولوازمها وإلّا 
لحصل التّساوي فيها. ولا عارضاً من عوارضها لأنْ الكلام في اختصاصه به 
كالكلام في غيره من الصّفات فاخرجّح فيه -إذن- هو أمر مباين» وهو المطلوب. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: مدبر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب. وإن كان جائز 
الوجود افتقر إلى مؤثر آخرء فإما أن يدور أو يتسلسلء وهما باطلان. أو ينتهى إلى 
واجب الوجود., وهو المطلوب). 1 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مدير 0 إن كان واجب الوجود فهو المطلوب» وإن كان جائز 
الوجود افتقر إلى مُوَّثْر آخرء فإما أن يدورء أو يتسلسلء أو ينتهي إلى واجب 
الوجود. وهوالمطلوب». 


أقول: 0 0 فاعل ” عر 


)١(‏ ك: «في بيان». 


م5١‎ 


طريقة الحكاء. وتقريره أن يُقَالَ: مدبّر العالم وفاعله إن كان واجب الوجود لذاته 
فهو المطلوب» وإن كان ممكن الوجود لذاته افتقر إلى مُوَثّر آخر لما مرّ غير مرّة 
وذلك المؤثر إن كان واجباً لذاته فقد حصل المطلوب أيضاًء وإن كان ممكناً لذاته 
افتقر أيضاً/ [ص: /١أ]‏ إلى مؤثر آخر. 

وحينئٍ يلزم أحد الأمور الثّلائة: وهو إمًا الدّوْره أو النَّسلسُلء أو الانتهاء إلى 
موجود واجب الوجود لذاته. والأولان باطلان» والثالث هو المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 

أما بطلان الدور: فلأن الشيء إذا احتاج إلى غيره كان المحتاج إليه متقدماً في 
الوجود على المحتاج» ولو افتقر كل واحد منهما إلى الأخر لكان كل واحد منهما 
متقدماً في الوجود على الآخر. فيلزم أن يكون كل واحد منهما متقدماً على المتقدم على 
نفسه؛ والمتقدم على المتقدم على الشىء متقدم على ذلك الشيءءفالشيء متقدم على 
نفسه. هذا خلف. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أمَا بطلان الدَّوْر فلأنَ الشَّيء إذا احتاج إلى غيره كان المحتاج إليه 
متقدما في الوجود على المحتاج..) إلى آخره. 

أقول: كل شَيْتَيْنِ افتقر كل واحدٍ منههما إلى صاحبه كان كل واحدٍ منههما متقدّماً 
في الوجود على وجود صاحبه. لأنَّ المحتاج إليه متقدّم في الوجود على المحتاج» وقد 
تقرّر في بدائه العقول أن المتقدّم على المتقدّم على الشَّىء متقدّم على ذلك النَّىءه فيلزم 
أذ يكوة كل واد عي | تسندما عل نيه نمو واحدة زر كال 


قال الإما مالرازي: 


وأما بطلان التسلسل: فلأن مجموع تلك الأمور التي لا نباية لها مفتقر إلى كل 
واحد منهاء وكل واحد منها نمكن. والمفتقر إلى الممكن تمكن فالمجموع نممكن. وكل 


1م 


تمكن فله مؤثر, فالمجموع له مؤثر. والمؤثر إما نفس ذلك المجموع أو أمر داخل فيه 


أو أمر خارج عنه. 
والأول باطلء لأن المؤثر متقدم على الأثرء ولو كان المجموع مؤثراً في نفسه 
يلزم كونه متقدما على نفسه وهو محال. 


والثاني باطل» لآن كل واحد من آحاد ذلك المجموع فإنه لا يكون علة لنفسه 
ولا لعلته. وإلا لزم تقدم الشىء على نفسه. وإذا لم يكن علة لنفسه ولا لعلته لم يكن 
علة لذلك المجموع. 

فثبت أنه لا بد لذلك المجموع من علة خارجة عنه. والخارج عن جميع 
الممكنات لا يكون ممكناً بل يكون واجباً لذاته. 

فثبت وجوب انتهاء الممكنات بأسرها إلى الواجب. ومتى ثبت كونه واجباً 
لذاته ثبت أنه أزلي قديم باق أبدى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا بطلان”"' التَّسلسّل لذن" مجموع تلك الأمور التي لا نهاية لما 
مفتقر إلى كل واحد منها..» إلى آخره. 

أقول: التَسلسّل عبارة عن أمور يكون وجود الجزء الأوّل منها مستفاداً من 
الثاني» ووجود الثاني من الثالث؛ ووجود الثالث من الرّابع» وهكذا إلى غير النهاية. 

وهو باطلء لأنَّه لو ثبت فالمجموع المركّب من تلك الأمور التي لا نهاية لها 
من حيث هو مجموع ممكن لافتقاره إلى كل واحد من تلك الآحاد التي هي بأسرها 
مكنة. والمفتقر إلى الممكن ممكنء فالمجموع من حيث هو مجموع نمكن. 


)١(‏ ش». ك: «إبطال». 
(؟) ك: «فإن). 


الها 


وكل تمكن فهو مفتقر إلى عِلة ومُوثْر موجود, فالمجموع مفتقر إلى عِلة ومُوثْر 
موجود. 

وذلك الُوَثّر إِمَا أن يكون هو نفس ذلك المجموع أو أمراً داخلاً فيه أو أمراً 

والأوّل محال لوجوب تقدّم العِلّة على المعلول وامتناع تقدّم السَّىء على نفسه. 

التاق انها غال» أن كر والحوسن تذف :الحا معلل لقترودين الاحاة 
وحينئذٍ لا يكون هو عِلة لنفسه ولا لعلته» لامتناع تقدّم الشَّىء على نفسه وعلى ما 
فقطء وقد فرضناه علة له. 

وربا قيل في إبطال هذا القسم''": لو كان عِلة ذلك المجموع أمراً داخلاً فيه 
لزم كونه علة لنفسه ولعلته. لأن الموَثْر في المجموع مُوَثْر في كل واحد منهاء ومن 
جملة تلك الآحاد هو وعلته. فيكون التََّىء عله لنفسه ولعلته. وإنَّهُ محال. 

والثالث أيضاً باطل”"» لاستحالة موجود /[ص: /17/١١ب]‏ خارج عن جميع 
الموجودات» وإلا لما كانت الحملة المفروضة حملة الموجودات بل بعضهاء ونحن 
فرضناها كذلك. 

والإمام لا أبطل القِسمَيْن الأَوَّلِينِ قال: «ثبت أنه لا بد لذلك المجموع من 
عِلَهَ خارجة عنها. 

وتقريره أنْ يُقالّ: ذلك الموجود الخارجيّ إن كان ممكناً لذاته لم تكن الجملة 
مركّبة من جميع الممكنات الموجودة. وإن كان واجباً لذاته لزم وجود موجود واجب 
لذاته. وهو المطلوب. وينقطع به التَّسلسّل أيضاً. 


)١(‏ ك: «هذه القسمة». 
(؟) ش» ك: «والثالث باطل أيضاً». 


:3خ 


فثبت إذن وجود انتهاء الممكنات بأسرها إلى موجود واجب [الوجود] لذاته. 
ومتى ثبت أنه واجب لذاته ثبت أنه قديم أزلّ باق أبدي. 

قا لالإما مالرازي: 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن مدبر العالم تمكن الوجود. ولكنّ الوجودّ به 
أولى» فلأجل هذه الأولوية يستغنى عن المؤثر. 

سلمنا أن الوجوب بالنسبة إليه كالعدم» لكن لم قلتم إنه يفتقر إلى السبب؟ 

بيانه: أن علة الحاجة إلى المؤثر هو الحدوث لا الإمكان, فإذا كان ذلك المدبر 
قدي لم يحنج إلى المؤثر. 

سلمنا أنه لا بد من سببء فلم قلتم إن الدور باطل؟ 

قوله: لأن العلة قبل المعلول» فيلزم أن يكون كل واحد منهما قبل نفسه. 

قلنا: تدعى القبلية بالزمان أو بالذات أو بمعنى آخر؟ 

فإن عنيت به الأول فهو باطل؛ لأنه لا معنى لكون الشيء مؤثراً في الغير إلا 


صدور الأثر عنه على ما تقدم» فقبل صدور الأثر عنه يستحيل أن يكون مؤثراً وإذا 
كان كذلك استحال تقدم العلة على المعلول بالزمان. 


وإن عنيت به التقدم بالذات فنقول: تعني بالتقدم بالذات كونه مؤثراً فيه أو 
تعني به أمراً آخر؟ فإن عنيت به المؤثريّة كان قولك: لو كان كل واحد منهما مؤثراً 
في الآخر لكان كل واحد منهما| متقدماً على الآخرء إلزاما للشىء على نفسه. 

فإن عنيت به أمرا آخرء فلا بد من بيان ماهية ذلك التقدم, ثم إقامة الدليل على 
أن العلة متقدمة على المعلول بذلك المعنى» ثم إقامة الدليل على أن الشيء يستحيل أن 
يكون متقدماً على نفسه بذلك المعنى. 

سلمنا فساد الدورء فلم قلت: إن التسلسل باطل؟ 


اه 


قوله: ذلك المجموع مفتقر إلى كل واحد من تلك الآحاد. 

قلنا: لا نسلم أنه يصح وصف تلك الأسباب والمسببات بأنه مجموعٌ وكل. 
لأن هذه الألفاظ مشعرة بالتناهي. فلا يصح إطلاقها إلا بعد ثبوت التناهيء وهو 
أول المسألة. 

سلمنا أنه يصح وصفها بذلكء. لكنا نقول: إن دل ما ذكرته على فساد 
التسلسل فهاهنا ما يدل على صحته. وبيانه: وهو أن هذه الحوادث المحسوسة لا بد 
لها من مؤثرء فالمؤثر فيها إما أن يكون محدثاً أو قدياً. 

فإن كان محدثاً فالكلام فيه كالكلام ني الأول؛ فإما أن يتسلسل فيكون ذلك 
اعترافا بصحة التسلسل. 

أو ينتهي إلى قديم. وذلك هو القسم الثاني من القسمين المذكورين. فنقول: 
تأثير ذلك القديم في ذلك الحادث إما أن يتوقف على شرط حادث أو لا يتوقف. 

فإن لم يتوقف لزم من قدم المؤثر قدم هذا الحادث. وإلا لكان نسبة صدور 
الأثر عن المؤثر كنسبة لا صدوره عنه. فإن لم يفتقر صدوره عنه إلى مرجح منفصل 
فقد ترجح الممكن لا عن سبب. وذلك يسد باب إثبات الصانع. وإن افتقر لم يكن 
المؤثر التام قبل حصول ذلك المرجح المنفصل مؤثراً تاماً. هذا خلف. 

وأما أن يتوقف على شرطء فذلك الشرط إن كان قديما عاد الإشكال؛ وإن 
كان محدثاً فإما أن يكون مقارناً لذلك الحادث أو سابقاً عليه. فإن كان مقارنا فالكلام 
في حدوثه كالكلام في الأول فإن كان شرط حدوثه هو الحادث الأول لزم الدور, 
إن كان شرط حدوثه حادثا آخر لزم التسلسل.وأما إن كان شرط حدوث ذلك 
الحادث حادثا سابقا عليه فنقول: حال حدوث ذلك السابق لم يكن القديم مؤثراً 
حادث فلا بد لما من مؤثرء فإن كان هو الحادث الذي غدم الآن لزم تعليل الوجود 


كلم 


بالعدم, وهو محال. وإن كان هو الحادث الذي حدث به لزم الدور. وإن كان حادثا 
آخر لزم التسلسلء فظهر أنه لا بد من التزام القول بالتسلسل. 
(معارضة دليل وجود واجب الوجود بوجهين آخرين) 

سلمنا صحة دليلكم على وجود واجب الوجود. لكنه معارض بوجهين آخرين: 

الأول: أنا لو فرضنا موجوداً واجب الوجود. لكان وجوده إما أن يكون 
مساوياً لوجود الممكنات. وإما أن لا يكون. 

والقسم الثاني باطل لما تقدم من الدلائل على كون الوجود مفهوماً واحداً. 

والأول أيضا باطلء لأن ذلك الوجود إما أن يكون عارضاً لماهية» أو لا 
يكون. فإن كان الأول كان ذلك الوجود ممكناً وله علة» والعلة إن كانت هى تلك 
الماهية» كان المعدوم علة للوجود. وهو محال. وإن كان غير هذا كان واجب الوجود 
مفتقراً في وجوده إلى سبب منفصلء هذا خلف. 

وإن لم يكن ذلك الوجود عارضا لماهيته فهو محال, لأنه على هذا التقدير يكون 
تمام حقيقته مساويا للوجود الذي هو وصف عارضي لاهيتهاء وكل ما صح على 
النيء صح على مثله» فيلزم أن يصح على ماهيته كل من يصح على وجودهاء فيكون 
وجوده مكنا محدثا وهو محال. 

والثاني: أنه لو كان واجب الوجود لكان قديأًء والمعقول من القديم هو الذي 
لا زمان يفرض هو موجوداً فيه إلا وقد كان موجوداً قبل تلك القبلية قبلية زمانية 
وذلك عان. 

قال: «فإن قيل: 5 ديكون مدر العا نكن الوجرت لكل الوجردية 
أولى فلأجل هذه الأولويّة يستغني عن المَوَنّر..» إلى آخره. 


لام 


أقول: إِنّا نوجّه هذه الأسئلة”'" على التّرتيب الذي ذكره الإمام: 


أمّا هذا السؤال فنقول: لا نسلّم أن مدير العالم لو كان ممكناً لذاته لافتقر إلى 
مُوَئّر آخر وإنَّا يلزم ذلك إن لو لم يكن الوجود به أولى» وعندنا الوجود به أولى» 
تجن هذه الأولوية لأ حاسة له إل ارد 

ولَيْن سلما آن الوجود والعدم بالئبة إلبه. عل السّويّة ولكن 1 قلعم بأنه 
يلزم من كونه ممكناً افتقاره إلى الَْثّ؟ فإِنّ الحدوث معتبر في علة الحاجة إلى اُوَنّر 
لأنّهِ إِمَا نفس العِلّة أو جزء منها أو شرط لها عند المتكلّمين» وإذا كان كذلك لا يلزم 
من إمكانه افتقاره إلى الث وهو بعينه المنع الأوّلء لكن المستند مغاير لمستند 
ال 

ولَئِن سلَّمنا أنه إذا كان مكناً لا بد له من سبب ومُوَئّر ولكن لج قلتم بأنَّ 
الذؤر باطل؟ 

قوله: ١لأنَّ‏ العلّة متقدّمة على المعلول فيلزم تقدّم كلّ واحد منهما| على نفسه)». 

قلنا: أيش تعني بهذا التَّقَدّم؟ تعني به التقدم بالزّمان أو التََّدّم بالعليّة أو 
لدم بمعبّى ثالث؟ إن عنيت به الأوّل فهو باطلء لأنَّ كون السَّىء مُوَثّراً في أمر 
آخر لاامعنى له لا اضدون التّى+الذى اهو الاترعن الشّىة الذي هق المؤتره فقبل 
بدور لاد عه النعداك أن بكرن له تانر نيه بون تكن له تانن ف مهال أن 
يكون له تقدّم عليه فاستحال أن يكون للعلة تقدّم على معلوها بالزّمان. ولأنًا بين 
أن العلّة يجب مقارنتها لمعلولماء فاستحال تقدمها عليه بالزّمان. 

وإن عنيت به الثَّانِ فهو أيضاً باطل؛ لأنّهِ ما أن تعني بِالتََّدّم بالعليّة كونها 
عِلة /[ص: ]1١178‏ أو تعني نه أمزا اخ غيرة: نقإن عتسديه الأول كان معن 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «الأسولة». 
(؟) ك: المستند المنع الأول». 
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قولك: «لو كان كل واحد منهما عِلةَ للآخر لكان كل واحد منههما متقدّماً على 
الآخر» هو: الو كان كلّ واحد منها علة للآخر لكان كل واحد منهم| علة لللآخر)ء 
وهو إلزام للنَّىء على نفسه. وَإِنَّهُ محال هذر.وإن عنيت به أمراً آخر مغايراً لكونها 
عِلة فلا بُدّ من بيان ماهية ذلك التقدّمء ثم من بيان أن العلة متقدّمة على المعلول 
بذلك المعنى» ثم من بيان أن النَّىء يستحيل أن يتقدّم على نفسه بذلك المعنى. فإنَا 
من وراء المنع في كلّ واحد من هذه المقامات. 

وكذلك نقول إن عنيت به معن ثالثاً مغايراً للتقدّم بالزّمان وللتقدّم بالعليّة 
الذي هو القسم الثّالث من أصل التقسيم. 

ولَئِن سلّمنا إبطال الدَّوْره لكن لا نسلّم أن التّسلسُل باطل. 

قوله: الو ثبت ذلك لكان المجموع المركّب من تلك الآحاد غير المتناهية ممكناً 
لافتقاره إلى كلّ واحد من تلك الآحاد). 

قلنا: لا نسلّم صدق هذه [المقدمة] الشَّرطيّة» وإِنَّا تصدق إن لو كان للقضيّة 
الموجبة التي هي تاليها موضوع.؛ وإلَّا يكون لها موضوع إن لو أمكن وصف تلك 
الأسبات: والمسيات :يأعنا مجموع وكلء وهو عندنا باطل لأن هذه الألفاظ مشعرة 
بالتاهي؛ فلا يصح إطلاقها على اله ء إلا بعد ثبوت كونه متناهياً» وهو عين التَرّاع. 

ولك ؟سليننا أنه يصح وصف تلك الأسباب والمسببات ا مجموعاً 
511 ما ذكرتم من الدّليل وإن دل على فساد النَّسلسّل فهاهنا ما يدل 
عل صكتة: وبيائه أن تقول إن الحوادات المتحسوسة لأ شك أنيا تمحكة قلا خلوة 
إن أن كوك ها تر أن ايكون 

والثَّانٍ باطلء إذ لو جاز استغناء الممكن عن الُوَثَ لانْسدّ علينا باب إثبات 
العلم بالضَّانع الحكيمء فتعيّن الأوّل. فذلك الْوَثّ إِمَا أن يكون حادثاً أو قديياء واي 
ما كان يلزم التسلسّل. 


)١(‏ ك: («بكونها». 


39 


ما إذا كان حادثاً فلن الكلام فيه كالكلام في الحادث المحسوسء وحيئئظٍ 
يلزم ما النّسلمُل أو الانتهاء إلى مُوَثّر قديم. 

إن 1 لاز نقد عم عو 

وإنا كاف الال كآن ذلك قولا بان المؤثر ق عد الكواذت الحسوسة هو ار 
قديم -وذلك هو القسم الثاني من القِسمَئْن المذكورين-» فنقول حينئظٍ: تأثبر ذلك 
القديم في تلك الحوادث إمّا أن يتوقف على شرط /[ص: ١178‏ ب] أو لا يتوقف. 
فإِنْ لم يتوقف أو توف على شرط قديم لزم من قدمه قِدَم تلك الحوادث المحسوسة» 
لأذ الأتز هب أن كوف قارع لوث التاق لاله الول يكن سقارنا للكان ليه 


١ 
يدوه عله كيشية لأ سدور طلف يوووا‎ 


ما أن يفتقر صدوره عنه إلى مُرجح 
منفصلء أو لا يفتقر. والنَّان باطل؛ وإِلّا لزم رجحان الممكن لاعن سبب مُرجّح, 
اا #اشل لوم 26 م 3 9 واه 
وإنه الل عرقت الاوك أيضا محال» لأنه لو افتقر إلى مرجح منفصل لم يكن 
الوك" ولا موؤثرا تاقاء ين بعفا من المرتن وقد رضن كذلقة هن خلك: 

ولا بطل هذان القسمان تعيّن أن يكون تأثيره فيها موقوفاً على شرط حادث» 
فنقول: ذلك الشّرط الحادث إمّا أن يكون مقارناً لتلك الحوادث أو سابقاً عليهاء 
إن كان مقارناً كان الكلام فيه كما في الأول, فيفتقر ذلك الشّرط الحادث في حدوثه 
إلى شرط آخر حادث. فإِنْ كان شرط حدوثه هذ”” الحادث لَزِمَ الدَّوْرُ وقد 
أبطلتموه. وإن كان شرط حدوثه حادثاً آخر لزم التََسلسّلء وهو المطلوب. 

وإن كان شرط حدوث تلك الحوادث حادثاً سابقاً عليها يلزم التَّسلسّل 
أيضاء لأنْ حال حصول ذلك الشَّرط السّابق لم يكن ذلك القديم مُوَثْراً بالفعل 
)غ2 علّق هنا في حاشية ص: «قوله: وحينئذ يعني: على تقدير أن تكون نسبة صدوره عنه» أي: 

عن المؤثرء كنسبة لا صدوره لا يخلو: إما أن يفتقر صدوره إلى مرجح.. إلى آخره». 


زع ش: «لم يكن المفروض». 
(9) ك: «هو). 


م 


إلى''' تلك الحوادث اللاحقة» وعند عدمه وفنائه صار مؤثراً [بالفعل] فيهاء فتلك 
لْوَّريّة أمر حدث بعد أن لم يكنء فلا بُدَّ له من مُوَنّره فهو إمّا الحادث السّابق» أو 
[الحادث] اللاحقء أو غيرهما. 

والأول محال» لأن الحادث [السابق] قد انعدم. فلو أَثّر فيه لزم تأثير المعدوم 
في الموجود. وإِنْهُ محال بالضرورة. 

والنَّان أيضاً محال» لأنَّ الْوثَ فيه لو كان هو الحادث اللّاحق لَِمَ الدَوْرُ 
لتوققف وجوده على تلك الْوَثّيَة ونّهُ محال عندكم. 

وذ بطل هذا :القسران تعن آنا يكون ارت فيه جنادنا لعز جقايرا كاه 
وحينئٍ يكون حدوثه موقوفاً على شرط آخر حادث. والكلام فيه ىا في الأول 
فيلزم إِمّا الذؤر أو التسلسّلء والدذور باطلء فتعيّن التسلسّل. 

فظهر أن القول بالتسلسّل لازم على كل واحد من التقديرين. 

ولَئْن سلّمنا صحّة دليلكم على إثبات واجب الوجود (لذاته)» لكنّه معارض 
بوجهين: 

أحدهيا: آنا لو فظنا موحودا زاح الوجزة لذائه:فاة خلوة ما أن يكون 
وجوده ا با لوجود سائر الموجودات الممكنة في مُسَمَّى الوجود أو لا يكون 
فعنافيا لذ : 

والقسم الثاني باطل» لما بِينّاهِ في مسألة أن الوجود مفهوم مشترك فيه / [ص: 
4أ] بين جميع ا موجودات. 

والقسم الأوّل أيضاً باطل» لأنْ ذلك الوجود إمّا أن يكون عارضاً لماهيّة ما أو 
لايكون عارضاً. 


)01( شُ: «(في). 


الم 


فإِنْ كان عارضاً لماهيّة ما كان ذلك الوجود ممكناً لافتقاره إلى معروضه؛ وكل 
تمكن له عِلةَء فلذلك الوجود عِلة» وعلته لا تخلو إمّا أن تكون تلك الماهيّة المعروضة 
أو غيرها. فإن كان الأوّل لزم كون المعدوم علة للموجود, وإِنَّهُ محال ضرورة أن 
الوجود موجود. وتلك الماهية معدومة. 

وإن منع كون الماهيّة معدومة فنقول: اقتضاؤها لذلك الوجود إن كان 
مشروطأ بكونها موجودة لزم كونها موجودة مرَّتين إن كان ذلك الوجود غير هذا 
الوجود؛ وكون التََىء شرطاً لنفسه إن كان هو هذا الوجود. 

وإن لم يكن مشروطا بكونها موجودة لزم كون المعدوم عِلة للموجودء وكل 
ذلك [خلف] محال. 

ون كان التاق كان الواكي تداس مقر ف وعوده لاسب متفضل هله 
وشا ان 

وإن لم يكن ذلك الوجود عارضاً لماهيّة ما فهو" أيضاً محال» لأنَّ على هذا 
التقدير يكون تمام حقيقة واجب الوجود لذانه مسناويا وجوه الذي هو عارض 
لماهِيّات الممكنات» فيصمٌ عليه ما صم على وجود الممكنات وبالعكس» لأن كل ما 
صم على أحد المثلين صمّ على الآخرء لكن صم على ماهيّته أنها واجبة لذاتها وعلى 
وجود الممكنات أنه ممكن لذاتف فوجب أن يصمح على وجود الممكنات أنه واجب 
لذاته وعلى ماهيّته أنها ممكنة لذاتهاء وكل ذلك محال لكونه قلباً للحقائق. 

أو نقول في إبطال هذا القسم -أعني أن يكون الوجود مفهوماً مشتركاً فيه 
بين جميع الموجودات-: إِنَّهُ لا يخلو: ما أن كان واجباً لذاته حينئذ أو لا يكون. فإن 
كان واجباً لذاته فأين| تحقق يكون واجباً لذاتهء فيكون وجود الممكنات واجباً لذاته» 


دق ك: «هو). 


لله 


انه ال نوق كان كا الزاته اقفر إن بغلةه فار فق افتقر إل علة) فوسود 
الواجب لذاته مفتقر إلى علة» فالواجب لذاته ليس واجباً لذاته» هذا خلف. 

الوجه الثَّاني: أنه لو كان في الوجود موجود واجب لذاته لكان قديأًء والعلم 
به ضروريّ.والتالي محال؛ لأنّه لو كان قدياً يلزم قِدَم الزَّمانء لأنَ المعقول من 
القديم هو الذي لا زمان يفرض هو موجوداً فيه إِلّا وقد كان موجوداً قبل ذلك» 
وتلك القبلية لا بُدّ أن تكون زمانيّة لما بينّاه //[ص: 794١ب]‏ في باب القديم 
والمحدثء ويلزم من قِدَّم الزمان قِدَم الحركة» ومن قدمها قِدَم الجسم -على ما مر 
بيان هذه المقدّمات مراراً-» لكن قِدَم الجسم محال عند المتكلمين. 

وإن شئنا تقرير هذا السك على معتقد الفلاسفة قلنا: لو كان الواجب لذاته 
موجوداً لكان دائم الوجود جزماًء والمعقول من دائم الوجود هو الذي يكون 
موجوداً في الأزل وفيما قبل وفيما بعد» لكن الموجود ني الحاضر وفي الماضي وفي 
المستقبل يتوقف على تحقّق الحاضر والماضي والمستقبل؛ لأنَّ حصول النَّىء في النَّىء 
نِسُبة بينهما» والنّسبة بين السَيتَينِ تتوقف على حصول كل واحد من المنتسبين» فدوام 
وجود الواجب”" لذاته يفتقر إلى تحمّق الزّمان الذي هو ممكن لذاته» فالواجب 
لذاته نممكن لذاتهء هذا خلف. 


قال الإما مالرازي: 
وتقريره: أن الله تعالى تقدم على وجود العالم بمعنى أنه لو كان هناك زمان لما كان 
لذلك الزمان أول. 


() ك: «فدوام واجب الوجود). 


اتقلنه 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يقال: تقدم الباري [تعالى] على العالم بزمان مقدَّر لا بزمان محقق..» 
إلى آخره. 

أقول: اعلم أن المتكلّمين أجابوا عن هذا الشَّكٌ بِأنْ قالوا: إنا يتوجّه ما 
ذكرتموه إن لو كان المعقول من القديم هو الذي لا زمان يفرض هو موجوداً فيه 
إلا وقد كان موجوداً قبل ذلك قبلية بزّمان محقّق» وليسن كذلك» لأن الواجت 
لذاته عندنا قديم» وتقدمه على العالم ليس بزمان محقق بل بزمان مقدّرء فإن معنى 
قولنا: الله تعالى متقدّم على وجود العالم» هو أنَّه لو قدّرنا أزمنة هناك لما كان لها 


أوّل البثة. 

قال الإما مالرازي: 

لأنا نقول: تقدم الباري تعالى على العالم إذا كان حاصلا في نفس الأمر محققاً 
00 يتحقق إلا بواسطة الزمان» استحال كون الزمان مقدرا بل لا بد 
وأن يكون محققا 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «لأنا نقول: تقدّم الباري على العالم إذا كان حاصلاً في نفس الأمر 
محققاً..) إلى آخره. 

أكول: أجاب الإمام عن هذا الجواب بأنْ قال: : تقدم الله تعالى على العالم ما أن 
يكون حاصلاً في نفس الأمر محققاً أو لا يكون. فإن كان الثاني لا يكون قدياًء وإذا لم 
يكن قدياأً لا يكون واجباً لذاته» وهو المطلوب. 

وإن كان الأوّل وهو لا يتحقق إلا بواسطة الزَّمان لزم أن يكون الزّمان ثابتاً 
في نفس الأمر محققاً وحينئذٍ يلزم الإلزام المذكور. 


قا لالإما مالرازي: 

والحواب: قوله: «لم لا يجوز أن مدير العالم جائز الوجود ههناء لكن الوجود به 
أولى»؟ 

قلنا: قد تقدم إيطاله. 

قوله: هب أنه جائز الوجود والعدم على التساويء؛ لكن إن يحتاج إلى المؤثر 
لو كان محدثاً). 

قلنا: قد بيّنا أن علة الحاجة إلى المؤثر هي الإمكان فقط. 

قوله: ١ما‏ الذي عنيت بتقدم العلة على المعلول)؟ 

قلنا: العقل مالم يفرض للمؤثر وجوداً استحال أن يحكم عليه بكونه مؤثرا في 
الغير. ومرادنا من التقدم هذا القدر. 

قوله: ١لا‏ يمكن وصفه بكونه كلاً ومجموعاً إلا إذا ثبت كونه متناهياً». 

قلنا: مرادنا من الكل والمجموع تلك الأسباب والمسببات بحيث لا يبقى 
واحدٌ منها خارجاً عنها. 

قوله: «المؤثر في حدوث ال حوادث اليومية إما القديم أو المحدث». 

قلنا: قد بِينَا أن المؤثر هو الصانع القديم المختارء وأن المختار يصح منه ترجيح 

قوله: (واجب الوجود إما أن يكون وجوده عين ماهيته أو غيرها». 

قلنا: بل عين ماهيته. وقد تقدم الجواب عن أدلتهم على أن الوجود وصف 


قوله: «يلزم من قدم الله تعالى قدم الزمان». 
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قلنا: إذا جاز أن يكون تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض لا بالزمان» فلم 
لايجوز أن يكون تقدم ذات الله تعالى على العالم لا بالزمان؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: قوله: «ل لا يجوز أن يكون جائز الوجود؛ لكن الوجود أولى 
به)؟ قلنا: قد تقدم إبطاله». 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقالّ: [1ا]'' الدّليل على أن الممكن (يفتقر إلى 
الوا لق بان :اله ) الود أن كرى سول فته ون دتو التهر انفد ساد 
فيا قبل. وإذا كان كذلك سقط ما ذكرتم من المنع. 

ونشير إلى ذلك الدّليل ها هنا فنقول: الماهيّة مع جميع الأمور التي يكون معها 
الوجود أولى [بها] من العدم إِمّا أن يصمح عليها العدم أو لا يصحٌ. 

إن لم يصحٌ كانت واجبة / [ص: 1١‏ أ] لذاته» وهو المطلوب. 

وإن صم العدم عليها فطرآن العدم إمّا أن يتوقف على سبب أو لا يتوقف. 
فإن توقف لم تتحقق تلك الأولوية إلا مع عدم ذلك السَّببء فالحاصل أولاً لا 
يكون كافياً في حصول الأولوية. وإن لم يتوقف فتحصل تلك الأولوية تارة مع الوجود 
وأخرى مع العدم, ونِسْبة تلك الأولوية إلى الوقتين على السَّويّة فاختصاص أحد 
الوقتين بالوجود والآخر بالعدم يكوة ترحيها [أخين طرفي الممكن المتساوي 
الطَرّفِين على الآخر من غير مُرجّح؛ وهو محال.[هكذا ذكره بعض الفضلاء. 

وفيه نظرء لأنا لا نسلّم أن طرآن العدم لو توقف على سبب لم تتحقق تلك 
الأولوية إلا مع عدم ذلك السببء ولكن لاذا يلزم منه أن لا يكون الحاصل أولا 


ذلك زيادة منا. 
(0) ش: «الدّليل على أن الممكن لا يجوز أن يكون أحد طرفيه أولى به من الآخر قد). 
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كافياً في حصول تلك الأولوية؟ وإنما يلزم ذلك إن لولم يكن عدم ذلك السبب من 
جملة الأمور التي الماهية معها تقتضي أولوية طرف الوجود. وهو ممنوع. 

إذا عرفت ذلك فنقول: الصواب أن يقال في تقرير إثبات هذا المطلوب -وهو 
أن ماهية الممكن من حيث هي هي استحال أن تقتضى أولوية أحد الطرفين على 
وبح الأ يتين ذلك الطرزك إل د السان- فى اننا لو فضت اولوية انحن الطرفين 
على الوجه المذكور فإمّا أن يمكن طرآن الطرف الآخر أو لا يمكن. 

والثاني محال. وإلا لانتهى ذلك الطرف إلى حد التعيّن. والمفروض خلافه. 

والأول أيضاً محالء لأن طرآن الطرف الآخر إن لم يتوقف على مرجّح لزم 
وقوع الممكن لا عن سببء وهو محال. وإن توف على مرجح لم تتحقق أولوية ذلك 
الطرف إلا عند عدم ذلك المرجح. فلا تكون الماهية وحدها كافية في اقتضاء تلك 
الأولوية» وقد فرضناها كافية في ذلك. هذا خلف. وعلى هذا الوجه لا يرد عليه 
شيء البتة]. 

قوله: اولين سلَّمنا كونه جائز الوجود والعدم على التساوي» ولكن إنما 
يحتاج إلى الموّثْر لو كان محدثاً». 

قلنا: عِلة الحاجة إلى الُوَثّر هو الإمكانء والحدوث لا يصلح أن يكون علة 
ولا جزء عِلةَ ولااشرطاً لها يا مرّ بيان ذلك. وإذا كان عِلة الحاجة هى الإمكان فلو 
كان مديّر العالم تمكناً كان غفائتاً إن العلة عموور لان المقق 1 كان مفسّراً 
بالماهيّة التي نسُبة الوجود والعدم إليها على السوية قضى العقل بأن أحد طرفيها لا 
يحصل إلا من سبب خارجي. 


قوله: «ما الذي" '' تعني بتقدّم العِلّة على المعلول»؟ 


)١(‏ ك: «قوله: والذي». 
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قلنا: من المعلوم بالضَّرورة أن العقل ما لم يفرض الْوَثْر موجوداً امتنع أن 
بحكم عليه بكونه مُوَثَاً في الغيرء مثلاً ما لم يفرض وجود كاتب لا يحكم عليه بكونه 
مُوَثّراً ف الكتابة» وكذلك مالم يفرض وجود بِنَّاء لا يحكم عليه بكونه مُوَثَراً في البناء. 

إذا عرفْتَ هذا فتقول: المراد بِالتّقدُم ها هنا المعنى الذي يقتضي (حكم) هذا 
لا غير. أو نقول: نعني بتقدّم العلة على المعلول المعنى الذي يقتضي حكم العقل 
بصدق قولنا: «تمرّكت اليد فتحرّك''' الخاتم» دون قولنا: «تحرك الخاتم فتحركت 
اليد). 

وُولهة اليك وأملفه بكرف كلذ وسدرعا» إلا إذا فيك كوب متناها: 

قلنا: أحد الأمرين لازم. وهو إِمَّا صدق ما ذكرنا من الشَّرطِيَّة أو كذب 
قولنا: «إن تلك الأسباب والمسببات لا نهاية لما»» وأيّاً ما كان يلزم إبطال القول 
تلت لان لآم الاق "إن كلاس اقطاه وال مدق عيرق "ما كران 
التَّرطيّة لأنَّ المراد بالكل والمجموع تلك الأسباب والمسببات» بحيث لا يخرج 
منها واحد. 

قوله: «الْوَثَر /[ص: ١٠18١ب]‏ في حدوث الحوادث اليومية» إِمّا القديم أو 
المحدث). 

قلنا: هذا هو الجواب عن المعارضة التي ذكروها لحقية التََسلسّلء وطريق 
دفعها: أن نختار القسم الأوّل منهاء وهو أن يكون الور في حدوثها هو الصّانع 
القديم”" المختار وأن تأثيره فيه ليس موقوفاً على شرط. 


قوله: «فحينئل يجب من قدمه قدمها). 


)١(‏ ك: «اليد بحركة». 
هم ش: «يصدق)». 
(6) ك: «الصانع والقديم». 
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قلنا: لا نسلّم قوله إل لكان تق حوره عد كلذ ووه فإِن م 
يفتقر صدوره عنه إلى مُرجّح منفصل لزم رجحان الممكن المتساوي الطَرّفين على 


الآخر من غير مُرجح. 
قلعا تن و قن أله غان انان المتكدان رق داه حم ا جا تن 
م 1 قلتم ب ريصح منه ترجيح أحد الجائزين على 


قوله: «واجب الوجود إمّا أن يكون وجوده عين ماهيّته أو غيرها». أي 
الوجوة إمّا أن يكون مفهوماً مشتركا بين - جميع الموجودات أو لا يكون. بل يكون 
وجود كل شيء عين ماهيّته. 

قزناة هذ هو اطواكةغي الشك الأر لسن الشكن الللاكوويواطريق دففة 
أن نختار القسم الثّاني. 

قوله: "قد ينا أن الوجود مفهوم مشترك فيه بين جميع الموجودات». 

قلنا: قد مدّ الجواب عن تلك الأدلة فلا نعيدها ها هنا. 

سلّمنا أن الوجود مشترك؛ لكن 4لا يجوز أن يكون وجوده عارضاً لماهيته”) 
ولا(" يكون اقتضاؤها له مشروطاأً بكونما موجودة؟ 

قوله: «لو كان كذلك يلزم أن يكون المعدوم علة للموجود). 

قلنا: لا نسلّمء فإنّك قد عرفْتَ أنه لا يلزم من إسقاط الوجود عن درجة 
الاعتبار إدخال العدم فيهاء لجواز أن يكون المَوَثّر هو الماهيّة من حيث هي هي مع 
قطع التَظر عن كونها موجودة أو معدومة. 


.)»ةيهامل١ ك:‎ )١( 
هعم ش: (فلا»).‎ 


م 


سلّمناء”''» (و) لكن لا يجوز أن يكون عارضاً لماهيّة ما؟ 


قوله: «لأنّ هذا على التقدير يكون مام حَقِيقة واجب الوجود مساوياً للوجود 
الذي هو عارض لاهيّة الممكنات». 


قلنا: آله فإنّ حَقيقة واجب الوجود هي الوجود المقيد بقيد كونه غير 
عارض لشىء من الماهِيّات» وذلك الوجود غير حاصل لشىء من الممكنات» فلا 
يلزم مساواة وجوده لوجودها. 

وأعااقولة: كان لكان الو جرحم كاذإنا أشكرة راها اويا 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون واجباً؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان وجود الممكنات واجباً لذاته). 

قلنا: لا نسلّمء فإنَّه لا يلزم من كون المشترك بين أمور واجباً لذاته أن يكون 
كل واحد من تلك الأمور واجباً لذاته. 

فإنْ قلت: لو كان كذلك لاشتمل كل ممكن موجود عل حَقِيقة واجب 
الوعتوفي اهال؛ 

قلنا: لا نسلّمء وإنَّا يلزم ذلك إن لو لزم من كون المشترك واجباً لذاته أن 
تكون الحقيقة''' واجبة لذاتهاء وهو ممنوعٌ. وفيه نظر. 

سلّمناه» لكن لا يجوز أن يكون ممكناً؟ 

قوله: «لو كان كذلك لافتقر وجود الواجب لذاته إلى عِلَة). 


(0) كنك اسلمناة: 
(؟) ك: «الحقية». 
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قلنا: نعم ول قلتم بأنَّه محال؟ فإِنَ وجوة'" الواجب لذاته عندنا عارض 
ماهيّته مفتقر إليها. 

قلنا: هذا هو الجواب عن الشّكَ الثاني وتوجيهه أن نقول: قلتم بأنَّ الله 
تعالى لو كان قدياً ومتقدّماً على العالم لكان تقدّمة عليه بال نان ؟ وج لا يجوز أن 
يكون تقدّم الله تعالى على العالم كتقدّم أجزاء الزَّمان بعضها على البعض؟ فإنْ ذلك 
لتََّدّم ليس بالزّمان ولا لكان للزّمان زمان آخرء والكلام فيه ىا في الأوّلء فيلزم 
النَسلِسّل لا مرّة واحدة بل مراراً لا نباية لهاء وإذا عقل ذلك هاهنا فلِمَ لا يجوز مثله 
في مسألتنا؟ 

وبالجملة فنحن في مقام المنع» فعليكم البرهان على صدق ما ادَعَيتَمُوه. 

وتقرير الشَّكَ على مذهب الفلاسفة فضعيف أيضاًء لأنَّ المعقول من دائم 
الوجود ليس ما ذكره لامتناع أن يكون وجود الله تعالى زمانيّا بل المعقول منه ما 
يصدق عليه أنَّه موجود مع أي زمان فرضء ولا يلزم من كونه دائم الوجود بهذا 
التفسير افتقاره إلى الزَّمانء فلا يلزم المحذور المذكور. 

واعلم أن الإشكال القوي على الدَّليل الذي ذكره لإبطال التَّسلسّل أن يُقالَ: 
4لا يجوز أن يكون الْوَثَر في ذلك المجموع أمراً داخلاً فيه؟ 

قوله: «لأنّهِ حينئذٍ لا يكون عِلة لنفسه ولا لعلته». 

قوله: «وإذا كان كذلك لا يكون عِلة للمجموعء بل لبعضه فقط). 


)١(‏ ك: «فإذن وجود). 
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قلنا: لا نسلّمء وانّا يلزم ذلك إن لو وجب أن تكون جلة المجموع من حيث 
عو جموع علة راصن ]١‏ لكل واحد من أجزائه: وهو ممنوع. فإن الملجموع 
المركّب من الواجب لذاته وجميع الممكنات الموجودة ممكن لافتقاره إلى أجزائه التي 
هي غيره» وكل ممكن له عِلة موجودة» وعلته ليست نفسه لا بِيّنتم. ولا خارجاً عنه 
لاستحالة وجود موجود خارج عن هذا المجموع . فعلّته إذن أمر داخل فيه وهو 
واجب الوجوة لذاته» وليسن غلة لنفنيه لاستغتانة عر الغلة: 

ولِأنَ اَن في المجموع لو وجب أن يكون مُوَثراً في كل واحد من أجزائه لزم 
أحد المحالين: وهو إمًا تخلّف المسبّب عن السَّبب التَامٌّ أو تقدّم المسبّب على السَّبب. 
لأن المعلول المركب [الذي] تقدّم بعض أجزائه على البعض بالزَّمان فعلته إن تحقق 
مع الجزء السّابق لزم الأمر الأوّلء وإن تحقق مع الجزء المتأخر لزم الأمر الثاني. 

ولا يتوهم دفع هذا المنع بأن يُقالَ: المذّعَى أن لوث في المجموع الرقيدفد 
آحاد إمكانية مُوَّئْر في كل واحد من أجزائه» وما ذكرتموه من المجموع ليس كذلك. 

لأنّا نقول: إيرادنا لما ذكرناه من المجموع ليس على سبيل النقضء بل على 
سبيل المستند للمنع المذكور. 

ولأنّا نترك ذكر ذلك المجموع ونمنع المقدّمة القائلة بأنّ «الْوَثْر في المجموع 
المركّب من آحاد إمكانية مُوَّثْر في كلّ واحد من أجزائه» إلى" أن نبرهن عليها. 

أن ما ذكزتاء من الدّليل عل أن المؤثر ف المجموع .ليجب أن يكون مؤثراً 
في كل واحد من أجزائه شامل لهذا المجموع أيضاً كالسريره فإن الجزء المادّيّ منه 
وهو الخشب تقدم على الجزء الصّوريٌ منه زماناء وكل واحدٍ منههما ممكن. فعلة 
السرير لو وجب أن يكون عِلة لكل واحد من هذين اين فإنْ تحقّقت مع الجزء 


)١(‏ ك:«من أجزائه التى إلى»! 
من أجزائه التي | 
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لممديّ لزم تخلّف المسبب عن السَّببٍ التَّامّ وإن تحققت مع الجزء الصُوريٌّ لزم تقدّم 
ابعل التفب» وكاذ قن غالان: 

وإن فسّرتم العلة بالجة النَّامة وهي جملة الأمور التي يصدق على كل واحد 
منها أن المعلول مفتقر إليه منعنا استحالة كون النَّيء علة تامة لنفسه. إن ما ذكرناه 

من المجموع عِلَّنه النّامة نفس ذلك المجموع, فعلى طالب الحق أن يتفكر في الجواب 

عن هذا المنع. 

قال الإمامالرازي: 

(مسألة: صانع العالم موجود خلافاً للملاحدة لعنهم الله تعالى) 

لنا: أنه لو لم يكن موجوداً لكان معدوماًء والمعدوم نفي محض لا خصوصية 
فيه ولا امتياز فلا يصلح للإلهية. 

فإن قيل: لا نسلم أنه لا واسطة بين الوجود والعدم. وبيانه ما تقدم في 
مسألة الحال. 

سلمنا الملازمة» لكن لم قلتم إنه لا يجوز أن يكون معدوماً؟ 

قوله: لأن العدم نفي محض لا امتياز فيه 

قلنا: لا نسلم. فإن عدم السواد عن المحل مُصححٌ لحلول البياض فيه. وعدم 
الحركة لا يصحح ذلك. وكذلك عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم, وعدم غيره لا 
يقنضى ذلك. وكذلك عدم المعارض معتبر في دلالة المعجزة على الصدق. وسائر 
العدمات ليس كذلك. 

ع سس ل ا وسو او 
الوجود. ع اسم ارم 
مطلقاً. وإن خالفه كانت حقيقته مركبة» وكل مركب فهو مفة مفتقر إلى أجزائه. وجزؤه 
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غيره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى الغير فهو تمكنء فالواجب 

والجواب: بينا أن نفي الواسطة معلوم بالضرورة وبالبرهان على ما تقدم. 

قوله: «المعدومات قد تكون متميزة متعينة). 

قلنا: لو كفى ذلك في أن يكون خالقاً فليُحوّز أن يكون الإنسان المتحرك 
معدوماً وإن كانت الصفات القائمة به موجودة. وذلك عين السفسطة. 

وأما المعارضة فجوابها أنا لا نسلم كون الوجود وصفاً مشتركاً فيه بين 
الموجودات. وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (صانع العالم موجود خلافاً للملاحدة..» إلى آخره. 

أقول: ما في هذه المسألة من المباحث تقريراً وسؤالاً وجواباً/ [ض: ١8١اب]‏ 
قد مرّ مراراء إِلّا قوله في السؤال: «لو خالف واجب الوجود غيره بثبىء لكانت”2) 
حقيقته مركّبة» فهو ممنوعء وإنَّا يلزم التَّركيب إن لو كان ما به الامتياز أمراً 
وجوديّاء وليس كذلكء بل امتيازه عن سائر الموجودات بقيد عدمىّ وهو كونه غير 
عارض لشيء من الماهيّات. 

وقوله في الجواب: «لو كفى ذلك في أن يكون خالقاً فلنجوّزا'" أن يكون 
الإنسان التَحَرّك معدوماً» توجيهه أنْ يُقَالَ: لو كان صانع العالم معدوماً فلا 
يخلو: إما أن يكون متميّزاً عن غيره أو لا يكون. فإنْ كان الأرَّل استحال أن 
يكون إهاء لأن ما لا امتياز فيه لا يصلح للإلهيّة. وإن كان الثاني | تحال أنفنا أن 


.»)تناك١ ش:‎ )١( 
شء ك: «فلنجزٌ).‎ )0( 
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يكون إِهاء لأن كون المعدوم متميّزاً عن غيره لو كان كافياً في الإلهيّة لجاز أن 
بكرن الأتضالة التكر ةموما وإن كانت المتفات: القائمة (ند) موخوةة: 
وذلك عينا 2 لسَفِسَطة. 


وأنت تعلم أن هذه الشَّرطيّة مجَرّد دعوى من غير برهان. 
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قال الإما مالرازي: 
القسم الثاني في الصفات 

وهي إما سلبية أو ثبوتية. 

القول في السلوب. 

(مسألة: ماهية الله تعالى مخالفة لسائر الماهيات بعينهاء خلافاً لأأي هاشم) 

فإنه قال: ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات فى الذاتية» وإنما تخالفها بحالة 
توجب أحوالاً أربعة هى: الحبية والعالمية والموجودية والقادرية. وخلافاً لأي على 
ابن سيناء فإنه زعم أن ماهيته نفس الوجود. والوجود مسمى مشترك فيه بين كل 
الموجودات. وزعم أنه إنما امتاز عن الممكنات بقيد سلبى وهو أن وجوده غير 
عارض لشىء من الماهيات» وسائر الوجودات عارضة ها. 

لنا: أن مخالفته لغيره لو كانت لصفة لحصلت المساواة بالذات» ولو كان 
كذلك لكان اختصاص ذاته با به يخالف غيرها إن لم يكن لأمر كان الجائز غنياً عن 
السبب وهو محال أو كان لآمر فيلزم التسلسل. 

(مسألة: ماهية الله تعالى غير مركبة) 

لأها لو تركبت لافتقرت إلى كل واحد من أجزائها وكانت الماهية تمكنة على 
ما تقدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القسم الثاني في الصّفَاتء وهي إمًا سلبيّة أو ثبوتيّة. القول في السلوب: 

مسألة: ماهيّة الله تعالى مخالفة لسائر الماهيّات لعينهاء خلافاً لأبي هاشم..» إلى 


آخره. 
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اقول طناك انناو معي ةويا نو ةنا قله والايا لان 
له بحسب كل موجود وكل حادث صفة سلبيّة وهو كونه ليس ذلك الموجود وليس 
ذلك الحادث. 

والإمام ذكر منها جملة: 

الأولى: أن ماهيّة الله تعالى مخالفة لماهيّة محلوقاته لذاته المخصوصة لا لصفة 
زائذة وهو طذهب: نناة الأحوال وان الحسن الالمتزئ وأن الفسين اللضري: 
فإنهما"'' زعما أن مخالفة كل موجود لغيره إنم) هو لذاته» وليس بين الحقائق اشتراك 
إِلّافي الأسماء والأحكام. 

وذهب قوم إلى أنه تعالل يساوي سائر الذَّوَات في الذَاتِيّة» لكلّه يخالف غيره 
بصفة مخصوصة به» وهو مذهب أب علي وأبي هاشم. ثم إنهم اختلفوا فيا بينهم» 
فذهب أبو علي إلى أنه يخالف مخلوقاته بوجوب" وجوده وعالميّته وقادريّته. وذهب 
أبو هاشم إلى أنه يخالفها بصفة توجب الأحوال الأربعة التي هي الحبيّة والعايّة 
والقادرية والموجودية. 

وزعم الشّخْ أبو علي ابن سينا أن ماهيّة الله تعالى نفس الوجودء والوجود 
مشترك بين كل الموجودات» ويمتاز عنها بقيد عدميّ وهو أن /[ص: ؟187أ] 
وجوده غير عارض لشيء من الماهِيّات» ووجود سائر الماهِيّات عارض لا. 

لنا: أن مخالفته لغيره من الماهيّات لو كانت لا لذاته المخصوصة بل لصفة 
زائدة اقضّت با لكانت ذاته مساوية لسائر الدّوّات ف الذَانّة: ولو كانت ذاته 
مساوية لسائر الذُّوّات في الذَاتيّة لكان اعصاص ذاته بالصّفة التي بها خخالفت 
غيرها لأ بد أن يكون لأمن لأنّ الذَّوَاتَ لا كانت متساوية في الذَاتِيّة فيا صمح على 


)١(‏ ك: «وإنه)». 
(5) ش: الوجوب». 
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أحدها صحّ على الباقي لوجوب تساوي اللمتساويات في تمام الحقِيقة في جميع 
الأحكام اللازمة. بلك الصّفة عكنة الحصول لشائر الدوّات والصَّفات التي بها 
القت سباق لذو اكوطارك الس تداق مك التطتول ل لالخدص]في 37 زانه تان 
بتلك الصّفة أمر جائزء وكل جائز لا بُدّ له من سبب. 

فذلك السّبب إن لم يكن واجب الحصول كان جائز الحصول”"". فنحتاج إلى 
سبب آخر (يَّا مرّ)؛ والكلام فيه كا في الأرّلء فيلزم الدَّوْر والتّسلسُل المحالان. 

وإن (كان) واجباً فذلك الوجوب إن كان لصفة أخرى لزم [إما] الدَّؤْر أو 
التسلسّلء وكلاهما محالان. وإن كان لنفس تلك الذات كانت تلك الذات لنفسها 
مخالفة لسائر الذوّات» وإذا كانت [لنفسها] مخالفة لغيرها لم تكن مخالفتها لغيرها 
لصفة وراء تلك الذاتء والمقدّر خلافه. فيلزم اجتماع النقيضّئنء وإِنَّهُ محال. 

فعلم أن مخالفة ذاته تعالى لسائر الذَّوَات لا لذاته استلزمت أحد هذه 
المحالاات فيكون محالا. 

(و)احْتّجٌ أبو علي وأبو هاشم (على) أن جميع الذَّوات متساوية في كونما ذاتاً 
بوجوو: 

أحدها: أنه يصح تقسيم الذَّات إلى الواجب والممكن» ومورد التقسيم 
مشترك بين القسمئن. 

وثانيها: أن إذا عقلنا ذاتاً ثم عقلنا أنها قديمة أو واجبة ثم اعتقدنا بعد ذلك أنها 
حادثة أو مكنة فإنّ اعتقاد قدمها ووجوبها يزول باعتقاد حدوثها وإمكاهاء واعتقاد 
كونها ذاتا بات في الأحوال كُلّهاء وهذا يدلّ على أن المفهوم من الذّات واحد في الكُل. 


)١(‏ ش: «فإذن اختصاص». 
() ش: «إن لم يكن واجب الحصول لم يكن اختصاصه بتلك الصفة واجباً لإمكان زوال 
المعلول عند إمكان زوال العلة» فنحتاج». 
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وثالثها: أن إذا قلنا: «(المعلوم إِمّا ذات وإمًا صفة) شهد صريح العقل بصحة 
هذا التقسيم وانحصاره في الأمرين المذكورين» فلو لم يكن المفهوم من الذَّات أمراً 
واحداً مشتركاً بين الذَّوَات بأسرها لما انحصر هذا التقسيم / [ص: ٠ب]‏ لأنّه 
حينئذٍ يكون معناه أن المعلوم إِمّا ذات معيّنة أو صفة» ومن البيّن عدم الانحصار. 

والشيخ أبو علي ابن سينا احْتَحّ هذه الوجوه على أن الوجود مفهوم مشترك 
فيه بين جميع الموجودات بأسرها. 

ثم قالوا: إذا ثبت ذلك لزم أن يكون امتياز ذات الله تعال عن سائر الذَّوَاتَ 
بصفة اختصّت بها ضرورة مغايرة ما به الامتياز لما به الاشتراك. 

(و)الجواب عن هذه الوجوه قد مرّ في باب أن الوجود (مفهوم) مشترك. 

على أنّا نقول: هذه الوجوه بعينها قائمة في الصّفات» فيلزم أن تكون الصَّفات 
متساوية في كونها صفات فامتياز بعضها عن البعض يستدعي صفة أخرىء ويلزم 
الم 

ولِأنْ المفهوم من كونها ذوات كونبها أموراً قائمة بأنفسهاء والقيام بالنّمس 
عبارة عن الاستغناء عن المحل» وهو مفهوم سلبيٌ» ولا نزاع في اشتراك الذّوّات في 
هذا المفهوم, (و) إنما النرّاع في تلك الحقائق التي عَرَض ا هذا المفهوم في أنها هل 
هي متساوية من حيث هي هي أم لا؟ وما ذكرتموه من الوجوه لا يفيد ذلك. 

أنه القفة القاننين الطفات لكان وه "قوله انامةة :ابه اتعال خن 
مركّبة» فغنيّة عن الشرح. 

قا لالإما مالرازي: 


وهذه الدلالة مبنية على تمائل الأجسامء وقد تقدم القول فيه. 
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قال الإمام الكاتبي: 

ننه تمان البدن يتك كاذنا [المسست "لاخر 

أقول: إِنّهُ سبحانه وتعالى ليس حاصلاً في شيء من الأحياز» وهو الصّفة 
الثالثة من الصّفات السَّلْبِيََ خلافاً للمجسّمة”". ونقل الإمام في هذا الكتاب من 
أوِلة القوم على هذا المطلوب وجوهاً ثلاثة'": 

الأوّل: أن الباري عز اسمه لو كان مُتَحَيّاً لكان مساوياً لسائر الأجسام في 
ا حقيقة والماهيّة لما بِينَّا أن الأجسام بأسرها متماثلة في ا حقيقة» ولو كان مساوياً لما في 
الحقيقة والماهيّة لصح عليه ما صح عليها وصح عليها ما صحٌ عليه لوجوب 
اشتراك المتهاثئلات في الأحكام والصّفاتء لكن صم عليه أنه قديم وعليها أنها 
حادثة» فيلزم كونه تعالى حادثاً وكونها قديمة» وكل ذلك محال يا مرّ. 

وهذا الوجه إن) يتم إن لو ثبت أن الأجسام متاثلة في الحقيقة والماهيّة» وقد 
عرفت ما فيه فلا نطوّل بإعادته. 

قال الإما مالرازي: 

وربها احتجوا به من وجه آخر: وهو أنه تعالى لو كان متحيزاً لكان مساوياً 
لسائر المتحيزات في أصل التحيزء فإن لم يخالفها من وجه آخر لزم التماثل مطلقاء 
فيلزم إما حدوثه أو قدمها. وإن خالفها في وجه آخر لزم وقوع التركب في ذاته. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ورب) احْتَّجُوا به من وجه آخر..» إلى آخره. 
)١(‏ ك: اللمجسمية». 


(9) ك: اللمجسمية». 
(6) شء ك: «ثلاثة أوجه). 


أقول: هذا هو الإشارة / [(ص: 7 لل الواقة الا وتقريره لفون الو 
كان الباري تعالى مُتَحَيّرَاً لكان مساوياً لسائر المتَحَيّرَات في كونه نه مُتَحَيَأ وحينئل لا 
يخلو: ما أن يخالفها بشىء من الأمور أو لا يخالفها. 
الوجه الأوّل. 

إن كان الأول كان هاه الخالفة مغايرا ابه الاستراله بالمرزورة» وحيعد 
يلزم أن تكون حقيقته تعالى مركّبة منههماء وكل مركّب ممكن؛ فالواجب لذاته ممكن 


لذاته» هذا خلف. 
قال الإمامالرازي: 


ويمكن أن يقال: لم لا يجوز أن تكون ماهيته مخالفة لماهية سائر الأجسام وإن كانت 
مساوية لها في ا حصول في ا حيز» فإن الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ويمكن أن يُقالَ: 4 لا يجوز أن تكون ماهِيّته مخالفة لماهِيّة سائر 
الأجسام» وإن كانت متساوية لها في الحصول في الحيّر..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أَنْ يُّقالَ: ل قلتم بأَنّ الواقع لو كان هو القسم الأوّل 
لزم الّكيب في ذاته تعالى» وإِنَّا يلزم ذلك إن لو لم تكن مخالفته إياها بنفس الماهيّة 
بل بأمر داخل في حقيقته. وليس كذلكء بل هو مخالف لسائر الأجسام في الماهيّة 
ومشارك لما في الحصول في الحيّر. ولا امتناع في ذلك لأن الأشياء المختلفة الحقائق 
يجوز اشتراكها في لازم واحد. 


قال الإما مالرازي: 
والأولى أن يقال: لو كان متحيزاً لكان إما أن يكون منقسماً أو غير منقسم. 


والأول يقتضى التركيب. وهو محال. 

والثاني باطل بناءً على القول بنفي الجوهر الفرد. وعلى القول بإثباته يلزم أن 
يكون الله تعالى أصغر الأشياء تعالى الله عنه علواً كبيراً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والأولى أن يُقال: لو كان مُتَحَيّرَاً لكان ما أن يكون منقساً أو غير 
منقسم..) إلى آخره. 

أقول: لا أبطل الإمام الوجهين المذكورين استدل على المطلوب بطريق آخر 
وفعي علي وكرت أن يقال لو كان الباري تعالى مُتَحَيّراً فلا مخلو: إِما أن يكون 
منقساً أو غير منقسم» وكل واحدٍ منهما باطل. 

ما الشَّرطْيّة فبيّنة بذاتها. 

وأمّا انتفاء القسم الأول فلأنّه لو كان منقساً لكان م ركبا وكلّ مركب مفتقر 
إلى أجزائه التى هى غيره, والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته. فالواجب لذاته ممكن لذاته. 
والذعال: 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلانّه لو كان غير منقسم لزم القولٌ بِمْتَحَيّر غير 
منقسمء وهو الجوهر الفرد» وقد مر إبطاله. 

وعلى تقدير صحّته والقول به لزم أن يكون الله تعالى أصغر الأشياء, تعالى الله 


قال الإما مالرازي: 

وقد يستدل على نفي الجسمية خاصة بأن كل جسم مركب. فالعالمية الحاصلة 
ا 0 
قادراً على الاستقلال» ذ فيفضي إلى تكثير الآهة. وهو محال. وهذا المستدل يلتزم أن 
الإنسان الواحد ليس جا عا قادراً واحداً بل أحياء وعلماء وقادرين. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وقد يستدل على نفي الجسميّة خاصة.. إلى آخره. 

اقول كه ائضن لوج لاله وريه أن تقال لونكان البارض عمال من 
لكان مركّباً لأنْ كل جسم مركّبء ولو كان مركّباً فالعالميّة الحاصلة لأحد الأجزاء / 
[ص: ”87١ب]‏ وكذا القادريّة والحيّية وغير ذلك من صفات الإله [تعالى] إِمَّا أن 
تكون هي الحاصلة للجزء الآخر أو غيرها. 

فإِنْ كان الأوّل لزم أن يكون العَرَض الواحد المعيّن حالًا في محلّين. وإِنَّهُ محال. 

وَإن كان التاق نكل واحذ من تلك الكجواء يكون عاناً فادرا حا عل 
الاستقلال» وذلك يقتضى تكثّر الآلحة. وإِنَّهُ حال. 

وقوله: «وهذا المستدلٌ يلتزم أن الإنسان ليس حي عالماً قادراً واحداً بل أحياء 
وعلماء وقادرين» معناه: أنه لو قال قائلٌ: لو صم ما ذكرتم في الإنسان. فنقول: 
نحن نلتزم ذلكء. ول قلتم بِأنَّه ليس كذلك؟ 

ولقائل أن يقول على هذا الوجه: ما ذكرتموه من الترديد إن| يصمح إن لو قامت 
العالمية والقادرية والحيية بشيء من الأجزاء. وهو ممنوعٌ» بل هي قائمة بالمجموع من 
حيث هو مجموع؛ وليس شيءٌ من الأجزاء عالماً وقادراً. 4 قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا 
بُدَّ له من دليل. 

والأولى أن يُقالّ في بيان هذا المطلوب: الباري تعالى ليس بحادث» وكل 
جسم حادثء ينتج: إن الباري تعالى ليس بجسم. وقد مرّ بيان كل واحدة من هاتين 
المقدمتين. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: أنه تعالى لا يتحد بغيره) 
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لأنه تعالى حَالَ الاتحادٍ إن بقيا موجودين فههما اثنان لا واحد. وإن صارا 
معدومين فلم يتحدا بل عدما وحدث ثالث. وإن عدم أحدهما وبقفى الآخر فلم 
يتحداء لآن المعدوم لا يتحد بالموجود. 

قال الإمام الكاتبي: 

قانة 9 إنهتمال لا تحويغينه :© إلى أخره. 

أقول: هذا هو الصّفة الرّابعة من الصّفات السَّلْبِيّة وما ذكره من الدّليل ينفى 
الفا مظ لها بوه ور أن تلزالو :عد تان تيقد كاد ما أن قا موستركيه أو 
صارا معدومين أو عدم أحدهما وبقي الآخر موجوداً» والأقسام بأسرها باطلة. 
أمّا الملازمة فظاهرة. 
وأمّا انتفاء القسم الأوّل فلأئَّا لو بقيا موجودين فهناك شيئان لا شيء 
''" وحينئنٍ لا اتحاد» وقد فرض كذلكء» هذا خلف. 


وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأتَّما لو صارا معدومين فليس هناك أيضاً اتحادء بل 
الشيئان المفروضان صارا عي أن وحدث ثالث مغاير لهها. 


واحد 


يكن هناك أيضاً اتحادى لأنْ المعدوم لا يتّحِد بالموجود. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: أنه تعالى لا يحل في شىء) 

واحتج أصحابنا بأنه تعالى لو حل في شيء إما مع وجوب أن يحل أو مع جواز 
أن يحل. 


00 صء ك: «لا شيئاً واحداً». 
(0) شء ك: «بل صار الشيئان المفروضان معدومين». 


:6م 


والأول باطل لوجهين: 

الأول: أنه يلزم احتياجه إلى ذلك الغير» وكل محتاج ممكن, فيكون الواجب 
لذاته تمكناً لذاته هذا خلف. 

الثاني: أن غير الله تعالى إما الجسم أو العرضء فيلزم من وجوب حلوله تعالى 

والثاني أيضاً باطل؛ لأنه إذا لم يجب حلوله في المحل كان غنياً عن المحل» 
والغني عن المحل لا يحل في المحل . 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «إِنَّهُ تعالى لا يحل في شىء.:» إلى آخره. 

أقول: هذا هو الصّفة الخامسة من الصّفات / [ص: 185 أ] السَّلْبيّة وهي أنه 
سبحانه وتعالى يستحيل أن تحل ذاته في شىء ويستحيل أن تحل صفة من صفاته في 
شيء. خلافاً للنصارىء فإنهم يذكرون الحلول تارة والاتحخاد أخرىء؛ وكلامهم فيه 
مخبّط» ونحن نذكر تقسيأ] به ينضبط قوهم, فنقول: 

[إنهم] إِمّا أن يقولوا بالحلول أو بالاتحاد. وعلى التقديرَّيّن إِمّا لذات الله تعالى 
أو لصفة من صفاته. وعلى التقادير الأربعة إِمَا بالنشبة إلى روح عيسى الكل أو 
بالنسبة إلى بدنهء وإمّا أن لا يقولوا شيئاً من ذلكء بل يقولوا: إِنَّهُ أعطاه قدرة على 
خلق الأجسام وخلق الْحَياة والعلم فيهاء» وأعطاه أيضاً علا بالمغيّبات» وإمًا أن لا 
يقولوا ذلك أيضاًء بل قالوا: إِنَّهُ تعالى سَنَاهُ ابناً ىا سمى إبراهيم خليلاً على سبيل 
التشريف. فهذه هي الوجوه التي يحتملها كلامهم. 

والاتحَاد والحلول باطلان؛ 


ما الاتحَاد قَنَا مرّ في المسألة السّابقة. 


وأمَّا الحلول فِاحْتَجّ أصحابنا على امتناعه بأنْ قالوا: لو حل ذاته تعالى أو صفة 
تحل» والقسمان باطلان. 

أحدهما: لو وجب أن تحل فيه لزم احتياج ذاته تعالى إلى ذلك الغيرء وكل 
محتاج إلى الغير ممكنء فالواجب لذاته ممكن لذاته؛ هذا خلف. وإن كان الحا صفة 
من صفاته لزم أن يكون الواجب لذاته محتاجا في صفة من صفاته إلى غيره» فلا 
يكون الواجب لذاته واجباً من جميع جهاته. وإنَّهُ باطل. 

الثّاني: أن غير الله تعالى إِمّا الجسم أو العَرَض لانحصار الموجود في الواجب 
والممكنء والممكن في الجسم والعَرّضء فلو وجب حلول ذاته أو صفة من صفاته 
في غيره لزم منه إِمّا حدوث ذاته أو صفة من صفاته؛ وإمّا قِدَم الجسم. والكل محال. 

ما الأوّل: فظاهر. 

وأمّا التَّني: فلاقتضائه كون ذاته تعالى محلا للحوادث. 

وأمًّا الثّآلث: فلا بين من حدوث الأجسام. 

وأمّا (القسم) الثَانيِ» وهو أن يحل فيه مع عدم وجوب أن يحل فهو”" أيضاً 
باطل» لأنّه إذا لم يجب حلوله في المحل كان غنياً عن المحل لذاته. والعَنِيٌ عن الشَّىء 
لذاته استحال أن يحل فيه. 

قال الإما مالرازي: 

وهذا الدليل ضعيف. لأنه يقال: لم لا يجوز أن يجب حلوله في المحل ؟ 


قوله: «لو وجب ذلك لكان مفتقراً إلى ذلك المحل). 


)١(‏ ك:«وهو). 


قلنا: لا نسلم, ولم لا يجوز أن يقال: إنه تعالى لذاته يوجب لنفسه صفة وهي 
الحاليّة في ذلك المحل» ولا يلزم من كونه موجباً لتلك الصفة احتياجه إليها؟ ألا ترى 
أنه يجب اتصافه بكونه تعالى عالماً قادراً وإن لم يلزم احتياجه إلى شيء منها؟ فكذا ههنا. 
قوله: «بأن غيره إما الجسم أو العرض». 


قلنا: لا نسلمء فإنكم ما أقمتم دليلاً قاطعاً على ذلك؛ فلم لا يجوز أن يقال: إنه 
تعالى أوجب لذاته عقلاً أو نفساًء ثم إنه لذاته اقتضى صيرورة ذاته حالة في ذلك المحل؟ 


سلمنا الحصرء لكن لم لا يجوز أن يقال: إنه لا يجب حلوله في المحل مطلقاً 
لكن ذاته تقتضي الحلول ني المحل عند حدوث المحل؟ وعلى هذا التقدير لا يلزم 
حدوث ذاته ولا قدم المحل» وهذا كما نقول: إن كونه تعالى عالماً بوجود العالم واجب 
لكن بشرط وجود العالى فلا جَرّمَ لى يحصل هذا العلم قبل وجود العالم. 

سلمنا ذلك, فلم لا يجوز أن يحل في المحل مع جواز أن لا يحل؟ 

قوله: «الغنى عن المحل لا يحل في المحل». 

قلنا: هذا مجرد الدعوى. فأين الدليل؟ 

والمعتمد في إبطال الحلول أن المعقول من الحلول هو حصول العرض في الحيز 


شا حمر ل عه كو وهنا سول ل حل بز ديصع علدا عازن ال ارلا 
كان ذلك في حق الله تعاللى تخالا كان الحلول عليه محالا. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذا الدّليل ضعيف.. إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يُقالَ: ‏ قلتم بأنَّ القسم الأوّل باطل؟ 

قوله: «لو وجب حلول ذاته في ذلك الغير لكان مفتقراً إلى ذلك المحل». 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم افتقاره / [ص: ١164‏ ب] إليه إن لو لم يكن موجباً 
لحلوله في ذلك المحل» وهو ممنوعٌ. ول لا يجوز أن يُقال: إِنَّهُ (تعالى) لذاته أوجب 


لنفسه صفة وهي الحالَيّة في ذلك المحل؟ ولا يلزم من كونه موجباً لتلك الصّفة 
احتياجه إليها ى! في سائر صفاته. فإنَّه يجب اتّصاف ذاته تعالى بكونها عالمة قادرة 
حيّة. مع أَنّهِ لم يلزم احتياجها إلى شىء منهاء فكذلك هاهنا. 

قوله في الوجه الثاني: «إن غير الله تعالى إِمّا الجسم أو الْعَرّض». 

قلياة لآ تسم اتحضار الممكن في الجسم والعرّضن» فإتكه ها أفمقم عل ذلك 
دلآلة قاطعة وإذا كان كذلك فتجور أن تقال » إن الله سستحانه وتعالل أوحنب للاته 
عقلاً أو نفساًء ثم إن ذاته تعالى أو ذلك العقل أو النّس اقتضى صيرورة ذاته تعالى 
حالة في ذلك العقل أو النّفس”". 

سلّمنا”"" الحصار الممكن في الجسم والعَرّضء لكن 1 لا يجوز أنْ يُقال: إنّه 
وحينئذٍ تصير ذاته مقتضية الحلول في المح عند حدوث المحلء وعلى هذا التقدير 
لا يلزم حدوث ذاته [تعالى] ولا قِدَّم المحل» وهذا كما يقال في علمه بوجود العالم» 
إن إنها يصير عالماً بوجود العالم بِشَّرْطٍ وجود العالم» فقبل حصول العالم لا يحصل له 
هذا العلم لانتفاء شرطه. 

سلَّمنا فساد هذا القسمء لكن لا يجوز أن يحل في المحلّ مع جواز أن يحل فيه؟ 

كولهة ”الأ روانة سيف كر نغنة تعن المح و :والفلة عن الحا لذاتة 
استحال أن يحل فيه». 


قلنا: لا نسلّم وما الدّلِيل على هذه المقدّمة؟ وكذيها ظاهر يا مرّ من الاحتمالات. 


)١(‏ ش: «ني ذلك المحل». 
(5) ك: «وسلمنا». 


وقوله بعد ذلك: «والمعتمد في إبطال الحلول أن المعقول من الحلول هو 
حصول العَرّض في ال حير تبعاً لحصول محلّه فيه..» إلى آخره... ظاهر. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: أنه تعالى ليس في شىء من الجهات. خلافاً للكرامية) 

لنا: أنه تعالى ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز. وما كان كذلك لم يكن في جهة 
أصلاء وذلك معلوم بالضرورة. 

ولأن مكانه تعالى إن ساوى سائر الأمكنة كان اختصاصه به دون سائر 
الأمكنة يستدعى خصصاً وذلك المخصص لا بد وأن يكون متاراًء وكل ما كان 
فعلاً لفاعل مختار فهو محدث. فكونه في المكان محدث, هذا خلف. 

وإن خالف سائر الأمكنة كان ذلك المكان موجوداً. لأن الاختلاف في النفى 
المحض نحال. وذلك الموجود إن لم يكن مشاراً إليه لم يكن الموجود فيه مشاراً إليه 
فلم يكن الله تعالى في المكان» وإن كان مشارا إليه فإن كان كونه كذلك بالذات كان 
جسساًء فإذا فرضنا الله تعالى موجودا فيه كان الباري تعالى حالاً في الجسم وهو محال. 


وإن كان بالعرض كان ذلك عرضا حَالاً في الجسم. فالباري تعالى لما كان 
حالا فيه كان حالاً في الحال في الجسم هذا خلف. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: (إِنَّهُ تعالى ليس في شيءٍ من الجهات. خلافاً للكرّاميّة. 

أقول: هذا هو الصّفة السّادسة من الصّفات السَّلْبيّة. 

واعلم أن الكرّاميّة يقولون: إِنّهُ تعالى يختضّ"''' بجهة «فوق»» وهذا القول 
بحسب القسمة العقليّة يحتمل وجوهاً ثلاثة: 


)١(‏ ك: «مختص». 


أده أن ثقال: إن (تعاق) غاص للعرفق: 

واثاننهاة الدميانة للعركن ريمن عاذ 

وثالثها: أنه مباين للعرش ببعدٍ غير متناهٍ. 

وأكثر طوائف الكرّاميّة يقولون بأحد القولين الأَوّلين. 


وأكاة لقوق النالك فيو كرك مسنم وهو عن مقولة ]ةا عر 
6 أ]] كان العالم في أحد الجانبين وذات الباري تعالى في الجانب الآخر كان البعد 
متي ضور ادها الانانة له استسالة أن ركزن عهوزا ين طرفي موا صر 


والعلم به ضروري. 
إذا عرفت هذا فنقول: الدّليل على أله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون في 
جهة من الجهات وجهان: 


الآو0ة أله قفيق تبسن :يفتحة ولا تحال ق الممكتزه وك هاالنس ننم 
حال في الْتَحَيّر لا يكون في الجهة» ينتج: إن الباري تعالى ليس في الجهة. 

ما الصفرّق افقل مر بيانها: 

وأما الكُْزى فلأنَ كل ما كان في الجهة كان متَحيّراً أو حالا في المتَحَيّر 
الموورة» تدك يوكين عيض إل قولا: كلها لنسسن: 6 بِمْتَحَيّرَ ولا حال في 
التَحَيّرَ لا يكون في الجهة». 

الثاقة أن الناوق ان لو كاناق مكان مكانة لذ قرة إكا أن كرت مساو 
لسائر الأمكنة أو مخالفاً لما. والقسمان باطلان, فبطل القَوْلُ بكونه في المكان. 

ما القسم الأوّل فلأنَ مكانة لو كان مساوياً لسائر الأمكنة لكان اختضاصه 
به دون سائر الأمكنة من الجائزات فيستدعى مخصّصاَء وذلك المخصّص لا بذ أن 
يكون فاعلاً مختاراً -سواء كان بواسطة معنى أو لا بواسطة معنى-» وكلّ ما كان 
فعلاً لفاعل مختار فهو محدثء. فاختصاص الباري تعالى بالحيّر محدث. فهو إذن في 


1م 


الأزل ما كان حاصلاً في الحيّره وإذا كان كذلك استحال أن يصير حاصلاً في الحيّر 
لامتناع''' كونه محلا للحوادثء وقد فرضنا حصوله في اليه هذا خلف عحال. 

وأمّا القسم الثَّانِ فلن مكانه لو خالف سائر الأمكنة لم يكن أمراً عدميّاء لأنَّ 
انمي المحض والعدم الصّرف لا يتصوّر فيه الاختلاف» فهو إذن أمرٌ موجود. 
وحينئلٍ لا يخلو: إِمّا أن لا يكونّ مشاراً إليه أو يكون مشاراً إليه. 

وَالأرك نظا لان كر اتوجو د قا موفلا وكرة بمشارا إلنه لذ يكرن 
موجوداً بحكم عكس التّقيض. وقد فرضناه موجوداًء هذا خلف. ولأنَّه إذا لم يكن 
مشاراً إليه كان الحاصل فيه غير مشار إليه» وكل ما لا يكون مشاراً إليه لا يكون في 
المكان» لأن كل ما في المكان فهو مشار إليه بالضَّرورة» وحينئظٍ ينتظم قياس هكذا: 

الباري تعالى غير مشار إليه. 

وكل ما لا يكون مشاراً إليه لا يكون في المكان. 

ينتج: (إن) الباري تعالى ليس في المكان. وقد فرضناه كذلك». هذا خلف. 

والثاني / [ص: 85١ب]‏ أيضاً باطلء لأنَّه لو كان مشاراً إليه فكونه كذلك 
إمّا بالذات أو بالعَرّض. 

فإن' '"' كان بالدّاك كان جسش): فلو كان الباري تعالى موجوداً فيه لكان الباري 
طروي امموييره ل ار 

وإن” " كان بالعرض كان ذلك عرضاً حالًا في الجسم. ؛ فلو كان الباري تعالى 
حال فيه لكان حال في الحالٌ في الجسم والحال ني الحالٌ في الشَّيء ء حال في ذلك 
النَّىء فكان الباري”' تعالى حالا في الجسم إن مخال: 


00( ك: «ولامتناع». 
(0) ك:«وإن». 

(9) ك: «فإن). 

(:) شء ك: «فكان الله). 


م5١‎ 


ولقائلٍ أن يمنع وجوب كون المخصّص فاعلاً مختاراًء وامتناع الامتياز في 
العدمات» وأن كل موجود مشار إليه» وأن كل ما في المكان فهو مشار إليهء ودعوى 
الضّرورة في صدق الثّلاثة الأخيرة غير مسموعة. وأن يمنع أيضاً أن المكان لو كان 
مشاراً إليه بالذَّاتَ أو بالعَرّض لكان الموتجود افيه اله فيه» إن يلزم ذلك إن لو 


كان المفهوم من كون التَّيء في المكان عين المفهوم من كونه حالّا فيه» وهو ممنوحٌ 
لصدق كل واحد منهما عند كذب الآخر. 


قال الإما مالرازي: 

تنبيه: الظواهر المقنضية للجسمية والجهة لا تكون معارضة للأدلة العقلية 
القطعية التي الاتقبل التأويل» وخينقة إما أن يفوهى علثها إلى الله تعالق عل اما مي 
مذهب السلف وقول من أوجب الوقف على قوله تعالى: #وَمَايمْكمْ كم تَأويلَهُ: إلا 
وإما أن يشتغل بتأويلها على التفصيل على ما هو قول أكثر المتكلمين. وتلك 
التأويلات مستقصاة قْ المطوَّلات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تنبيه: الظواهر المقتضية للجسميّة والجهة لا تكون معارضة للأدلة 
العقليّة التى لا تقبل التأويل». 

أقول: الكرّاميّة احتَجّوا على ما ذهبوا إليه بأمور: 

الأوّل: أن كل موجودين متباينان» والتباين بين السَيْتَمْنِ إِمّا بالمتقيقة أو 
بالزّمان أو بالمكان» والعلم بباتين المقدّمتين ضروريٌ. والتباين بين الباري تعالى 
وبين العالم لا يجوز أن يكون بالتقيقة فقط أو بالزَّمان فقط أو بب| فقطء لأن الجوهر 
والعَرّض الخال فيه يتباينان با حقيقة وبالزّمانَء وكذلك العَرّضان ا حالآن فيه. مع أنَا 
نعلم بالصضَّرورة أن بين الباري تعالى وبين العالم من التباين ما ليس بين الجواهر 
والأعراض ال حالة فيها وبين العَرّضين الحالين في المحل الواحدء وإذ لا بُدَّ من زيادة 


كم 


تباين على هذين القِسمَيْنء ولا ثالث يعقل إِلَا التباين بالمكان» وذلك يقتضي كون 
الباري تعالى في الجهة. 

التّاني: نا ىا لا نعقل موجوداً خالياً عن القدم والحدوث» فكذلك لا نعقل 
موجوداً ليس في العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا أسفل ولا يمين ولا يسار ولا 
دام ولا خلف. 

الثَّالث: اتّماق الأمم المختلفة الآراء على الإشارة إلى فوق عند الدعاء وطلب 
الإجابة من الله تعالى. وذلك يدل على علمهم الضَّروريّ» بأنْ الذي يطلب فيه 
تحصيل المطالب وتيسير العقد, في تلك الجهة. 

الرّابع: التمسّك بظواهر الآيات. كقوله: #لَحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أستوئ () © 
[ط:ه1» وقوله: ا ياهو ريم من فهر 4 [التحل:150» وقوله: لَه يصَعَدُ الْكلرٌ اليب 4 
[فاطر:١٠]»‏ وقوله: 9# تمرح لْمَكَِكه َال إِليّهِ * [العارج:4]» وقوله: # وهو الْمَاهر 
ا 4 [الأنعام:18]. 

وإذا ثبت بهذه الوجوه كونه في الجهة وجب اختصاصه بجهة فوق لكونه 
أشرف الجهات. ْ 

والجواب عن الأوّل: أنَّ لا نسلّم أنه لا ثالث يعقل إلا التباين بالمكان فإِنَ 
الخريواة نابج كال الخفقة زه 17 والزّمان لكن أحدهما حال والآخر 
حلء ويشتركان في الخدوث والمكان والحاجة إلى الموثْر. 

وم الباري تعالى فإنّه يخالف العالم في الحقيقة والزّمانء وليس هو حالًا فيه 
ولا حلا له ولا بينهما مشاركة في الحدوث والإمكان والحاجة, ولا كان كذلك كان 
الاععلاق بين الباري والعام أنع مي هذه الوجو»: 


وعن الثَّاني: لا نسلّم أن ذلك غير معقول؛ فإنَّ صريح العقل لا يأبى تقسيم 
اعرد ل اناس ود رماوا لب جا وال لي لز بو 
الأولية واللاأولية: 


الذالة 


وعيه متلق اق الاكا نه إن فرق يها لالقابو العاف وجروا تلاس كن 
5 220 
ذلك . 


وعن الرّابع “أن تُعارضن الآبات المذكورة بآيات أخرى» كقوله تغالى : *# وهو 
أَنَّهُ في أَلسَموّتِ واني] لْرْضٍ َعُلْمُ يِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمَ © الانعام:*» وقوله: 8 ما 
يَحوث ين وى تَلََة | ِلَّا هْوَرَابشهُمَ وَلَاحْسَةٍ إلا هْوَسَادِسُهُمْ ولد أَدَقَ من َلِكَ و5 
كر كاهو مع أن مأكائ © [النجادلة :ا وكقوله: وحن أب ومن حبْلٍ الوريد 400 
[3» وقوله: #إإِتَنى "سكم سم ورك (4)3 ادن ). 

والإمام أجاب عن ظاهر الآيات بأنْ قال: إنها نقليّة وما ذكرناه من الأدلة 
عقليّة» والأدلة التََليّة لا تكون معارضة للآدلة العقليّة» لأنّ القدح في العقل بالتَقّل 
يوجب القدح في التّقل. وإذا كان كذلك فنحن بين أمرين: إِمّا أن نفوّض علمها إلى 
الله تعالل ى] هو مذهب السَّلف وقول من أوجب الوقف على قوله: #وَما يكم 
تَأُويلَه: ا 4 [آل عمران:7] لأنَّه حينئلٍ لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى» وإما 
أن تشتغل بتأويلها غلى التفضيل ى] هنو مهن أكثر المتكلمين» وقد طنفت لتلاك 
التأويلات (على التفصيل) كتبء فمن أرادها فليطالع منها. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: لا يجوز قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكرامية) 


)١(‏ علق هنا في حاشية ص: فائدة: لم قلتم بأن الإشارة إلى جهة الفوق تدلّ على أن الله تعالى في 
جهة الفوق. وهذا لأن الله تعالى ى) جعل الكعبة قبلة في الصلاة جعل الساء قبلة في 
الدعاء» وكا أنه لا يلزم من استقبال الكعبة في الصلاة كونه في الكعبة لا يلزم من الإشارة 
إلى جهة الفوق في الدعاء كونه تعالى في جهة الفوق» لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ والله أعلم». 

(0) صء».ك: (إني»» والصواب ما في ش. 
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لنا: لو صح اتصافه بها لكانت تلك الصحة من لوازم ماهيته. فيلزم حصول 
تلك الصحة أزلء لكن ذلك محال لأن صحة اتصافه بها أزلاً يتوقف على صحة 
وجودها أزلاًء وذلك محال لأن الأزل عبارة عن نفي الأولية» والحدوث عبارة عن 
ثبوتهاء والجمع بينهما محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يجوز قيام الحوادث بذات الله تعالى» خلافاً للكرّاميّة). 

أقولة يمتنع أن تكون ذات الله تعالى محلا للحوادث؛ وهو الصّفة السّابعة من 
الحتفات اكليف والمشيور انلك انه هون :للم وستاتن الطاتفه يك رقن 
ومنهم من قال: إن أكثر الطوائف يقولون به في المعنى» وإن كانوا ينكرونه باللّسان. 

ما امِل فلأنَّ أبا علي وأبا هاشم وأتباعهما زعموا أنه تعالى مريد وكاره 
بإرادة وكراهة محدثتين لا في محل» فهاتان وإن كانتا لا في محل لكن صفة المريدية 
والكار ف تعره وك انكل /[ص: 87١ب]‏ وأيضاً عند حضور المرئيٌ 
والمسموع يحدث' " في ذاتٍ الله تعالى صفة السَّمْعيّة والبصريّة, إِلَا أن المغترلة لا 
يطلقون لفظ الحدوث بل لفظ التجدّدء وهو نزاع في العبارة. وما أ بواسة» 
البضريّ فإنَّهِ يثبت علوماً متجدّدة في ذاتٍ الله تعالى بحسب تجدد المعلومات. 


وأمّا الأشعريّة فإنهم يثبتون النسخ المفسّر برفع الحكم الَابت أو انتهائه» وهو 
اعتراف بوقوع الت في صفات الله تعالى. وا يقولون: إِنَهُ عالم بعلم واحدء 
وروا ارم را ياد ا ا العا و 
أنه وقع. ويقولون أيضا بأن قدرة الله 'تعال كانت متعلقة بعاد الموجوة امسن مق 


)١(‏ ك:«المريدة والكارهة». 
() ك: لوالمسموع محدث). 
(©) ش: (الحسن». 
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الأزل» فإذا وجد ذلك النَّىء انقطع ذلك التعلّق لأنَّ الموجود استحال إيجاده. وكذا 
الإرادة الأزليّة كانت متعلّقة بترجيح وجود الشَّىء على عدمه في الوقت المعيّن, فإذا 
ترجّح ذلك السَّىء امتنع بقاء التعلّق لاستحالة ترجيح المترجّح. ولأنا توافقنا على 
أن المعدوم ليس بمرئيّ ولا مسموع. فالعالم قبل وجوده ما كان مرئيّاً ولا الأصوات 
ستموعة وعند خلقها ضارت مرئية ومسموعة» وكل ذلك اعتزاف بحذوث هذه 
التعلّقات في ذات الله تعالى. 

وأمًا الفللاسفة فلأن مق مدميهنم أن الإضافات موجودة في الأعيان» فعل 
هذا: كل حادث يحدث فإِنَّ الله تعالى يكون موجوداً معه» فكونه تعالى مع ذلك 
الحادث وصف إضاقٌ في حدث في ذاته. 

وما أبو لكات فإنه صرّح في «المعتبر» بإثبات إرادة حادثة وعلوم محدثة في 
ذاتِ الله تعالى» وزعم أنه لا يتصوّر الاعتراف بكونه إِاً لهذا العالم إلا مع القول 
بذلك. ثم قال: الإجلال من هذا الإجلال واجب. والتنزيه من هذا التنزيه لازم. 

وعند ذلك ظهر أن هذا المذهب قال به أكثر العقلاء في الحقيقة» وإن كانوا لا 
يقولون به في اللسان. 

إذا عرفتَ ذلك فاعلم أن الصّفات: 

إِمّا حقيقية عارية عن الإضافات كالسّواد والبياض. 

وَإمّا حقيقيّة تلزمها الإضافة كالعلم والقدرة» فإنهها صفتان حقيقيّتان إلا أن 
العلم يلزمه إضافة مخحصوصة إلى المعلوم والقدرة يلزمها تعلق بالمقدور. 

وإمّا إضافات محضة. مثل كون التََىء قبل غيره / [ص: ١7‏ أ] وبعده ومعه. 
وكونه يميئاً لغيره ويسارأء فإنّك إذا جلست على يمين إنسان ثم قام ذلك الإنسان 
وجلدن فق الخانث الاخز ميك هتروت نهار هافن أن كنك بين لف :فياتقنا التعان 
إنها وقع في الإضافة المحضة: لا في الات والصّفة الحقيقيّة. 


ككلم 


وعند ذلك نقول: أمّا وقوع التَغبّر في الإضافات المحضة فلا خلاص عنه. 

وأمّا في الصّفات الحقيقيّة فالكرَّاميّة يقولون به» وسائر العقلاء ينكرونه. 
وحينئذٍ ظهر''' الفرق بين مذهب الكرّاميّة ومذهب غيرهم من العقلاء. 

لنا آنه لو كانت ذاته قابلة لصفة من الصّفات المحدثة لكانت تلك القابلية من 
لوازم ذاته وماهيّته» ولو كانت تلك القابلية من لوازم ذاته وماهيّته لزم أن يكون 
المقبول صحيمّ الوجود في الآزلء ينتج: لو كانت ذاته قابلة لصفة من الصفات 
المحدثة لزم أن يكون المقبول صحيح الوجود في الأزل» ثم نجعل هذه النتيجة مقدّمة 
لقياس استثنائي» ونستثني نقيض التَالي ليلزم منه نقيض المقدّم» الذي هو المطلوب. 

أمّا يان صُغْرَى القياس الأول فلأنَ تلك القابلية لولم تكن من اللوازم لكانت 
من العوارضء فتكون الذات قابلة لتلك القابلية» فتلك القابلية إن كانت من اللوازم 
لزم خلاف المقدّرء وإن كانت من العوارض افتقرت إلى قابلية أخرى, ولزم إِمّا 
التّسلسّل وإمّا الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذّات» ولزم منه خلاف المقدّر. 

وأمَا"بيان: الكزق فلأنَ كون السَّىء قابلاً لغيره ع يل القابل والمقبول» 
والنّسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقق كل واحد من المنتسبين» فصحّة وجود 
السبة تستلزم صحّة وجود النتسبين» ولا كانت صحّة اتّصاف الباري تعالى 
بالحوادث حاصلة في الأزل لزم أن تكون صحّة وجود الحوادث حاصلة في الأزل. 

وأا بيان انتفاء التَا فلن الحوادث مالا أوَّلء والأزل ما لا أوَّل له والجمع 
بين الأولية واللّاأولية جمع بين النقيضّين» وإِنَّهُ محال. 


)١(‏ ك: «يظهر). 
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قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: هذا يشكل با أن العالم جائز الوجود لذاته ولم يلزم جواز وجوده 
أزلاء فكذا ههنا. 

ثم نقول: صحة اتصاف الذات بالصفة غير صحة وجود الصفة في نفسهاء 

فإنا نقول: يصح اتصاف الذات أزلاً بهذه الصفة على معنى أن هذه الصفة لو 
كانت في نفسها ممكنة لكانت الذات قابلة لماء وهذا لا يستدعى كون الصفة في 

ثم نقول: ما ذكرته إن دل على قولك فههنا ما يدل على قولنا من وجوه: 

الأول: وهو أن العالم محدث. فالله تعالى لم يكن فاعلاً للعالم أزلاً لأن الفاعل 
ولا فعل محال ثم صار فاعلاً له والفاعلية صفة ثبوتية» فهذا يقتضى حدوث هذه 
الصفة في ذات الله تعالى. 

الثاني: هو أن الله تعالى لم يكن عالاً في الأزل بأن العالم موجود. فإن ذلك جهل 
وهو على الله تعالى محال» ثم صار عند وجود العالم عالماً بوجوده. 

الثالث: وهو أنه تعالى في الأزل لم يكن رائياً لوجود العالم ولا سامعاً لوجود 
الأصوات. لأن رؤيته موجوداً مع أنه ليس بموجود خطأء وهو على الله تعالى محال» 
ثم عند وجود العالم والأصوات صار رائياً وسامعاً . 

الرابع: وهو أنه تعالى لا يجوز أن يخير في الأزل بقوله: #إإِنَأَرَسَلْمَا فعا * لأن 
ذلك إخبار عن أمر مضى؛ وذلك ني الأزل كذب وهو على الله تعالى محال»ءثم صار 
بعد إرسال نوح اكتف مخيرا عن ذلك. 

الخامس: وهو أن الله تعالى لم يكن ملزماً في الأزل زيداً وعمراً بقوله: #وَأَقِيمُوأ 
ألصّلَةٌ وَمَانُوا لَك 4 لأن خطاب المعدوم على سبيل الإلزام سَفَهٌ وهو على الحكيم 
غير جائز, ثم صار ملزما للمكلفين عند حدوثهم وحدوث الشرائط. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «فإِنْ ة قيل: هذا يشكا بأنَّ العالم حائ ئز الوجود لذاته. وم يلزم جواز 
وجوده أ يا '؟ فكذا ها هنا..» إلى آخره. 


أتزليد ا هو القطن هن مدرى الاين الأول وتوجيييه أن تقال الى 
صح ما ذكرتم من الذليل على صحّتها لزم جواز وجود العالم ني الأزل. لذنااتقول: 
نه جائز الوجود لذاته» فوجب أن يكون جائز الوجود أذلك وَإِلّا لكان جواز 
معو ياو نكون الذ اف قله لك < 0 وخر ال تابنا اخووورالحلام بيا عا 
الأوّل» فيلزم إِمَا التَسلسّل أو خلااف المقد ضرورة اقتضاء أزلية القابلية أزليّة 
المقبول» ولا كان ذلك باطلاً فكذا ما ذكرتوه. 

/لص: 7 ب] ولَئِن سلّمنا صدق الصّغْرَى لكن لا نسلّم صدق الكُبْرى؛ 
فإن فيك العاف الذات بالصفة الحادثة غير صحّة وجود الصّفة الحادثة في نفسهاء 
ولا يلزم من ثبوت الأولى ثبوت الثانية. 

فإذا كان كذلك فلا نسلّم أنه يلزم من صدق قولنا: «إن ذات الباري يصحٌ 
الُصتافيا أله بالضفة الداذته مسكة وجوه القنة اده ارلا إن مسن كتهو 
أن تلك الصّفة لو كانت ممكنة الوجود في نفسها أزلاً لصم انّصاف الذَّات بها أزلاً» 
وصدق هذه القضيّة لاايستدعي كون تلك الصّفة في نفسها صحيحة الوجود أزلاً 
لأن صدق الشَّرطيّة لايتوقف على صدق المقدّم في نفسه. 

ثم نقول: ما ذكرتم''' [و] إن دل على امتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى» 
ولكن معنا ما يدل على جواز قيامها به» وبيانه من وجوه: 


)١(‏ ك: «أولك»! 
(6) ش: «ذكرتموه». 
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الأوّل: أن العالم محدث لا بِينَا وإذا كان محدثاً لم يكن الله تعالى فاعلاً له في 
الأزل» لأن وجود الفاعل من حيث هو فاعل بدون الفعل محال» ثم صار في (لا 
يزال» فاعلاً له والفاعليّة صفة ثبوتيّة لأنَّا نقيض اللافاعليّة الصّادقة على المعدوم 
والممتنع المستلزم لعدمها لامتناع قيام الموجود بالمعدوم. وإذا كانت الفاعليّة صفة 
وجودية وقد سخلاتك ياذات الله لعال بعد أن ل تكن لزم أن تكو ذات, الله تغان 
محلا للصفة الحادثة» وهو المطلوب. 

التّاني: وهو أن الله تعالى لم يكن في الأزل عاماً بوجود العالم» لأنَّه لو كان عالاً 
بوجوده في الأزل لكان ذلك جهلاًء لأن العلم بوجود التَّىء حالة عدمه جهلء 
والجهل على الله محال. ثم صار بعد وجوده عالما بوجوده. والعالميّة صفة وجوديّة ا 
مرفي أن الفاعليّة كذلك؛ وقد حدئت في ذاتٍ الله تعالى بعد أن لم تكن» فصارت ذاته 
محلا للصفة الحادثة. 

الثّألث: وهو أنه تعالى لم يكن في الأزل رائياً لوجود العالم ولا سامعاً 
للأصوات لعدم العالم وعدم الأصوات في الأزل» واستحالة رؤية المعدوم موجوداً 
أو ساعه لكون ذلك خطأء والخطأ على الله محال. ثم صار عند وجود العالم 
والأصوات رائياً وسامعاًء والرّائيّة والسّامعيّة صفتان حقيقيّتان يَا مر فقد حدث في 
ذاتٍ الله تعالى صفة محدثة بعد أن لم تكن. 

الرّابع: [و] هو أنه '' تعالى أخبر عن إرساله نوح”"القكللة إلى قومه بقوله: 
#إنَا أَرَسَلْمَا ًا ِل قَوْمِوِه ‏ [نوح:]ء وهذا الإخبار لا يجوز أن يكون في الأزل لأنّه 


إخبار عن أمر قد مضى» والإخبار / [ص: ١86/8‏ أ] عن أمر قد مضى في الأزل كاذب» 
والكذب على الله محال. وإذا لم يكن هذا الإخبار أزليَاً كان حادثاًء فالباري تعالى 


)١(‏ ش: «أن الله). 
(0) شء ك: اعن إرسال نوح». 


4104 


ذاتِ الله تعالى ضفة وجوديّة [حادثة]. 


الخامس: وهو أن الله تعالى ألزم كيذ (وعمنا) قزل #وَأَقِيمُوا الصَلَوةَ واوا 
أَلؤَكَرْةَ © [البقرة:4]» وهذا الإلزام لا يجوز أن يكون ات لان خطاب المعدوم على 
سبيل الإلزام سفة وعبث وهو على الله تعالى محال. وإذا لم يكن هذا الإلزام أزليًا كان 
حادثاً فقد صار الله تعالى مُلزِماً لِلْمْكَلَفِين بالتكاليف عند حدوثهم وحدوث 
الشرائطء والملزميّة صفة وجوديّة» فقد حدثت في ذاتٍ الله تعالى صفة وجودية 
عاذ وهو لطارري: 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب: أما صحة العالم فغير واردة» لأن العام قبل حدوثه كان نفياً حضاً 
فلا يمكن الحكم عليه لا بالصحة ولا بالامتناع. 

قوله: «(صحة الاتصاف بالوصف غير صحة وجود الصفة». 

قلنا: لا نزاع فيه» لكن الصحة الأولى متوقفة على الثانية» لأن صحة الاتصاف 
به متوقفة على تحققه. وتحققه متوقف على صحة وجوده. 

وأما المعارضات فالضابط فيها شىء واحدء وهو أن المتغير إضافة الصفات إلى 
الآشياء لا نفس الصفاتء وقد دللنا فيا تقدم على أن الإضافات لا وجود ا في 
الخارج. وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أما صحّة العالم فغير واردة..) إلى آخره. 

أقول: أمّا التّض المذكور فأجاب الإمام عنه [بِأنْ] قال: لا نسلّم صحّة الحكم 
على العالم قبل وجوده. إن قولنا: «العالم جائز الوجود لذاته» قضلة موجبة» 


الام 


والقضيّة الموجبة لا تصدق إِلَّا إذا كان موضوعها موجوداًء ووجود العالم قبل وجوده 
محال» فتكون هذه القضيّة كاذبة» وإذا كانت كاذبة اندفع ما ذكرتموه من النقض. 

وفيه نظرء لأنّا لا نحكم على العالم بهذا الحكم قبل وجوده. وإنَّ) نحكم عليه 
حال وجوده. أو نقول: المحكوم عليه لا يجب أن يكون موجوداً في الخارج بل في 
الذَّهِنْء والعالم قبل وجوده وإن كان غير موجود لكنّه معقول» فأمكن الحكم عليه. 

إذا عرفْتَ هذا فنقول في الجواب عن التقض: إه فعيت بكرن العام جاتر 
الوعوة أزالا عا #قاراير كواضه اقلا الوجود لذاته أن وجوده يكون جائزاً في الأزل 
فهو تع اوماد كر كوه لبان 09 يتم الك وجو اندر يكن عار في الازك كان 
متنعاً فيه ولا يلزم من كون العالم متنع الوجود في الأزل التّسلسّل ولا خلاف 
م ا 

وإن عنيت به أن جواز وجوده في ١لا‏ يزال» يكون أزليًاً فالشّرطيّة مسلّمة 
ولا نسلّمٍ انتفاء التَلي» فإنَ إمكان وجود العالم في «لا يزال» عندنا حاصل في الأزل؛ 
قلتم بأنَّه ليس كذلك؟ وقد مرّ هذا الكلام على الوجه فيها قبل. 

وأمًا الجواب عَنَا قاله على الكُبْرى» فتقول: لا شك ولا خفاء ناض 
انُصاف الذَّات بالصّفة غير صحّة وجود الصّفة في نفسهاء لكنا نقول: صحة 
انّصاف الذّات بالضّفة متوقّفة على صحّة وجود الضّفة في نفسهاء أن ميك 
انْضانب الذاف مها يتوقف على تحققها في نفسها وسناج العنانك الدائف بالسّىء دون 
تحقق ذلك الشَّءء وتحققها يتوقف على صحّة وجودهاً في نفسها يلزم منه أن تكون 
الصحّة الأول متوقفة على الصّحَة الثانية؛ فلو تحققت الصّحّة الأولى لزم تحقق 
الصّحّة الثانية لامتناع تحقّق اللَّيء بدون تحقّق ما يتوقف عليه» لكن الصّحّة الثانية 
خخال كا يناهء فتكون الصّخة الأول أيضا الا 

وما الكوات عن العاوقياتة امير ها: فملك غلا حرف واحده دوهي أن 
لمنغيّر”" في جميع ما ذكروه إضافة الصّفات إلى الأشياء لا نفس الصّفات؛ 


2200 ك: «التغير). 


لام 


لأن كونه فاعلاً للعالم إضافة عَرَضت لقدرته بعد أن لم تكن عارضة لها. 

وكذلك كونه عالاً بوجود العالم بعد وجوده إضافة عرضت لعلمه بعد أن لم 
تكن غارضة" لاض :ات اله 

وكذلك كونه رائياً وسامعاً إضافتان عارضتان لصفة الرّؤية ولصفة السّمع 
بعد أن لم تكونا كذلك. 

وكذلك المخبريّة والملزميّة إضافتان عارضتان لصفة الكلام بعد أن لم تكونا 
كذلك. 

والصّفات في جميع هذه الصّورة ثابتة غير مُتَميرّة في الحالات كُلّهاء وإذا كان 
اكير هو الإضافات لا نفس الصّفات» ونحن قد دللنا فيها تقدّم أن الإضافات لا 
وجود لما ف الخارج» وحينئك لد يلزم حدوث صفة وجودية ف ذاته فبطل ما 


ذكرتوه بالكلية. 
قال الإمامالرازي: 


(مسألة: اتفق الكل على استحالة الألم على الله تعالى» وأما اللذات العقلية فقد 
أثبتها الفلاسفة» والباقون ينكرونها) 

لنا: أن اللذة والألم من توابع اعتدال المزاج وتنافره» وذلك لا يُعقل إلا في الجسم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّمْقَ الكل على استحالة الألم على الله تعالى. وأمًا اللَذَّات العقليّة فقد 
أثبتها الفلاسفة» والباقون ينكرونها..» إلى آخره. 


)١(‏ ص: «عارضاً). 


انفده 


أقول: احْبّحّ من قال بامتناع الألم واللدّة على الله تعالى -وهو الصّفة الثّامنة 
من الصّفات السَّلْبيّة- بأن قال: اللذّة عبارة عن إدراك ما يلائم الرّاجٍ المعتدل» 
والألم عن إدراك ما يناني المرَاجٍ المعتدل. والمرّاجٍ كيفيّة تحدث عند اختلاط الأجسام 
الموصوفة بالكيفيّات المتضادّة» والله تعالى ليبس بجسمء فيستحيل أن يكون له مزاج» 
فيستحيل عليه اللذَّة والألم. 


قال الإما مالرازي: 

وهو ضعيف. لأنه يقال: هب أن اعتدال المزاج يوجب اللذة لكن لا يلزم من 
انتفاء السبب الواحد انتفاء المسسّب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال الإمام: «وهو ضعيف..) إلى آخره. 

أقول: الإمام اعترض على هذه الدَّلالة بآنْ قال: لا نسلّم أن اللدّة والألم 
عبارتان عَنَا ذكرتم» فإن كل واحد ما يجد من نفسه عند إيصار الصّور المليحة وسماع 
الأصوات المتناسبة وذوق الأطعمة الشهيّة حالة محصوصة وجداناً ضروريّاء وعند 
مقابلات هذه الأمور حالة مقابلة للحالة الأولى» ويميز بينهما وبين سائر الأحوال 
من الكراهية والإرادة والاعتقاد وغيرها وإن كان لا يَخْطَر بباله الملائم والمنافر”"". 

غاية ما في الباب أن يقال: لو كانت اللذّة مغايرة للإدراك المذكور لصح 
حصول أحدهما دون الآخر حتى يوجد الإدراك عند عدم تلك الحالة» فيرى 
الإنسان المبصرات الحَسَنة"'' ويسمع الأحان المتناسبة ويذوق الأطعمة الشهيّة ولا 
يلْتَذْ مباء أو تحصل تلك الحالة بدون إدراك الملائم» حتى يلْتَذّ الإنسان با لا يلائم 


)١(‏ ك: «والمنافي». 
(؟) ك: («الحسية»). 


:ىم 


مرّاجهء والقسمان باطلان فبطل كون اللذَّة مغايرة لهذا الإدراك.وكذا القول في 
إبطال مغايرة الآلم للإدراك المذكور. 

لكن هذه الدّلالة ضعيفة» لأنّا نقول: لا نسلّم أنه لو كانا متغايرين لصح 
حصول أخذهما /1[ص: 189أ] بدون الآخرء فإن المتضايفين.والمتلازمين من 
الجانبين متغايران مع امتناع انفكاك أحدهما عن الآخر. 

سَلّمناه لكن 1 قلتم بنّه لا يجوز حصول اللدّة عند عدم :إدراك الملاثم 
للمرّاج؟ فإن تمسكتم بالاستقراء منعنا إفادته لليقين. 

سلّمنا امتناع حصول إدراك الملائم إلا مع اللذّة وإدراك المنافي إِلّا مع الألم 
وبالعكس في حقناء لكن ذلك لا يقتضى إيجادهماء لاحتمال أن يكون الإدراك عِلة 
للذّة والألم أو شرطاً لعلّتهماء فلذلك لا ينفك أحدهما عن الآخر في حقنا. 

ثم إِنْهُ لا يلزم من كون اللذة والألم معلولين للإدراك أو معلولين لاعتَدّال 
المرّاج وتنافره بشَّرْط الإدراك أن لا توجد اللدّة والآلم عند عدم هذا الإدراك وعند 
عدم اعَيَدَالَ المرّاحء إذ لا يلزم من انتفاء السَّبب المعيّن انتفاء المسبّب» لاحتمال أن 
تحصل اللدّة والألم للأجسام بهذا السّبب ولغيرها بسبب آخر. 

وهذا السؤال هو الذي أشار إليه الإمام بقوله: «هَبْ أن اعِيدَال المرّاجِ يوجب 
اللذّة» لكن لا يلزم من انتفاء السّبب الواحد انتفاء المسبّب». 

ولَئِن سلَّمنا أن اللدّة نفس إدراك الملائم والألم نفس إدراك المناني» ولكن 1 
قلتم '': إن كل ملائم ملائم للرّاجء وكل منافر منافر”'' للورّاج؟ فإِنَ الملائم أعمّ 


)١(‏ ك:«قلت)». 
(9) شء ك: «منافٍ منافي». 


مام 


من الملائم للمزاج والمناني أعمّ من المناني''' للمزاجء ولا يلزم من نفي الخاصٌ نفي 
العام فلا يلزم من صدق قولنا: «ليس لله تعالى ما يلائم المرّاجٍ وينافيه» صدق أنه 
ليس لله تعالى ما يلائمه وينافيه» فإنّه ى| أن للجسم شيئاً يلائمه (وشيئاً) ينافيه» 
رادا تمل أن ركرن لدين الخسم لوقه وا وا يداقيةة ذلك 7 تإن 
الفاؤستفة: افوا عل أن الباري :تفال يلكد نا لدم لكا" واشال6والموس 
البكّريّة بعد مفارقة الأبدان تلتدّ بها لها من العُلُوم والفضائل وتتألم با للها من 
الجهاللات والرذائل. 


قال الإما مالرازي: 

والمعتمد أن تلك اللذة إن كانت قديمة وهى داعية إلى الفعل الملتذ به وجب 
أن يكون موجداً للملتذ به قبل أن أوجده. لأ الحا ال ماقم قر ؤلاك مور 
ولا مانع» لكن إيجاد الشيء قبل إيجاده محال. وإن كانت حادثة كان محل الحوادث. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والمعتمد أن تلك اللذّة إن كانت قديمة وهى داعية إلى فعل الْملتذ به 
وحتندا أكون موجداً للملتذٌ به قبل أن أوجده..» و 


أقول: الإمام لا أبطل ما تمسك به القوم في إثبات هذا المطلوب ذكر عليه 
برهاناً آخرء وهو أنّه لو صحّ اللذّة على الله تعالى فتلك اللذّة إمَّا أن تكون قديمة أو 
ادي والقسون بأطاؤلة فبظل الول بعيقة للد عليه 


أمَا الشَّرطيّة فظاهرة. 


)١(‏ استخدم في النسخ الثلاث في هذا المبحث الكلمتين: المنافي, المنافر» يثبتون هذه مرة وهذه 
أخرىء وقد يثبتون إحداهما ويشيرون إلى الأخرى في الحاشية. والمنافرة: المخاصمة 
والمفاخرة. والمنافاة: المعارضة والمباينة» ومعنياهما قريبان. 

(0) ك: «وكذلك». 


لام 


وأنّا /[ص: 84١ب]‏ انتفاء القسم الأوّل فلأنَ تلك اللذّة لو كانت قديمة» 
وهي داعية إلى فعل الملتذٌ به وجب أن يكون الله تعالى موجداً للملتذٌ به قبل أن 
أوجده. لأنَّ الدّاعي إلى إيجاده لما كان موجوداً والمانع مفقوداً أوجب الفعل ضرورة» 
لكن التَابي محال لأنَ إيجاد السََّىء قبل إيجاده محال. 


وأا انتفاء القسم الثاني فلأنَّ تلك اللدّة لو كانت حادثة لكان الباري تعالى 
محلا للحوادثء وقد ينا إبطاله. 

قا لالإما مالرازي: 

قالت الفلاسفة: هذه الدلالة لا تبطل الألم. 

وأما اللذة فنحن لا نقول إنه يلتذ بخلق شىء آخر. لكنا ندعى أن علمه بكماله 
المطلق يوجب اللذة. والدلالة التي ذكرتموها لا تدفع ما قلناه» وتقريره: وهو أن كل 
من تصور في نفسه كالآ فَرِحَ» ومن تصور في نفسه نقصانا تألى فإذا كان كاله 
سبحانه وتعالى أعظم الكالات وعلمه بكاله أجل العلوم فلم لا يجوز أن يستلزم 
ذلك أعظم اللذات؟ 


والجواب: أنه باطل بإجماع الأمة. وكذلك الألم. 

قال الإمام الكاتبي: 

(قال): «قالت الفلاسفة هذه الدّلالة لا تبطل الألم.. إلى آخره. 

أقول: قالت الفلاسفة: ما ذكرتم من الذدَّليل على إبطال صحّة اللذّة عليه 
تعالى لا يوجب إبطال صحّة الألم عليه لأنّه لا''' يتمشى في ذلك. 

وأمًا اللذّة التى أبطلها عليه فنحن لا نقول بها في حقّه تعالى» لأنّا لا نقول إن 
لد بيخلق فى مسف رازم اذ الداع إإل خلقة إذا كان موجودا واماتع مفقوة] أرجت 


)١(‏ ش: (إذلا». 


لالام/ 


أن يتخلقة قبل أن نخلقه» بل نقول: علمة بكاله المطلق يوجِب اللذّة؛ وتقريرة: أن 
اللذّة إدراك الملائم» والألم إدراك المنافي بدليل أن من تصوّر في نفسه كال فرح» ومن 
تصوّر في نفسه نقصاً تألّ قلبه. ثم إن لكل قُوّة من القوى شيئاً يلائمه خاصّة» فالملائم 
للقوّة الشهوانية المشتهيات وللقوّة الغضبية الانتقام وللقوّة العقليّة إدراك الأشياء 
والإحاطة بحقائقهاء وإذا كان كذلك فكلَّ) كان الإدراك أتم كانت اللدّة أعظم وأتم 
وأكملء ولا معنى للكال إِلّا أن يحصل للشََّىء ما كان ممكن الحصول له. 

ولا كان الباري تعالى أكمل الموجودات وكاله أعظم الكمالات وعلمه بكماله 
أجل العُلُوم وإدراكه أتم الإدراكات جاز أن يستلزم ذلك الكمال والعلم والإدراك 
أعظع اللّذّات في حقّه تعالى» وما ذكرتموه لا يبطل ذلك. 

أجاب الإمام عنه بقوله: (إِنَهُ باطل بإجماع الأمة» وكذلك الألم). 

أقول: هذا يشعر بأنَّ الإمام أعرض عَمَّا ذكره من الدَّلِيل وتمسّك بإجماع الأمة 
على امتناع صححّة اللذّة والألم على الله تعالى. 

وأنت تعلم أن التمسّك بإجماع الآمة في المسائل العقليّة لا يفيد. 


قال الإما م الرازي: 
(مسألة: اتفق الكل على أنه تعالى ليس موصوفاً بالألوان والطعوم والروائح) 


والأصحاب قالوا: اللون جنس تحته أنواع» وليس بعضها بالنسبة إلى بعض 
صفة كمال وبالنسبة إلى بعض صفة نقصان. 

وأيضاً الفاعلية لا تتوقف على تحقق شيء منهاء وإذا كان كذلك لم يكن الحكم 
بثبوت البعض أولى من الثاني» فوجب أن لا يثبت شىء منها. 

قال الإمام الكاتبي: 


ع4 


قال: «اتَفْق الكل على أنه تعالى ليس موصوفاً بالألوان والطعوم والروائح..» 
إلى آخره. 

أقول: اتفق العقلاء على أنه سبحانه وتعالى غير متّصف / [ص: ١4:‏ أ] بشىء 
م «الكيفيّات: المخضوصة كالآلوان والطعوة .والرواتم» :ولا" بالشّهوة: والشرة 
والحزن والتَّوحُش والنَسّف والغضب والإشفاق والتَّمي والفرح» وهو الصّفة 
التاسعة من الصّفات السَّلبيّة. 

والمعتمد في نفي هذه الكيفيّات عنه إجماع الأمة. 

والأصحاب قسّكوا على نفيها عنه تعالى بأنْ قالوا: كل جنس من الكيفيّات 
تحته أنواع» ولا يمكن أنْ يُقَالَ إن تلك الأنْوَاع بعضها صفة كال والبعض الآخر 
صفة نقصء حتى يقال إن اتّصافه بصفة الكمال أولى من اتصافه بصفة النقصان. 
وإذا كان كذلك لم يكن اتصافه ببعضها أولى من الباقي» إذ الفاعليّة لا تتوقف على 
تحقق شيء منهاء وحينئذٍ إِمّا أن يَنَصِف بِكُلَ واحد منهاء وهو محال أو لا يَنَصِف 
بشيء منهاء وهو المطلوب. 


قال الإما مالرازي: 

ولقائل أن يقول: تدعي أنه ليس البعض أولى من البعض في نفس الأمر أو في 
عقلك وذهنك؟ 

والأول لا بد فيه من الدلالة» فلم لا يجوز أن يكون ماهية ذاته تستلزم لوناً 
معيناً من غير أن تعرف .مية ذلك الاستلزام؟ 

والثاني مسلّم لكن لا يلزم إلا عدم علمنا بذلك المعين, فأما عدمه في نفسه فلا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال”'': «ولقائل أن يقول.. إلى آخره. 


)١(‏ ك: «قال الإمام». 


عم 


أقول: هذا إشارة إلى منع قوله: «ليس بعض تلك الأنواع أولى من البعض»» 
وتوجيهه أن يُقالَ: تَدذعي صدق هذه المقدّمة في نفس الأمر أو بالنسبة إلى عقولنا 
ا و ا ل بيو مد 

ل 
ذلك. 

وأمّا نفي الشَّهوة والنفرة فلأنَ الشّهوة إنها تكون لشىء يلْتَلْ به» والنفرة عن 
شيء يتألم به» ولا استحال اللذّة والألم على الله سبحانه وتعالى استحال عليه الشَّهوة 
والنفرة. 

وأمّا سائر الأمور المذكورة فلأنَ المرجع بها إِمّا إلى الشَّهوة والنفرة على 
اعتبارات مختلفة» أو إلى اعتقادات عند العجز عن دفع المكروه أو إلى اعتقاد هذا 
العجز. 

ونا استحال الشّهوة والنفرة والعجز والجهل على الله تعالى استحال في حقه 
هذه الصّفات. 


2000 ش: لمستلزم). 
(؟) ش» ك: «وأذهاننا فمسلم». 


مم 


قال الإما مالرازي: 
القول في الصفات الثبوتية 

(مسألة: اتفق الكل على أنه تعالى قادرء خلافاً للفلاسفة ) 

لنا: أنه ثبت افتقار العالم إلى مؤثر. فذلك المؤثر إما أن يقال صدر الأثر عنه مع 
امتناع أن لا يصدرء أو صدر مع جواز أن لا يصدر. 

والأول باطل» لأن تأثيره في وجود العالم إن لم يتوقف على شرط لزم من قدمه 
قدم العالمى وقد أبطلناه. وإن توقف على شرط فذلك الشرط إن كان قدياً عاد 
الإلزام. وإن كان محدثاً كان الكلام في حدوثه كالكلام في الأول ولزم التسلسل إما 
معا وهو محال» أو لا إلى أول فيلزم منه حوادث لا أول شاء وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القول في الصّفات الثبوتيّة: 

مسألة: اتّفق الكُلٌ على أنَّه تعالى قادرء خلافاً لجمهور الفلاسفة..» إلى آخره. 

أقول: نا فرغ من ذكر الصّفات السَّلْبيّةَ شرع في ذكر الصّفات الثبوتيّة 
واذَّعَى أولاً أن تأثير الباري تعالى في إيجاد العالم /1[ص: ٠9١ب]‏ بالقدرة 
والاختيارء خلافاً للفلاسفة» فإنهم زعموا أن تأثيره في وجود العالم بالإيجاد كتأثير 
الشّمس في الإضاءة وتأثير النّار في السُسخين والإحراق. 

وقبل الخوض في الدّليل لا بد من تعريف حقيقة القادر» فنقول: القادر هو 
الذي يصحّ منه الفعل والنَّرك بحسب الدواعي المختلفة. 

مثاله: أن الإنسان إن شاء أن يمشى قدر عليه وإن شاء لا يمثى قدر عليه. 
وأكا كاك الشّمين'ق الأضناءة وتاثير النا اق التسيقق افليس كذللفه أن ليود 


م/م 


الإضاءة من الشّمس والنّسخين من الثّار غير موقوفين على إرادتم| ودواعيهماء بل 
هما لازمان لِذَائيْهه). 

إذا عرفتَ هذا فنقول: الدّليل على أنَّه تعالى فاعل بالقدرة والاختيار هو أنَا 
ينا افتقار العالم إلى مُوَثّر قديم» فذلك المُوَثّر لا يخلو: إِمّا أن يصدر عنه العام مع 
امتناع أن لا يصدر عنه العالم؛ أو يصدر عنه العالم مع جواز أن لا يصدر عنه العالم. 
فإن كات الأو لكات الور موجباً بالذّات» وإن كان الثاني كان فاعلا بالاختيان 
والأوّل باطل؛ فيتعيّن الثّاني. 

وإنما قلنا إن الأوَّل باطل لأنّ تأثره في وجود العالم لو كان على سبيل الإيجاب 
يلزم إِمَا قِدَم العالم أو التَسلسُّل أو مشروطية كلّ حادث بحادث آخر قبله لا إلى 
نباية؛ والْكُلٌ باطل كَا مرّ. 

أما التّرطَيّة فلانٌ تأثره 'فيةا لو كان عل شبيل الاقات فلذ لو يا 
يتوقّف على شرط أو يتوقف على شرط. 

إن لم يتوقف على شرط لزم من قدمه قِدَم العا وإِلّا لزم تخلف الأثر عن 
لوث اتام وإنَّهُ محال. 

وإن توقف على شرط فذلك الشّرط إن كان قدياً لزم من قدمه وقدم الشَّرط 
قِدّم العا أيضاً يا مرّ. وإن كان حادثاً كان الكلام في حدوثه كالكلام في صدور 
العالم عنه» فيلزم أن يكون حدوثه لحدوث”" شرط آخر مقارن أو لحدوث شرط 
آخر زائل. 

فإِنْ كان الأوّل يلزم التََسلسُلء لأنّهِ حينئٍ لزم منه احتياج كل شرط إلى شرط 
آخر مقارن له إلى غير الثهاية. 


)١(‏ ش»ك: «بحدوث). 


مم 


َعْلِمَ أن القول بكونه تعالى موجباً يفضي إلى أحد هذه الأقسام الباطلة فيكون 


باطلاً. 


قا لالإما مالرازي: 

فإن قيل م لا يجوز أن يكون المؤثر موجباً؟ 

قوله: «يلزم من قدمه قدم العالم). 

قلنا: إما أن يكون صحيح الوجود ني الأزل أو لا يكون. فإن كان الأول: م 
يكن قدم العالم محالاء فنحن نلتزمه. وإن كان الثاني: كان لصحة وجوده بداية» وإذا 
كان كذلك لم يلزم من قدم المؤثر قدم العالم» لأن صدور الأثر عن المؤثر كم| يعتبر فيه 
وجود المؤثر يعتير فيه إمكان الأثر. 

والذي يؤيده تقريراً هو أن القادر عندك هو الذي يصح منه الإيجاد. والله تعالى 
كان قادراً في الأزل وم يلزم من أزلية قدرة الله تعالى صحة الإيجاد أزلاء فلما لم يلزم 
من القدرة الأزلية حصول الصحة في الأزل فلم لا يجوز أن لا يلزم من وجود المؤثر 
وجود العام في الأزل؟ 

سلمنا أنه إن لم يتوقف تأثيره في العالم على شرط قديم لزم من قدمه قدم العالى 
فلم لاايجوز أن يقال: تأثيره في وجود العالم كان موقوفا على شرط حادث. وحدوث 
ذلك الشرط على شرط آخر لا إلى أول؟ والكلام فيه يرجع إلى مسألة حوادث لا أول لها. 

سلمنا أنه لا بد من القادرء لكن لم قلت إنه واجب الوجود؟ ولم لا يجوز أن 
يقال: واجب الوجود اقتضى لذاته موجوداً قديما ليس بجسم ولا بجسأاني» وذلك 
المعلول كان قادراًء وهو الذي خلق العالم؟ 


النفة 


سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على القادر. لكنه معارض بنوعين من الكلام: 

الأول: أن يبيين أن حقيقة القادر على الوجه الذي قلتموه محال» وبيانه من وجوه: 

الأول: أن المصدر إن استجمع جميع ما لا بد منه في المصدرية سلباً كان أو 
إيجاباً امتنع التركء وإن اختل قيد من القيود المعتبرة امتنع الفعل. إلا إذا قيل: إن 
الثيء الواحد يكون مصدراً للفعل تارة والترك أخرى من غير تغير حال البتة في 
الحالتين» لكنه يكون ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح وهو 
محال. وأيضاً فالمصدرية على هذا التقدير تصير اتفاقية» لأن فيضان الأثر عن المصدر 
إن توقف على انضياف قيد جديد إليه لم يكن الحاصل أولا مصدرا تاماء وإن لم 
يتوقف عليه كان صدور الأثر عن ذلك المصدر في زمان بعينه دون آخر مجرد 
الاتفاق» وتجويزه يقتضى تجويز انقلاب الممكن لذاته في وقت واجباً لذاته في وقت 
آخرء فينسد باب إثبات المصدر. فثبت أن المكنة من الفعل والثرك غير معتبرة في 
حقيقة القادر. 

وما يؤكد . ذلك أن مذهب المعتزلة أن الإخلال بالثواب والعوض يقتضي 
الجهل والحاجة المحالين على القديم» ومستلزم الممتنع ممتنع» فالإخلال | ممتنع» 
فصدورهما عنه واجب. 

ومن مذهب أهل السئة: أن إرادة الله تعالى وقدرته متعلقتان بإيجاد أشياء 
منعينة» والتغير على صفاته ممتنع. فتكون المؤثرية لصفاته واجبة ونقيضها تمتنع. 
فإمكان التردد مردود. 

ومن مذهب الكل: أن الله تعالى عالم في الأزل بأن أي الجزئيات توجد وأيها لا 
توجد. وامتناع تغير العلم يستلزم امتناع تغير المعلوم» والقدرة على الممتنع ممتنعة» 
فالمكنة من الطرفين غير معتبرة على جميع المقالات. 

الثاني: أن المكنة من الطرفين إما أن تنبت حال حصول أحدهما أو قبل ذلك. 
والأول باطل. لأن حال حصول أحدهما فذلك الحاصل واجب ونقيضه محال» 


8: 


وإمكان التردد بين الواجب والمحالٍ محالٌ. والثاني أيضاً كذلك. لأن شرط الحصول 
في الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع الحصول في الحال. والموقوف على المحال 
محال» فحصوله بقيد كونه في الاستقبال ممتنع في الحال؛ والممتنع لا يمكن منه. 

الثالث: قولنا: القادر يجب أن يكون متردداً بين الفعل والتركء إنما يصح لو 
كان الفعل والترك مقدورين له لكن الترك محال أن يكون مقدوراً لآن الترك عدم 
والعدم نفي محضء ولا فرق بين قولنا: لم يكن مؤثراً. وبين قولنا: أثر فيه تأثيراً 
عدمياً. ولأن قولنا: ما أوجده؛ معناه أنه بقي على العدم الأصلي, فإذا كان العدم 
الحالي عبن ما كان استحال استناده إلى القادر لأن تحصيل الحاصل محال. فثبت أن 
الترك غير مقدور أصلاًء وإذا كان كذلك استحال أن يقال: القادر هو الذي يكون 
متردداً بين الفعل والترك. 

فإن قلت: الترك هو فعل الضد. فالقادر متردد بين فعل الشىء وبين فعل 
ضده. قلت: يلزمك أن لا يخلو القادر عن فعل أحد الضدين فيلزمك إما قدم العام 
أو قدم ضده. وأنت لا تقول به. 

النوع الثاني: سلمنا أن القادر في الجملة معقول لكن تعذر إثباته ههنا لوجوه. 

الأول: وهو أنه تعالى لو كان قادراً لكانت قادريته إما أن تكون أزلية أو لا 
تكونء والأول محال لأن التمكن من التأثير يستدعى صحة الأثر. لكن لا صحة في 
الأزل» لأن الأزل عبارة عن نفي الأولية. نادت ما يكون مسبوقاً بالأول7, 
والجمع بينهما متناقض. والثاني أيضا محال. لأن قادريته إذا لم تكن أزلية كانت حادثة 
فافتقرت إلى مؤثر فإن كان المؤثر مختارا عاد البحث كما كان. وإن كان موجبا كان 
المبدأ الأول موجباً. 


)١(‏ كذاء ولعلّها: (الأزل). 


8 


فإن قلت: إنه في الأزل يمكنه الإيجاد فيا لا يزال» وحاصله أن امتناع الآثر 
عند قيام المقتضى قد يكون لحصول المانع. 

قلت: المانع إن كان ثمكن الزوال لذاته فليفرض ارتفاعه. وحينئذ يصح الفعل 
الأزلي» هذا خلف. وإن كان ممتنع الزوال لذاته وجب أن يكون كذلك أبداء إذ لو 
جاذ أن ينقلب مكنا لاد أن يقال العالم كان ممتنعاً لذاته ثم انقلب واجباً لذاته. 

الثاني: أن مقدور القادر لا بد وأن يتميز عن غيره. لأن اقتدار القادر عليه نسبة 
بين القادر وبينه. ومالم يتميز المنسوب إليه عن غيره استحال اختصاصه بتلك النسبة 
دون غيره. ولأن تمكن القادر من الجمع بين الحركة والسواد بدلاً عن الجمع بين 
السواد والبياض يستدعى امتياز أحدهما عن الآخر. ولأن كونه قادرا على إيجاد 
الحركة بدلاً عن السكونء وبالعكس يستدعيى امتياز كل واحد مهما عن الآخرء فإن 
التردد بين الشيئين يتوقف على مغايرتاء فثبت أنه لا بد من التميز وكل متميز 
ثابت» فإذن تعلقٌ القدرة به يتوقف على ثبوته في نفسه. فلو كان ثبوته لأجل القدرة 
لزم الدورء ولزم إثبات الثابت» وذلك محال. 

فإن قلت: شرط التعلق تحقيق الماهية والحاصل من التعلق هو الوجود. 

قلت: فالذات لما كانت متقررة قبل التعلق لم تكن مقدورة: لأن إثبات الثابت 
محال فلمتعلق به هو الذي ليس بثابت» وهو إما الوجود أو موصوفية الذات 
بالوجود. لكن ذلك محال لأنا بينا أن المتعلق به متميز والمتميز ثابت» فإذن ما ليس 
بثابت فهو ثابت. هذا خلف. 

الغالث: لو كان قادراً من الأزل إلى الأبد. ثم إذا أوجده لم يبق مقدوراً 
لاستحالة إيجاد الموجود, فذلك التعلق القديم قد فنى» وعدم القديم محال. 

الرابع: إذا قلنا القادر يمكنه أن يوجدء فالموجدية ليست عبارة عن نفس 
الأثر أما أولا فلأن الموجودية صفة للموجد. والأثر قد لا يكون صفة له. فإن العام 
ليست صفة لله تعالى. وأما ثانياً: فلأنا إذا قلنا: الأثر نما وجد بالقادر لأن القادر 


الله 


أوجده. فلو كان المفهوم من قولنا: أوجده. نفس وجود الأثر, لكنا قد قلنا إنما وجد 
الموجودية صفة للموجد. فهى إن كانت ممكنة الوجود واقعة بالقادر المختار عاد 
التقسيم فيه» وإن كانت واجبة وجب وجود الأثر ني الأزل» لأن الموجودية بدون 
وجود الأثر البتة محال عقلاً. فثبت أن المؤثر لا يفعل إلاعلى سبيل الإيجاب. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِنْ قيل: للا يجوز أن يكون الور موجباً..» إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا السؤال أَنْ يُّقالَ: 4 قلتم بأنَّ لوث في وجود /[ص: ١5١‏ أ] 
العالم لا يجوز أن يكون موجباً قديأءولا يتوقف تأثيره فيه على شر ط ؟ 

قوله: ١لأنَّه‏ حينئذٍ يلزم من قدمه قِدَّم العالم» وإنَّهُ حالٌ». 

قلنا: العالم إمَّا أن لا يكونَ لصحّة وجوده بداية أو يكون. 

فإِنْ كان الأوّل كان العام صحيح الوجود في الأزل» وإذا كان كذلك لا 
اال 0 
انتفاء تاللي ما ذكرتم من الشَّرطيّة ممنوعا. 

وإن كان الثاني -وهو أن يكون لصحّة وجود العالم بذاته- فئم: فنمنع الشّرطيَة 
القائلة بأنّه كان موجباً قدبياً يلزم من قدمه قِدَم العالمء ول لا يجوز أَنْ يُقال: ل 
وإن كان موجباً قدييأ لكن لا يلزم من وجوده وجود العالم لأجل أنه م يحصل في 
ذلك الوقت صحة حدوثه. لأن صندوان الاق عن الماتن كم بيقر كيه وسو ا 
يعتبر فيه إمكان الأثر. 

ثم الذي يؤيد منع هذه الشَّرطيّة هو أن القادر عندكم مفسّر بالذي يصمح منه 
الإيجاد. والله سبحانه وتعالى كان قادراً في الأزل» ولم يلزم من كون قدرته أزليّة 


صحّة الإيجاد منه أزلاً. 


امم 


وإذا جاز انفكاك صحَّة الإيجاد عن القدرة الآزليّة فلِمَ لا يجوز أن لا يلزم من 
وجود العِلّة القديمة وجود العالم في الأزل؟ لاحتمال أن يُقالَ: حقيقتها تقتضي 
وجود العالم في وقت مخصوص دون الوقت الذي قبله. 

سلَّمنا فساد هذا القسم -وهو أنه لا يجوز أن لا يتوقّف تأثيره في وجود العالم 
على شرط-. لكن ل لا يجوز أنْ يقال تأثيره في وجود العالم كان موقوفاً على شرط 
حاةتق: وذلق الشرظ عل شراط اغن اديك وهكذا إلى غير الهاية حى يكون 
قبل كلّ حادث حادث لا إلى أوَّل”''؟ وإبطاله لا يمكن إِلّا بإبطال حوادث لا أوَّل 
لحاء وقد قلنا ما في تلك المسألة. 


سلّمنا أن اُوَئّر في وجود العالم هو القادرء لكن”" لا نسلّم أن ذلك القادر هو 
الواجب لذاته. ولم لا يجوز أن يقال: إن الواجب لذاته اقتضى على سبيل الإيجاب 

2 2 0 2 5 5 1 7 
موجوداً قدياً ليس بجسم ولا جساني”" قادراً على ما ذكرتم من التفسير» وذلك 
الموجود هو الذي خلق العال؟ 

لتنا ادك مودس الذلنان رذن سل ان الراهيه لذاته ادر ولكة 
معنا ما يدل على امتناعه» وبيانه بنوعين من الكلام: 

النؤْع الأوّل: أن نبّن حَقِيقة القادر /[ص: ١9١ب]‏ على التفسير الذي 
قلتموه -وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك- محال غير معقولء وبيان ذلك من 
وجوو: 

الأوّل: أن الْْوَثَر في وجود التَّىء لا يخلو: إمّا أن يكون مستجمعاً لجميع 
الشرائط المعتبرة في مُوَثّريته إيجاباً كان أو سلباً أو لا يكونء وأيَاً ما كان امتنع وجود 
القادر على ما ذكرتم من التفسير. 
)١(‏ ش»ك: «لا أول لها». 
(0) ك: «ولكن). 
(0) ش»ك: «ولا حال في الجسم)». 
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فإنَ كان الأوّل امتنع منه انك لامتناع عدم الأثر عند وجود الور 
المستجمع لجميع الشرائط المعتبرة» والعلم به ضروريّ. 

وإن كان الثاني كان قيد من القيود المعتبرة في مُوَثّيته تختلا" » وحينئظٍ يمتنع 
(الفعل) لامتناع وجود الأثر عند عدم الَو النَّاهّ والعلم به أيضاً ضروريٌّ”". 

فَعْلِمَ أن المكنة من الفعل والثَّرك غير متحفّق على كل واحد من التقديرين 

وقولهة إلا نإذا قين: التىء الواحد يكون نضدرا للفعل ثارة وللترك أخترى 
من غير تغير حالٍ البّه في الحالتين» إشارة إلى منع مع ذكر المستند رترتضيةه أن 
يقال 1 فلشو نيان الؤافخ لكان هق القلس الول امت "يه الترك# ونا يلزنم 
ذلك إن لو امتنع أن يكون السَّىء الواحد بعينه مصدراً للفعل تارة وللترك أخرى. 
وهو ممنوعٌ. (وادّعاء”' الشَّرورة في امتناعه غير مسموع). وإذا كان كذلك فيجوز 
: و - 
أن يكون الموّئر المستجمع لجميع الشرائط المعتبرة وإن كان مصدرا للفعل لكن 
يصدر منه الثَّرِك أيضاً» ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بُدّ له من دليل. 

وقوله: ١لكنّه‏ يكون ترجيحاً لأحد طَرَّقِ الممكن على الآخر من غير مُرجح» 
وعر عاك إشارة إلى جواب هذا المنع» وهو في الظاهر كإبطال المستند. لكا توجية 
فنقول: الوَثّر الذي يستجمع جميع الشرائط المعتبرة في مُوَثّريته ما أن نين" عند 
وجوده الفعل أو لا يجب. 


فإِنْ كان الأوّل سقط ما ذكرتم من المنع. 


)١(‏ ش: «تخيلاً». 

00 ش» ك: «والعلم به ضروري أيضاً». 
(6) ش» ك: «امتنع». 

(؟:) ك: «وإن ادعاء». 

(4) هنا في ص (عدمه)»» وهو خطأ. 
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وق كاقلن فينهار وار لك عدن حضو قلاف العرا درولا هك المي 
منه الفعل عندها أيضاء فيكون السَىء الواحد بعينه مصدراً للفعل تازة وللترك 
أخرى. وإنَّهُ محال لوجهين: ١‏ 

اح هئ" اله لو كان كذرك يلزه" ترجيح أحد طَرَقٍ الممكن على الآخر 
من غير مجح والعقل الصريح يشهد بامتناعه. 

والدّاني: أنه لو كان كذلك لرم أن يكون تأثين الْؤثر 
محالء فالمقدّم مثله. 


ف أثرة القاقاء والثاني 


هاف الكرطتهه أن "سدور الأ عد لوث يسك إنا أن بعر قفن هن 

5 0000 1 3 3 42 
لأنّه حينئذٍ لا يكون الحاصل أولا مُوَثْرا تامّاء وقد فرض كذلك هذا خلف.وإذا 
بطل الأوّل تعيّن الثاني» وحينئذٍ يكون صدور الأثر عنه في زمان بعينه دون زمان 
آخر مجرّد الاثفاق. 

وأمّا انتفاء التَالي فلانّهِ لو جاز ذلك لجاز انقلاب الممكن لذاته واجباً لذاته في 
وقت آخر ولو جاز ذلك انْسدٌّ علينا باب إثبات الصّانع بِالكلَيّة. 


وعند هذا ظهر أن المكنة من الفعل والبَّرك استحال أن يكون معتيراً في حَقِيقة 
عادر 

وقوله: «ومما يؤكد ذلك أن مذهب الُْحْتَرِلة أن الإخلال بالثواب والعوض 
يقتضي الجهل أو الحاجة المحالين على القديم..» إلى آخره» إشارة إلى أن تفسير القادر 
با ذكروه باطل بالاتّفاق» وتقريره أنْ يُّقالَ: من مذهب الَُْْرِلة أن العوض والثواب 
على فعل الواجب والذم والعقاب على فعل القبيح واجب لأن اساتعال لو خا معنا 


)١(‏ ش»ك: «الأول». 
() شءك: «لزم». 


4م 


يلزم أحد الأمرين وهو إمّا الجهل في حقه أو الحاجة إلى ترك العوض والثواب والذم 
والعقاب» وكل منهما محال في حقٌّ الله تعالى. 

3111 زلا سينيت فسان انا أن يكون هام ران كا الواسشيث 
لاستحقاق العوض والثواب وفعل القبيح سبب لاستحقاق”'' الذم والعقاب أو لا 
يكون عالماً به. فإِنْ كان الثاني لزم”" الجهل في حقّه. وإن كان الأوّل كان تركه 
لاحتياجه إليهء لأن ترك ذلك مع العلم بكون الصّادر من العبد موجباً له (و) مع 
قدرته على إيصال ذلك الثواب والعقاب إليه لا يكون إِلّا للحاجة إليه. أما أن كل 
واحد منهما محال في حقه تعالى فظاهرء وإذا كان الإخلال بها ممتنعاً كان صدورهما 
غَيه و اننا 

رايقا قاد دو هي 00 ننه أن إرادقه تعان وافلدرة مععلفةا ديا عاد 
أشياء معيّنة» وانّفقوا على أن التَغيُرْ في صفاته متنع» ويلزم منهما أن تكون مُوَثْريّة 
قدرته وإرادته في تلك الأشياء واجبة» وإذا كانت الْوَثريّة واجبة كان نقيضها متنعاً 
وإذا كان كذلك كان القول بأنّهِ إن شاء فعل وإن شاء ترك مردوداً. 

وأيضاً فإنَّ من مذهب أهل السّنّة وامُعتزلة جميعاً: أن الله تعالى عال"في الأزل 
بأن أي الجزئيّات توجد وأي الجزئيّات لا توجدء ولو جاز تغيّر معلوم الله تعالى لجاز 
تغبّر العلم المتعلّق بهء لأنّ جواز تغير المعلوم موجب لجحواز تغيّر / [ص: ١4”‏ ب] 
العلم» وينعكس [هذا] بعكس النقيض: لو امتنع تغيّر علم الله تعالى لامتنع تغيّر 
معلومه. لكن تغير علم الله تعالى ممتنع» فيلزم أن يكون تغيّر معلومه ممتنعاء والقدرة 
على الممتنع تمتنعة» فالمكنة إذن من الطَرّفِين غير معتبرة على جميع المقالات والمذاهب. 


)١١(‏ ك: «استحقاق». 
(0) شء ك: (يلزم». 


م4١‎ 


الثَاني: أن الوَثّر في النَّىء لو كان قادراً على ما ذكرتم من التفسير فمكنته من 
الطَرّفِين ما أن تكون ثابتة حال حصول أحد الطَرَفِين أو قبل حصول شيء منهما. 

ولأ لقان أن سال تحضيوك: للك الماوفت كرق للنكانا لاق أشي 
الحصولء وإذا كان هو واجب الحصول كان نقيضه ممتنعاًء وإذا كان كذلك استحال 
ايكون سي" 3 الطكني الاسيها ل الزكدوق الواسونر لحان 

والثَانِ أيضاً محال لأنّه حينئٍ يكون متمككنا؟" من الطَرّفين بالتّشبة إلى 
الاستقبال» لكن شرط الحصول في الاستقبال حصول الاستقبال» وحصول 
الاستقبال في ا حال محال» فشرط الحصول في الاستقبال في الحال محال» والموقوف 
على المحال محال» فالحصول المقيد بقيد كونه في الاستقبال محال في الحال» والمحال لا 
كوة يكور : 

الثّالث: لو كان القادر يجب أن يكون مفسّراً بها يكون متردداً بين الفعل 
الك يلزم أن يكون الفعل والئَّرّكَ مقدورينء لكن التالي”” محال لآن الك غير 
مقدور, لأنَ الك عدم والعدم نفي محضء والنفي المحض لا يكون مقدوراً إذ لا 
فرق بين قولنا: ١‏ يكن مُوَثّراًه وبين قولنا: «أثّر تأثيراً عدمياً». ولِأنَ الك عبارة عن 
عدم الإيجاد» وقولنا: «ما أوجده معناه أنه بقي على العدم الأصلِّ. وإذا كان كذلك 
كان العدم الحاليّ عين ما كان قبل [ذلك]» وحينئذٍ يستحيل استناده إلى القادر, لأن 
تحصيل الحاصل محال فثبت أن التّرك غير مقدور. 

فإذا كان كذلك استحال أنْ يقال: إن القادر هو الذي يكون متردّداً بين الفعل 
الوك 


)١(‏ ك: «ممكناً). 
(١؟)‏ ك: «مكنا). 
إهرة ك: «الثاني». 


لحها 


إن ذلك لآ فلي آن الرّ اه غير مقدورة ونا لا يكت مقدورا إن لو كان 
عبارة عَنَا ذكرتم» وليس كذلكء بل هو عبارة عن فعل الضدّء وجاز أن يكون 
القادر متردّداً بين فعل السَّىء وبين فعل ضذله. 

قلت: الثَركَ إِمّا أن يكون عبارة عا ذكرنا أو عنّ) ذكرتمء وأيَاً ما كان استحال 
أن يكون القادر مفسّراً بها ذكرتم. 

أمّا إذا كان عبارة عََ ذكرنا فلا مرّء وأمّا إذا كان عبارة عَم ذكرتم فلأنّهِ حينئلٍ 
يلزم أن لا يخلو القادر عن فعل أحد الصَّدَّينء فيلزم: ما قِدَم العا أو قِدَم ضدّه 
وأنتم لا تقولون به. 

/ [ن: 18 ]انوع الثّاني: سلما أن القادر عل ما ذكرتم من اللشنير:-في 
الجملة- معقولء لكن يمتنع أن يكون الإله تعالى قادرأ» وبيانه من وجوه: 

الأوّل: وهو أنَّه تعالى لو كان قادراً على ما ذكرتم من التفسير فقدرته لا تخلو 
[قالأن كرنزارلظ آل كرنه والقضياة بأطلان* نظ القول كوه فادرا . 

ما الشَّرطيّة فظاهرة. 

وأمًا انتفاء القسم الأوّل فلذن قدرته لو كانت أزليّة يلزم''' صحّة وجود 
مقدوره في الأزل» أن القدؤة عل الشيء تستدعى صحة ذلك السَّىءء لكن ذلك 
محال لأنْ الأزل عبارة عن نفى الأولية» وفعل القادر يكون حادثاً لاستحالة القصد 
إلى إيجاد الموجود. والحادث مسبوق بالأولية. فلو كان الحادث أزليًاً لزم كونه 
مسبوقاً بالغير وغير مسبوق به. وإنَّهُ جمع بين النقيضَئْنء وهو محال. 


)١(‏ ش.ك: «لزم». 


اللحها 


وأمّا انتفاء القسم'"" الثاني فلن قدرته لو كانت حادثة لافتقرت”" إلى مُوَدَر 
كو نلك الرنى كان قادرا غنارا قاد الجيف تدك كاف إن كان رايا لاله 
كان المبدأ الأوّل موجباًء وقد فرضناه قادراًء هذا خلف. 

قوله: «فإنْ قلت: إِنَّهُ في الأزل يمكنه الإيجاد في ما لا يزال..» إلى آخره» إشارة 
إلى منع الشَّرطيّة القائلة أن قدرته لو كانت أزلية لزم صحة وجود مقدوره في 
الأزل» مع ذكر المستند. 

وترعيهة أن ان ديل مواق عا عر دو التوقة إن سدق ران 
كان الباري عز اسمه قادراً في الأزل على الإيجاد فيه. وليس كذلكء بل هو عندنا 
قادر على الإيجاد في «لا يزال»» فإِنَ حصول الأثر كا يعتبر فيه حصول المقتضى يعتبر 
فيه أيضاً انتفاء المانع» وعندنا الأزليّة مانعة من حصول الفعل عن القادرء فلذلك 
امتنع الفعل عنه في الأزل. 

وقوله: «قلت: المانع إن كان ممكن الزَّوال لذاته فلنفرض ارتفاعه» وحينئذٍ 
يصحّ الفعل الآزلي» هذا خلف..) إلى آخره» إشارة إلى جواب هذا المنع» وتوجيهه 
أَنْ يّقالَ: القدرة الأزليّة ما أن تكون كافية في حصول الفعل عن القادر في الأزل أو 

إن كانت كافية لزم صحة وجود مقدوره في الأزل» فصحت السّرطيّة 
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وإن لم تكن كافية توقف حصول الفعل الأزيّ عنه على حصول شرط أو 
انتفاء مانع» وحينئظٍ نقول: 


000 شُ: (الجسم). 


(0) ش» ك: (افتقرت». 


5: 


إن كان الشَّرط جائز الحصول والمانع جائز الزَّوال لذاته فلنفرض حصول 
الشّرط وارتفاع / [ص: 97١ب]‏ المانع» لأن كل ما كان ممكناً لا يلزم من فرض 
وقوعه محال» ولو فرضنا ذلك لصم منه الفعل الأزليّ فصحّت الشَّرطيّة أيضاً. 
دائيء إذ لو جاز أن ينقلب الشََّىء من الامتناع الذايّ إلى الإمكان الذاتي لجاز أن 
يقل من الاسام الذان. إلى الوتحزت الذاق» ويحطل ود أن تفال الال كات 
ممتنعاً لذاته ثم انقلب واجباً لذاته ولو جاز ذلك لانْسدّ علينا باب إثبات الصّانع» 
وقللف فاق 

الثاني: أن الباري تعالى لو كان قادراً على ما ذكرتم من التفسير لَزِمَ الدَّوْرٌ 
وإثبات الثابتء وإِنَّهُ محال. 

بيان. الكّرطَيّة: أن مقدور القادر لا يد أن يعجيّر عن غيرهء وكل متميّز ثابك» 
ينتج: إن مقدور القادر ثابت. 

أمّا الصّغْرَى فقد احْتَجّ عليها بأمور ثلاثة: 

الأول: أن'كوة القادر قادرا غلٌ اللقدور يشية بينه ورين مقدووهة والنسة ببق 
السَّيبَئنِ تستدعي امتياز كل واحد من المنتسبين عن غيره وإِلا استحال اختصاصهه]| 
بتلك النسْبة دون غيرهما. فإذن كل واحد من القادر والمقدور متميز عن غيره. 
فالمقدور متميزء وهو المطلوب. 

الثاني: أنه تعالى لو كان قادراً لكان قادراً على الممكن دون المحال والواجب» 
وذلك يستدعي قدرته على الجمع بين الحركة والسّواد دون قدرته على الجمع بين 
السّواد والبياضء وتعلّق قدرته بالأوّل دون الثاني يقتضي امتياز كل واحد منهما عن 
صاحبه. فمقدوره متميز» وهو المطلوب. 


)١(‏ ك:ضهو). 


6م 


الثالق: أنه تفال لى كان فادرا لكان قادراً عق عاد فرك ينل هر الشكون 
وقادراً على إيجاد السّكون بدلاً عن الحركة» وقدرته على كلّ منهما بدلاً عن الآخر 
تدع امقياة كل -والعد متينا ع الاكهو» [ذ الرذةر ين الأمرين تر فت عل 
مغايرتماء ومغايرتب| تستدعي امتيازهما. 

وأا الكرْى فظاهرة. 

وإذا كان المقدور ثابتاً كان تعلّق القدرة به يتوقف على ثبوته في نفسه. فلو كان 
نبوقه لجل تعلق القدرة ابه لرءَ:الدّوْد وإتبات الثابتة 

وأما انتفاء اللي فظاهر. 

(و) قوله: «فإنَ قْتَ: شرط التعلّق تحقّق الماهيّة» والحاصل من التعلّق هو 
الوجود» إشارة إلى منع لزوم الدَّوْره وتوجيهه أن يُقالَ: لا نسلّم لزوم الدَّوْرء وإنَّ) 
يلزم إن لو توقف تعلق القدرة بالمقدور / [ص: ١95‏ أ] على كون المقدور موجوداً 
من تعلق القدرة به وجود المقدورء فا توقف عليه التعلّق غير ما حصل به فلا يلزم 
الذور. 

قوله: «قلت: فالدَّات كاتنت مققة رو" قبل التعلق لم تكن مقدورة..2 إلى 
آخره. إشارة إلى جواب هذا المنع. 

وتوجيهه أنْ يُقالٌ: تعلّق القدرة بالمقدور يتوقف [إما] على تحقق الماهيّة أو 
على كونها موجودة لما سلمتم. 

فإِنَ كان الثاني كان لزوم الدَّؤْر ظاهراً. 


)١(‏ ك: «متقدرة». 
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وإن كان الأوَّل لم تكن الماهِيّة مقدورة لاستحالة إثبات التَّابت» فالذي 
تعلّقت به القدرة لا يكون ثابتأء وهو إمّا الوجود أو موصوفية الماهيّة بالوجود, ولو 
ا ا ال 
متمد تأيك» فإذن ما لبن بغابت ثايكه وإلة حلفت محخال: 

الثالث: أنه تعالى لو كان قادراً لكان قادراً في الأزل إلى الأبد بالإجماع» لكن 
ذلك عا له لأندالر كان كدلك :قد أن اوج المقدور ما أن يق تعلق فدرنه ارلا 

والارك :عمال لذن" رفوو لاتركون ورور لانتعدالة: قاد مره 
وتحصيل الحاصل . 

الرَابع: لو كان القادر هو الذي يمكنه أن يُوجد وأن لا يوجد فالموجديّة لا 
تخلو: إمّا أن تكو عين الأثر أو أمرا زائداً عليه. 

والأوّل محال» لأن الموجديّة يجب أن تكون صفة للموجدء والأثر لا يجب أن 
يكون صفة له. فإِنَ العالم أثر لله تعالى وليس صفة له. ولأن الموجديّة لو كانت نفس 
الأثر لكان قولنا: «وجد الأثر لأنّ القادر أوجده» جارياً محرى قولنا: (إنها وجد 
الأثر لأنّه وج الأثر 4 فيكون الخاضل أنه وجد الأثن بنفسه» وإنة خحال. 

والثاني أيضاً محال, لأنَّا لو كانت مغايرة للأثر وهي صفة للموجد فهي إن 
كانت ممكنة الوجود وكان وقوعها بالقادر المختار عاد التقسيم في إيجاد القادر إياهاء 
وك قانع تر اككة الوسوى رواجت «وتطوط] لكرنه أن الوه توف نعود ارك اليل 
حال عقالاً. 

فثبت أن اوَثّر لا يعقل إِلّا على سبيل الإيجاب. 


7ع 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب: قوله: «إن لم يوجد العالم في الأزل لاستحالة وجوده أزلا». 

قلنا: وقوع العالم بالقدرة والاختيار في الآزل محال» أما استناده إلى العلة 
الموجبة غير محال» فلم يصلح هذا مانعاً عن صدوره عن العلة القديمة في الأزل. 

سلمنا كونه محالا في الأزل» لكن لو وجد قبل أن وجد بمقدار يوم لم يصر بسبب 
ذلك أزليا فكان يجب أن يوجد قبل أن وجدء. لأن العلة قائمة والمانع المذكور مفقود. 

وأما حوادث لا أول ها فقد تقدم إبطالها. وأما الواسطة فقد أجمع المسلمون 
على إبطاها. 

أما المعارضة الأولى فحواما أنه لم لا يجوز أن يكون المؤثر المستجمع بجميع 
جهات المؤثرية تارة يكون مصدراً للأثر وتارة لا يكون؟ فنحن قد بِيّنا أن المختار هو 
الذي يمكنه الترجيح لا لمرجح. 

وأما الثانية فجوابها أن التمكن ثابت بالنسبة إلى المقدور قبل دخوله في الوجود. 

قوله: ١لا‏ مُكنة له في الحال على الشىء الذي سيوجد في الاستقبال». 

قلنا: لا نسلمء ولم لا يجوز أن يقال: حصل في ال حال التمكن من إيجاده في 
المستقبل؟ 

وأما الثالئة فجوابها أن القادر هو الذي يصح أن يصدر عنه ما يكون في نفسه 
مكنا والفعل إنما يصح فيم| لا يزال» فلا جرم كان الله قادراً في الأزل على التكوين 
في) لاا يزال. 

وأما الرابعة فجوابها أن النسبة التي ادعيتموها وبنيتم عليها الامتياز تمنوعة» 
فليس في الوجود إلا القدرة''' والمقدور. 
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وأما الخامسة فجوابها أن التعلق إضافة ولا وجود ا في الأعيان» فلا يلزم من 


8 ا 
عدمها عدم القديم. 
وأما السادسة فجوابها أن الموجودية إضافة الذات إلى الأثرء وقد بِيّنّا أن 
الإضافات لا وجود طا في الأعيان. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب: قوله: إن) لم يوجد العالم في الأزل لاستحالة وجوده 
أزلاً.قلنا: وقوع العالم بالقدرة والاختيار /[ص: ١194‏ ب] في الأزل محال..» إلى 
آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أنْ يُقالَ: لو كان الُوَثّر في وجود العالم موجباً 
بالذّات ولا يتوقف تأثيره على شرط لزم من قدمه قِدَم العا بالضّرورة م 
لفت الأثر عن الث الَّام. وما ذكرتموه لا يصلح أن يكون مانعاً من ذلك لأن 
الأزليّة لا تمنع العِلّة الموجبة القديمة عن الفعل؛ بل هي مانعة من وقوع العالم عن 
القادر :لقان أن هنا عدر ع ذكون عادنا قروز دزالا ر لل افيه 

وهذا الجواب فيه نظرء لأنَّ الّائل إنا منع هذه التّرطيّة على تقدير أن تكون 
لصحة وجود العالم بداية» وعلى هذا التقدير صدوره عن العلة الموجبة القديمة غير 
واجب في الأزل”'' فلا يلزم ما ذكره من الشَّرطيّة. 

قوله: «سلَّمنا كونه محالاً في الأزل» لكن لو وجد قبل أن أوجده بمقدار يوم ل 
يصر بسبب ذلك أزليًا..» إلى آخره. 

لوده أن يقال: ولَكِن سلَّمنا (استحالة) أن الأزليّة مائعة من صدور العالم 
عن العِلّة الموجبة القديمة في الأزل» لكن لو كان الور موجباً لكان ينبغي إذا زال 


)١(‏ شء ك: «القديمة في الأزل غير واجب). 
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هذا المانع أن يوجد العالم منه لامتناع تخلّف المعلول عن العِلَّة النّامة» وهذا المانع 
مفقود قبل أن أوجده بيوم» فكان ينبغي أن يوجده قبل أن أوغدة لتحتى الغيلة 
القديمة وعدم المانع المذكوره والتَال ظاهر الفساد. 

وقوله: «وأمَّا حوادث لا أوَّل لها فقد''' تقدّم إبطاها» إشارة إلى الجواب عن 
قوله: ١‏ لا يجوز أن يكون الموَثْر في وجود العالم موجباً ويتوقف تأثيره فيه على شرط 
حادث,؛ وذلك الشّرط على شرط حادثء ويكون قبل كل حادث حادث لا إلى 
أول»)؟ 

وتوجيهه أَنْ يُّقالَ: لو كان كذلك لزم حدوث حوادث لا أوّل لهاء وقد بين 
في) قبل إبطال ذلك. 

وقوله: «وأمًا الواسطة فقد أجمع المسلمون على إبطالها» إشارة إلى الجواب عن 
قوله: «سلّمنا أنه لا بُدٌ من القادرء لكن ل قلت: إِنَّه هو واجب الوجود؟ و لا يجوز 
أَنْ يُقالَ: واجب الوجود اقتضى لذاته موجوداً قديياً ليس بجسم ولا بجسان”© 
وذلك المعلول كان قادراء وهو الذي خلق العالم»؟ 

وتوجيهه أنْ يُقال: لا ثبت أنَّه لا بُدَّ من القادر فذلك القادر إمّا أن يكون هو 
الواجب لذاته أو ما ذكرتم من المعلول القديم الذي /[ص: ]1١150‏ ليس بجسم 
ولا جسمانّ. والثاني محال بإجماع [جميع] المسلمين فتعيّن الأوّلء وهو المطلوب. ولا 
يخفى عليك ما في هذا الجواب. 

وقوله: «وأما المعارضة الأولى فجوابها: أنه 4 لا يجوز أن يكون الْوَثّر 
المستجمع لجميع جهات الْوَثْيّة تارة يكون مصدراً للأثر وتارة لا يكون؟..» إلى 
آخره» إشارة إلى الجواب عن الوجه الأوّل من الوجوه المذكورة في النَوْع الأوّل. 


)١(‏ ك: «بعد»! 
6 ش: «جسمأ|ني»). 


وتوجيهه أن يُقَالَ: لم قلتم بأن الموّثر المستجمع لجميع الشرائط وارتفاع الموانع 
امتنع أن يكون مصدرا للفعل تارة وللترك أخرى؟ 

قوله: «أولاً: لو كان كذلك لزم ترجيح أحد طَرَّقٍ الممكن على الآخر من غير 
و 2 0 78 5 
مرجح. وإنه محال»). 

قلنا: لا نسلّم استحالة ذلك فإنًا بينَّا فيها قبل أن القادر المختار هو الذي 
يمكنه ترجيح أحد الطُرّفين المتساويين على الآخر من غير مُرجّح. 

قوله: لاثانا: وَلْأنَ المصدرية - على هذا التقدير تصن اتفافيةة 

قلنا: لا نسلّم» ولا يجوز أن لا يتوقف صدور الأثر عليه”'' على شرط زائد 
ويكون صنلووة قية لا طرق 7الالفاق؟ وما الدّليل على أن الصدور عنه حينئك 
يكون الاثفاق؟ فإن مره الدعوى غير مقبول. 

وأمّاأما ؤكره:غن المثترلة من الوجوت عل :الله تعالى فتخن لا تقول به قله 
يتوجه علينا. 

وأمّا تعلق إزادة أل" (تعاق) وقدرتة بعاد أشياء “معينة ووجوت تللك 
الأشياء لذلك”" التعلّق فلا يقتضي عدم كونه قادراًء لأن وقوع الفعل بعد تعلّق 
الإرادة والقدرة به واجب عندناء وإِلَّا الكلام في أنَّه هل يجب صدور الفعل عنه 
مطلقاً أو هو بحالة إن شاء فعل وإن شاء تركء فأين أحدهما من الآخر؟! 

وأمّا علمه في الأزل بأن أيّ الجزئيّات توجد وأنها لا توجد فلا ينافي القدرة 
أيضاًء وإنَّا يكون منافياً لها إن لو لم يتعلّق علمه بأنْ إرادته وقدرته تتعلّقان بإيجاد 


)١(‏ ش.ك: (عنه»). 
(0) شء ك: («إرادته». 
(5) ك: «بذلك». 


ذلك الجحزئي”" ولا يتعلّقان بإيجاد الجزئيٌ”" الآخرء وهو ممنوعٌ. فإنَّ عندنا ك) يعلم 
أن أيها يوجد وأيها لا يوجد فنعلم أيضاً أن إرادته وقدرته بإيجاد أيها يتعلّقان وبإيجاد 
أيها لا يتعلّقان» ل قلتم بأنَّه ليس كذلك؟ لا بُدَ له من دليل. 

قوله: #وأمًا الثائية فجوابها: أن التمكن ثابت باللشية إل القدوو فين دعولة 
في الوجودا إشارة إلى الجواب عن الوجه الثَّانِ من الوجوه المذكورة في الع الأوّل. 
وتوجيهه أنْ يُقال: 1 قلتم بأن القسم الثاني وهو أن تكون المكنة قابقة بالنشية إلى 
المقدور قبل دخوله في الوجود- [محال]؟ 

(و) قوله: «لا مكنة في الحال على الشََىء الذي يوجد في الاستقبال». 


نال لمم 

قوله: «لأنّ شرط الحصول في الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع الحصول 
في الحال». 

قلنا: هذا مغالطة» وإِنَّا يلزم ذلك إن لو قلنا: إِنَّهُ في الحال متمكّن من الإيجاد 
في الاستقبال في الحال» وليس كذلكء بل نقول: إِنَّهُ متمكّن في الحال من الإيجاد في 
الزّمان المستقبل على أن يكون الحال ظرفاً للتمكّن والزّمان المستقبل ظرفاً للإيجاد» ‏ 
قلتم بأن ذلك محال؟ لا بد له من دليل. 

قوله: «وآما الثالثة» فجوابها: أن القادر هو الذي يصمح عنه ما يكون في نفسه 
ممكنا..» إلى آخره» إشارة إلى الجواب عن الوجه الأوّل من الوجوه المذكورة في التؤع 


ع م 


6 


وترك الجواب عن الوجه الثّالث المذكور في النّوْعَ الأوّله ونحن نجيب عنه 
ثم توجّه هذا الدوابء فتقول: لا نسلّم أن الك غير مقذورء فإنَّ المراد من كونه 


)١(‏ ش: «الجزء). 
(١‏ ش: (الجزء). 


تمك مزل الك أله يمكته أن 3:17 ت] لأيفهز الفقل بل يسسلة غنه: 
والإمساك عن الفعل أمر وجوديّ فيجوز تعلّق القدرة به. 

قوله: «لأنّه لا فرق بين أنْ يُقَالَ: ١ل‏ يكن مُوَثّراًه وبين أَنْ يُقال: «أثر تأثيراً 
عدمياً)). 

قلنا: لا نسلّم» وما الدّليل عليه؟ فإنَّ الفرق بينهما واضح عند العقل. 

قوله: «الَرك عبارة عن عدم الإيجاد». 

قلنا: لا نسلّم؛ بل هو عبارة عن الإمساك عن الإيجاد» وهو أمر وجوديّ. 

وأمّا توجيه هذا الجواب أن نقول: 4 قلتم بأنّ القسم الأوّل -وهو أن تكون 
قدرته أزليّة- محال؟ 

قوله: ١لأنّه‏ حينئذٍ يلزم صحّة وجود مقدوره في الأزل». 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم إن لو كان القادر متمكناً من فعل الممتنع» وليبس 
كذلك. بل القادر هو الذي يصمح منه ما يكون ممكناً في نفسه. والفعل إنما يمكن في 
«لا يزال». فلا جَرّمَ كان الله تعالى قادراً في الأزل» لكن لا على التكوين في الأزل 
لكونه ممتنعاء بل على التكوين في «لا يزال» لكونه ممكناً. 

قوله: «وأمًا الرّابعة فجوابها: أن التّشبة التي ادَعيْثُْموهاء وبنيتم عليها الامتياز 
تمنوعة. ( إلى آخره. إشارة إل الحجواب عن الوجه الكاي :فرق اوجرا المذكورة ف 
التوع الثاني . وتوجيهه أن قال تدّعون رت النُسبة القى بين القادر والقدو ري 
الذّهن أو في الخارج؟ فإنّ ادَعَيُْم ثبوتها في اهن فمسلّم”"» لكن ‏ قلتم بأنّ ذلك 


)١(‏ ش»ك: «في الذهن فهو مسلّم). 


يستدعي كون كل واحد من المنتسبين''' متميّزاً عن غيره في الخارج؟ ولو اذَّعَيْتَ 
اقتضاءها امتيازهما في الذهن نسلّم ذلك ويمتنع قولكم: ١كل‏ متميّر ثابت». 

وإن ادَعَيْنَم ثبوتها في الخارج فممنوعء وما الدّليل عليه؟ بل الموجود في 
الخارج ليس إِلَّا القدرة والقدورء ل قلتم بِأنَّهِ ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قوله: «وأما الخامسة فجوابها: أن التعلّق إضافة لا وجود لما في الأعيان فلا 
ار 0 القديم») إشارة إلى الجواب عن الوجه الثالث من الوجوه المذكورة ف 
التوع الثاني. 0 : أن ثقال: قلتم بأنَّ القسم الثاني -وهو أن لا يبقى ذلك 
التعلّق بعد أن 0 لبور هال؟ 


قوله: «لأنَّهِ حينئظٍ يلزم عدم التعلّق القديم». 

قلنا: لا نسلم, وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان التعلق أمرأً وجوديّاء وهو منوعٌ. بل 
هو إضافة؛ والإضافات لا وجود لما في الخارج. 

مزل تو اق" كادي تكراب أن" لكيه إقفافة للداقة إن الاثره 
والإضافات لا وجود / [ص: 57]لها في الأعيان» إشارة إلى الجواب عن الوجه 
الرّابع من الوجوه المذكورة في النوع الثاني. 

وتؤجيهه أن يُقآل لا تسلم بآن الموبجديه القن .ه اضف الم و جد الو كاتف 
ممكنة لكانت واقعة بالقادر المختار, وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كانت محتاجة إلى العِلََ 
وليس كذلكء بل هى إضافة لذات الموجد إلى الأثرء والإضافات أمور عدميّة 
والأمور العدميّة لا حاجة لها'" إلى العلّة وَالْوَنّه 4 قلتم بأنّهِ ليس كذلك؟ لا بد له 


)١(‏ ك: «النسبتين». 
(؟) شء ك: «أوجد). 
إفوة ك: «مها». 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق جمهور العقلاء على أنه تعالى عالت إلا قدماء الفلاسفة) 

لنا: أن أفعال الله محكمة متقنة» وكل من كان أفعاله كذلك فهو عالم, والمقدمة 
الأولى حسية. والثانية بديبية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّفقَ جمهور العقلاء على أنه تعالى عالم» إلا قدماء الفلاسفة..» إلى 
آخره. 

أقولة تقريرهذا الدليل أن يُقَال: إِنَّهُ سبحانه وتعالى فعل أفعالاً محكمة مُتقنة) 
وكل من فعل أفعالاً محكمة متقنة كان عالمأ» ينتج: إِنَّ سبحانه وتعالى عالم. 

أمّا المقدمة الأولى فظاهر صدقهاء إذ الحسٌ يشهد به سيا عند تأملنا أعضاء 
الحيّوانات من المنافع العجيبة المذكورة في كتب التشريح. 

أمظ الفقعة العاية والغك ]اه ادَعَوا اقبي المترتوؤة 1 و قالوا "كر برا خط 
كر ا اح الاك ساس كاد الس م 


قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: لا نسلم أن هذا العالم فعله» ولم لا يجوز أن يكون فعل الواسطة؟ 

سلّمناهء لكن المراد من الفعل المحكم هو الذي يكون مطابقاً للمنفعة» أو ما 

فإن أردتم به الأول فإما أن تريدوا به كون الفعل مطابقاً للمنفعة من كل 
الوجوه أو من بعض الوجوه. 


فإن أردتم به الأول فهو ممنوع. فإن قلتم: إن المخلوقات مطابقة للمنفعة من 
كل الوجوه. فظاهر أنها ليست كذلك. لكثرة ما نشاهد في العالم من الآفات. 

وإن أردتم به الثاني فمسلم. لكن كون الفعل مشتملاً على النفع من بعض 
الوجوه لا يدل على كون فاعله عالماء لأن فعل الساهي والنائم بل الحركات الصادرة 
عن الجهادات قد تكون نافعة من بعض الوجوه. 

وإن أردتم بالمحكم ما يكون مستحسناً في العرف فإما أن تريدوا به ما يكون 
متتحييدا غل وجة لأ يمكن تضور ماهو أحين منه أو تريدوابه كوه مستحتا 
في الجملة. 

فإن أردتم به الأول فلا نسلم أن العالم كذلك» فإنا لا ندري أن ترتيب 
الكواكب في السموات وترتيب أبدان الحيوانات على وجه أكمل ثما هو الآن عليه 

وإن أردتم به الثاني فمسلّم أن العالم كذلكء لكنه لا يدل على علم الفاعل» 
فإن فعل الساهي والنائم قد يستحسن من بعض الوجوه. 

وإن أردتم بالإحكام والإتقان معنى ثالثاً فاذكروه لنتكلم عليه. 

ولئن نزلنا عن الاستفسار. فَلِمَ قلت إن فعل المحكم يدل على علم الفاعل؟ 
وبيانه من وجوه: 

أحدها: أن الجاهل قد يتفق منه الفعل المحكم نادراًء واتفق العقلاء على أن 
حكم الثنيء حكم مثله. فلما جاز ذلك مرة واحدة جاز أيضاً مرتين وثلاثاً وأربعاً. 

وثانيها: أن فعل النحلة في غاية الإحكام, وهو بناء البيوت المسدسة مع كثرة 
ما فيها من الِْكّم التي لا يعرفها إلا المهندسون, وكذا العنكبوت تبني بيتها في غاية 
الإحكام وكذلك نرى كل واحد من الحيوانات تأتي بالأفعال الموافقة لها بحيث 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِنْ قيل: لا نسلّم أن هذا العالم فعله.. إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من تقرير الدّليل شرع في السؤال عليه وقال: لا نسلّم صدق 
الصّغْرّىء وإِنَّا تصدق إن لو صدر عن الباري [تعالى] فعل هو محسوس لنا ليحكم 
الحس يصدقها. 

فلئن قلت: إن هذا العالم فعلّه. 


قلت: لا تسلّم» او لا موز أن'ثقال: إِنّهُ تعال وج لذائه جوهرا لين 
بجسم ولا جسانّ وهو الذي خلق هذا العال؟ 

سلّمنا''" أنه فعل فعلاً محسوساء لكن ما المراد بالفعل المحكم؟ فإِنَّ الفعل 
المحكم قد يراد به إيقاع الفعل مطابقاً لما توافقوا على تحسينه. مثل أن الناس اتفقوا 
على إيجاد رقوم دالة على الكلام؛ فكل من أتى بتلك الرقوم على وجه يكون مطابقا 
لا اتفقوا على تحسينه كان محكاً في أفعاله. وقد يراد به إيقاع الفعل مطابقاً للمنفعة. 
وقد يراد به إيقاع الفعل على وجه يكون مستحسنا في العرف. 

فإن أردتم /[ص: 97١ب]‏ به الأوّل فلا يمكن الاسْتِدُلال به على العاِيّة 
لأنّ الإحكام بذلك المعنى لا يحصل إلا بعد المواضعة» وأفعال الله تعالى مبتدأة 
فاستحال أن تكون محكمة بذلك التفسير. 

وإن أردتم به الثّاني فإمًا أن تريدوا به كون الفعل مطابقاً للمنفعة من كل 
الوجوه. أو تريدوا'" بكونه مطابقاً للمنفعة كونه مطابقاً لها من بعض الوجوه. فإنَ 
أردتم به الأوّل فلا نسلّم أن محلوقات الله تعالى وأفعاله مطابقة للمنفعة من كل 
الوجوه. وظاهر أنها ليست كذلك لكثرة ما نشاهد في العالم من الآفات والأمراض 


)١(‏ ك: «سلمتاه). 
(0) ص: «أو تَلمّوا» كذا مضبوطة! 


والأموز غير الؤائقة التامى فاه وطتها. وإن أردتم به الثّانٍ فمسلّم؛ ا 
الاسْتِدُلال بذلك على كون فاعله عالماً» لأنَّ حاصله يرجع إلى أن كلّ فعل وقع على 
وجه يمكن أن ينتفع , به منتفع فإنّه يدل على كون فاعله عاماء ومعلوم أن ذلك باطل» 
فإنَّهِ لا أثر يصدر عن الُْوَئَر إلا ويمكن أن ينتفع , به منتفع ما باعِْبَارٍ ماء سواءٌ كان 
ذلك الفعل صادراً عن العالم أو عن الجاهل أو عَم لا يكون له شعور بم يصدر عنه؛ 
كا جعران لعفاف عن الارور وال ريه الما دوعق اناده 

وإن أردتم به الثّالث وهو ما يكون مستحسناً في العرف فتقول حينئظٍ: إما أن 
تريدوا ننه كران معتحييا قل نوه لذ يمكنل تم رفاسو حيري مه أو تريدوا 
به كونه مستحسناً في الجملة. فإن أردتم به الأوّل فلا نسلّم أن العالم مستحسن من 
كل الوجوه. وإلَّا يلزم ذلك إن لو ل يكن تركيب الخواكب فق الشواوات وترتيب 
أبدان الحيّوانات على وجه أحسن مما هو الآن عليه؛ ول قلتم بأنْ ذلك غير ممكن؟ 
لعل تركيب الكواكب في السماوات وترتيب أبدان اليّوانات على وجه أحسن 
وأكمل ما هو عليه الآن ممكنء والله تعالى ما فعل ذلك. 

وه أرنصريه اَن فمسلَّم أن العالم كذلك» لكن لا يمكن الاسْيِدُلال بذلك 
على علم الفاعل؛ فإنَّ فعل النائم والسَّاهِي7" والجاهل بل فعل الجمادات قد 
يستحسن من بعض الوجوه. 

وأمّا إن أردتم بالإحكام والإتقان معنىّ مغايراً لهذه الأمور الثّلائّة فأبرزوه 
واذكروه لننظر فيه ونتكلّم في صحّته وفساده. 

سلّمنا هذا المقام» ونزلنا عن الاستفسار» ولكن لا نسلَّم /[ص: 1417أ] أن 
كل من فعل فعلاً محكاً متقناً فإنَّه يجب أن يكون عالأء وظاهر أنه لا يجب ذلك» 


وبيانه من وجهين: 


)١(‏ ش»ك: «فعل الساهي والنائم». 


الأوّل: أن الجاهل قد يتمق منه الفعل المحكم نادراً فإنَّ جمهور الفلاسفة 
وَالأَطِباء انّفقوا على إسناد تكوّن أعضاء الحَيّوانات وترتيبها إلى قُوّة جسانيّة عديمة 
الشعور والإدراك؛ يسمّونها بالقوة المصوّرة. واتّمق العقلاء على أن حكم التَّىء 
حكم مثله. فإذا جاز ذلك مرّة واحدة جاز أيضاً مرَّتِين وثلاثاً وأربعاء وهلم جرًا. 
وحينئذٍ لا يمكن الاسْتِدٌ لال بالإحكام والإتقان على كون الفاعل عالماً. 

الثَّاني: أن البّحلة تفعل أفعالاً في غاية الإحكام والإتقان» لأئَّهَا تبني البيوت 
المسدّسة مع كثرة ما فيها من الحكم''' والصنعة التي لا يعرفها إِلّا الأذكياء من 
المهندسين. وكذلك العنكبوت تبني بيتها في غاية ما يكون من الإحكام والإتقان» 
وكذلك نرى كل واحد من الخَيّوانات يأ بالأفعال الموافقة لها بحيث يعجز عن 
تحصيلها أكثر الأذكياء من العلماء» مع أنه ليس لشيء”" منها علم ولا حكمة”" ولا 
شعور. 

قال الإما مالرازي: 

ولئن سلمنا أن ما ذكرته يدل على كونه تعالى عالماً لكنه معارض بأمرين: 

الأول: أن كونه عاماً بالشىء نسبة بينه وبين ذلك الشيء» فتلك النسبة غير 


ذاته لا محالة» والموصوف بها والمقتضى لما هو ذاته تعاللى» فيكون الثىء الواحد قابلاً 
وفاعلاً معاء وهو محال. 


أما أولاً: فلأن البسيط لا بصدر عنه إلا أثر واحد. 

وأما ثانياً: فإن نسبة القبول بالإمكان ونسبة التأثير بالوجوبء والنسبة 
الواحدة لا تكون بالإمكان والوجوب معاً. 
)1١(‏ ش: «الحكمة». 


(5) شء ك: (بشيء». 


(95) ك: االحكم). 


الثاني: أن العلم إن لم يكن صفة كمال وجب تنزيه الله تعالى عنه. وإن كان صفة 
كمال كان الله تعالى محتاجاً في استفادة الكمال إلى تلك الصفة, والكامل بغيره ناقص 
بذاته. والمحتاج إلى الغير ناقص لذاته أيضاً وذلك على الله تعالى محال. 

أل الاسسلمها ١‏ القحط 5ك وقوه دل عل ويه قال ران لد با رظن 
بأمرون :4 إلى أخرة: 

أقول: لا فرغ من الكلام على مقدّمات الدّليل المذكور شرع في المعارضة» 
وعارض ما ذكره من الذليل بوجهين: 

الأول أنه تعال لو كازاغاناً كان النشيط قاناذ وقاعاة معاء ونه خا 
الأمرين معايوة لكل وإاحد متهراء فلك التَسْبَة إون غين ذاته ؤغير ذلك الكو ء ألا 
محالة. وليست هي من الأمور القائمة بذاتهاء فلا بُدََلحا من محل تقوم به» وذلك هو 
ذات الإله تعالى» فذاته هو الموصوف ببا. والمقتضى لما أيضاً هو ذاته» فتكون ذاته 
البسيطة قابلة وفاعلة معاً. فصحّت الشّرطيّة. 

الأوّل: .أله لو كان النسيظ قابلاٌ وقاعلا لكان الشسيط مصدرا للقابلتة 
والفاعليّة”'2 والبسيط لاايصدر عنه إِلّا أمر واحد. 

الثّاني: أن نسْبة القبول بالإمكان ونِشبة الفعل بالوجوبء أي'"' جهة نشبة 
القبول إلى البسيط هي الإمكان» وجهة نسّبة الفعل إليه هي الوجوب فلو كان 


)١(‏ ش»ك: «للفاعلية والقابلية». 
(6) ص: (إلى). 
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الى الواحد البسيط فاعلاً و'" قابلاً [معاً] لزم أن تكون التشبة الواحدة موجهة 
اضر ةلاقكتب] بالوحوب والامكان وإنه محال بالشووزة. 

التَّاني(": أن العلم إمّا أن يكون صفة كمال أو لم يكنء وأيّاً ما كان امتنع أن 
يكون الله تعالى عالماً. 

أمّا إذا لم يكن صفة كمال فظاهر لوجوب تنزيه الله تعالى عَم ليبس بصفة كمال. 

وأمًا إذا كان صفة كمال فلأنّه لو كان عالماً لكان محتاجاً في استفادة الكمال إلى 
تلك الصفة» وتلك الصّفة مغايرة له» والكامل بغيره ناقص بذاته» والمحتاج إلى 
الغير ناقص لذاته» فيلزم أن يكون الله تعاللى ناقصاً لذاته» وذلك على الله تعالى محال. 

تال الإما مالرازي: 

والجواب: أما الكلام في الواسطة فقد تقدم. 

وأما الإحكام فالمراد منه الترتيب العجيب والتأليف اللطيف. ولا يُشَكَ أن 
العالم كذلك. 

قوله: «الو جاز صدور الفعل المحكم عن الجاهل مرة واحدة فليجز مراراً كثيرة». 

قلنا: بديبة العقل بعد الاستقراء شاهدة بالفرق. 

وأما الحيوانات فكل من فعل منها فعلاً محكاً فهو عالم بذلك الفعل فقط. 

وأما المعارضة الأولى فجوابها: لم لا يجوز كون الشيء الواحد قابلاً ومؤثراً؟ 

قوله: الواحد لا يكون مصدراً لأثرين. 

قلنا: تقدم إبطاله. 


)١(‏ ك:«أو). 
(0) قوله هنا: «الثاني» أي: من الوجهين اللذين عارض ببه) ما ذكره من الدليل. 
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قوله:«النسبة الواحدة لا تكون بالإمكان والوجوب معاً). 

قلنا: نسبة القبول بالإمكان العامء وهي لا تنافي نسبة الوجوب. 

وأما حديث الكمال والنقصان فخطابي» وهو معارض با تقرر في بداية العقول 
أن صفة العلم صفة كيال والجهل صفة نقصان. وتعالى الله عن النقصان. وهو الموفق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أمّا الكلام في الواسطة فقد تقدم». 


أقول: هذا هو الحواب عن قوله: «ل لا يجوز أنْ يُقَالَ: نمال سان جوهرا 
ليس بجسم ولا جسأانيّ وهو الذي خلق العالم؟»» وتوجيهه على الوجه الذي قد مر 
في المسألة السّابقة» وفيه ما فيه. 

قوله: «وأمًا الإحكام فالمراد منه لتيب العجيب والتّأليف اللّطيف, ولا 
يك أن العالم كذلك» جواب عن الاستفسار. وتوجيهه أنْ يُقالَ: نعني بالإحكام 
والإتقان شيئاً مغايرا لما ذكرتم من الأمور الثّلاثة وهو لتيب العجيب والتَأليف 
الُطيف اللذان هما موجودان في العالم» ومن أنكر ذلك فقد كابر حِسّه وعقله. 


وما قوله بعد ذلك: «إذا جاز صدور الفعل المحكم عن الجاهل مرّة واحدة 
فليجز مراراً كثيرة». 

قلنا : بديبة العقل بعد الاستقراء شاهدة بالفرق. فتوجيهه أن يقال: د 
أنه يلزم من جواز صدور الفعل عن الجاهل مرة واحدة جواز صدوره عنه مراراً 
كثيرة» والبديهة بعد الاستقراء تشهد بجواز الأوَّل دون الثاني» لأنّا نعلم بالضّرورة 
أن الجاهل لا يمكنه فعل الأفعال الكثيرة على وجه الإحكام والإتقان. 

قوله: «وأمًا اليّوانات فكل من فعل منها فعلاً حك فهو عالم بذلك الفعل 
فقط» إشارة إلى الجواب عن الوجه الثَّانِ من الوجهين اللذين ذكر في بيان أن فاعل 
الفعل المحكم لا يجب أن يكون عالاً. وتوجيهه أَنْ يُقَالَ: لا نسلّم أن النحلة 
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والفتكووت شاك اليؤانات. الفاغلة [اكنوال: الحقية غير غالة ديا فإن كل 
حيوان يفعل فعلاً محكاً فهو عالم بذلك الفعل فقطء ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بُدَ 
له من دليل. 

وأمّا ما ذكره في جواب المعارضتين فظاهرء إلا قوله: «نِسْبة القبول بالإمكان 
العام وهي لا تناني نسُبة الوجوب»» وتوجيهه أن يُقالَ: لا نسلّم أن النّسْبة الواحدة 
لا يجوز أن تكون بالوجوب والإمكان معاء وإلَّا لا يجوز ذلك إن لو كان ذلك 
الإمكان هو الإمكان الخاصٌ المفسشر يسلب الشرورة بحسب الذّات عن جانبن 
الوجود والعدم معأء وليس كذلكء بل ذلك الإمكان هو الإمكان العام المفسّر 
بسلب الضّرورة بحسب الذَّات عن الجانب /[ص: 198أ] المخالف للحكمء 
والنْسبة الموجهة بهذا الإمكان لا تناني النّسشبة الموجهة بالوجوب لكونها أعم منها 
ومن النّسْبة الموجهة بالإمكان الخاصٌ. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق العقلاء على أنه تعالى حى) 

لكنهم اختلفوا في معنى كونه حياً فذهب الجمهور من الفلاسفة ومن المعتزلة 
أبو الحسين البصري إلى أن معناه هو أنه لا يستحيل أن يكون عالاً قادراًء فليس هناك 
إلا الذات المستلزمة لانتفاء الامتناع. وذهب الجمهور من أصحابنا ومن المعتزلة إلى 
أنه صفة. 

احتج أصحابنا بأنه لولا اختصاص ذاته بها لأجله صح أن يَعلم ويّقدر وإلالم 
يكن حصول هذه الصحة له أولى من لا حصوطا. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «اتّفقَ العقلاء على أنه تعالى حيٌ» لكنّهم اختلفوا في معنى كونه حياً..» 
إلى آخره. 
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أقول: انمق جميع العقلاء على أَنَّ سبحانه وتعالى حيء لكنّهم اختلفوا في 

فذقي اللمهور من الفالاسقة ؤآبو اين التطتري من الملترلة إل أن معتن 
ذلك هو أنه تعالى لا يمتنع ولا يستحيل عليه أَنْ يَعْلّمَ ويَقْدِرَ فليس هناك إِلّا الذّات 
المستلزمة لانتفاء هذا الامتناع. 

وذهب جمهور أصحابنا وامُعتزلة إلى أنه صفة حقيقيّة قائمة بالدّات. 


واحتجٌ أصحابنا على ذلك بأنْ قالوا: الذَّوَات على قِسْمَيْنَء منها ما يصمٌ عليه 
أن يَعلم ويّقدر ومنها ما لا يصمٌ عليه ذلك وهي الجمادات. ولا شََكَ أن القسمَئن 
متساويان في الذَاتِيّةَه فوجب اختصاص القسم الأوّل با لأجله يصمّ أنْ يَعْلَمَ 
يقر وإِلّا لى يكن حصول هذه الصَّحّة أولى من لا حصوها ولم يكن بينه وبين 
القسم الآخر تفاوتء وقد بِيّنَّا أنه تعلل يصحٌ عليه أنْ يَعْلّمّ ويَقْدِرَ فوجب 
اختصاص ذاته با لأجله يصمّ أن يَعْلْمَ ويَقدِرَ ولا نعني با ّياة إلا ذلك. 


قال الإمامالرازي: 


ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون حقيقته المخصوصة كافية في هذه 
الصحة؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ولقائل أن يقول: للا يجوز أن حقيقته المخصوصة كافية في هذه الصّحَة)؟ 

أقول: توجيه هذا السؤال أَنْ يُقالَ: لا نسلّم أنه لولا اختصاص القسم الأوّل 
با لأجله يصمح أن يَعْلَّمَ ويَقدِرَ لم يكن حصول هذه الصّحّة له أولى من لا حصولها 
ول يكن بينه وبين القسم الآخر تفاوتء وإنَّا يلزم ذلك إن لو لم تكن ذاته مخالفة 
لذات القسم الآخر بالحقيقة والماهيّة» وهو ممنوعٌ» و لا يجوز أنْ يقال إنهما مختلفان 
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بذاتيهماء وبسبب ذلك يحصل التفاوت بينهماء وتكون ذاته المخصوصة كافية مستقلة 
في اقتضاء صِحّة العالميّة والقادريّة عليه؟ ونحن قد ّنا أن ذات الله تعالى مخالفة 
بالكقيفة و امافية لبنائن:الذوات)؛فتكون سعفلة باققضا هذ« الصبكة ق نه ولا 
حاجة إلى أمر زائد على ذاته. وهذا المنع ذكره أبو الحسين البضريّء والإمام 
استحسنه في سائر كتبه. 


قال الإما مالرازي: 

والأقوى أن يقال: الامتناع أمر عدمي لما تقدم بيانه ار فعدم الامتناع 
يكون عدما للعدم, فيكون ثبوتيا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والأقوى: أن يُقَالَ: الامتناع عدميّ لا تقدّم بيانه مراراًء فعدم الامتناع 
يكون عدماً للعدم» فيكون ثبوتياً) . 

أقول: لا ظهر /[ص: 9448١ب]‏ عنده ضعف ما تمسك به الأصحاب في 
إثبات هذا المطلوب احْتَّحّ عليه بطريق آخرء وقال: «قولكم: الحيّ هو الذي لا 
يمتنع عليه أن يَعْلَمّ ويَقَدِرَا إشارة إلى نفي الامتناع» والامتناع أمر عدميّ يا مرِّ بيانه 
في هذا الكتاب مراراً كثيرة» فنفي الامتناع يكون أمراً ثبوتياً. ثم هذا الأمر الثبوق 
مسن نفنين:الذات» لآنا انعد علهنا بذاته يؤاسظة انتهاء الممكنات إلى وزاجب الوهؤة 
لذاته لا نعلم هذا الأمر» والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم”''» فإذن ثبت أنه تعالل حي 
والمتياة صفة حقيقية قائمة بذاته. 


ولا يخفى عليك بعد ما سلف من المباحث ما في هذا الدّليل”". 


)١(‏ ك: «ليس معلوماً». 
(7) علّق هنا في حاشية ص: «حاشية: وقوله: «لا يخفى عليك بعدما سلف من المباحث ما في 
هذا الدليل» إشارة إلى أن أحد النقيضين لا يجب أن يكون وجودياً). 
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قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد» لكنهم اختلفوا في معناه) 

فذهب أبو الحسين البصري إلى أن معناه علمه با في الفعل من المصلحة 
الداعية إلى الإيجاد. وعن النجار أن معناه أنه غير مغلوب ولا مستكره. وعن الكعبى 
أن معناه في أفعال نفسه كونه عالماً بهاء وفي أفعال غيره كونه آمراً بها. وعندانا ولد 
أبي علي وأبي هاشم صفة زائدة على العلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّفقَ المسلمون على أنه مريد, لكنّهم اختلفوا في معناه..» إلى آخره. 

أقول: ذهب أبو الهذيل والنظام والجاحظ والبلخيّ والْمُوَارَرْمِيَ إلى أنه لا 
معنى للإرادة والكراهة في الشّاهد والغائب إِلّا الداع والصَّارف»ء وذلك في حَقَنا 
هو العلم باشتمال الفعل على مصلحة أو اعتقاد ذلك أو ظنّ ذلك. ولا استحال في 
حق الله تعالى الاعتقاد والظن فلا جَرّمَ قلنا: لا معنى للداعي والصّارف في حَقه إلا 
علمه باشتمال الفعل على المصلحة أو المفسدة. 

وأا أبو الحسين البَضريّ فإنَّه حكم بكون الإرادة زائدة على الدّاعي 
والصَّارف في الشاهد ونفاها في الغائب» هكذا نقل عنه الإمام في بعض كتبه» ونقل 
عنه ها هنا بأنَّه؟'' قال إنها”" في حقّه تعالى عبارة عن علمه بها في الفعل من المصلحة 
الذاغية إل الأعاف وهذه العنازة مقعرة اله ذهب إل أن الأراد#معان ة للداعق: 
لأنَّ العلم بالمصلحة الدّاعية إلى الإيجاد غير تلك الدّاعية لوجوب تغاير العم 
للمعلوم. 


)١(‏ ش» ك: «أنه). 
(5) ش: (إنها». 
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وذهب النجّار إلى أن معناه -أي معنى كونه تعالى مريداً- أنه غير مغلوب ولا 

وذهب الَعْبيَ إلى أن معناه في أفعال نفسه علمه ببهاء وفي أفعال غيره كونه 
ار اما 

وعند أصحابنا وأبي علي وأبي هاشم من الْمْتَرِلة: أن الإرادة صفة حقيقيّة 
زائدة على العلم قائمة بذاته تعالى. 


قال الإما مالرازي: 

لنا: أن حصول أفعاله تعالى في أوقات معينة مع جواز حصوطا قبلها و بعدها 
يستدعي مخصصاً وليس هو القدرة» لأن شأنما الإيجاد الذي نسبته إلى كل الأوقات 
على السواء. ولا العلمٌ. لأنه تابع للمعلوم» فلا يكون مستتبعا له لامتناع الدور. 
وظاهر أن سائر الصفات لا يصلح لذلك سوى الإرادة» فلا بد من إثباتها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لنا أن حصول أفعاله في أوقات معيّنة مع جواز حصوطا قبلها وبعدها 
يستدعي مخصصا..» إلى آخره. 

أقول: / [ص: 1119لا فرغ من نقل المذاهب شرع في البرهان على ما ذهب 
إليه الأصحاب. 


وتقريره أنْ ا إن حصول أفعال الله تعالى ارد بأوقات وصفات 


(معيّنة) مع جواز حصوطا في غير تلك الأوقات من الأوقات التي قبلها وبعدها 
وعلى غير تلك الصّفات لأنَّ الأوقات والمحالٌ متساوية» فها يصحٌ على بعضها 
وجب أن يصمح على الكل» فاختصاصها بتلك الأوقات والصّفات يستدعي 


)١(‏ ك: «مخصص». ش: «تختص). 
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صمي ١‏ وذللق الخطافق لت "هو تقوو ان فعا راالآن للد ريه قاع اماد 
وذلك لا يقتضي الاختصاص بوقت دون وقتء بل نسبتها إلى كل الأوقات على 
السّويّة. وليس أيضاً هو العلم لأنَّ العلم متعلّق بالمعلوم على ما هو عليه في نفسهء 
فيكون تابعاً للمعلوم؛ والصّفة التي تخصّص تكون مستتبعة للاختصاصء وتابع 
النَّىء استحال أن يكون مستتبعاً. وأمّا سائر الصّفات كالسّمع والبصر والكلام 
فظاهرٌ عدم صلاحيتها لهذا التخصّص”' فلا بدّ إذن من صفة أخرى غير هذه 
الصّفات لأجلها تخصّص أفعال”'" الله تعالى مبذه الأوقات والصّفات الجائزة» وتلك 
الصّفة هي كونه تعالى مريداً. 


قال الإما مالرازي: 

فإن قيل: لا نسلم جواز حصول أفعال” " الله تعالى قبل أن حصل وبعده. ولم 
لا يجوز أن يقال: لا إمكان ها إلا في ذلك الزمان المعين؟ والدليل عليه وهو أن 
المفهوم من حصوله في ذلك الزمان ليس أمر سلبياً لأنه نقيض اللاحصول فيه. ولا 
نفى الذات. وإلا لكان متى بطل حصوله في ذلك الزمان وجب أن يبطل الذات. فهو 
إذك :عنقة زائدة عل الذاده لك هده الضفة ينيعي حصوقا الا:ق ذلك 
الزمان» لأن الصفة المساة بالحصول ني ذلك الزمان لو حصلت في زمان آخر لم يكن 
الحصول في ذلك الزمان حصولا في ذلك الزمان. فإذن إمكان حدوث هذه الصفة 
مختص بهذا الوقت. فإذا عُقل هاهنا فلم لا يُعقل في غيره؟ 

فإن قلت: الإمكان من لوازم الماهية فيدوم بدوامها. 


)١(‏ ش: «التخصيص». 
(؟) ك:لهذا التخصيص أفعال الله تعالى مبذه الأوقات والصفات لأجلها تخصيص أفعال» كذا. 
() كذاء ولعلها: (فعل» لأنّهِ يقول بعدها: «قبل أن حصل وبعده». 
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قلتٌ: ينتقض با ذكرنا. ثم نقول: هذا إنها يصح لو كانت الماهية متقررة قبل 
وجودهاء لكن ذلك باطلء لأنه بناءً على أن الماهية متقررة حال عدمهاء وهو قول 
بأن المعدوم شيء, وهو باطل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإِنْ قيل: لا نسلّم جواز حصول أفعال الله تعالى قبل أن حصل 
وبعده..) إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من تقرير التكتة شرع في الاعتراض عليها وقال: لا نسلّم أن 
أفعال الله تعالى الحاصلة في الأوقات المعيّنة وعلى الصّفات المعيّنة يمكن حصوها في 
وقت آخر قبلها أو بعدها أو على صفة أخرى غير الصّفة التي هي عليهاء و لا يجوز 
أَنْ يُقالَ: لا إمكان لما إِلّا الحصول ني تلك الأوقات وعلى تلك الصّفات؟ 

قوله: «الأوقات والمحال متساوية» فإذا صحّ حصول شيء منها في وقت وفي 
محل جاز حصوله في الوقت الآخر وني المحل الآخر). 

قلنا: لا نسلّمء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان المراد بفعل الله تعالى هو الفعل من 
حيث هو فعل مع النّظر عن حصوله في الزَّمان المعيّن» وبصفة فعله هو الصّفة من 
حيث هي صفة مع قطع التّظر عن وقوعها في المحل المعيّن» وليس كذلكء بل المراد 
من فعل الله تعالى هو الفعل الحاصل في ذلك الزَّمان المعيّن» ومن الصّفة هى 
(الصفات)” الحاصلة في ذلك المحل المعيّن, وهما مبذا القيد استحال حصولم) ف 
وقت آخر ومحل آخرء والدّليل عليه أن المفهوم من حصول /[ص: ١99‏ ب] الفعل 
في ذلك الزمان ليس أمراً سلبياً لأنه نقيض اللاحصول فيه الذي هو عدميّ لصدقه 
على المعدوم» ونقيض العدم ثبوت. وليس هو نفس الذّاتء وإلَا لكان متى بطل 
حصوله في ذلك الزَّمان وجب أن يبطل» فهو إذن صفة زائدة على الذّات. وهذه 


)١(‏ ك: «الصفة». 
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الصّفة يستحيل حصوها إِلّا في ذلك الزَّمانء لأن الصفة المساة بالحصول في ذلك 
الزمان لو حصلت في زمان آخر لم يكن الحصول في ذلك الزمان حصولاً في ذلك 
الزَّمانَء فيلزم انقلاب الحقائق» وإنه'"' محال. وكذا القول في الصّفة الحاصلة في 
المخل المعيّن. 

فثبت أن إمكان حدوث هذا الفعل وهذه الصّفة مختصّ”'" بهذا الوقت وبهذا 
المحل' "' فبطل ما ذكرتموه. 

قوله: «فإِنْ قلت: الإمكان من لوازم الماهِيّة» فيدوم بدوامها» إشارة إلى 
جواب هذا المنع» وتقريره أن يُقَالَ: لا صحٌ إمكان وقوع الفعل في وقت معيّن وعلى 
صفة معيّنة وجب أن يكون ممكناً في كل الأوقات وعلى جميع الصّفاتء لأن الإمكان 
من لوازم الماهية -أي علته الماهية من حيث هي هي-. فيدوم بدوام الماهية فلا 
ينفك عنهاء فالفعل ممكن الحصول في جميع الأوقات وعلى جميع الصفات. 

وقوله: «قلت: ينتقض با ذكرنا» إشارة إلى دفع هذا الجواب. وتقريره أن 
يُقالّ: لو صم ما ذكرتم لكان الفعل المقيّد بالحصول في الزَّمان المعيّن والصّفة المقيدة 
بالحصول في المحل المعيّن ممكن الحصول في زمان آخر وفي محل آخرء وليس كذلك 
تاه 

وقوله: "ثم نقول: هذا إنها يصمح لو كانت الماهيّة متقرّرة قبل وجودهاء لكن 
ذلك باطل..2 إلى آخره» إشارة إلى منع قوله: «الماهية علة للإمكان») مع ذكر المستندء 


وتوعييه أن بقال: انسل سدق فولاكه: «الإمكان من لوازم الماهيّة على معنى أن 
الماهية علة لى ونا تصدق هذه القضية إن لو كانت الماهية متقرّرة قبل وجودهاء 


)١(‏ ك: «لأنه». 
(؟) ك: «مختصة». 
(*) ك: « بهذا الوقت ومهذا الوقت»! 
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وهو ممنوعٌ» لأنّه بناء على جواز تقرّر الماهِيّة حال عدمهاء وهو قول بأنْ المعدوم 
شيء. وهو باطل 3 سا 


والتَّتيب الطَّبيعيَ أن يقدم هذا المنع على ما قاله أولاً. 


قال الإما مالرازي: 

سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال: الماهية بشرط حصوها في هذا الوقت تقتضي 
الإمكان» وبشرط حصوها في وقت آخر تقتضى الامتناع؟ كما أن الطبيعة الأرضية 
بشرط حصوها في المركز تقتضي السكون. وبشرط حصوها في ال هواء تقتضي الحركة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلَّمنا ذلك» لكن ‏ لا يجوز أنْ يقال الماهيّة بِسَرْطٍ حصولا في هذا 
الوقت يقتضي الإمكان..» إلى آخره. 

أقول: توبجية هذا السؤال أن يقال :»سلما أن فعل الله تعال 1ض 1] 
الحاصل في وقت معيّن يمكن حصوله قبل ذلك الوقت أو بعده» لكن تدّعى أن 
تلك الصّحّة عائدة إلى القادر أو إلى المقدور من حيث هو هو؟ ْ 

فإن ادَعَيْتَ الثاني فمسلَّم لكن يجوز أن يكون الفعل بالتّظر إليه ممكن الوقوع 
في جميع الأزمنة» إلا أنه إذا أخذ بشرط وقوعه في هذا الوقت كان مقتضياً للإمكان 
وبشرط وقوعه في وقت آخر مقتضيا للامتناع» فيصير الممكن بحسب الذات ممكنا 
تارة وممتنعاً أخرى بحسب شرطينء وهذا لا امتناع فيه بل هو واقع كما سيظهر الآن. 

وإن اذَّعَيْتَ الأوّل فممنوعء وبيانه وهو أنَّهِ من الجائز أنْ يُقالَ: إن الفعل وإن 
كان في نفسه بحيث”' يصحٌ أن يوجد قبل ذلك الوقت أو بعده إلا(" أن قادريّة الله 


)١(‏ ك: (بحسب». 


(0؟) ك:«وارلا). 
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تعالى واجبة التَعلّق بإيجاده في ذلك الوقت وممتنعة التَعلّق بإيجاده في وقت آخر قبله 
أو بعده» ونظير ذلك واقع في الوجود. فإنَّ الطّبيعة الأرضية بِشَّرْطٍ حصوها في 
المركز تقتضي السكون وبشرط حصوها خارج المركز تقتضي الحركة» وإذا جاز ذلك 
فلِمَ لا يجوز ها هنا أيضا؟ وعلى تقدير الجواز لا حاجة له إلى المخصّص. 


قال الإما مالرازي: 

سلمنا الإمكان. لكن لم لا يجوز أن يقال: الله تعالى خلق الأفلاك وخلق فيها 
طباعاً محركة لها لذواتهاء ثم إن بسببها تتولد هذه الحوادث في عالمنا هذا؟ وإذا كانت 
الحوادث العنصرية مرتبطة بالاتصالات الفلكية ثم للاتصالات الفلكية مناهج معينة 
يمتنع فيها تقدم المتأخر وتأخر المتقدم كانت الحوادث العنصرية كذلك, وحينئذ لا 
حاجة بها إلى المتخصص. 

فإن قلت: فَلِمَ خلق العالم في الوقت المعين وما خلقه قبل ذلك ولا بعده؟ 

قلت: هذا إنما يصح لو كان قبل خلق الفلك وقتّ وزمانء» وذلك محال 
بالاتفاق. أما عند الفلاسفة: فلأن الزمان مقدار حركة معدل النهارء فقبل وجودها 
لا يمكن وجود الزمان. وأما عند المسلمين: فلأن الزمان محدث. وإذا كان كذلك 
فقبل الخلق لا زمان» فيستحيل أن يقال: 14 يخلقه في زمان آخر»؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلَّمنا الإمكانء فلِمَ لا يجوز أَنّْ يُقالَ: الله تعالى خلق الأفلاك» وخلق 
فيها طباعاً محركة لما لذواتها..» إلى آخره. 

أقول: هذا هو المنع الأوَّل بعينه» لكن ذكر له مستنداً آخرء وتوجيهه أن يُقَالَ: 
ولَّئْن سلّمنا إمكان وقوع أفعال الله (تعالى) في غير الأوقات التي وقعت فيها'" 


1 


)١(‏ ك: «منها». 
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بالتّظر إلى ذواتها لكن لا يجوز أنْيُّقالَ: الفعل وإن كان بالتّظر إليه جائز الوقوع في 
سائر الأوقات إِلَا أن سبحانه وتعالى خلق الأفلاك» وركّب فيها الكواكب وخلق 
فيها نفوساً محرّكة لها لذواتها؟ ثم إِنّهِ تعالى مع كل حركة معيّنة يصير علة الحدوث 
حادث معيّن» وإذا كان كذلك كان حدوث هذه الحوادث العنصرية في عالمنا هذا 
مرتبطاً بالحركات الفلكيّة والاتّصالات الكوكبية.ثم لتلك الحركات الفلكيّة 
والانّصالات الكوكبية مناهج معيّنة يمتنع فيها تقدّم المتأخر وتأخر المتقدّم. وإذا 
كان كذلك كانت الحوادث العتصريّة المتعلّقة مها الواقعة بسببها" كذلك 
بِالضّرورة» وحينئذٍ لا حاجة ها إلى المخصّص أصلاً فضلا”" عنّا'” ذكرتم من 
المخصّص. 

قوله: «فإِنْ قلت: فلم خلق العا في الوقت المعيّن وما خلقه قبل ذلك ولا 
بعده»؟ إشارة إلى / [ص: ٠٠١‏ ب] جواب هذا المنع» وتوجيهه أن يُقال: الدَليل على 
أن فعله تعالى -بعد تسليم أن جائز الوقوع في جميع الأوقات- لا بد أن يكون 
وقوعه في الوقت المخصوص”' لمخصّص أنه لو لم يكن هناك مخصّص أوجب 
وقوعه في ذلك الوقت لاستحال”” أن يقع فيه» لأنَّ وقوعه فيه دون ما قبله وما 
بعده من الأوقات يكون ترجيحاً لأحد طَرَفي الممكن على الآخر من غير مُرجح 
وإنّهُ محال. 

وقوله: «قلت: هذا إنا يصح لو كان قبل خلق الفلك وقت وزمان. وذلك 
محال بالاتّماق» إشارة إلى دفع هذا الجواب» وتوجيهه أَنْ يُّقال: لا نسلّم أنه لو م 
يكن وقوعه في بعض الأوقات دون البعض لمخصّص لكان وقوعه في وقت دون 
)١(‏ ك: السببها». 
(؟) ك: «وفضلا). 
(9) صء ك: «فضلا إلى ما». 


(5) ش: «في الوقت المعيّن). 
(0) ش: «استحال». 


فد 


غيره ترجيحاً من غير مُرجّحء وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كان قبل خلق العالم والأفلاك 
زمان» وهو باطل باتّفاق المتكلّمين والفلاسفة. 

أن :قنك الكلميق :فلن انان" دك وذ كان كذلاة اسهاك جود 
الزّمان قبل خلق العالم» وحينئذٍ يستحيل أَنْ يُقالَ: لو لم يكن هناك مخصّص يوجب 
وقوعه في وقت آخخر لكان وقوعه في بعض الأوقات دون البعض ترجيحاً من غير 

ونا يق الفلتنقة فاك إل مانا تعنارة عي قار بعر كلا للك مقدل الها 
فقا ورعزة معدل الهان وخر كته اميسال وجوه ارهن 

قال الإما مالرازي: 

سلمنا أنه لا بد من خحصصء فلم لا تكفي القدرة؟ 

قوله: نسبتها إلى الكل على السواء. 

قلنا: والإرادة أيضاً نسبتها إلى الكل على السواءء فلتفتقر الإرادة إلى إرادة 
أخرى لا إلى نهاية. 

فإن قلت: الإرادة القديمة كانت على صفة لأجلها يجب تعلقها بإحداث الحادث 
المعين في الوقت المعبن ويستحيل تعلقها بإحداث ذلك الحادث في وقت آخر. 

قلت: لو كان الأمر كذلك لم يكن الله تعالى بالحقيقة مختاراً بل كان موجباً 
بالذات» وهو قول الفلاسفة. وأيضاً فإن جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال: قدرة الله 
تعالى كانت على صفة لأجلها يجب تعلقها بإيجاد الحادث المعين في الوقت المعين» 
ويستحيل تعلقها بإيجاده في وقت آخر؟ وعلى هذا التقدير تستغنى القدرة عن الإرادة. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال#الاسلجا أنه لابْدَ من مخصّصء فَلِمَ لايكفى القدرة؟..) إلى آخره. 
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أقول: ولَكِن سلّمنا أنه لا بد لوقوع أفعال الله" تعالى في وقت دون وقت 


يحتاج إلى إثبات صفة أخرى لذلك التتخصيص مغايرة لها ". 
قولة: الأنّ ته القدرة إل عنيم الأوقات عل الشوية فاستخال كواتها 
مخصصة). 


قلنا: لو افتقر وقوع فعل الله تعالى في زمان معيّن دون غيره من الأزمنة إلى 
الإرادة المخصّصة له بذلك الزّمان لافتقرت الإرادة إلى إرادة أخرىء لأن نسْبة 
الإرادة إلى جنيع الأزمنة على السواءء وتلك الإرادة إلى إرادة أخرىء فيلزم أن يكون 
قبل كلل إرادة إرادة أخرى لا إلى نهاية» وإنَّهُ محال. 

قوله: افإن 'قلت4 الإرادة القديمة كانت عل صفة” لأجزيا: عي 'تعلقها 
بإحداث الحادث المعيّن في الوقت المعيّن ويستحيل تعلّقها بإحداث ذلك الحادث في 
وقت آخر) إشارة إلى منع مع ذكر /[ص: ١١7أ]‏ المستند» وتوجيهه أنْ يُقالّ: لا 
نسلّم أن نسبة الإرادة إلى جميع الأزمنة على السواءء و لا يجوز أنْ يُقال: تلك 
الإرادة القديمة اقتضت لذاتها أو لصفة هى موصوفة بها أن تكون متعلقة بإحداث 
ذلك الكنادث لعن ف ذلك الوقت المفين؟ وإذا كان كذلك اسسعال تعلقها بإجدارك 
ذلك الحادث في وقت آخر غيره» فلا تكون نسبتها إلى جميع الأوقات على السّويّة. 

قوله: «قلت: لو كان الأمر كذلك لم يكن الله تعالى في الحقيقة مختاراًء بل كان 
موجباً بالذَّاتء وهو قول الفلاسفة» إشارة إلى جواب هذا المنع. وتوجيهه أنْ يُقال: 
لو افتقر وقوع فعله تعالى في وقت دون آخر إلى إرادة محصّصة فتلك الإرادة إِمّا أن 


)١(‏ ك: «أفعال لله). 
(؟) ك: «دون وقت بين». 
(9) ك: «مغاير لها»). 


تفن 


ع 


تكون نسبتها إلى جميع الأوقات على السواء أو''' ليست كذلكء بل تقتضي لذاتها أو 
لصفة ها تعلّقها بإحداث ذلك الحادث في ذلك الوقت دون غيره. 

فإن كان الأوّل افتقرت الإرادة إلى إرادة أخرى» ولزم ما ذكرناه من المحال. 

وإن كان الثاني كان الله تعالى مع تلك الإرادة موجباً بالدّات لذلك الحادث 
المعيّن في ذلك الوقت المعيّن» فلا يكون الله تعالى حينئظٍ فاعلاً بالاختيار» بل موجباً 
بالدَّات» وأ نتم لا تقولون به. بل هو قول الفلاسفة. 

قوله: «وأيضاً فإن جاز ذلكء فلم لا يجوز أن يُقال: قدرة الله تعالى كانت على 
وجه لأجله يجب تعلّقها بإيجاد الحادث المعيّن في الوقت المعيّن؟..2 إلى آخرهء إشارة 
إلى أن هذا المنع مشتركء وتوجيه إيراده أَنْ يُقالّ: نحن نسلّم أنَّهِ لا بْدَ لوقوع فعله 
تعالى في وقت دون آخر من محصّص.ء ول قلتم بأن ذلك المخصّص هو الإرادة؟ ول 
لايجوز أن يكون هو القدرة؟ 

قوله: ١لأنَّ‏ ِسبة القدرة إلى جميع الأوقات على السّويّة). 

قلنا: لا نسلّم و لا يجوز أَنْ يُقالَ: القدرة القديمة -أعني قدرة الله تعالى- 
موصوفة بصفة لأجلها أو لذاتها يجب تعلّقها بإيجاد ذلك الحادث المعيّن في ذلك 
الوقت المعيّن؟ وإذا كان كذلك استحال تعلّقها بإيجاده في وقت آخرء فلا تكون 
نسبتها إلى جميع الأوقات على السّويّة» وعلى هذا التتقدير تستغني القدرة عن الإرادة. 

قال الإما مالرازي: 

سلمنا أن القدرة غير صا حة لذلك. فلم لا يكفي العلم؟ بيانه من وجهين: 


الأول: أن الله تعالى عال” بجميع المعلومات؛ فيكون عالاً بها فيها من المصالح 
والمفاسد» والعلم باشتمال الفعل 1 المصلحة أو المفسدة ة مستقل بالدعاء إلى الإيجاد 


)١(‏ ك:«و). 
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والترك, بدليل آنا متى علمنا في الفعل مصلحة خالية عن المضار دعانا ذلك العلم إلى 
العمل. بل إسناد الترجيح إلى هذا العلم أولى من إسناده إلى الإرادة» فإن الله تعاللى لو 
أوقف المكلف على شفير جهنم وخلق فيه عاماً بها في دخول النار من المضار وخلق 
فيه إرادة دخول النار فإنه لا يدخل النار. ولأجل ذلك قد نريد الشىء إرادة قوية 
ونتركه لعلمنا به| فيه من المفسدة. ١‏ 

الثاني: وهو أن الله تعالى عام بجميع الأشياء فيعلم أيها يقع وأيها لا يقع» 
ووجود ما علم الله تعالى عدمه محال وبالعكس. فلا جرم يوجد ما علم الله تعالى 
وجوده فكان ذلك كافيا في التخصيص. 

سلمنا أن ما ذكرته يدل على ذلك. لكن معنا ما يبطله: وهو أن المريد إما أن 
يريد لغرض أو لا لغرض. فإن كان لغرض كان مستكملاً بذلك الغرض.ء والمستكمل 
بالغير ناقص بالذات. وهو عل الله تعالى محال. وإذا كان لا لغرض كان ذلك عبئاً 
والعبث على الله تعالى محال. ولأنه يقتضى ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر من 
غير مرجح, وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «/[ص: ١١٠ب]‏ سلّمنا أن القدرة غير صالحة» فلم لا”" يكفي 
العلم..2 [إلى آخره]. 

أقول: كيدا ١‏ ولئِن سلما أنه لا بدَ لوقوع'"' فعله [تعالى] في زمان 
لون قرمن دعوو 7 ' القدرة غير صا حة لذلك, ولكن ل قلتم أن العلم لا يكفي 
في ذلك التخصيص حتى لا يحتاج إلى إثبات ما ذكرتم من الإرادة؟ وما ذكره من 
الوجهين لمستند هذا المنع ظاهرء وكذا الوجه المذكور في المعارضة؛ فلا نطول بشرحها. 
(؟) ص: «لا بد من وقوع». 


(©) صء ك: «وإن». 
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قال الإما مالرازي: 


والجواب: أن الجسم الموصوف بالحركة كان يمكن أن يصير موصوفاً بها قبل 
ذلك الوقت» والمحكوم عليه بهذا الإمكان ليس هو المعدوم, بل هو الجسم الموجود. 


قوله: «يجوز أن يكون تمكنا في وقت وممتنعا في وقت آخر). 


قلت: الوقت إن لم يكن موجوداً استحال أن يكون له أثرء وإن كان موجوداً 
كان الكلام فيه كا في الأول. 


قوله: «هذه الحوادث مستندة إلى الاتصالات الفلكية». 
قلنا: سنقيم الدلالة على أن جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى. 


أما المعارضة بنفس الإرادة فقوية» وجوابها: أن مفهوم كون الشيء مرجحاً 
غير مفهوم كونه مؤثراًء وذلك يوجب الفرق بين الإرادة والقدرة.ويتوجه عليه أن 
المفهوم من كونه عالاً بهذا السواد غير المفهوم من كونه عالاً بذلك السواد. فيلزم أن 
يكون له بحسب كل معلوم علاً. وقد التزمه الأستاذ أبو سهل الصعلوكي من 


وهذا الوجه ليس ببعيد. 
قوله: «لم لا يكفي علمه تعالى به| في الأفعال من المصالح والمفاسد»؟ 
قلنا: سنقيم الدلالة على أن أفعال الله تعالى لا يجوز تعليلها بالمصالح. 
قوله: «إنم) يوجد ما علم الله تعالى أنه يوجد). 


قلنا: العلم بأن الشيء سيوجد تابع لكونه بحيث سيوجدء. فكونه بحيث 
سيوجد لو كان لأجل ذلك العلم لزم الدورء بل لا بد من صفة أخرى. 


قوله: «المريد إما أن يرجح لغرض أو لا لغرض". 
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قلنا: إرادة الله تعالى منزهة عن الأغراضء بل هى واجبة التعلق بإيجاد ذلك 
الشىء في ذلك الوقت لذاتها. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الجواب: الجسم الموصوف بالحركة كان يمكن أن يصير موصوفاً بها 
قبل ذلك)» إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من إيراد انوع وتقرير المعارضة شرع في الجواب عنها وقال في 
جواب المنع الأوّل وهو قوله: (لا 6 جواز حصول أفعال الله تعالى قبل أن 
حصل وبعده» وقال: الجسم الموصوف بالحركة بعد أن لم يكن موصوفاً بها كان قابلاً 
للانّصاف بها وبعدم الاتنّصاف بها في جميع الأوقات. إذ لو امتنع أحدهما عليه في 
بعض الأوقات لم يكن ذلك الامتناع مستنداً إلى تلك المتقيقة بل إلى أمر آخر. وذلك 
الأمر إن كان ممكن الزَّوال كان الامتناع الُرنِّب عليه ممكن الزَّوالء وإذا كان كذلك 
كان انّصاف الجسم بالحركة قبل ذلك الوقت وبعده ممكنً. وإن كان ممتنع الزّوال 
كان واجباً لذاته» فحينئٍ يكون الامتناع الحاصل نسبته دائم الثبوت» وذلك لا يعقل 
شوق ل اها موصودا ب ةهدمة: 

وقوله: «(و)المحكوم عليه بهذا الإمكان ليس بمعدومء بل هو الجسم 
الموجود) إشارة إلى جواب قوله: «هذا إنما يصح إن لو كانت الماهية متقرّرة قبل 
وجودها..) إلى آخره. لأنّه حينئذٍ سقط ما ذكره من المنع ضرورةً أن المحكوم عليه 
بهذا الحكم هو الجسم. وهو موجود. 

[واقوله: 'الوقت إن لم يكن موجوداً استحال أن يكون له أثر. .» إلى آخره. 
إشارة إلى الجواب عن المنع الثاني. وتوجيهه أن نقول: ندّعي أن تلك الصَّحَة عائدة 
إلى المقدور من حيث هو هو. 

قوله: «يجوز أن يكون الفعل بشَّرْطٍ وقوعه في هذا الوقت يقتضي الإمكان. 
وبشَّرْطٍ وقوعه في وقت آخر الامتناع». 1 
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قلنا: إذا كان الفعل من حيث هو هو جائز الوقوع في جميع الأوقات استحال 
أن يمتنع [بِشَّرْط] وقوعه في وقت من الأوقات”". لأن ذلك الوقت إِمّا أن يكون له 
وجود أو لا يكون. 

إن كان الئَّانِ امتنع أن يكون موجباً لامتناعه لأنَّ ما لا وجود له لا تأثير له. 


/[ص: ”0٠7أ]‏ وإن كان الأوّل فالكلام فيه ىا في الأوّلء أي: نقول: 
واجوادة "ما أن يكون ممكناً في جميع الأوقات أو يكون ممتنعاً في وقت دون وقت. 
والأوّل هو المطلوب””» والثاني باطلء لأنا ننقل الكلام في ذلك الوقت بأنْ نقول: 
إمَا أن يكون له وجود أو لا يكون» ويلزم منه التَسلسُلء وإنّهُ محال. 

ولا يخفى عليك ركاكة هذا الكلام”". 


سلّمنا امتناع عود الصّحّة إلى المقدور» لكن 1 لا يجوز أن تكون عائدة إلى 
القادر؟ 


)١‏ ش: «استحال أن يصير بشرط وقوعه في وقت من الأوقات ممتنعاً». 

(؟) ك: «بوجوده). 

() علّق هنا في حاشية ص: «حاشية: وقوله: والأول هو المطلوب إشارة إلى أن وجود ذلك 
الوقت لو كان ممكناً في جنيع الأوقات مع وقوعه في وقت معيّن استدعى مخصّصاًء وذلك 
هو الإرادة» وهو المطلوب». 

(4) علّق هنا في حاشية ص: «وقوله: ولا يخفى عليك ركاكة هذا الكلام إشارة إلى ما أقول وهو 
نا لا نسلّم أنه لو امتنع لشرط وقوعه في وقت من الأوقات لكان الموجب للامتناع هو 
ذلك الوقت». حتى يقال: أن ذلك الوقت إمّا أن يكون له وجود أو لا يكون. إلى آخره. 
سلّمناه» لكن لم قلتم بأنه لو كان لذلك الوقت وجود وليس يمكن وجود ذلك الوقت في 
كل الأوقات يلزم التسلسل. قوله: لأنا ننقل الكلام إلى ذلك الوقت. قلنا: لا نسلم» وإن| 
يلزم ذلك أن لو كان صدق قولنا: لس يمكن وجود ذلك الوقت في كل الأوقات بوجود 
وقت ليس يمكن وجود ذلك الوقت فيه؛ ولم لا يجوز أن يكون صدقه تقدم وقت يجوز 
وجود ذلك الوقت فيه؟). 
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قوله: «لاحتال أن يُقَالَ: إن قدرة الله تعالى واجبة التَعلّق بإيجاده في ذلك 
الوقت وممتنعة التَعلّق بإيجاده في وقت آخر)». 


قلنا: الدَلِيل على أن قدرة الله تعالى ممكنة التَعلّق بإيجاده في جميع الأوقات هو 
أن المصحّح لكون الَّىء مقدوراً إنما هو الإمكان, لأنَا لو لم نعتبر كونه تمكناً لكان 
إِمّا واجباً أو ممتنعاً لانحصار الجهات في هذه الثلاثة» لكن الوجوب والامتناع 
منافيان للمقدوريّة» والمنافي للنَّىء لا يكون مصحّحاً له. فثبت أن المصحّح لمقدوريّة 
بعض الأشياء لقدرة الله تعالى هو الإمكان» والإمكان مشترك بين جميع الممكنات 
بأسرهاء فإذن ما لأجله صم أن تكون بعض الممكنات مقدوراً لله تعالى قائم في 
الكلء وحا ما ترات سير لسر الام عار وقدرة الله [تعالى] لما 
اقتضت التَعلّقَ ببعض الممكنات وجب تعلّقها بسائرها”"”» لأنَّ نسبة الشَّىَء إلى 
النَّىء كنسبته إلى مثله» فثبت أن جميع الأشياء مقدور لله تعالى وواقع بقدرته. وإذا 
كان كذلك لم يكن تخصيص بعضها بالوقوع دون البعض لأجل القدرة. 

وهذا ظهر الجواب عن قوله: «يجوز أن تكون هذه الحوادث مستندة إلى 
الحركات الفلكيّة والاتُصالات الكوكبية». 


وقوله: "وأا لمعارضة بنفس القدرة فقويّة؛ وجو ابها: أن مفهوم كون الشَّىء 
مُرجُحاً غير مفهوم كونه مُوَثُرا وذلك يوجب الفرق بين المقدور والإرادة» إشارة 
إلى الجواب عن المنع الثالثء وتقريره أَنْ يُّقالَ: لو كان اختصاص فعل الله تعالى 
ببعض الأوقات دون البعض يفتقر إلى مخصّص لزم كونه مريداًء لأنْ ذلك 
المخصّص إمّا أن يكون هو الإرادة أو القدرة. والتَّانيِ محال» لأنَّ المفهوم من كون 


دق ك: السائرها». 
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الَّىء مُرجّحاً وتخصّصاً غير المفهوم من كونه مُوَثْرا والقدرة مُوَثَرة فلا تكون 
مُرجٌّحة. ولا بطل الثاني تعيّن الأوّلء وهو المطلوب”"/[ص: ٠١7‏ ب]. 

قوله: «ويتوجّه عليه أن المفهوم من كونه عالاً بهذا السّواد غير المفهوم من 
كونه عالاً بذلك» فيلزم أن يكون له بحسب كل معلوم علم» إشارة إلى نقض إجمالي 
على هذا الجواب» وهو أَنْ يُّقالّ: لو صم ما ذكرتم من الدّليل لزم أن يكون لله تعالى 
بحسب كل معلوم علم على جدة» لأنَ المفهوم من كونه عام بهذا الشَّىء غير المفهوم 
من كونه عالماً بذلك الشَّىء لكن ذلك محال؛ فكذا ما ذكرتموه من الدّليل. 

وقوله: «وقد ألزمه الأستاذ أبو سهل الصعلوكي منا؛ إشارة إلى منع الثَاليِ 
وهو أنْ يُقال: لا نسلّم أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى بحسب كل معلوم علم؛ فإنٌ 
ذلك هو الحق عندي. 

وقوله: «وهو الوجه» ليس إِلّا معناه أن هذا النّقض لا يندفع إِلَّا بهذا المنع 
والتزام أن له بحسب كل معلوم علاً. 

قوله: «سنقيم الدّلالة على أن أفعال الله تعالى لا يجوز تعليلها بالمصالح» 
إشارة إلى الجواب عن المنع الرّابع» وتوجيهه أَنْ يُقَال: لا ثبت أنه لا بْدَ لاختصاص 
وقوع فعل الله في وقت دون آخر من مخصّص وإن ذلك المخصّص ليس هو القدرة 
وحينئذٍ لا يخلو: إِمّا أن يكون هو الإرادة أو علمه با في الأفعال من المصالح 
والمفاسد؛ أو علمه بأنّه يوجدء والثاني والثالث محالان. 

أمّا الثاني فلأنَا سنقيم الدّلالة القاطعة على أن أفعال الله تعالى لا يجوز أن 
كرو سللة السام 


)١(‏ علّق هنا في حاشية ص: «حاشية: ولقائل أن يقول: ذلك إنما يلزم إن لو كان تأثير القدرة... 
على سبيل الاختيار» وإمّا إذا كان على سبيل الإيجاب فلا... إلى مخصصء والكلام فيا إذا 
كان تأثير القدرة على سبيل الإيجاب»). 
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وأمًا الثّالث: فلن العلم أن الشَّىء سيوجد تابع لكونه بحيث سيوجدء 
فكونه بحيث سيوجد لو كان لأجل ذلك العلم لَزِمَ الدَوْرُ وإنَّهُ محال. 

ولا بطل هذان القسمان تعيّن الأوّلء وهو المطلوب. 

وأمّا الجواب المذكور عن المعارضة فتوجيهه أَنْ يُقَالَ: ل لا يجوز أن يريد لا 
لغرض؟ 

قوله: «لو كان كذلك لكان غنياً». 

قلنا: لا نسلِّم ذلك في حقٌ الله تعالى» فإِنَّ إرادة الله تعالى منرّهة عن 
الأغراضء بل هي واجبة التَعلّق بإيجاد ذلك الشَّىء في ذلك الوقت لذاتهاء ل قلتم 
بأنه ليس كذلك؟ 

وأمّا التّجيح من غير مُرجّح فقد عرفتَ جوازه في حقٌ القادر المختار. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق المسلمون على أنه سميع بصرء لكنهم اختلفوا في معناه) 

فقالت الفلاسفة والكعبي وأبو الحسين البصري: ذلك عبارة عن علمه تعالى 
زائدتان على العلم. 

لنا: أنه تعالى حي. والحي د يصح اتصافه بالسمع والبصر. كل من مع 
ةرمت اد ) نت + العف ختتعا را .حل ال عار سين بعر 
كان موصوفاً بضدهماء وضدهما نقص. والنقص عل الله تعالى محال. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «اتّفق المسلمون على أنه تعالى''' سميع بصيرء لكنّهم اختلفوا في 
معناه..» إلى آخره. 


)١(‏ ك: «على أنه سبحانه وتعالى». 
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أقول: اتّفْق العقلاء بأسرهم على أنَّه تعالل سميع بصير لكنّهم اختلفوا في 
معنى ذلكء فقالت الفلاسفة والكَعْبِيَ وأبو الحسين البَضْريّ: إن ذلك عبارة عن 
علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات. فعلى هذا يكون السّمع والبصر عبارتين عن 
علم خاصٌ. 

وقاله التميلون مو أضطابةا وهر النكدلة ولك أفتة إخبي مرنفتان«معايرتان 
للعلم زائدتان على الذّات قاقمتان ميا. 

واحتجّ أصحابنا على هذا المطلوب / [ص: 707أ] بأنْ قالوا: الله تعالى حيّ» 
والحيّ يصمح انُصافه بالسّمع والبصرء ينتج: الباري”"' تعالى يصمٌ انُصافه بالسّمع 
والتضو: 

أمّا الصّغْرَى فقد مر بيانها. 

وأمّا الكُبْرى فلأنا متى علمنا في شيء كونه حبَاً فنا نعلم بالضّرورة عند ذلك 
نه متى وصل إليه المسموع والمبصر فَإنَّهِ يصحٌ أن يسمعه ويبصره وإن لم يوجد هناك 
شيء آخرء ومتى لم يكن حياً استحال أن يدرك المسموع والمبصر وإن وجد سائر 
الأشياء. وذلك يقتضي كون الحيّيّة عل لصحّة المدركية» إذ لو لم تكن علة لما لكان 
الحيّ السَّلِيم إذا وصل إليه المسموع والمبصر ولم يوجد هناك ما يقتضي الإدراك 
وجب أن يصير مدركاً لماء وذلك يقدح فيه| علمناه بالضّرورة. 

إذا ثبت هذا فنقول: الله تعالل يصمح اتّصافه بالسّمع والبصرء وكل من صم 
انّصافه بصفة وجب أن يكون موصوفاً بتلك الصّفة أو بضدّها لامتناع الخُلْوٌ عن 
الانّصاف بأحد الصَّدَّينَء ينتج: الله تعالى يجب أن يكون موصوفاً بِالسّمع والبصر أو 
بضدّهماء لكن ضدٌ السّمع هو الصَّممء وضدٌ البصر هو العمى» وهما من باب 


)1١(‏ ش» ك: «الله). 
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التقصان والآفات» وهو على الله (تعالى) محال. ولا امتنع كونه تعالى موصوفاً بضدّي 


السّمع والبصر تعيّن كونه موصوفاً بالسّمع والبصرء وهو المطلوب. 


قا لالإما مالرازي: 

فإن قيل: حياة الله تعالى مخالفة لحياتناء والمختلفان لا يجب اشتراكه| في جميع 
الأحكام, فلا يلزم من كون حياتنا مصححة للسمع والبصر كون حياته كذلك. 

قال: فإنْ قيل: حياة الله تعالى مخالفة لحياتناء والمختلفان لا يجب اشتراكههما في 
جميع الأحكام..) إلى آخره. 

أقول”": لا فرغ من تقرير التُكتة شرع في إيراد المنوع على مقدّماتهاء وقال: لا 
نسلّم أن كل حيّ يصمّ انّصافه بالسّمع والبصرء وما ذكرتموه من الدّليل بعد تسليم 
مقدّماته إنم| يدل على أن حياتنا مصحّحة للسّمع والبصرء وحياة الله تعالى مخالفة 
لحياتنا» والمختلفات لا يجب أن تكون مشتركة في اللوازم والأحكام, فلا يلزم من 
كون حياتنا مصححة للسَّمع والبصر كون حياته تعالى كذلك. 

قا لالإما مالرازي: 

سلمنا ذلك. لكن لم لا يجوز أن يقال: حياته وإن صححت السمع والبصر 


لكن ماهيته تعالى غير قابلة لههما؟ كما أن الحياة وإن صححت الشهوة والنفرة لكن 
ماهيته تعالى غير قابلة لما فامتنع ثبوتباء فكذلك هاهنا. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «سلَّمنا ذلك لكن 4 لا يجوز أَنْ يُقالَ: حياته وإن صحّحت السّمع 
والبصرء لكن ماهيّته غير قابلة ما..) إلى آخره. 


)١(‏ ك:«قال»! 


لك 


أقول: هذا هو المنع الأوّلء لكن ذكر له مستنداً آخر» وقال: لا نسلّم أن كل 
حيّ يصمٌ انّصافه بالسّمع والبصرء وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كان ماهيّة كل حيّ قابلة 
للسّمع والبصرء وهو ممنوعٌ» فيجوز أن تكون حياة الله تعالى وإن صحّحت السّمع 
والبصر لكن تكون ماهِيّته تعالى غير قابلة لهماء كما أن الخياة من حيث هي حياة 
مصحّحة / [ص: 7١7‏ ب] للشهوة والنفرة» لكن ماهيّته تعالى غير قابلة للماء فلم لا 
يجوز مثله ها هنا؟ 


قا لالإما مالرازي: 

سلمنا أن ذاته تعالمى قابلة لهماء لكن لم لا يجوز أن يكون حصولم موقوفاً على 
شرط ممتنع التحقق في ذات الله تعالى؟ وهذا هو قول الفلاسفة؛ فإن عندهم إبصار 
الشيء مشروط بانطباع صورة صغيرة مشابهة لذلك المرئي في الرطوبة الجليدية» وإذا 
كان ذلك في حق الله تعالى ممتنعا لا جرم لم تثبت الصحة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «سلّمنا أن ذاته قابلة لمماء لكن لا يجوز أن يكون حصولم ا موقوفاً على 
شرط ممتنع التحقق في ذات الله تعالى..» إلى آخره. 

أقول هذا ايها هو المنع الأول هينف لكو ذكن لم كيدا مشاندا 
للمذكورين قبل. 

توجيهه أَنْ يُقالَ: لا نسلّم أن المتياة من حيث هي'' حياة مصحّحة للسّمع 
والبصر. وما ذكرتموه من الذّليل بتقدير تسليم دلالته عليه إن) يدل بالتّسبة إلى 
حياتناء وأمّا بالنسبة إلى حياة الله تعالى فغير معلوم دلالته [عليه] لجواز أن يكون 
حصول السَّمع والبصر موقوفاً على شرط ممتنع''' التَحقق في ذات الله تعالى. وهذا 
)١(‏ ك: «هو). 
(0) ك: «على شرط هو ممتنع». 
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هو قول الفلاسفة فإِنَّ عندهم سماع الأصوات مشروط بوصول المواء الحاصل 
للصَّوت إلى الصَّماخ» والإبصار مشروط بانطباع صورة صغيرة مشابهة للمبِضر"" 
في الرُطوبة الجليدية» وإذا كان ذلك في حقٌّ الله تعالى محالاً لا جَرّمَ لم ينبت كون 
الحّياة من حيث هي حياة مصحّحة للسّمع والبصر. 


قا لالإما مالرازي: 

سلمنا حصول الصحة. لكن لم قلت إن القابل للصفة يستحيل خلوه عنها 
وعن ضدها معاً؟ وقد تقدم تقريره. 

سلمنا ذلك. لكن ما المعنيٌ بالنقص؟ ثم لم قلت: بأن النقص على الله تعالى 
محال؟ فإن رجعوا فيه إلى الإجماع صارت الدلالة سمعية» وإذا كان الدليل على حقية 
الإجماع هو الآية, والآيات الدالة على السمعية والبصرية أظهر دلالة من الآيات 
الدالة على صحة الإجماع» كان الرجوع في هذه المسألة إلى التمسك بالآية أولى. 

فالمعتمد التمسك بالآيات» ولا شك أن لفظ السمع والبصر ليس حقيقة في 
العلم» بل مجارٌ فيه وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند قيام 
المعارض. وحينئذ يصير الخصم محتاجاً إلى إقامة الدلالة على امتناع اتصافه تعالى 
بالسمع والبصر. 
والواحد منا سميع بصيرء فلو لم يكن الله تعالى كذلك لكان الواحد منا أكمل من الله 
تعالىم» وهو تحال. 

وهذا ضعيف. لأن لقائل أن يقول: الماثى أكمل تمن لا يمشى, والحسن الوجه 
أكمل من قبيح الوجه والواحد منا موصوف به. فلو لم يكن الله تعالى موصوفاً به 
لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى. 


)١(‏ ك: «للبصر». 
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فإن قلت: المشبى صفة كمال في الأجسام. والله تعالى ليس بجسمء فلا يتصور 

قلتّ: فلم قلت إن السمع والبصر ليسا من صفات الأجسام؟ وحيككل يعوة 

قال: اسلَّمنا حصول الصّحّة» لكن 1 قلتم بأنَّ القابل للصحة”'؟ يستحيل 
خلوه عنها وعن ضذها؟ وقد تقدم تقريره». 

أقوكةو لي ستلينا متكة شخرى القناسن الأول ولكن لانمل صمخه ارق 
القياس الثاني. 

قوله: الامتناع اللاو عن الاتصناف بأحد السدية 1 

قلنا: لا نسلّم» وقد مرّ عدم لزوم ذلك» ونزيده ها هنا ونقول: إن أردتم بضدٌ 
الصّفة عدمها كان معنى هذا الكلام: أن كل من صم انّصافه بصفة فإمّا أن يكون 
موصوفاً بها وإما أن لا يكون موصوفاً بهاء وهو حٌء لكن لا نسلّم أن عدم انُصافه 
بهذه الصّفة محال» فإن هذا عين المتنازع . 

وإن أردتم بضدّ الصّفة معئّى وجوديّاً منافياً لتلك الصّفة على مثال المنافاة بين 
السّواد والبياض فلا نسلّم أن للسّمع والبصر ضدَّين بهذا المعنى» وإنَّا يكون لما 
ضدَّان بهذا المعنى إن لو كان الصَّمم والعمى أمرين وجوديّنء وهو ممنوعٌ ول" لا 
يجوز أن يُقَالَ: الصَّمم عبارة عن عدم السّمع عنًّا من شأنه أن يكون سميعاًء والعمى 
(عبارة) عن عدم البصر عا من شأنه أن يكون بصيراً؟ وعلى هذا التّقدير يكون 


)١(‏ ش» ك: اللصفة». 


(؟) ك: افلم). 
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التقابل بين السّمع والصَّمم وبين البصر والعمى تقابل العدم /[ص: ]7١5‏ 
والملكة على ما ذهب إليه الفلاسفة. 

وبالجملة أنتم في هذا المقام تحتاجون إلى بيان أن الصّمم والعمى أمران 
وجوديّان حتى يتم ما ذكرتم من الدّليل. ومن احْتّجّ على كونه| وجوديّين بأنْ قال: 
«ليس جعل أحدهما عدماً للآخر أولى من العكس»). فقد زعم ما ليس بحق» لأنّه إن 
أراد بعدم هذه الأولويّة عدمها بالنّسبة إلى أذهاننا وعقولنا فهو حقٌء لكن لا ينفعه 
لأنه لا ينتج إِلّا توقفنا في ذلك. وإن أراد به عدمها في نفس الأمر (فهو ممنوع. 
فلعل”'' أحدهما بعدم الآخر أولى من العكس في نفس الأمر) وإن كنا لا نعرفه. 

وباقي الكلام إلى قوله: «ومن الأصحاب» ظاهر. 

واعلم أن بعض أصحابنا -والإمام الغزالي من جملتهم- استدلوا على هذا 
المطلوب بأنْ قالوا: السميع والبصير أكمل تمن ليس بسميع وبصيرء والواحد""' منا 
سميع وبصيرء فلو لم يكن الله تعالى سميعاً وبصيراً لزم أنْ يكونّ الواحدٌ من أكمل”" 
من الله تعالى» وهو محال. 

وإيراد هذا الدّلِيل بالمناهج المنطقيّة إن| يتم بقياسين اقترانيين هكذا: 

وكل سميع وبصير فهو أكمل من كل من ليس بسميع وبصير. 

ويلزم من صدق هذه المقدّمة أن يكون الله تعالى سميعاً [وبصيراً]ء إذ لولم 
يكن كذلك انتظم قياس آخرء هكذا: 


)غ2 ش: «ولعل»). 
(؟) ك: «فالواحد). 


59) ك: «لزم أن الواحدّ منا أكمل». 
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الله تعالى ليبس بسميع وبصير. 

وكل من ليس بسميع وبصير فالواحد منا أكمل منه. 

يتتج: الواحد”'' منا أكمل من الله تعالى» وإِنَّهُ محال. 

والخلل فيه كذب كُبْرى القياس الأولء فإنا لا نسلّم أن كل سميع وبصير 
أكمل من كل من ليس بسميع وبصيرء وإِنَّا يصدق ذلك إن لو لم د يكن السّمع 
والبصر من صفات الأجسام وهو ممنوع. 

والإمام أيطل هه الدائر بعص زيل بن فالا لوح نا كرصن الدسيلن 
لزم أن يكون الله [تعالى] ماشياً حسن الوجه. لأنا نقول: الماثي أكمل تمن لا يمشي. 
والحسن الوجه أكمل من قبيح الوجهء والواحد منا موصوف بهاء فلو لم يكن الله 
تعالى موصوفاً بها لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى وإِنَّهُ حان. وردّه إلى 
الصّورة القياسيّة على الوجه الذي عرفتّه» ولا كان ذلك باطلاً فكذا ما ذكرتموه. 

قوله: «فإنْ قلت: / [ص: 4 ١٠ب]‏ هذا صفة كال في الأجسام, والله تعالى 
ليس بجسم ولا يتصوّر ثبوته في حقها إشارة إلى منع كُبُرى القياس الأول وهو 
قوله: (وكل من كان ماشيا وحسن الوجه فهو اكمل من كل من ليس باش وحسن 
الوجه». وإِنَّما يصدق ذلك إن لو لم يكن المي وحسن الوجه من صفات الكمال 
بالنشسبة إلى الأجسام فقط» وهو ممنوعٌ. 

00 «قلت: 0 0 تك كه إشارة 
م ل ال اه 
والبصر من صفات الأجسام؛ وهو تمنوعٌ» وما الذليل عليه؟ وهو المنع الذي ذكرناه 
قبل» وكل ما يذكرونه في جواب هذا المنع فهو بعينه جوابنا عا ذكرتم من المنع. 


)١(‏ ص: «ينتج: فالواحد». 
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قوله: «وحينئلٍ يعود البحث المذكور» إشارة إلى المذكور قبل هذا الدّليل من 
التقصان والكمالء والرجوع فيه إلى الإجماع وغير ذلك مما ذكره. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلم على الله تعالى ولكنهم اختلفوا 
في معناه) 

فزعمت المعتزلة أن معناه كونه تعالى موجداً لأصوات دالةٍ على معان 
مخصوصة في أجسام مخصوصة. واعلم أنا لا ننازعهم في المعنى» لأنا نعتقد أن جميع 
الوا 0 بكر الله 0 م أن خلق ا ف 00 لجمادية 
ا عير اا ب ال قر 
فيه البتة» والمتكلمون من الفريقين قد طولوا فيه ولا فائدة فيه. 

أما أصحابنا فقد اتفقوا على أن الله تعالى ليس بمتكلم بالكلام الذي هو 
المحروف والأصوات. بل زعموا أنه متكلم بكلام النفس» والمعتزلة ينكرون هذه 
ينكرون كونبها قديمة» وبتقدير ذلك ينكرون كونها واحدة. فالحاصل أن الذي ذهبوا 
إليه فنحن من القائلين به. إلا أنا أثبتنا أمراً آخرء وهم ينازعوننا في الماهية والوجود 
والقدم والوحدة, فهذه مقدمة لا بد من معرفتها للخائض في هذه المسألة. 

قال الومام الكاتبي: 


قال: «اتّفْق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلّم على الله تعالى لكنّهم اختلفوا في 
معناه..») إلى آخره. 

أقول: قبل الخوض في هذه المسألة لا بد من تلخيص محل التَرَاع» فنقول: : أجمع 
المسلمون على وجوب إطلاق لفظ المتكلّم على الله تعالى» لكنّهم اختلفوا في معنى ذلك. 
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فزعمت الْحْتَرِلة أن المعنى بكونه متكلماً كونه تعالى موجداً وخالقاً لأصوات 
دَالة على معانٍ محصوصة في أجسام مخصوصة. 

وأمّا نحن فنزعم أن كلام الله تعالى صفة حقيقيّة مغايرة لهذه الحروف 
والأصوات. وأن ذاته تعالى موصوفة بتلك الصّفة. 

وفي التتحقيق ليس بيننا وبينهم نزاع في كونه متكلّاً بالمعنى الذي ذكروه؛ لأنَ 
التّرَاع بيننا وبينهم إِمّا أن يقع في المعنى أو في اللفظه فإِنْ كان في المعنى فإمّا أن يقع في 
الصّحَّة أو في الوقوع. 

ما الترّاع في الصّحَّة فغير ممكن لاتّفاقنا على أَنَّه تعالى يصمح منه إيجاد الحروف 
والأصوات. 

وأا في الوقوع فغير مكن أيضاً لأنّه تعالى موجد لجميع أفعال العباد. ومن 
حملتها هذه الحروف والأصوات. فلا يمكئنا إنكار كونه موجداً لها. 

وإذا ثبت هذا ظهر أن التَرَاع بيننا / [ص: 0 أ] وبينهم ليس إلا في اللفظء 
وهو أن اسم المتكلّم هل وضع في اللّخة هذا المعنى أم لا؟ وذلك بحث لغوي لا حظً 
للعقل فيه؛ والمتكلّمون من الفريقين طوّلوا فيه ولا فائدة فيه» بل الرجوع في أمثال 
هذه إنم| يكون إلى الأدياء. 

وأمّا كونه متكلّاً بالمعنى الذي ذهبنا إليه وهو أنه متكلّم بكلام التّمس -أي: 
كلاف ضصفة حققة اقائمة تذاتت فالمئتزلة يتكرون هذه الماهئة غارة الإذكار»وبتقدين 
الاعتراف بها ينكرون انُصاف ذات الله تعالى مهاء وبتقدير اعتراف اتصاف ذات الله 
تعالى بها ينكرون كونها قديمة» وبتقدير الاعتراف بكوم قديمة ينكرون كونها 
واحدة. فالحاصل أن الذي ذهبوا إليه فنحن من القائلين'' به. والذي ذهبنا إليه 


أنهم ينازعوننا في ماهيّته ووجوده وقدمه ووحدته. 


)١(‏ ك: «فنحن القائلون». 
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قال الإما مالرازي: 

واحنج الأصحاب على كونه تعالى متكاماً بأمور: 

أحدها: أنه تعالى حي والحي يصح اتصافه بالكلام» فلو لم يكن الله تعالى 
موصوفاً بالكلام لكان موصوفاً بضده. وهو نقصء. وهو على الله تعالى محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجّ الأصحاب على كونه متكلّاً بأمور: أحدها: أنه تعالل حيّ» 
والحيّ يصمّ انّصافه بالكلام..2 إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الدّليل على الوجه الذي قرّرنا به الدّليل المذكور للأصحاب 
على كونه [تعالى] سميعاً (و)بصيراً من غير فرق. 

قال الإمام الرازي: 

قالت المعتزلة: التصديق مسبوق بالتصورء فما ماهية هذا الكلام؟ فإن الذي 
نجده من أنفسنا ليس إلا هذه الحروف والأصوات أو تخيل هذه الحروف 

فإن قلت: أعني بالأمر طلب الفعل» قلت: لم لا يجوز أن يكون ذلك الطلب 
هو الإرادة؟ وأنتم حيث حاولتم الفرق بينه وبين الإرادة قلتم: الله تعالى قد يأمر بها 
لا يريد. لكن هذا الفرق إنما يثبت بعد ثبوت كونه تعالى متكلياً. وذلك يتوقف على 
تصور ماهية الكلام» فلو توقف تصور ماهية الكلام عليه لم الدور. 

وإن نزلنا عن هذا المقام» لكن لم قلتم إنه يصح اتصاف ذات الله تعالى به؟ 
وتقريره بالوجوه الثلاثة المذكورة في مسألة السمع والبصر. 

سلمنا أنه يصح اتصافه به. لكن لم قلتم إن ضده نقص وآفة؟ بل الذي نعده 
نقصاً وآفة في العرف هو العجز عن التلفظ بالحروف. وأما ضد المعنى الذي ذكرتوه 
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فَلِمَ قلتم إنه نقص؟ بل لو قيل: إن ذلك المعنى هو النقص لكان أقرب. فإن ثبوت 
الأمر والنهي من غير حضور المخاطب سفه. وهو نقص. وبقية الأسئلة هي التي 
تقدمت في المسألة السابقة 00 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت الْتَرِلة: التصديق مسبوق بالتّصوّر..» إلى آخره. 

أقول: قالت الْعْتَرلة: قولكم: (إنَّهُ تعالى متكلم» إنما يفهم معناه بعد فهم 
ماهِيّة الكلام» ضرورة أن التصديق -أي: الحكم بثبوت شيء لشىء- مسبوق 
بتصوّر كل واحد من ذينك الشَّيْتَينِ لكنا لا نفهم من الكلام إِلّا هذه الحروف 
والأصوات أو تميّل هذه الحروف والأصوات. وأنتم لا تثبتون ذلك لله تعالى» فم 
تعنون به؟ 

قوله: «فإن قلت: أعنى بالأمر طلب الفعل» إشارة منه إلى تعيين ماهية 
الكلام» وتقريره أن نقول: لاشَكَ أن الإنسان إذا أراد أن يقول: «اسقني الماء» فإنّه 
قبل أن يتلفظ بهذا اللفظ يجد في نفسه اقتضاءً وطلباً لذلك الفعل» وماهيّته مغايرة 
لذلك اللفظ لعدم اختلافها باختلاف الأمكنة والأزمنة واختلاف اللفظ 
باختلافهما. ولِأن العقلاء يعلمون بالضّرورة أن لو 5 
الطلب القاتم بالقلب» والذليل مغاير للمداول: ولأن كون اللقظ أمرا وخيرا 
يتوقف على اصطلاح / [آص: "ب] النّاس عليه» وكون المعنى القائم بالقلب 
طلباً لا يتوقف عليه لأنّه أمر حقيقيّ ذات. ولِأنْ قولنا: «مَرَبَ)«يضرب» إخبارء 
وقولنا: (اضرب» والا تضرب») أمر ونبي» فلو أن الواضعين قلبوا الآمر لكان ذلك 
مكنا جائزاء ولو قالوا: إن حقيقة الطلب يمكن أن تنقلب خبراء وحقيقة الخبر طلباً 
لكان ذلك محالا. 

إذا عرفتَ هذا فنقول: نعني بالأمر والنهيء ذلك الطلب الذي يجده الإنسان 
من نفسه قبل صدور الألفاظ الدّالة عليه. ْ 
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قوله: «قلت: ل لا يجوز أن يكون ذلك الطلب هو الإرادة»؟ 

توجيهه أنْ يُقالَ: سلّمنا مغايرة ذلك الطلب لا دلَّ عليه من اللفظ» لكن 1 
قلتم بأنّه معنى مغاير للإرادة؟ 

قوله: «وأنتم حيث حاولتم الفرق بينها''' وبين الإرادة قلتم: الله تعالى قد 
يأمررب| لا يريد» إشارة إلى الدّليل الذَّالٌ على أن ما ذكرنا من المعنى مغاير للإزادة) 
وتقريره أنْ يُقالَ: إِنَّهُ تعالى أمر الكافر بالإيعان مع علمه بأنّهِ لا يؤمنء ويمتنع أن 
يُقَالَ: إِنَّهُ مريد للإيمان منه لأنّه تعالى عالم بأن خلاف معلومه ممتنع الوقوع» فكل ما 
كان ممتنع الوقوع لا يكون مراد الوقوع. فلا تحقق الأمر والطلب مع عدم الإرادة 
علمنا أن ماهيّة هذا الطلب مغايرة لماهيّة الإرادة. 

(و)قوله: «لكن هذا الفرق إن يثبت بعد كونه تعالى متكلّا. ارم 
إشارة إلى القدح في هذا الدّلِيل وتوجيهه أَنْ يُقالَ: لا نسلّم أنه تعالى أمر الكافر 
بالإيهان» وإِنَّا يكون آمراً له إن لو كان متكلّأً وإنَّا يكون متكلّا إن لو أمكن أن 
يكون له كلام وإِنّا" إلى الآن ما فهمنا من الكلام إِلّا الحروف والأصوات 
والإرادة» وأنتم تدّعون مغايرته لهذه الأمورء فإذن ثبوت كونه متكلماً موقوف على 
تصوّر ماهيّة الكلام؛ فلو ّم تصوّر ماهيّة الكلام على كونه متكلأ لَِمَ ادن وله 
محانٌ. وكلامه بعد هذا إلى الوجه الثاني ظاهر. 

وقوله: وبقية الأسئلة ما تقدّمت» إشارة إلى ما ذكره في مسألة السّمع والبصر. 


قالالإما مالرازي: 
وثانيها: قالوا: لما علمنا أن أفعال الله تعالى يجوز عليها التقديم والتأخير, لا 
جرم أسندناها إلى مرجح وهو الإرادة» فكذلك رأينا أفعال العباد مترددة بين الحظر 


)١(‏ ك: «بينهم)). 
؟) ش»ك: «فإنا». 
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والإباحة والندب والوجوب. فاختصاصها بهذه الأحكام يستدعي مخصصاًء وليس 
ذلك هو الإرادة» لأن الله تعالى قد يأمر با لا يريد» وبالعكس.ء فلا بد من صفة أخرى 
وهي الكلام. 

وهذا أيضاً ضعيفء لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون معنى الوجوب والحظر 
هو أن الله تعالى عَرَّفَ المكلف أنه يريد عقاب من يترك الفعل الفلاني في الآخرة» أو 
يريد إيصال الثواب إليه في الآخرة؟ وهذا القدر ما لا حاجة إلى إثبات الكلام فيه. 
فإن ادعيت أمرا وراء ذلك فهو ممنوع. 

وثالئها: أن الله تعالى ملك مطاعء والمطاع هو الذي له الأمر والنهي. وهو 
ضعيف جداً لأنهم إن عنوا بالمطاع نفوذ قدرته ومشيئته في المخلوقات فهو مسلم. 
وإن عنوا به أن له أمراً وغبياً فهو أول المسألة. 

ورابعها: إجماع المسلمين على كونه متكلياً. وهو ضعيف جداًء لما بينا أن 
الإجماع ليس إلا على اللفظء أما في المعنى الذي يقول به أصحابنا فهو غير مجمع 
عليه؛ بل لم يقل به أحد إلا أصحابنا. 

والمعتمد قوله تعالى #وَكَلُمْ َه مُوسَى تَحَكيلِيمًا (40590. 

فإن قيل: اسم الكلام موضوع في اللغة لهذه الألفاظ. وأنتم لا تقولون بكونه 
تعالى موصوفا بالكلام بهذا المعنى» فقد صرفتم اللفظ عن ظاهره, وإذا كان كذلك لم 
يكن صرفه إلى المعنى الذي ذكرتموه أولى من صرفه إلى معنى آخر, وهو الأمر الذي 
عرّف الله تعالى ما يفعل بالمكلفين في الآخرة من الثواب والعقاب. 

ثم إن نزلنا عنه لكنه إثبات الكلام بالكلام» وإثبات الشيء بنفسه باطل. 

الجواب: أن صرفه إلى هذا المعنى أولى لقول الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنم) ‏ بججعل اللسان عب الفؤاد دليلا 
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والجواب عن الثاني: أنه إثبات كلام الله تعالى بإخبار الرسول يك والعلم 
بصدق الرسول لا يتوقف على العلم بكونه تعالى متكلمأء لأنا مها علمنا أنه لا يجوز 
ظهور المعجزة على يد الكاذب علمنا صدقه. سواء علمنا كلام الله تعالى أو لم نعلمه. 

فهذا منتهى القول في هذه المسألة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: قالوا: لما رأينا أن أفعال الله تعالى يجوز عليها التَّقَدّم وَالتَأحَر 
لا جَرّمَ أسندناها إلى مجح وهو الإرادة..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الوجه أَنْ يُقَالَ: لو صم ما ذكرتم من الدَّلِيل على إثبات 
كونه [تعالى] مريداً بإرادة قائمة بذاته لزم أن يكون أيضاً متكلماً بكلام التفسء لكن 
المقدّم حقء فالتالي مثله. 

يبان الشرطية: /[صسن: +:18] آنا لما .رأينا أن أقغال الله تعاق جوز عليها 
التََّدَّم والتَأر بحسب الأزمنة وقد وقعت في زمان معيّن» ووقوعها في تلك الأزمنة 
المخصوصة لا بد أن يكون مستنداً إلى مخصّص ومُرجّح فأسندناها إلى الإرادة. 
فكذلك أفعال العباد يجوز أن تكون واجبة ومباحة وحراما ثم إِنَا نرى بعضها 
موصوفاً بالحظر وبعضها بالإباحة وبعضها بالوجوب. فلا بُدَّ من مخصّص ومُرجح 
يخصّص ويرجّح ذلك البعض بتلك الصّفة المعيّنة» ولا يجوز أن يكون ذلك هو 
الإرادة» لأنَّ الله تعالى قد يأمر با لا يريد ويريد ما”'' لا يأمر» فلا بن من صفة أخرى 
غير الإرادة» وذلك هو الكلام. 

وأمّا حقيّة المقدّم فلم| مرّ بيانه '". 


وقوله: ٠وهذا‏ أيضاً ضعيف.. إلى آخره؛ إشارة إلى منع مع ذكر المستند. 


)١(‏ ص.ك: «بيا». 
(6) ك: «فلا ذكرناه». 


/ا4 


وتوجيهه أنْ يُقالَ: 4 قلتم بأنَّ أفعال العباد إذا كانت متردّدة بين الحظر 
والإباخة .والوجوب وكان بعضها موضوفاً بالحظر والبعض بالإباحة والبعض 
بالوجوب لا بد من صفة مخصّصة لها بتلك الصَّفات وهي الكلام؟ ؟ وإنَّا يلزم ذلك 
إن لولم يكن معنى الوجوب هو أن الله تعالى عرّف المكلف أنه يريد عقاب من يترك 
الفعل الفلاني في الآخرة» ومعنى الحظر هو أن الله تعالى عرّف المكلّف أله يونين 
عقاب من فعل الفعل الفلاني» ومعنى الإباحة (هو) أنه عرّف المكلّف أنَّهِ يريد أن لا 
يثيبه على فعل الفعل الفلاني وأن لا يعاقبه على تركه. وهو ممنوعٌ» بل معنى الوجوب 
والحظر والإباحة ما ذكرناه» وإذا كان كذلك لا حاجة لنا إلى إثبات صفة زائدة» 
وهي الكلام. 

وباقي المسألة ظاهرء إِلَّا قوله: «والجواب عن الثاني أنه إثبات كلام الله تعالى 
بإخبار الرّسول الكفلا ..» إلى آخره» وتقريره أنْ يُقالٌ: العلم بصدق الرّّسول اكننة لا 
يتوقف على العلم بكونه [تعالى] متكلمً. آنا ا رآينا ظهور: اليرت عل بيرين 
ادَعَى البرّة وعلمنا أن الكاذب لا يجوز ظهور المعجزة على يده حصل لنا علم يقينيّ 
أن لمتحي للثبرّة ة صادق سواء علمن أنه تعلل متكلّم أو م تعلمهه وكل مقدّمة لا 
يتوققف العلم بصدق الرّسول الفلا على إثباتها يجوز إثباتها بقول النَِيّ التطلا. فإذن: 
إثبات كونه تعالى متكلّاً بهذا الكلام يجوز بإخبار الرّّسول (اكتتلة) عن كونه (تعالى) 
متكل)” 0 /[ص: 57 ب] وإذا كان كذلك فنحن نثبت كونه متكلّاً بهذا الكلام 
بإخان الرّ شرل 6 الا عنه. وحينئٍ لا يكون ذلك إثباتاً للكلام بالكلام؛ فسقط ما 


اي 

فالاضل نا "تمك بالآية المذكورة بواسطة إخباز الكسول (اقة) عن 
00 
)١(‏ ك: «متكلاً به). 


(0) ك: «عن كونه تعالى). 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: ذهب أبو الحسن الأشعري وأتباعه إلى أن الله تعالى باق ببقاء يقوم به 
وذهب القاضي وإمام الحرمين إلى نفيه» وهو الحق). 

لنا: المعقول من البقاء صفة تقتضى ترجيح'" الوجود على العدم؛ وهذا إن 
يعقل في حق ممكن الوجود. فواجب الوجود لذاته يستحيل أن يكون رجحان 
وجوده على عدمه معللاً بمعنى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: اذهب (الشيخ) أبو الحسن الأَشْعَريّ وأتباعه إلى أن الله تعالى باق ببقاء 
يقوم به وذهب القاضي وإمام الحرمين إلى نفيه» وهو الحقّ). 

أقول: ذهب الشَّيِخَ أبو الحسن الأَشْعَريّ وأتباعه إلى'" أن البقاء صفة قائمة 
بذات الباري وهو باق بتلك الصّفة. وذهب القاضي وإمام الحرمين وجمهور الْْتَرلة 
إلى نفي تلك الصّفة عنه'". وهو اختيار الإمام والإمام ضياء الدّين [وهو] شيخ 
الإماه*' ووالدُه» كان يثبتها في الشّاهد وينفيها في الغائب, وإليه ذهب الكَعْبيّ. 

واحتجّ الإمام على إبطال مذهب الشَّيخ أبي الحسن الْأَشْعَريّ بِأنْ قال: 
المعقول من البقاء صفة تقتضي ترجيح الوجود على العدم في الزّمان الثاني والبقاء 
على هذا التفسير استحال إثباته لله (تعالى) لاستحالة العدم عليه في الزمان الثاني» 
نعم ذلك إنا يتصوّر في حق ممكن الوجود والعدمء وإذا كان كذلك استحال أن 


010( لعلّها: ترجّح. 

(0) ك: «عللى). 

(9) ك: «عنه تعالى). 
(5) ك: «شيخ الإسلام». 
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يكون رجحان وجود واجب الوجود لذاته عل عدمه معلا المع ف بصفة 


09 
قائمة به . 


قال الإما مالرازي: 

وأيضاً فذلك البقاء لا شك أنه باق» فإن كان باقياً ببقاء آخر لزم إما التسلسل 
وإما الدورء وإن كان باقيا ببقاء الذات التي فرضناها باقية بذلك البقاء لزم الدورء 
وإن كان باقيا بنفسه وبكون الذات باقية مفتقرة إليه انقلبت الذات صفة والصفة 
ذاتا وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال وآيفا كذلك النقاء لاشّك أنه باق..2 إلى آخره. 

أقول: هذا إشارة إلى وجه آخر في إبطال هذا المذهبء وتقريره أنْ يُقال: لو 
كان الله تعالى باقياً ببقاء يقوم بذاته فذلك البقاء إمّا أن يكون باقياًء أو لم يكن. والتَّانٍ 
عاد كن ها الاركوو انا ا معان أن كو قرعا لقا شوو لازن أرقا غال: 
لأن قافنا أن كون يهاه اخن اورقا الذات ول" فوهنه هاراقية يدان فسا 
إن كان الأوّل لَرِمَّ الدَّوْرٌ إن كان ذلك البقاء الآخر بالبقاء الأوّل» والتَّسلسُل إن 
كان باقياً ببقاء آخرء وكلاهما محالان. وإن كان الثاني لَرِمَ لدو وهو ظاهر. وإن 
كان الثّالث فحينتزٍ يكون ذلك البقاء قا ةيو الداك افيه مسهرة إليه» وحينئل 


)١(‏ علق هنا في حاشية ص: «أقول: لم لا يجوز أن يكون معناه أنه صفة توجب استمرار الوجود 
ودوامه في الزمان الثاني والثالث إلى غير النهاية؟ لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من 
دليل. عبد ال رحمن الخالدي». 

(0) ك: «الذي)». 


علج الداتك ضلفة والطمة ابا لانم ل مض للد ركد والقفة الأ ماهد شاميا: 
وإنه”"" محال. 


ولقائل أن يمنع الحصر لجواز أن يكون بقاء البقاء معلّلاً بالدّات الباقية به. 


قال الإما مالرازي: 

وأما في الشاهد فليس بمعنى أيضاً. لأز شرط حصوله في الجوهر حصول 
الجوهر في الزمان الثاني» فلو افتقر حصول الجوهر في الزمان الثاني إليه لزم الدور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وأمًا في الشّاهد فليس بمعنىّ أيضاً. .» إلى آخره. 

أقول: هذا إشارة إلى إبطال مذهب /[ص: ١‏ "أ] والده وَالكَعْبِيَ؛ وتقريره 
أنْ يُقال: حصول الجوهر في الزّمان الثاني في الشّاهد ليس أيضاً معلّلاً بمعنىّ قائم نه 
وهو البقاء» أنه لو كان كذلك لَِمَ لدو أن مين البقاء في الجوهر موقوف 
على حصوله في الزّمان الثَانِء فلو كان حصوله في الزّمان الثاني موقوفاً عليه لكان 
دورا ضرعا وإنَّهُ محال. 

قا لالإماما الرازي: 

ولقائل أن يقول: البقاء نفس حصول الجوهر في الزمان الثاني» لا أنه أمر 
موقوف عليه. 

قال الإمام الكاتبي: 


فال #ولقائلَ أن .يقول: البقاء نفس عتمتول اموه في الزمان:الثال أ 
موقوف عليه). 


أَنَّه 


)١(‏ ش»ك: «وهوا. 


١‏ هذا إشارة ا ارد لي امار 0 أن 


قولكم: «لأنّ حصول البقاء ف 5 يتوقف على حصول 0 في الزّمان 


2 8 


اله في). 


0 


قلنا: لا نسلّمء فإنَّ البقاء عندنا نفس حصول الجوهر في الزَّمان الثاني 
موقوف عليه؛ لم قلتم بأنّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قال الإما مالرازي: 

وجوابه: أن نفس الحصول في الزمان ليس صفة زائدة» وإلا لزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وجوابه: أن نفس الحصول في الزّمان الثاني ليس صفة ِل لزم 
التسلسل): 


اك خا ا ل ن الثاني 
ثاني 


لع كع 


1 


والأوّل محال» لأنّ حصول الجوهرا" في الزّمان لاني ليس صفة ثبوتيّة» لأنّه 
لو كان صفة ثبوتيّة لكان لها أيضاً حصول في الزَّمان الثاني والكلام فيه كما في 
الأوّلء ويلز والسلشل: وإذا كان كذلك لم يكن البقاء صفة ثبوتية» وأنتم لا تقولون 
به. ولأنّه حينئلٍ يلزم تعليل النَّىء بنفسه. وإنَّهُ محال. 

والثاني أيضاً محال» لأنَ حصوله في الجوهر يتوقف على الجوهر في الزّمان 
الثاني فلو كان حصول الجوهر في الزّمان الثاني موقوفاً عليه لَرِمَ الدَّوْرُ. 


أو 


)١(‏ ك:«لآن الحصول في الجوهر). 


قا لالإما مالرازي: 

احتجوا بأن الذات لم تكن باقية حال الحدوث ثم صارت باقية» فوجب أن 
يكون البقاء زائداً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتجُوا بأنّ الذَّات لم تكن باقية حال الحدوثء» ثم صارت باقية: 
فونعب أنزيكون البقاء زائذ1»: 

أقول: احْتجُوا على أن البقاء صفة وجوديّة زائدة على ذات الباقى في الشّاهد 
أن قالوا بأنّ الدّات لم تكن باقية حال الحدوث؛ لأنَّ البقاء عبارة عن حصول الذَّات 
ف الزَّ مان الثاني أو مشروط به وذلك حال الحدوث محال» ثم صارت باقية بعد 
ذللقه / أعرة به انن] وقد سي اطالفين بالأخرف يسيع نوت إعدافاء 
ولا شلك أن عدم البقاء ليس وصفاً ثبوتياء فتعيّن أن يكون البقاء وصفاً ثبوتياً زائداً 
على الذات» وهو المطلوب. 

والجواب: بأنه معارض بأن الذات كانت حادثة زمان الحدوث ثم حال البقاء 
ما بقيت حادثة» فيلزم أن يكون الحدوث صفة زائدة» وهو محال على ما تقدم. 

فإن قلت: الحدوث نفس حصوله في الزمان الآول. 

قلت: البقاء نفس حصوله في الزمان الثاني. 

وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والحواب: أله معارض أن الدَّات كانت حادثة زمان الحدوث..» 


إلى آخره. 


مه 


أقول: هذا نقض إحمالي على ما ذكروه من الذّليلء وتوجيهه أنْ يُقالَ: لو صح 
ما ذكرتم من الدّليل لزم أن يكون الحدوث صفة ثبوتيّة زائدة على الذَّات. 

لأنّا نقول: الذَّات كانت حادثة حال الحدوث؛ ثم حال البقاء ما بقيت حادثة: 
وتبدل إحدى الحالتين بالأخرى يستدعي ثبوت إحداهماء ولا شك أن عدم بقائها 
حادثة لبس وضفا شوك فتيئن أن :يكن جدوكها ضفة تبوتئة زائدة فالحدوتث أمز 
ثبوقّ زائد» وقد بِيّنا إبطاله. ولا بطل هذا فكذا ما ذكرتوه. 

والتحقيق أن يمنع المقرّمة القائلة بان تبدل إحدى الحالتين بالأخرى يستدعي 
ثبوت إحداهماء ويجعل ما ذكره في المعارضة مستنداً للمنع. 

وقوله: «فإِنْ قلت: الحدوث نفس حصوله في الزّمان الأوّل) إشارة إلى منع 

مع ذكر المستندء وتوجيهه أنْ يُقالَ: لا نسلّم أن تبلال إعتدى الخالتن «بالأخرى 

يستدعي كون إحداهها"" : ثبوتياً زائداً على الذّاتء بل غايته بعد تسليم ما فيه 
يستدعي ثبوت إحداهماء ونحن نسلَّم أن الحدوث صفة ثبوتيّة لكنّه نفس حصول 
الجوهر في الرّمان الأوّلء وهو ليس أمراً زاتداً على ذات الجوهرء وإِلّا لكان له 
”ا 


يي «قلت: الس عير و قاد كاز مات يم 


ل 
والإنصاف أن الكلام المذكور في هذه المسألة مخبّط”" من الطَرَفين. 


)١(‏ ش: «أحدهما». 
(6) ش: «يحبط). 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: مذهب أكثر المسلمين أنه تعالى عالم بكل المعلومات» خلافاً للفلاسفة 
ولقوم من أهل الملة) 

لنا: أنه تعالى لكونه حياً يصح أن يكون عالاً بكل المعلومات» فلو اختصت 
عالميته بالبعض دون البعض لافتقر إلى خصصء وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مذهب أكثر المسلمين أنه تعالى عالم بكلّ المعلومات» خلافاً للفلاسفة 
ولقوم من أهل الملّة). 

أقول: الدّلِيل على أن الله تعالى عالم بكلّ المعلومات هو أنه تعالى حيّ» وكل 
حيّ يصمّ أن يكون عااً بكل المعلومات. 

أكا المفائ ده اننا 

اليد 
ول حا مك ساد ارد 4 ٠أ]‏ عام كلها إذ لو 
اختصّ عايّة الله تعالى ببعض المعلومات دون البعض لافتقر إلى مخصّص خارجيّ 
فلا تكون ذاته كافية في جميع ما له من الصّفاتء وإِنّهُ محال. 

قال الإما مالرازي: 

ومن الدهرية من زعم أنه لا يعلم ذاتهه لآن العلم أمر إضافي» فلو علم ذاته 
لكانت ذاته مضافة إلى نفسه. وإضافة الشىء إلى نفسه محال. 
القدر من التغاير يكفى في تحقق هذه الإضافة. 


قلت: صيرورة الذات عالمة ومعلومة يتوقف على قيام العلم بهاء وهو موقوف 
على المغايرة» والمغايرة موقوفة على صيرورة الذات عالمة ومعلومة» فيلزم الدور. 

جوابه: أنه منقوض بعلمنا بأنفسنا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومن الدهريّة من زعم أنه لا يعلم ذاته..) إلى آخره. 

أقول: : ذهب قوم من الدهرية إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذاته أن 
العلم عبارة عن صفة إضافية تعرض للعالم بالقياس إلى معلومه. فلو كان الله تعالى 
عالماً بذاته لكان كل واحد من المنتسبين في هذه الإضافة ذاه تعالى» فتكون ذاتّه تعالى 
مضافة إلى نفسه وإضافة الثيء إلى نفسه محال. 

(و)قوله: «فإن قلت: ذاته تعالى من حيث إنه عالم مغاير له من حيث إنه 
معلوم..) إلى آخره. إشارة إلى منع قوله: الو كان الله تعالى عام بذاته يلزم أن تكون 
ذاته مضافة إلى نفسه» مع ذكر المستند» وتوجيهه أن يقال: لا نسلّمٍ صدق هذه 
ارقف رز سدق ا لو بك دالا ل بن جيك لجار يت امن سكي 
إنه معلوم» وهو تمنوع» ول لا يجوز أن تحصل بينهما المغايرة من هذا الوجه؟ وهذا 
القَدْر من التغاير يكفي في تحقق هذه الإضافة. 

[واقوله: «قلت: صيرورة الذات عالمة ومعلومة يتوقف على قيام العلم بها. ( 
إلى آخره جواتث لهذا المنعء وتوجيهه أن يقال: لو كان عالاً بذاته فإمًا أن تتوقف 
عالميّته بها على المغايرة بين العالم والمعلوم أو لا تتوقف. 

فإن كان الثاني لزم إضافة الشيء إلى نفسه قطعاًء وإنه محال. 

وإن كان الأول كانت المغايرة من الجهة التى ذكرتموهاء لكن المغايرة من تلك 
لنية غاله لان صيروزة الذااق اله ويطلرفة حوقف عل قنام العله واه وقباء 
العلم بها موقوف على المغايرة بين المنسوب والمنسوب إليه؛ والمغايرة بينهما موقوفة 
عل صبرؤرة الذات عالمة ومعلومة» وذلك دوز مخال. 


ولقائل أن يمنع استحالة إضافة الشيء إلى نفسه وانحصار المغايرة في الجهة 
المذكورة. 

وقوله: ١وجوابه‏ إنه منقوض لعلمنا بأنفسنا» إشارة إلى نقض إجماليّ على هذا 
الدليل. وتوجيهه أن يقال: راع ها 3 كرتم دن الديل عل اماد كود تال عالاً 
بنفسه لزم منه أن لا نعلم ذواتناء لانتطام الدليل المذكور هاهنا بعينه» لكن التالي 
ظاهر الفساد. فكذا المقذم. 


قال الإما مالرازي: 

ومنهم من سلم كونه تعالى عالماً بنفسه ومنع كونه عالماً بغيره. لأن العلم 
صورة مساوية للمعلوم ني العالم أو إضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم» فلو علم الله 
تعالى الحقائق الحصلت تلك الصور أو تلك الإضافات في ذاته تعالى» نتحصل الكثرة 
في ذاته. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من سلّم كونه تعالى عاماً بنَمسه ومنع كونه عالماً بغيره». 

أقول: بعض الناس عكس الأمر [ص: 8١"ب]‏ واعترف بكونه عالماً بنفسه 
لكن منع''' كونه عالاً بغيره. واحتجّ عليه بأن قال: لو كان الله (تعالى) عالاً بغيره 
لزم وقوع الكثرة في ذاته» والتاللي محال» فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطيّة: أنه لو كان عالاً بغيره -والعلم عبارة عن حصول صورة 
مساوية للمعلوم في العالم على ما يعتقده الفلاسفة» أو عبارة عن إضافة مخصوصة 
بين العالم والمعلوم على ما يعتقده المتكلمون- فحينئذ يلزم حصول تلك الصور أو 
الإضافات في ذاته تعالى» وهو مستلزم الحصول الكثرة في ذاته. 


)01( ش: ايمنع»). 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أن الكثرة في الصور والإضافات» وهو من لوازم الذات لا نفسها. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن الكثرة في الصور والإضافات..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: تدّعى أن الباريّ تعالى لو كان عالاً بغيره 
يلزم الكثرة في ذاته على معنى أن ذاته تعالى تتكثر؟ أو تعني به أنه يلزم الكثرة في 
لوازم ذاته؟ 

إن ادّعيت (به) الأول فلا نسلّم صدق الشرطيّة» وما ذكرتموه لا يدل إلا على 
حصول تلك الصور والإضافات في ذاته» وذلك يقتضى تكدّر تلك الصور 
والإضافاتء وهي لوازةٌ"' ذاته» لا نفس ذاته. 

وإن ادّعيت الثاني فالشرطية مسلّمة» لكن لا نسلّم انتفاء التالي فإن لوازم ذاته 
كثيرة» (و) لا يخفى على أحد ذلك”". 

قال الإما مالرازي: 

ومنهم من زعم أنه لا يعلم الجزئيات. لأنه لو علم كون زيد في الدار فعند 
خروجه منها إن بقي العلم الأول كان جهلاً » وإن لم يبنّ كان تغيراً. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: اومنهم من زعم أنه لا يعلم الحزئيات..) إلى آخره. 


)١(‏ ش: اوهي من لوازم». 
0) ش: (لايخفى على أحد ذلك)». 


أقول: زعم بعض الفلاسفة أنه تعالى لا يعلم الجزئيات» واحتجٌ عليه بأنه لو 
علم كون زيدٍ في الدار الذي هو معن جزئيَ» فعند خروجه من الدار إمَا أن يبقى 
العلم الأوّل -أعني العلم المتعلّق بكون زيد في الدار- أو لا يبقى» وكل واحد منهما 
محال. ما الأول فلأنه لو بقي ذلك العلم لكان جهلاًء وهو على الله محال. وإن لم يبق 
لزم التغبّر في ذاته» وذلك أيضاً عليه محال”"". 


قال الإمام الرازي: 

والجواب: أنك إن عنيت بالتغير وقوع التغير في الأحوال الإضافية فلم قلت 
إنه محال؟ ولذلك فإن الله تعالى كان قبلاً لكل حادث ثم يصير معه ثم يصير بعده. 
والتغير في الإضافات لا يوجب التغير في الذات. فكذا ههنا كونه عالاً بالمعلوم 
إضافة بين علمه وبين ذلك المعلوم» فعند تغير المعلوم تتغير تلك الإضافة فقط. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أنك إن عنيت بالتغيّر وقوع التغيّر في الأحوال الإضافية, 
فلم قلت بأنه محال؟..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: لم قلتم بأنه لا يجوز أن لا يبقى ذلك 
العلم؟ 


قوله: «لأنه حينئذ يلزم التغبّر في ذاته». 


() في التسيخة المغربيّة: «وأما الثاني فلأنّه إن لم يبق لزم التغير في ذات الله تعالى» وذلك أيضاً 
عليه محال»). 


قلنا: أيش تعني بقولك: «يلزم التغيّر في ذاته»؟ تعني به أنه يلزم التغبّر في 
نفس ذاته على معنى أن ذاته من حيث هي ذانّه تتغيّر عنّا كان قبل ذلك؟ أو تعني به 
أنه يلزم التغيّر في الأحوال الإضافية بالنسبة إلى ذاته؟ 

نإل غك :نه الأول قل ادلم صدق ها كرك [صن: 1804] ين القرطية 
فإنَ عدم ذلك العلم لا يوجب إلا تعيّن إضافة مخحصوصة بين علمه وذلك المعلوم؛ 
لأن كونه عالماً بذلك المعلوم إضافة بين المعلوم وبين علمه. فعند تغيّر ذلك المعلوم 
تتغيّر تلك الإضافة, والتغيّر في الإضافات لا يوجب تغيّر الذات والصفات. 

وإن عنيتَ به التغبّر في الأمور الإضافية فالشرطيّة مسلّمة» لكن لا نسلّم 
انتفاء التالي» فإن الله تعالى كان قبل كل حادثء ثم عند حصول ذلك الحادث يصيرُ 
معه. ثم بعد فناء ذلك الحادث يصير بعده. وكل ذلك تغيّر في الإضافات. 


قال الإما مالرازي: 
يعلم إلا الماهية» واحتج بوجهين: 
الأول: أن المعلوم متميزء والشيء قبل وجوده نفي محض.ء فلا يكون في نفسه 
الثاني: أنه تعالى لو علم الأشياء قبل وقوعهاء فكل ما علم فهو واجب 
الوقوع, لأن عدم وقوعها يفضي إلى انقلاب العلم جهلاً وهو محال والمؤدي إلى 
المحالٍ محال» فعدم وقوعه محال» فوقوعها واجب. وحينئذ يلزم الجبرء وأن لا يتمكن 
الحيوان من فعل أصلاء بل يكون كالجماد, لأن ما علم وقوعه فهو واجب وما علم 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «ومنهم من زعم أنه لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها..» إلى آخره. 


4 


أقول: بعض الناس زعم أن الباريّ تعالى لا يعلم الأمور الجزئيّة قبل دخوها 
في الوجود. وإن) يتعلق علمّه بها عند وقوعهاء وأمّا قبل وقوع الجزئيات فلا يعلم 
إلا الماهيّة الكليّة من حيث إنها ماهية. 

الأول: أن كل معلوم متميز عن غيره. ولا شيء من الأشخاص قبل 
وجودها متميّرز عن غيره. ينتج: لااشيء من الأشخاص قبل وجودها معلوم''". 

أمّا المقدّمة الأولى: فظاهرة. 

وأمّا الثانية: فلأن الشخص قبل وجوده نفيٌ محض وعدمٌ صرفء ولا شيء 

الثاني: أنه تعالى لو علم الأشياء قبل وقوعها يلزم الجر وأن لا يتمكّن الحيوان 
من فعلٍ أصلاًء واللازم باطل» فالملزوم مثله. 

ما الشرطية فلأنه لو علم الأشياء قبل وقوعهاء وكل ما علم الله تعالى فهو 
واجب الوقوع وجوديّاً كان أو عدميّاً. لأن عدم وقوعه يفضي إلى انقلاب علمه 
محال» فوقوعه واجبء والواجب لا تتعلّق به القدرة فضلاً عن قدرة العبد. 

وما أن التالي محال فلأنه لو كان كذلك لكان كم الإنسان حكم الجماد. ولو 
كان كذلك لاستحال”" أن يكون مكلفاً ومخاطباً لاستحالة تكليف الىادات ومخاطبتها. 


قال الإما مالرازي: 
والجواب عن الأول: أنه منقوض بعلمنا بالمعدومات الشخصية قبل وقوعهاء 
كعلمنا بطلوع الشمس غداً. 


)١(‏ ش: البمعلوم). 


2 ش: «استحال). 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب عن الأول: أنه منقوض بعلمنا بالمعدومات الشخصية قبل 
وقوعها..) إلى آخره. 


أقول: هذا الجواب بظاهره يشعر بنقض الدليل المذكور بعلمنا بالجزئيات قبل 
وقوعهاء كجلمنا بطلوع الشمس غداً [ص: "١9‏ ب]. لكن الأولى أن نمنع المقدّمة 
الثانية» وهي قوله: «ولا شىء من الأشخاص قبل وجودها متميّر عن غيره». فإن 
ارم لفتحي طدا بدن ارق وظللوعيا عدا من المارية قرا نا لزي ندا وما 
الآن مع أنَا نميز بينهما ونحكم على وجود الأول غداً وعلى عدم الثاني» والحكم على 


قا لالإما مالرازي: 
وعن الثاني: بالتزام أن ما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع . 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعن الثاني بالتزام أن ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع». 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلّم انتفاء التالي» فإن الجبر عندنا 
حقّء فإن ما علم الله تعالى [وقوعه و]وجوده فهو واجب الوقوع؛ وما علم عدمه 
فهو ممتنع الوجود م قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 

قال الإمامالرازي: 

ومنهم من أنكر كونه عالاً با لا غباية له واحتج بثلاثة أوجه: 


الأول: أن المعلومات تتطرق إليها الزيادة والنقصان. فإن بعضها أقل من 
الكل. وما كان كذلك فهو متناه» فالمعلوم متناه. 
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الثاني: أن كل ما كان معلوماً فهو متميز عن غيره.وكل ما كان متميزاً عن 
غيره فغيره خارج عنه.وكل ما كان غيره خارجاً عنه فهو متناه. فالمعلوم متناه فم 
ليس بمتناه وجب أن لا يكون معلوما. 

الثالث: أن العلم بكل معلوم يغاير العلم بغيره» بدليل أنه يصح أن يعلم كون 
الشيء عالما بشيء آخر مع الغفلة بكونه عالماً بشيء آخر. والمعلوم غير المجهول فلو 
كانت المعلومات غير متناهية لكانت العلوم غير متناهية» فهناك موجودات غير 
متناهية» وهو محال. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من أنكر كونه عالاً با لا نهاية له واحتجٌ عليه بثلاثة أوجه..) 
إلى آخره. 

أقول: تقرير الوجه الأول أن يقال: 

متدلومابك اللدتدال يعطق إلدها الؤيادة والتقصان: 

وكل ما يتطرّق إليه الزيادة والنقصان فهو متناه. 

ينتج: أن معلومات الله تعالى متناهية. 

ويشكين يفكي : اللقيظن إل قر لها اهنا لا ركون تاها لا بكرن مجارما لله 
تعالى»» أو ينتظم مع قولنا: «لا شيء من غير المتناهي بمتناو» قياساً منتجاً لقولنا: 
اليس معلومات الله غير متناهية»» فهي إذن متناهية. 

أق اضفر اقباس الاكور فلا تعفن عار نان د من كلبا: 

وأما الكبرى فظاهرة. 

وأما الوجه الثاني فقرّره بقياسين اقترانيّينء هكذا: 


كل ما كان معلوماً فهو متميّرٌ عن غيره. 


لذ 


وكل ما كان متميّزاً عن غيره فغيره خارج عنه. 

ينتج: كل ما كان معلوماً فغيره خارج عنه. 

ثم نجعل هذه النتيجة صغرى لقولنا: وكل ما كان غيره خارجاً عنه فهو متناه 
لينتج: أن كل معلوم متناه. وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما ليس بمتناهٍ لا 
يكون معلوماً. 

والمقدّمات المستعملة في هذين القياسين ظاهرة. 

وتقرير الوجه الثالث أن يقال: لو كان معلومات الله (تعالى) غير متناهية 
لكان له علوم غير متناهية» والتالي باطل» فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطيّة: هو أن العلم بكل معلوم مغاير للعلم بمعلوم آخر غيره. لأنه 
يمكن تعقل كون الشيء عالماً بشيىء مع الجهل بكونه عالما بغيره» والمعلوم مغاير لل 
ليس بمعلوم» وحينئذ تكون هناك [ص: ١٠١7أ]‏ علوم غير متناهية» فصحّت الشرطية. 

وأما انتفاء التالي فلأنه لو كان له علوم غير متناهية لكان في ذاته موجوداتٌ 


قال الإمام الرازي: 
والجواب عن الأول: أن تطرق الزيادة والنقصان إلى شيء لا يدل على التناهي. 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والجواب عن الأول: ما تقدّم أن تطرّق الزيادة والنقصان إلى الشىء لا 
يدل على التناهى..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب هو منع كبرى القياس المذكورء ومستند المنع هو أن 
مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته» وكل واحد منهما غير متناءٍ عندك وكذلك 
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تضعيف الألّف مراراً غير متناهية أقل من تضعيف الألْمَّن كذلك» مع أن كل واحد 
منهم| غير متناو جزماً. 

ويمكن أن يقال أيضاً: إن عنيت بقولك في الصغرى: إن معلومات الله تعالى 
يتطررق إليها الزيادة والنقصان: إد كل واعد من معلرياته كدلك نهر ينوع نما 
ذكرتموه لبيانه إنما يدل على المعلوم الذي له بعض حتى يكون بعضه أقلّ من كلّه 
وليس كل معلومه كذلكء فإن من جملة معلوماته ما ليس له جزءٌ أصلاً فلا يتمشّى 
ما ذكرتموه من الدليل فيه. 

وإن عنيتَ به أن بعض مقدّماته يتطرّق إليه الزيادة والنقصان فهو مسلّمء 
لكنه ينتج مع الكبرى المذكورة: أن بعض معلوماته متناهية» ونحن نقول به. 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثاني: أن المتميز كل واحد منهماء وهو متناه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثاني: أن المتميّر كل واحد منهاء وهو متناه». 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: إن عنيت بقولك: «إن كل ما كان معلوماً 
فهو متميّزا أن كل واحد من أفراد معلوماته والمجموع المركَّبٍ منها من حيثُ هو 
مجموع متميّر فهو تمنوعء بل المتميّر ليس إلا كل واحد من الأفراد» وأمّا المجموع فلا. 

وإن عنيتٌ به أن كل واحد من أفراد معلومه متميّر فهو حقء لكن إذا ض ضحم إلى 


باقي المقدّمات المذكورة أنتج أن كل واحد منها متناو» ونحن نقول به. إنم| النزاع في 
مجموع معلوماته» وما ذكرتموه لا يدلّ عليه. 


ويمكن أن نمنع أيضاً قوله: «كل ما كان متميّزأ عن غيره فغيره خارج عنه) 
لآنه إن عنى بخروج غيره عنه انقطاعه عنه فهو عين النزاع. وإن عنى عدم دخول 


ان 


الغير في ماهيّته فهو غير لازم أيضاًء لأن المجموع المركب من أفراد معلومات الله 
تعالى متميّرز عن كل واحد منهاء وليس شيء من تلك الأفراد خارج عنه. 

سلّمناهء لكن لا نسلّم أن كل ما كان غيره خارجاً عنه على هذا التفسير فهو 
متناوء فإننا لو فرضنا أن الإمكان أمرٌ زائد على الماهية الممكنة لكان ممكناًء وله إمكان 
آخرء ولإمكانه إمكان آخر إلى غير النهاية» ومفهوم الوجوب والامتناع ليس داخلاً 
في ماهيّة هذا المجموع مع أنه غير متناه. 

قالالإما مالرازي 

وعن الثالث: أن العلم واحد. لكن نسبته وتعلقاته غير متناهية. 

قال: «وعن الثالث: أن العهلم واحدء لكن نسبته غير متناهية». 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلّم أن العلم بكل معلوم مغاير 
للعلم بغيره. 

قوله: ١لأنه‏ يصمح أن يعلم كون الشيء عالماً بشيىء مع الجهل بكونه عالاً بغيره». 

قلنا: نعمء ولكن لا يلزم منه تغاير العِلْمَينء بل تغاير النسب والتعلّقات 
العارضة للعلم لأنه يلزم منه أن يكون تعلّق علمه بأحد المعلومَيْن ونسبته إليه غير 
تعلّق علمه بالآخر ونسبته إليه. وإذا كان كذلك كان العلم واحداً ونسبة تعلّقاته 
تكون غير متناهية» ولا امتناع في ذلك لكونها أموراً عدميّة. 

قا لالإما مالرازي: 

وهذا ضعيف. لآن الشعور بالشيء إذا كان لا يتحقق إلا مع هذه السب فهذه 
السب إن لم تكن موجودة لم يكن العلم موجوداًء وإن كانت موجودة عاد الإلزام. 
وقد ذكرنا أن الأستاذ أبا سهل الصعلوكى التزمه. 


الك 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذا ضعيف..) إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الإشكال أن يقال: لو علم الله تعالى أموراً غير متناهية لزم 
أن يحصل في ذاته موجوداتٌ غير متناهية» والتالي باطلء فالمقدّم مثله 

بيان الشرطية: أن العلم بكل معلوم إما أن يكون مغايراً للعلم بغيره أو لم 
يكن. فإن كان الأول فالأمر ظاهر. وإن كان الثاني لزم أن يكون تعلّق علمه بأحد 
المعلومين ونسبته إليه غير تعلق علمه بالمعلوم الآخر ونسبته إليه» إذ لو كان التعلقان 
والنسبتان واحدا لزم من تعلق علمه ونسبته إلى معلوم واحد تعلق علمه ونسبته إلى 

جع العاري كل ماري بن العا رح هار عدا لماع يان اكات وا لاهن 
كان كذلك كان الشعور بالشيىء ع لاا ب يتحقق إلا مع هذه النسب والتعلقات» فهذه 
النسب والتعلقات إن لم تكن موجودة لم يكن العلم بالشيء موجوداء وإن كانت 
موجودة لزم حصول أمور موجودة في ذاته. 

وفيه نظرءلأنه إن عنى بالموجود في قوله: «إن تلك النسب إما أن لا تكون 
موجودة أو تكون موجودة» الحصول المشترك بين الأمر الوجودي والعدمي فنختار 
القسم الثاني» لكن لا يلزم من ذلك حصول أمور موجودة في ذاته. 

وإن عنى به الأمرّ الوجوديّ فنختار القسم الأولء لكن لا يلزم من كونها غير 
موجودة على هذا التفسير أن لا يكون العلم بالشيء موجوداء فإنه لا يلزم من كون 
الموقوف عليه عدميّاً عدم حصول الموقوف عند حصوله. فإن المعلول ى) يتوقف 
على الأمور الوجوديّة فقد يتوقف على عدم المانع أيضاء ولا يلزم من ذلك عدم 
حصوله عند حصوله. فكذا ها هنا. 

قوله: «وقد ذكرنا أن الأستاذ أبا سهلٍ التزمه» إشارة إلى أن الحقٌ في. جواب 
هذا الوجه التزامٌ أن لله تعالى علوماً غير متناهية ى) التزمه الأستاذ أبو سهل 
الصعلوكيّ رحمه الله. 
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قال الإما مالرازي: 


ومنهم من أنكر كونه عاماً بجميع المعلومات؛ واحتج عليه بأنه لو علم جميع 
المعلومات لكان إذا علم شيئاً علم كونه عالاً به وعلم أيضاً كونه عالماً بكونه عالاً 


به. ويترتب هناك مراتب غبر متناهية. وإذا كانت معلوماته غير متناهية وله بحسب 
كل معلوم مراتب غير متناهية كانت الصفات غير متناهية» لاامرة واحدة بل مراراً 
غير متناهية. 

فإن قلت: العلم بالشيء نفس العلم بالعلم به. 

قلت: هذا باطل؛ لأن العلم بالشيء إضافة إلى الشيء, والعلم بالعلم بالشيء 
إضافة بين العلم وبين العلم بالشىء. والإضافة إلى الشىء غير الإضافة إلى غيره. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ومنهم من أنكر كونه عالماً بجميع المعلومات..» إل اجرية. 

أقول: احتجٌ هذا القائل بأنه تعالى لو علم جميعٌ المعلومات يلزم أن يكون له 
صفاتٌ غير متناهية» لا مرّة واحدة بل مراراً غير متناهية» والتالي باطل فالمقدّم مثله 

بيان الشرطية: أنه إذا علم شيئاً فلا بلّ حينئذ من أن يعلم كونه عالماً بذلك 
الشيء» وعلم أيضاً كونه عالماً بذلك الشىء» وعلم أيضاً كونه عالماً بكونه عالماً بذلك 
الشىء. وعلم أيضاً كونه عالاً بكونه عالماً بكونه عالاً بذلك الشىء » فيترتّب حينئذ 
هناك مراتبٌ غير متناهية» وكذلك الكلام في كل واحد من معلوماته» لكن معلومات 
الله تعالى غير متناهية» وله بحسب كل معلوم مراتبٌ غير متناهية» لزم أن تكون له 
صفات غير متناهية» لا مرّة واحدة بل مراراً غير متناهية. 

قوله: «فإن قلت: العلم بالشيء نفس العلم بالعلم بها إشارة إلى منع 
الشرطية» وتوجيهه أن يقال: لا نسلم صدق ما ذكرتم من الشرطية» وإنما تصدق إن 
بالشيء نفس العلم بذلك الشيء» لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 
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وقوله: «قلت: هذا باطلء لأن العلم بالشيء إضافة إلى الشيىء» والعلم بالعلم 
بالشيء إضافة بين العلم وبين العلم بالشيء» والإضافة إلى الشىء غير الإضافة إلى 
غيره»؛ إشارة إلى جواب هذا المنع. وتوجيهه أن يقال: الدليل على صدق ما ذكرنا 
من الشرطية أنه إذا علم شيئاً فحينئذ لا بدّ أن يعلم كونه عالماً بذلك الشيء» لكن 
كونه عالما بذلك الشيء مغاير لذلك الشيء بالضرورة» والعلم إِمّا نفس الإضافة بين 
العالم والمعلوم أو الموقوف على إضافة مخصوصة بينهماء لكنّ الإضافة إلى أحد 
الشيئين المتغايرين مغايرة للإضافة إلى الآخرء فيلزم أن تكون الإضافة إلى المعلوم 
مغايرة للإضافة إلى كونه عالاً بذلك المعلوم» ويلزم من ذلك أن تكون له صفاتٌ 
غير متناهية» لا مرّة واحدة بل مراراً غير متناهية» على الوجه الذي قرّرناه. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: أن لا مباية في النسب والتعلقات» وهي أمور غير ثبوتية» إنها الثابت 
هو العلم وهو صفة واحدة. وفيه الإشكال الذي قدمناه. 

وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن اللانهاية في النسب والتعلّقات. وهى أمور غير ثبوتية..» 
إلى آخره. 1 1 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشرطية» 
وما ذكرتموه إنما يدل عليها إن لو كان العلم بأحد المعلومات مغايراً للعلم بسائره» 
وهو ممنوع. بل عندنا العلم شيء واحدء إلا أن تعلّقه بأحد المعلومَئْن مغاير لتعلقه 
بالآخرء وإذا كان كذلك كانت الأمور الغير المتناهية اللازمة حينئل هى الشسب 
والتعلّقات» وهي أمور عدميّة» والثابت هو العلمء وهو شيء واحد. ْ 

وقوله: «وفيه الإشكال الذي تقدم» إشارة إلى ما قاله على الجواب عن الوجه 
الثالث» وقد عرفت توجيه إيراده وما فيه. 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: ذهب أصحابنا إلى أن الله تعالى قادر على كل المقدورات» خلافاً 
لجميع الفرق) 

لنا: أن ما لأجله صح في البعض أن يكون مقدوراً لله تعالى هو الإمكان» لأن 
ما عداه إما الوجوب واإما الامتناع» وهما يحيلان المقدورية» لكن الإمكان وصف 
مشترك فيه بين الممكنات» فيكون الكل مشتركاً في صحة مقدورية الله تعالى» فلو 
اختصت قادريته بالبعض دون البعض افتقر إلى المخصّص. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «مذهب أصحابنا أن الله تعالى قادر على كل المقدورات؛ خلافاً لجميع 
الفرق..) إلى آخره. 

أقول: توجيه ما ذكره من الدليل أن يقال: لو كانت العلة لكون تعض 
الأشياء مقلونا لله تعالى هي الإمكانَ لكان كُ الممكنات مقدورا لهء لكن المقدم 
حقء فالتالي مثله. 

اباو لتر أن العلّة في مقدورية البعض لو كانت هي الإمكان» والإمكان 
وصفٌ مشترك بين جميع التكداهة لوحب كون: الكل مقدووا لله نان الو 
اختصت قادريته بالبعض دون البعض لافتقر إلى محصص. فلا يكون الإمكان علة 
للمقدورية أصلاً» والمقدّر خلافه. 

أو نقول حينئذ: الاشتراك في العلة مستلزم للاشتراك في المعلول» لامتناع 
انفكاك المعلول عن العلة» ولزم من ذلك بالضرورة اشتراك كل الممكنات في كونه 
فقناورا لله تفال 

وأمًا حقيّة المقدّم فلأن العلّة في مقدورية البعض لو لم تكن هي الإمكان 
لكانت إِمّا الوجوبّ أو الامتناع لانحصار الجهات في هذه الثلاثة» لكنّ الوجوب 
والامتناع ينافيان المقدورية» فتعيّن كون الإمكان هو العلة. 
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وفيه نظرء لآنا لا نسلّم أن الامكان وصففٌ مشترك بين جميع الممكنات» ول لا 
يجوز أن يكون إمكان كل ماهية من الممكنات مالفا لإمكان ماهيّة الآخر بالحقيقة 
والماهية؟ وإذا كان كذلك لا يلزم اختصاص قادريّته بالبعض دون البعض للافتقار 
إلى خصص . 

ولق سلمناء "كن لا تسلم أن الاقثراك في العلة: مسعلوع» [لاشتزاك: في 
المعلول. وإن| يلزم ذلك إن لو كانت العلة علة تامة» وهو تمنوع. 

سلّمنا صِدْقٌ الشرطية» لكن لا نسلّم وقوع المقدّم. 

قوله: ١علة‏ مقدورية البعض لو لم تكن هي الإمكانّ لكانت إِمّا الوجوب أو 
الامتناع». 

قلنا: لا نسلّم» وإن| يلزم ذلك إن لو كانت المقدورية صفةً ثبوتية» وهو ممنوع. 
و1لا يجوز أن تكون من الاعتبارات العقلية ولا تكون لها حاجة إلى العلة؟ 

سلّمنا كونها صفةً ثبوتية وأنه لا بدّ لها من العلة» ولكن لماذا يلزم من عدم 
كون الإمكان علَّةَ لها أن تكون علّتها إِمّا الوجوب أو الامتناع» 4 لا يجوز أن يقال: 
إن قدرة الله تعالى لذاتها تقتضي التعلق ببعض الممكنات دون البعض؟ لم قلتم بأنه 
ليس كذلك؟ لا بدّ له من دليل. 


قال الإما مالرازي: 

وإذا ثبت أنه قادر على جميع الممكنات وجب أن لا يوجد شيء من الممكنات 
إلا بقدرته» إذ لو فرضنا شيئاً آخر مؤثراً لكانا إذا اجتمعا على ذلك الممكن فإما أن 
يقع ذلك الممكن با معأ فيجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان بالتأثير. وهو 
محال. أو لايقع بواحد منهماء وهو محال. لأن المانع من وقوعه بهذا وقوعه بذاك. ف ل 
يوجد وقوعه بهذا لا يمتنع وقوعه بذاك وبالعكس. فلو امتنع وقوعه ببذا أو ذاك 
لزم وقوعه بهذا وذاك» حتى يكون وقوعه بكل واحد منهما مانعاً من وقوعه بالآخرء 
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وذلك محال. وإما أن يقع بأحدهما دون الآخرء وهو محال لأن كل واحد منهما لما كان 
مستقلاً بالتأثير كان وقوعه بأحدهما دون الآخر ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على 
الآخر بلا مرجح, وهو محال. 

فثبت أن جميع الممكنات واقع بقدرة الله تعالى وتعلقاته. 

أما الفلاسفة: فقد منعوا أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد. وقد تقدم 
الجواب عن حجتهم. 

وأما الثنوية والمجوس: فقد زعموا أنه غير قادر على الشرورء لأن فاعل الخيرات 
خيّرء وفاعل الشرور شريرء والفاعل الواحد يستحيل أن يكون خيّراً شريراً. 

والجواب: إن عنيتم بالخيّر والشرّير موجد الخير والشر فلم قلتم إن الفاعل 
الواحد يستحيل أن يكون كذلك؟ وإن عنيتم غيره فبينوا. 

وأما النّظام: فإنه زعم أنه لا يقدر على خلق الجهل وسائر القبائح» واحنج بأن 
فعل القبيح محال والمحال غير مقدور. أما أنه محال فلأنه يدل على الجهل أو الحاجة 

0 0 وو 

وهما محالان» والمؤدي إلى المحال محال. وأما أن المحال غير مقدور. فلآن المقدور هو 
الذي يصح إيجاده. وذلك يستدعي صحة الوجود. والممتنع ليس له صحة الوجود. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وإذا ثبت أنه قادر على جميع الممكنات وجب أن لا يقع شيء من 
الممكنات إلا بقدرته..» إلى آخره. 

أقول: تقريره على الوجه الذي ذكره أن يقال: لو فرضنا شيئاً آخخر غير الله 
تعالى مؤثراً في ثبىء من الممكنات لكان إذا اجتمعا على ذلك الأثر الممكن فإمًا أن 
يقع ذلك الممكن بكل واحد منهماء أو لا يقع بواحد منهماء أو يقع بأحدهما دون 
الآخرء والأقسام بأسْرها باطلة. 


أمّا الشرطية فظاهرة. 
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.وأمَا انتفاء القسم الأول فلأنه لو وقع بكل واحد منهما يلزم اجتماع علّتين 
منعقلين عل معلول واخد» وإنه محال لأنوقوعة كل اذ نه بمتع وقوغة 
بالآخرء فلو وقع بكل واحد منه يلزم أن لا يقع بشيء منهماء وإنه محال. 

وأمًا انتفاء القسم الثاني فلأنه لو لم يقع بشيء منها يلزم أن يقع بكل واحد 
منهماء لأن المانع من عدم وقوعه بكل واحد منهم| وقوعه بالآخرء فا لم يوجد وقوعه 
بأحدهما لا يمتنع وقوعه بالآخرء فلو لم يقع بشيء منهما لزم أن يقع بكل واحد 
منهماء وإنه محال. 

وأمًا القسم الثالث فلأنه لا كان كل واحد منهما مستقلًا بالتأثير فلو وقع 
بأحدهما دون الآخر لزم ترجيح أحد طَرَّف الممكن على الآخر من غير مرجّح, وإنه محال. 

لا يقال: إن عنيتم بالمؤثر في قولكم: الو فرضنا شيئاً آخر مؤثراً» كونّه قادراً لم 
ال ا سي 

وإن عنيتم به كونّه بحاله وجد به بعض الممكنات» فيكون معناه: لو فرضنا 
ل ل ل 
ذلك الممكن فأمًا إن يقع بهاء أو لا يقع بواحد منهماء أو يقع بأحدهما دون الآخر) 
ركيكاً مُستدركاًء لأن التقدير تقدير أنه يقع بأحدهما. لأنا نقول: نعني به الأول» 
ويلزم من انتفائه أن لا يقع شيء منه| بغير قدرة الله تعالى» إذ لو وقع شيء منهما بغير 
قدرته لكان غيره قادراً على شبيء من الممكنات» وقد بِيّنَا أنه ليس كذلك. 

نعم» لقائل أن يقول: ما ذكره من الشرطية مقدّمها اتّصاف غير الله تعالى 
كران مؤثراً في شبيىء من الممكنات» وتاليها شرطية مقدّمها اجتماع الباري وذلك 
الغير على ذلك الأثرء وتاليها أمر محال» ولا يلزم من ذلك عدم اتصاف غير الباري 
تعالى بكونه مؤثرا في شيء من الممكنات الذي هو المطلوب. وإنما يلزم ذلك إن لو 
كان المحال مقا عل تقد اجداعهز| عزن ذلك الأثره واتتفاؤه لع ذللك التقدير 
ممنوعء بل المعلوم انتفاؤه في نفس الأمرء وانتفاؤه في نفس الأمر لا ينفعه. 
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بل الصواب أن يقال: لو وقع شيء من الممكنات بغير قدرة الله تعالى يلزم أن 
يكون كل واحد من الإله تعالى وذلك الغير قادراً عليه مع وقوعه بذلك الغير» لكن 
ل ل و 

فثبت أن جميع الممكنات واقع بقدرة الله تعالى» وهو المطلوب. 

لالع ايارسل الو رسا ااي ابر اماي 
أن فعل القبيح منه محال والمحال غير مقدورء ينتج ج: أن فعل القبيح غير مقدور. 

أمَا الصغرى فلأن من فعل فعل القبيح يلزمه أحد الأمرين» وهو إمَا أن يكون 
جاهلاً بكونه قبيحاًء أو يكون محتاجاً إليهه وكل واحد منههما محال في حقّه. أما 
الشرطية فلأنه إن لم يكن عا بقبحه لزم الأمر الأول. وإن كان عاناً به لزم احتياجه 
إليه» لأن الإقدام على فعل القبيح مع أنه لا يكون لفاعل في ذلك عرض ومنفعة لا 
يليق بالحكيم. 

وأما الكبرى فلأن المقدور هو الذي يصمٌ تعلّق القدرة بإيجادهه وذلك 
يستدعي صحّة وجوده في نفسه. فإذن: كل ما هو مقدور فهو صحيح الوجود في 
نفسه. والممتنع ليس صحيح الوجود في نفسه فلا يكون مقدورا. 


قال الإما مالرازي: 


والجواب: لا نسلم أن فعل الشىء يدل على الجهل أو الحاجة؛ بل هو مالك 
فله أن يفعل ما شاء. 


سلمناه.» لكن هذا الامتناع إنما جاء من جهة الداعى» فلم قلت إنه متنع من 
جهة القدرة؟ فإن القادر حال انجزام إراداته بالترك يمتنع عليه الفعل نظراً إلى هذا 
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الداعى. ولكنه يكون قادراً على الفعل نظراً إلى أنه لو حصل له الداعى إلى الفعل 
بدلاعن الداعى إلى الترك لكان قادراً عليه. 

وأما عبّاد بن سليهان: فإنه زعم أن ما علم الله تعالى أنه يكون فهو واجبء وما 
علم أنه لايكون فهو ممتنع» والواجب والممتنع غير مقدور. 

والجواب: أن هذا يقتضى أن لا يكون لله تعالى مقدور أصلاً لأن كل شىء 
فهو إما معلوم الوجود أو معلوم العدم. 

ثم نقول: إنه وإن كان واجباً نظراً إلى العلم لكنه ممكن في نفسه فكان مقدوراً. 

ولأن العلم بالوقوع تبع للوقوع الذي هو تبع للقدرة, والمتأخر لا يبطل المتقدم. 

وأما البلخي: فقد زعم أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبدء لأن 
مقدور العبد إما طاعة أو سفه أو عبثء. وذلك عل الله محال. 

والجواب: أن الفعل في نفسه حركة أو سكون مثلاً. وكونه طاعة وسفهاً أو 
عبئاً أحوال عارضة له من حيث كونه صادراً عن العبد. والله تعالى قادر على مثل 
ذات ذلك الفعل. 

وأما أبو علي وأبو هاشم وأتباعهم|: فقد زعموا أن الله تعالى قادر على مثل 
مقدور العبد لكنه غير قادر على نفس مقدوره. لأن المقدور من شأنه أن يوجد عند 
توفر الدواعي للقادرء وأن يبقى على العدم عند توفر صوارفه. فلو كان مقدور العبد 
مقدوراً لله تال لكان إذا أراد الله تعالى وقوعه وكره العبد وقوعه يلزم أن يوجد 
لتحقق الداعى وأن لا يوجد لتحقق الصارف. وهو محال. 

والجواب: أن البقاء على العدم عند تحقق الصارف ممنوع مطلقاً بل ذلك إنما 
يجب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقل» وهذا أول المسألة. 
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قال: «لا نسلّم أن فعل الثيىء القبيح يدل على الجهل أو الحاجة..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلّم أن فاعل القبيح يلزمه الجهل أو 
الحاجة إليه» وما ذكرتموه لبيانه فنختار أنه عالم بقبحه. ول قلتم بأنه يلزم احتياجُه إليه 
حينئل؟ 

قوله: «لأن فاعل الفعل القبيح من غير أن يكون له فيه عرض ومنفعة لا 
يكون حكيا». 

قلنا: لا نسلّم» وإنما يلزم ذلك إِنْ لو لم يكن هو مالكاً لكل شيء. أمَا إذا كان 
مالكاً لكل شيء فله أن يفعل ما شاء ولا يُسأل عن فعله. 

قوله: «سلّمناهء لكن هذا الامتناع إنم) جاء من جهة الداعي» فلم قلتم: إنه 
ممتنع من جهة القدرة؟..) إلى آخره. توجيهه أن يقال: تدّعي أن فِعل القبيح محال 
من جهة أن الداعيّ إلى عله لا يوجد؟ أو من جهة القدرة على معنى أنه لو حصل له 
الداعي إلى الفعل بدل الداعي إلى الترك لا يتمكن من فعله؟ 

فإن ادّعيتَ الثاني فلا نسلّم لزومه مما ذكرتم من القياسء بل اللازم منه أنه 
محال من جهة أن الداعيّ إلى فعله لا يوجد. 

فإن ادّعيت الأول فمسلّم» ولكن لم قلتم بأنه يلزم منه أن يكون ممتنعاً من 
عليه الفعل نظراً إلى هذا الداعىء لكنه يكون قادراً على الفعل نظراً إلى أنه لو حصل 
له الداعى إلى الفعل بدلاً عن الداعى إلى الترك لكان قادراً عليه. 

وأما عبّاد فزعم أن كل ما علم الله تعالمى أنه يكون ويوجد فهو واجب الوقوع 
وما علم أنه لا يكون ولا يوجد فهو ممتنع الوقوع لامتناع خلاف معلوم الله تعالى 
والواجب والممتنع لا يكونان مقدورَيْنء فم| علم الله تعالى وجوده وما علم عدمّه لا 


يكون مقدورا: 
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وما ذكره الإمام في جوابه أوّلاً ظاهر. لكنه جدلّء والجواب الحقيقي قوله: 
«ثم نقول: إنه وإن كان واجبا نظرا إلى العلم لكنه ممكن في نفسه فكان مقدورا»ء 
وتوجيهه أن يقال: لا نسلّم أن كل ما هو واجب وممتنع لا يكون مقدوراًء وإنما لا 
يكون مقدوراً إِنْ لو كان وجوبة أو امتتاعة إنها جاء من ذاتهه أمَا إذا كان واجباً أو 
متنعاً بالنظر إلى ثبيء خارج عن ذاته فلا نسلّم أنه لا يكون مقدوراً. وهاهنا كذلك» 
لأن ما علم الله تعالى أنه يكون وما علم أنه لا يكون إنما يصير واجباً وممتنعاً بالنظر 
إلى علمه تعالى, أمّا بالنظر إلى ذاته فهو غيرُ واجب ولا ممتنع» وإذا كان كذلك جاز 
أن يكون مقدورا. 

وإمّا ما ذكره ثالثاً فتوجيهه أن يقال: العلم بوقوع الشىء بعد وقوع ذلك 
الثيء لأن الشيء ما لم يوجد استحال أن يتعلق العلم بوقوعه ووقوع الشىء بعد 
تعلّق القدرة بوقوعه, لأن ما لم تتعلق القدرة بإيجاده استحال أن يوجدء فإذن العلم 
متأخر 'عن تعلق القدرة بإاد القىء بهراتبتين: والمتأ خخ تعن القء استحال أن 
كرون مانها مه فإذق' امبرو فوع القية الاارضير مائعاً من تعلق العذرة يه فول 
الله تعالى بأن الشيء يوجد وعلمُه بأنه لا يوجد لا يوجب كون المعلوم غير مقدور 
لهء فبطل ما ذكرتم من الدليل. 

ولقائل أن يقول: ما ذكرتموه إن| بطل قول من قال:(إن علم الله تعالى بوقوع 
الشيء في الحال وعلمه بعدمه في الحال يوجب وجوب الأول وامتناع الثاني»» أمّا من 
يقول: «إن علم الله تعالى بأن الشيء تيوجل وعلمة بأن الشيء سيّعدم يقتضي 
وجوب وجود الأول في الزمان المستقبل وامتناع الثاني في الزمان المستقبل» فهذا لا 
يُبطله. لأن مثل هذا العلم لا يتأخر عن تعلق القدرة بإيجاد ذلك الشىء وبإعدامه 
بل الجواب ما ذكرناه في مسألة إثبات أنه تعالى قادر. 


وأمّا ما نقله عن البلخي مع دليله فظاهرء وما ذكره في جوابه فتوجيهه أن 
يقال: لا نسلّم أن فعل العبد طاعة أو سفهٌ أو عبث. بل هذه أمورٌ وأحوال عارضة 
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لنفس الفعل من حيث هو صادر عن العبد» وذات الفعل من حيث إنه فعل حركة 
أو سكونء وإذا كان كذلك فلا امتناع في أن يكون الله تعالى قادراً على ذات ذلك 
الفعل» لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ 
الإمام عنه أن يقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتموه من الشرطية. 

قوله: «لأن الله إذا أراد وقوع الشئغ. وكره العبد وقوعة: وجي أن يوجد 
لتحقق الداعي» وأن لا يوجد لتحقق الصارف». 

قلنا : لا نسلم أنه وجب أن لا يوجد لتحقق الصارف, وإنا يلزم ذلك إن لولم 
يكن هناك سببٌ آخر مستقل بإيجاد ذلك الشيء. فإِنَ إرادة الله تعالى وقدرئه مستقل 
بإيجاد ذلك الشثىء فيوجد» وهو أول المسالة: لآن عنندثا الله تعالى قادرٌ على جميع 
الأشياء سواء أراد العبدٌ وقوعه أو كره. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اتفق أصحابنا على أنه تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة» 
خلافا للفلاسفة والمعتزلة). 

وأهم المههات في هذه المسألة الكشف عن محل النزاع» فنقول: أما نفاة الأحوال 
منا فقد زعموا أن العلم نفس العالمية والقدرة نفس القادرية وهما صفتان زائدتان 
على الذات. واعترف أبو علي وأبو هاشم بهذا الزائد, إلا أنهم قالوا لا نسمى هذه 
الأمور عل وقدرة. بل عالمية وقادرية» فيكون الخلاف في ا لفظياً. 


بل ذهب أبو هاشم إلى أنها أحوال والحال لا تعلم» ولكن تعلم الذات 
عليها. وعندنا أن هذه الأمور معلومة في نفسها. وقول أبي هاشم باطل قطعاً لأن ما 
لا يتصور في نفسه استحال التصديق بثبوته لغيره. وأما أبو علي الحبائي فإنه سلم 
فيها أغبا معلومة» فعلى هذا لا يبقى بينه وبين نفاة الأحوال منا خلاف معنوي البتة. 
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وأما مثبتو الحال منا فقد زعموا أن عالمية الله تعالى صفة معللة بمعنى قائم به 
وهو العلمء وهو الخلاف بينهم وبين المعتزلة في المعنى» وأما نحن فلا نقول ذلك» 
لأن الدلالة ما دلت إلا على إثبات أمر زائد على الذات, فأما على الأمر الثالث. فلا 
دليل عليه البتة لافي الشاهد ولافي الغائب. 

أما الفلاسفة فمن مذهبهم أن العلم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم 
في العالم» فإذا كانت المعلومات مختلفة في الماهيات كانت الصور المساوية لها مختلفة في 
الذات» فيكون علم الله تعالى بالمعلومات أمورا زائدة على ذاته» وهي من لوازم ذاته 
وقد صرح ابن سينا بذلك في النمط السابع من كتاب الإشارات. وعلى هذا فقد 
سلموا أن علم الله تعالى معنى قائم بذاته. إلا أنهم يعبرون عن هذا المعنى بعبارة 
أخرى فيقولون: «علم الله تعالى صفة خارجة عن ذات الله تعالى متقومة بتلك الذات». 
فكأهم عبروا عن المعنى بالصفة الخارجة.وعن القيام بالذات بالتقوم بالذات. 

فظهر أنهم يساعدون في هذه المسألة على المعنى» بل يبقى الخلاف بينهم وبين 
مثبتي ال حال مناء فإغهم لا يقولون إلا بالذات وتلك الصورة اللازمة للذات. ومثبتو 
الحال منا قالوا بأمور ثلاثة: الذات» والعالمية» والعلم. فظهر أن الذي يقوله نفاة 
الحال منا متفق عليه» بين كل من أقرّ بكون الله تعالى عالما قادرا. 

لنا: أن بعد العلم بكونه تعالى موجوداً يفتقر إلى دليل آخر يدل على كونه تعالى 
عالماً قادراً. والمعلوم ثانياً غير المعلوم أولاء فعلم الله تعالى زائد على ذاته. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتفق أصحابنا على أنه تعالى عالم بالعلم» قادر بالقدرة» حيّ بالحياة» 
خلافاً للفلاسفة والمعتزلة..2 إلى آخره. 

أقول: أمّا ما ذكره في الكشف عن محل النزاع فغنيٌ عن الشرح. وأمّا توجيه 
البرهان المذكور فبأن يقال: لو كان العلم والقدرة وا حياة نفس ذاتٍ واجب الوجود 
لذاته لكان العلم بوجود أحدها علاً بوجود الباقي» لكن التالي باطلء فالمقدّم مثله. 
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ما الشرطية فظاهرة. 

وأما انتفاء التالي فلأنًا بعد العلم بكونه تعالى موجوداً نفتقر إلى دليل آخر يدل 
على كونه عام وقادرا وعدا والمعلوم مغايرٌ لما ليس بمعلوم, فعلمه تعالى وقدرته 
وحياته أمور زائدة على ذاته. 

قا لالإما مالرازي: 

احتج الخصم بأمور: 

أحدها: أن علمه لو كان زائداً على ذاته» لكان مفتقراً إلى ذاته» فيكون ممكناً 
لذاته واجباً بعلة» وتلك العلة ليست إلا تلك الذات» والموصوف به ليس إلا الذات» 
فتكون الذات فاعلة وقابلة معاء وهو محال. 

وثانيها: أن عالمية الله تعالى واجبة» والواجب يستغني بوجوبه عن العلة. 

وثالئها: لو كان له علم قديم لكان مشاركاً للذات في القدم. وذلك يقتضي 
تمائلهماء وأن لا يكون أحدهما بكونه ذاتاً والآخر صفة أولى من العكس. 

ورابعها: أنها تكون مغايرة للذات. فيلزم القول بقدماء متغايرة» وهو محال. 

وخامسها: أن علم الله تعالى المتعلق بمعلومنا يجب أن يكون مثلاً لعلمناء 

وسادسها: أن العلم بكل معلوم غير العلم بغيره -على ما تقدم-» ومعلومات 
الله تعالى غير متناهية» فيلزم أن يكون له علوم غير متناهية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتج الخصم بأمور..» إلى آخره. 

أقول: أمّا الوجه الأول فتقريره أن يقال: لو كان العلم والقدرة والحياة أموراً 
زائدة على ذات واجب الوجود لكانت مفتقرةً إليهاء وكل ما كان مفتقراً إلى غيره 
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فهو ممكن لذاتهء فهذه الأمور ممكنة لذاتهاء وكل ممكن لا بدّ له من علّةء فلهذه 
الأمور علّة وتلك العلة إِمَا أن تكون ذات واجب الوجود أو غيرها. 

والثاني محال» وإلا لكان الواجب لذاته مفتقراً في جهة من جهاته إلى غيره. 
فلا يكون الواجب لذاته واجباً لذاته من جميع جهاته. وقد بيّنا إبطاله. 

والآول:أيضا غال»: لآن علة تللق الأمور لى كاتف ذاكتواتجه الوخرف 
والموصوف بها أيضاً هو تلك الذات» فحينئذ يلزم أن تكون الذات الواحدة فاعلة 
وكابلة معاء وهو عيال. 

وأمَا الوجه الثاني فتقريره أن يقال: لو كان لله تعالى عالمية معلّلة بالعلم لزم 
تعليل الواجت كيرة وإنهعالن 

أمّا الشرطية فظاهرة لكون عاليّة الله تعالى واجبة. 

وأمًا انتفاء التالي فلأن الواجب يستغنى بوجوبه عن العلة» والمستغنى بوجوبه 
عن العلة استحال تعليله بالعلّة. وكذا القول في القادرية المعللة بالقدرة» والحييّة 
المعللة بالحياة. 

وأمَا الوجه الثالث فتقريره أن يقال: لو كان العلم والقدرة والحياة أموراً قديمة 
زائدة على ذات واجب الوجود لكانت مماثلة لذاته» والتالي باطل» فالمقدم مثله. 

ما الشرطية فلأنه حينئذ يلزم اشتراك تلك الأمور لذات واجب الوجود في 
القِدم. وذلك موجب لتاثلها. 

وأمّا انتفاء التالي فلأنها لو كانت مثلاً لذات واجب الوجود لا يكون أحدها 
بكونه ذاتاً والباقى بكونه صفة أولى من العكسء فحينئذ إِما أن يكون كل واحد منها 
ذاتاً وصفة, أو لا يكون شىء منها لا ذاتاً ولا صفة. والكل محال. 

وأمَا الوجه الرابع فتقريره أن يقال: لو كان العلم والقدرة والحياة أموراً 
قديمة زائدة على ذات واجب الوجود لكانت مغايرة لذاته بالضرورة» ولو كانت 
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مغايرة لذاته لزم تحقق أمور قديمة متغايرة» ينتج: لو كان العلمٌ والقدرة والحياة 
أموراً قديمة زائدة على ذات واجب الوجود لزم تحقق أمور قديمة متغايرة» لكن 
القول بقدماء متغايرة محال» فالقول بكون هذه الأمور قديمة زائدةً على الذات 
يكون غالاً. 

وأمَا الوجه الخامس فتقريره أن يقال: لو كان علم الله تعالى وقدرنّه زائدين 
على ذاته لزم حدوث علمه وقدرته. لكن التالي باطل» فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: أن عِلمّه وقدرته إذا كانا زائدين على ذاته كان علمه المتعلّق 
وعلونكا وقدرته التعلقة يمقدوونا أيقا زانلن: عل ذاه الك علمة التعلق 
كعاردهنا صب أن يكن عمقل لسلمةاة قوت التعلقة يمقلوونا قث لقكر ا 
والأمور المتماثلة يجب اشتراكها في جميع الأحكام, وعلمنا وقدرتنا حادثان فيلزم أن 
يكون علمه وقدرته حادتين. 

وأمَا الوجه السادس فتقريره أن يقال: لو كان علمه تعالى زائداً على ذاته لزم 
أن يكون له علوم غير متناهية» والتالي محال. 

بيان الشرطية: أن علمه تعالى إذا كان زائداً على ذاته» والعلم بكل معلوم 
مغايرٌ للعلم بمعلوم آخر غيره» ومعلومات الله تعالى غير متناهية لما مرّء فيلزم أن 
تكون علومه غير متناهية. 


قال الإما مالرازي: 
والجواب عن الأول قد تقدم. 


وعن الثاني: أنه إنم) يتوجه على من يثبت عالميته ثم يعللها بمعنى» ونحن لا نقول 
به. وأيضاً فبتقدير القول به نقول: الواجب متى لا يعلل» إذا كان واجباً لذاته أو 
لغيره؟ والأول مسلمء لكن لم قلتم: إن عالمية الله تعالى واجبة لذاته؟ بل هو أول 
المسألة. والثاني باطل لآن وجوب العالمية بالعلم لا يوجب استغناءه عنه كما في الشاهد. 
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وعن الثالث: أن الاشتراك في القدم اشتراك في وصف سالبي أو ثبوتي؟ وذلك 
لا يوجب التماثل أصلاً كما أن الضدين لا يلزم من اشتراكهم في التضاد تمائلهم|. 

وعن الرابع: أنكم إن عنيتم بالتغاير أن كون كل واحد منهما مخالف للآخر 
الزمان والمكان والثبوت والعدم فلم قلتم إنه كذلك؟ وإن عنيتم به معنى ثالثاً فبينوه. 
المعلوم» ولا يلزم من اشتراك الشيئين في بعض اللوازم تمائلهما. ولئن سلمناه لكن لا 
يلزم من حدوث علمنا حدوث علمه كا لا يلزم من كون وجوده تعالى مساويا 
لوجودنا في كونه وجودا حدوث وجوده. 

وعن السادس: أن ما ألزمتم علينا في العلم يلزمكم في نفس العالمية» وهذه 
المعارضة واردة على جميع الشبه. 

وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأول قد تقدّم..» إلى آخره. 

أقول: أمّا الجواب عن الأول فنقول: لا نسلّم استحالة كون الثبىء الواحد 
فاعلاً وقابلاً معأ وما ذكرتموه في بيان ذلك فقد مرّ الجواب عنه. 

وأما عن الثاني فنقول: ما ذكرتموه لا يبطل مذهبناء لأنا لا نقول إلا بالعلم» 
وأمّا العالمية المعللة بالعلم فلا نقول بهاء وبتقدير أن نقول لا نسلّم انتفاء ما ذكرتم 
من الشرطية. 

قولكم: «الواجب يستغني بوجوبه عن العلة»). 

قلنا: لا نسلّم ذلك مطلقاء فإن الواجب يستغني عن العلة إذا كان واجباً 
لذاته» وأمَا إذا كان واجباً لغيره فلاء وإذا كان كذلك فنقول: لم قلتم بأن عالمية الله 
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تعالى واجبة لذاتها؟ وإنما تكون واجبة لذاتها إن لو كانت نفس واجب الوجود وهو 
أول المسألة. بل عالمية الله تعالى معلّلة بالعلم» فتكون واجبة لغيرهاء والمعلّل بالعلم 

وأمّا عن الثالث فنقول: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشرطية. 

قوله: «لأنها تشارك الذات في القِدَّمء وذلك يقتضي تماثلهم)». 

قلنا: لا نسلّمء فإن الاشتراك في القدم اشتراك في الوصف. والاشتراك في 
الأوصاف ثبوتيةٌ كانت أو عدميّة لا يقتضى التماثل» فإن الضدَّين يشتركان في التضاد 
مع تخالفهم في الماهية. 

وأمّا عن الرابع فنقول: إن عنيتم بالتغاير أن مفهوم كل واحد منهما مخالفاً 
للآخر فالأمر كذلكء. و قلتم بأن المغايرة على هذا التفسير منتفية؟ إلا أنا لا تُطلق 
هذه اللفظة عليها لعدم الإذن. وإن عنيتم به جواز مفارقة كل واحد منهما الآخرٌ في 
المكان والزمان والثبوت والعدم فلم قلتم بأن المغايرة على هذا التفسير متحققة؟ 
وإن عنيتم به أمراً ثالثاً فبيّنوه لننظر في صحّته وفساده. 

وأمّا عن الخامس: فلا نسلّم صدق الشرطية» وإنما تصدق إن لو لزم من 
اشتراك علمه تعالى بعلمنا في التعلّق بمعلومنا تماثلهماء ومن تماثله) اتحادّهما في جميع 
الأحكام, وهما ممنوعان. 

أمّا الأول فلأن ذلك اشتراك في بعض اللوازم» واشتراك الشيئين في بعض 
اللوازم لا يوجب تماثلهماء فإن الأمور المختلفة يجوز اشتراكها في اللوازم. 

وآمّا الثاني فلأن المثلين لا بد وأن يتايز بالتعّن. وإلا ارتفعت الإثنينية» وإذا 
كن كذلك حاذ أن يكوك تعن علمنا وقدرتنا شرها للحدوت: وتفك علمة 
وقدرته مانعاً منه. وحينئذ لا يلزم اشتراكها في الحدوث. كوجوده تعالى» فإنه 
يساوي وجودناء ووجوذنا حادثء ول يلزم منه حدوث وجوده. فكذا ها هنا. 


18: 


وأمّا عن السادس فنقول: لو صمّ ما ذكرتم من الدليل لزم أن لا تكون عالمية 
تعالى وقادريّته أمرين زائدين على ذاتهء لانتظامه بعينه في العالمية والقادرية» وكل ما 
هو جوابكم عنه فهو بعينه جواينا. 

والجواب الحقيقي منع قوله: «العلم بكل معلوم مغاير للعلم بمعلوم آخر). 
ولم لا يجوز أن يكون علمه تعالى واحداً لكن تتعدّد تعلّقاته بحسب تعدّد معلوماته؟ 

قوله: «وهذه المعارضة واردة على جميع الشّبّه) معناه: أن كل واحد من هذه 
الوجوه المذكورة إن دل على أن العلم والقدرة ليسا زائدين على الذات فهو بعينه 
يدل على أن العالمية والقادرية ليستا زائدتين على الذات» فكل ما ألزمتم علينا في 
العلم والقدرة يلزمكم في العالمية والقادرية. 


تال الإمامالرازي: 

(مسألة: الباري تعالى ليبس يدا لذاته, وهو قول أبي علي وأبي هاشم. 
والخلاف فيه مع النجار) 

لنا: ما تقدم في مسألة العلم. 

واحنج أبو علي وأبو هاشم على أنه تعالى ليس مريداً لذاته بأنه لو كان مريداً 
لذاته لكان مريداً لجميع المرادات» كما أنه لما كان عااً لذاته كان عالماً بكل 
المعلومات. ولو كان مريداً لجميع المرادات لكن ذلك محالاء لأن زيداً إذا أراد موت 
رجل وعمروٌ أراد حياته» فلو كان الله تعالى مريداً لكل المرادات للزم أن يكون مريداً 
لوئه وتحيائه معأ وهو خخال. 

ولقائل أن يقول: لم قلئم: إنه لو كان مريداً لذاته لكان مريداً لكل المرادات؟ 

وقوهم: «لو كانت المريدية صفة ذاتية لم يكن تعلقها ببعض المرادات أولى من 
تعلقها بالباقى» فقد عرفت ضعفه. 


كن 


قال الإمام الكاتبي: 


قال: «الباري تعالى ليس مريداً لذاته» وهو قول أبي علي وأبي هاشمء 
والخلاف فيه مع النجار.. إلى آخره. 

أقول: الله تعالى مريد بإرادة قديمة زائدة على ذاته» وهو قول أب علي وأبي 
هاشمء خلافاً للنجار فإنه قال: إرادته نفس ذاته. 

لنا أن الإرادة لو كانت نفس ذاته تعالى لكان العلمٌ بوجود ذاته علماً بوجود 
كونه مريداً بالضرورة» لكن الأمر ليس كذلك» لأنا بعل العلم بوجود موجود 
واجب لذاته نحتاج إلى دليل يدل على كونه مريداًء والمعلوم غير ما ليس بمعلوم 
فعلمه تعالى صفة زائدة على ذاته. 

واحتج أبو علي وأبو هاشم ومّن تابعه| على هذا المطلوب بأن قالوا: لو كان 
الله تعالى مريدا لذاته لزم أن يكون مريدا لكل المرادات» والتالي باطلء فالمقدم مثله. 

ما الشرطية فثبوتها بالقياس على كونه عالاً لذاته» لأنه لا كان عالاً لذاته كان 
عالاً بكل المعلومات؛ فكذلك لو كان مريداً لذاته لزم أن يكون مريداً لكل المرادات 
بالقياس عليه. 

وأمًا انتفاء التالي فلأنه لو كان مريداً لكل المرادات فإذا أراد الله تعالى موت 
رَجُل وأراد عمرٌو حياته لزم أن يكون الله تعالى مريداً لموت ذلك الرجل ولحياته 
معاًء ولو كان كذلك لزم اجتماع الحياة والموت فيه لامتناع خلاف ما أراد الله تعالى» 
ولك غال: 

واعترض الإمام عليه وقال: لا نسلّم أنه لو كان مريداً لذاته لكان مريداً لكل 
المرادات. وأمًا القياس على العلم فلا يفيد أمّا أولاً: فلأنه لا يفيد إلا الظنء 
والمسألة علمية. وأمًا ثانيا: فلآن المقيس عليه ممنوع, فإنا بِيّنا أنه تعالى عالم بجميع 
المعلومات بالعلم» وهو صفة زائدة على ذاته. 
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فلئن قلت: الدليل على صدق الشرطية وهو أنه لو كان مريداً لذاته لكانت 
المريديّة صفة ذاتية» فتكون نسبتها إلى جميع المرادات على السويّة: فلم يكن تعلّقها 
ببعض المرادات أولى من تعلّقها بالباقي» فوجب أن تكون متعلّقة بالكل. 

قلنا: لا تسليه ولم لا يجوز أن يقال: المريدية الذاتية لذاتها تقتضي التعلق 
ببعض المرادات دون البعضء لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بدّ له من دليل. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: لا يجوز أن يكون البارى تعالى مريداً بإرادة حادثة» خلافاً للمعتزلة 
والكرامية) 

أما عند المعتزلة فهو تعالى مريد بإرادة محدثة لاني محل. وأما عند الكرامية فهو 
مريد بإرادة يخلقها تعالى في ذاته. 

لنا: أن إحداث الشيء لا يصح إلا بالإرادة على ما تقدم» فلو كانت الإرادة 
حادثة لافتقرت إلى إرادة أخرى, ولزم التسلسل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال اللا رن أن يكون مريدا بإرادة حادقة خلافا لالز لةتوالك اميق أما 
عند المعتزلة فهو تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل» وأمّا عند الكرامية فهو مريد 
بإرادة يخلقها في ذاته) . 

أقولة الذلين عل أنه لأ قوق أنايكوت الله تعالى مريدا بإراذة عادثكة ولا 
بإرادة مخلوقة في ذاته هو أن الإرادة لو كانت حادثة» أو يخلقها الله تعالى في ذاته 
لافتقرت إلى إرادة أخرى لا بِيّنَا فيه| قبل أن إحداث الشيء وحَلّقه لا يصحٌ إلا 
بالإرادة» ولو افتقرت تلك الإرادة إلى إرادة أخرى لافتقرت الإرادة الأخرى إلى 
إرادة ثالثة» وهلمَ جرّاء فيلزم أن يكون هناك إرادات غير متناهية كل واحدة منها 
قبل الأخرىء وحينئذ يلزم التسلسلء وإنه محال. 
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قال الإما مالرازي: 

واعلم أن الجمهور منا يعتقدون أن المعتزلة يوافقوننا في كونه تعالى متكلاً 
ويخالفوننا في قدم الكلام. وأما نحن قد بينا أن الذي يقول المعتزلة فنحن نقول به من 
وجب علينا أن نحقق ماهية هذا الكلام, ثم نقيم الدلالة على أن الله تعالى موصوف 
بباء ثم نقيم الدلالة على قدمهاء فإنهم يخالفوننا في المواضع الثلاثة. فنقول: 

أما المقامان الأولان: وهما المقامان الصعبان مع المعتزلة فقد تقدم القول فيهم). 

وأما الثالث فالدليل عليه من وجهين: 

الأول: أن القائل قائلان» قائل اعترف بكون الله تعالى موصوفاً بهذا الكلام» 
وقائل أنكر ذلك وكل من اعترف به قال إنه قديم لأن المعتزلة والكرامية لم يعترفوا 
بكون الله تعالى موصوفاً ببذا الكلام» وإنما قالوا بحدوث الكلام الذي يكون حرقاً 
وصوتاً. وإذا ثبت ذلك فلو قلنا بحدوث هذا الكلام كان ذلك قولاً ثالثاً خارقا 
للإجماع. وهو باطل. 

الثان: وهو أن الكلام لو كان محدثاً لكان إما أن يحدث في ذات الله تعالى 
فيكون الله تعالى محلاً للحوادث» وهو نحال. أو لا يحدث فيهاء وهو محال لأن كون 
الله تعالى متكلً قد دللنا على أنه من صفاته. وصفة الشىء يستحيل أن لا تكون 
حاصلة فيه» وإلا لجاز أن يكون الجسم متحركاً بحركة قائمة بالغير. وذلك محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «كلام الله تعالى قديمء خلافاً للمعتزلة والكرّامية..» إلى آخره. 
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أقول: أمَا ما يتعلّق بنقل المذاهب فظاهرء وكذا الوجه الأول المذكور لبيان 
كون كلامه قديأًء لكن لا يخفى عليك أن التمسّك بمثل هذا الإجماع في المسائل 
العقلية لا يفيد. 

وأمَا تقرير الوجه الثاني فنقول: لو كان كلام الله تعالى محدّثاً فلا يخلو: إِمَا أن 
يحدث في ذات الله تعالى» أو يحدث في غير ذاته» وكلاهما محالان. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأمّا استحالة القسم الأول فلأنه لو حدث في ذاته تعالى لزم أن يكون الله 
تغال عل ليحو فزق با اشتعالةذلف 

وأمّا استحالة القسم الثاني فلأن كونه تعالى متكلّاً صفة من صفاته» وقد دللنا 
على ذلك» وصفة الشىء استحال أن لا يحصل فيه بل في غيره» إذ لو جاز ذلك لجحاز 
أن يكون الجسم المحسوس حركته متحرّكاً بحركة قائمة بغيره» وذلك محال. 


قال الإما مالرازي: 
واحتحوا بأمور: 


أحدها: أن الأمر بلا مأمور عبث. وهو غير جائز على الله تعاللى. 


0-4 


وثانيها: أنه تعالى في الأزل لو كان متكاما بقوله #إنَا أَرَسَلنَا نوما 4 وهو إخبار 


عن الماضى لكان كاذباً. 
وثالثها: أن الآمة بجمعة على أن كلام الله تعالى ناسخ ومنسوخ وسور وآايات» 
قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احتجوا بأمور..» إلى آخره. 
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الأول: لو كان كلام الله تعالى قديماً لكان في الأزل آمراً وناهياً لكن ذلك محال 
لآأن الأمر يدوق المأمون والنيئ يدوق اللنون اغرة بؤذلك قر جاتر غلم الله تعال: 

الثاني: لو كان كلام الله تعالى قديياً لكان في الأزل متكلاً بقوله: #إنَا أَرسَلَنَا 
فوا 4 انوح:1] لكن ذلك محال لأن قوله #إإنَا رسلا نحا # إخبار عن أمر ماض» 
والإخبار عن الأمر الماضى في الأزل كذبء والكذب على الله تعالى محال. 

الثالث: لو كان كلام الله تعالى قديراً لاستحال أن يكون ناسخاً ومنسوخاً 
وسوراً وآيات» لأن ذلك من صفات المحدّثات. لكنّ الأمّةَ مجمعة على ذلك. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: أن عبدالله بن سعيد ذهب إلى أن كلام الله تعالى وإن كان 
قدييأً لكنه ما كان في الأزل أمراً ولا مبياً ولا خبراًء ثم صار فيا لا يزال كذلك. وهذا 
في غاية البعد» لأنا لما وجدنا في النفس طلبا واقتضاءً وبينا الفرق بينه وبين الإرادة 
أمكننا بعد ذلك أن نشير إلى ماهية معقولة وندعي ثبوتما لله تعالى» أما الكلام الذي 
يغاير هذه الحروف والآصوات ويغاير ماهية الأمر والنهي والخبر فغير معلوم 
التصور. فكان القول بثبوته لله تعالى في الأزل محض الجهالة. 

أما جمهور الأصحاب: فقد زعموا أن كلام الله تعالى كان أمراً ونهياً في الأزل. 
ثم منهم من يقول: المعدوم مأمور على تقدير الوجود. وهذا أيضا في غاية البعد. لأن 
الجماد إذا لم يجز أن يكون مأموراً فالمعدوم الذي هو نفي محض كيف يعقل أن يكون 
مأموراً؟ 

ومنهم من قال: إنه كان في الأزل آمراً من غير مأمور, ثم لما استمر وبقي صار 
المكلفون بعد دخوهم في الوجود مأمورين بذلك الأمر. وضربوا له مثالاً وهو أن 
الإنسان إذا أخبره النبي الصادق بأن الله تعالى سيرزقه ولدا ولكنه يموت قبل ولادته 
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فإنه ربا قال لبعض الناس:(إذا أدركتٌ ولدى بالغاً فقل له إن أباك يأمرك بتحصيل 
العلم». فههنا قد وجد الأمر والمأمور معدوم, حتى إنه لو بقي ذلك الأمر إلى أوان 
بلوغ ذلك الصبي لصار مأموراً بذلك الأمر. 

وعن الثاني: أن الخبر في الأزل واحد. ولكنه يختلف إضافته بحسب اختلاف 
الأوقات. وبحسب ذلك تختلف الألفاظ الدالة عليه كما في العلم. 

وعن الثالث: أن تلك الصفات عائدة إلى هذه الحروف والأصوات. ولا نزاع 
فيه» إنما الكلام في الصفة القديمة التي دلت عليها هذه العبارات . 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأول.. إلى آخره. 

أقول: أمّا الوجه الأول فقد أجاب عنه عبد الله بن سعيد بأن قال: لا نسلّم أن 
كلام الله لو كان قديياً لكان في الأزل أمراً ونبياًء ول لا يجوز أن يقال: إنه قديم لكنه 
ليس أمراً ولا نبياً ولا خبراًء ثم صار فيا لا يزال كذلك؟ 

وقوله: «وهذا في غاية البعد..» إلى آخره؛ إشارة إلى جواب هذا المنع» والذي 
لو ثبت هذا المجموع لما أمكننا إثبات كونه تعالى متكلأء والتالي باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: هو أن إن| أثبتنا كونه تعالى متكا لأنا إذا وجدنا في النفس طلباً 
واقتضاءً وبيّنا الفرق بينه وبين الإرادة أمكننا أن نشير إلى ماهيّة معقولة» ونذعى 
ثبوتها لله تعالى. وأمًا الكلام الذي يغاير الحروف والأصوات ويغاير ماهيّة الأمر 
والنهي والخبر فغير متصوّر لنا فلا يمكننا إثباته لله تعالى» لأن ما لا يتصوّر كان 
القول بثبوته لله تعالى في الأزل محضّ الجهالة. وإذا ثبت انتفاء هذا المجموع فيلزمه: 
«كل ما كان كلامه قديماً كان أمراً ونبياً» لأن المنفصلة المانعة الجمع يلزمها متّصلة 
من عين أحد طرفيها ونقيض الآخر. 
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وأمّا الأصحاب فقد سلّموا صدق الشرطية» لكن منعوا استحالة التالي» 
وقالوا: ل لا يجوز أن يكون المعدوم مأمورأًء على تقدير وجوده؟ والإمام استبعد هذا 
أرضيا تو قال: «الدليل على أن المعدوم لا يجوز أن يكون مأموراً: هو أن الجماد الذي 
هو موجود استحال أن يكون مأمورا بالاتفاق» فإذا كان الجاد مع كونه موجودا لا 
يجوز أن يكون مأموراًء فالمعدوم الذي هو نفي محض كيف يُعقل أن يكون مأموراً»؟ 

ومنهم من سلّم الشرطية ومنع استحالة التالي أيضاً لكن ذكر له مستنداً آخر» 
وقال: «1 لا يجوز أن يكون كلام الله تعالى أمراً وبياً في الأزل من غير مأمور 
ومنهيء ثم إنه لا استمرٌ الأمر والنهي وبقي صار المكلّفون بعد دخوطم في الوجود 
مأمورين بذلك الأمر ومنهيّين بذلك النهي»؟ وضربوا له المثال الذي ذكره الإمام. 

وأمّا الوجه الثاني فتقرير ما ذكره من الجواب أن يقال: إن عنيتم بقولكم: لو 
كان كلام الله تعالى قديياً لكان في الأزل متكلا بقوله: #إِنَا أَرَسَلَْا ًا © انوح:1] أنه 
لو كان قدياً لكان الجزء الذي هو كلامه القائم بذاته يكون قديأًء فالشرطية مسلّمة» 
لكن لا نسلّم استحالة التالي. 

وإن عنيتم به الخبر مع الإضافة التي تعرض له حالة إرسال نوح الكتكلاا يكون 
قديرأ» فلا نسلّم الشرطية» وكذبها ظاهرء لأن القديم ليس إلا الخبر الذي هو واحد. 
وأمّا الإضافات العارضة له بحسب اختلاف الأوقات فليست بقديمة» وإذا كان 
كذلك فيختلف حال الخبر بحسب اختلاف الأوقات» فتختلف حيئئذ الألفاظ 
الدالّة عليه. كالعلم» فإنه واحدء والقديم ليس إلا هوء لا تعلقاته العارضة له 
المختلفة بحسب اختلاف المعلومات وبحسب اختلاف الأوقات. 

وأمَا الوجه الثالث فتوجيه ما ذكره في جوابه أن يقال: لا نسلّم انتفاء تالي ما 
ذكرتم من الشرطية» فإن الناسخ والمنسوخ والسور والآيات صفاتٌ عائدة إلى هذه 
الحروف والأصواتء ولا نزاع في حدوثهاء وإن| الكلام في الصفة التي دلت عليها 


هذه العبارات. 
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قال الإما مالرازي: 

(مسألة: هذه الصفة القديمة المسماة بالكلام عندنا واحدة» خلافاً لبعض 
أصحاينا) 

فإمهم أثبتوا لله تعالى حمس كلمات: الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء. 

لنا: حقيقة الكلام هو الخبرء والأمر والنهي أيضاً خبر, لأنه إخبار عن ترتب 
الثواب على الفعل والعقاب على الترك. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «هذه الصفة القديمة المسيّاة بالكلام عندنا واحدة» خلافاً لبعض 
أصحابناء فإنهم أثبتوا حمس كلمات: الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء..» إلى 
آخره. 

أقول: حقيقة هذا الكلام هي الخبر» وأا الأمور الأربعة التي ذكروها فعائدة 
إلى الخبر أمَا الأمر فلأنه إخبار عن ترّبٍ الثواب على فعل المأمور والعقاب على 
تركه. وأمًا النهى فلأنه إخبار عن ترتّب العقاب على فعل المنهىَّ عنه. وأمًا 
الاستخبار فهو عائد إلى الإخبار عن طلب شىء من المخاطبء وأمّا النداء فهو 
إخبار عن المنادى يصير بعد النداء قاط كنا باكر فر امور 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: خير الله تعالى صدق) 

لآن الكذب نقص. وهو عل الله تعالى محال. 

ولأنه لو كان كاذباً لكان كاذباً بكذب قديم. ولو كان كذلك لاستحال منه 
الصدق. لكن التالي محال» لأن كل من علم شيئا صح منه أن يخبر في نفسه خراً 
صدقاء وذلك معلوم بالضرورة. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «خبر الله تعالى صدق..) إلى آخره. 

أقول: الدليل على أن خبر الله تعالى صدق هو أن الكذب نقص في حقٌ قائله. 
ولا شيء من الأقوال التي هي نقص في حق قائلها بجائز على الله تعالى» ينتج: 
الكذب غير جائز على الله تعالى. والمقدّمتان ظاهرتا الصدق. 

ولأنه لو كان الله تعالى كاذباً لكان كاذباً بكذب قديمء ل بِينَا أن كلامه عبارة 
عن صفة قديمة قائمة بذاته» ولو كان كاذباً بكذب قديم امتنع عليه الصدق لامتناع 
عدم القديم. ينتج: لو كان الله تعالى كاذباً لامتنع عليه الصدق. لكن التالي باطل» 
لأنه تعالى عالم بجميع الأشياء للا بيّناه وكل مَن كان عالما بشيء صم منه أن يُخبر عن 
نفسه خبراً صادقاًء وذلك معلوم بالضرورة. ينتج: إن الله تعالى يصمح أن تبر عما هو 

قال الإما مالرازي: 

لايقال: هب أن ما ذكرتموه يدل على أن ذلك الخبر القديم صدقء ولكنه لا 
يدل على كون هذه الألفاظ صدقاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ١لا‏ يقال: هب أن ما ذكرته يدل على أن ذلك الخبر صدقء لكنه لا يدل 
على كون هذه الألفاظ صدقاً». 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يقال: بعد تسليم ما ذكرتم من الدليل» إن 
ادّعيت أنه يدلّ على أن ذلك القديم القائم بذاته تعالى صدق فهو مسلَّمء وإن 
ادّعيت أنه يدل على كون هذه الألفاظ صدقاً فممنوع. وعدم دلالته على هذا 
ظاهر. 
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لأنا نقول للمعتزلة: هذا أيضاً لازم عليكم. لأنكم جوزتم الحذف والإضار 
لحكمة لا نطلع عليهاء وتجويز ذلك يرفع الوثوق عن هذه الظواهر. 

قال: «لآنا نقول للمعتزلة: هذا لازم عليكم..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الجواب أن يقال: إِنَا ندذعى دلالة ما ذكرنا من الدليل على 
أن ذلك الخبر القديم صدقء وأمًا هذه الألفاظ فلا ندّعي كونها صادقة بهذا الدليل» 
ولا يلزم من عدم دلالة هذا الدليل على صدقها جواز أن لا تكون صادقة» فإن عدم 
صادقة, لكن ذلك لازم عليكم أيضاً لأنكم تموّزون الحذف والإضمار في كلام الله 
تعالى لحكمة لا نطلّع عليهاء وإذا كان كذلك جاز أن يكون المراد من هذه الألفاظ 
غير ما نفهمه منهاء وعلى هذا التقدير لا يبقى الوثوق بشيء من هذه الظواهر. وإذا 
كان لازماً عليكم أيضاً فجوابكم عنه هو بعينه جوابُنا. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: نحن نعلم بالضرورة أن ذلك الكلام القديم غير مسموع الآن) 
رؤية ما ليس بجسم ولا بعرضء لأنه لما رأينا الجسم والعرض وثبت أنه لا بد من 
علة مشتركة وأنه لا مشترك إلا الوجود. لا جرم قلنا يجوز رؤية كل موجود. وأما في 
هذه المسألة فالسمع لم يتعلق بالأجسام والأصوات حتى يفتقر إلى علة مشتركة» بل 
السمع لم يتعلق إلا بالأصوات. فجاز أن تكون علة صحة المسموعية هي الصوتية 
فقط. وحينئذ لا يكون ذلك الكلام مسموعاً. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «نحن نعلم بالضرورة أن ذلك القديم غير مسموع..) إلى آخره. 

أقول: لا شك ولا خفاء أن الخبر القديم القائم بذاته غير مسموع لنا في هذا 
الزمانء أمَا أنه هل يجوز أن يكون مسموعاً أم لا؟ قال: هذا مما لم تقم عليه دلالة» 
ولا على نقيضه. 

قوله: «لأنا إن) جوّزنا رؤية ما ليس بجسم ولا بِعَرّض..) إلى آخره. إشارة إلى 

فأجاب عنه بقوله: إنا جوّزنا رؤية ما ليس بجسم ولا عرض الذي هو غير 
محسوس الآن لأن الدليل دل عليه» وهو آنا لا رأينا الجسم والعرضء وثبت أنه لا 
بد من علة مشتركة بينهماء ولا مشترك إلا الوجود. لا جَرّم قلنا بجواز رؤية كل 
موجود. والباري تعالى موجود فيصم أن يكون مرثيا. 

وأمًا في هذه المسألة فالسمع لم يتعلّق بالأجسام والأصوات حتى يفتقر إلى 
علّة مشتركة» بل السمع لم يتعلّق إلا بالصوت فقطء فجاز أن تكون علّة صحّة 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: زعم بعض فقهاء الحنفية أن التكوين صفة أزلية لله تعالى وأن المكوّن 
تحدّث) 

فنقول هم: القول بأن التكوين قديم أو محدث يستدعي تصور ماهية التكوين» 
فإن كان المراد منه نفس مؤثرية القدرة في المقدور فهى صفة نسبية» والنسب لا توجد 
إلا مع المنتسيّينء فيلزم من حدوث المكوّن حدوث التكوين. وإن عنيتم به صفة 
مؤثرة في صحة وجود الأثر فهي عين القدرة. وإن عنيتم به أمرأ ثالث فبينوه. 
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قالوا: القدرة مؤثرة في صحة وجود المقدورء والتكوين مؤثر في نفس وجود 
المقدور. 

قلنا: القدرة لا تأثير لما في كون المقدور في نفسه جائز الوجود. لأن ذلك له 
لذاتهى وما بالذات لا يكون بالغير. فلم يبق إلا أن يكون تأثيرها في وجود المقدور 
تأثيراً على سبيل الصحة لاعلى سبيل الوجوبء فلو أثبتنا صفة أخرى لله تعالى مؤثرة 
في وجود المقدور لكان تأثيرها في المقدور إما أن يكون على سبيل الصحة أو على 
سبيل الوجوب. فإن كان على سبيل الصحة كان عين القدرة» فيلزم اجتماع المثلين» 
ويلزم اجتماع صفتين مستقلتين بالتأثير على مقدور واحد. وهو محال. وإن كان على 
سبيل الوجوب لزم استحالة أن لا يوجد ذلك المقدور من الله تعالى» فيكون الله تعالى 
موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار. وهو باطل بالاتفاق. وأيضاً فالقدرة تنافي هذه 
الصفة, لأن الموجب بالذات لا يكون قادراً مختاراً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «زعم فقهاء الحنفية أن التكوين صفة أزلية لله تعالى» وأن المكوّن 
محدث..) إلى آخره. 

أقول: الحكم على أن التكوين صفة قديمة أو صفة حادثة إنا يصحٌ بعد 
تصور ماهية التكوين» فإن كان المراد من التكوين نفس مؤثرية القدرة في المقدور 
فهو صفة نسبية» والنسبة لا توجد إلا مع المنتسبين» فالتكوين على هذا التقدير لا 
يوجد إلا مع القدرة والمقدورٍ الذي هو المكونء لكنكم سلمتم كون المكون حادثاء 
فيلزم من حدوثه حدوث التكوين بالضرورة»فاستحال أن يكون التكوين قدي| 
والمكوّن حادثاً. وإن كان المراد من التكوين الصفة المؤثرة في وجود الأثر» فهى عين 
القدرة» ولا نزاع في قِدّمها. وإن كان المراد به معتّى ثالثاً فبيّنوه لننظر فيه. ْ 

وقوله: «قالوا: القدرة مؤثرة في صحة وجود المقدورء والتكوين مؤثر في 
نفس وجود المقدور» إشارة إلى منع مع ذكر المستند» وتوجيهه أن يقال: لا نسلّم أن 
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التكوين لو كان مفسّراً بالصفة المؤثرة في وجود الأثر كان عينَ القدرة» وإنما يلزم 
ذلك إن لو كانت القدرة هي الصفة المؤثرة في وجود الأثرء وليس كذلك. بل القدرة 
هي الصفة المؤثّرة في إمكان وجود المقدورء والتكوين مؤْثّر في وجوده. 

أجاب عنه بأن قال: الدليل على أن التكوين حينئذ يكون عين القدرة: أن 
القدرة إِمّا أن يكون مفهومها هو الصفة المؤثرة في وجود المقدورء أو الصفة المؤثرة 
في إمكانه. 

والثاني باطل لأن الإمكان للممكن من ذاته» وما بالذات استحال أن يكون 
بالغير. أمَا أولاً: فلامتناع تحصيل الحاصل. وأمًا ثانياً: فلامتناع اجتماع علّتين على 
معلول واحد. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن الأول» ولزم منه صحة الشرطية المذكورة؛ لأن 
ذلك التاثر لا يكورن عل .سيل الوحوثي» لآن :الوحت بالزات استحال أن يكون 
قادراً بالذات مختاراً» بل على سبيل الصحة. والصفة المؤثّرة في وجود الأثر على 
سبيل الصحة هي القدرة. إذا ثبت هذا فنقول: ويلزم من هذا أن لا يكون التكوين 
صفة أخرى لله تعالى مؤثرة في وجود المقدورء لأنه لو كان كذلك فتأثيرها في وجود 
المقدور إِمّا أن يكون على سبيل الصحة أو على سبيل الوجوب. وكلاهما محالان. 

أمّا الأول فلأن تأثيرها في وجود المقدور إن كان على سبيل الصحة كان عين 
القدرة» وحينئذ يلزم اجتماع المثلين واجتاع علتين مستقلتين بالتأثير على مقدور 
واحدء وإنه محال. 


وأمًا الكاووقلان تالريها لق وجوه لفون إن كاواعل شيل الوايدوت لزمء 
استحالة أن عه ذلك 00 تعالى» 0 الله تعالل حينئذ موجباً 
وأيضاً فالقدرة 0 العاثين هاج سفيل "الوجويت» لآن الوحت 
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قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: الظاهريون من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى وراء السبع أو 
الناني) 

وأثبت أبو الحسن الأشعري اليد صفة وراء القدرة» والوجه صفة وراء 
الوجود. وأثبت الاستواء صفة أخرى. وأثبت أبو إسحاق الإسفراييني صفة توجب 
الاستغناء عن المكان» وأثبت القاضي صفات ثلاثة أخر ى وهي إدر اك الشم والذوق 
واللمسء وأثبت عبدالله بن سعيد القِدّم صفة وراء البقاء. وأثبت مثبتو الأحوال 
العالمية أمراً وراء العلم» وكذلك القول في سائر الصفات. وأثبت أبو سهل 
الصعلوكي لله تعالى بحسب كل معلوم علماً وبحسب كل مقدور قدرة» وأثبت 
عبدالله بن سعيد الرحمة والكرم والرضا والسخط صفات وراء الإرادة. 

والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا عل نفيهاء فيجب التوقف. 


واحتج من حصر الصفات في السبع أو الثاني بأنا كُلّفنا بكمال المعرفة» وكيال 
المعرفة إنا يحصل بمعرفة جميع الصفات. ومعرفة جميع الصفات لا يتأتى إلا بطريق» 
ولا طريق إلا الاستدلال بالأفعال والتنزيه عن النقائتصء وهذان الطريقان لايدلان 
إلا على هذه الصفات. 

والجواب: ل قلتم: إنا أمرنا بكمال المعرفة؟ ولم لا يجوز أن يقال: إنا ما أمرنا بأن 
نعرف من صفات الله تعالى إلا القدر الذي يتوقف على العلم به تصديق محمد ككلو؟ 


سلمناه. لكن لا نسلم أنه لا بد من الدليل» سيم| وعندنا التكاليف بأسرها 


تكليف ما لا يطاق. 

سلمناه. لكن لم قلت أن الاستدلال بالأفعال وتنزيه الله عن النقائص لا يدل 
إلاعلى هذه الصفات فقط. 

قال الإمام الكاتبي: 
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قال 7 الظاهزيون من المتكلمين زعموا آنه لا :ضفة لله تعاى واراء اليسيفة أو 
الثانية..» إلى آخره. 

أقول: الظاعريُون من المتكلهين. زغموا أنه لا ضفة لله تغالل وواء السعة 
وهي: الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام» أو الثانية وهي: 
هذه السبع مع البقاء» فإن الأستاذ أبا إسحاق زعم أنه تعالى باق بالبقاء» وصفاته 
باقية لذواتها. وأثبت أبو الحسن الأشعري”'' اليد صفة وراء القدرة» والوجه صفة 
وراء الوجودء وأثبت الاستواء صفة أخرىء وأثبت أبو إسحاق الإسفرايني صفة 
توجب الاستغناء عن المكان» وأثبت القاضى صفاتٍ أخرى ثلاث وهي: إدراك 
الشمٌّ والذوق واللّمسء لايع عن الكو مع وا البقاء وهي القدمء 
وأثبت مثبتو الحال العالمية أمراً وراء العلم. والقادرية أمراً وراء القدرة» وكذا القول 
في سائر الصفات» وأثبت أبو سهل الصعلوكي لله تعالى بحسب كل مقدور قدرة» 
وأثبت عبد الله بن سعيد الرحمةً والكرم والرضا صفاتٍ وراء الإرادة. 

قال الإمام: «والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا على 
نفسهاء فيجب التوقف فيها». 

واحتج القائلون بحصر الصفات في السبعة أو الثانية بأنَا كُلَفنا بكمال المعرفة» 
وكمال المعرفة إن| تحصل بمعرفة جميع هذه الصفات. ومعرفة جميع هذه الصفات لا 
يأ إلا بطريق» ولا طريق إلا الاستدلال بالأفعال والتنزيه عن النقائص. وهذان 
الطريقان لا يدلان إلا على هذه الصفات. 

اعترض الإمام عليه وقال: لم قلتم بأنَا أمرنا بكمال المعرفة؟ ولم لا يجوز أن 
يقال: إِنَا ما أمرنا إلا بأن نعرف من صفات الله تعالى القَذّْر الذي يتوقف على العلم 
به تصديق محمد اقينةة؟ 


)١(‏ في الأصل: «أبو الحسين البصري». وهو خطأ قطعاً. 


سلّمناهء لكن لا نسلّم أنه لا بد من الدليلء سيّا وعندنا التكاليف بأسرها 
تكليف ما لا يطاق. 

سلمناه» لكن لم قلتم إن الاستدلال بالأفعال والتنزيه عن النقائص لا يدلان 
إلا على هذه الصفات فقط؟ 

وا كانت هذه المسألة ظاهرة كتبنا أكثرها بلفظ الإمام. 


قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: ذهب ضرار من المتقدمين والغزالي من المتأخرين إلى أنا لا نعرف 
حقيقة ذات الله تعالىم» وهو قول الحكماء) 

وذهب حمهور المتكلمين منا ومن المعتزلة إلى أغبا معلومة لنا. 

ححة المتكلمين أنا نعرف وجوده؛ ووجوده عين ذاته» فلا بد وأن نعلم ذاته. 
وإلا لكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد معلوماً مجهولا. 

حجة الفريق الثاني من وجهين: 

الأول: أن المعلوم عندنا منه سبحانه وتعالى إما السلوب كقولنا: ليس بجسم 
ولاجوهر ولاعرض. ولاشك في أن الماهية مغايرة لسلب غيرها عنها. 

وإما الإضافات كقولنا: قادر عالم» فلا شك أن الماهية مغايرة لهذه الإضافات» 
لآن المعلوم عندنا من قدرة الله تعالى أنها أمر مستلزم للتأثير في الفعل على سبيل 
الصحة. فاهية القدرة مجهولة والمعلوم منها ليس إلا هذا اللازم وهو التأثير 
المنخصوص. وكذلك المعلوم عندنا من علم الله تعالى ليس إلا أنه أمر يلزمه الإحكام 
والإتقان في الفعل» فاهية ذلك العلم غير هذا الآثرى والمعلوم ليس إلا هذا الآثر. 
فظهر أن ماهية صفات الله تعالى غير معلومة لنا. 

وبتقدير أن تكون معلومة لكن العلم بالصفة لا يستلزم العلم باهية 
الموصوف عل التفصيل. 


ولما دل الاستقراء على سبيل الإنصاف أنا لا نعلم من الله تعالى إلا السلوب 
والإضافات. وثبت أن العلم بها لا يستلزم العلم بالماهية» ثبت أنا لا نعلم حقيقة الله 
تعالى. 

الثاني: أنا قد بينا في أول هذا الكتاب أنه لا يمكننا أن نتصور شيئاً إلا الذي 
ندركه بحواسنا أو نجده من نفوسناء أو نتصوره من عقولنا أو ما يتركب عن أحد 
هذه الثلاثة» والماهية الإلهية خارجة عن هذه الأقسام الثلاثة» فهي غير معلومة لنا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «ذهب ضرار من المتقدمينء والغزالي من المتأخرين إلى أنّا لا نعرف 
حقيقة ذات الله تعالى» وهو قول جمهور الحكماء. وذهب جمهور المتكلّمين منا ومن 
المعتزلة إلى أنها معلومة لنا..» إلى آخره. 

أقول: أمّا المتكلمون فقد احتجّوا على أن حقيقة ذاته تعالى معلومة لناء وهو 
نا نعرف وجود الله تعالى» ووجوده عين حقيقته» فتكون حقيقته معلومة لنا بالضرورة» 
وإلا لكان الثىء الواحد بالاعتبار الواحد معلوماً لنا ومجهولاً» وإنه محال. 

وفيه نظر» لأنا لا نسلّم أنَا نعرف وجود الله تعالى» بل نعرف نفس الوجود. 
أمّا وجوده فلا. 

وإن سلّمناه» لكن لا نسلّم أن وجوده عين حقيقته. 

وأمّا ما تمسّك به الفريق الثاني من الوجهين المذكورين فظاهر. والجواب عن 
الوجه الثاني قد تقدّم في أول الكتاب فلا نعيده ثانياً. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الله تعالى يصح أن يكون مرئياً لناء خلافاً لجميع الفرق) 


أما الفلاسفة والمعتزلة فلا إشكال في مخالفتهماء وأما المشبهة والكرامية فلأهم 
إنا جوزوا رؤيته تعالى لاعتقادهم كونه تعالى في المكان والجهة. وأما بتقدير كونه 
تعالى منزهاً عن الجهة فهم يحيلون رؤيته. 

فثبت أن هذه الرؤية المنزهة عن الكيفية ثما لا يقول به أحد إلا أصحابنا. 

وقبل الشروع في الدلالة لا بد من تلخيص محل النزاع؛ فإنَ لقائل أن يقول: إن 
أردت بالرؤية الكشف التام فذلك مما لانزاع في ثبوته» لأن المعارف تصير يوم القيامة 
ضرورية. وإن أردت بها الحالة التي نجدها من أنفسنا عند إبصارنا الأجسام فذلك 
ثما لا نزاع في انتفائه» لأنه عندنا عبارة عن ارتسام صورة المرئي في العين» أو عن 
اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي» أو عن حالة مستلزمة لارتسام الصورة أو 
خروج الشعاع» وكل ذلك في حق الله تعالى محال. وإن أردت به أمرا ثالثا فلا بد من 
إفادة تصوره. فإن التصديق مسبوق بالتصور. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الله تعالى يصحٌ أن يكون مرئيّاً خلافاً لجميع الفرق..» إلى آخره. 

أقول: الله سبحانه وتعالى يصمٌ أن يكون مرئيّاً لنا خلافاً لجميع الفرق من 
الفلاسفة والمعتزلة والمشبّهة والكرامية. ما مخالفة الفلاسفة والمعتزلة فظاهرة لا 
خفاء فيها. وأمَا مخالفة المشبّهة والكرّامية فلأهم إنا جوّزوا رؤية الله تعالى 
لاعتقادهم كونه في المكان والجهة: أما لو قدّرنا أن يكون الله تعالى منزّها عن الجهة 
والمكان فإنهم يحيلون أيضاً رؤيته. فثبت أن هذه الرؤية المنزّهة عن الكيفية مما لا 
يقول بها أحد إلا أصحابنا. 

وقبل الشروع في الدلالة لا بد من تلخيص محل النزاع» فإن لقائل أن يقول: 
أيش تعني بالرؤية؟ تعني بها الكشف التامَّ أو الحالة التي نجدها من أنفسنا عند 
إيصار الأجسام؟ 


إن عنيت به الأول فهو مسلّم ولا نزاع فيه» لأن المعارف يوم القيامة تصير 
ضرورية لكل أحد. 

وإن أردت بها الثاني فذلك مما لا نزاع في انتفائه عن الله تعالى» لأن الرؤية عند 
جمهور الحكاء عبارة عن ارتسام صورة المرئي في العين» وعند أصحاب الشعاع 
عبارة عن اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئتي» وعند قوم عبارة عن حالة 
مستلزمة لارتسام صورة المرئي في العين» أو لاتصال خروج الشعاع الخارج من 
العين بالمرئي -على اختلاف الرأيين-» وكل ذلك في حق الله تعالى محال. 

وإن أردتم به أمراً ثالثاً مغايراً لحذين الأمرين فلا بد من إفادة تصوّرهء إذ 
التصديق بالشيء قبل تصوره محال. 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب: أنا إذا علمنا الشيء حال ما لا نراه ثم رأيناه فإنا ندرك تفرقة بين 
الحالتين» وقد عرفت أن تلك التفرقة لا يجوز عودها إلى ارتسام الشبح ني العين ولا 
إلى خروج الشعاع منهاء فهي عائدة إلى حالة أخرى مسمة بالرؤية» فندعي أن تعلق 
هذه الصفة بذات الله تعالى جائز» هذا هو البحث عن محل النزاع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن إذا علمنا الثيء حال ما لا نراه» ثم رأينا فإنّا ندرك تفرقة 
بين الحالين..» إلى آخره. 

أقولة توسيه هذا الخوات أ يقال نع مر ا ثالنا مقارر اما كر هوه عن 
الأمريزنة وهو لتر فة الاق خضل لها يون حال العلم بالف فقيل أنانزاهويين بخالة 
العلم به بعد أن نراه» وتلك التفرقة لا يجوز أن تكون عائدة إلى ارتسام شبح المرئي 
في العين ولا إلى خروج الشعاع منها المتصل بالمرئي ولا إلى الحالة المستلزمة 
لأحدهماء بل هي مغايرة لهذه الأمور فندّعي أن تعلق هذه الصفة بذات الله تعالى 


جائزء أي: نذعى أنه يجوز أن يحصل لنا بالنسبة إلى ذات الله تعالى هذه الصفة» 
والمنكرون للرؤية يتكرون ذلك وهذا هو البحث عن محل النزاع. 


قال الإما مالرازي: 

والمعتمد أن الوجود في الشاهد علة لصحة الرؤية» فيجب أن يكون في الغائب 
كذلك. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «والمعتمد أن الوجود في الشاهد علة لصحة الرؤية فوجب أن يكون في 
الغائب كذلك..) إلى آخره. 

أقول: أصحابنا اعتمدوا في هذه المسألة على أن قالوا: إِنّا نرى الجوهرَ 
والعرض قد اشتركا في صحة كوم) مرئيّين» والحكم المشترك بين الأمرين لا بد له 
من علّة مشتركة بينهماء ولا مشترك بين العرض والجوهر إلا الوجود» فوجب أن 
تكون صحة رؤيته| معلّلة بكونها موجودينء والباري -عزّ اسمه-موجود. 
فوجب أن تصمٌ رؤيته» لأن الاشتراك في العلّة موجب للاشتراك في المعلول. 


قال الإمامالرازي: 

وهذه الدلالة ضعيفة من وجوه: 

أحدها: أن وجود الله تعالى عين ذاته» وذاته مخالفة لغيره. فيكون وجوده مخالفاً 
لوجود غيره. فلم يلزم من كون وجودنا علة لصحة الرؤية كون وجوده كذلك. 

سلمنا أن وجودنا يساوي وجود الله تعالى في مجرد كونه وجودا ولكن لا 
نسلم أن صحة الرؤية في الشاهد مفتقرة إلى علة» فإنا بينا أن الصحة ليست أمراً 

سلمنا أن صحة رؤيتنا معللة» فلم قلت إِنَّ العلة هي الوجود؟ 


قالوا: لأنا نرى الجوهر واللون» وهما قد اشتركا في صحة الرؤية» والحكم 
المشترك لا بد له من علة مشتركة,. ولا مشترك إلا الوجود أو الحدوث. والحدوث لا 
يصلح للعلية لأنه عبارة عن وجود مسبوق بالعدم؛ والعدم السابق لا مدخل له في 
التأثير» فيبقى المستقل بالتأثير محض الوجود. 

سلمناه» لكن لا نسلم أن صحة كون الجوهر مرئياً يساوي صحة كون اللون 
مرئياًء فلم لا يجوز أن يقال: الصحتان نوعان تحت جنس الصحة؟ 

تحقيقه: أن صحة كون الجوهر مرئياً يمتنع حصولا ني اللون» لأن اللون 
يستحيل أن يُرى جوهراًء والجوهر يستحيل أن يُرى لوناء وهذا يدل على اختلاف 
هاتين الصحتين في الماهية. 

سلمنا الاشتراك في الحكم. فلم قلت أنه يلزم من الاشتراك في الحكم 
الاشتراك في العلة؟ 

بيانه ما تقدم من جواز تعليل ا الحكمين المتماثلين . بعلتين مختلفتين. 

سلمنا وجوب الاشتراك, فلم قلت إنه لا مشترك سوى الحدوث والوجود؟ 
وعليكم الدلالة. ثم نحن نذكره وهو الإمكان. ولاشك أن الإمكان يغاير الحدوث. 

فإن قلت: الإمكان عدمى. 

سلمنا أنه لا مشترك سوى الحدوث والوجود. فَلِمّ قلت إن الحدوث لا 
يصلح للعلية؟ 

قوله: «لأنه عبارة عن مجموع عدم ووجود). 

قلنا: لا نسلمء بل هو عبارة عن كون الوجود مسبوقاً بالعدم. ومسسوقية 
الوجود بالعدم غير نفس العدم, والدليل عليه أن الحدوث لا يحصل إلا في أول زمان 


الوجود. وفي ذلك الزمان يسنحيل حصول العدم. فعلمنا أن الحدوث كيفية زائدة 
على العدم. 

سلمنا أن المصحح هو الوجود. فلم قلت إنه يلزم من حصوله في حق الله 
تعالى حصول الصحة في حقنا؟ فإن الحكم كما يعتبر في نحققه حصول المقتضى يعتبر 
فيه أيضاً انتفاء المانع» فلعل ماهية الله تعالى أو ماهية صفة من صفاته يناني هذا 
الحكم. 

وئما يحققه: أن الحياة مصححة للجهل والشهوة, ثم إن حياة الله تعالى لا 
تصححهاء إما لآن الاشتراك ليس إلا في اللفظ. أو اشتركا في المعنى لكن ماهية ذات 
الله تعالى أو ماهية صفة من صفاته تنافيهماء وعلى التقديرين فإنه يجوز في هذه المسألة 
ذلك أيضاً. 

سلمنا أنه لم يوجد المنافي» لكن لم لا يجوز أن يكون حصول هذه الرؤية في 
أعيننا موقوفاً على شرط يمتنع تحققه بالنسبة إلى ذات الله تعالى؟ فإنا لا نرى المرئي إلا 
إذا انطبعت صورة صغيرة مساوية للمرئي في الشكل في أعينناء ومن المحتمل أن 
يكون حصول الحالة المسماة بالرؤية مشروطاً بحصول هذه الصورة: أو كان مشروطاً 
بحصول المقابلة. ولما امتنع حصول هذه الأمور بالنسبة إلى ذات الله تعالى لا جرم 
امتنع علينا أن نرى ذات الله تعالى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وهذه الدلالة ضعيفة..) إلى آخره. 

أقول: اعترض الإمام على هذه الدلالة» وقال: لا نسلّم أن صحة رؤيتنا 
الجوهر والعرض معللة بعلة» وإن| تكون كذلك إن لو كانت مفتقرة إلى العلة» وهو 
ممنوعء فَإِنًا ينا أن الصحة ليست صفة ثبوتية» بل هي عدميّة» والآمور العدميّة لا 
حاجة لا إلى العلة: 


سلّمنا أن صحة رؤيتنا الجوهر والعرض معللة» فلم قلتم بأن العلة هي 
الوجود؟ وإنا يلزم ذلك إن لولم يكن بينهما أمر آخرٌ مشترك, وهو ممنوع. 

فإن قلت: إِنَا لا رأينا الجوهر والعرض اشتركا في صحّة كونه) مرئيّين» 
وابفكم امش كيين أمويق .لايد الدنيق غلةمشتتركة بينيعا :ولا امش لكتبينها إلا 
الحدوث أو الوجود. والحدوث لا يصلح أن يكون علّة لصحة الرؤية» لأنه عبارة 
عن وجود مع قيد كونه مسبوقاً بالعدم» والعدم نفيٌ محضء فلا يكون صالحا 
للعلّيّ. وإذا كان كذلك كان العدم السابق لا دخل له في التأثيرء فبقي المستقل 
بالتأثير هو الوجود. فتصير حينئذ العلة هي الوجود. فلا يكون الحدوث من حيث 
هو حدوث علة. 

قلنا لا نسلّم أن الجوهر مرئيّء بل المرئي هو السطح المحيط. وهو عرض. 

ولئن سلمناهء لكن لا نسلّم اشتراك الجوهر والعرض في الحكمء وإنما يلزم 
ذلك إن لو كان صحة رؤية الجوهر مساوية لصحة رؤية اللون» وهو ممنوعء ول لا 
يجوز أن يقال: الصحتان -أعني صحة رؤية الجوهر وصحة رؤية اللون- نوعان 
اندرجا تحت جنس الصحة؟ وتحقيقه: أن صحة كون الجوهر مرثيّاً يمتنع حصوها 
في اللون لآن اللون يستحيل أن يرى جوهراء وكذلك صحة رؤية اللون يمتنع 
حصوها في الجوهر لأن الجوهر يستحيل أن يُرى لوناء وهذا ما يقتضي اختلاف 
هاتين الصحتين في الماهية. 

سلّمنا اشتراكهم| في الحكم لكن لا نسلّم أنه يلزم من الاشتراك في الحكم 
الاشتراك في العلّة» ولم لا يجوز أن يكون كل واحد من الحكمين معذّلاً بعلة مخالفة 
بالماهية لا بكون الحكم الآخر معلل به؟ فإنَا بينَا أن تعليل الحكمين المتماثلين بعلتين 
مختلفتين جائز. 

سلّمنا وجوب اشتراكههما في العلّة» لكن لا نسلّم أنه لا مشترك سوى الوجود 
والحدوث. فعليكم البرهان على الانحصار فيهما. 


ثم نحن نذكر أمراً آخر غيرهما وهو الإمكان. ولا شك في كونه مغايراً 
للوجود والحدوث. 

فإن قلت: الإمكان أيضاً لا يصلح للعليّة لأنه أمر عدميّ» والأمور العدميّة 
استحال اتصافها بالعليّة. 

قلنا: لا نسلّم أن الأمر العدميّ لا يصلح أن يكون علة» وإنها يستحيل ذلك 
إن لو كان علة لأمر وجوديّء وأما إذا كان علة لأمر عدميّ فلاء إذ لا استبعاد في 
تعليل الأمور العدميّة بالأمور العدميّة» وهاهنا المعلول أيضاً عدميّ لأن صحة 
الرؤية عدمية» وإذا كان كذلك جاز تعليلها بالإمكان. 

سلمنا أنه لا يشترك بينهها سوى الوجود والحدوث. لكن لم قلتم بأن الحدوث 
لا يصلح للعليّة؟ 

قوله: «الأنه عبارة عن وجود مقيّد بقيد كونه مسبوقاً بالعدم» فيكون عبارة 
عن مجموع وجود وعدم والقيد العدميّ لا يصلح للعلية». 

قلنا: لا نسلّم» بل هو عبارة عن كون الوجود مسبوقاً بالعدم, ومسبوقية 
الشيء بالثيء غير نفس ذلك الثيء السابق» فتكون مسبو قية الوجود بالعدم غير 
العدم السابق. والدليل على أن العدم غير داخل في ماهية الحدوث: أن الحدوث لا 
يصدق على الشيء إلا إذا كان موجوداًء وفي زمان الوجود استحال حصول العدم 
وإلا لزم كون الشىء موجودا ومعدوما معاء وإنه محال. وإذا كان كذلك كان 
الحدوث كيفية زائدة على العدم فجاز أن يكون علّة لصحة رؤية الجوهر والعرض. 

سلّمنا أن المصحّح لرؤيتهها هو الوجودء ولكن لم قلتم بأنه يلزم من هذا أن 
يكون وجود الله تعالى علّة لصحة رؤيته؟ وإنما يلزم ذلك إن لو كان وجوهه تعالى 
يساوي وجودناء وهو ممنوع. كيف وإن وجود الله تعالى عين ماهيته» وماهيته مخالفة 
لماهية غيره ووجوده؛ فيكون وجوده مخالفاً لوجود غيره؟ فلم يلزم من كون وجودنا 
علة لصحة الرؤية كون وجوده تعالى علة لصحة الرؤية. 


وهذا المنع وإن كان الإمام قد ذكره قبل جميع المنوع» لكن موضعه الطبيعي ها 
هناء فلذلك أخرنا إيراده إلى هذا المقام. 

سلّمنا أن وجوده يساوي وجودناء لكن لا نسلّم أنه يلزم من حصوله في حقٌ 
الله تعالى حصول صحة الرؤية» فإن حصول الحكم كا يعتبر فيه حصول المقتضى 
وتحققه يعتبر فيه أيضاً انتفاء المانع» وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقال: إن ماهية 
الله تعالى أو ماهية صفة من صفاته تنافي صحة الرؤية؟ وتحقيقه: أن الحياة من حيث 
هي حياة مصحّحة للجهل والشهوة وسائر الصفات الرذيلة» ثم إن حياة الله تعالى لا 
تصحّح شيئاً منهاء إما لأن الاشتراك بيننا وبينه ليس إلا في مجرّد لفظ الحياة» أو وإن 
كان الاشتراك بيننا وبينه معنويّاً لكن ماهية الله تعالى أو ماهيّة صفة من صفاته تنافي هذه 
الأمور» وعلى التقديرين فلم لا يجوز أن يكون الأمر أيضاً كذلك في مسألتنا هذه؟ 

سلّمنا أن وجوده يساوي وجودنا وأنه لم يوجد ما ينافي صحة الرؤية» لكن م 
قلتم بأنه يلزم من هذا صحة الرؤية؟ فإن الحكم كا يعتبر في حصوله تحقق المقتضي 
وانتفاء الموانع يعتبر فيه أيضاً حصول الشرائطء وإذا كان كذلك فجاز أن يكون 
حصول هذه الرؤية في عيننا موقوفاً على شرط يمتنع تحققه بالنسبة إلى ذات الله 
تعالى. وتحقيقه: أنَا لا نرى المرئيّ إلا إذا انطبعث صورة صغيرة مساوية للمرئي في 
المروروة والشك نرق أعساء وإذ كان عذلك فسود أن يكن حسرل الخالة اللمسمّاة 
بالرؤية مشروطاً بحصول هذه الصورة في أعينناء أو يكون مشروطاً بحصول المرئي 
في مقابلتناء ولا امتنع حصول هذه الأمور بالنسبة إلى ذات الله تعالى لا جرم امتنع 
علينا أن نرى ذات الله تعالى. 


قال الإما مالرازي: 
والمعتمد في المسألة الدلائل السمعية. 


أحدها: أن رؤية الله تعالى معلقة باستقرار الجبل» وهو تمكن. والمعلق على 
الممكن تمكن. فالرؤية نمكنة. 


فإن قيل: لا نسلم أنه علق الرؤية على شرط ممكنء بل على شرط محال لأنه 
علقها على استقرار الجبل حال كونه متحركا لأن صيغة (إن) إذا دخلت على الماضي 
صارت بمعنى المستقبل» فقوله: #إِنٍ أَسََكَرَ 4. أي لو صار مستقراً في الزمان 
المستقبل لأهسَوقَ تر 4. ثم إنه ني الزمان المستقبل إما أن يقال: إنه صار مستقراً أو 
ما صار مستقراء فإن صار مستقراً وجب حصول الرؤية لوجوب حصول المشروط 
عند حصول الشرطء فلم لم تحصل الرؤية بالإجماع علمنا أن الجبل لم يستقر وإذ لم 
يكن مستقراً كان متح ركاً ضرورة أنه لا واسطة بين الحركة والسكون. فإذن: الجبل 
حال ما علق الله تعالى لرؤية باستقراره كان متحركاًء ومعلوم أن استقرار المتحرك 
حال كونه متحركاً مخال. فثبت أن الشرط ممتنع» فلا يلزم القطع بجواز المشروط. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والمعتمد في المسألة الدلائل السمعية..2 إلى آخره. 

أقول: الإمام لا زيّف الدليل المذكور للأصحاب احتجّ على المطلوب في هذه 
المسألة بدلائل سمعية أحدها: التمسك بقوله: #أوَانِ أسَمَهرَ محكانه. فسوف يرن 4 
[الأعراف:*4١]»‏ وجه التمسّك به: أنه تعالى علق رؤينه غل استقرار الجبل» واستقرار 
الجبل تمكنء والمعلّق على الممكن ممكن. فرؤية الله تعالى تمكنة» وهو المطلوب. 

فإن قيل: لا نسلّم أنه علق الرؤية على أمر ممكنء بل علّقها على شرط محال 
وبيان ذلك: أنه علقها على استقرار الجبل حال كونه متحرٌكاء واستقرار الجبل حال 
حركته محال فتكون الرؤية معلّقة على شرط محال. 

وإنما قلنا: إنه علّقها على استقرار الجبل حال كونه 00 لأن صيغة (إِنْ) إذا 
دخلت على الماضي يصير بمعنى المستقبل» فقوله: #إإِنِآسَمَمَرَ # معناه: أي: لو صار 
مستقرّاً في الزمان المستقبل فسوف تراني. ثم إنه لا يخلو: إما أن يقال: إن الجبل في 
الؤمان المستقبل غبار سنتف أو يقال إنهدما ضار مستفرًا. 


١١١١ 


والأول محال؛ لأن الجبل لو صار مستقراً في الزمان المستقبل لوجب حصول 
الرؤية لوجوب حصول المشروط عند حصول الشرطء لكن الرؤية ما حصلت 
بالإجماع» فيلزم منه أن الجبل لم يستقرٌ في الزمان المستقبل. وإذا لم يكن مستقرّاً في 
الزمان المستقبل كان متحرّكاًء إذ لا واسطة بين كون الشىء متحركاً أو ساكناء فإذن 
الجبل حال ما علّق الله تعالى الرؤية على استقراره كان متحرّكاء ومن البيّن المعلوم أن 
ابنظوا را ليد له حال كول نهد كا ال انظهر أن ال قية سلعة فل أمر ال تواذا 
كان كذلك لا يلزم القطع بجواز المشروط. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: سلمنا أن الجبل في تلك ال حالة كان متحركاء لكن الجبل با هو جبل 
يصح السكون عليه والمذكور في الآية ليس إلا ذات الجبل» وأما المقتضي لامتناع 
الحركة فهو حصول السكون. فإذن القدر المذكور في الآية منشأ لصحة الاستقرار» 
وما هو المنشأ لامتناع الاستقرار فغير مذكور في الآية» فوجب القطع بالصحة. 

قال: «والجواب: سلّمنا أن الجبل في تلك الحالة كان متحركاً..» إلى آخره. 


أقول: تقرير هذا الجواب أن يقال: الدليل على أنه تعالى علّق الرؤية على الممكن: 
أنه علّقها على استقرار الجبل» والجبل من حيث هو جبل يصمح عليه السكون. 
والمذكور في الآية ليس إلا ذات الجبل» وإذا كان كذلك كانت الرؤية معلّقة على أمر 
ممكن. وأما الذي يمتنع عليه السكون -وهو الجبل بوصف كونه متحرّكاً- فغير 
رو ري ا ار الك ان 
المذكور في الآية منشأ لصحة الاستقرار» وما هو المنشأ لامتناع الاستقرار فغير 
مذكور في الآية» فوجب القطع بصحة الرؤية. 


١٠١١1 


قال الإما مالرازي: 

وثانيها: أن موسى الئل شال الرؤية» ولو لم تكن الرؤية جائزة لكان سؤال 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وثانيها: أن موسى الكلكل: سأل الرؤية..» إلى آخره. 

أقول: الوجه الثاني من الوجوه السمعية الدالة على صحة رؤية الله تعالى: 
أنظرٌ 
ِلَيَلْكَ > [الاعراف:140]» وهذا يقتضى كون الرؤية بمكنة» لأنها لو كانت ممتنعة لما سأها 
موسى عن الله سبحانه وتعالى» لأن سؤال الممتنع يكون عيباً وجهلاًء وهو على 
الأنبياء غير جائز. 

فإن قيل: لا نسلّم أن موسى اكت سأل الرؤية» ولم لا يجوز أن يقال: المراد من 
قوله: #أَرِف أَنظرٌ ليك 4 أن يظهر الله تعالى له أحوالاً تفيد العلم الضروري 
بوجوده؟ فإن إطلاق لفظ الرؤية على العلم الجلّ بطريق المجاز جائز مشهور. 

أو نقول: لم لايجوز أن يقال: إن موسى اكلا ما سأل الرؤية لنفسه. بل لغيره؟ 
لأن قومه كانوا يطلبون منه أن يرءهم ربه كما حكى الله عنهم في قوله: #لن نَؤْمِنَ لك 
حَقٌ رَى الله جَهْرَهٌ 4 [البقرة:00]» ثم إن موسى انقلا أضاف ذلك السؤال إلى نفسه 
حتى يكون أولى بالإجابة» فلّا منعه الله تعالى من ذلك مع جلال قَذْره كان من غيره 
منه أولى. 

أو نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن موسى اكَتثا كان عالماً بالدلائل العقلية على 
امتناع رؤيته تعالى» لكن سأل الرؤية من الله تعالى لتصير الدلائل السمعية على امتناعها 
مضافة إلى العقلية وتحصل بذلك الطمأنينة وقوة اليقين لأن كثرة الأدلة موجبة 


التمسّك بسؤال موسى اكلا الرؤيةَ في قوله تعالى حاكياً عنه: # رب أرق 


ولاقو اتن كل النطرر الماع وطلون كل مظااو ساو د 15 كتير عقللة عقلية وسمعية. 
وهذا السبب أكثر الله تعالى في القرآن من ذكر الدلائل الدالّة على التوحيد والصفات. 

سلّمنا ذلك. لكن لم قلتم بأن موسى اكتكة لا يجوز أن لا يكون عالماً بامتناع 
الرؤية على الله تعالى؟ والذي يدلّ على هذا الاحتمال هو أن كل صفة من صفات الله 
لا يتوقف العلم بصحّة النبوة على معرفتهاء لا يبعد أن تكون تلك الصفة غير 
معلومة للأنبياء عليهم السلام» وهذه الصفة هذه الحالة فيجوز أن له تكون 
معلومة لموسى الكلينلا 

والجواب عن السؤّال الأول أن نقول: الدليل على أنه 2 اقللا سأل الرؤية عن 
الله تعالى: أن المراد بقوله: #أرن أنظر إِلَبَلَكَْ > إما سؤال الرؤية أو أحد ما ذكرتم 
من الأمرين. والأمران اللذان ذكرتموهما باطلان. فتعيّن الأول. 

أما بطلان الأمر الأول فلأنه الكتتلا كان يتكلم مع الله تعالى في ذلك الوقت بلا 
واسطة؛ وفي مثل ذلك الوقت يبعد أن يقول: يا إلهي أظهر لي دليلاً أعرف به 
وجودك. 

وأما الثاني: فلآن أولئك إِمّا أن كانوا من المؤمنين أو من الكافرين. 

فإن كانوا من المؤمنين فكانوا لا محالة يقبلون قول موسى الكَتئلا في أن هذا السؤال 
غير جائز»ء وحينئذ لا يكون موسى اليا محتاجاً إلى إضافة هذا السؤال إلى نفسه. 

وإن كانوا من الكفار فهم لا يصدقون قوله في أن الله تعالى منع العباد من 
سؤآل الرؤية: وغل .هذا التقدير إضافة السوال إلى نفسه عيث: 

وأما قوله: «يحتمل أن يكون اكنيل غلا كان عالاً بامتناع الرؤية» لكن طلب الرؤية 
لغرض زيادة الثقة بامتناع رؤيته». 

قلنا: هذا باطلء لأنه كيدا ِمَا أن يقال: كان شاك في امتناع الرؤية والجوازء 
أو يقال: إنه كان قاطعاً بامتناعها. 
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فإن كان الأول لزم كونه جاهلا بالله تعالى» وهذا لا يليق بالأنبياء عليهم 
السلام. 

وإن كان الثاني كان قاطعاً بامتناع الرؤية على الله تعالى» وحينئذ كان الأدب أن 
يقول: «زدني يا رب دليلاً على امتناع الرؤية». وأما سؤال الرؤية مع العلم بامتناعها 
فغير لاتق بالعقلاء. 

وأما السؤال الثاني فجوابه أن يقال: إن الآمّة مجتمعة على أن علم الأنبياء 
والرسل بذات الباري تعالى وصفاته أتمّ وأكمل من علم كل واحد من آحاد الأمّة. 
إذا عرفت هذا فنقول: لا كان العلم بامتناع الرؤية حاصلاً لكل واحد من آحاد 
المعتزلة فلو لم يكن حاصلاً لموسى الكتكا لكان كل واحد منهم أعرف بذات الله تعالى 
وصفاته من موسى الكتظلاء وإنه باطل بالإجماع. 


قال الإمامالرازي: 

شأأن ا. * 1 ووودم اج ري جا .مس مير حو .نيا 0 

وثالئها: قوله تعالى يمن ضر (8)إِل رَيهَااظِرةُ ((250 4 والنظر إما أن 
يكون عبارة عن الرؤية أو عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماسا لرؤيته. فإن كان الأول 
صح الغرضء وإن كان الثاني تعذر حمله على ظاهره. فلا بد من حمله على الرؤية» لأن 
النظر كالسبب للرؤية» والتعبير بالسبب عن المسبب من أقوى وجوه المجاز. 

لا يقال: لم كان ذلك التأويل أولى من تأويلنا وهو أن يكون (إلى) واحدّ 
(آلاء)؟ فيكون المراد وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربهاء أي منتظرة. 

أو نقول: المراد: إلى ثواب ربها ناظرة؟ 

لأنا نقول: أما الأول فباطل» لآن الانتظار سبب الغم. والآية مسوقة لبيان النعم. 

وأما الثاني: فالنظر إلى الثواب لا بد وأن يحمل على رؤية الغواب» وإلا فتقليب 
الحدقة نحو الثواب من غير الرؤية لا يكون من النعم البتة. وإذا وجب إضار الرؤية 
لامحالة كان إضمار الثواب إضاراً للزيادة من غير دليل؛ فوجب أن لا يجوز. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وثالئها: قوله تعالى: يفاض )ليها طرة 400 [القيامة: 77 -*7]) , 

أقول: الوجه الثالث من الوجوه السمعية الدالة على هذا المطلوب: التمسّك 
بقوله تعاق: 8« مير رمز اضر 5 إل ريهاناظ' َه (55) 4 [القيامة: 1 ووجه التمشك 
به أن النظر إِمّا أن يكون عبارة عن الرؤية أو تقليب الحدقة نحو المرئيٌ التماساً لرؤيته 
بالبصر على اختلاف الرائين. 

فإن كان النظر عبارة عن الرؤية فقد حصل الغرض 

ون كان 'عبازة ”عه 'تقليب الطندقة نحو المرين طلا لرؤتتة بالصر استحال 
حمله على ظاهره؛ لأن ذلك إنما يصمّ في حق المرئيٌ الذي له جهة ومكان» وذلك في 
حق الله تعالى محال. ولا امتنع حمله على ظاهره وجب أن يحمل على الرؤية» لأن 
النظر على هذا التفسير كالسبب للرؤية» وإطلاق اسم المسبَّبٍ وإرادة المسبّب من 
أقوى المجازات. 

لا يقال: ى] جاز حمله على ما ذكرتم من التأويل على تقدير امتناع حمله على 
ظاهره جاز حمله على معنى آخرء وهو أن يكون لفظ #إلّ* واحد الآلاء. فيكون 
57 : و يمه م ٠.‏ م م 00007 5 ورور 
تقدير الكلام: مجو مي نض (41)59 نعمة ريما منتظرة» أو يكون المراد من 9# وجوه 
رمي لبر لاس غير 5 1 : 
يوذ نه )إل َيَمَاناظِرَةُ (452 إلى ثواب ربهاء ناضرة.وإذا احتمل ما ذكرناه. 
واحتمل ما ذكرتم فلم كان حمله على ما ذكرتم أولى من حمله على ما ذكرنا؟ فلا بد له 
من دليل. 

لأنا نقول: حمله على ما ذكرنا أولى» لأنا لو حملنا على الأمر الأول من الأمرين 
اللّذين ذكرته) لكان النظر المستعمل هاهنا بمعنى الانتظارء لكن الانتظار سبب 
للغمّء فيكون متقدّماً عليه» والآية مَسُوقة -أي: مذكورة- لبيان الئعم» وبيان النعم 
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يكون متأخراً عنهاء فلو كان المراد من النظر هاهنا هو الانتظار لزم كون الشيء 
الواحد متقدّماً ومتأخراً معاء وإنه محال. ولو حملناه على الأمر الثاني منهها لا بد وإن 
يحمل على رؤية الثواب لأن تقليب الحدقة نحو الثواب من غير رؤية الثواب لا 
يكون من النعم البنّةَ» وإذا كان كذلك كان إضار الرؤية واجباًء وإذا كان إضمار 
الرؤية واجباً كان إضمار الثواب إضماراً للزيادة من غير حاجة ولا دليل فوجب أن 
لايجوزء لأن الدليل ىا دلّ على نفي الإضار فقد دل أيضاً على نفي زيادة الإضمار. 


قا لالإما مالرازي: 

احتج الخصم بأمور: 

أحدها: قول تعالى « لَادُدَرِحُهَالْاَبْصَرُ 4. والاستدلال به من وجهين: 

الأول: أن ما قبل هذه الآية وما بعدها مذكور في معرض المدح» فوجب أن 
تكون هذه الآية مدحاً فإن إلقاءاها لبن شع ف ين الدحين ركيك» جك بثال: 


«فلان أجل الناس وآكل الخبز وأستاذ الوقت». وإذا كان نفي الإدراك نمدا كان 
ثبوته نقصاًء والنقص عل الله عز وجل محال. 

الثاني: أن قوله تعالى: 9 لَاتُدْرِحُهُالْأَبْصَرُ 4 يقتضي أن لا تدركه الأبصار 
في شيء من الأوقات. لأن قولنا: «تدركه الأبصار». يناقض قولنا: ١لا‏ تدركه 
الأبصار». بدليل أنه يستعمل كل واحد من القولين في تكذيب الآخر. وإذا صدق 
أحد النقيضين كذب الآخر. فوجب كذب قولنا: «تدركه الأبصار». وإذا ثبت ذلك 
ثبت كذب قولنا: «يدركه بصر واحد أو بصران»» ضرورة أن لا قائل بالفرق. 

وثانيها: أنه تعالى لو كان مرئياً لرأيناه الآن. 

وثالثها: أنه لو كان مرئياً لكان مقابلاً أو في حكم المقابل. وقولنا: «في حكم 
المقابل» احتراز عن رؤية الإنسان وجهه في المرآة وعن رؤية الأعراض. 
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قال الإمام الكاتبي: 


قال: «احتج الخصم بأمور..© إلى آخره. 

أقول: احتجّ من قال بامتناع رؤية الله تعالى بأمور ثلاثة: 

0 التمشّك 0 تعالى : «لَا ددرت أ 0 بِضَرٌ * [الأنعام:” .]٠‏ ووحه 

أحدهما: أن ما قبل هذه الآية مذكور في معرض المدح وكذلك ما بعدهاء 
فوجب أن تكون هذه الآية أيضاً مدحاًء لأن إلقاء ما ليس بمدح فيا بين المدحين 
ركيكء كما يقال: «فلان أجل الناس وآكل الخبز وأستاذ البشر»» وإذا كان نفى 
الإدراك مدحاً كان ثبوته نقصاًء لامتناع أن يكون كل واحد من نقيضى صفة واحدة 
مدحاًء والنقص على الله محال. 

الثاق؟ أن الادراك المضاف إلى البصر هو الرؤية والإبصار بدليل أنه لا يصحّ 
إثبات أحدهما مع نفي الآخرء لأنه لا يصمح أن يقال: «رأيته وما أدركته بعينه»)» و لا 
أن يقال: «أدركته بعيني وما رأيته». وهذا يقتضي أن الإدراك بالعين والرؤية شيء واحد. 


إذا ثبت هذا فنقول: إنه تعالى عنى بقوله: « لَا تدَرِكُهالْأَبصَدْ * أن لا 
يدركه واحدٌ من الأبصار» وذلك يقتضى أن لا يدركه شىء من الأبصار في ىء من 
الأوقات أصلاً. لأن قولنا: «تدركه السادا بالإطلاق العام يناقض قولنا: دلا 
تدركه الأبصار»» بدليل أنه يستعمل كل واحد منهما في كذب الآخرء وإنا يتناقضان 
إن لو كان المراد من السالبة المذكورة هو السالبة الكلية الدائمة» لما عرفت في المنطق 
أن المطلقتين العامّتين لا تتناقضان لجواز صدق كل واحدة منهما مع الآخر في زمانين 
مختلفين. وإذا كان كذلك وثبت صدق قولنا: «لا يدركه شىء من الأبصار في شىء 
من الأوقات» لزم كذاي :قرلا الاتدرعه الأنضان لأن هدق نحن القيقين وي 
لكذب الآخره وإذا ثبت كذب قولنا: «تدركه الأبصار» ثبت كذب قولنا: (يدركه 
بصر واحد» أو «بصران» لعدم القائل بالفصل. 
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وثانيها: أنه تعالى لو صم رؤيته لرأيناه الآن» والتالي باطل» فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: هو أن الأشياء التي يجب حصول الإبصار عند حصوها في 
الشاهد ثانية: سلامة الحاسّة» وكون الثبىء بحيث يكون جائز الرؤية» وأن لا يكون 
في غاية البعد. ولا في غاية القربء وأن يكون مقابلاً للرائي أو في حكم المقابل» وأن 
لا يكون في غاية الصّغْرء ولا في غاية اللطافة» وأن لا يكون بين الرائي والمرئيّ 
حجاب. 

وعند حصول هذه الأمور الثانية يجب حصول الإبصارء إذ لو لم يجب لجاز 
أن يكون في حضرتنا جبال شاهقة وشموس مضيئة وأصوات هائلة ونحن لا نراها 

إذا ثبت هذا فنقول: أمّا الشرائط الستة الأخيرة فلا يمكن اعتبارها إلا في 
رؤية الأجسام, والله تعالى ليس بجسم. فلا يمكن اعتبارها في رؤية الله تعالى» فعل 
هذا إن صحّت رؤيته وجب أن لا يعتبر في حصول رؤيته إلا أمران: سلامة الحاسّة» 
وكونه بحيث يصمٌ أن يُرى» وهذان الأمران الحاصلان الآنء فوجب أن نراه الآن. 

وثالثها: أنه تعالى لو كان مرئيّاً لكان مقابلاً أو في حكم المقابل» والتالي باطل» 
فالمقدم مثله. 

وإ أذعننا أنمن الأمرين حتفل الحتزازا خن اصون ثلاثةة 

الأولى: أنّا نرى الأعراضء ولا يمكن أن يقال إنها مقابلة للجسم.ء إلا أنها 
حالّة في الأجسام المقابلة للرائي» فكانت في حكم المقابل. 

وثانيها: أنْا نرى وجوهنا في المرآة» ويستحيل أن يكون الوجه مقابلاً لنفسه» 
إلا أن الشعاع يخرج من العين إلى المرآة ثم ينعكس من المرآة إلى الوجه. فبهذا الطريق 
يكون الوجه جارياً مجرى المقابل لنفسه. 

وثالثها: أن الشىء يوضع في الرطوبة» فإنه وإن لم يكن في مقابلة العين إلا أن 
شعاع العين ينعطف عليه ويصير مرئيّ فهو أيضاً في حكم المقابل. 
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إذا عرفت هذا فنقول: الدليل على صدق هذه الشرطية: هو أن الشيء كلما 
يكن مقابلاً ولا في حكم المقابل امتنع رؤيته» والعلم به ضروري. فينعكس بعكس 
النقيض إلى قولنا: كلما كان مرئياً وجب أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل. 

وأما انتفاء التاللي فلأن ذلك إنها يصحٌ في الشيء الذي يكون حاصلاً في المكان» 
والله تعالى منرّه عن المكان» فاستحال أن يكون مقابلاً لشيء أو في حكم ما يكون 
مقابلا له. 


قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: أنا نقول بموجب الآية» لأن الإدراك هو رؤية الشيء من 
حميع جوانبه» لأن أصله من اللحوق. وذلك إنا يتحقق في المرئي الذي يكون له 
قلت أنه ليس بمرئى؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأول: أنّا نقول بموجب الآية..» إلى آخره. 

أقول: تقرير هذا الجواب: أن يقال: لم قلتم بأن الباري تعالى إذا لم تدركه 
الأبصار يلزم منه أن لا يُرى؟ وإنا يلزم ذلك إن لو كان الإدراك عبارة عن الرؤية» 
وهو ممنوع؛ بل هو عبارة عن الوصولء يقال: «أدرك الغلامٌ» إذا صار بالغاًء 
و«أدركّت الثمرةٌ» إذا وصلتُ إلى النضجء وقال تعالى: # دَالَ أَصَِحَلبُ موت إِنَا 
ف م 8 
مذ رفون (00) 4 [الشعراء:1+] أي: لاحقون. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن من رأى شيئاً ورأى أطرافه ونهاياته قيل إنه أدركه. 
على تقدير أن رؤيته أحاطت به من جميع الجوانب» وهذا المعنى يتحقق في المىء 
الذي له أطراف ونباياتء والباري عزّ اسمه منزّه عن ذلك. فلم تكن رؤيته إدراكاً 


البتة» وإذا كان كذلك لم يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية» لأن الإدراك رؤية مكيّفة 
فتكون رؤية خاصة, ولا يلزم من نفي الرؤية المكيّفة نفي أصل الرؤية» لآن انتفاء 
الخاص لا يوجب انتفاء العامّ هذا ىا أنَا نعرف الله تعالى ولا نحيط بِكُنْه حقيقته. 
فكذلك نراه ولا ندركه. 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثاني: أنا بينا أن عند حضور المرئى وحصول الشرائط لا تجب الرؤية. 

سلمنا وجوبها في المرئيات التى في الشاهد دفعاً للتشنيعات التى يذكرونباء 
فلم قلت إنها واجبة في رؤية الله تعالى؟ فإن رؤية المخلوقات مخالفة لرؤية الله تعالىى 
ولا يلزم من وجوب حصول رؤية المخلوقات عند حصول الشرائط وجوب رؤية 
الله تعالى عند حصول تلك الشرائط. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثاني: أنَا بِيَنا أن عند حصول المرئيٌ وحصول الشرائط لا تجهب 
الرؤية»). 

أقول: توجيهه أن يقال: لا نسلّم وجوب الرؤية عند حصول الشرائط 
الغانية» والذى يدل غلل أننا غير واجبة ما ذكرناه من قبل» فلا نعيذة: 

قال الإما مالرازي: 

وعن الثالث: أن قوهم:«المرئي يجب أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل». 
يجب أن يكون كذلك في الغائب؟ وتقريره ما ذكرناه الآن. وبالله التوفيق. 


قال الإمام الكاتبي: 
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قال: «وعن الثالث: أن قولهم إن المرئيّ يجب أن يكون مقابلآأو في حكم 
المقابل» عين المتنازع» إلى آخره. 

أقول: توجيهه أن يقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشرطية. 

قولكم: «لأن كلما لم يكن الشيء مقابلاً أو في حكم المقابل امتنع رؤيته». 

قلنا: لا نسلّم صدق هذه الشرطية» ودعوى الضرورة في صدقها غير 
يت ا 

سلّمنا ذلك لكن 1 قلتم بأنَّ عند حصول هذه الشّرائط إذا وجب الإبصار في 
الشاهد وجب ذلك في حتق الله تعالى. وتحقيقه: هو أن ذات الله تعالى مخالفة بالحقيقة 
والماهية لسائر الذوات. والمختلفات بالماهية لا يجب استوائها في اللوازم» فلم يلزم 
من كون الإدراك واجباً في الشاهد عند حصول هذه الشرائط كونه واجباً في الغائب 
عند حضورها. وما يؤكد ذلك أن الإدراك في الشاهد مشروط بالشرائط الثانية» وفي 
الغائب يقطع بأنه لا يمكن اعتبار السنّة الأخيرة منهاء وإذا جاز ذلك فكذلك يجوز 
أن يكون الإدراك في الشاهد واجبّ الحصول وفي الغائب لا يكون واجب الحصول. 


قا لالإما مالرازي 

(مسألة: الإله تعالى واحد) 

لأنا لو قدرنا إهين لكان إما أن يصح من أحدهما أن يفعل فعلاً على خلاف 
الآخر. أو لا يصح؛ فإن صح فليقدر ذلك لأن ما ليس بممتنع لا يلزم من فرض 
وقوعه محال» وإلا لكان ممتنعاً لا نمكناء وعند وقوع ذلك الاختلاف فإما أن يحصل 
مرادهما فيكون الجسم الواحد متحركاً ساكناً وهو نحال. أو لا يحصل مرادهما وهو 
أيضاً حال» لأن المانع من حصول مراد كل واحد منهما حصول مراد الآخرء فامتناع 
مراد كل واحد منههم| متوقف على حصول مراد الآخر. فلو امتنعا معاً لوّجدا معاً 
وهو محال. أو يحصل مراد أحدهما دون مراد الثاني وهو أيضاً محال. لأن كل واحد 
منهم| قادر على ما لا نباية له. فلا يكون أحدهما أولى بالرجحان. 
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ولأن الذي لا يحصل مراده يكون عاجزاًء فعاجزيته إن كانت أزلية فهو محال 
لأن العجز إنا يعقل عما يصح وجوده. ووجود المخلوق الأزلي محال. فالعجز عنه 
أزلا أيضا محال. وإن كانت حادثة فهو محال لأن هذا إنما يعقل لو كان قادراً في 
الأزل ثم زالت قادريته. وذلك يقتضى عدم القديم وهو محال. 

وأما إن امتنعت المخالفة فهو باطلء لأنه إذا كان كل واحد منههما قادراً على 
جميع المقدورات والقادر يصح منه فعل مقدوره فحينئذ يصح من هذا فعل الحركة 
لولا الآخر ومن الآخر فعل السكون لولا هذاء فما لم يقصد أحدمما إلى الفعل لا يتعذر 
على الآخر القصد إلى ضده. لكن ليس تقدم قصد أحدهما على الآخر أولى من العكس» 
فإِذْن يستحيل أن يصير قصد أحدهما مانعاً للآخر من القصد. فصحت المخالفة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الإله تعالى واحدء لأنا لو قذرنا إلهين فإمًا أن يصحّ من أحدهما أن 
يفعل فعلاً على خلاف الآخرء أو لا يصح..» إلى آخره. 

أقول: لو كان في الوجود إلمان فلا يخلو: إِمَا أن يصمٌ من أحدهما أن يفعل 
فعلاً على خلاف ما يفعله الآخر أو لا يصمح ذلكء والقسمان باطلان» فبطل القول 
بكون الإله أكثر من واحد. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأمًا انتفاء القسم الأول فلأنه لو صم من أحدهما أن يفعل فعلاً على خلاف 
الآخر لما كان فرض وقوعه ملزوماً للمحالء لأنا لو فرضنا أن أحدهما أراد حركة 
جسم معيّن في زمان معين والآخر أراد سكونه في ذلك الزمان بعينه فحينئذ لا يخلو: 
إِمّا أن يحصل مراد كل واحد منهماء أو لا يحصل مراد شىء منهماء أو يحصل مراد 
أحدهما دون الآخرء والأقسام الثلاثة باطلة. 

أمَا الأول فلأنه لو حصل مراد كل واحد منهما لزم أن يكون الجسم الواحد 
الميخ متت كا وساكنا ق :زهان مون وإنه حال بالضرورة: 
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وأمًا الثاني فلأنه لو لم يحصل مراد شيء منهما لحصل مرادهماء لآن المانع من 
حصول مراد كل واحد منهما حصول مراد الآخرء لآن كل واحد منهما قادرٌ على 
جميع المقدورات» فامتناع حصول مراد كلّ واحد منه| يكون متوقّفاً على حصول 
مراد الآخرء فلو امتنع حصول مراد كل واحد منههما الحصل مراد كل واحد منهماء 
وإنه محال. ولأن كل واحد منهم| حينئذ يكون عاجزاء والعاجز لا يصلح للإلهية. 

وأمًا الثالث فلآنه لو حصل مراد أحدهما دون مراد الآخر لزم الترجيح من 
غير مرجّح. لأن كل واحد منهما لا كان قادراً على جميع المقدورات فلا يكون 
اختصاص أحدهما بالرجحان أولى من الآخر. ولأن الذي لا يحصل مراده يكون 
عاجزاًء فعاجزيّته ما أن تكون أزلية أو حادثة. والأول محال»لأن العجز إنما يعقل 
عا يصمح وجوده» ووجود المخلوقات الأزلي محال» فالعجز عنه أزلاً يكون محالاً. 
والثاني أيضاً محال لأن حدوث العاجز إن)| يعقل إن لو كان قادراً في الأزل ثم زالت 
قدرته» ولو كان كذلك لزم عدم القديم, وإنه محال. 

وأمَا انتفاء القسم الثاني وهو أن لا يصمح من أحدهما أن يفعل فعلاً على 
خلاف ما يفعله الآخر فلأن كل واحد منهما قادر على جميع المقدوراتء والقادر على 
جميع المقدورات يصح منه فعل جميع المقدورات» وحركة هذا الجسم من حملة 
المقدورات وكذلك سكونه. فإذن يصمّ من كل واحد منهما حركة هذا الجسم 
وسكونه. لكن في زمانين مختلفين» فإذن يصح من هذا فعل حركة هذا الجسم في 
الزمان المعيّن لولا قصد الآخر إلى سكونه فيه ومن الآخر فعل سكونه فيه لولا 
قصد الأول إلى حركته فيه»فم| لم يقصد أحدهما إلى الفعل لا يتعذّر على الآخر القصد 
إلى ضدّهء لكن ليس تقدّم قصد أحدهما على الآخر أولى من العكسء فلا يتحقق 
تقدّم قصد شيء منهما على قصد الآخر. فإذن يستحيل أن يصير قصد أحدهما إلى 
النقيض مانعاً من قصد الآخر إلى النقيض الآخرء فصحّت المخالفة. فإذن يجوز أن 
يفعل كل واحد فعلاً يخالف فعل الآخر. 
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فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنهما لكونهما حكيمين لا يريدان إلا الأصلح. 
وذلك الأصلح واحد, فلا جرم يجب توافقهم| عليه؟ 

قال: «فإن قيل: ل لا يجوز أنهما لكونهما حكيمين لا يريدان إلا الأصلحم؟ 
وذلك واحد,. فلا جرم وجب توافقهم]». 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يقال: لا نسلّم أنه إذا كان كل واحد منهما قادراً 
على جميع المقدورات لزم أن يصحٌ من كل واحد منههما جميعٌ المقدوراتء. وإنا يلزم 
لكونب| حكيمين لا يريدان إلا الأصلح؟ والأصلح ليس إلا واحد. وهو حركة 
ذلك الجسم في ذلك الزمان المعيّن أو سكونه فيه. وإذا كان مرادهما ذلك الواحد 
الأصلح وجب توافقه) لامتناع أن يقع خلاف إرادته). 

قال الإما مالرازي: 

قلنا: الفعل إما أن يتوقف على الداعى أو لا يتوقف؛ فإن توقف على الداعى 
استحال من العبد أن يختار الفعل القبيح, إلا إذا خلق الله فيه داعياً يدعوه إليه. وإذا 
كان الداعي إلى القبيح موجباً للقبيح كان قبيحاً وإذا كان الفاعل لذلك الداعي هو 
الله تعالى لم يجب أن يكون فعل الله تعالى حسناً على التفسير الذي تريدونه. فلم يلزم 
اتفاق الإلحين على الفعل الواحد» فصحت المخالفة بينهما. وإن لم ينوقف الفعل على 
الداعي جاز في الضدين المتساويين ني الحسن والقبح أن يختار أحد الإلهين إيجاد 
أحدهما و الآخر إيجاد الآخر. وحينئذ تحصل المخالفة بينهما. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «قلنا: الفعل إِمّا أن يتوقف على الداعى أو لا يتوقف..). 
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أقول: صدور الفعل عن الفاعل إمّا أن يتوقف على الداعى أو لا يتوقف 
عليه. وأيّاً ما كان يلزم صحة المخالفة بينها. 

ما إذا توقّف على الدّاعي استحال أن يختار العبدٌ فعل القبيح إلا إذا خلق الله 
تعالى فيه داعياً يدعوه إلى ذلك الفعل» لكن لا شك أن العبد اختار الفعل القبيح, 
فيكون الدّاعي إلى ذلك القبيح قبيحاًء لأن الدّاعيّ إلى القبيح لا كان موجباً للقبح 
كان قبيحاًء لأن موجب القبيح قبيح. وإذا كان الفاعل لذلك الدّاعي هو الله تعالى ل 
يجب أن يكون فعل الله حسناً بها ذكرتموه من التفسير» وإذا كان كذلك لم يجب اتفاق 
الإلمين على الفعل الواحد» فصحّت المخالفة بينهها حينئذ. 

وأمًا إذا لم يتوقف صدور الفعل على الذاعي فحينئذ جاز في الضدين 
المتساويين في اسن والقبح أن يختار أحدٌ الإلهين إيجاد أحدهما والإله الآخر إيجاد 
الآخرء وحينئذ يحصل المخالفة بينهما. 

وفيه نظرء لأنَا لا نسلم وجود ضدّين متساويين في الحسن والقبح من جميع 
الوجوه. ولم لا يجوز أن يقال: كل ضدّين وكل متناقضين فإن أحدهما أرجح 


وأصلح من الآخر؟ لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بدٌ له من دليل. 
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قا لالإما مالرازي: 
القسم الثالث: الكلام في الأفعال 

(مسألة: زعم أبو الحسن الأشعرى أنه لا تأثير لقدرة العبد فى مقدوره أصلاً 
بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى) 

وزعم القاضي أبو بكر الباقلاني أن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه 
طاعة ومعصية صفات تقع بقدرة العبد. 

وزعم الأستاذ أبو إسحاق أن ذات الفعل تقع بالقدرتين. 

وزعم إمام الحرمين أن الله تعالى يوجد للعبد القدرة والإرادة» ثم هما يوجبان 
وجود المقدورء وهذا قول الفلاسفة ومن المعتزلة قول أبي الحسين البصري. 


وزعم الجمهور من المعتزلة أن العبد موجد لأفعاله لا على نعت الإيجاب» بل 
على صفة الاختيار. 

لنا وجوه: 

الأول: أن العبد حال الفعل إما أن يمكنه الترك أو لا يمكنه. فإن لم يمكنه 
الترك فقد بطل قول المعتزلة. وإن أمكنه فإما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى 
مرجح. وهو باطل لأنه تجويز أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح. أو يفتقر. 
وذلك المرجح إن كان من فعله عاد التقسيم ولا يتسلسلء بل ينتهي لا محالة إلى 
مرجح لا يكون من فعله. ثم عند حصول ذلك المرجح إن أمكن أن لا يحصل ذلك 
الفعل فليفرض ذلك الفعل غير حاصلء وحينئذ قد يحصل الفعل تارة ولا يحصل 
أخرى. مع أن نسبة ذلك المرجح إلى الوقتين على السواء. فاختصاص أحد الوقتين 
بالحصول ووقت الآخر بعدم الحصول يكون ترجيحاً لأحد طرفي الممكن المتساويين 
على الآخر من غير مرجح. وهو محال. وإن امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة 
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بالكلية» لآنه متى حصل المرجح وجب الفعلء ومتى لم يحصل امتنع» فلم يكن العبد 
مستقلاً بالاختيارء وهذا كلام قاطع. 

الثاق. لو كان العبد موجداً لأفعال نفسه لكان عالاً بتفاصيلهاء إذ لو جوزنا 
الإيجاد من غير علم لبطل دليل إثبات عالمية الله تعالى. 

ولأن القصد الكلي لا يكفي في حصول الجزئي. لآن نسبة الكلي إلى جميع 
الجزئيات على السواء» فليس حصول بعضها أولى من حصول الباقي. فثبت أنه لا بد 
من القصد الحزئي وهو مشروط بالعلم الجزئي. 

فنبت أنه لو كان موجداً لأفعل نفسه لكان عالاً بتفاصيلهاء لكنه غير عام 
بتفاصيلها. أما أولاً ففي حق النائم. وأما ثانياً: فلأن الفاعل للحركة البطيئة قد فعل 
السكون ني بعض الأحياز والحركة في بعضهاء مع أنه لا شعور له بالسكون. وأما 
الثا: فلآن عند أبي علي وأبي هاشم مقدور العبد ليس نفس التحصيل في الحيز» بل 
علة ذلك التحصيلء مع أنه لاشعور لأكثر الخلق بتلك العلة لا جملة ولا تفصيلاً. 

الثالث: إذا أراد العبد تسكين الجسم وأراد الله تحريكه. فإما أن لا يقعا معاً 
وهو محال لأن المانع من وقوع كل واحد منهما وجود مراد الآخرء فلو امتنعا معا 
لوجدا معاء أو يقعا معا وهو محال.أو يقع أحدهما دون الآخر وهو باطلء لآن 
القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد, والشبيء الواحد 
وحدة حقيقية لا يقبل التفاوت» فإذن القدرتان بالنسبة إلى اقنضاء وجود هذا 
المقدور على السوية. إن| التفاوت في أمور أخر خارجة عن هذا المعنى. وإذا كان 
كذلك امتنع الترجيح. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القسم الثالث في الأفعال..» إلى آخره. 


أقول: زعم أبو الحسن الأشعري أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلا 
بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى. وزعم القاضي أبو بكر الباقلاني أن ذات 
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الفعل واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة كالصلاة ومعصية كالزنا صفات تقع 
بقدرة العبد. وزعم الأستاذ أبو إسحاق أن ذات الفعل تقع بمجموع القدرتين» 
أعني قدرة الله تعالى وقدرة العبد. وزعم إمام الحرمين أن الله تعالى يوجد للعبد 
القدرة والإرادة ثم تلك القدرة والإرادة يوجبان وجود المقدورء وهذا هو قول 
الفلاسفة ومن المعتزلة قول أب الحسين البصري. وزعم الجمهور من المعتزلة أن 
العبد موجد لأفعاله لا على نعت الإيجاب بل على نعت الاختيار. 

واحتج الإمام على إبطال مذهب المعتزلة بوجوه: 

الأول: أن العبد حال صدور الفعل عنه لا يخلو: إمّا أن يمكنه الترك أو لا 
يمكنه. وأيَآما كان بَطَلَ قول المعتزلة. 

ما إذا لى ب يمكنه فظاهرء لأنه حينئذ لا يكون قادراً على معنى أنه إن شاء فعل 

وأمّا إذا أمكنه فحينئذ لا يخلو: إِما أن لا يفتقر في ترجيح الفعل على الترك إلى 
مرجّح أو يفتقر. 

والأول باطلء لأنه يجوّز ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير 
مرجح. وإنه محال. 

فتعيّن الثاني» وحينئذ ذلك المرجّح لا يخلو: إِما أن كان من فعل العبد أو من 
فعل الله. 

والأول باطل» وإلا لزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما يكون المرججح من الله 
تعالى -وهو القسم الثاني-. والأول ظاهر الفساد. وكذا الثاني» لأن عند حصول 
ذلك المرجح إِمّا أن يمكن أن لا يحصل ذلك الفعل أو لا يمكن. 

والأول باطلء لأنه لو كان ممكناً ولا شك في أن حصوله أيضاً منه ممكن» 
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يحصل الفعل تارة ولا يحصل أخرىء مع أن نسبة ذلك المرجّح إلى الوقتين بالسويّة. 
فاختصاص أحد الوقتين بالوقوع والوقتٍ الآخر بعدم الوقوع يكون ترجيحاً لأحد 
طرق الممكن على الآخر من غير مرججح, وإنه محال. 

ونا بطل هذا القسم تعيّن الثاني وهو أن لا يمكن أن لا يحصل ذلك الفعل بل 
يمتنع» فقد بطل قول المعتزلة بالكليّة» لأنه متى حصل ذلك المرجّح وجب بالفعل 
بالفرورة» ومتى لم يحصل امتنع الفعل بالضرورة» فلا يكون العبد مستقلا 
بالاختيار حينئذ. 

وهذا كلام قاطع لا ريب فيه ولا شك. 

الثاني: لو كان العبد موجداً لأفعال نفسه لكان عالاً بتفاصيلهاء والتالي باطل» 
فالمقدم مثله. 

بيان الشرطية: هو أنه لولم يجب كون الموجد عالاً بها أوجده على التفصيل لا 
يمكننا إثبات كونه تعالى عالمأ» لجواز أن يصدر عنه هذا العالم بها فيه من الموجودات 
مع عدم علمه بشيء منها. ولأن إيجاد الثبىء الجزئي لا بدّ له من القصد الحزئي» لأن 
القصد الكلّ نسبته إلى جميع الحزئيات على السواء» فليس حصول بعضها به أولى من 
حصول الباقى» فثبت أنه لا بد في إيجاد الجزئى من القصد الجزئى» والقصدٌ الجزئى 
مشروط بالعلم الجزئي» فثبت أنه لو كان موجداً لأفعال نفسه لكان عالاً بتفاصيلها. 

وأمّا بطلان التالي وهو أن العبد غير عالم بتفاصيل أفعال نفسه: 

ما أولاً: ففي حق النائم» فإنه يصدر عنه أفعال كثيرة مع عدم علمه بشيء منها. 

وأمّا ثانياً: فلأن الفاعل للحركة البطيئة قد فعل السكون في بعض الأحيان 
والحركة في بعضها مع أنه لا شعور له بشيىء من السكونات. 

وهذا فيه نظرء لآن ذلك إن يلزم إن لو كان البطء بسبب تخلل السكنات في 
البطيء» وهو تمنوع. 


وأمّا ثالثاً: فلأن عند أبي علي الحبّائيٌ وابنه أبي هاشم مقدورٌ العبد ليس نفس 
التحصيل في الحيّره بل علّة ذلك التحصيلء مع أنه لا شعور لأكثر الخلق بتلك العلة 
لا حملة ولا تفصيلاً. وهذا الوجه إلزامى مختصّ يقابل هذا المذهب. 

الثالث: لو كان العبد قادروأراد تسكين جسم في زمان معين وأراد الله 
تحريكه فيه فلا يخلو: إِمَا أن لا يقع مراد شيء منهماء أو يقع مراد كل واحد منهماء أو 
يقع مراد أحدهما دون الآخرء والأقسام الثلاثة باطلة. 

أما الأول فلأنه لو لم يقع مراد شىء منهماء والمانع من وقوع مراد كل واحد 
منهم|ا وقوع مراد الآخرء فلو امتنع مراد كل واحد منهما لزم وقوع مراد كل واحد 
منهماء وإنه محال بالضرورة. 

وأمّا الثاني فظاهر الاستحالة» وإلا لزم كون الجسم الواحد في الزمان المعيّن 
متحرٌكا وساكناًء وإنَّه حال بالضّرورة. 

وأمًا الثالث فلأن قدرة العبد لا كانت مساوية لقدرة الله تعالى في الاستقلال 
بالتأثير في ذلك المقدور الواحد. والشبىء الواحد وحدة حقيقية لا تقبل التفاوت بأن 
يكون بعض أجزائه تتعلّق به قدرة الله تعالى والبعض الآخر تتعلّق به قدرة العبد» 
القدرتين في أمور خارجية عن هذا المعنى» وإذا كان كذلك امتنع ترجيح إحدى 
القدرتين على الأخرى من غير مرججح. 


تال الإما مالرازي: 
احتج الخصم بالمعقول والمنقول: 


أما المعقول: فهو أن فعل العبد لو كان بخلق الله تعالى لما كان متمكناً من 
الفعل البتة» لأنه إن خلقه الله تعالى فيه كان واجب الحصول. وإن لم يخلقه الله تعالى 
فيه كان تمتنع الحصول. ولو لم يكن العبد متمكناً من الفعل والترك لكانت أفعاله 
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جارية مجحرى حركات الجمادات» وكا أن البديبة جازمة بأنه لا يجوز أمر الجمادات 
باطلاً علمنا كون العبد موجداً. 
والجواب: أنه لازم عليكم, لآن الأمر إن توجه حال استواء الدواعي ففي تلك 
الحالة يمتنع الترجيح, وإن توجه حال الرجحان فهناك الراجح واجب والمرجوح متنع. 
ولأن ذلك الفعل إن علم الله تعالى وجوده فهو واجب. وإن علم الله تعالى 
فثبت أن الإشكال وارد على الكل» وإن الجواب هو أن الله تعالى تعالى لا يُسأل 
عما يفعل. وبالله التوفيق. 
وأما المنقول: فقد احتجوا بكتاب الله تعالى فى هذه المسألة من عشرة أوجه: 


الوجه الأول: ما في القرآن من إضافة الفعل إلى العباد كقوله تعالى # فُويَلٌ 
لَدَيَكَكبُون 4 لإنيَبَونَ لطن 4 «ذلك أت ل مد ماعل 
َو حي يما أي 4 «بل وت لَك شدخ أمرا > ١ج‏ 0 
الو > كل أنري بكسب ره هن 45 وَمَاكانَ 
عَليَكُم ين ب سُلْطانٍ إل أن دعوت 4. 

الوجه الثاني: ما في القرآن من مدح المؤمن على الإيهان وذم الكافر على الكفر 
ووعد الثواب على الطاعة ووعيد العقاب على المعصية» كقوله تعالى: #آلِوْمَ حر 
ل فين يِمَاحِكسَبتَ 4 الوم رون ماك تَكَمَُوكَ 4150 « برهي مَ الى وق (©) 
0 ونْدَلُت 49 اهل مُجْرَوَ إِلَامَاشُثْرٌ تَعَمَلُونَ () 4 # من جه 
لْلسََةٍ عَلَهُ عَمْرُ أمكَالهاً 4 « وَمَنْأعرَضصَعَن وصكرى * « أوؤلتهك أل نشوا اسه 
آلدُييَا 4 © إِنَالِينَ موا بَحَدَإِيمنهِمَ 4. 


١ لدوب‎ 


الوجه الثالث: الآيات الدالة على أن أفعال الله تعالى منزهة عن أن تكون مثل 
أفعال المخلوقين من التفاوت والاختلاف والظلم» أما التفاوت فكقوله تعالى: ## ما 
را فى خَلْقِأليَحَلٍ من تَعَوْتِ * لا الِْىَلحَسَنَ كل ْم حَلقَة. 4 والكفر والظلم ليس 
بحسنء وقوله تعال: وَمَاَلْقَنا ألسَمْوتٍ وَالْارْصَ وما ينْْمَآ إلا يلْحَقَ 4 والكفر 
ليس بحق» وقوله: 9 إِنَّ لَه لَايَطِمتَقَالَ درو 4 وما رَبك كر َحِيدٍ (48 
لوَمَاظلَتَهُمْ 4 «لاظلم الوم 4 «وَلايِظْلمُون كيلا (4)8. 

الوجه الرابع: الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصيء كقوله تعالى: 
كنف ككفروت أله 4 والإنكار والتوبيخ مع العجز عنه محال» وعندكم أن الله 
تعالى خلق الكفر في الكافر وأراده منه وهو لا يقدر على غيره فكيف يوبخه عليه. 
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واحتجوا في هذا الباب بقوله تعالى: ل[ وَمَامنَمَ ناس أن ووذ جَآءْالْهدَى © 
وهو إنكار بلفظ الاستفهام؛ ومعلوم أن رجلاً لو حبس آخرّ في بيت بحيث لا يمكنه 
الخروج منه. ثم يقول له: ما منعك من التصرف في حوائجي؟ كان ذلك منه 
مستقبحاًء فكذا قوله تعالى: [ وَمَادَاعلََِ لَوَءَامَمْوأ لَه 4 وقوله لإبليس #مَامَتَعَكَ 
أن مد 4 وقول موسى لأخيه: لامامتمََا َه صَلوأ )4 وقوله تعالى: ل كنا 
م لا يوون 45 اهما لحم عن لكر مُمْضِنَ (480 لعا أمَهُ لك لم نت 
َجُرْ 4 للِمَعُوَمماأَلَّأمَُآكُ 4 وكيف يجوز أن يقول: (ل تفعل)؟ مع أنه ما فعله؟! 
وقوله: للِممَْسُوك انق ابل 4 طلم ددسي لله ». 

وقال الصاحب بن عباد في فصل له في هذا المعنى: كيف يأمر بالإيهان ولم يرده. 
وينهى عن الكفر وأراده» ويعاقب على الباطل وقدّره. وكيف يصرفه عن الإيهان» ثم 
يقول 9تَأقَ تُحْرَوتَ 4 ويخلّق فيهم الإفك ثم يقول: أن يُؤْمكُوت 4 وأنشأ 


١. 


فيهم الكفر ثم يقول: #لِمَ تَكُيُوَ * وخلق فيهم لَبْس ال حق بالباطل ثم يقول: 
للم ملِسُو رت أَلَسَقَّ ال 4 وصدهم عن السبيل ثم قال: ألم تَسْدُو ب عَن سبل 


نّم #4 وحال بينهم وبين الإيهان ثم قال: # وَمَادًا عَليِمَ لو ءَامَنْا أنه © وذهب بهم 
عن الرشد ثم قال: اَن تَدْهبُونَ (45 وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال: 
اهما لمْ عن لتَدْكرََ مُعْرضِينَ ([4)8؟ ! 

الوجه الخامس: الآيات التي ذكر الله تعالى فيها تخيير العباد في أفعالهم 
وتعليقها بمشيئتهم» كقوله تعالى: #هَمَن سَ ليو وَصَن شآ مكف 4 لأَعَمَلُوَأ ما 
نم 4 « مَل لغتؤاضيك أنعل5» «بِسَ عَة سك لبق بكر )4 «ممن 
5 كر (50) 4 «سمن نآ أَغَحَدَإِكَ ريو سبلا (00) 4 هم شاه أخحْدَ ل ريو 
مَنَابا (25* وقد أنكر الله تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى لله تعالى 
فقال: « سَيَمُولُ ألدِينَ روا لو سَآ أَنَّهمَآ أَدْرَحََا > وقالوا الَو ضَ أَليَمَنُ ما 
َبَدَكَهُم 4. 

الوجه السادس: الآيات التي فيها أمر العباد بالآفعال والمسارعة إليها قبل 
فواتها كقوله: 7 # وَسَارِعْوا إل مَعْهْرَوِ ين رَّيَحَكُمْ 4 السب وأداى أله وَدَامِنُوأبو- 4 
« سيوأ له وَلرَسُولِ © © يها الي اموا أرسكهوا وأسْجدُوا عدوأ 
َيَكُمْ 4 « كينا حرا لك 4 ١‏ وتوا ضح مآ فليم ين تَيَحكم 4 
# وَِسِواإِكَ رَيَكُم 4. 

قالواة وكيف يضح لآم بالطاعة وامساريمة إلبها نع 'كون المأمور ممنوعاً 
عاجرا عن الإتيان مها؟! وكما يسنحيل أن يقال للمقعد العاجز الزمن: قم ولمن 
يرمى من شاهق جبل: احفظ نفسك. فكذا ههنا. 


٠١ 


الوجه السابع: الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة كقوله: #إإيَّاك 
عبد وَإِيَآكَ مَنْتَعِيتٌ (4)2 هَسْتَهِدَ ياه مِنَالشَّمِطن لبحو (400 لأسَْتَمِينُوأ 
أنه 4 فإذا كان الله تعالى خالق الكفر والمعاصي فكيف يستعان به؟ وأيضاً يلزم 
بطلان الألطاف والدواعيء لأنه تعالى إذا كان هو الخالق لأفعال العباد فأي نفع 
يحصل للعبد من لطف الذي يفعله الله تعالى» لكن الألطاف حاصلة لقوله تعالى: 
# ارلا رو انوت فرق حشر عار كوه أو مر تنب 0:4 ولوك أن بحرن لاسن 
أُمَدوسِدَة 4 << # 0 أرق لعِبَادِوء لَحوا في ألْرْضٍ * # مِمَارَحَمَةَ مناه 
لنت لهم 4 «إإرك الصصَلوء نَم ع الْفَحْك وَالسكر 4. 

الوجه الثامن: الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم وإضافتها إلى 
أنفسهم. كقوله تعالى حكاية عن آدم اكك:: ليا ظَلئنآ أَنفْسمَا 4 وعن يونس اطيلاة: 
١‏ سْبَكنَك إن كنت ين القيلبيت> (4)8 وعن موسى انا رت إن 


آ- 


دماج ووو سح 


ظَلَمَتُ نَنْيِى 4 وقال يعقوب اليه لأولاده: « بل سَوَلَتَ لَك أََشْمَم 4 وقال 


يوسف العلكلة: طامنا بدأ مرح لطن بت ويَ|إْوَقِ 4 وقال نوح الفلا: #رَبَ 
ِف غود بلك أن أَتتإّك ما ليس لي بوء عِلْه © قالوا فهذه الآيات دالة على اعتراف 


الأنبياء بكونهم فاعلين لأفعالهم. 

الوجه التاسع: الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بأن كفرهم 
ومعاصيهم كانت منهم. كقوله تعال: « وَل إذ 0 [ 0 عن 
يم 4 إلى قوله لحن 0 0 1 يبن 9 * 


وقوله تعالى: #ماملحك: في سَثَرَ (00) كَالوا ل ل لتنا مي 


ألم حَرَئبْة 4 إلى قوله: ممَكدَبَا وملا 4 وقوله: لتك يَناخُمَ نيهم يِنَ لكب 4 
إلى قوله: دوفو العدَابَ يِمَاكْثرٌ تَكسِبُونَ (41)50. 

الوجه العاشر: الآيات التي ذكر الله تعالى فيها ما يوجد منهم في الآخرة من 
التحسر على الكفر والمعصية وطلب الرجعة» كقوله تعالى: # وَهْمْ يَصَطرحونفهَا وبآ 
أعيعدًا ملعا علا أرق حك كيز 4 الآنةبرفزله عانق ف ول رث سمرت 


و ل 


مس م ا ور 0 571 2 ىا اصعوح يو - م 55 53 22-6 24 
(01) لعل عمل صدِحا 4 #وَلِوْ تَرَى إذ الْمُجِرمُوب» تاكسوأ رءوسهم * أو تَمُولَ ين 
اس 0 صح ساسم سل م 2ج د سس سد رمعوه ل قعص 
ترك الْعَدَابَ ولت لى كر َأ كوس ون الْفحسيينَ (450. 

فهذه جملة استدلالاتهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

لايقال» الكلام عليه من وجهين: 

الأول: أن هذه الآيات معارضة بالآيات الدالة على أن جميع الأفعال بقضاء 
ا ل 92 02000094 00 
الله وقدره. كقوله تعالى: «أمَمحَِوكُل ع 4 « حَتَمَللدعك موب 4 ومن ير أن 
لَه يحِصَلْ صَدْرَهُ. صقا حرجا 4 ١‏ وَأَلَّه كروما تَعَمَلونَ (45 ١‏ مَعَالَ لم بريد 4 
وهو يريد الإيهان» فيكون فاعلاً للإيهان» وإذا كان فاعلاً للإيهان كان فاعلاً للكفر 
»لأنه لا قائل بالفرق. 

والثاني: وهو أنا وإن نفينا كون العبد موجداً لأفعال نفسه لكنا نعترف بكونه 

ثم في الكسب قولان: 

أحدهما: أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صمم العزم على الطاعة فإنه 
تعالى يخلقهاء ومتى صمم العزم على المعصية فإنه يخلقهاء وعلى هذا التقدير يكون 
العبد كالموجد, وإن لم يكن موجداء فلم لا يكفي هذا القدر في الأمر والنهي؟ 
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وثانيها: أن ذات الفعل وإن حصلت بقدرة الله تعالى ولكن كونها طاعة 
ومعصية صفات تحصل لها وهي واقعة بقدرة العبدء فلم لا يكفي هذا في صحة الأمر 
والنهي؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «واحتيجٌ الخصم بالمعقول والمنقول..٠‏ إلى آخره. 

أقول: المعتزلة احتجّوا على أن العبد قادر وموجد لأفعال نفسه بالمعقول 
والمنقول: 

ما المعقول: فهو أن فعل العبد لو كان بخلق الله تعالى لما كان العبد متمكّناً 
من الفعل والترك» ولو لم يكن العبد متمكناً من الفعل والترك لكانت أفعاله جارية 
بحرى حركات الجمادات» ينتج: لو كان فعل العبد بخلق الله تعالى لكانت أفعاله 
جارية مبجحرى حركات الحىادات. 

أمّا الصغرى فلأن الله تعالى إن خلق الفعل كان واجب الحصولء وإن لم يخلقه 
كان ممتنع الحصولء فلا يكون للعبد تمَكّن من الفعل والترك لامتناع كون الواجب 
والممتنع مقدورين. 

وأما الكبرى فظاهرة. 

ثم نجعل هذه النتيجة -وهي قولنا: لو كان فعل العبد بخلق الله تعالى لكانت 
أفعاله جارية يحرى حركات الجىادات- صغرى لقولنا: ولو كانت أفعاله جارية 
مجرى حركات الجمادات لما جاز أمره بشيء ولا نبيّه عن شيء ومدحه وذمّهء للعلم 
الضروري بأن الجماد وما يجري مجراه استحال أمرّه ونبيه ومدحه وذمّه ينتج: لو 
كان فعل العبد بخلق الله تعالى لما جاز أمرّه ونبيه ومدحه وذمّه. 

ثم نستئنى نقيض التالي ونقول: لكن اتفق العقلاء على أنه يجوز أمرٌ العباد 
ونبيهم ومدحهم وذمّهم» فبطل كون فعلهم بخلق الله. 
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وأمّا المنقول: فقد احتجوا بكتاب الله تعالى في هذه المسألة بعشرة أوجه. وهى 
المذكورة في الكتاب» ومعناها ظاهر غنيّ عن الشرحء وكذلك الآيات المذكورة في 
معارضة هذه الوجوه العشرة. 

وأمّا الوجه الثاني وهو قوله: (إِنَا وإن نفينا كون العبد موجداً لأفعال نفسه 
لكنا نعرف بكونه فاعلاً لها ومكتسباً ما» فاعلم أن هذا إشارة إلى السؤال عن الوجه 
المعقول لهم. وتوجيهه أن يقال: لا نسلم صدق الكبرى وهي قولكم: لو لم يكن 
العبد متمكّناً من الفعل والترك لكانت أفعاله جارية مجحرى حركات الجمادات؛ وإنا 
يلزم ذلك إن لولم يكن العبد مكتسباً لفعله» وهو ممنوعء فإن الشيخ أبا الحسن 
الأشعري وإن كان يمنع كونَ العبد موجداً لأفعال نفسه. لكنه يقول إنه فاعل 
لأفعال نفسه ومكتسب لماء وله في الكسب قولان: 

أحدهما: أن العبد متى صمّم العزم على أنه يفعل الطاعة فالله تعالى يخلق 
الطاعة بجريان عادته بخلقها عندما صمّم العبد العزم على فعلهاء ومتى صمّم 
العزم على أنه يفعل المعصية فالله تعالى يخلقها بجريان عادته بذلك أيضاء وعلى هذا 
التقدير فالعبد وإن لم يكن موجداً لأفعال نفسه لكن يكون الموجد لها. 


فإن قلت: إِنَا لا نقول ذلكء بل نقول: لو لم يكن موجداً لأفعال نفسه 


لاستحال أمرٌه ونهيه بالضرورة. 
قلنا: لا نسلّم» ولا يجوز أن يقال إن هذا القَدْر يكفي في كونه مأموراً بأشياء 
ومنهيّاً عن أشياء؟ 


والقول الثاني: أن ذات الفعل تحصل بقدرة الله تعالى» ولكن كونه طاعة 
كالصلاة والزكاة وغيرها من الطاعات وكونه زنأ وقتلاً وسرقة وغيرها من المعاصي 
يقع بقدرة العباد. وإذا كان كذلك فلم لا يكفي هذا القدر في أن لا تكون حركته 
جارية محرى الجمادات وفي صحّة توجّه الأمر والنهي إليهم؟ 


١ 


قا لالإما مالرازي: 

لآنا نجيب عن الأول بجواب إجمالي ذكره أبو الهذيل: وهو أن الله تعالى أنزل 
القرآن ليكون ححة على الكافرين لا ليكون ححة هم ولو كان المراد من هذه 
الآيات ما ذكرتٌ من وقوع أفعال العباد بقضاء الله تعالى لقالت العرب للنبي اقكلة: 
كيف تأمرنا بالإيهان وقد طبع الله على قلوبنا؟ وكيف تنهانا عن الكفر وقد خلقه الله 
تعالى فينا؟ وكان ذلك من أقوى القوادح في نبوته الكليلة. فلم) لم يكن كذلك علمنا أن 
المراد منها غير ما ذكرت. 

وأما الكلام التفصيلٍ على كل واحد من الآيات ففي المطولات. 

وعن الثاني: أن العبد إما أن يكون مستبدّاً بإدخال شىء في الوجود, وإما أن لا 
يكون, فهذا نفى وإثبات» ولا واسطة بينهما. 

فإن كان الأول فقد سلمتم قول المعتزلة. 

وإن كان الثاني كان العبد مضطراًء لأن الله تعالى إذا خلقه في العبد حصل لا محالة» 
وإذا لم يخلقه فيه فقد استحال حصوله فيه» فكان العبد مضطراًء فتعود الإشكالات. 

وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى. 

قوله: «العبد إذا اختار الطاعة حصلت. وإذا اختار المعصية حصلت). 
الإلزام. 

قوله: «كونه طاعة ومعصية صفات تحصل لذات الفعل بقدرة العبد). 

قلنا: هذا اعتراف بكون القدرة الحادثة مؤثرة» وهو تسليم لقول المعتزلة. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «لأنا نجيب عن الأول بجواب إجمالى ذكره أبو الحذيل..2 إلى آخره. 
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أقول: اعلم أن أبا الهذيل أجاب عن الآيات التي ذكروها في معارضة الآيات 
التي ذكرها المعتزلة بجواب إجمالي» وهو أنه قال: 0 المراد بالآيات التي 
ا م قيل على الكافرين بل 
بيان الشرطية هو أن المراد من الآيات المذكورة لو كان ما ذكرتم فإذا أمرهم 
النبي الظتكلة بالإيمان ونباهم عن الكفر فلهم أن يقولوا له القنتلة: كيف تأمرنا بالإيهان 
وقد طبع الله على قلوبنا؟ وكيف تنهانا عن الكفر وقد خلقه الله فينا؟ إذ الآيات 
الذكورة تدل عل ذلك 
وأمًا أن التالي باطل فلوجهين: 
أمَا أولاً فلأن الله تعالى أنزل القرآن ليكون حجّة على الكافرين لا ليكون 
حجّة لهم علينا. 
وأما ثانياً فلأن القرآن لو كان حجّة لهم لا لنا لكان تمسّك العرب بها نا اذكرعوة 
من الآيات من أقوى الدلائل القادحة في نبوته اليل ولا كان ذلك باطلاً علمنا أن 
المراد منها غير ما ذكرتموه من المعاني. 
وأجاب عن الوجه الثاني وهو قوهم: إن العبد كاسب لأفعال نفسه بأن قال: 
العبد إِمَا أن يكون مستبداً بإدخال شيء في الوجود. وإمّا أن لا يكون مستبداً بإدخال 
فإن كان الأول فقد سلّمتم قول المعتزلة» لأنهم لا يذهبون إلا إلى ذلك. 
وإن كان الثاني كان العبد مضطراًء لأن الله تعالى إذا خلق الفعل في العبد 
حصل لا محالة» وإن لم يخلقه استحال أن يحصل منه الفعل» وإذا كان كذلك كان 
العبد مضطراً عاجزاء فتعود الإشكالات المذكورة وهى أنه يكون كالجياد» ولا 
يصمح أمرّه ونبيه ومدحه وذمّه. 


ثم قال: وعند هذا التحقيق ظهر أن ما ذكرتموه من الكسب اسم لا مسمّى له. 
قوله: «العبد إذا اختار الطاعة حصلتء وإذا اختار المععصية حصلت». 


اعلم أن هذا القول الأول من القولين اللذين فسَّروا الكسب بهما. وأجيب 
عنه بأن قالوا: قولكم: «العبد إذا صمّم العزم على الطاعة واختارها فالله تعالى 
يخلقها» فذلك العزم والاختيار إِمّا أن يكون حصوله بقدرة العبد أو ليس بقدرته. 
فإن كان الأول فقد سلمتم قول المعتزلة» وإن كان الثاني كان العبد مضطراء وحينئذ 
لا يندفع ما ذكرناه من الإشكالات. 

قوله: «كونه طاعة ومعصية صفات تحصل لذات الفعل» وهى واقعة بقدرة 
الله تعالى) . ْ 

اعلم أن هذا القول الثاني من القولين اللذين فسّروا الكسب بهاء فأجيب عنه 
بأن قالوا: إذا اعترفتم بأن العبد مستقل بإيجاد صفات الأفعال من الطاعات 
والمعاصي بقدرته فقد سلّمتم قول الخصمء لأن ذلك اعتراف بكون القدرة الحادثة 
مؤثرة» والخصم لا يقول إلا بذلك. 

وفيه نظر لأنا لا نسلّم أن العبد إن كان مستقلًا بإيجاد شيء فقد سلّمنا قول 
المعتزلة» وإنما يلزم ذلك إن لولم يكن ذلك الشيء هو تصميمَ العزم على الفعل أو 
صفة من صفات الفعل. ومن هذا علم ضعف ما قاله على التفسيرين للكسب. لأنا 
لا نسلّم أن حصول العزم أو صفة من صفات الفعل لو كان بقدرة لثبت مذهب 
المعتزلة» وإنم| يثبت إن لو كان ذات الفعل أيضا واقعا بقدرته» وهو ممنوع. 

قال الإما مالرازي: 

والجواب: إن هذه الإشكالات واردة على المعتزلة» لآن ما علم الله تعالى أنه 


يوجد كان واجب الوقوع, وما علم الله تعالى أنه لا يوجد كان ممتنع الوقوع. ولأنه 
إن لم يوجد رجحان الداعي امتنع الفعل» فإن وجد وجب. فكان الإشكال وارداً 
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عليهم في هذين المقامين. ولقد كان واحد من أذكياء المعتزلة يقول: «هذان السؤالان 
هما العدوان للاعتزال» ولولاهما لتم الدست لنا». 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن هذه الإشكالات واردة على المعتزلة..) إلى آخره. 

أقول: الإمام كأنه سلّم لزوم جميع ما ذكروه من الإشكالات والإلزامات. 
وقال بأن هذه كلها لازمة عليكم أيضاً من وجهين: 

الأول: وهو أنكم تسلّمون أن جميع ما عَلِمَّ الله تعالى أنه يوجد فهو واجب 
الوقوع؛ وجميع ما علم الله تعالى أنه لا يوجد فهو ممتنع الوقوعء لكن الله تعالى عالم 
بجميع الأشياء» فيعلم أنها توجد وأنها لا توجد, وإذا كان كذلك كان فعل العبد لا 
يخلو: إِمَا أن يعلم أنه يوجد أو يعلم أنه لا يوجد.ء وعلى التقدير الأول كان واجب 
الوقوع» وعلى الثاني كان ممتنع الوقوع. وإذا كان جميع ما ذكرتموه من الإشكالات 
لازماً عليكم فجوابكم عنها هو بعينه جوابنا عا ذكرتموه. 

الوجه الثاني: وهو أن الداعيّ إلى الفعل إِمّا أن يكون راجحاً على الداعي إلى 
الترك أو لم يكن راجحاً عليه» فإن كان الأول وجب حصول الفعل لا محالة» وإن 
كان الثاني امتنع حصول الفعلء لأنه حينئذ تكون داعية الفعل مساوية لداعية الترك 
أو مرجوحة. وعلى التقديرين امتنع الفعل» لكن الحال لا يخلو عن أحدهما لامتناع 
الخلوٌ عن النقيضينء فالفعل إِمّا واجب الحصول أو ممتنع الحصولء وعلى التقديرين 
لا يكون للعبد تأثير في الفعل والترك» فكان مجحبورا مضطرا. 

ولقد كان واحدٌ من أذكياء المعتزلة يقول: هذان السؤالان هما العدوّان 
للمعتزلة» ولولاهما لتم الدست لنا. 


قال الإماممالرازي: 
(مسألة: أنه تعالى مريد لجميع الكائنات خلافاً للمعتزلة) 
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لنا: أنا بينا أنه تعالى خالقهاء وقد تقدم أن خالق الشيء مريد لوجوده. ولأنه لما 
علم أن الإيهان لا يوجد من الكافر كان وجوده من الكافر محالا كما ظهرء فيكون الله 
تعالى عالماً بكونه محالاء والعالم بكون الشيء محالا لا يريده» فيستحيل أن يريد الإيمان 
من الكافر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (إنه تعالى مريدٌ لجميع الكائنات» خلافاً للمعتزلة». 

أقول: ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أنه تعالى مريد لجميع الكائنات. 
وذهبت المعتزلة إلى أن الأمر ليس كذلك. بل كل ما أمَرَّنا الله تعالى به فقد أرادم 
وكل ما نهانا عنه فقد كرهه. فعلى هذا الإرادة عندهم توافق الأمرء وأمّا عندنا 
فالإرادة توافق العلم» فكل ما علم الله وقوعه فهو مراد الوقوع. وكل ما علم الله 
عدمه فهو مراد العدم. فعلى هذا إيهان أبي جهل مأمور به وغير مراد. وكفرٌه منهي 
وهو مراد. 

واحتج الإمام على هذا المطلوب في هذا الكتاب بوجهين: 

الأول: أنه سبحانه وتعالى خالق لجميع أفعال العباد. وكل مَن خلق شيئاً لا 
على سبيل الإكراه والإلجاء فهو مريد لذلك الشيء. ينتج: أنه سبحانه وتعالى مريد 
لجميع أفعال العبد. 

وبيان كل واحد من الصغرى والكبرى قد مرٌ. 

الثاني: أنه تعالى عَلِمَ من الكافر -كأبي جهل مثلاً- أنه لا يؤمن» وعلمّه تعالى 
بعدم إيمان الكافر مضادَّ لوجود الإيمان منه» وعند قيام أحد الضدين كان الضدٌ 
الثاني ممتنم الوجود لذاته» فإذن إيمان الكافر ممتنع الحصول مع علمه تعالى بعدم 
الإبهان منهء وجميع المعلومات معلوم لله تعالل» فيكون الله تعالى عالماً بامتتاع وجود 
الإيهان من الكافرء ومّن كان عالاً بكون الشيء ممتنع الوجود استحال أن يريد 
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وجوده. نبا يدل هل أن سبحاته وتعالى يمتنع أن يكون مريداً لصدور الإيهان من 
الكافر مع أنه أمره به» فعلم أن الإرادة لا توافق الأمر. 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا بأمور: 

أحدها: أنه أمر الكافر بالإيهان» والأمر يدل على الإرادة. 

وثانيها: إن الطاعة مواققة للإرادة» فلو أراد الله تعالى كفر الكافر لكان الكافر 


مطيعاً له بكفره. 
الرضا به. ولكن الرضا بالكفر كفر. 


قال: «احتجّوا بأنه أمر الكافر بالإيمان..» إلى آخره. 

أقول: احتجت المعتزلة على أن الإرادة توافق الأمر بوجوه: 

الأول: أنه تعالى أمر الكافر بالإيهان» وكل مَن أمر بشىء فهو مريد لوجود 
المأمور به ينتج: إن الله تعالى يريد إيمان الكافر. 

الثاني: أن الطاعة موافقة للإرادة لأنها عبارة عن تحصيل مراد المطاع؛ فلو أراد 
الله تعالى الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعاً له بكفره» لكن ذلك باطل بالاتفاق. 

الثالث: لو كان الكفر بقضاءٍ لوجب الرضا به» لأن الرضا بقضاء الله تعالى 
واجب. لكن التالي محال لأن الرضا بالكفر كفر. 


قال الإما م الرازي: 


الجواب عن الأول: لا نسلم أن الأمر يدل على الإرادة» وسيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى في كتاب أصول الفقه. 
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وعن الثاني: الطاعة موافقة الآمرء لا موافقة الإرادة. 
بالقضاء لا بالمقضى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الأول: لا نسلّم أن الأمر يدل على الإرادة..» إلى آخره. 
المأمور به وإنا يلزم ذلك إن لو كان الأمريدل على الإرادة» وهو أول التّراع. 

وأمًا الجواب عن الثاني: فإنّا لا نسلّم أن الطاعة موافقة للإرادة» بل هي 
موافقة للأمر. 

وعن الثالث فبأن نقول: أيش تعنى بقولك: «لو كان الكفر بقضاء الله تعالى 
لوجب الرضا به)؟ إن عنيتٌ به أنه لو كان الكفر نفس القضاء لوجب الرضا به 
فالشرطية مسلّمة» وكذلك انتفاء التالي» ويلزم منه أن لا يكون الكفر نفس قضاء الله 
تعالى» ونحن نقول به. 

وإنتعنيت أن الكفر لو كان مقتم قضاء الله تعالى لوجب الرضا به فلا نسلّم 
صدق هذه الشرطية وما ذكرتموه لا يدل عليه» لأن الرضا بالقضاء الذي هو صفة 
لله تعالى واجبء وأما الرضا بكل ما هو مقتضى لصفة الله تعالى فهو غير واجب» 


ونحن نرضى بالقضاء ل بالمقتضى. 

قا لالإما م الرازي: 

(مسألة: إذا حر كنا جسساً فعند المعتزلة حركة يدنا أوجبت حركة ذلك الجسم 
وهو عندنا باطل) 


وهذه هى المسألة المشهورة بالتولد. 


١ع‎ 


لنا: أنه إذا التصق جزء واحد بيد زيد وعمرو ثم جذبه أحدهما حال ما دفعه 
الآخر فليس وقوع حركته بأحدهما أولى من وقوعها بالآخر, فإما أن يقع بها مع 
وهو محال» لآنه يلزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان» وهو محال على ما 

قال: «إذا حرّكنا جساً» فعند المعتزلة حركة يدنا أوجبت حركة ذلك الجسمء 
وهو عندنا باطل..2 إلى آخره. 

أقول: هذه المسألة هي المسألة المشهورة بالتولّد. واحتجٌ الإمام على إبطالها بأن 
قال: إن جزءا واحداً إذا التصق بيد زيد وعمرو معاً ثم جذبه أحدهما في الحالة التي 
دفعه الآخر إلى تلك الجهة التي جذبه الأول إليها فلا يخلو: إِمّا أن تقع حركته بكل 


وَالأول باطل. وإلا لزم أن يجتمع عل المعلول الواحد الشخصي علتان 
مستقلّتان. وقد فرغنا من بيان استحالته. 


والقائلق أبقا ناا » زآنة: 1 انك رواسا مي مسستاذ بوره اين 
إضافة الحركة إلى أحدهما أولى من إضافتها إلى الآخر. 

ولا بطل هذان القسان تعيّن القسم الثاني. وهو المطلوب. 

ولقائل أن يمنع الحصر لحواز أن يقع بمجوعههم| من حيث هو مجموع. 

قا لالإما مالرازي: 

احتجوا بحسن الأمر والنهي بالقتل والكسر. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتجّوا بحسن الأمر والنهي بالقتل والكسر). 
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أقول: تقرير هذا السؤال أن يقال: لولم يكن المحرّك بحركة الجسم هو حركة 
يدنا لا حَسُّن من الشارع أمرٌ المخاطب بشىء من العبادات المشتملة على تحريك 
الأجسام -كالصلاة مثلاً- ولا نميّه عن شيء من الأفعال المشتملة على تحريك شيء 
منها -كالقتل والكسر -. لكن اللازم باطل لانعقاد الإجماع على حسن الأمر والنهي 


عن القتل والكسر. 
قال الإمامالرازي: 


والجواب قد تقدم. والزيادة ههنا إن الله تعالى لما أجرى عادته بخلق هذه 
الآثار في المباشّر عقيب حصول هذه الأفعال في المباشرءو صح الأمر والنهي, فلم لا 
يكفى هذا القدر في حسن الخطاب؟ وبالله التوفيق. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب ما تقدم..) إلى آخره. 

أقول: أمَا الذي تقدّم فهو الذي قاله في كسب العبد» وقد عرفت توجيهه. 

وأما الزيادة هاهنا فتوجيهه أن يقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من الشرطية» 
وإنما تصدق إن لو لم تكن عادة الله تعالى جارية بخلق هذه الآثار في المباشر أي في 
الجسم الذي حرّكته يدنا عند حصول هذه الأفعال من المباشرء وإذا كان كذلك فلم 
لا يجوز أن يقال: هذا القدر يكفي في حسن المنطاب؟ 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: قالت الفلاسفة: ثبت أنه تعالى واحد محض لا يصدر عنه إلا الواحد 
على ما تقدم)'" 


() في مخطوط: «في تفصيل قول الفلاسفة في ترتيب الممكنات» ثم هذا العنوان. 
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فمعلوله شىء واحد. وهو إما أن يكون عرضاً أو جوهراًء والأول باطل لأن 
العرض محتاج إلى الجوهرء فلو كان المعلول الأول عرضاً لكان علة للجوهر فيكون 
الجوهر محتاجا إليه» وقد كان محتاجا إلى الجوهر ولزم الدور. 

فهو إذن جوهرء وهو إما متحيز أو غير متحيز. والأول محال» لأن المتحيز 
مركب من المادة والصورة» ولا يجوز صدورهما معاً عن واجب الوجود. بل لا بد 
وأن يكون أحدههما أسبق. ولا يجوز أن يكون السابق هو المادة» لأن المادة قابلة» فلو 
كان المعلول الأول هو المادة لكانت فاعلة وقابلة معا وهو محال. ولا يجوز أن يكون 
السابق هو الصورة لأن المعلول الأول لو كان هو الصورة لكانت الصورة علة 
للمادة» فتكون الصورة في فاعليتها غنية عن المادة» وكل ما كان في فعله غنياً عن المادة 
كان فق ذاته عن عن المادق :قلا تكون الضورةصنورقٌ هذا خلف. 

فثبت أن المعلول الأول ليس بمتحيز ولاهيولى ولاصورة: فهو إذن جوهر مجرد. 

ولايجوز أن تكون أفعاله بواسطة الأجسام, لآن المعلول الأول يجب أن يكون 
علة لجميع الأجسامء وعلة جميع الأجسام لا تكون عليتها بواسطة الأجسام. 
فالمعلول الأول ليس بنفسء فهو عقل محض. 

فثبت أن أول ما خلق الله تعالى العقل. 

ثم نقول: إن كان معلوله شيئاً واحداً ومعلول ذلك المعلول شيئاً واحداً أبداً 
لزم أن لا يوجد شيئان إلا وأحدهما علة للآخر وهو باطل. فإذن لا بد وأن يوجد 
شىء يكون معلوله أكثر من واحد, والمعلولان لا بد وأن يستندا إلى كثرة في العلة» 
ولا يجوز أن يكون الكثرة التي فيها من ذاته البسيطة أو من واجب الوجود. وإلا فقد 
صدر عن الواحد أكثر من الواحد. فبقى أن يكون له من ذاته شىء ومن واجب 
الوجود شيء. فإذا ضم ما له من ذاته إلى ما له من غيره حصلت فيه كثرة. لكن الذي 
له من ذاته الإمكان. والذي له من الأول الوجود. وينبغى أن يجعل الأشرف علة 
للأشرف: فلا جرم جعلنا إمكانه علة للفلك الأعلى» ووجوده علة للعقل الثاني» ثم 
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لا يزال يصدر على هذا الترتيب من كل عقل عقلء وذلك إلى أن ينتهي إلى العقل 
الفعال المدبر لعالمنا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت الفلاسفة: ثبت أنه سبحانه وتعالى واحد محضء والواحد 
المحض لا يصدر عنه إلا الواحد على ما تقدم..2 إلى آخره. 

أقول: هذا هو الإشارة إلى كيفية صدور الموجودات عن واجب الوجود لذاته 
على ما ذهب إليه الفلاسفة» قالوا: إنه سبحانه وتعالى واحد حقٌ لا تركيب فيه بوجه 
من الوجوه -على ما مر بيانه-. والواحد الحق من جميع الوجوه لا يصدر عنه إلا 
الواحد -وقد مر بيان هذا أيضاً-» ويلزم من صدق هاتين المقدمتين أن يكون 
الصادر الأول عن الله واحداً. ثم ذلك الواحد إمّا أن يكون عرضاً أو جوهراً. 

والأول باطل» لأن العرض يحتاج إلى الجوهر لكونه موجوداً في الموضوع 
الذي هو جوهرء فلو كان المعلول الأول لله تعالى عرضاً لكان علة لما بعده» فيكون 
علة للجوهر فيكون الجوهر محتاجاً إليه. وقد كان العرض محتاجاً إلى الجوهرء فيلزم 
الذون ونه حال: 

ونا بطل هذا القسم تعيّن القسم الثاني وهو أن يكون المعلول الأول جوهراًء 
ثم ذلك الجوهر إمّا أن يكون متحيّزاً أو غير متحيز. 

والأول باط لأن اللمتضسية ابد أن ايكون مركا من المادة و الصورة لا يننا مر 
امتناع وجود الجوهر الفرد» ولا يجوز صدور المادة والصورة معأ عن واجب الوجود 
ما بِيّنَا من امتناع كونه مصدر الأمرينء فلا بد أن يكون أحدهما سابقاً على الآخر. 

ولا يجوز أن يكون السابق هو المادة لآن المادة قابلة» فلو كان المعلول الأول 
هو المادة لزم كونها علة أيضاً لكون المعلول الأول فاعلاً وعلة لا بعده» فيكون 
الثىء الواحد قابلاً وفاعلاً معاء وإنه محال لا بينَاه أيضاً. 
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ولا يجوز أيضاً أن يكون السابق هو الصورة» لأن المعلول الأول لو كان هو 
الصورة لكاتت الصورة عله للادة لكون المغلول الأول علة 1 بعدهء فتكون 
الصورة في فاعليتها غنيّة عن المادة» وكل ما كان في فعله غنياً عن المادة كان في ذاته 
غنياً عن المادة» فتكون الصورة في ذاتها غنيّة عن المادة» ولو كان كذلك لم تكن 
الصورة صورة؛» هذا خلف. 


ونا بطل هذا القسم تعيّن القسم الثاني وهو أن المعلول الأول جوهر وليس 
بمتحيّر ولا حال في المتحيّز ولا صورة ولا هيولى» فهو إذن جوهر مجرّد عن المادة. 

والأول محال. لأن النفس إن) تفعل أفاعيلها بواسطة الأجسامء والمعلول 
الأول يجب أن يكون علة لجميع الأجسام؛ وعلة جميع الأجسام امتنع أن يكون فعله 
بواسطة الأجسام وإلا لزم الدورٌ وتقدمٌ الثبىء على نفسه. فإذن المعلول الأول ليس 
بنفسء فهو جوهر آخر مجرّد ونسمّيه العقلّ» فثبت أن أوَّل ما خلق الله تعالى العقل. 

ثم بعد ذلك إن كان معلول العقل الأول شيئاً واحداً ومعلول ذلك الشىء 
الواحد أيضاً واحداً وهكذا إلى ما لا نهاية له فيلزم أن لا يوجد شيئان إلا وأحدهما 
علة للآحر إما نوسط أو.بغير وسظ وذلك محال فلا بذ إذن أن يكوتن: معلول 
المعلول الأول أكثر من الواحدء ولا يجوز أن تصدر تلك الكثرة عنه من الجهة 
الواحدة؛ فلا بد أن يكون فيه جهات مختلفة باعتبار إحداها تكون سبباً لشبىء 
وباعتبار الباقي سبباً لىء آخرء وتلك الجهات المختلفة استحال أن تكون من ذاته 
البسيطة أو من واجب الوجود وإلا فقد صدر عن الواحد أكثر من الواحدء فإذن 
إحداها من ذاته والآخرى من واجب الوجودء لكن الذي له من ذاته الإمكان» 
والذي له من واجب الوجود لذاته الوجود. والوجود أشرف من الإمكان. فينبغي 
أن يجعل الأشرف علة للأشرفء فلا جرم جعلنا الإمكان الذي له من ذاته علة 
للفلك الأقصىء والوجود الذي له من واجب الوجود لذاته علة للعقل الثاني» وعلى 


هذا الترتيب يصدر عن كل عقل عقلٌ وفلك إلى أن ينتهي إلى العقل الأخير المستّى 
بالعقل الفعّال» وهو الذي يدبّر هذا العالم. 


قال الإما مالرازي: 

واعلم أن هذا باطل» لأنه بناءَ على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» وقد 
مر الكلام فيه. 

وعلى أن الإمكان مؤثرء وهو محال لأنه لو كان أمراً وجودياً لكان أمراً واجباً 
وهو محال. أما أولاً فلأنه صفة الممكن وحتاج إليهء وأما ثانياً فلآن واجب الوجود 
واحد.وإن كان ممكناً لزم التسلسل.ولأنه لا بد له من علة وجودية» وعلته إن كانت 
هي واجب الوجود كان واجب الوجود علة للإمكان وللوجود. فقد صدر عنه أثران. 
وإن كان غيره فهو محال. لأن ما عدا الواجب إما هو أو معلولاته. ولاهو ولا معلولاته 
علة له. فنبت أن الإمكان أمر عدمي. فيستحيل أن يكون علة للأمر الوجودي. 

ولأن الإمكانات متساوية» فلو كان إمكان العقل الأول علة لوجود فلك 
فليكن إمكان ذلك الفلك علة لوجود نفسه. لكن إمكانه لذاته. فإذا كان وجوده 
لازماً لإمكانه كان واجب الوجود لذاته. فيكون الممكن لذاته واجباً لذاته. هذا خلف. 

وأيضاً فى الفلك الواحد موجودات كثيرة. لأن فيه هيولى وصورة جسمية 
وصورة نوعية فلكية وله من كل مقولة عرضء فإسناد هذه الأشياء إلى الجهة 
الواحدة وهي الإمكان إسناد الكثرة إلى الواحد. وهو محال. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «هذا باطل لأنه بناءً على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» وقد مر 
الكلام فيه..) إلى آخره. 

أقول: اعترض على هذا الترتيب الإمام وقال: أولاً: لا نسلّم أن الواحد الحق 
استحال أن يصدر عنه أكثر من الواحدء وما ذكرقوه في بيانه فقد مرّ ضعفه. 
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قولةة:توعق: أن الامكان موتن وعى خالا سعاء وهق أيضا نا عل أن 
الإمكان مؤثرء وهو محال لأنه ليس أمراً وجودياً. 

وما ذكره ف بيان أنه لبس ا وخودناً ظاهر» لكن يجب أن يعلم أن 
الفلاسفة ما جعلوا الإمكان مؤثراً في شىء: بل قالوا: العقل الأول باعتبار كونه 
ممكناً يصير علة للفلك الأقصىء وهو بعينه باعتبار كونه موجوداً يصير علة للعقل 
الثاني ولا امتناع في كون الأمر العدميّ جزءاً من العلة التامة أو شرطاً لحاء وإذا كان 
قولحم ذلك كان ما ذكره الإمام غير وارد عليهم. 

هذا إن سلّمنا كون الإمكان أمراً عدمياً وأمَا إن منعنا ذلك فلا بدّ من القدح 
فيا ذكره من الدليل» فتقول: لم لا يجوز أن يكون وجوديَاً وممكناً؟ 

قوله: «لأنه يلزم التسلسل». 

قلنا: لا نسلّمء ولم لا يجوز أن يقال: إمكان الإمكان ليس زائداً عليه» بل 
نفسه. وعلى هذا التقدير لا يلزم التسلسل. 

سلّمناء لكن لم لا يجوز أن يكون أمراً وجوديّاً وممكناً وتكون علّته غير واجب 
الوجود؟ 

قوله: «لآن ما عدا الواجب إمّا هو أو معلولاته أو لا هو ولا معلولاته يجوز 
أن يكون علَّة له). 

قلنا: لا نسلّمء فإن العقل الأول مغايرٌ لواجب الوجود وللإمكان 
ولمعلولاته» وهو علّة للامكان عندنا. 

قوله: «ولأن الإمكانات متساوية» فلو كان إمكان العقل الأول علّة لوجود 
فلك. فليكن إمكان ذلك الفلك علّة لوجوده». 

قلنا: لا نسلّم تساوي الإمكانات في الماهية» و لا يجوز أن يقال: إمكان كل 
ماهيّة مالف بالماهيّة لإمكان غيرها من الماهيات؟ 
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سلّمناه» لكن لماذا يلزم من كون إمكان العقل الأول علّة للفلك الأقصى كون 
إمكانه علّة لوجود نفسه؟ وما الدليل على هذه الملازمة؟ فإنْ مجرّد الدعوى غير 
مسموع. وإن تمسك بأن المتساويات في الماهية يجب تساويها في الأحكام منعنا ذلك. 

قؤلة: (وأيشا فالفلك الؤاخد موخودات كيرة؛ لأن فيه مول وصووة 
جسميّة وصورة نوعية فلكية» وله من كل مقولة عرضء وإسناد هذه الأشياء إلى 
الجهة الواحدة وهي الإمكان إسناد الكثرة إلى الواحد» وهو محال عندكم». 

قلنا: لا نسلّم أنهم جعلوا الإمكان علّة لهذا المجموعء ولم لا يجوز أن يقال: 
إنهم جعلوا الإمكان علة لمادة الفلك. ثم تلك المادة مع ذلك الإمكان يصير علّة 
للصورة الجسمية؟ 


ولا امتناع في أن يكون القابل للشيء جزءاً من العلة الموجبة له إذ لا يلزم من 
ذلك كون الثيء الواحد فاعلاً وقابلاً معاًء لأن الفاعل هو المجموعء والقابل هو 
جزؤه. 

ثم إن المركب من المادة والصورة أو منهما ومن ذلك الإمكان يصير علّة 
للصورة النوعية الفلكية» ثم إن تلك الصورة النوعية وحدها أو مع بعض ما تقدّم 
عليها يصير علّة لما يلزمها من الأعراض على الترتيب الذي ذكرناه» وعلى هذا الوجه 
لا يتوجّه ما ذكرتم. لم قلتم بآنه لا يجوز أن يكون كذلك؟ لا بدٌ له من دليل. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: في شرح قوهم في القضاء والقدر) 

زعموا أن الموجود إما خير محض كالعقول والأفلاك أو الخير غالب عليه كما 
في هذا العالم» فإن المرض وإن كان كثيراً لكن الصحة أكثر وما لم يعقل إيجاد ما في 
هذا العالم مرءاً عن الشرور بالكلية» وكان ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شرا 
كثيراً أوجبت الحكمة إيجاده. فلا جرم الخبر و الشر مرادان لكن الخير مرضي به 
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والشر مراد بالضرورة ومكروه بالذات. وهذه القاعدة قد تكلمنا عليها في شرح 
الإشارات. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت الفلاسفة: إن الموجود إمّا خير محض. كالعقول والأفلاك..») 
إلى آخره. 

أقول: الموجود إِما أن يكون خيراً محضاًء أو الخيريّة غالبة عليه. أو الخيرية 
والشريّة متساويتانء أو الشريّة غالبة عليه؛ أو يكون شراً حضاً. فهذه أقسام خمسة لا 
مزيد عليها. 

ما القسم الأول فالحكمة الإلحية التي هي مبدأ الرحمة وينبوع الخير والجود 
تقتضي حصوله. وهو كالعقول المجردة والأفلاك. 

وأمَا القسم الثاني فإن الحكمة تقتضي أيضاً حصوله؛ وهو كالموجودات في 
هذا العالمء لأنَا إذا تأمّلنا أحوال العالم وجدنا الخير غالباً على الشرّء لأنها لو لم تحصل 
تحرّزاً عن الشرّ لاندفعت تلك الخيرات الكثيرة» وتركٌ الخير الكثير لأجل الشرّ 
القليل شرٌّ كثيرء وتحمّل الشْرّ القليل لأجل الخير الكثير خير كثير» ولا كان كذلك 
اقتتضت ال حكمة الإلمية إيجاده. وذكروا كذلك مثالاً بأن قالوا: إن النار مع ما فيها من 
المنافع العظيمة لا يمكن وجودها وهي على طبيعتها إلا وتكون بحيث قد يتأذى بها 
في بعض الأحوال حيوان. وكذلك الإنسان مع ما في وجوده من المصالح والخيرات 
العظيمة» قد يقع له الخطأ أحياناً في اعتقاد مسائل به يتضرّر في أمر المعاد. 

وأما الأقسام الثلاثة الباقية فهي غير موجودة, لأنا إذا تأمّلنا أحوال العالم 
وجدنا الخير غالباً على الشرّء فإن المرض وإن كان كثيراً لكن الصحة أكثر. 

وعند ذلك ظهر أن الخير والشر مرادان لله تعالى» لكن الخير مراد لذاته. 
والشرّ مراد بالعرض لامتناع انفكاكه عن بعض الخيرات»؛ ومكروه بالذات. 
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واعلم أن الإمام تكلّم على هذه القاعدة في شرحه للإشارات ب] هذا معناه. 
وقال: التقسيم الذي ذكرتموه مبنيّ على تصوّر ماهية الخير والشرٌ» فيجب أولاً عن 
أن يبحث عنه» وقد اشتهر في لسان الفلاسفة أن الخير هو الوجود والشر هو 
العدم» وما ذكروا على هذه المقدّمة حجّة إقناعية فضلاً عن أن تكون برهانية» بل 
قنعوا فيها بالمثال. 

فإن قالوا: القعل ليس شرّاً من حيث إن القاتل كان قادراً عليه لأن القدرة من 
الكالات والخيرات» ولا من حيث إن الآلة كانت قاطعة لأنه خير لأن من ىال 
السكّين أن تكون كذلكء ولا من حيث إن العضو كان قابلاً للقطع لأن ذلك أيضاً 
خير» فإنه لو كان جايبيَا”'" لا يتأثر عن السكين» بل من حيث إنه أزال الحياة عن 
ذلك الشخصء وهو أمر عدمي فالشرٌ ليس إلا هذا القيد العدميٌ» وباقي القيود 
الوجودية خيرات. ْ 

ثم قال: وهذا الاستدلال ليس بجيّد. لأن من قال: «الخير وجود والشرّ 
عدم) إن كان غرضه تفسير لفظ الخير بالوجود ولفظ الشرّ بالعدم فلا حاجة له إلى 
هذا الاستدلالء لأن لكل أحد أن يفسّر لفظه بها شاء من المعاني. وإن كان غرضه أن 
يحكم على الخير بأنه موجود وعلى الشرّ بأنه معدوم على أن يكون هاهنا قضيّتان 
موضوع إحداهما «الخير» ومحموها «الموجودا؛ وموضوع الأخرى «الشرّ) ومحموها 
«المعدوم» فهذا إن) يتأثى بعد تصوّر ماهية الخير والشرٌء وكلامنا الآن فيه. ثم بعد 
النزول عن هذا المقام فهو تعويل على مجرّد المثال. وقد عرفت أن المثال لا يكفي في 
بيان المقدمات العلمية. 


بلك كذا يظهر في ص» ولايظهر المقصود. 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: الحسن والقبح قد يراد با ملاءمة الطبع ومنافرته» وكون الشيء 
صفة كال أو نقصان) 

وهما بهذين المعنيين عقليان» وقد يراد بهها كون الفعل موجباً للثواب والعقاب 
والمدح والذم؛ وهو بهذا المعنى شرعي عندنا خلافاً للمعتزلة. 

لنا وجوه: 

الأول: أن من صور النزاع قبح تكليف ما لا يطاق» فنقول: لو كان قبيحاً لما 
فعله الله تعالى» وقد فعله. بدليل أنه كلف الكافر بالإيهان مع علمه بأنه لا يؤمن, 
وعلمه بأنه متى كان كذلك كان الإيمان منه محالاً. ولأنه كلف أبا لهب بالإيهان» ومن 
الإيهان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه. وما أخبر عنه أنه لا يؤمن, فقد كلفه 
بأن يؤمن بأن لا يؤمن» وهو تكليف الجمع بين الضدين. 

الثاني: لو قبح الشيء لقبح إما من الله تعالى أو من العبد. والقسمان باطلان» 
فالقول بالقبح باطل. أما أنه لا يقبح من الله فمتفق عليه وأما أنه لا يقبح من العبد. 
فلآن ما يصدر عن العبد صادر عنه على سبيل الاضطرارء لما بينا أنه يستحيل صدور 
الفعل عنه إلا إذا أحدث الله فيه الداعي إلى ذلك الفعل. ومتى أحدث الله الداعي 
فيه إليه كان الفعل واجباء وبالاتفاق لا يقبح من المضطر شيء. 

الثالث: أن الكذب قد يحسن إذا تضمن تخليص النبي من ظالم. 

لا يقال: الحسن هناك التعريض لا الكذب. أو يقول: الكدّبية نقتضي القبح 
لكنه قد يتخلف الأثر عن المقتضى لمانع. 

لأنا نجيب عن الأول: بأنه على هذا التقدير لا يبقى كذب في العالم» » لأنه لا كذب 
إلا ومتى أضمر فيه شيء صار صدقاء وعن الثاني: أنه حينئذ لا يمكننا القطع بقبح شيء 
من الكذبء لاحتمال أن يتخلف الحكم هناك لقيام مانع خفي لا يطلع عليه أحد. 
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قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الحسن والقبح قد يراد به| ملائمة الطبع ومنافرته..) إلى آخره. 

أقول: قد يراد بالحسن كون الشىء بحيث يكون ملائأً لطباعناء وبالقبح كونه 
بحيث يكون متافراً لطباعناء فإن اللذة وما يؤدّي إليها ملائم» والألم وما يؤدَي إليه 
منافر. ولا حاجة في معرفة هذه الملائمة والمنافرة إلى الشرعء, بل هما معلومان بمجرّد 
العقل. 

وقد يراد بالحسن كون الثشىء صفة كال كالعلم» وبالقبح كونه صفة نقص 
كالجهل. ولا حاجة أيضاً في معرفة ذلك إلى الشرعء بل العقل مستقل بمعرفته. 

وقد يراد بالحسن كون الفعل موجباً للمدح في الدنيا وللثواب في الآخرة» 
وبالقبيح كونه موجباً للذمٌ في الدنيا وللعقاب في الآخرة. فإنها بهذا المعنى شرعيّان 
أي: ليس كوبا كذلك لأجل صفة عائدة إلى الأفعال» بل هو محض حكم الشرع 
بذلك أو حكم أهل العُرف به. وعند المعتزلة المؤثر في هذه الأحكام صفات عائدة 
إلى الأفعال» وعند ذلك ينقح محل النزاع. 

إذا عرفت هذا فنقول: احتج الإمام على هذا المطلوب بوجوه: 

الأول: أن من جملة صور النزاع قبح تكليف ما لا يطاق بأن ذلك عندهم 
قبييح عقلآء وعندنا ليس كذلك. والدليل على أنه ليس بقبيح: هو أنه لو كان قبيحاً 
لما فعله الله تعالى» والتالي باطل» فالمقدم مثله. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأمًا إبطال التالي فلأنه تعالى كلّف الكافر بالإييان مع علمه تعالى بأنه لا 
يؤمنء وعلوه بأنه متى علمَ أنه لا يؤمن استحال منه الإيهان» فإذن تكليف الكافر 
بالإيهان تكليف بالمحال» والتكليف بالمحال هو تكليف بط لا يطاق» فعلم أن الله 
تعالى فعل تكليفٌ ما لا يطاق. 
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وجه آخر في بيان بطلان التالي: هو أن الله تعالى كلّف أبا لحب بالإيمان» 
والإيعان عبارة عن تصديق الله تعالى بكل ما أخبر عنه؛ ينتج: أن الله تعالى كلف أبا 
لهب بتصديق الله بكل ما أخبر عنه» لكن من جملة ما أخبر عنه أنه لا يؤمن» فحينئذ 
ينتظم قياس هكذا: قولنا: «أبو لهب لا يؤمن» قضية أخبر الله تعالى عنهاء وكل قضيّة 
أخبر الله تعالى عنها فأبو لب مكلف بالإيان به ينتج: إن قولنا: «أبولهب لا يؤمن» 
قضيّة كُلّف أبو لحب بالإيهان بهاء فيلزم أن يكون مكلفاً بأن يؤمن وبأن لا يؤمن. 
وهو تكليف بالجمع بين النقيضين, وإنه تكليف ما لا يطاق. 

والثاني: أنه لو قَبْح الثىء لقبح إِمَا من الله تعالى أو من العبدء والقسمان 
باطلان» فبطل القول بكون الشيء قبيحاً. 

ما الشرطية فظاهرة. 

وأمًا انتفاء القسم الأول وهو أنه لا يقبح من الله تعالى شيء فمتفق عليه بيننا 
وبينكم. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلن العبد مضطرٌ في أفعاله» وكل من كان مضطراً في 
أفعاله فلا يقبح منه شيء بالاتفاق. 

أَمّا الصغرى فلأنا بِيّنا أنه يستحيل صدور الفعل عن العبد إلا إذا أحدث الله 
تعالى فيه داعية إلى ذلك الفعل» فبه كان الفعل واجباء وإذا كان واجب الوقوع كان 

وأمًا الكبرى فقد عرفت أنها اتفاقية. 

ويلزم من صدق هاتين المقدمتين أن لا يقبح من العبد شيء البتة. 

الثالث: أن الكذب لو كان قبيحاً لوصف لازم له كا حسن أصلاًء لامتناع أن 
يكون القبيح الذي قبحه معلل بوصف ا ا » لأن 
الكذب قد يكون ينا وذلك إذا تضمن إنجاء النبي | ليلا عن الظالمء » كما إذا 
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اختفى النبي العَك لعيثل: عن ظالم يقصد قتله في دار إنسان» فإذا استخبر الظالم صاحت 
الدار عن مكان ذلك النبي 9 تاريل لابب لحار الاو حي سركي وار 
محالة» فالعقلاء هاهنا يحكمون بقبح ذلك الصدق وحَسنٍ ذلك الكذب. 


قوله: «لا يقال: الحسن هناك التعريض لا الكذب» إشارة إلى منع انتفاء التالي 
مع ذكر المستند. وتوجيهه أن يقال: لا نسلّم حسن الكذب في تلك الصورة» بل 

الحسن فيها التعريض» وهو يُغن عن الكذب. فإنه إذا سأل الظالم صاحب الدار: 
هل دخل الرسول في هذه الدار أم لا؟ فله أن يقول: ما دخلهاء ويعني به رسولٌ 
فلان» وهذا الكلام مما يلزمكم الاعتراف به لأن الكذب حرام بالإجماع ولقوله 
تعالى: ©إنَأللَّهَ لا يبَدى مَنْ هُوَ مُسَرِفكدَابُ (4)50 اغافر:8؟]. 

وقوله: «أو نقول:الكذب يقتضي القبح» لكنه قد يتخلّف الأثر عن المقتضى 
لمانع» بإشارة إلى منع الشرطية القائلة بأن الكذب لو كان قبيحاأ لوصف لازم له لَا 
حسن أصلاًء مع ذكر المستند. وتوجيهه أن يقال: لا نسلّم صدق ما ذكرتم من 
الشرطية» وإنما تصدق إن لو لم يكن هناك مانع يمنع من ترتّب القبح على ذلك 
الكذبء وهو ممنوعء فإن الكذب وإن كان موجبا للقبح» لكن يتخلف عنه القبح في 
بعض الصور لمانع موجود في تلك الصورة. 

قوله: «لأنا نجيب عن الأول بأنه -على هذا التقدير- لا يبقى كذب في 
العالم..) إلى آخره» إشارة إلى جواب هذين المنعين. 

ما جواب المنع الأول فتوجيهه أن يقال: الحكم على الشيء بالإنجاء إلى حيث 
لايكون التعريض كافياً إمَا أن يكون ممكناً أو لا يكون. 


والثاني محال» وإلا لزم أن لا يمكن الحكم على شيء من الأخبار بكونه كذباً 
إذ لا كلام إلا ويمكن أن يضمر فيه من الحذف والزيادة ما يصير به صدقآء ويلزم 
أيغنا أن لآ يمكن التعويا علش وامن ظواهر أسجبان الله تعال ووسولة إلآ و مده 
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منه أن يذكره لغرض آخر سوى ما أشعر به ظاهره وإن لم ينبّهنا على أن المراد غير 
ظاهره. وكل ذلك باطل. 

ونا بطل هذا القسم تعيّن الأول. فنحن نفرض الكلام في تلك الصورة» 
وحينئذ يتعيّن أن يكذب صاحبٌ الدار حتى يحصل به إنجاء النبي عن ذلك الظالم. 

أما جواب المنع الثاني فتوجيهه أن يقال: التخلّف عن العلة التامة إِما أن لا 
بكرن كا أو يكوك 

والثاني محال» وإلا لا أمكننا القطع بقبح شيء من الأقوال الكاذبة» لاحتمال 
أن يقال: تخلّف الحكم هناك لقيام مانع خفيّ لا يطّلع عليه أحد. 

ولا بطل هذا القسم تعيّن القسم الأوّلء وحينئذ لو كان الكذب قبيحاً لأمر 

قال الإما مالرازي: 

احتجوا: بأن العلم الضروري حاصل بقبح الظلم والكذب وحسن الإنعام» 
ولا يجوز إسناده إلى الشرع لحصوله تمن لا يقول بالشرع. 

والجواب: إن أردت به العلم الضروري بحصول الملاءمة والمنافرة الطبيعية 
فذاك ما لا يأباه أحد. وإن أردت به غيره فممنوع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتجوا أن العلم الضروري حاصل بقبح الظلم والكذب وحسن 
الإنعام..) إلى آخره. 

أقول: لو كان كون الشىء حسناً أو قبيحاً مضافاً إلى الشرع لَا حكم بقبح 
في حقه. لكن التالي باطل» فإن كل أحد سواء كان معتقداً للشرع أو لم يكن معتقداً 
له يعلم بالضرورة أن الظلم والكذب قبيح وأن العدل والإنعام حسن. 


وتوجيه ما ذكره في جواب هذا السؤال أن يقال: لا نسلّم بطلان التالي» وما 
ذكرتموه من العلم الضروري لكل أحد سواء اعتقد الشرع أو لم يعتقده إن أردت به 
العلم الضروريٌّ بحصول الملائمة والمنافرة الطبيعيّتين فمسلّم» ونحن لا ننازع في 
ذلك, وإن أردت به غيره فهو ممنوع. 

قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: لا يجب عل الله تعالى شىء عندنا البتة» خلافاً للمعتزلة) 

فإنهم يوجبون اللطف والعوض والثواب والأصلح في الدين» والبغداديون 
خاصة يوجبون العقاب ويوجبون الأصلح في الدنيا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لا يجب على الله تعالى ثبىء. خلافاً للمعتزلة..2 إلى آخره. 

أقول: لا يجب عندنا على الله شيء» خلافاً للمعتزلة فإنهم أوجبوا على الله 
تعالى اللطف, وهو الشيء الذي يفيد ترجيح الداعية إلى أحد الطرفين على الداعية 
إلى الآخر من غير أن ينتهي إلى حدٌ الإلجاء» ويوجبون العوض والثواب أيضاً عليه 
والبغداديون من المعتزلة يوجبون عليه تعالى الأصلح للعباد في الدنيا. 

قال الإما مالرازي: 

لنا: أن الحكم لا يثبت إلا بالشرعء ولا حاكم على الشرع, فلا يجب عليه شيء. 

ولأن اللطف هو الذي يفيد ترجيح الداعية بحيث لا ينتهي إلى حد الإلجاءء 
فالداعية الواصلة إلى ذلك الحد شىء ممكن الوجود في نفسه. والله تعالى قادر على 


جميع الممكنات. فوجب أن يكون الله تعالى قادراً على إيجاد تلك الداعية المنتهية إلى 
ذلك الحد من غير تلك الواسطة. 
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وأما العوض فلو كان واجباً لكان دفع الألم دفعاً لتلك المنافع العظيمة, فكان 
يجب أن يقبح دفع الألم عن الغير» كما قبح المنع عن القصد. 

وأما الثواب فلله تعالى من النعم على العباد ما يحسن معه التكليف يبذا القدر 
من الطاعات. فوجب أن لا توجب الطاعات الثواب كما في الشاهد. 

وأما الأصلح في الدنيا فغير واجب. لأن الأصلح للكافر الفقير أن لا يخلق 
حتى لا يكون معذباً في الدارين» والأصلح أن يخلق عبادّه في الجنة وأن يغنيهم 
بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة. 

وأما العقوبة فلآن العذاب حقه. وليس له في استيفائه نفع ولا في إسقاطه 
ضررء فيحسن إسقاطه كما في الشاهد. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «لنا أن الحكم لا يثبت إلا بالشرعء ولا حاكم على الشرع..) إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا الدليل أن يقال: لو وجب على الله تعالى شيء من الأحكام 
لوجب عليه بشرع شارعء لامتناع ثبوت الأحكام بدون الشارع؛ لكن اللازم باطل» 
لأنه لا شارع على الشرعء وإذا لم يكن على الشرع شارع لا يجب عليه شيء بشرع 
الشارع ضرورة؛ فثبت أنه لا يجب على الله شيء من الأحكام. 

قوله: «ولآن اللطف هو الذي يفيد ترجيح الداعية بحيث لا ينتهي إلى حدّ 
الإلجاء» إشارة إلى دليل يوجب إبطال مذهب المعتزلة. وتوجيهه أن يقال: خلق الله 
تلك الداعية الواصلة إلى ما ذكرتم من الحدٌ إِمّا أن يتوقف على خلقه اللطف أو لا 
يتوقف. 

والأول محال لأن تلك الداعية المنتهية إلى ذلك الحدّ شبىء ممكن الوجود في 
نفسه. والله تعالى قادر على خلق جميع الممكنات. تازه أذايكون الله تعالى قادراً على 
خلق تلك الداعية المنتهية إلى ذلك الحدٌ سواء صدر منه اللطف أو لم يصدر. 
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ونا بطل هذا القسم تعيّن القسم الثاني» ويلزم منه أن لا يجب عليه اللطف. 
لأن إيجابه عليه حينئذ يكون إيجاباً من غير فائدة» فوجب أن لا يجب عليه. 

وأمَا إيجاب الثواب عليه فهو أيضاً باطل لأنه لو كان واجباً عليه لكان دفع 
الألم عن العباد دفعاً لتلك المنافع العظيمة» ولو كان كذلك لكان قبيحاًء ى) أنه يقبح 
المنع من القصد لا فيه من المنافع العظيمة» ينتج: لو وجب على الله العورض لكان 
دفع الألم عن العباد قبيحاًء واللازم باطلء فا مقدّم مثله. 

ولأن الثواب لو وجب عليه لكان له هو الطاعة. لكن التالي باطل؛ فالمقدّم مثله. 

أمّا الشرطية فاتفاقية. 

وأما انتفاء التالي فلأن لله تعالى على العباد من النّعم السابقة والإحسانات 
السالفة ما يحسن معه تكليفهم بالعبادات والطاعات له. وكل من له على عباده من 
النعم السابقة والإنعامات السالفة ما يحسن معه تكليفهم بالعبادات والطاعات له لم 
يكن تكليفه لهم بالعبادات والطاعات له موجبا لوجوب الثواب عليه.ينتج: تكليف 
الله تعالى العباد بالعبادات والطاعات له ليس موجباً لوجوب الثواب عليه.أمًا 
صغرى هذا القياس فظاهرة» وأا كبراه فبالقياس على الشاهد. 

وأما الأصلح في الدنيا فغير واجب عليه؛ لأنه لو كان واجباً عليه ا خلق 
الكافر الفقيرء لأن الأصلح له أن لا يخلقه حتى لا يكون معذباً في الدنيا والآخرة» 
والتالي ظاهر الفساد. 

ولأن الأصلح للعباد لو كان واجباً عليه لخلق العباد في الجنة وأن يُغنيهم 
بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة» والتالي باطل فالمقدّم مثله. 

وأمّا العذاب فغير واجب عليه أيضاً لأن العذاب حقه وليس له في استيفائه 
نفع ولا في إسقاطه ضررء فيحسن منه إسقاطه كا في الشاهد؛ وإذا حسن إسقاط 
العذاب منه لم يكن العذاب واجباً عليه. 
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قا لالإما مالرازي: 
الفقهاء) 

لنا: أن كل من كان كذلك كان مستكملاً بفعل ذلك الشىء. والمستكمل 
بغيره ناقص لذاته. 

ولأن كل غرض يفرض فهو من الممكنات. فيكون الله تعالى قادراً على إيجاده 
ابتداءًٌ» فيكون توسط ذلك الفعل عبثاً. 

لايقال: لا يمكن تحصيله إلا بتلك الواسطة. 

لأنا نقول: الذي يصلح أن يكون غرضاً ليس إلا إيصال اللذة إلى العبد. وهو 
مقدور لله تعالى من غير شيء من الوسائط. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: الا يجوز أن يفعل الله شيا لخرض» خلافاً للمعتزلة وأكثر الفقهاء..2 إلى 
آخره. 
للمعتزلة» فإنهم اتفقوا على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة برعاية مصالح 
العباد» وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء. 

لنا وجهان: 

الأول: أن كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة كان 
تحصيل تلك المصلحة ودفع تلك المفسدة أولى بالنسبة إليه من عدم تحصيلها وعدم 
دفعهاء وكل من كان كذلك كان مستكملاً بذلك الفعلء وكل مَن كان مستكملاً 
بغيره كان ناقصاً لذاته ينتج: كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل مصلحة أو دفع 
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مفسدة فهو ناقص لذاته» والله تعالى ليس بناقص لذاتهء فلا يفعل فعلاً لأجل 
تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة, فلا تكون أفعاله معذّلة البتة» وهو المطلوب. 

الوجه الثاني: وهو قوله: «ولآن كل غرض بغرض فهو من الممكنات.. إلى 
آخره. وتقريره أن يقال: لو فعل الله تعالى فعلاً لغرض فلا يخلو: إِمّا أن يمكنه 
تحصيل ذلك الغرض بدون ذلك الفعل أو لا يمكنه. 

فإن كان الأول كان التوسّل إلى تحصل ذلك الغرض بتلك الوسيلة عبثاء فإن 
من قدر على بيع متاعه في بلدة بعشرة دراهم» فذهب به إلى بلدة بعيدة وباعه بتلك 
العشرة كان ذهابه إلى تلك البلدة البعيدة عبثاً من غير فائدة» فكذا ها هنا. 

وإن كان الثاني كان ذلك الغرض مشروطاً بتلك الوسيلة» لكن ذلك باطل: 

أمَا أولاً: فلآن ذلك الغرض ممكنء والله تعالى قادر على جميع الممكنات, 
فيكون الله تعالى قادراً على إيجاده ابتداءً» فلا يكون مشروطاً بتلك الواسطة. 

وأما ثالياً: قلان أكقر المقاضد إث تس يدود انقهباءكذاك الوسائل :وخصيولة 
بعد عدمها يقتضي عدم اشتراطه بهاء لامتناع حصول المشروط بدون الشرط. 

وقوله: لا يقال: لا يمكن تحصيله إلا بتلك الواسطة» إشارة إلى منع مع ذكر 
المستند. وتوجيهه أن يقال: إن عنيتم بقولكم: «الله تعالى قادر على جميع الممكنات) 
أنه قادر على إيجاد كل واحد منها ابتداءً فهو ممنوع» وإن| يلزم ذلك إن لو لم يكن 
بعض الممكنات بحالة يمتنع إدخاله في الوجود إلا بعد إدخال شىء آخر. وإن 
عنيتم به أنه قادر على إيجاد كل واحد منها في الجملة فهو مسلّم؛ لكن القياس ينتج 
حينئذ: أن الله تعالى قادر على إيجاد ذلك الغرض في الجملة. وهو حقٌء لكن لا يلزم 
منه أن لا يكون بإيجاده إيّاه مشروطاً بإيجاد تلك الواسطة. 

وما ذكره في جوابه وهو قوله: الذي يصلح أن يكون غرضاً ليس إلا إيصال 
اللّذة إلى العباد..» إلى آخره. فتوجيهه أن يقال: نحن لا ندّعى ذلكء بل نقول: لو فعل 
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الله تعالى لغرض فذلك الغرض استحال عوده إلى الله تعالى وإلا لكان محتاجاً إليه 
ولو كان محتاجاً إليه لكان ناقصاً لذاته مستكملاً بذلك الغرض. وإنه على الله محال. 

فعوده يكون إلى العبد» والغرضُ الذي يعود إلى العبد ويصلح أن يكون 
هيا نه تحال لسن :لذ تال اللذة إل العنف وات تان فادوافل اوسن عر 
شىء من الوسائط. 

وفيه نظرءلأنا لا نسلّم انحصار الغرض في إيصال اللّذة إلى العباد. فلعل له 
غرضاً آخر غير ذلك وإن كنا لا نطّلع عليه. 

ولئن سلّمناء لكن لا نسلّم كونه قادراً على اتصال اللّذة إلى العباد من غير 
شيء من الوسائطء. وهل المنع إلا ذلك؟ فظهر أن المنع المذكور غير ساقط بهذا 
الجواب. 

قا لالإما مالرازي: 

احتجوا بأن ما يفعل لاالغرض فهو عبث. والعبث على الحكيم غير جائز. 

قلنا: إن أردت بالعبث الفعل الخالي عن الغرض فهذا استدلال بالشىء على 


نفسه. وإن أردت به غيره فبيّنه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتجّوا بأن ما يفعل لا لغرض فهو عبث..) إلى آخره. 

أقول: تقريره أن يقال: لو كان أفعال الله تعالى وأحكامه لا لغرض لكانت 
عبثاًء والتالي باطلء فالمقدّم مثله. 

بيان الشرطية: أن أفعاله لو كانت لا لغرض لكانت لا لغرض» وكل من 
فعل فعلاً لا لغرض فهو عبثء ينتج: أن الله تعالى لو فعل فعلاً لا لغرض كان 
فعله عبثاً. 


0055 


وأما انتفاء التالي فلأنه تعالى حكيمء بل هو أحكم الحىاء. ومن حاله هذا 
استحال منه العيرث. 

وما ذكره في الجواب وهو قوله: «إن أردت بالعبث الخالي عن الغرض فهذا 
استدلال بالشيىء على نفسه..2 إلى آخرهء توجيهه أن يقال: لا نسلّم انتفاء التالي. 

قولكم: «لأنه تعالى حكيم. والحكيم استحال منه العبث». 

قلنا: إن أردتم بالعبث الخالي عن الغرض فلا نسلّم أن الحكيم استحال منه 
ذلكء بل هو أول المسألة» وإن عنيتم به شيئاً آخر فبيّنوه لننظر في صحّته وفساده. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: قالت المعتزلة: علة حسن التكليف التعريض لاستحقاق التعظيم 

وهذا عندنا باطلء لأنه بناءً على الحسن والقبح والوجوب عل الله تعالى. وبعد 
تسليمه فلا نسلم أن التفضل بالتعظيم قبيح محال من يستحيل عليه النفع والضر. 

وبتقدير تسليمه فاستحقاق النعم لا يتوقف على التكليف بالأفعال الشاقة, 
بدليل أن التلفظ بكلمة الشهادة أسهل من الجهاد والصوم مع أن المستحق به أعظمء 
فلو كان المقصود استحقاق التعظيم لكان من الواجب أن يزيد الله تعالى في قوتنا ثم 
يكلفنا ما لا يشق علينا ليحصل الاستحقاق من غير المشقة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «قالت المعتزلة: علّة حسن التكليف التعريض لاستحقاق التعظيم..) 
إلى آخره. 

أقول: ذهبت المعتزلة إلى أن تكليف العباد بالعبادات والطاعات إنما يحسن 
عند التعريض من المكلّف لاستحقاقهم التعظيم بسبب ذلك التكليفء فإن التفضّل 


بالتعظيم قبيح» أي: تعظيمهم بدون استحقاقهم التعظيم قبيح. 
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وهذا القول باطل عند أصحاينا: 

أمَا أولاً: فلأنه بناءً على أن الحسن والقبح عقليّان» وقد عرفت فساده. 

وأمًا ثانياً: فإنَا إن سلّمنا ذلك لكن لا نسلّم أن التفضّل بالتعظيم قبيح مطلقا 
بل ذلك إن ثبت قبحه إن يقبح من يجوز عليه النفع والضررء وأمًا من يستحيل 

وبتقدير تسليم ذلك فلا نسلّم أن استحقاق التعظيم يتوقف على التكليف 
بالأفعال الشاقة» والذي يدل على عدم توقفه عليه هو أن التلفظ بكلمة الشهادة 
أسهل من الإتيان بالصلاة والصوم, مع أن التعظيم المستحق بالتلفظ بكلمة الشهادة 
أعظم من التعظيم المستحق بالصلاة والصوم. 

ولأن المقصود من التكليف لو كان هو استحقاق التعظيم وكان الاستحقاق 
موقوفاً عليه لكان من الواجب أن يزيد الله تعالى في قوانا ثم يكلّفنا به| لا يشق علينا 
ليحصل الاستحقاق من غير المشقة» ولا كان التالي باطلاً فكذا المقدّم. 


قال الإما مالرازي: 

احتج نفاة التكليف بأمور: 

أحدها: أنه إذا كان الكل بخلقه و إرادته ففيم التكليف؟ والمعتزلة وإن 
أنكروهما فقد اعترفوا بالعلم» فم| كان معلوم الوجود فهو واجب الوقوعء وما كان 
تيلم العدم فهو يتبع الرقوع كفيو التكليت؟ 

وثانيها: وهو أن التكليف إن كان عند استواء الداعيتين فهو محال» لأن فى هذه 
الحالة الفعل ممتنع» وإن كان عند الرجحان فالراجح واجب والمرجوح ممتنع» ففيمَ 
التكليف؟ 

وثالثها: أن التكليف بالفعل إما أن يقع حال حضور الفعل أو قبله» والأول 
محال لأن إيجاد الموجود محال» فرفعه حال وجوده محال. والثاني أيضاً محال لأن كونه 
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فاعلاً للشىء لا معنى له إلا حصول المقدور عن القدرة. فعلى هذا يستحيل أن يكون 
هذا فاعلاً في الحال لفعل لا يوجد في الحال» فلم يكن هو مأموراً في الحال بشيء 
أصلاً. بل يكون ذلك إعلاما لأنه سيصير في الزمان الثاني مأموراً به. 

فإن قلت: كونه فاعلاً للفعل أمر زائد على صدور الفعل عن القدرة. 

قلت: فذلك الزائد إما أن يكون مقدوراً للمكلف أو لا يكون مقدوراً له فإن 
كان مقدوراً له فإما أن يؤمر بإيقاعه حال وجوده أو قبله. ويعود المحذور المذكور. 
وإن ل يكن مقدوراً له استحال أن يكون مأموراً به. 

ورابعها: أن الأمر بالفعل الشاق إن لم يكن لغرض فهو عبث, وهو غير جائز 
على الحكيم. وإن كان لغرض فيستحيل عوده إلى من يستحيل عليه النفع والضررء 
ويستحيل عوده إلى العبد لأن ذلك النفع إما في العاجل أو الآجلء والأول باطل؛ 
لأن الإنسان يتأذى به ني الحال. والثاني محال» لأن ذلك الغرض ليس إلا وصول 
اللذة» والله تعالى قادر عليه ابتداء» فيكون توسيط التكليف عبئاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احتج نفاة التكليف بأمور..» إلى آخره. 

أقول: هذا الكلام لا تعلّق له بهذه المسألة» بل هو حكاية أدلّة نفاة التكليف 
وهي وجوه: 

الآول: أن وقوع الأفعال من العباد سواء كانت عبادة أو ليست بعبادة لو كان 
بقضاء الله تعالى وحَلّقه وإرادته كَا كان في التكليف فائدة» لأنه إن أراد الله تعالى وقوع 
الفعل من العبد كان واجب الوقوع, وإن لم يرده كان ممتنع الوقوع. ولو كان كذلك 
كان العبد مضطراً فلا يكون في تكليفه فائدة. ولأنه حينئذ استحال توجّه التكليف 
نحوه. لأن الفعل إذا كان واجب الوقوع منه أو ممتنع الوقوع -وشيء منهما غير 
مقدور له- فبأي شيء يكون التكليف. لكن المقدّم حق عند الأشعرية» فالتالي مثله. 
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قوله: «والمعتزلة وإن أنكروهما فقد اعترفوا بالعلم..» إلى آخره» إشارة منه إلى 
منع مع الجواب عنه» وتوجيه المنع أن يقال: لا نسلّم وقوع المقدّمء فإنا بينَا في مسألة 
خلق الأفعال أن العبد له قدرة وإرادة على الإتيان بأفعال نفسه. 

أجاب عنه بأن قال: أنتم وإن منعتم وقوع هذا المقدّم لكن ما ذكرناه من عدم 
إفادة التكليف لازم عليكم أيضاً من وجه آخرء وهو أن نقول: لو كان ما علم الله 
تعالى وجوده واجبّ الوقوع وإن عَلِمَ عدمه كان تمتنع الوقوع فلا يكون التكليف 
متوجّهاً نحو شيء له قدرة على الإتيان به» فلا يكون فيه فائدة» لكن المقدّمِ حق عند 
المعتزلة» فكذا الثاني. 

الوجه الثاني: لو كلّف الشارع أحداً بشيىء من التكاليف فلا يخلو: إمَا أن 
يتوجّه التكليف نحوه حال استواء الداعيتين» أعنى حال ما يكون الداعية إلى الفعل 
مساوية للداعية إلى الترك» أو حال ما يكون 5085 هاتين الداعيتين راجحة على 


الأخرى» وكل واحد منهما باطل. 
أما الأول: فلأن حالة استواء الداعيتين الفعل ممتنع» والممتنع لا يكون 
مقدورا للعبد. 


وأما الثاني: فلأن حالة رجحان إحدى الداعيتين على الأخرى كان الطرف الذي 
الداعية إليه راجحة واجباً والطرف الآخر ممتنعاً» والواجب والممتنع لايكون مقدوراً. 

الوجه الثالث: أنه لو كلف الشارع أحداً بشىء من التكاليف فتكليفه إيّاه إمَا 
أن يقع حال حصول الفعل أو قبله» وكل واحد منهما باطل. 

ما الشرطية فظاهرة. 

وأمّا انتفاء القسم الأول فلأن التكليف حال وجود الفعل إِمّا أن يكون 
بإيجاده أو بإعدامه. والأول محال» لاستحالة إيجاد الموجود.والثاني أيضاً محال» لأن 
إعدام الموجود حال وجوده محال. 


وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأن كونه فاعلاً لشيء لا معنى له إلا حصول 
المقدور عن القدرة. وإذا كان كذلك استحال أن يكون فاعلاً في الحال لفعلٍ له 
يوجد في الحال» بل في ثاني الحال. فحينئذ لا يكون هو في الحال مأموراً بشيء أصلاً 
بل يكون ذلك إعلاماً بأنه سيصير في الزمان الثاني مأموراً به. 

قوله: «فإن قلت: كونه فاعلاً للفعل أمر زائد على حصول الفعل عن القدرة» 
إشارة منه إلى منع قوله: «لا معنى لكون الشىء فاعلاً إلا حصول المقدور عن 
القدرة». وتوجيهه أن يقال: لا نسلّم أن كون الفاعل فاعلاً عبارة عن حصول 

وما ذكره في جوابه فتوجيهه أن يقال: كون الفاعل فاعلاً لشىء إِمّا أن يكون 
نفس حصول المقدور عن القدرة» أو أمراً زائداً عليه. 

فإن كان الأول استحال أن يكون مأموراً في الحال بشيء لما مرّ. 

وإن كان الثاني فذلك الزائد إما أن يكون مقدوراً للمكلّف أو لا يكون 
000 له. فإن كان الأول.» فإما أن يؤمر بإيقافه حال وجوده أو قبله» ويعود 
المحذور المذكور. وإن كان الثاني استحال أن يكون مأموراً به لأن ما لا يكون 
مقدوراً للمكلف كان أمره به عبثاء وذلك على الشارع محال. 

الوجه الرابع: أنه لو كلف الشارعٌ المكلف بالفعل الشاق فذلك التكليف إما 
أن لا يكون لغرض أو يكون لغرضء والقسمان باطلان. 

أمّا الشرطية فظاهرة. 

وأما انتفاء القسم الأول فلأنه لو لم يكن لغرض كان عبثاء والعبث على 
الحكيم غير جائز. 

وأمَا انتفاء القسم الثاني فلأن ذلك الغرض إِمّا أن يكون عائداً إلى الله تعالى أو 
إلى العبد. 


٠١٠١ا/لا‎ 


والأول محال» لأن مَن يستحيل عليه النفع والضرٌ مُستغن عن الأغراض. 

والثاني أيضاً حال» لأن ذلك النفع إِمَا أن يكون في العاجل أو في الآجل. 

والأول باطلء لأن الإنسان يتأذى به في الحال» والتأذي به في الخال مع 
حصول النفع له في الخال محال. 

والثاني أيضاً محال» لأن ذلك الغرض ليس إلا حصول اللّذة لما مرّ والله تعالى 
قادر عليه أبداً» فيكون توسيط التكليف عبئاًء والعبث على الله تعالى محال. 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الكل: أنه مبنرٌ على طلب اللَّمَيَّهَه وهو باطلء لأنه ليس يجب في 
كل شيء أن يكون معللاً وإلا لكانت علية تلك العلة معللة بعلة أخرى ولزم 
التسلسل. بل لا بد من الانتهاء إلى ما لا يكون معللا البتة» وأولى الأمور بذلك 
أفعال الله تعالى وأحكامه. فكل شيء صنعه فلا علة لصنعه. والله تعالى أعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب عن الكلّ: أنه مبنيّ على طلب اللَّمّية وهو باطل..» إلى آخره. 

أقول: الوجوه المذكورة كلها اشتركت في استلزام تكليف الشارع العباد 
بالأشياء كون ذلك التكليف بغير فائدة» وذلك باطل. 

فأجاب عنه بأن قال: لا نسلّم أن ذلك باطلء وإنما يبطل إن لو وجب أن 
ذلك الشيء علّة أخرىء والكلام فيه كما في الأول. فيلزم التسلسلء وإنه محال. بل لا 
بد من الانتهاء إلى ما لا يكون معذّلاً البتة. وإذا لم يجب أن يكون لكل شيء علّة كان 
أولى الأشياء بذلك -أي با لا يكون له علّة- هو أفعال الله تعالى وأحكامه. لأن كل 
شىء صنعه. ولا علّة لصنعه. وإذا كان كذلك فيجوز أن يكلف الله تعالى العباد 
بالتكاليف وإن لم يكن لتلك التكاليف علة. 


١١و‎ 


قا لالإما مالرازي: 
الكلام في الأسماء 

اسم كل شيء إما أن يدل على ماهيته أو على جزء ماهيته أو على الأمر الخارج 
عن ماهيته أو على ما يتركب عنهاء والخارج إما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية أو 
سلبية أو ما يتركب عنها. 

وهل يجوز أن يكون لماهية الله تعالى اسم أم لا؟ فإن قلنا ماهيته تعالى معلومة 
للبشر جاز وإلا فلا. 

وأما الاسم الدال على جزء ماهية الله تعالى فذلك محال لامتناع التركب في 
حقيقة ذات الله تعالى. 

وأما سائر الأقسام فجائزة. 

ولما كانت السلوب والإضافات بسيطة ومركبة غير متناهية لا جرم جاز 
وجود أساء لا نهاية لها متباينة. والله أعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القسم الرابع في الأسماء..» إلى آخره. 

أقول: المشهور عن أصحابنا أن الاسم هو المسمّى» وعن المعتزلة أنه نفس 
التسمية» وعن الإمام الغزالي -رحمه الله- أنه مغاير لهماء والذي اختاره الإمام ما 
أقوله» وهو أن الاسم هو اللفظ الدّال بالوضع على معنى من غير دلالته على زمان 
ذلك المعنىء والمسمّى هو الذي وضع ذلك اللفظ بإزائه. 


إذا عرفت هذا فنقول: الاسم قد يكون غير المسمّى وقد يكون نفس المسمّى. 
أمّا الأول فلأنا نعلم بالضرورة أن لفظة «الجدار» مغايرة لحقيقة الجدار وكذا السماء 


١ ال‎ 


والأرض وغيرهما.وأما الثاني فلأن لفظة «الاسم» اسم للفظ الدال على المعنى 
المجرّد عن الزمان» ومن جملة تلك الألفاظ لفظة «الاسم» فإنها لفظة دالّة على معنّى 
مجرّد عن الزمان» فيكون الاسم اسماً لنفسه من حيث هو اسم. فهاهنا الاسم 
والمسمّى واحد. 

إذا عرفت هذا فنقول: اعلم أن كل اسم يطلق على النَّىء فإما أن يكون 
المسَمّى بذلك الاسم ذات الشَّىءء أو ما يكون داخلاً فيهاء أو ما يكون خارجاً عنهاء 
أو ما يتركب من ذات الشَّىء والأمر الخارج عنهاء أو ما يتركّب من الدَّاخل في ذات 
السَّىء والخارج عنهاء فإنه لا امتناع في أن يكون العالم موضوعاً بإزاء جسم 
موصوف بالعلم» أي: بإزاء المجموع الحاصل من الجسم مع قيد كونه عالما. 
والخارج عن ذات الشَّىء إِمَّا أن يكون صفة حقيقيّة فقط أو إضافيّة فقط أو سلبيّة 
فقط أو ما يتركب عنهاء أي تكون حقيقيّة مع إضافيّة» أو حقيقيّة مع سلبيّة أو 
حقيقيّة مع إضافيّة وسلبيّة» أو إضافيّة مع سلبيّة. 

إذا ثبت هذا فاعلم أنَا إن''' قلنا إن ماهيّة الله تعالى معلومة للبشر جاز أن 
يكون لها اسمء وإن قلنا إنها غير معلومة لهم استحال أن يكون لها اسم لأن وضع 
الاسم بإزاء المعنى إن| يكون بعد تصور ذلك المعنى» والمعنى الذي لا يتصور امتنع 
أن يوضع بإزائه الاسم, أما الاسم الدَّالَ على جزء ماهيّته تعالى فمحال لامتناع أن 
يكون له جزء لما عرفْتَ من امتناع كونه مركّباً. وأمّا سائر الأقسام / [ص: 7737أ] 
-أي الأسماء الدّالة على الصّفات الحقيقيّة والإضافيّة والسَّلَبِيّة والمركبة منها- فجائزة» 
لكن الصّفات الحقيقيّة المعلومة للخلق ليس إِلَا السّبعة أو الغانية التي ذكرناها. 

وأمّا الطلؤت: والآضاناث شؤاء كآقث بشيطة أو مركية فخي متناهية وإذا 
كان كذلك جاز أن يكون هناك أسماء لا نباية لها كل واحد منها يدل على واحد من 
تلك الإضافات والسلوب غير المتناهية”". 


)١(‏ ش: (إذا». 
(5) ش: «غير الماهية». 


١٠١ا/:‎ 


تال الإما مالرازي: 
الركن الرابع 
من هذا الكتاب في السمعيات» وهو مرتب على أقسام. 
القسم الآول في النبوات 

(مسألة: المعجز أمرٌ خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة) 

وإنما قلنا: أمرء لأن المعجز قد يكون إتياناً بغير المعتاد» وقد يكون منعاً من 
المعتاد. وإنا قلنا: خارق للعادة, ليتميز به المدعى عن غيره. وإنا قلنا: مقرون 
بالتحدي. لثلا يتخذ الكاذب معجزة من مضي حجة لنفسه وليتميز عن الإرهاص 
والكرامات. وإنما قلنا: مع عدم المعارضة: ليتميز عن السحر والشعبذة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الركن الرَّابع من هذا الكتاب في السّمْعيَاتَ وهو مُرئَّبِ على أقسام: 
القسم الأوّل في النبوّات..» إلى آخره. 

أقول: المعجز عبارة عن أمر خارق للعادة مقرون بالتَحدَّيء أي: بالدعوى 
مع عدم المعارضة. 

وإنما قلنا: إِنَّهُ «أمر» ليدخل فيه قسما المعجز وهما الإتيان بغير المعتاد» والمنع 
من المعتاد» فإن المعجز قد يكون إتيانا بغير المعتاد وقد يكون منعا من المعتاد. 

وان فبلثاف يكوالة لمارا للعادة» ليحصل به الامتياز من الأمر الذي يفعله 
المدّعِي للثبوّة والذي يفعله غير المذّعِيء فإِنّ كل واحد منهم| يفعل أمراً لكن الذي 
بفعله الذي لتر يجب أن يكون حارقاً لعادة» ولام بيق الاسياز ينهم 

وإنما قلنا: «مقرون بالتَحدّي» لِتَلَّا ينذا" الكاذب معجرٌ من مضى من 
آنا حُجّة لنفسه. فإنًا لل اشترطنا أن يكون إظهار الأمر الخارق للعادة مقروناً 


)١(‏ ك: (يتخذن). 


١ م‎ 


بالتّحدَّي لا يمكن للكاذب أن يجعل معجزة الأنْبِيَاء الماضية حُجَة لنفسه لكونها غير 
مقرون إظهارها بالنّحدَّي. ولتتميّر أيضاً عن الإرهاصء وهو الأمور التي تظهر 
على يد الْأنْبيّاء قبل البعثة» كالأحوال التي ظهرت على محمد -التككل- قبل بعثته» 
وكالور اللدى كان يلين فق تفي بيه و مكل ابش عن الكلز قانع 

وإنا قلنا: (مع عدم المعارضة» ليتميز عن السحر والشعبذة» فإِنَّ كلّ واحد 
منهما أمر خارق للعادة مقرون بالتَحدَّيء لكن وجد له معارضة» وعند تقيّده 
بالقيود المذكورة صار ما ذكرناه من الحدٌ منطبقاً على المعجز. 


قال الإما مالرازي 

(مسألة: محمد يَكةِ رسول الله خلافاً لليهود والنصارى والمحوس وحماعة من 
الدهرية) 

لنا وجوه ثلاثة: 

الأول: وعليه التعويلء أنه ادعى النبوة وظهر المعجز على يده» وكل من كان 
كذلك فهو نبى ورسول. وإننا قلنا: إنه ادعى النبوة للتواترء وإنما قلنا: أنه ظهر 
المعجز على يده. لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أتى بالقرآن» والقرآن معجز. أما أنه أتى بالقرآن ولم يأت به غيره 
فبالتواتر. وأما أنه معجز فلآنه تحدى الفصحاء بمعارضته فعجزوا عنه. وذلك يدل 

وثانيها: أنه نقل عنه معجزات كثيرة» نحو إشباع الخلق الكثير من الطعام 
القليل» ونبوع الماء من بين أصابعه. ومكالمة الحيوان العجم. وكل واحد منها وإن م 
يبلغ مبلغ التواتر لكن التواتر يدل على صحة واحد منهاء وأي واحد منها صح 


1١١ كلا‎ 


وإنما قلنا: أن من ادعى النبوة وظهر المعجز على يده كان رسولاً لأن الرجل إذا 
قام في المحفل العظيم وقال: إن رسول هذا الملك إليكم. ثم قال: يا أما الملك إن 
كنت صادقاً في مقالتي فخالف عادتك وقم عن مكانكء فمتى قام الملك اضطر 
الحاضرون إلى صدقه. فكذا ههنا. 

الطريق الثاني: في إثبات نبوته الكنة: الاستدلال بأخلاقه وأفعاله وأحكامه 

و 2 

وسيره. فإن كل واحد منها وإن كان لا يدل على النبوة لكن مجموعها ما يُعلم قطعا 
أنه لا يحصل إلا للأنبياء. وهذه طريقة اختارها الحاحظ وارتضاها الغزالى فى كتابه 
«المنقذ من الضلال». 

الطريق الثالث: إخبار الأنبياء المتقدمين في كتبهم السماوية عن نبوته القكثةة. 

فهذا مجامع أدلة نبوته اطتنلا: والاستقصاء فيها مذكور في المطولات. 

قال: ١محمد‏ يك رسول الله خلافاً لليهود والنّصارى والمجوس وجماعة من 
الذهريّة..» إلى آخره. 

قو تقزين :الوه الاوك أن تقال :| أل افد اذ لوطيو فل دة 
المعسج ”أ وكل من كان كذلك كان دا 

وإنها قلنا: إنّهِ اذَّعَى النبوّة / [ص: 77"ب] فبالتوائر 

وإنما قلنا: نه ظهر المعسجر”" على”" يده فلثلاثة أوجه: 


أحدها: أن القرآن ظهر عليه. وهو معجز. 


)١(‏ ش: «المعجزة». 
(0) ش: «المعجزة». 
فرق ك: «عن). 


١ لاا‎ 


وإنما قلنا: إن القرآن ظهر عليه للتواتر”"' 

وإنما قلنا: إن القرآن معجز لأنّه لكي تحدّى العرب الذين هم الغاية في 
الفصاحة بالقرآن» وهم عجزوا عن معارضته؛ وكل ما كان كذلك كان معجزاً. 

إنما قلنا: إِنّهُ اكتلاا تحدّاهم بالقرآن لأنّه منقول بالتّوائّر”''» وهو مشتمل على 
الآيات الدّالة على ذلك» كقوله تعالى: # قل لَّْنِ أَجَحَمَعَتِ الِإضى وَالْجِنٌ عل أن ينوا 
بعثل هذا الْمَل اياون يمني ولو كنت بعصم 7 كان 1 
(و[قد] قال تعالى: #آمَ تح قية ل[ كازاجتر شر نو ل ينت]) وَآدَعُوا 
مَن أَسْسَطعَنُم من ذو ن أَلنَّدِ # اهرد:؟]. 


ص محر 


وقال تعالى: 1#[و] إن حدم ف رَْبٍ يَمَا زَدلنَاعَلَ عبِنَ فوأ سورة من مُتَلِدء 
وَأَدَعُوأشّهَدَآءَكُم من دون وان كُْشْرَ صَد فين ((4005 [البقرة ثم قال: 00007 
ون تَفعُوأْ 4 البترة:4؟] نفى القدرة بقضيّة قاطعة وحكم واجب من غير إدراج لفظة 
«لو). فدلت هذه الآيات على أن التَحدّي مرة ف بالقرآن: ومرة بعشر سور» ومرة 
بسورة واحدة» وذلك هو الثهاية في التحدّي. 

وإنما قلنا إنهم عجزوا عن معارضته لأنَّ دواعيهم كانت متوفرة على الإتيان 
بالمعارضة وما كان لهم مانع يمنعهم عن الإتيان بهاء ثم إنهم ما أتوا بهاء وذلك يدل 
على عجزهم عنها. 

وإنما قلنا: إن دواعيهم كانت متوفرة على الإتيان بها لأنّهِ اتا كلّف العرب 
بترك أديا نهم ورياستهم» ٠‏ وأوجب عليهم ما يتعب أبدا نهم وينقص مراكم 
وطالبهم بعداوة أصدقائهم وصداقة أعدائهم بسبب الدّين» ولا شك أن كلل واحد 


)١(‏ ك:«التواتر». 
(6) ش: «منقول على التواتر). 


١١ م4/ا‎ 


من هذه الأمور مما ي؛ فى .عل اسه ؛ لا سيا على العرب الذين كانوا أكثر الأمم 
حميّةء ولا شَكَ أن الإنسان إذا منعه غيره عن رياسته ويدعوه إلى طاعته فإ يحاول 
إبطال أمره بكلٌ طريق يقدر عليه» ولا كانت معارضة القرآن بتقدير وقوعها مبطلة 
لأمر التي 2 ا عَلِمْنَا توفر دواعيهم عليها. 

وإنما قلنا: إِنَّهُ ما كان لمهم مانع يمنعهم عنها لأنّهِ الكتلا ما كان في أوَّلِ الأمر 
بحيث تُخاف عن قهره كل العربء بل هو الذي كان يخاف منهم. 

وإنما قلنا: إنهم لم يعارضوا لأنََّم لو عارضوه / [ص: 34أ] لكان اهار 
تلك المعارضة أولى من اشتهار القرآنء لأن القرآن حينئذ يصير كالشبهة وتلك 
المعارضة كالحُجّة. ومتى كان كذلك وكانت الدواعي متوفرة على إسقاط مرتبة هذا 
0 وإبطال رونقه كان اشتهار المعارضة أولى من اشتهار الأصلء وحيث لم 

وإنا قلنا : إن من توفرت دواعيه إلى الشَّىء وم يوجد منه مانع ثم لم يكن منه 
فهو عاجز لأنّه لا معنى للعاجز إلا ذلك. وبهذا الطريق تعرف عجز كل أحد عن 

فثبت با ذكرنا أن القرآن معجر. 

الوجه الثّاني: أنَّه قد جاءت الأخبار الكثيرة عن سائر معجزات النَِنَ اللا 
نحو إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل» ونبوع الماء من بين أصابعه» ومكالمة 
الحَيّوانات العُجمء وانشقاق القمر. وهذه الأمور وإن كان كل واحدٍ منها من باب 
الآحاد لكنْ واحد منها بلغ إلى حد"" التَّواتُر لأن مجموع الرّواة بلغوا في الكثرة إلى 
حل التوائر 


)220 ش: «بلغ حدًا. 


١ ان‎ 


ولا شَكَ أنه يعارضها أحد وإِلّا لظهرت تلك المعارضة؛ وكل ذلك يدل 
على صحّة واحدٍ منهاء وأيّ واحد منها صمَّ حصل الغرض. 

الفضة الك قد انافك أحي فز الخرونية ا والاشيايي: لقنس هدو انا 
قلنا: إِنّهُ أخبر عن الغيوب لأنّ القرآن مشتمل عليه» ا في قوله تعالى: # وَعَدَ أ 
اولصحت لَسْتَْئهُرْ في الْرْصٍِ حكما أنْتخلت اليرت ين 
قبَلِهِمَ © الآية النور:ه50» والمراد منه الصحابة بدليل قوله: #كْدٌ 4. وبدليل قوله 
تعالى : وَلَعبرليم ند وف أمنا4: وكانوا هم اخائفين في صدر”" الإسلام. 


دو 


وقوله: #الم '(ر) غلبت الروم 5 فَِأَدْنَ الَْرْضِ 4 الروم:7-1: وكان | أخبر. 


سس ارو سا ره 


وقوله: #لتتخلن الْمَسَحِدَ َلْحَرَام © [الفتح:50]ء وكان الأمر كما أخير. 

وأمّا في غير القرآن فإخباره افك عن الغيوب كثيرة» وتشتمل عليها كتب 
الحديث. 

وإذا قلناة إن الأستان هو اقشع شيو أن الراعن مالتساو دلق 
يَتمكّن منه. وخصوصاً إذا كان المخبر عن الغيب هو الذي لم يهارس صناعة ما مثل 
أحكام النجوم وعلم الرمل» وعدم نمارسة محمد اع هذه الصنائع معلوم 
بالضّرورة. 

وإنما قلنا: إن كل من اذَعَى النبوّة وظهر المعجز عليه فهو نبي لأن إظهار 
المعجز قائم مقام التّصديقء وكل من صدّقه الله تعالى فهو صادق. 

وإنما قلنا: إن إظهار المعجز قائم مقام التّصديق لأنَّ مَلِكاً إذا جلس على سرير 
ملكته في محفلٍ عظيمء فقام واحد وزعم أنَّهِ رسول ذلك الملك /[ص: 78"ب] 
إليهم» ثم قال: [يا] أيها الملك إن كنت صادقاً في دعواي فخالف عادتك في القيام 


)١(‏ ش: «صدور». 


والقعود. فإذا خالف الملك عادته وقام عن سرير تملكته اضطرٌ الحاضرون إلى أن 
املك قد صدق ذلك المدَّعِىء وإذا ثبت ذلك في الشّاهد فكذلك في الغائب. 

وَإْنا قلنا: :إن هن هد فه ابلتنال انهو صادق الأنّ الكناي غال» أكا غك 
مذهبنا فلذاته» وأما على مذهب الْعْتَزِلة فلن قبيح» وفعل القبيح يدل على الجهل أو 
الحاجة المحالّين على الله تعالى» وما يلزم منه المحال فهو محال. 

فثبت بمجموع ما ذكرنا أن محمداً اليك صادق في دعواه لمر وعلى هذا 
الوجه التُّعويل والاعتاد. 

وأمّا الوجهان الآخران المذكوران لإثبات نبوته فظاهران. 


قا لالإما مالرازي: 
فإن قيل: لا نسلم أنه ظهر المعجز على يده. قوله في الوجه الأول: إن القرآن 
ظهر على يده وهو معجز. 


قلنا: الاستقصاء في الأسئلة والأجوبة على هذا الوجه مذكور في كتاب النهاية. 

قوله في الوجه الثاني: «أشبع الخلق الكثير من الطعام القليل». 

قلنا: هذه الأشياء لو وحدك لنقلت إلينا نقلاً متوائراً لأمبا أمور 
عجيبة. والدواعي متوفرة على نقل العجائب. فلم لم تنقل نقلا متواترأ علمنا أنها 
ليست صحيحة. سلمنا سلامتها عن هذا الطعن» ولكن لا نزاع في أنها لم تنقل إلينا 
نقلاً متواتراً» بل إنما نقلت على سبيل الآحاد» ورواية الآحاد لا تفيد العلم. 

قوله: «(مجموع رواة المعجزات بلغوا حد التواتر. وذلك يدل على صحة واحد 
منهاء وأيها صح حصل الغرض». 

قلنا: لا نسلم أن رواة الغرائب التي يمكن الاستدلال بها على الرسالة بلغوا 
حد التواتر» فإنه ليس كل ما يذكر في كتب دلائل النبوة ما يصح الاستدلال القطعي 


١٠١8١ 


به على الرسالة» إن| الذي يصح الاستدلال به على ذلك أمور قليلة نحو نبوع الماء من 
بين أصابعه وأمثاله. ولا نسلم أن رواة أمثال هذه الأشياء بلغوا إلى حد التواتر. 

قوله في الوجه الثالث: أخير عن الغيب» قلنا: أخير عن الغيب على وجه 
يخالف العادة أو يوافقها؟ الأول: ممنوع والثاني مسلّم. 

بيانه: أن العادة جارية بأن الرؤساء إذا حاولوا ترغيب الرعية في محاربة 
خصومهم وعدوهم يخبرون بأن اليد هم والدولة راجعة إليهم؛ ٠‏ فقوله تعالى: 9# وء 
اليس مثأي ويدوا الصَدِلِحَدتٍ فهر في الَْرضٍ » من هذا الباب. وأيضاً 
الرجل الْعتَقَدٌ فيه قد يخبر عن أمور كلية على سبيل الإجمال» فإن وقع شيء من ذلك 
جعله حجة على صدقه. وإن لم يقع قال: أنا ما عينت هذا الوقت بل سيقع بعد ذلك» 
فقوله تعالى: #الَم (ا)عُلبتٍ الرُوم (5) فَأدْنَ الْأَرْضِ * من هذا الباب. 

سلمنا أنه أخبر عن الغيب على سبيل النفصيل فلم قلت إنه معجزء والدليل 
عليه أن المحدثين رووا في كتاب دلائل النبوة أذ.قنا ومتطلينا أخيرا عن أحوال 
محمد بن عبد الله بَكِدِ مع أنهم| ما كانا من الأنبياء فعلمنا أن الكاهن قد يخبر عن 
الغيب. وكذا المعبرون قد يخبرون عن الغيوب المفصلة بناءً على الرؤياء وكذا 
المنجمون وأصحاب العزائم» وإذا كان كذلك ل د يكن ذلك معجراً. 

ثم نقول: إن كان ما ذكرتموه دالاً على ظهور المعجز على يده فمعنا ما يدل 
على أنه ممتنع» وبيانه هو أنه لو جاز انخراق العادة عن مجاريها لجاز أن ينقلب الجبل 
ذهباً إبريزاً والبحر دماً عبيطاًء وإن ينقلب ما في البيت من الأمتعة أناساً فاضلين» 
ومعلوم أن تجويزه يقدح في البديبيات. 

سلمنا ظهور المعجزة على يده فلم قلت: أن كل من كان كذلك كان رسول؟ 

تقريره: أن الاستدلال بظهور المعجز على الرسالة يتوقف على مقامات ثلاثة: 
أحدها أنه فعل الله تعالى. وثانيها :أن الله تعالى فعله لأجل التصديق. وثالئها: أن كل 
من صدقه الله تعالى فهو صادق. 


ل 


١ اليد‎ 


أما المقام الأول ففيه النزاع من وجوه: 
أحدها: أنا إن أثبتنا النفس الناطقة» فلعل نفس النبي مخالفة بالماهية لنفس 
غيره. فلا جرم قدر على مالم يقدر عليه غيره. وإن لم نقل بالنفس الناطقة فلا بد وأن 
يكون الإنسان عبارة عن البدن المنخصوص. فلعله كان لمزاج بدنه خصوصية لم 
تحصل تلك الخصوصية لسائر الأبدان» فلا جرم قَدَرَ على مالم يقدر عليه غيره. 

وثانيها: أن النبي تَئةٍ لعله وجد جسساً نباتياً أو حيوانياً له خاصة عجيبة 
مستعقبة لتلك الآثار الغريبة التي أظهرها النبي اكنةا. ولما لم يقع ذلك الجسم في يد 
آخر لا جرم عجز الكل عن معارضته. 

وثالثها: لعل الجن والشياطين أعانوه عليه وما أعانوا غيره عليه. أو الأرواح 
الفلكية أعانته عليه. أو الملائكة أعانوه عليه. بل هذا ظاهرء لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يحيلون أكثر الأشياء على الملائكة» ونحن إن) علمنا وجودهم 
وعصمتهم بقول الأنبياء عليهم السلام» فقبل العلم بصدقهم جوزنا عدمهم وعدم 
عصمتهم. وذلك كاف في تحقق الاحتمال. 

وأما المقام الثاني ففيه النزاع من وجهين: 

أحدهما: لا نسلم أنه خلق المعجز لأجل التصديق, فإن المعجز لا شك أنه 
ليس نفس التصديقء فلو لم يكن الغرض منه التصديق لم يبق للمعجز دلالة على 
التصديق, لاا سيا وقد بيّنتم أن الله تعالى لا يجوز أن تكون أفعاله معللة بالغرض. 

وما يحقق هذاء أن الفعل بدون الداعى إما أن يكون جائزاً وإما أن لا يكون 
فإن كان جائزاً لم يمكن القطع بأن الله يال فغل الممعرد لأجل التصديقء بل لعله 
فعله لا لأمر أصلً فإن لم يجز توقف فِعْلِنَا للقبائح على داع يخلقه الله تعالى» فيكون 
الله تعالى فاعلاً لما يوجب القبيح» وإذا جاز ذلك من الله تعالى فلم لا يجوز أن يضل 
عباده؟ وإذا جاز ذلك منه بطل الاستدلال بالمعجز على التصديق. 


١ اليد‎ 


الثاني: سلمنا أنه تعالى فعل المعجز لمقصود. لكن لم قلت أن ذلك المقصود 
ليس إلا التصديق؟ فلعله تعالى فعله لغرض آخرء وعليكم بيان الحصر. 

ثم إنا على سبيل التبرع نذكر أموراً أخر: 

أحدها: أنه يفعله ليكون ابتداءَ عادة. وثانيها: أن يكون تكريراً لعادةٍ متطاولة» 
فإن الفلك الثامن لا يستكمل الدورة إلا في ست وثلاثين سنة» فيكون وصوله إلى 
أول الَمَل في مثل هذه المدة عادة لهاء فلعل هذا يكون من هذا الباب. وثالثها: أن 
يكون ذلك كرامة لولي أو معجزة لنبي آخر في طرف آخر من أطراف العالم. ورابعها: 
أن يكون ذلك إرهاصا لنبى آخر يأتي بعد ذلك. كالأحوال التى ظهرت على محمد 
القفكل: قبل بعثته» وكاور الذي حكن :أنه كان يظهر فى حبك آبالة: وخامسها: أن 
يكون ذلك امتحاناً لعقول المكلفين» كما أنزل المتشابهات امتحاناً لعقوهم. 

المقام الثالث: سلمنا أن الله تعالى صدَّقه لكن لم قلت: أن كل من صدقه الله 
تعالى فهو صادق؟ فإن عندكم الله تعالى خالق الكفر والفواحشء فإذا لم يقبح ذلك 
من الله تعالى» فلم لا يحسن منه أيضا تصديق الكاذب -وهذا السؤال الأخير مختص 
بنا دون المعتزلة-؟ 

ثم نقول: هب أنالم نذكر شيئاً من هذه الاحتمالاتء فلم قلت أن كل من ظهر 
على يده المعجز كان رسولاً صادقاً؟ والمرجع فيها إلى المثال وهو ضعيف. لأنا لا 
نقطع في ذلك المثال بصدق المدعيء لأنه ربم| قام الملك في ذلك الوقت لحدوث ألم في 
بطنه. أو شاهد شيئاً فخاف». أو تذكر أمراً فقام طالبا له. 


وبالجملة فليس ههنا إلا الدوران» وهو أنه قام عند التئاس المدعي» وما قام 
قبل ذلك والدوران لا يفيد إلا الظن الضعيف. كما يحكى أن واحدا كان يجلس في 
المسجد وكل ما دخل المؤذن وأذن قام ذلك الإنسان وخرج.ء فقال له المؤذن: ما لي 
أراك كلما أذنت خرجتَ؟ فقال: لاء بل كلما هممت بالخروج أذنت. وهذا يدل على 
أن دلالة الدوران على العلية ضعيفة. 


١84: 


ثم إن سلمنا دلالة ذلك الفعل على التصديق, فلم قلت: إنه في حق الله تعالى 
كذلك؟ وستعرف أن القياس المؤيد بالجامع لا يفيد إلا الظن» فكيف هذا القياس 

فهذا هو الاعتراض على الدليل الأول على النبوة. 

أما الدليل الثاني -وهو الاستدلال بمحاسن أحواله على نبوته- فضعيف.». 
لأن غاية ما في الباب أنها تدل على كون ذلك الإنسان متميزاً عن سائر الناس بمزيد 
الفضيلة» ولكن من أين تدل على النبوة؟ وكيف وقد حَكِيَ عن أفاضل الحكماء في 
الأخلاق أمور عجيبة جعلها الناس قدوة لأنفسهم في الدنيا والآخرة. مع ما بقي 
عنهم من العلوم الدقيقة. 

وأما الدليل الثالث -وهو الاستدلال با جاء في التوراة والإنجيل على نبوة 
محمد الكتثل- فالاعتراض عليه أنكم إما أن تقولوا: إنه جاء في هذه الكتب صفة محمد 
تتلا على سبيل التفصيلء بمعنى أنه تعالى بِنّن أنه سيجيء في السنة الفلانية رجل في 
البلدة الفلانية وصفته كذا وكذا فاعلموا أنه رسوليء وإما أن لا تقولوا كذلك. بل 
تقولوا إنه تعالى بين ذلك بياناً بجملاً من غير تعيين الزمان والمكان والوصف. 

فإن ادعيتم الأول فهو باطلء لأنا نجد التوراة والإنجيل خاليين عنه. 

لا يقال: اليهود والنصارى حرفوا هذين الكتابين» لأنا نقول هذان كتابان 
مشهوران في المشارق والمغارب. ومثل هذا ما لا يصح تطرق التحريف إليه كما في 
القران. 

وإن ادعيتم الثاني فبتقدير المساعدة عليه لا يدل ذلك عل النبوة» بل إنما يدل 
على ظهور إنسان فاضل شريف. وإن دل على النبوة. لكن لا يدل على نبوة محمد 
ا و - 
اتتلاا. إذ ربها كان المبشر به إنسانا آخر. 

سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على النبوة لكن هنا ما يدل على القدح فيها وهو 
من وجوه. 


١١م6‎ 


الأول: شبهة الدهرية» وهي بالقدح في الفاعل المختار» وإنكار كون الصانع 
قادراً عالماً بالجزئيات مريداً. 

وثانيها: شبهة منكري التكليف. فإهم يقولون: الأنبياء إنما جاؤوا من عند الله 
تعالى بالتكليف لكن القول بالتكليف محال على ما تقدم كلامهم فيه. 

وثالثها: شبهة البراهمة» وهي من وجهين: 

الأول: أن ما جاء به الرسول إن علم حسنه بالعقل كان مقبولاً سواءٌ ورد به 
الرسول أو لم يرد. وإن علم قبحه بالعقل كان مردوداً سواء ورد به الرسول أو لم يرد. 
وإن لم يعلم لا حسنه ولا قبحه. فإن كان في حل الحاجة حَسّنَ الانتفاع به» سواء ورد 
به الرسول أو لم يرد. لما تقرر في العقل أن كل ما ينتفع به الإنسان وكان خالياً عن 
أمارة الضرر ظاهراً كان الانتفاع به حسناً. وإن ل يكن في محل الحاجة قبح الانتفاع به 
سواء ورد به الرسول أو لم يرد. لأنه إقدام على ما يحتمل الضرر من غير حاجة أصلاً. 

الثاني: أن دلالة النبوة ليست إلا المعجزة بالاتفاق» لكنا بينا أن المعجز لا يدل 
البتة عليه. فامتنع الجزم بالصدق. 

ورابعها: شبهة اليهود وهي من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى لا شرع شريعة موسى اللا فإما أن يكون قد بين فيها أنها 
باقية إلى يوم القيامة» أو بين فيها أنها باقية إلى الوقت الفلاني فقطء أو بين الشرع فقط 
ولم يتعرض لبيان التأبيد والتأقيت. 

فإن قلنا: إنه تعالى بين التأبيد. لم يجز نسخه. أما أولاً: فلأنه تعالى لما أخبر أن 
هذا الشرع ثابت أبداً فلو لم يبقّ ثابتاً أبداً كان ذلك كذبا وهو غير جائز على الله 
تعالى. وأما ثانياً: فلأنه لو جاز أن ينص الله تعالى على أن شرع موسى اكنثة: ثابت أبداً 
ثم إنه لا يبقى ثابتاً أبداًء فلم لا يجوز أن ينص الله على أن شرع محمد يَةِ ثابت أبداً ‏ 
ثم لايبقى ثابتا أبدا؟ فيلزمكم تجويز نسخ شرعكم. 


1١ء١مك‎ 


وأما ثالثاً: فلأنه لو جاز أن يخبر الله تعالى بالتأبيد مع أن التأبيد لا يحصلء 
ارتفع الأمان عن كلامه ووعده ووعيده. وذلك باطل بالاتفاق. 


وأما إن قلنا: إنه تعالى بين في شرع موسى اكلا أنه ثابت إلى الوقت الفلاني» 
كان هذا من الأمور العظيمة التى تتوفر الدواعى على نقله. فوجب أن ينقل ذلك 
التوقيت نقلا متواترا» والنقل التوائر وصور الباق عل+ | خفاته: فكان يلزم أن 
يكون العلم بانتهاء شرع موسى الي يي 55 وانتهاء شرع عسن 
لقئل: عند مبعث محمد يَلِةِ معلوماً بالضرورة للخلق» وأن يكون المنكر له متكراً 
للتوائر» وأن يكون ذلك من أقوى الدلائل لعيسى ومحمد عليهما السلام على 
دعواهما. فلم| لم يكن الأمر كذلك. علمنا فساد هذا القسم. 

ولأنه لو جاز أن لا يُنقل هذا التوقيت نقلاً متواتراً لجاز أن يقال إِنَّ محمد يلل 
حوّل الصومً من رمضان إلى شوالء والقبلةَ من الكعبة إلى غيرهاء وأنه يك قال إن 
شرعي يبقى مؤبدا إلى الوقت الفلاني» مع أنه لم ينقل شيء من ذلكء وتجويزه قدح في 

وأما إن قلنا: أنه تعالى بين في شرع موسى أنه ثابت ولم يبين التأبيد ولا 
التوقيت فهذا محال لما بينا في كتاب أصول الفقه أن الأمر لا يفيد إلا وجوب الفعل 
مرة واحدة. ومعلوم أن شرع موسى لتكلا لم يكن كذلك» فإن التكاليف كانت 
متوجهة بذلك الشرع إلى الخلق إلى زمان عيسى التَعل: بالاتفاق» فلم| ظهر فساد هذين 
القسمين الأخيرين ثبت الأولء ويلزم من صحته امتناع النسخ. 

والثاني: أن اليهود والنصارى على كثرتهم وتفرقهم في المشارق والمغارب 
يخبرون عن موسى وعيسى عليه| السلام أن كل واحد منهم| أخبر أن شريعته باقية 
إلى يوم القيامة» وخبر التواتر يفيد العلم. وإلا لما أمكنكم إثبات وجود محمد كَل 
فضلاً عن نبوته. فإذا صح ذلك عنهم| فلا شك أن قوهم| حجة. 


١ ٠ لالم‎ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «فإن قيل: لا نسلّم أنه ظهر المعجزة”" على يده. 

تولةاق الوه" الأول: إن القر اظير عل نوهو مسد 

قلنا: الاستقصاء في الأسئلة والأجوبة على هذا الوجه مذكور في كتاب النّهاية). 

أقول: الاعتراض عليه أنْ يُقال: لا نسلّم أنه ادّعَى النْبوّة.وأمًا التَواثر فإن 
عنيتم به عدداً محصوصاً يفيد إخبارهم العلم فذلك باطلء لأنّه لا عدد معيّن إِلَّا 
ويمكن تواطؤهم على الكذب.وإن عنيتم به عدداً يحصل العلم بقوهم فيكون تفسير 
الخبر المتواتر أنه الذي يحصل به العلم» وحينئظٍ لا يُعلم كونه متواتراً إلّا بعد أن يعلم 
حصول العلم به وأنتم بنيتم حصول العلم به على كونه متواتراء فيلزم الدّوْر.وإن 
عنيتم به شيئاً آخر فبيّنوه لنتكلّم عليه. 

لين "لكان اليل اله ارقية اللتنيو د طامن الهلا لد راد لكل 
واحد من المجتهدين غير مفيد للعلم» فوجب أنْ لا يكونّ قول المجموع مفيداً له. 
كنا أنه إذا :كان الكل :واحل من الحوادث اولوحت أن يكون للك أول» ولأن 
المجموع ليس إلا الآحاد. فإذا لم يكن قول كل واحد موجباً للعلم فكذلك قول 

سلّمنا آله يفيد العلم في الجملة: لكن لا نسلّم إفادته إيّاه بالنّسبة إلى الأمور 
المتقادمة» وظاهر أنه لا يفيدء لأن الخبر عن الأمور المتقادمة لا يفيد العلم إِلّا إذا 
علمنا حال الزّواة في كثرتهم وامتناع اتّفاقهم على الكذب في جميع الأزمنة كحالهم في 
هذا الزّمانء وهذا الشّرط غير معلومٌ تحققه. 


() ش: «المعجز). 
2,0 ش: «على الوجه). 
(9) ش: «سلمنا». 


١١84 


سلحناةء لك لآ سلم ظهور لمعي ١7‏ عليه 

قوله: «القرآن ظهر عليه وهو”'' معجز). 

قلنا: لا نسلّم أن القرآن ظهر عليه؛ بيانه: أله من المحتمل أنْ يُقَالَ: /[1اص: 
4] الله تعالى أنزل القرآن على نبي آخرء وذلك النَبِيّ قد انّفْق له أن دعا محمداً 
أولاً إلى دينه وإلى هذا الكتاب» فأخذ محمد الكتلة هذا الكتاب منه وقتله» فلا جَرَمَ ل 
يظهر اسم ذلك النبيّ وبقي هذا الكتاب في يد محمد التتفلةة. 

ولت سكين ظهورة عن كنوع ال اايعديواعة يه الخاةالآيات ودود 
إذ يحتمل أنْ يُقالَ: إِنهُ اللا طالع كتب من تقدّمه فانتخب منها أجودهاء ثم ضمّ 
البعض إلى البعض» » فيكون المؤلف لهذا المجموع هو محمد اليتلا وإن كان مفردات 
الآيات والأعشار والأخماس موجودة قبله. أو يحتمل أن يُقالَ: إِنَّهُ اكييلة: كان يترصّد 
كَلّات سي 0 وجد فيها من الكَلَات الجيدة والتّكت الفائقة انتخبها 
ورتّبها'" وجمعها قر 

ولَئنَ سلّمنا ظهور القرآن عليه بمجموعه وآحاد آياته ٠‏ لكن لا نسلّم أنه 
معجزء وأمّا تحدّي العرب به فممنوع. 

وأمّا المتواتر فهو أصل القرآن لا تفصيل ما فيه من الآيات. فإنّهِ ثقل أنه لم 
حفظ القرآن بالكُلَيّة من أصحاب رسول الله الا إلا سنّة نفر أو سبعة» وإذا لم يبلغ 
الحفاظ في عهده مبلغ التواثر ستكل و اطرهم عن اللخريك» :وذ كان كدلك 
لم يكن القرآن منقولاً بالتّواثّر على سبيل التفصيل. وكيف فإن الرّواة انّفقوا على أن 
ابن مسعود كان ينكر كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن» وبقي على هذا الإنّكار إلى 


)١(‏ ش: «المعجزة». 
(0) ش: «وإنه معجز». 
(7) شء» ك: (وزينها»). 


١٠84 


زمان أب بكر وعمر وعثمان» وإنهم ما منعوه عن ذلكء بل كانوا معظّمين له معترفين 

ولِأنّ الصحابة اختلفوا في المصاحفء وزيّف كل واحد منهم مصحف 

واختلفوا أيضاً في أن # بشم أله ليَحَمَنِ ليحي * هل هو من القرآن أم لا. 
وأيضاً فإنَ ابن مسعود أثبته في أوَّلٍ ترصال 
ثابت. 

ولأنّه روي: أن عمر حين ألّف المصحف كان يؤتى إليه بالآية والآيتين» فإن 
عرفها أو كان الرّاوي ثقة أثبتها إل طالبه بالبيّنة على ذلكء» فإذا أقام الرّاوي 
اتام قإلهاة وكلذللك يقلي ل كود انوا الآرادت فى القر امول اللو 

سلّمنا أنه وقع التَحدَّي بالقرآن» ولكن بحيث [وصل] إلى كل العالمين» أو إلى 
353 0 
بعضهم ! 

والارك تمنوع» لأنا نعلم بالضرورة أن أهل ال مند والصين والروم وسائر 
الأطراف ما كانوا يعلمون وجود محمد الككثة في زمانه فضلاً عن أن يقال إنهم علموا 
عديةيا لق اند 

والثَاني مسلّمء ولكن ذلك لا يكفى في كون التحدئ معجزأء وإِلا لكان 
الحاذق /[ص: 794ب] في بعض الجرّف إذا تحدّى أهل قرية أو بلد بحرفته 
فعجزوا عنها كان نبياً» وذلك ظاهر الفساد. 

لا يقال: نحن نعلم أنَّه وصل التَّحدَّي إلى العرب وإنهم أقدر على معارضته 
من غيرهمء فلا عجزوا عنها كان عجز غيرهم أولى. 

آنا تقول: لا نسلّم أنه وصل التّحدّي إلى كل العرب. فإنّه من المحتمل أن 
يقال إن عضن الأغزات الفضحاء قد اتفق ق له أن سافر إلى بعض البلاد البعيدة التي 


لم يصل إليها خبر محمد اطلة. وهو بحيث لو سمع ذلك التَّحدَّي لقدر على 

سلّمنا أنَّه وصل التَّحدَّي إلى كل الخلق» ولكن ‏ قلتم بأهم عجزوا عن 
المعارضة؟ 

قوله: «لأنَّ دواعيهم إلى المعارضة كانت متوفرة”'' والموانع مرتفعة» ثم إنهم ل 
يأتوا بهاء وذلك يوجب عجزهم». 

قلنا: لا نسلّم أن دواعيهم كانت متوقرة عليها. 

قوله: (إنَهُ لكلا كلّفهم با يشقٌّ على قلوبهم وأبدانهم» فهم لا بد أن يكونوا 
مريدين لها». 

قلنا: شك اله كلمهو ]ايقل عل :فلويي و1 لوز أن يفال إن افاضن 
العرب وعلماءهم حاولوا طلب الل والرياسة على سائر الأمم» وعلموا أن ذلك 
نا لايتمٌ إلا بحيلة» فعيّنوا حمداً اق للرياسة في السرّ وجعلوا الحيلة في ترويجها أن 
أظهروا العداوة العظيمة معه, ثم أظهروا عجزهم عن معارضة القرآن ليصير ذلك 
حُجّة عند النّآس على نبوّته ويتمكّنون بذلك من تحصيل مقصودهم الذي هو 
الرئاسة؟ 

ولَئِن سلّمنا أن ال كلفهم بها يشقّ على قلوبهم وأبدانهم ولكن ذلك 
بلعل تون دراعيهم عل إيظال أمره باشيلة: :فاق أك :يدل عل إبطالة يطريق 
خاصٌ وهو معارضة القرآن فلا. 

لين سلّمنا أن دواعيهم كانت متوقرة على المعارضة ولكن لا نسلّم أن 
المواز نع كانت مرتفعة: فإنَّهِ يحتمل أَنْ يُقالَ: إنَّهُ الال لقلا منعهم عن المعارضة بالحروب» 


)١(‏ ك: (إلى المعارضة متوفرةٌ». 
(9) ك: «على قلوبهم في أبدانهم». 


٠١4١ 


أو" اضرا خوفا من اانه وأتصارف لأنَّ الدولة واجتماع الكلمة مما يمنع من 
ولك الأ تر أن الواحدمى املرك والفظء لوعف كا رونا نائيذا كن أهل 
بلدته يخافون من إظهار ما فيه من الرّداءة والفساد؟ فكذا ها هنا. 

0 أحد الأمرين لازم» وهو إمًّا عدم وجوب (حصول) /[ص: 
557أ] توفرا' ' الدواعي وارتفاع الموانع في حقٌ العرب. أو عدم وجوب الفعل 
تيك لود الاؤاغي بوارتفاء المرادم دياه قآك بطل مقتمة اك ستذمات يباكم . 

وإنما قلنا إن أحد هذين الأمرين لازم لأنّ تور الدواعي وارتفاع الموانع إن 
كان من فعل العبد كان قادراً على أن لا يفعله» وإذا جاز ذلك لم ب يمكن القطع 
ما نري ور احا لل امرك باد بارس لاو 

وإن كان ذلك من فعل الله تعالى فإن كان حصول الفعل عَقِيبَه واجباً زم 
الجبر» وإِنّهُ باطل. وإن لم يكن واجباً لم يمكن القطع بحصول الفعل عَقِيبَ توفر 
الدواعي وارتفاع الموانع والصَّوّارف» وهو الأمر الثاني. 

رافق ستخاءوجزت العارقة هيه تو لواف يوا رتفاع المرائع تفلم فلكم 
بأها لم توجد؟ 

قوله: الو" وجدت لظهرت وانتشرت. فا لم تنتشر علمنا أنها لم توجد). 

قلنا: لانسلم هال ووجوت لظهرت. 

قوله: (إنها من الأمور العظيمة». 


)غ2 ش: «و). 
هم ش: «توفير). 
() ك: «قوله: ولو). 


١6 


(قلنا: مسلّمه ولكن لا نسلّم وجوب انتشار الأمور العظيمة)» فإنَّ الخللاف 
في أن الفاتحة من القرآن أم لا حين خالف ابن مسعود فيه من الأمور العظيمة. 
وكذلك القول في التّسمية» وكون الإمامة''' فرادى أو مثناة''' من الأمور العظيمة 
مع أن شيئاً منها لم ينتشرء وأيضاً فالنّض الجن على إمامة علِّ , بن أبي طالب (وَه) 
بتقدير صحّته» وكيفيّة وضعه بتقدير فساده من الأمور العظيمة» وشيء منها لم يشتهر. 

وتو سلّمنا آن الأمور العظيمة حنهاتتهارها لكن لا مطلفاء بل يقرْط أن 
لا يكونَ هناك مانع من الاشتهارء ووجود المانع هاهنا محتملء إذ يحتمل أَنْ يّقَالَ: إن 
القادر على معارضة القرآن ما كان إِلَا واحداً أو اثنين» ثم إن ذلك الواحد لَا أتى 
بالمعارضة عَرَضها على الئَبِيَ الفلا قبل أن عَرَضها على غيره» فهو أو بعض 
المتحانة""" ونا "ذلك المعاوضئ: افوا ذلك الممارضة :ايمل أنفيا أن يفال إن 
الذين قدروا على المعارضة كان جمعاً قليلين» مثل لبيد وكعب بن زهير وغيرهماء ثم 
إِنَّهُ لتلا قبل منهم أنهم لو أخفوا المعارضة أو تركوها وأظهروا من أنفسهم العجز 
لأعطاهم المال الكثير واخلك العظيم فلذلك اعترفوا بالعجز عن المعارضة. 

ويحتمل أيضاً أنْ يُقال: إِنّهُ اسه ستتبع القوم بطريق / (ص: 54٠‏ ١ب]‏ آخرء ثم إن 
أعوانه وأنصاره كانوا يخوّفون من أظهر المعارضة» فلا جَرّمَ انكتمت المعارضة» 
ركف لاانقؤل ذلك 19 كإن ع عساو ل المنارضية و قمانا من الأزمنة كان جاتنا 
على روحهء ومع هذا الخوف الشديد كيف تكن المعارضة. 

سلّمنا أن المعارضة لو وجدت لاشتهرت, ولكن ‏ قلتم بأنها لم تشتهر؟ بيانه: 
أن العرب عارضوه بالقصائد السّبع» وعارضه مُسيلمة بِكَلَاته» وعارضه بعضهم 


)١(‏ ش: «اللإقامة». 


(6) ش» ك: «مثنى»). 
(9) ش: «وبعض أصحابه). 


)2 ش: «قبل). 


١٠. 


بذكر أخبار ملوك العجمء وكل ذلك وقع في زمانه» وعارضه بعد ذلك ابن المقمُع 
وقابوس بن وشمكير والمعرزي. 

ولتق تلمنا ان المعارضه 1 تزجد مع توثر الدؤاعي وإرشاء الوا فلم قلقم 
أنه يكون معجزا؟ فإنّهِ يحتمل أنْ يُقَالَ: إنها عجزوا عن معارضته لأنّه كان أفصح 
منهم فقدر على مالم يقدروا عليه» ألا ترى أنه قد يوجد في الحرفة المعيّنة من لا يوجد 
في زمانه من يساويه فيهاء مثل صانعء أو”'' نقاشء أو ديباجيء ثم إن ذلك لا يدل 
على كون حرفته وصنعته مععجزاً؟ فكذلك ها هنا. 

ويحتمل أيضاً أنْ يُقالَ: إِنَّهُ لقنتل تفرّغ لجمع القرآن مدّة مديدة ودهراً طويلا 
وصبر على المشاقٌّ في تلك المدّة الطّويلة ولم يقدر غيره على مثل ذلك الصبرء فلا 
جَرَمَ تأنّى له ما ل يتأت لغيره. 

ويحتمل أيضاً أنْ يُقَالٌ: إن العرب وإن كانوا قادرين على مثل فصاحة القرآن 
وعلى نظمه ولكنّهم ما كانوا عالمين بذات الله تعالى وصفاته وبا يجب ويجوز 
ويستحيل عليه» وبالملائكة والجنّ والثّار وأحوال السَّماوات والأرض» وبتاريخ 
لأنْيِيَاء المتقدّمينء وإِنَّهُ كتفلا كان عالماً بهذه الأشياءء وكان يطلب منهم معارضة 
القرآن لا في الفصاحة والنّظم أو فيهما فقط» بل كان يطلب منهم كتاباً مشتملاً على 
هذه المعاني وفصاحته ونظمه مثل فصاحة القرآن ونظمه. فإن المعارضة لا تحصل إلا 
بالإتيان بالمثل» والمثليّة إنم| تحصل عند التّساوي في مجموع هذه الأمور. ثم إن العرب 
لا لم يكونوا عالمين بهذه الأشياء لا قليلاً ولا كثيراً لا جَرّمَ استعظموا أمر القرآن 
وعجزوا عن معارضته. 

ويحتمل أيضاً أنْ يُقالَ: إنا عجزوا عن معارضته لأنّهِ الفلا ما كان يطلب 
منهم مثل القرآن كيف كانء بل كان يطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن من عند الل 


)غ2 ك: «و). 


١5» 


عل :ما فال تال" * كَل مَأَوَا َكب يِنْعِنْدِ أل 4 [القصص:؛]» / [ص: ]١‏ 
والعرب لا لم يقدروا على الإتيان بمثله لا جَرّمَ عجزوا. 

هذا جملة الكلام على الوجه الأول. 

قوله في الوجه الثَّاني: «أشبع الخلق الكثير من الطعام القليل». 

قلنا: لا نسلّم وقوع مثل هذه الأشياء» فإننا لو .وجدت لتقت نقلا متواترا 
آنا من الأمور العجيبة» والدواعي متوفرة على نقل العجائبء فنا لم تنقل نقلاً 
متواتراً علمنا أنها لم توجد. 

ولَئِن سلَّمنا سلامتها عن هذا الطعن» لكن لا نزاع في أن آحادها لم تنقل نقلاً 
متواتراًء بل إنما نقلت على سبيل الآحاد ورواية الآحاد لا تفيد العلم. 

قوله: «مجموع الرّواة بلغوا حدّ التَّواُه وذلك يدلّ على صحّة واحد منهاء 
وأمها صحّ حصل الغرض». 

قلنا: لا نسلّم بلوغ المخبرين عن مجموع تلك الأشياء حدّ التّواثّر وإذا ل 
يبلغوا حدٌ التوائر لم يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

ولَئِن سلّمنا بلوغ المخبرين عن تلك الأشياء حدّ التوائّر» [و] لكن ليس كل 
تلك الأشياء بالغة إلى حدّ الإعجاز حتى يستدلٌ بها على الرسالة» بل الذي يمكن 
الاسْتدّلال بها هو الأشياء الغريبة منهاء مثل نبوع الماء من بين أصابعه وأمثاله. ولا 
نسلّم بلوغ رواية"" أمثال هذه الأشياء الغريبة حدٌ التّواثر. 

قوله في الوجه الثّالث: (إلهأسطوغن القبدار 

قلنا: لا نسلّم كون الأخبار الذّالةَ على إخباره عن الغيوب متواترة» وتقريره 
ما مضى في الآيات الدّالة على التَحدَّي. 


)١(‏ ش: ١من‏ عند الله تعالى على ما قال». 
(؟) ش: (رواة». 


١١6 


ولَئِن سلّمنا كونها متواترة» ولكن لا نسلّم أن التّواثُر يفيد العلم على ما مر 

ولَئِن سلّمنا أنه أخبر عن الغيب» لكن على وجه يخالف العادة أم على وجهٍ 
يواففي؟ 

والأوّل منوع ولا يمكن دعواه فإِنّ الغيوب التي أخبر عنها النَّيّ النة إن) 
أخبر عنها على سبيل الإجمال» أو إن كان على سب سبيل التفصيل لكن كان ذلك من 
الواضحات. 


مير الاتسرها 


ما الذي على سبيل الإحمال فمثل قوله: ##لتَدَحَلن الْمَسْجِدَ ألْحَرَامَ © [الفتم:0]ء 
ول يخبر عن كيفيّة الدخولء فَإنَه يكون بالصلح أو بالقهرء وأن ذلك الدخول ني أي 
وقت يكونء وأن الدّاخل كلهم أو بعضهم. ومثل هذا الخبر قلا يحتمل الكذب» 
لأنَ الظاهر أنه يدخل المسجد الحرام واحد منهم في بعض الأوقات. 


02 


وأمّا الخير عن الواضحات فمثل قوله تعالى: #وَلن يَسَمَنَوَهُ أبد 
يم 4 [ابترة:5؛1 فإنَ الظّاهر من حال الإنسان أنّه لا يتمنى ال موت؛ فكا 
[ص: 5١‏ 17ب] عن ذلك إخباراً عن أمر جِل. 
والثَّان مسلّم لكن لا لالة له على النْبِوّةء فإنَّ عادة الرّؤساء إذا حاولوا 
ترغيب الرعية في محاربة خصومهم وعدوهم جارية بأن يخبروهم بن اليد لهم 
والدولة راجعة إليهم» ثم قد يقع ذلك وقد لا يقع. وقوله تعالى: # وَعَدَ أده لذبن 
ف ل 


امنوأت5 وحي و األصَّاِحَدتٍ لِسَسَخْلفَنَهُمْ في الْأَرْضٍ * [النور:هه] من هذا القبيل. 


وأيضاً الرجل المعتقد فيه قد يخبر عن أمور كُلَيّه على سبيل الإجمال» فإن وقع 
شىء من ذلك أضافه إلى نفسه وجعله حُجّة على صدقه. وإن لم يقع شيء 000 


م معطمو 


قال: أنّا ما عنيت الوقتء بل سيقع بعد ذلك. وقوله تعالى: #المّ ع ليت الروم 


:أ يِمَا قَدَّمَتَ 
ن الإخبار / 


)١(‏ ك:«من ذلك». 


ل 


() ف أَدَنَ لض وَهُم ين بَعَد عَلْهِمْ صيغلبورت 402 [لروم:1-" من هذا 
القبيل. 

سلّمنا أنه لقتلة أخبر عن الغيب على سبيل التّفصيل؛ فلِمَ قلتم بأنَّه معجز؟ 
وظافر الذ لين كلله نون التعرين ووو فوعتي: لقتل الميزة أن لها وها 
وسُويد بن قار وغيرهم كانوا من الكاهنين لا من الأنثبياء عليهم السَّلام مع أنهم 
كانوا يخبرون عن الغيوب. فإِنّه قد صم في الأخبار أنهم أخبروا عن أحوال محمد 
لقلا ونبوته» فعلمنا أن الكاهن قد يخبر عن الغيب. وكذا المعبّرون يخبرون عن 
الغيوب المفصّلة بناءً على الرؤيا'''» وكذا المنجّمون وأصحاب العزائم. 

وإذا كان كذلك لم يكن ذلك معجزاًء فلا يمكن الاسْتِذٌُلال به على تُبُوّة المخبر. 

ثم نقول: ولَئّن سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على ظهور المعجزة على يده الكنيلاء 
ولكن ها هنا ما يمنع منه وبيانه: وهو أن المعجز هو الفعل الخارق للعادة» ولو جاز 
انخراق العادة''' لزم السَّفْسَطة, لأنّا لو جوّزنا تغيير العادات عن مجاريها لا يمكننا 
القطع باستمرارها في شيء من الأحوالء وحينئظٍ يجوز أن ينقلب الجبل ذهباً إبريزاً 
والبحر دماً عبيطاً» وأن ينقلب ما في البيت من الأمتعة أناساً فاضلين مدققين في 
العُلُوم ال هندسيّة والحكويّة» ومعلوم أن تجويز ذلك يقدح في البديبيّات» وهو عين 
السَّفْسَطة. 

ولَئِن سلَّمنا أن محمداً كنا ادَعَى الدْبوّة وظهر المعجز على يده» ولكن ل قلتم 
بأن كل من كان كذلك كان نبياً؟ 

ونحن نضبط مداخل الاعتراض على هذه اللمقدّمة أولآء ثم نرجع إلى 
الاعتراض على المقامات الثلاثة التي ذكرها الإمام. فطريق الضبط أن نقول: الفاعل 


)١(‏ ك:«الرؤى). 
(؟) ش: «العادات». 


١٠١ /ا‎ 


لهذه المعجزات إمَّا أن يكون هو ذلك النبنُ» وهو الذي تقوله الفلاسفة» [ص: 
1 نام شروت 31 مهوت هذه الأنيال الخرئة والأخدء السجية هر 
فو تفط ذذلت لد 4 وزقا نه وكون كر ذلك القن قار أن له يكو جاه .قو 
فرق نوعقي إن :مذ ا عرض كاله المجتجرات عو وين اسن 
الأجسامء كخاضّيّة المغناطيس في جذب الحديد. وإمّا أن يكون حيّاء وذلك الحيّ 
إِمّا أن يكون جسياء وهو الذي يقوله (بعضهم) من أن الأفلاك والكواكب أحياناً 
ناطقة» وهي التي تفعل هذه الأفعال العجيبة.وإمًا أنْ لا يكونَ جساً. وهو إما أن 
يكون غير الله عز وجلء وهو الذي يقوله بعضهم من أن الفاعل هذه المعجزات هو 
الجنّ والشياطين أو الملائكة -وهذا على قول من لا يجعل هذه الأشياء أجساماء أمّا 
من جعلها أجساماً فهي داخلة في القسم الذي قبله-. 

وإمّا أن يكون هو الله تعالى» ولا يخلو: إِمّا أن يكون فعله لهذه المعجزات لا 
لغرض التّصديق» بل إمّا لا لغرضء أو لغرض آخر معلوم» وهو أن يكون ابتداء 
عادة» أو تكرير عادة متطاولة» أو معجزة لنبيّ آخرء أو إرهاصاً لنبيّ آخر يأ بعد 
ذلك؛ أو كرامة لوليّء أو لغرض مجهول لا طريق لنا إلى العلم به. وما أن يكون 
لغرض تصديقه» وعند ذلك يجب بيان أن من صدّقه الله تعالى فهو صادق». وذلك 
إنما يتم ببيان كونه تعالى فاعلاً مختارا وعالماً بكل المعلومات قادراً على كل 
المقدوراتء وأَنَّهُ يمتنع الكذب عليه. 

فهذه مراحل الاعتراضات على هذه المقدّمة» ونحن نعود إلى ما قاله الإمام: 
أقا توك الاشي لال تظهور الممجرة عل السو ةغل القامات. الكاذثة. فظاعر» وأا 
تقرير الاعتراضات على كل واحد من المقامات الثلاثة المذكورة فنقول: 

ما المقام الأوّل: وهو أن هذه المعجزات فعل الله تعالى فالترّاع فيه من وجوه 
ثلاثة: 

أحدها: هو أن النّاس اختلفوا في حَقِيقة الإنسان» فمنهم من زعم أنه عبارة 
عن هذه البنية المحسوسة» ومنهم من قال: إِنّهُ مركب من هذه البنية المحسوسة ومن 


١٠١38 


نفس هي ليست بجسم ولا جسانيّة» وهي التي يعبّر عنها بالتّفس النّاطقة. فإن كان 
الحقّ هو''' الثاني فلم لا يجوز أن يقال: إن النفس الناطقة التي للنبيّ الكنئلاا مخالفة 
بالماهيّة لتفوس غيره؟ فلذلك قدر على الإتيات مبذه المعجزات ولا يقدر عليها 
غيره/ [ص: 47 7ب] لأنَّ نفسه مخالفة با تقيقة لنفس الت انلا 

وإن كان الحق هو الأوَّل فلم لا يجوز أن يُقال: إن الثبيّ 2 لقلا وقع له مزاج 
مخصوص ل تحصل تلك الخصوصية لسائر أبدان النّاس؟ فلا جَرّمَ قدر على ما لا 
يقدر عليه غيره. 

وثانيها: أنّه لا شَكَ للأجسام اليّوانيّة والنباتية والمعدنيّة حَوَاصٌ» فإنَّ حجر 
القتاطيى شافع اوعدي لكت ريدن لماو اعفن انك :نه أربي" 
على إناء فيه خل لم ينزل على عمود, بل ينحرف عنه حتى يسقط خخارجاً عن الإناء» 
والزمرّد الفائق يسيّل عين الأفعىء والحجر الجالب للأمطار والثلوج مشهور في] 
تنه والتعيكة الفووةة بالوعاذة عدوا مها إن الضيزة وغوه الصصليت نانع 
لصوو ا رتسي بو بار اريم الام عر اله كابروع من القولنج. وإذا كان 
كذلك فَلَّعل النَبِيّ كتفلا وجد جسماً نباتياً أو حيوانيًاً أو معدنيّاً له خاصيّة''' عجيبة 
مستعقبة لتلك الآثار الغريبة التي أظهرها الي لكنلا. ولما ل يقع ذلك الجسم في يد 
أحد سواه؛ لا جَرَمَ عجز الكل عن معارضته. 

وكالقياة أيه المدهور ببق الناس أن ناد والستاطخ دوف انان عن 
الإتيان بالأشياء» وكذلك الأرواح الفلكيّة والملائكة» وإذا جاز ذلك فلَعَلّ الجن 
والتباظين: أعانوا الث عل الاتنان بتلك الأكتاء الغريية اطتارقةللعادات؟ أو 
الأرواح الفلكية اغائوه عل ذلك» أو الملاتكة أغائزه خليهاء«يل إضافة تلك الأقتياء 
إلى الملائكة أولى» لأن الأنْبيّاء -عليهم السَّلام- يحيلون أكثر الأشياء على الملائكة, 


(1) ص: «فإن كان الجوهر» تحريف. 
(؟) ك: «خاصة». 


ل 


وإنًا إننا علمنا وجودهم وعصمتهم بقول الأنييَاء» فقبل العلم بصدقهم جوّزنا عدم 
وجودهم وعدم عصمتهم, وهذا القدر كافٍ في تحقّق الاحتمال. 

وأمّا المقام الثَّانيِ: وهو أن الله تعالى فعل هذه المعجزات لأجل التّصديق» ففيه 
مراع من وجهين: 

أحدهما: لا نسلّم أنه تعالى خلق هذه المعجزات لأجل النّصديق» فإنَّ المعجز 
ليس نفس التّصديقء وذلك ظاهرء فلا يخلو: إمّا أن يكون الغرض من خلقها 
الّصديق» أو لا يكون الغرض منه ذلك. فإِنْ كان الثاني لم يبق للمعجز دلالة على 
التَصَديق البثقه.وإن كان الأول كان, أفعان :الله تعال معذلة: بالأغراض»: /[ض: 
47 7أ] وقد بيدا استحالته. 

وتما يؤكد ذلك ويحقّقه: أن ترجيح القادر الفعل على النَّرك إِمّا أن لا يتوقف 
على مُرجّح أو يتوقف. 

فإنَ لم يتوقف جاز أن يفعل الله تعالى الفعل لا لعلة ولا لغرضء وحيئذٍ لا 
يمكن الاسْتِدُلال بفعل المعجز على التّصديقء بل لعلّه فعله لا لغرض ولا لأمر 
أصلا. 

وإن توقف استحال منا فعل بعض ما يصمح صدوره منا إلا كر جح وذلك 
ارجح إن كان فعلاً لنا افتقرنا في فعلنا له إلى مُرجّح آخرء ولزم التَّسلسُلء واه 
محالٌ. وإن كان فعل”" الله تعالى فعند وجود المرجّح يجب الفعل» وحيئئذٍ يكون الله 
تعالى فاعلاً لشييءٍ عنده يجب حصول الفعل من العبد» فتكون القبائح الصّادرة 
عنهم في الحَقِيقة مستندة إلى الله تعالى» وإذا جاز عليهم فعل القبيح سقط الامتدلال 
بالمعجز على التصديق. 


)١(‏ ك: «قول). 


الكاية لها الءتهان قن الوق اقضوه واغرايق: قله فلكم نيبأت ولك 
المقصود ليس إلا النّصديق؟ وعليكم الدّلالة على انحصار الغرض في تصديق ذلك 
المدعى. 

ثم إِنَا على سبيل التَّفضل والتَّرّع نذكر طرقاً أخر: 

أحدها: أنَّه قد فعل ذلك ليكون ابتداء لعادة. 

وكانئهاة أن يكون :كير الغاةةمتظاوله' :فزن العاماتفسدتكون غاندة ىق 
لي اسن الشس م لوطه رد كن علدو ضور تياد 
الشهرء وقد تكون عائدة في كلّ سنة مثل تغيرات الفصولء وقد تكون عائدة في كل 
ثلاثين سنة كحركة زَحَل إلى نقطة بعينهاء وقد تكون عائدة في كل ستة'" وثلاثين 
أل سس كل الفلاك الثامن قله لاتسشكمل الدّؤرة! "إلا بحة”) وتلوفين ألفت 
سنة» فيكون وصوطا إلى أوَّل الحَمّل في مثل هذه المدّة عادة لهاء وإذا كان كذلك 
نلعا 3 افيف رن كان غارفا العاذة نحي ومائنا قيو مواق للسادة يلضيت 
ذلك الدَّوْرء وكيف فإنَّ الخارق للعادة بالنّسْبة إليه هو عدم وقوعه لا وقوعه. أو 
نقول: يحتمل أن يكون وصول الفلك الثامن إلى أوَّل الحمل أو إلى جزء معيّن من 
أجزاء تلك البروج يقتضي أمراً غريباً عجيباًء فحدوث هذا الحادث يقتضي”*' ذلك. 

وثالثها: أن يكون ذلك كرامة لو أو معجزة لنبيْ آخر في طرف من أطراف 
العالم. 


)١(‏ ك: «مطاولة». 
() ص ك: («ست). 
() ش: «القدرة». 
(5) ص ك: («ست). 
(5) صء ك: «مقتضي». 


ورابعها: أن يكون ذلك إرهاصاً لنبيّ يأ بعد ذلك, / [ص: 57 "ب] كالأحوال 
التى ظهرت على محمد الككلك قبل بعثته» وكالنور الذي كان يظهر في جبين آبائه. 

وكدامينهاة انسكوة :كلف امعان لعقوله الكلفين كن المذففان. ابر 
المتشابهات امتحاناً لعقوهم؛ فإنَّ المتشاءهات لَا كانت بظواهرها موهمة للخَطَأ 
والمكلّف لا يمكنه الاحتراز عن ذلك الخَطَأ إلا بتحمّل المشقة من النّظر والتَّأمّل فلا 
صادقاً فالمكلّف لا يمكنه أن لا يجزم إِلَا بعد النّظر الدقيق والتَأكُل الكبيرء فإنَّ الله 
تعال يه سهةه تكو ويف العارية اشاح و فحنا لحقوان: اللكامين ليسفحتر ا ا لقنا 
من المشقة والتّعب الثواب العظيم. 

وأمّا القام الثالث: سلّمنا أن الله تعالى صدّقه لكن ل قلتم بأن كل من صدّقه 
الله تعالى فهو صادق. 

فإِنْ قَلْتَّ: لولم يكن صادقاً لكان كاذباً» فتصديق الله تعالى إِيَّاهُ يكون تصديقاً 
للكاذب» وتصديق الكاذب كذبء والكذب عل الله محال. 


قلنا: لا نسلّم استحالة الكذب على الله تعالى عندكم, فإنّكم تُجَورُونَ كون الله 
تعالى خالقٌ الكفر والقبائح والفواحشء فإذا لم يقبح ذلك من الله تعالى فلم لا يحسن 

وقوله: «هذا السؤال الأخير مختصّ بنا دون الْعْتِلة» معناه: أن المنع الذي 
ذكرناه في جواب هذا السؤال لا يرد على امُْتَّلة لأنَّ الكذب عندهم قبيح؛ والله 
تعالى لا يفعل القبيح. وأمّا عند الأشعريّة فلّ) كان جائزاً عليه لكونه خالقاً وموجداً 
لكل أفعال العباد لا جَرّمٌ توجّه عليهم. 

ثم نقول: هب أنَا لم نذكر شيئاً من هذه الاحتمالاتء فَلِمَ قلتم بأنَّ كل من 
ظهر عليه المعجزة كان رسولا؟ والنَّمسك بالمثال المذكور ضعيفء لأنّا لا نقطع في 


ذلك المثال بأنَّ الملك إنم! قام لأجل تصديق ذلك المدَّعِيء إذ يحتمل أَنْ يُقالٌ إِنَّهُ ربا 
قام في ذلك لأنّه حدث في بطنه ألم أو شاهد شيئاً فخاف منه فقام أو تذكر أمراً فقام 
طلباً لحصول ذلك المتذكّر. وبالجملة فعليكم أن تثبتوا أن قيام الملك من سرير تملكته 
ذلك لوقف لآ تمل الالتمنديق :ذلك المع وليض /[ضن:© ]1 ابعل 
ذلك برهان إِلَا الدوران» وهو أنّه قام عند التماس المدَّعِي وما قام قبله ولا بعده. 
لكن الدوران لا يفيد إلا الظّنَ الفيعيف» ذإنّه حكى: أن واحدا كان لس "فق 
مسجدء فكل) دخل المؤذّن وأَذَّن فقام ذلك الإنسان وخرجء فقال له المؤذن: مالي 
أراك كلّ) أَذّنثُ تَرجتَ؟ فقال: لاء بل كلما عَمَمْتٌ بالخروج أَذَنتَه وهذا يدل على 
أن دّلالة دوران على العليّة ضعيفة. 

ثم ولَئْن سلَّمنا دلالة ذلك الفعل -أي قيام الملك من سرير تملكته- على 
تصديق ذلك الدَّعِيء فلم قلتم بأنَّهِ في حنٌّ الله تعالى كذلك؟ وإنَّا يكون كذلك إن 
لو بيّتم أن فعل الله تعالى لا يحتمل إِلّا النصديق حتى يكون مساوياً للمثال المذكور 
في الشّاهدء فإن بيّتم ذلك بقياس الغائب على الشّاهد قلنا: القياس المؤيّد بالجامع لا 
يفيد الظّنّ على ما هو ميدن في أصول الفقه. فكيف هذا القياس الخالي عن الجامع؟ 


فهذا مجموع الاعتراضات الواردة على الدَّليل الأوّل من الدلائل المذكورة 
فل ودر اماما كوه عدون لسري ين كع اف تاد 

ثم نقول: : ما ذكرتم من الدلائل الثّلائة وإن دلّ على نُبوّة محمد التثلا. ولكن ها 
هنا وجوه أكَر توجب القدح في نبوته: 

أحدها: شبهة الدّهريّة» وهي أن يُقَالَ: لو بعث الله تعالى شخصاً إلى الخلق 
بطريق الرسالة لكان الله تعالى فاعلاً مختاراً قادراً عالماً بالجزئيّات مريداء لامتناع 
بعئته ذلك الشّخص عند انتفاء أحد هذه الأمور لكن التَّابي باطل» لامر ف المشائل 
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المتقدمة. 


وثانيها: شبهة منكري التكاليف. فإنهم يقولون: لو جاء''' نبي من عند الله 
(تعالى) فمجيته إنما يكون لتكليفنا”" بالتكاليف. لكن القول بالتّكليف محالء على ما 

وثالثها: شبهة البراهمة وهي من وجهين: 

الأوّل: أنَّهِ لا فائدة في بعئة الأَنبِياءء وكلّ ما لا فائدة فيه كان عبثاًء والعبث 
على الله محال. 

أكا الكترقى لان ماتجاء نه التنتول فالشقل لا عل إكا أن وشم مغرف 
حسنه وقبحه أو لا يستقل بشيء منهما. 

فإِنْ كان الأوّل: فإِنْ علم حسنه بالعقل كان مقبولاً سواء ورد به الرسل أولم 
ترد وإن علم قبحه بالعقل كان مردودا سواء / (ص: 4 "ب] ورد به الرسل أو لم 
ترد. 

وإن كان الثاني فلا يخلو: إِمَّا أن يكون ني محل الحاجة أو ليس في محل الحاجة. 
العقل أن كل ما ينتفع به النّاس وكان خالياً عن إثارة الضرر كان الانتفاع به حسناً. 

وإن كان الثاني قبح الانتفاع به سواء ورد به الرسل أو لم ترد. لأنّهِ إقدام على 
ما يحتمل الضرر من غير حاجة أصلاً. 

وأمّا الكرى فظاهرة. 

الثّاني: أن دلالة الْبوّة ليست إلا المعجزات بالاتّفاق» ودلالتها عليها ما أن 


ع 


تكن :ضرورية أو نظريّة والأؤل ظاهر الفساذ: والثاق أيضا باطل لايك أله جور 


)١(‏ ك: «جاز» تحريف. 
(0) ك: «تكليفاً». 


حصول الفعل الخارق للعادة مع عدم صدق المدذَّعِي. فإذن لا دلالة لما البنّه على 
النبوّة'"» وكل ما لا دليل عليه لا يمكن الجزم بثبوته» فامتنع الجزم بصدق النْبِيّ ايلة. 
ورابعها: شبهة اليهود. وهي من وجهينء وكلاهما ظاهران غنيّان عن الشرح. 


قال الإما مالرازي: 

لا يقال: شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة. وهذا مفقود في ذلك المعنى 
وهو النقل؛ أما اليهود فلآن بختنصر قتلهم حتى ل يِبقّ منهم إلا عدد يسير دون عدد 
التواتر. وأما النصارى فلأنهم كانوا قليلين في ابتداء الأمر. 

لأنا نقول: أما قئل اليهود فضعيف. لأن اليهود كانوا أمة عظيمة» وكانوا 
متفرقين في شرق الأرض وغربهاء وفي البلاد المتباعدة جداًء فمن المستحيل قتل هذه 
الأمة العظيمة إلى حيث لا يبقى منهم على وجه الأرض عدد التواتر. وأما حديث 
النصارى فضعيف أيضاً لأن ذلك يوجب القدح في رسالة عيسى اك قبل مبعث 
محمد يق وذلك ممالم يقل به أحد. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال الأ يقال: خرط التوائر أسيتواء الطرفين والواسظة”"'» وهذا مفقود” ف 
ذلك التقل..» إلى آخره. 

أقول: شرط التوائر أن يقول أهل التوائر فق عضيزناة إن شعحنا مين أهل 
التوائر أيم قالوا: إنا سمعنا من. أهل التوائر أنهم قالوا:(إنا) سمعنا من أهل 
ع (4) 100 . 3 ء ل 50 0 


)١(‏ ك: «على البعثة». 
(0) ك: «والواسط). 
(9) ش: (مقصود). 


(4) كرر المكرر للمرة الرابعة في ك. 
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شاهدنا الأمر الفلاني. وإذا كان كذلك كان شرط التَّواٌر استواء الطَرّفِين 
والواسطة''' أي: يكون المخبرون في عصرنا من أهل التّواثّر والذين يخبرون هم 
عنهم أيضاً من أهل التواثّرء والذين يخبرون هم عنهم أيضاً من أهل التواّره وهكذا 
إلى المخبرين الذين أخبروا عن المشاهدة. وهذا الشرط لم يوجد في التوائر الذي يحْتَحْ 
به اليهود والنصارىء فإنب) أخبرا أن شرعها باق إلى يوم القيامة لما ذكره الإمام. 
وقوله: «وأمًا حديث التتصارى فضعيف..») إلى آخره. معناه: 8 لو جوزنا 
كون التصارى في ابتداء الأمر أكَل من أهل التَواثّر لم يكن إخبارهم عن ادعاء عيسى 
لقتل النبوّة مفيداً» ولو لم يكن مفيداً لم تثبت نبوته» وحينئذٍ /1[ص: 15 7أ] يلزم 
القدح في تُبّوّة عيسى قبل مبعث محمد عليهما السّلام؛ وذلك مما لم يقل به أحد. 


قال الإما مالرازي: 
والحواب: أن المعتمد في رسالة محمد يَكِةٍ ظهور القرآن عليه وسائر الوجوه 


قوله: «لو جاز انخراق العادات لارتفع الأمان عن البديبات». 

قلنا: هذا لازم على الفلاسفة لاحتمال أن يحدث شكل فلكي غريب يوجب 
هذه الغرائب في هذا العالم. 

قوله: «يجوز أن يكون حدوث المعجز لا من الله تعالى» وإن كان منه لكن 
الغرض منه شىء آخر سوى التصديق). 

قلنا: المعتزلة عولوا فى الجواب عنه على حرف واحد. وهو أنه لو كان المدعى 
كاذباً لوجب على الله تعالى أن يمنع من ظهور ذلك المعجز منعاً للعباد من الوقوع في 
الضلال. وهذا الجواب ضعيف. لأنه يقال: إنها يجب على الله تعالى كشف ال حال فيه 


)١(‏ ك: «والواسط). 


لو لم يحتمل ظهورٌ المعجز وجهاً آخر سوى دلالته على تصديق الله تعالى لذلك 
المدعي. وأما لما احتمل ذلك واحتمل غيره فلو قطع المكلف بأحد الاحتمالين دون 
الآخر كان التقصير من قبل العبد لا من قبل الله تعالى» وفي مثل ذلك لا يجب على الله 
تعالى كشف ال حال. ألا ترى أنه لم يقبح إنزال المتشاببات من الله تعالى لما أنها محتملة 
غير قاطعة, فكذا ههنا. 

وأيضاً فإنه سبحانه وتعالى يعين الكفرة على المسلمين ويمكنهم من قتل 
أوليائه» والمسلمون يجتهدون في الدعاء وسؤال المعونة على الكفار وقد لا يجيب 
دعاءهم, ولا يعطيهم مُناهم, والكفار يقولون في دعائهم: اللهم انصر أحب الفئتين 
إليك» وإن لم ترض ما نحن فيه من تكذيب مدعي النبوة والمخالفة له ولأصحابه 
فاسلب عنا ما أعطيتنا من القوى والتمكنء والرب تعالى قد لا يفعل ذلك. فيبجب 
أن يكون هذا موهماً لتصديق الكفرة, فل لم يلزم هذا فكذا ما قالوه. 

والجواب الحق أنه مبني على مقدمة» وهي أن تجويز الشيء لا يناني القطع 
بعدمه. فإنا نجوز أن يخلق الله تعالى إنساناً شيخاً في الحال من غير الوالدين» وأن 
يقلب الأنهار دماً والجبال ذهباًء ثم إِنا مع هذا التجويز نقطع بأنه لم يوجد ولأن من 
واجه غيره بالشتم فعَبّس المشتوم وجهه ونظر إلى الشاتم شزراً عُلم بالضرورة 
غضبه. وكذلك القول في حمرة الخجل وصفرة الوجلء مع أن حصوله ابتداء بدون 
الغضب ممكن, وهذا أيضا لازم على الفلاسفة على ما قررناه. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إنما علمنا أن المحدث هذا المعحز هو الله تعالى» لما 
قدمناه من أن جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى. 

وإنما قلنا إنها دان على التصديق لما أنا رأينا النبي كي يقول: يا إطي إن كنت 
صادقاً في دعواي الرسالة فسود وجه القمر مثلاًء فلم) قال النبى اللا ذلك إِسْودٌ وجه 
القمرء صرنا مضطرين إلى العلم بأنه تعالى صدقه في تلك الدعوى ولذلك فإن كل 
من أقرِّ في القرون الماضية بأن هذه المعجزة من فعل الله تعالى أقرّ بصدق المدعي ولم 


يق افيه فنك وتجويز سائر الأقسام بحسب العقل ما لا يقدح في هذا العلم 
الضروري كما ضربناه في المثال. 

وأما شبهة الدهرية ونفاة التكليف فقد تقدم الجواب عنها. 

وأما شبهة البراهمة فهي مبنية على الحسن والقبح وقد تقدم القول فيه. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: أن المعتمد في رسالة محمد الكل ظهور القرآن عليه..» إلى 


أقول: قوله على الوجه الأوّل: «أيش تعني بالخبر المتواتر؟». 

قلنا: نعني به خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بقوهم. 

قوله: «فإذن لا نعلم الخبر المتواتر إِلّا إذا علمنا حصول العلم به. فلو عللنا 
حصول العلم به بكونه متواتراً لَرِمَ الدَوْرًا. 

قلنا: لا نسدّم لزوم الدَّوْر فإنا لا نستدل على ثبوت العلم الحاصل عند 
الأخبار المتواترة بشىء حتى يلزم ما ذكرتموه من الدَّوْرء فإِنَّ ذلك العلم ضروريّ» 
والعُلُوم الضَّروريّة لا يُحتاج في إثباتها إلى دليل. 

قوله: «إذا لم يكن قول كل واحد من المخبرين مفيداً للعلم» وجب أَنْ لا 
يكون قول المجموع مفيدا له». 

قلنا: لا نسلّم» وما الدّليل على صدق هذه الملازمة؟ 

ذإن فلك لأن كل :والغدتمئ :الدوادرف كان لمار ل كان لكل أر ل وكل 
واخلهن الزنج لا كان أسود كان الكل أيضاً أسود. 

قلتٌ: الأمثلة المعيّنة لا تفيد الحكم الكلِّّء فكيف فإنَّ هاهنا أمثلة تناقض ما 
ذكرتموه: 


أوَّها: أن المجموعيّة غير حاصلة لكل واحد من الآحاد. وحاصلة للمجموع. 

امك و ا او امار برك اي 

وثالثها: أن كل واحد من الجوهر والعَرّض لا ب يصحح العلمء ومجموعه| 

قوله: «لا نسلَّم إفادة الخبر المتواتر العلم بالنّسْبة إلى الأمور المتقادمة» وإنَّ) 
يفيد إن لو علمنا أن حال الرواة في كثرتهم وامتناع اتّفاقهم في جميع الأزمنة على 
ل ا 0 
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م وادعاتهم 0 يب الخبر التواتر الم أن الزواة في كل 
ضروريٌ خلقه الله تعالى فينا ابتداءً من غير موجب وجعل ذلك حُجّة على عباده في 
مَعْرفة أنبيائه» وهو مثل العلم بأن زيداً الذي شاهدناه الآن هو الذي شاهدناه 
بالأمسء فإنَّه علم ضروريّ حصل ابتداءً وقد جعله الله تعالى حُجَة على عباده في 
3 .- 2 1 3 2 
الفرق بين المحسن والمسيء والمستحق وغير المستحق. 

قوله: ١لا‏ نسلّم أن / [ص: 45 اب] القرآن ظهر على محمد الكل ول لا يجوز 
أن يُقالٌ: الله تعالى أنزل القرآن على إنسان آخرء ثم إن ذلك الإنسان عَرَضه أولاً على 
محمد الكَال ودعا به إلى دينه» فقتله محمد الكلككلا ونسب ذلك الكتاب إلى نفسه)؟ 

قلنا: كل عاقل إذا أنصف ورجع إلى نفسه عَلِمَ بِالضّرورة أن هذا الأمر ما 
وقع» وإذا كان العلم 0 حاصلاً بفساده كان ساقطاًء ومع ذلك فإِنَّ في 
القرآن آيات كثيرة تدلّ على أنَّه اقلا هو المختص به دون غيره: 


)١(‏ ش: (وعيسى وموسى». 


قا لالز ورد الزراية 1ك لكا عا طب يوم امون رود املك ايل 
وس يت ا فتفرّق النَّاس عنه الفلا : وتركوا الصَّلاة 


لينظروا إليهاء وبقى اتلك في عدّة قليلة فنزل قوله تعالى: # وَإذَا رَأَوأ محْرَةً أَوَلََا 
أنفَضوا ليها وتروك م ومن اليَجَرةَ وَأَّه مَحَيْرَ أرقن 2 # 
[الجمعة:١١].‏ 


ومنها قوله تعالى: #وَإِذا سر لتنإ بَْضٍ زوحي سينا © [التحريم :* إلى آخر 
الآية» سبب نزوها أنه اكلا أسرّ إلى إحدى زوجاته حديثاًء فأظهرت عليه صاحبة لما 
من الأزواج أيضاء وفشا''' ذلك السرّ من جهتهاء فأطلع الله تعالى النََىّ اليلةة على 
فعلهاء فعاتب التي المبتدثة'" بإظهار ذلك» فأجابته بها هو مذكور في الآية. 


00 ع 


وها قر ا جذاق 313797 ةن التوروة لقره الذرا يها الال 
َيِه ألْعِرَّة وَرَسُولِو وَلِلْمُؤْمِي وَلكنَلْمتفِقَِ َلَايعَلَمُونَ 44 [النافقون:+]» وروي: 
أن الغاال كو عبد سين أي ابن سلول: 

وني القرآن آيات كثيرة مختصّة بحكاية أحوال النبِيّ 0 لقلا مثل قِصّة زيد 
وغيرهاء لكنا اكتفينا مبذه الآيات الثّلاث. 

لِأنَّ هذه الوقائع التي ذكرناها وغيرها مما هو مذكور في القرآن العزيز, لو 
كانت واقعة لنبي آخر غير نبينا لوجب أن يعلمه العرب الذين كانوا في زمان محمد 
التثلا. لأنّ ذلك النَِيّ مع كثرة أوليائه وأصحابه وأعدائه وحروبه يستحيل أن يخفى 
أمره على أهل زمانه» ولو كان كذلك لقالت العرب لنبيّنا محمد اكَقة: هذا الكتاب 
أخذته من ن لي كر ونام يِجِزْ شبىء من ذلك قطعنا بفساد هذا الاحتمال. 


(0) ك: (وفساد) تحريف. 
(0) كذا رُسمت في الأصول الثلاثة الهمزة على الألف. 


١١٠ 


ولأنَّ من يقتل غيره ظلاً أو مغالبة فإن) يقتله طلباً للدنيا وطمعاً في 
حطامهاء/ [ص: 5 7أ] فلو أنه اكت فعل ما قالوه لكان يظهر حاله في طلب الدّنيا 
حين عظم أمره وكثر تبعه» ومعلومٌ أنّه م يظهر إِلَّا كدّ نفسه في العبادات ومنع النّاس 
عن طلب الذنيا. 

قوله: « لا يجوز أنْ يُقال: إِنَّهُ كان يطالع الكتب أو يترصّد ما يسمعه من 
كَلَات الئاس ثم يختار منها أجودهاء ثم كان يجمعها ويرتّبها قرآناً»؟ 

قلغا لو كان الآمر كانق لوحت امعياوة ف دن النامن للدت أن الكاتت 
لما قال: * فَسَبَارَكَ الله أَحَسَن الَْلقِينَ 110 > [الؤمنون:14]» (و)قال له التَِىَ النتلة: 
«اكنب فيكذا نرق فإن هذه الفهنة اتسرت وعرافيا أمبحاتب الأخانة هلو كان 
الأمر في سائر الآيات كذلك لكان الحال في اشتهارها كاشتهار تلك القضيّة. 
المتواتر أصل القرآن لا تفصيل ما فيه من الآيات». 

قلنا: لا َك أن آيات التَّحَدَّي موجودة في القرآن. والقرآن بكليّته منقول 
بالتَواّرء فتلك الآيات أيضاً تكون منقولة بالتواثّر. 

قوله: «التّوَاثُر أصل القرآن لا تفصيل ما فيه من الآيات». 

قلنا: القرآن منقول بجملته وتفصيله بِالتّواثٌ والدّليل عليه: أنّا نعلم بالضَّرورة 
أن''' في هذا الزَّمان”" لو حاول أحد أن يُدخل فيه حرفاً ليس منه أو تُخرج منه حرفاً 
هو منه لوقف على موضع الزُيادة والتقصان كل الصبيان فضلاً عن العقلاء 
والعلماء. ثم نا نعلم بالضّرورة أن حال النّاس في التَّشْدد من المنع من تغيير القرآن 


)١(‏ ك:«وإن». 
(؟) ك: «بأن». 
(9) ش: «في هذا القرآن». 


١١1١ 


في عهد الصحابة إن لم يكن أقوى من التَّشْدد في المنع منه في زماننا هذا فإنّهِ ما كان 
أقَل ما في زمانناء وذلك يقتضي القطع بعدم تطرّق التَّغيّر إلى القرآن في جميع الأزمنة. 

قوله: «الحْمَّاظ في عهد رسول الله اكتيل كانوا قليلين» » يمكن اتّفاقهم على 
الكذب)». 

قلنا: لا نسلّم أنهم كانوا قليلين» وما الدّليل عليه؟ 

ولَئْن سلّمناه''' » ولكن الذين كانوا يحفظون من القرآن مواضع كثيرة كانوا 
كثيرين» وإذا كان كذلك فلا آية إِلّا ويحفظها جمع عظيم تقوم الحُجّة بنقلهم. وذلك 
ما يكفينا في المطلوب. 

قوله: «إن ابن مسعود أنكر كون الفاتحة من القرآن). 

قلنا: الرواية عن ابن مسعود تذللف:رواية الآحاد فل يضير معارضاً للتوائر 
الذي بيناه. 

و15 كواخدج الصيحانة ذنا زفق لقانب ] معت فر دل 
على اختلاف مصاحفهم)». 

قلنا: المصاحف المشهورة ثلاثة: مصحف ابن مسعود. ومصحف أن بن 
كعبء ومصحف زيل د بن ثابت» فأمًا مصحف ابن مسعود فإنّه قرأ القرآن بمكّة 
وعَرّضه على رسول الله اظتتلا هناكء وأمًا أيّ بن كعب فإنَّه قرأه''' عليه بعد المهحجرة 
وعرّضه عليه في ذلك الوقتء وأمّا زيد , بن ثابت فإنَّهِ قرأه على رسول الله اكليلا 
بعدهماء وكان عرّضه القرآن عليه متأخراً عن الكُلء وكان آخر العَرْض عَرْض 
زيد. وبه كان يقرأ النَبيّ [اظننة غل] ويصلي به إلى أن انتقل إلى جوار رحمة الله تعالى» ومن 


)١(‏ ك: «سلمنا». 
(0) ك:«قرأ». 


١1١117 


المعلوم أنه ما كان يقرأ الآية الواحدة بالأحرف المختلفة» ولا كان كذلك أخذ 
المسلمون آخر العَرْض لاختيار الى ذلك لنفسه. 

ولأن ابن مسعود لا كان أقدم الثَلاثئة كان السّامعون لحرفه أقَلَ من السّامعِين 
لحرف أب بن كعبء والسّامعون حرف أب أقَلَ من السّامعِين لحرف زيده ولا شَكٌ 
أن ادرف كلما كان أكث و استقاضة كات أول بالقبول» فاللاجل :ذلك ا تفقوا على اختيار 
حرف زيد. 

ثم إن سائر الحروف وإن كانت حقة صحيحة إِلَا أنهم خافوا من وقوع 
الاختلاف في روايات القرآن؛ فرأوا أن الأصوب حمل الثاس على ذلك الحرف 
ومنعهم من سائر الحروف لِتَلّا يقع في فى القرآن اختلااف. وبعضهم رأى بالقراءة 
يشاك احرف اام رق اكه دا حل رلك اك بعقديي عل توف قراو 
وذلك ما لا يقتضي القدح في القرآن. 

قوله: ١اختلف‏ الناس في أن (بسم الله الرحمن الرحيم) هل هو من القرآن أم لا». 

قلنا: نعم ولذلك ذهب القاضي إلى أنها ليست بآية من أوائل السور. 

قوله: (إن عمر ضرق (حين) اشتغل بتأليف القرآن» فكان يأتيه الرجل بالآية» 
فإِنْ كان عدلاً قبل منه وأثبتهاء وإِلّا كان يطلب منه البيّنة). 


قلنا: هذا كذب صريح. بل القرآن قد تولى جمعه التَبِيّ اك ليكلا بنفسه. والدّليل 


أحدهما: أنهم أجمعوا على أن أوّل ما أنزل الله من القرآن قوله تعالى: # قرا بسي 
رَيَكَ * [العلق:1]» وأوّل ما أنزل الله بالمدينة سورة البقرة» وآخر ما نزل سورة براءة 
ولو أنهم كانوا رثّبوا السّوّر (بالرأي)'" والاجتهاد لقدَّموا في المصحف اللمقدّم 


)١(‏ ك: «كالرأي». 


١ 


وأتروا المؤخَرء ولا لم يفعلوا ذلك دلَّ على / [ص: 47 7أ] أنهم ما رتّبوهاء لا سيّا 
هذا التَّدّم والتَأَحَر مما م ير إليهم نفعاً ولا يدفع عنهم ضرراً. 

وثانيهما: إجماعهم على أن ا مُدَعَآمَانِ (50) © الرحن:4:» و # لم رد وَلَجّ 
ولد 5 » [الإخلاص :18 و ٌُ 4 [الفتح:؟] كل واحد منها آية 
0000 قوله تعالى: ## ءَامَنَ اليسُولُ # إلى آخر السورة [البقرة:185-76]» وآية 
الكرسيّ [البقرة:هه؟] كل واحد منهم| آية واحدة مع أن كل واحد من لءَامَنَ ار سُولٌ # 
زا الكرين أضعاف كل واحد من الآيات التَّلاث الأول» فلولا أنهم لوا 
القرآن من ال ايا مرَنّبا وإِلّا لما أجمعوا على هذه التّعبّدات التي لا يُعقل معناها . 

قوله: «وصل خبر التَّحدَّي إلى كلّ العالمين أو إلى بعضهم»؟ 

قلا لأافَك أله وصيل إل قصحاء العرت«وذلك كاف اق حقق الصأ 
لأنَّ المعارضة لو كانت ممكنة لكان العرب الفصحاء أقدر عليها من غيرهم. 

و1144 :واتعرا مزه ل اد العرب سافر بعيداً» ولم يصل خبر التَحدَّي). 

قلنا: هذا لم يثبت يفيف بالذليل بل عو رد اال ورد الاحتمال لا يقدح في 
العلم الحاصل بير حمد ا كي| في العاديّات: ولِأنّ كلام ذلك العريّ الغائب ما 
أن يكون مقارباً لكلام العرب الحاضرين في الفصاحة أو لا يكون؛ فإن كان ثم إن 
كلام سائر الفصحاء الحاضرين لم يصلح للمعارضة فكذا كلام ذلك الرجل 
الغائب. وإن لم يكن كلامه مقارباً لكلام الحاضرين بل كان التّفاوت بين كلامه وبين 
كلامهم منتهياً إلى حدّ الإعجاز فمن المعلوم بالضَّرورة أن مثل هذا الإنسان يجب أن 
يكون مشهوراً في| بينهم, لأنّه هو الذي يقدر على معارضة القرآن» ولو كان كذلك 
لقالت العرب للنبيّ الككلة: «إن فلاناً كان كلامه مثلاً لا جئتنا به مع أنه ما كان نبياً». 


)١(‏ ك:«المعجزات). 


١١1 


وعلى هذا التّقدير يلزم سقوط حُجّة النَِيَ انقلا عنهم, فلا لم يذكروا شيئاً من ذلك 
علمنا فساد هذا الاحتمال. 

قوله في القدح 0 دواعيهم على المعارضة: « لا يجوز أن يُقالَ: إن 
أفاضل العرب طلبوا الرياسة على غيرهم, فعيّنوا محمدا الل للرياسة في السرء 
وجعلوا الحيلة في ترويج رياسته أن أظهروا العداوة العظيمة معه. ثم أظهروا العجز 
عن معارضة القرآن ليتم ذلك حُجّة عند الناس على نبوته). 

قلنا: هذا باطل من / [ص: 57 "ب] وجوه: 

الأوّل: آنا نعلم أن وجوه الفصحاء أعداءٌ له اللفلةة وإن اختلفت أحوالهم. لأنَّ 
منهم من مات على كفره كالأعشىء وهو في الطبقة الأولى. ومنهم من دخل في 
الإسلام بعد أن كان على نهاية العداوة له لتكلا والقدح في أمره مثل كعب بن زهيرء 
ذاه أسلم بعد أن كان أشدّ الناس عداوة له حتى أباح دمه. وهو في الطبقة الثانية. 
ومنهم من أسلم بعد أن كان عدوا له وإن لم ينته إلى عداوة كعبء ثم لا دخل 
الإسلام ل يحصل له من المنزلة ما يقتضي المواطأة بينه وبين الرّسول لتكلا كلبيد بن 
ربيعة والنابغة الجعديء وهما في الطبقة الثالثة. وإذا كان كذلك بطل ما قالوه. 

التَّني: لو صم ما ذكروه لكان عند حصول الدولة واستقرارها عليه أن 
أعطى لأولئك الفصحاء ما كان يليق بسعيهم في تحصيل دولته ووجب أن يظهر 
ذلك لأعدائه. فحينئذٍ كان من الواجب أن يقولوا له الكل: إنك قد ضممت 
الفصحاء إلى نفسك وأعطيتهم من الأموال ما لأجلها سكتوا عن معارضتك» 
وذلك مما يقدح في حجّتك. وإن لم يعطهم ذلك بل أعطاهم من المال والجاه ما كان 
غير لائق بسعيهم في تحصيل دولته» فحينئذٍ كان من الواجب أن يشافهوه بذلك وأن 
يقولوا له: إن| أظهرنا العجز عن أنفسنا في ترويج أمرك لتعطينا المال العظيم والحاه 
العريضء وإذ قد حرمتنا الآن عنها فنحن الآن نعارضك ونبيّن أن اعترافنا بعجزنا 
كان كذباً. ولام يحصل شبيء من ذلك علمنا أن الأمر لم يكن كما ذكروه. 
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فإِنْ قالوا: «إن أولئك الفصحاء بعد استحكام دولته خافوا عن ذكر ذلك». 

قلنا: هذا باطل؛ لأنَّ ال التق ما ملك العرب بِالكُلَيَة مدّة حياته» وكان من 
الواجب على أولئك الفصحاء أن يسافروا إلى موضع آخر ويظهروا فيها بين النّآس 
ذلك التّرويج والتّرويرء لالم يمر”"' شيءٌ من ذلك علمنا فساد هذا القول. 

الثّالث: أن تلك المواطأة إن حصلت بينه وبين جنيع فصحاء العرب وجب أن 
تشتهرء لأن مثل هذه المواضعة مما يستحيل كتمانها في العادة» وإن حصلت بينه وبين 
بعضهم فقد حصل مقصودناء لأنَّ تكليفه أولئك البعض على إظهار المعجز لأجل 
الحيلة بقبول دينه /1[ص: 48 7أ] وشريعته كان شاقاً عليهم» وذلك مما يقوي 
دواعيّهم في إبطال أمره. 

قوله: «سلَّمنا أن ما ذكرتموه يدلّ على توفر دواعيهم في إبطال أمره» لكن من 
أين يدل على توفر دواعيهم على إبطال أمره بطريق خاصٌ وهو المعارضة»؟ 

قلنا: النَّىء إذا كان إلى تحصيله طرق مختلفة إلا أن واحداً منها يكون أسهلها 
وأفضاها إلى المقصود فكل من حاول تحصيل ذلك الشَّىء ثم علم تلك الطرق وعلم 
منها ما يكون أسهلها وأفضاها إلى المقصود فإنَّه لا بُدَّ أن يختار في تحصيل ذلك 
الَّىء » الطريق الأسهل الأفضىء ونحن نعلم بالضّرورة أن أسهل الطرق في دفع من 
يدعي فضيلة عظيمة معارضتها بمثلها إن كانت المعارضة ممكنة؛ ونعلم بالشَّرورة 
أن هذا العلم الضروريٌ حاصل لكل العقلاء» بل للصبيان أيضاًء فإِنْ صياً إذا 
اذَّعَى على سائر الصبيان طفرٌ نهر أو رمي غرض فإخهم يتسارعون إلى معارضته بمثل 
وا 

وهذه الجملة تفيد القطع بتوفر دواعي العرب على إبطال أمر النََِ الت 
بمعارضة دعواه. 


200 ش: «وَا لم يكن». 


١١175 


قوله: «سلمنا توفر دواعيهم؛ لكن لا نسلم ارتفاع الموانع» لاحتمال أن يُقَالّ: 
نه اكلا شغلهم بالحروب عن المعارضة». 

قلنا: هذا باطل من وجوه: 

الأوّل: أن الحرب لا تمنع من الكلام» ألا ترى أنهم كانوا سجدلوة ال عار 
بل يختريا لاخ اود ميم اطري من دلاقم والعاوفة لمكي لذ كاده 
ضور هن : ٠‏ فكيف يصمح أنْ يُقالَ: اق الخرب تكرن ناماه ولا كرو اناغ 
يجري مجراها؟ 

التاقوضني أن شوب كر ن نانم «ننا)» إلا أن شرن ماعانت انا وكان 
من الواجب أن يشتغلوا بها عند فراغهم من الحروب. 

الثّالث: أن النَبنَ الي ما كان يحارب كل العربء والفصحاء القادرون على 
المعارضة كانوا قليلين» وكان من الواجب على الشجعان أن يتكلفوا أمر الحروب 
ويشتغل أولئك الفصحاء بالمعارضة. 

الرّابع : أنّه | يات اي 
يت ل اه 

قوله: (إن أصحاب النبِيَ 2 لقف / [ص: 18 7"ب] كانوا يخوّفون مَن اشتغل 
بالمعارضة». 

ا 


أحدهما: فيال “يكوترا خائفين من إظهار المجاء والشتم والقذف 
لك خحافوا من المعارضة؟ 


1 


ن؛ أنه اقؤالة مدّة فقامة بجكة كانهو الخائف»:ويععند الشجرة وإن كان غير 
حاثة الما ا سو دندن 


١١١ا/‎ 


شاؤوا وأرادوا في أوَّلٍ الأمر وفي بلدانهم التي ما ملكها في حال القَوّة والتّمَكّنء و 


م يكن كذلك بطل ما قالوه. 
قوله: «لو كان حصول الفعل عند توفر الدواعي وارتفاع الموانع واجباً لزم 
الجر وَإِنَّهُ باطل». 


قلنا: إن عنيتم بالحبر وجوب ترتب الفعل على حصول الدواعي وارتفاع 
الموانع» فلِمَ قلتم: إِنَّهُ محال؟ بل هو عين مذهبنا. 

وإن عنيتم به شيئاً آخر فأبرزوه لنتكلّم عليه. 

قوله: 1 قلتم بأنَّ المعارضة لم توجد»؟ 

قلنا: تبالورجدت لظهرت» لذن الذي يدعو إلى نقلها هو أن يدفعوا مها 
أو عبد تلا ويبطلوا حجّته وهذا الغرض بعينه يقتضي إشاعتهاء وذلك لأنّه 
لح غرف لشو دن نط قار أن يعلم الله تعالى منهم ذلكء بل أن يبطلوا 
الختتجاج النَِيّ ال بالقرآن ويزول من القلب اعتقاد عجز القوم عن الإتيان بمثله 
وهذا المقصود لا يحصل إلا مع إظهار المعارضة. 

وإنما قلنا إنها لو وُجدت لنُقلت إلينا بالتّواثّر لأنَّ الدواعي إلى فعلها متوفرة 
والموانع مرتفعة. 

وإنا قلنا إن الدوامي متوفرة لأنَّ ا ار أن الخالني 0 امن 

وإنا قلنا إن الموانع مرتفعة لآن المانع ليس إلا الخوف من المضرّة» وتلك 
المضرٌّة إِمَّا دينيّة أو دنيويّة. 


١١18 


والأوّل باطلء لأنَّهُم يعتقدون أنه باطل» فكل'' ما يكشف عن بطلانه فهو 
فوم فشي نكن لا تكون ها الوق #الديطة: 

والثاق باطل» أن اماتع' /[هين::1884] حل يكون :مز انوك من 
المسلمين» وهو باطل: 

أمنّا أولاً: يا مرّ من الجواب عن خوف إظهار المعجزة. 

وأمّاثانيً: فلن الحوف لا يوجب انقطاع الل بحُي إذ لو جاز لجاز أن يُقال 
ِنَهُ ظهر في زمان محمد |2 يفل رسول آخر أكثر معجزات منه وإِلَّهُ م ينقل أمره للخوف. 

وأمّا ثالاً: فلأن الخوف لو منع من نقل المعارضة لمنع أيضاً من نقل السبّ 
والهجاى لأنّ كل أحد يعلم ببديبة عقله أن السبّ والهجاء مُرّد إيذاء لا فائدة فيه. 

وأمَّا المعارضة فإنها بالحقيقة إظهار إبطال المبطل» وإذا لم يمنع الخوف من 
الشتم والمهجاء فأَن لا يمنع من المعارضة كان أولى. 

وأمّا رابعاً: فلآن الخوف لو جاز أن يمنع معارضة القرآن لجاز أن يمنع من 
ظهور معجزات موسى وعيسى عليه السَّلام؛ ولجاز أن يُقَالَ: إن فرعون عارض 
جميع معجزات موسى اككلكا ولم يُظهر للخوف. ولا كان ذلك باطلاً فكذا هاهنا. 

وأمّا الصّور التي ذكرها للنقض مثل كون الفاتحة من القرآن أم لا؟ وغيرها 
فالجواب عنها أن نقول: الفرق بين ما ذكرناه وبين هذه الصّور ظاهر معلوم 
بالمّرورة» لأنَّ شدّة الحاجة إلى مَْرِفة نوه محمد الله ليلا وإلى إبطالها لا نسبة لها إلى 
الحاجة إلى مَعرفة هذه المسائل» ا ع الم د 
لا نسب له إلى حرص المختلفين في هذه المسائل إلى نقل ما يقدح في مذهب صاحبه؛ 


مين تير وي 


دُكَيْف يمك يراد هذ الصوز نقضا عل ما قرناء؟ 


() ك:«وكل». 


١8 


ولأن تلك الصور إنا تتوجّه علينا نقضاً إن لو اذَعَيْنَا أن الوقائع العظيمة لا 
بُدّ أن تنقل نقلاً على وجه لا يقع فيه الخلاف. ونحن ما ادَعَيْنَا ذلك» بل نقول: إن 
الوقائع العظيمة لا بدَ أن تنقل نقلاً متواتراً في الجملة» سواء كان التّقل متّفقاً عليه أو 
مختلفاً فيه وتلك الصّور لما كانت من الوقائع العظيمة نُقلت نقلاً مع الاختلاف. 
وإذا كان كذلك فالمعارضة لو وُجدت لنقلت وإن لم يكن متّفقاً عليه''"» فلم لم تُنقل 

قوله: 19" لا يجوز أن يُقالَ: إن واحداً منهم أتى بتلك المعارضة. إلا أنه افلا 
أو بعض أصحابه قتل ذلك الرجلء وأخفى تلك المعارضة»؟ / [ص: 594 "ب]. 

قلنا: الجواب عنه ما مِّ عن قولهم: الَعَلَ واحداً من فصحاء العرب قد سافر 
إلى بلاد بعيدة» ولم يصل إليه خبر التّحدَّي). 

قوله: «لعلّه دَهمَ'” إلى القادرين أموالاً كثيرة حتى سكتوا عن المعارضة». 

قلنا: قد با أن الفصحاء الذين كانوا قادرين على المعارضة مثل الأعشى 
وكعب بن زهير ولّبيد والنابغة منهم من مات على الكفر ومنهم من كان في غاية 
العداوة» ثم إِنَّهُ بعد الإسلام ما وجد من النَبِيَ لا مالاً ولا جاهاًء فعلمنا فساد 
الاحتتال الذي ذكروه. 

وله لعل أنضار لنت اكيظة وأعوانة كان اامانعيك من لهور العا ضيه 

قلذا :"قن سدق ارات هته 

قوله: «العرب عارضت القرآن بالقصائد السّبع» وعارضه مسيلمة بِكَلَاتى 
وبعضهم بذكر أخبار ملوك العجم». 
)١(‏ ك: «وإن لم تكن متفقاً عليها». 
(0) ك: «قوله: ولم). 


(0) صء ك: «دفعه»! 
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قلنا: نحن نعلم بالضّرورة أن شاعراً لو تحدَّى بشعره وجاء إنسان وذكر في 
مقابلتة لخظية :قله لا يهن ذلك تعارظة حل لو ذكر شعرا مو بض اخر عل قافية 
أخرى فإنَه ربا لا تُعَدّ معارضة» وإذا كان كذلك فكيف يكون إيراد القصائد السّبع 
معارضاً للق رآن؟ 


آنا كارا قيناية زه ليت بنعار ف لأن يذ كنظ الماوفة أنكوة 
بحيث [يمكن أن] يدور في خيال عاقل مشابهته الكلام الأوّل أو قريبة من مشابهته» 
والكَلَات المنقولة عن مسيلمة دَالة على قلة عقله. فَكَيْفَ يُمْكِنّ جعلها معارضة 
للقرآن؟ 
ووصف فيها أحوال مَلِك فلو أن إنساناً آخر جاء وذكر حكاية ملك آخر فكل عاقل 
يعلم بالبديهة أن هذه الحكاية لا تكون معارضة لذلك الشعر» فكذا هاهنا. 

وأمًا معارضة ابن المقفع وقابوس بن وشمكير والمعري فنقول: إِنَّهُ ليس مِنْ 
شَرْطٍ دّلالة المعجز على الصّدق أنْ لا يُوجَدَ مثلها في مستقبل الزَّمان فقط» وإذا كان 
كذلك فبطل ما ذكروه. 

قوله: «لَعَلَهِم إن عجزوا عن معارضته لأنّه اكتثلاا كان أفصح من غيره فقدر 
على مالم يقدر عليه /[ص: 5]غيره). 

قلنا: هذا باطل؟؛ 

ما أولاً: فلأنّه قد يوجد في كلّ زمان في كل حرفة من يكون فائقاً زائداً على 
أقرانه في العلم بدقائقها وأسرارهاء فامتياز القرآن عن كلام العرب إما أن يكون 
كامتياز الصانع الفائق عن صناعة غيره» وإما أن لا يكونَ كذلك بل كان منتهياً إلى 


١7١ 


فإِنْ كان الأوّل لم يكن ذلك القدر من الامتياز منتهياً إلى حدّ الإعجازء فكان 
من الواجب أن تقول العرب له: هذا القدر من الامتياز الذي أنت مخصوص به غير 
تخالف للعادة» ولم يكن اختصاصك به دليلاً على نبوتك. 

وإن كان الثاني كان ذلك اعترافاً بكونه معجزاً لأنَّ حاصله يرجع إلى أن الله 
تعالى آتاه من العلم بالفصاحة ما كان معجزاًء وهو المطلوب. 

وأمّا ثانياً: فلن الأفصح وإن امتنع مساواته لغيره في جميع كلامه فإنَّ مساواته 
في البعض غير ممتنعة» وبهذا جرت العادة» ألا ترى أن من كان في الطبقة الأولى من 
الشعراء وإن كان قد فاق سائر الطبقات فإنّه لا بدَ أن يوجد في كلام من تأخر عنه ما 
يساوي كلامه» بل ربا زاد عليه؟ وكيف فإِنْ التّحدَّي نما وقع بسورة مطلقة من 
القرآن» وإذا كان كذلك وجب أن توجد معارضة سورة واحدة من السورء وأن لا 
ا ا نا 

قوله: «لَعَلَّه الك دن تفرّغ لجمع القرآن مدّة مديدة. وتحمل مشاقاً عظيمة» » فلا 
جَرَمَ قدر على مالم يقدر عليه غيره). 

قلنا: إِنَهُ اتغلة تحدّاهم (بالقرآن) في ثلاث عشرة"" سنة ولم يجاربهم في هذه 
لذ قط نكاف من اللوايني أن جف عو لحا و القران فى للك اللدة الطويلةة 

قوله: «العرب وإن كانوا قادرين على مثل الفصاحة لكنّهم ما كانوا عالمين 
بالأمور المذكورة في القرآن» وهي شرح ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الملائكة 
وار ةو انرا 

قلنا: بعد تسليم أن العرب ما كانوا عالمين بذلك لكن اليهود والتّصارى كانوا 
حاضرينء؛ فكان من الواجب أن يتعلموا هذه الأمور منهم ثم يعبّروا عنها بألفاظ 


() صء ك: «ثلاثة عشراء خطأ 


١١71 


فضيحة بل البهوة والتضارق كانوا أغراباً فصيحاء /[ضَوة٠:قلات]‏ فكان حب أن 
ونوا" امعد الفا رضي بأنفسهم. 

قوله: «الَبَيّ كان يطلب منهم إتيان مثل القرآن من عند الله تعالى فلا جَرّمَ 
عجزوا عنها). 

قلنا: هذا باطلء لأَنََّمِ ا كانوا يقدحون في كون القرآن من عند الله تعالى» 
نبوته» وإذا كان كذلك فالواجب عليهم أن يأتوا بالمعارضة. فلو قال لهم النبيّ الكتكلا 
هذه المعارضة ليست من عند الله تعالى. لقالوا له: 1 قلت بأنَّ القرآن من عند الله 
تعالى؟ ولا يمكنه إثبات ذلك بنفس القرآن وإِلَا لزم إثبات السَّىء بنفسه. فدًا لم يأتوا 
بها عَلِمنا أنهم كانوا عاجزين عن المعارضة. 

قوله: ١لا‏ نسلّم ظهور شيء مما ذكرتم من الغرائب عنه ابه 

قلنا: لأنّا نعلم من حيث العادة أن مَن لم يظهر عليه شيء من الغرائب 
والعجائب أصلاً استحال أن يجتمع”" الجممٌ العظيم على إسنادها إليه كذباًء لأن 
الذين 0 الأكاذيب إليه إِمَا معدا م8 00 0 
تيع ناكا ل ا ل 
الأحاديث الكاذبة إليه لعلموا أنهم بسبب ذلك يستحقون عذاباً عظياً؛ وهو مما 

ل 550500" 


)١‏ ك:«أن يقولوا». 
2,0 ك: ايجمع». 


١17 


قلنا: هذا منع مكابرة» فإنَّ كون المجموع بحيث بلغوا حدّ التّواثر متواتراً لا 

قوله: لال تسل كون الأحبان الذّالة عل إخباره عن الغيوب متؤاترة» 
وتقريره”' ما مضى في باب التَحدّي). 

قلنا: قد مرّ الجواب عنه أيضاً في باب التَّحدّي وعن قوله: «لا نسلّم أن 
التَواثّر يفيد العلم». 

قوله: (إنّهُ أخبر عن الغيوب على وجه يخالف العادة أم يوافقها»؟ 

قلنا: على وجه يخالف العادة على ما نقرّره الآن. 

قوله: «أخبر عن الغيوب على سبيل الإجمال أو على سبيل التّفصيل»؟ 

قلنا: على سبيل التّفصيل, لأنّه أخبر عن الغيوب الماضية وعن الغيوب المستقبلة» 
ما عن الماضية فم ذكره من قصص الأْنَِّْاء عليهم السّلام مع أنمهم؛ نحو قِصّة 
موسى وهارون مع فرعون؛ وما /[ص: ]١‏ جرى عليه بعد الولادة إلى أن يبلغ 
مبلغ الْبوّة» وكيفيّة بعثته ودعوته لفرعون إلى أن أغرقه الله تعالى وقومه؛ ونحو قِصّة 
يوسف مع إخوته وما جرى عليه إلى آخر الأمر» وكقِصّة إبراهيم ونوح وغيرهم من 
الأنّبِيَّاءء كل ذلك قصص مفصّلة طويلة؛ مع أن المعلوم من حاله كنكل أنَّه ما كان 
يعرف الكتابة ولا القراءة ولا تلمذ لأحد من أهل الكتاب.ثم إِنّهُ ذكر هذه التّفاصيل 
الطويلة» ومخالفوه من أهل الكتاب كانوا يسمعون ما يذكره من كتاء مهم ولم ينقل 
عنهم أنهم خطؤوه في شيىء من هذه القصصء ومعلوم أن إضافة هذه التّفاصيل لمن 
ا ا 
لت : 2252-5 ا 


(1) ص: «وتقريرها». 
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وأمًا إخباره عن الغيوب المستقبلة فكثيرة» منها في القرآن ومنها في إخباره القيل. 


2 رم مء 


أمّا القرآن: فقوله تعالى: «وَإن كنمف رب ممالا عَلَعَبّئ4 إلى آخر الآية 
[البقرة:؟5]» فالقرآن إن م يكن ناقضاً للعادة فالعادة تقتضي أن يأتوا بمثله: لا 5 من 
توفر دواعيهم إلى ذلك. 


وقوله تعالى: 0 علبتِ الروم (0) ف أَدْقَ الْأَرْضِ وهم يِْنْ بََد عَلِهمْ 
سيّغبوت 90 ف بطع سِدِيت* 4 إلى قوله: 1#وَ] يَوْميقِ يَفْحُ مؤت 

تقر الله ل قري اا ثم قال: وعد اناوعد 4 ددم 3 
هذا ني قِصّة الروم والمجوس؛ لأنّ هرقل وكسرى تقابلا فغُلب الروم؛ وكان هوى 
المسلمين أن يَغْلِبَ التصارى لأئَّم من أهل الكتاب» وكان هوى المشركين أن يغلب 
المجوسء فأخبر الله تعالى المسلمين أن الروم ستَعْلِبٌ بعد كونهم مغلوبين فأنكر 
ذلك المشركونء وكان الأمر فيه على ما أخبر عنه 


<< واءوي سم ءة سا 


وقوله تعالى: #إذًا جاء صر آله وَألْمَمّحَ )© النصر:١]»‏ يعني بذلك ما 
وعده الله بفتح مكة, ثم أنجز الله تعالى ما وعده. 


م 2 


وقوله تعالى: لذن > مثوأيتث وبحي ها الصَبدلِحَدت لسْسَْلفصرْ في رض إلى 
آخر الآية [النور:55]» وكان كى|ا أخير. 

وقول فال ا« مد صد سدق أله رَسْولهُ ألريًا بَألْحَيّ لتَدَحْلْنَالْمَسَجِد الْحَرَام إن 
نَّاء أنَدُ َافتت لين تدوسك ومقيرن ل حافورت فَعَلِمَ ما لم تَعَلَمُوأ ]#4 
[الفتح:/10؟]. 


يع 


70 2270 ونين 


وقوله”'' (تعالى): 9#[ هْو] الْذِىَأَرَسَلَ رسوله بلمدئ ودي لي لِظْهرهعَلَ / [ص : 
١‏ ب] لزنه وو المي ون( [الصفبه]. 


)١(‏ صء ك: «فقوله». 
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وقوله تعالل: # وَعَدَكُمْ أَمَهُ مَمَإنِرَ كدير تَأَمْدُوتهَا مَمَجَلَ لَك كذر. » 
[الفتح:١5].‏ 

وأمّا الأخبار فكتب الحديث مشحونة بهاء منها قوله انفلا لعلى قَإققنه : «تقاتل 
بعدي التّاكثين والقاسطين والمارقين»» والمراد بالتاكثين: التّاقضين للعهودء 
وبالقاسطين: الجائرين» وبالمارقين: الخوارج. واشتقاقه من: مرقٌ السهم من الرميّة 
مُروقاًء أي: خرج من الجانب الآخرء وبه سمّيت الخوارج مارقة لقوله اظفلا: 
اليمرقون من الدّين | يمرق السهم من الرميّة». 

ومنها قوله القليتلا لعار: «ستقتلك الفئة الباغية». 

كل هذه أخبار تفصيلية عن الحوادث المستقبلة» ولا شك أنها خارقة للعادة؛ 
لأن أهل النجوم وأصحاب العزائم''' والكهنة والمعبّرين وإن كان قد يتمق لهم 
الصّدق في بعض الأوقات لكن لا يكون ذلك إِلَّا في الأخبار الإجماليّة» وأما في 
الأخبار التفصيليّة فلا وأيضاً فإنهم إلى أن يتفق لهم الصّدق في خبر واحد يتف لهم 
الكذب في عشرة؛ ومعلوم أنه 2 لم يتفق له الكذب في شيءٍ منها وإِلّا لاشتهر» بل 
القوم كانوا متّفقين مع شدّة عداوتهم له اتا على أنه صادق اللهجة. لكن يجب أن 
يعلم أن إخباره اللا عن الغيوب المستقبلة لم يمكن أن يكون هو الذَّليل على نبوته. 
لأنّه كيف يكلف النّاس بالاعتراف بنبوته مع أن بات هذه الأخبار لم تكن 
واقعة؟ بل إنها تكون بعد وقوعها مؤكدة للأّدلة الماضية. 

قوله: «لو جاز انخراق العادات لزم القدح في البديبيات». 

قلنا: هذا الإشكال -وهو لزوم القدح في البديبيّات- لازم على الفلاسفة لأنَّ 
ما ذكرتم من الملازمة لا شََّكَ في صحّتهاء والفلاسفة قالوا بوقوع ملزومهاء وهو 
جواز انخراق العادات في مواضع: 


)١‏ ك: «وأهل العزائم». 


١١15 


أوَّها: أن المبداً لحدوث هذه الحوادث ف العالم هو التشْكلات الفلكية 


تتدهو» وتلق لتك كه لاع بااقء عور أن دكا سكل كلك عر بو 
هذه الغرائب التي هي خارقة للعادات. 


وكائرياة أنهم جوّزوا حدوث الإنسان على سبيل التولّد لا على سبيل التوالد. 
وعللوا ذلك بأنْ قالوا: : لاشَكٌ أن البدن الإنساني إنم) يكون لاجتماع / [ص: 0 أ] 
العناصر على كمي محصوصة وكيفيّة محصوصة:؛ واجتماعها على ذلك الوجه خارج 
الرحم مكن, لأنْ حصول تلك الأجزاء العنصرية على القدر الواجب من الكَمِّيَّ لا 
أزيد ولا أنقص بمكن. »ثم تصغر أجزاء كل واحد منها على الوجه المعتبر في البدن 
الإنساني واختلاط تلك الأجزاء المنصغرة» وبقاء ذلك الاختلاط مقداراً من الزّمان 
يتم فيه تفاعلها مكن؛ ومتى حصل ذلك التفاعل كان البدن الإنساني ممكتاء ومنى تم 
تكونه كان فيضان النفس عليه واجباًء فإذن تكوّن الإنسان على سبيل التَّولّد أمر ممكن. 

وثالثها: أن البدن الإنساني إذا كان إنم) يتولّد عن العناصر الأربعة بِشَّرْطٍ أن 
يكزة لكز واخدمتها إل الآخر رنب غخصوضة ف“ القدارء فلو :وفعت أسزاء صفوة 
جداً من العناصر الأربعة بحيث تكون نسب بعضها إلى البعض كنسْبة أجزاء العناصر 
التي في بدن الإنسان بعضها إلى بعضء يلزمنا القول بتولد إنسان بالمقدار الذي 
تقتضيه تلك الأجزاء. لكن وقوع تلك الأجزاء على الوجه المذكور تمكنء فإذن يجوز 
أن يتولّد إنسان أصغر من البقة بحيث يكون أفضل من كل من مضى من العلماء في 
جميع العُلُوم الدقيقة» فهذا التّجْوير قائم مع أنا نعلم بالّرورة بأنها لا توجد. 

ورابعها: أن الموادٌ العنصريّة مطيعة للتحريكات الفلكيّة. فنحن إذا غمضنا 
العين فمن الجائز أَنْ يُقالَ: إِنَهُ حدث شكل فلكيّ اقتضى انقلاب ماء جيحون دماً 
عبيطاًء ثم إن ذلك الشكل في الحال اقتضى أن صار ماء جيحون مرّة أخرى ماءً ىا 
كان فهذا التَجُوِيز قائم لا يمكن منعه ببرهان قاطعء مع أنَا نعلم بالمّرورة أنه ما 
كان الأمر كذلك. 


١١ /ا‎ 


فثبت مهذه الوجوه أن تجويز انخراق العادات يقول به جميع العقلاء» فَكَيفَ 


يُمْكِنْ القطع بعدم وقوعه؟ 
قوله: ١‏ قلتم بأنَّ كلّ من اذّعَى النْبوّة وظهرت المعجزة عليه كان نبياً»؟ 
قلنا: لما مضى. 


قوله: الحلا يجوز أن يكون لأجل قُوّة نفسائيّة» أو ِراج خاصٌّء أو لخاصية”" 
بعض الأجسام الحيوانية والنبانية» أو للاستعانة بالأرواح الفلكية. أو بالجن 
والشياطين»؟ 


قلنا: لمعتل عوّلوا في الجواب عن هذه الاحتمالات الأربعة على حرف 
واحدء وهو أن المدّعِِي لو كان كاذباً لوجب على الله تعالى أن يمنع من ظهور المعجز 
على يده منعاً للعباد من الوقوع في الضلال. 

قال الإمام: هذا الجواب ضعيف. لأنّا /[ص: 57 اب] لا نسلّم صدق ما 
ذكرتم من الشّرطيّةء وإنَّا تصدق إن لو وجب عل الله كشف الحال في هذه 
الراك رام ب طايه عدت لفيا انلود مكيل لور امسر وها 
آخر سوى دلالتها على تصديق الله تعالى ذلك المدَّعِيء وإِلَهُ 0 فإن ظهور 
المعجزة وإن احتمل تصديق الله تعالى ذلك المدّعِي لكن يحتمل وجوهاً أخر غيره. 
فلو قطع المكلف بأحد الاحتمالات دون الباقي كان التقصير من قبل العبد لا من 
قبل الله تعالى. وفي مثل ذلك لا يجب على الله كشف ال حالء ألا ترى أنه لم يقبح منه 
إنزال المتشاءبات لا أنها محتملة غير قاطعة؟ فكذا هاهنا. 

وأيضاً فإِنَّ سبحانه وتعالى يعين الكفرة على المسلمين ويمكّنهم من قتل 
أوليائه» والمسلمون يجتهدون ني الدعاء وسؤال المعونة ولا يعطيهم مناهم؛ والكفار 
يقولون في دعواتهم :الله انم اح الففين إليك :وإ ل ترض .ما ': نحن فيه من 


)١(‏ ك: «لخاصة». 


١18 


كذيك مدن الدّؤة والمخالفة له ولأمسابه تاندليه عنابنا أعطيما من القريئ 
والتمكّنء والربٌ قد لا يفعل شيئاً من ذلك» فيجب أن يكون هذا موهماً لتصديق 
الكفرة» ونال يكن يكن ذلكء. فكذا ما قالوه. 


ثم قال: والجواب الحقٌ مبْنيٌ على مقدّمة واحدة» وهي أن تجويز النَّىء لا ينافي 
القطع بعدمه فإنا نجوز أن يخلق الله تعالى إنساناً شيخاً ني الحال من غير الوالدين 
وأن يقلب الأخبار دماً والجبال ذهباًء ثم إِنّا مع هذا الّجُويز نقطع بأنّهِ م يوجد. ولأن 
من واجه غيره بالشتم فعبّس المشتوم وجهه ونظر إلى الشَّاتم شزراً عُلم بالضّرورة 
غضبه» وكذلك القول في حمرة الخجل وصُفرة الوجل؛ مع أن حصول هذه الأمور 
-أعني عبوس الوجه والتّظر إلى الشَاتم شزراً وحمرة المنجل وصفرة الوجل- ممكن 
ابتداءً بدون الغضب والخجالة والوجلء والفلاسفة أيضاً يقولون مهذه المقدّمة على 
ما قرّرناها قبل. 

وإذا ثبت هذا فتقول: إِنّا قد بِينّا أن المْوَثّر في جميع الممكنات هو قدرة الله 
تعالى» فيكون جميع الممكنات واقعا بقدرته» وإذا كان كذلك كان المحدث لمذه 
المعجزات هو الله تعالى جزماًء وما ذكرتموه من الاحتمالات لا ينافي هذا العلم 
الضَّروريٌّ يا مرّ من المثال. 

قوله: «لو خلق الله تعالى هذه المعجزات لأجل التصديق لكان أفعال الله تعالى 
معلّلة بالأغراض: وإنَّة عال1/[ص: 5# ؟أ]. 

قلنا : إن أردتم به أنّهِيلزم أن يكون إيجاد الله تعالى المعجزات لأجل دلالته على 
المصديق فالشّرطيّة مسلّمة» ولج قلتم بأنَ كون أفعال الله معلّلة بالأغراض على هذا 
التفسير محال؟ وإن أردتم به شيئاً آخر فاذكروه لنتكلّم عليه. 


قوله: اسلّمناهء لكن 4 قلتم بأنّ ذلك المقصود والغرض ليس إلا التُصديق؟ 
وعليكم الدّلالة على الحصر. ومع هذا فإِنَ هاهنا طرقاً عو كه انكر لق 
لا لأجل أحد تلك الطرق». 


١١8 


قلنا: العلم الضَّروريّ حاصل بِأنّه تعالى لم يخلق هذه المعجزات إِلّا لأجل 
لدت تل تير ل ل 
اموا ا و او لق 
على 95 عه _- ك1 2-1 ٠. * ٠.‏ ُ 
يتفق لقوم” '" نبيّ من الأنْيّاء أن يسلم أن المعجز الذي ظهر عليه من فعل الله تعالى 

ثم نازع بعد ذلك في دلالته على الصّدقء ولولا أن العلم الضَّروريّ حاصل بأنَ الله 
تعالى لا يفعل الفعل الخارق للعادة إلا لأجل تصديق المدّعِي وإِلّا لا استمدّت”" 
هذه العادة. 


وما ذكرتموه من الجواز العَقيَ في أن يكون إيجاده تعالى المعجز لا يكون لأجل 
النصديق لا يقدح في هذا العلم المَّروريّء ما ضربناه من الأمثلة» وهي أن حمرة 
الخجل وصفرة الوجل يفيدان العلم الضروريٌ بحصول الخجالة والوجل» مع 
جواز حصولما بدون النجالة والوجل. أمَّا على مذهب من أسند الحوادث الحادثة 
في عالمنا إلى الفاعل المختار فظاهرء وأمّا على مذهب من أسندها إلى عِلةَ موجبة 
فلاحتمال حدوث شكل غريب سماوي اقتضفى تلك ا لحمرة والصفرة ف ذلك 
الشخص من حصول معنى الخجالة والوجل فيه. 

قوله: الج قلتم بأنّ كل من صدّقه [الله] تعالى فهو صادق»؟ 

قلنا: لأنا لا رأينا التَبِيَ كتفلا يقول: يا إللهى» إن كنت صادقاً في دعواي الرسالة 
فسوّد وجه القمرء مثلا» فكها قال الت اقل اسودً وجه القمرء فإنَا صرنا مضطرين 
إلى العلم بأنَ الله تعالى صدقه في تلك الدعوى. وسائر الاحتمالات لا تقدح في هذا 
العلم يا مرّ من الأمثلة غير مرة. 


)١(‏ ش: «أظهر معجزةً)». 
(0) ك: «كقوم». 


() ك: «استمر). 
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وقوله في الكتاب بعد هذا الكلام: «وكذلك فإِنَّ من أقرّ من القرون الماضية 
لامر لا سس لا ب ل لراك 
ضر من الال إشارة م ذكته جو عن الع الثاني عل الا الي 
فاعل بالاختيار» فبطل ما ذكرتوه. 
وأمّا شبهة نفاة التكليف وهي قوطهم: الوفشف اله ة لصح التكليف. » لكن 
القول بالتكليف باطل» ؛ فلا تصحٌ الُبوّة». 
قلنا: لا نزاع في الشَّرطيّةَ ولكن ل قلتم بأنّه لا يصمّ التكليف؟ وجميع 
الوجوه التي ذكرتموها''' في عدم صحّة التكليف إنا تصمّ إذا قلنا: يقبح من الله 
تعالى أن يكلّف عباده با لا يكونون متمكنين منه أو با لا فائدة فيه» وكل ذلك إنما 
يتوجّه على مذهب الْمْئّرلة» وأمّا على مذهبنا فىء منه غير وارد» وقد عر تّه. 
وأمّا شبهة البراهمة فالوجه الأوّل منها'" مبْنيّ على الحسن والقبح. وقد بين 
باطل. 
ولَئِن سلّمناه لكن من الجائز أن يكون الغرض من الأشياء التي جاء بها 
الرّسول اكلا تعليم حُسْن ما لا يكون العقل مستقلًا بِمَعْرفة حسنه. وكذلك القول 
في جانب القبح. 
وأمًا الوجه الثاني فنختار أن دلالة المعجزة'” على النبوَة ة نظريّة» ولا يلزم من 
ضيكة حزوت المفيد عقا للدلالة عل الو أن لذ يكوق له ؤلآلة ليها نينا أن 
دلالته عليها دّلالة عادية. 
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)١(‏ ك: «ذكرقوه). 
(60) ص ك: «منهما». 
60) ش: «المعجز». 


١17١ 


قا لالإما مالرازي: 

ولنذكر فوائد البعثة على التفصيل فنقول: 

قد عرفت أن الأمور قسمان: منها ما يستقل العقل بإدراكه. ومنها ما لا يستقل. 

والأول: كعلمنا بافتقار العالم إلى الصانع الحكيم. وفائدة بعثة الرسل في هذا 
النوع تأكيد العقل بدليل النقل» وقطع عذر المكلف من كل الوجوه. على ما قال 
تعالى: ا 0 هَلك 
اوس د مرو ل سم 

الأول: أن يقولوا: إِنَّ الله تعالى إن كان خلقنا لنعبده فقد كان يجب أن يبين لنا 
العبادة التي يريدها مناء أنها ما هي» وكم هيء. وكيف هيء فإنه وإن وجب أصل 
الطاعة في العقل. ولكن كيفيتها غير معلومة لناء فبعث الله تعالى الرسل لقطع هذا 
العذر فإنهم إذا بينوا الشرائع المفصلة زالت أعذارهم. 


ِعَدَابٍِ من 


وثانيها: أن يقولوا: إنك رَكَبْئَنا تركيب سهو وغفلة» وسلّطت علينا الهوى 
والشهوات. فهلا أمددتنا يا إلهنا بمن إذا سهونا نبّهنا وإذا مال بنا المهوى منعنا؟ 
ولكنك لا تركتنا مع نفوسنا وأهوائنا كان ذلك إغراءً لنا على تلك القبائح. 

وثالثها: أن يقولوا : هب أنا بعقولنا علمنا حسن الإيان وقبح الكفرء ولكن لا 
ات وو ل ل 
في فعل القبيح لذّة وليس لك فيه مضرة. ولم نعلم أن من آمن وعمل صا حاً استحقّ 
الثواب الخالد. لا سيا وكنا قد علمنا أنه لا منفعة لك في شيء, فلا جَرّمَ لم يكن مجرد 
العلم با حسن والقبح داعياً ولا وازعاً. 

أما بعد البعثة اندفعت هذه الأعذارء فكانت البعثة قطعاً لعذر المعاندين من 
هذه الوجوه. 


١١7 


وأما فائدة بعثتهم فيه لايستقل العقل بدركه فقد ذكروا أموراً: 

أحدها: أن العقل لا يدل إلا على الصفات التي يحتاج الفعل إليهاء أما السمع 
والبصر والكلام وسائر الصفات الخيرية فلا طريق إليها إلا السمع. 

وثانيها: أن المكلف يبقى خائفاً فيقول: لو اشتغلت بالطاعات لكنت متصرفاً 
في ملك الله تعالى بغير إذنهء ولولم أشتغل بها فربم أدب على ترك الطاعة؛ فيبقى في 
الخوف على التقديرين. وعند البعثة يزول هذا الخنوف. 

وثالثها: أنه ليس كل ما كان قبيحاً عندنا كان قبيحاً في نفسه فإن النظر إلى 
وجه الحرة العجوزة الشوهاء قبيح» وإلى وجه الأمة الحسناء حسن. 

ورابعها: أن الأشياء المخلوقة في الأرض منها غذاء. ومنها دواء» ومنها سم 
والتجربة لا تفي بمعرفتها إلا بعد الأدوار العظيمة» ومع ذلك ففيها خطر على 
الأكثر. وفي البعثة فائدة معرفة طبائعها ومنافعهاء من غير ضرر وخطر. 

وخامسها: أن المنجمين عرفوا طبائع درجات الفلك» ولا يمكن الوقوف 
عليها بالتجربة» لأن التجربة يعتبر فيها التكرار» والأعمار البشرية كيف تفي بأدوار 
إلكواكت الناعة؟ نييعت آم وثفوا عل الكل بالزاصفة ذف وقنوا غل احوال 
عطارد؟ مع أن الآلات الرصدية لا تفي بأحواله لصغره وخفائه وقلة نوره وقلة 
بعده عن الشمس حالتي التشريق والتغريب. 

وسادسها: أن الإنسان مدني بالطبع» والاجتماع مظنة التنازع المفضي إلى التقاتل» 
فلا بد من شريعة يفرضها شارعء لتكون مرغبة في الطاعات وزاجرة عن السيئات. 

وسابعها: لو فُوّض كيفية العبادة إلى الخلق فربما أتى كل طائفة بوضع خاص» 
ثم أخذوا يتعصبون اء فيفضي ذلك إلى الفتن» أما وضع الشريعة فمَّما ينافي ذلك. 

وثامنها: أن الذي يفعله الإنسان بمقتضى عقله يكون كالفعل المعتاد. والعادة 
لا تكون عبادة» وأما الذي يأمر به من كان معظأً في قلبه ولا يكون هو واقفاً على 
سببه كان إتيانه به لمحض العبادة» ولذلك ورد الأمر بالأفعال الغريبة في الحج. 


١1 


وتاسعها: أن العقول متفاوتة» والكامل نادر. والأسرار الإلهية عزيزة جدا فلا 
بد من بعئة الأنبياء وإنزال الكتب عليهم أيضاًء إيصالاً لكل مستعدٌ إلى متتهى كاله 

وعاشرها: أن كل جنس تحته أنواع» فإنه يوجد فيم| بين تلك الأنواع نوع واحد 
هو أكملهاء وكذا الأنواع بالنسبة إلى الأصناف. والأصناف بالنسبة إلى الأشخاص» 
والأشخاص بالنسبة إلى الأعضاء. فأشرف الأعضاء ورئيسها القلب. وخليفته الدماغ» 
ومنه تنبعث القوى على جميع جوانب البدن. فكذا الإنسان لا بد فيه من رئيس» 
والرئيس إما أن يكون حكمه على الظاهر فقط وهو السلطان, أو على الباطن وهو 
العام أو عليه معاً وهو النبي اكب أو من يقوم مقامه. فالنبي يكون كالقلب في العالمى 
وخليفته كالدماغ. وكا أن القوى المدركة إنما فيض من الدماغ على الأعضاء. فكذا 
قوة البيان» والعلم إنم| يفيض منه بواسطة خليفته على جميع أهل العالم. 

وحادي عشرها: الهداية إلى الصناعات النافعة» قال الله تعاللى في داود اكيكة: 

ا هر 00 رء ب 3 ٠‏ ب ل به 

#وطمئلة صَنْعة لوْسِ أحكم 4. وقال لنوح الفتلا : 9# وأصتع الْملْكَ يأعينِنَا © ولا 
شك أن الحاجة إلى الغزل والنسج والخياطة والبناء وما يجري مجراها أشد من الحاجة 
إلى الدرع. وتوقيفها على استخراجها بالتجربة ضرر عظيم للخلق» فوجب بعثة 
الأنبياء لتعلمها. 


وثاني عشرها: أنه لا بد ني المعيشة من علم الأخلاق والسياسة» فلا بد من البعثة 


لتعليمهم|. ولهذا قال تعالى لنبيه: « حذِالْعتو وَأ الْمرْفٍ وَأَعْرضَ عن ابأكهإيت 4007 
وقال تعالى: «9 © إِنَ هيأر بأْعَدَِوَالِِحْسَدِنِ © وقال تعالى: «[ هِمَا حملت 


لَهُمَ 4 وقوله: # وَإِنَكَ َعَلَخَلْقِعَظِيِ و 40 فقد ظهرت فوائد البعثة من هذه الوجوه. 
وأما شبهة اليهود فالجواب عن أوهم]: أن الله تعالى بين أن شريعة موسى ككل 
مؤقتة بياناً إجمالياً ولم يبين كمّيّة الوقت. 
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قوله: لو كان كذلك لعرف ذلك بالتواتر» كما عرف أصل الدين بالتواتر. 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون توافر الدواعي على نقل الأصل أتم من توفرها على 
نقل الكيفية؟ فلا جرم كان أحد التواترين أقوى من الآخر. 

والجواب عن آخرهما: أن بلوغ رواة هذا الخبر إلى حد التواتر في جميع 
الأعصار غير معلوم لناء وإذا كان كذلك لا جرم لم يحصل العلم بهذا الخبر. وبالله 
التوفيق. 

(مسألة: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) 

القائلون بالعصمة منهم من دعم أن الممصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان 
بالمعاصي. ومنهم من زعم أنه يكون متمكناً منه. والأوّلون منهم من زعم أن المعصوم 

هو المختص في بدنه أو في نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي» ومنهم 

من ساعد على كونه مساوياً لغيره في الخواص البدنية» لكن فسر العصمة بالقدرة على 
الطاعة وبعدم القدرة على المعصية وهو قول أبي الحسن الأشعري. والذين لا يسلبون 
الاختيار فسروها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد. وعلم أنه لا يُقيِمِ مع ذلك 
الأمر على المعصية بشرط أن لا ينتهى فعل ذلك الأمر إلى حد الإلجاء. وهؤلاء 
احتجوا على فساد قول الأوّلِين من العقل بأن الأمر لو كان كما قالوه لما استحقّ 
المعصوم على عصمته مدحاًء ولبطل الأمر والنهي والثواب والعقاب. 


ومن النقل قوله تعالى: # فنا أَنَأْسسرودك بوْحِإِلَ 4 ولا عل مع أنه إلا 
ءَاخَرَ 4 ا وَلَوَْا أن يسك لقدَكدتٌ رركن إِليْهِمْ سَيَنًا فيلا 4100 وقوله: © 


ومَا يري قي 4. 


0 


أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضى ملكة مانعة من الفجور 
والفسوقء والفرق بين الفعل والملكة معلوم. 
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وثانيها: أن يحصل له العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. 

وثالثها: تأكيد تلك العلوم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى. 

ا ا لد 

فإذا 0 
لأن ملكة العفة إذا حصلت في جوهر النفس ثم انضم إليها العلم التام به| في الطاعة 
من السعادة وفي المعصية من الشقاوة صار ذلك العلم مُعيناً له على مقتضى الملكة 
النفسانية» ثم الوحي يصير متماً لذلك. ثم خوف المؤاخذة على القدر القليل يكون 
مؤكداً لذلك الاحترازء فيحصل من اجتماع هذه الأمور تأكيد حقيقة العصمة. 

ثم اتفقت الأمة على كون الأنبياء معصومين عن الكفر إلا الفضليّة من 
الخوارج» فإغهم اعتقدوا أن كل ما يطلق عليه اسم العصيان فهو كفرء ثم إنهم 
جوزوا على الرّسل المعاصي فلا جرم جوزوا الكفر عليهم. 

ويدل على فساده أنه لو جاز الكفر عليهم لكان الاقتداء بهم واجباً فيه. لقوله 
100 تَيِعَُهُ 4 وفساد ذلك يدل على فساد قوهم. 

ومن الناس من لم يجوز الكفرء لكنه جوز إظهار الكفر على سبيل التقية» 
واحتجوا عليه بأن إظهار الإسلام إذا كان مفضياً إلى القتل» كان إظهاره إلقاء النفس 
في التهلكة. وهو غير جائز. 

وهذا أيضاً باطل» لأنه يفضى إلى خفاء الدين بالكلية. ولأنه لو جاز ذلك 
لكان أولى الأوقات به مبدأ ظهور الدعوة, لأن الخلق في ذلك الوقت يكونون بالكلية 
منكرين له. وكان يلزم أن لا يجوز لأحد من الأنبياء إظهار الدعوة» لآن الخوف 
الشديد كان حاصلاً لإبراهيم كنا في زمان نمرود. ولموسى اكلغا في زمان فرعون. 
مع أنهما لم يمتنعوا من إظهار ا حق. 
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ومن الناس من لم يِجوّز الكفر ولا إظهاره» لكن جوز الكبائر عليهم 
والأكثرون لم يقولوا به لوجوه: 

الأول: لو صدرت الكبيرة عنهم لكانوا أقلّ درجة من عصاةة الأمة» وذلك 
غير جائز. بيان الملازمة: أن درجات الأنبياء في غاية الشرف. وكل من كان كذلك 


كان صدور الذنب عنه أفحشء ألا ترى إلى قوله تعالى: ينآ لي من يأتِ نكن 


1 رن 5 >< ” ع ص امه 6 3 
بِعَاحِسَةٍ مسد يِصَعَف لها الْعَدَابٌ صْعْمَيْنِ © والمحصن يرجم وغيره يحد. و حد 


العبد نصف حد الحر. وأما أنه لا يجوز أن يكون النبى يَدٍ أقل حالاً من الأمة 
فبالإجماع. 

الثاني: أن بتقدير إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة لقوله 
تعالى: #إن جَآء كد فاق با بكو 4 لكنه مقبول الشهادة وإلا لكان أدنى خالا ف 
عدول الأمة. 

الثالث: أن بتقدير إقدامه على الكبيرة يجب زجره عنهاء فلم يكن إيذاؤه 


مه برحو 


- 7 000 6مر سمو بو بردووميو . موسا لمجي اس 
محرماء لكنه محرم لقوله تعالى: 9# ليود وت الله ورسوله. لعنهم أله في الدنيا وا لخر #. 


الرابع: لو أنى بالكبيرة لوجب علينا الاقتداء به فيهاء لقوله تعالى: َأتِعُونٍ #» 
فيفضي إلى الجمع بين الحرمة و الوجوب. وهو محال. 

وأما الذين لم يجوزوا الكبائر منهم فقد اختلفوا في الصغائرء واتفق الأكثرون 
منهم على أنه لا يجوز منهم الإقدام على المعصية قصداً سواء كانت صغيرة أو كبيرة» 
بل يجوز صدورها منهم على أحد وجوه ثلاثة: أحدها: السهو والنسيان. الثاني: ترك 
الأولى. والثالث: اشتباه المنهي بالمباح. 

واختلفوا في الوقت الذي تعتير فيه العصمة, أما الفضلية من الخوارج فقد جوزوا 
بعئة من يعلم الله تعالى منه أنه يكفر. ومنهم من ل يِجوّز ذلك» لكنه جوز بعثة من 
كان كافراً قبل الرسالة» وهو قول ابن فورك لكنه زعم أن هذا الجائز لم يقع. ومن 


١ ١ا/‎ 


الحشوية من زعم أن الرسول يَِْ كان كافراً قبل البعثق لقوله #وَوَجَدَ1َ صَالَاتَهَدَى 4 
ولقوله: #مَاكتَ ندر مَاالْككْبُ وَلَا الْايمَنُ 4 واتفق المحصلون على فساد ذلك. 

ومن الناس من طرد هذا الحكم في الأئمة وقال: كما لا يجوز كون الرسول 
كافراً قبل البعثة لا يجوز أن يكون الإمام أيضاً كافراً قبل الإمامة. ولذلك يقدحون 
في إمامة الشيخين رضوان الله تعالى عليهم|. 

وأما أنه هل يجوز فعل الكبيرة على الأنبياء قبل البعثة؟ فالأكثرون من أهل 
السنّة جوزوا ذلك مستدلين بأفعال إخوة يوسف الكتتلا. ومنهم من لم يقل به ولم يقل 
بنبوتهم. ثم الذين جوزوا ذلك قالوا: منهم من فعل الكبيرة قبل البعئة» لكنهم إن 
جوزوا ذلك على سبيل التنّدرة بحيث يتوبون عنه ويشتهر حاهم فيا بين الخلق 
بالصلاحء فأما لو أصِرٌّوا على الكبائر بحيث يصيرون مشهورين بالخلاعة فذلك غير 
جائز, لآن المقصود من بعثتهم يفوت على ذلك التقدير. 

وأما أنه هل يجب كوهم معصومين عن الصغائر قبل البعثة وبعدها؟ 
فالروافض أوجبوا ذلك. ومن عداهم جوزوا ذلكء ولكن اختلفوا في كيفيتها. أما 
النظام والأصم وجعفر بن مبشر فإنم|ا جوزوا ذلك علي طريق السهو والنسيان. فيقال 
لهم: إما أن تقولوا أنه يبقى حال السهو مكلف وهو غير جائز لأنه تكليف ما لا 
يطاق. أو لا يبقى مكلفاًء وحينئذ لا يكون ذلك معصية. أو يقولوا: إنما عوتبوا على 
ترك التحفظ من النسيان» وهو قول أهل السنة والجماعة. 

ومن الناس من حمل تلك الزلات على ترك الأولى. 

لا يقال: لو كان ترك الأولى سبباً لاستحقاق العقاب لعوتبوا أبداًء إذ لا عبادة 
إلا وفوقها عبادة» ولاستحقوا العقاب على المباحات. 

لأنا نقول: استحقاق العقاب على ترك الأفضل إنا يتوجه إذا لزم منه فوات 
مصلحة أو حصول مفسدة لا يمكن احتماها. 
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وني الاعتذار عن قصة آدم يَِةٍ منهم من زعم أن قوله تعالى: 7 وعصوك ادم 
ممع مكو 0 0 - 5-5 5 5 سو سلا مسوم 2 
ريه فحوك (9]) 4 أي عصى أولاد ادم كما 32 قوله تعالى: 0 وسكشل القرية # ومنهم 
من سلم أن المراد به آدم» ثم زعم ابن فورك أن ذلك كان قبل الرسالة. ومنهم من 
قال كان ذلك بعد الرسالة» ثم زعم الأصم أنه كان على سبيل النسيان لقوله تعالى 
#فَسَىَ # والاعتراض عليه أن إبليس ذكر لآدم وقت الوسوسة أمرّ النهي» فقال: 
لمَاتَا ربعن مذ الشَّجَرَةِ 4: ومع هذا التذكير يمتنع حصول النسيان. وأيضاً 
أنه تعالى عاتبه على ذلك في قوله # أل أنبَكْمَاعَن يَلَكْمَا آلشّجَرَة 4 وآدم وحواء اعترفا 
بالزلة فقالا: ربا طَأمْنَآ أَهْسمَا 4 والله تعالى قبل توبتهماء فقال: طقَنَّابَعَلَيِّ 4 وكل 
ذلك ينافي النسيان. 

ومنهم من سلم أن آدم كان متذكراً للنهي, لكنه أقدم على التناول بالتأويل» 
وهو من وجوه: 

أحدها: زعم النظام أن آدم فهم من قوله م 5 هَزِو السَّحرَمٌ 4 
الشخصء وكان المراد النوع» وكلمة «هذا» ى) تكون إشارة إلى الشخص قد نكون 
إشارة إلى النوع» كقوله يَكك: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). 


م 
٠‏ 


وزعم آخرون أن النهي وإن كان ظاهرا في التحريم ولكنه ليس نصا فيه 
فصرفه عن الظاهر لدليل عنده. 

(مسألة: الكرامات جائزة خلافاً للمعتزلة والأستاذ أبي إسحاق منا) 

لنا التممسك بقصة مريم وآصفء ثم تتميز الكرامة عن المعجزة بتحدي النبوة. 

(مسألة: الأنبياء أفضل من الملائكة عندناء خلافاً للمعتزلة والقاضى منا 
والفلاسفة» 
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7 


لنا قوله تعالى: [ 4# إِنَّألَهَصَطمح ادم وَبُوحًا #. وسواء أجريناه على العموم أو 
حملناه على عالمي ذلك الزمان كما في قوله تعالى: # وَمَصَلْسَمْ عَلَ الْمَلَيِينَ (©) * 
فالمقصود حاصل. ولآن البشر يعرفون الله تعالى بآياته ويحبونه تعالى مع كثرة 
الصوارف عنه من الشهوة والغضب والموانع الداخلة والخارجة» وليس للملائكة 
شيء من ذلك» فتكون طاعة البشر أشقٌ فيكون أفضلء لقوله يل (أفضل العبادات 

أما الفلاسفة فقد احتجوا على أن املك أفضل بوجوه: 

أحدها: أن الروحانيات بسيطة, والجسانيات مركبة» والبسيط أشرف من 
المركب. 

وثانيها: الروحانيات مطهرة عن الشهوة والغضب الذي هو منشأ الأخلاق 
الذميمة. والجسانيات غير خالية عنها. 

والثها: الروحانيات صور مجردة» وكالاتهبا حاضرة بالفعل. والنفوس 
البشرية مادية إما بجواهرها عند من يجعل النفس مزاجاًء أو في أفعالها عند من 
بجعلها مجردة» وعلى التقديرين فهي بالقوة, وما بالفعل التام أشرف هما بالقوة. 

ورابعها: أن الروحانيات صور مجردة ليس فيها طبيعة الانفعال» فتكون 
وجودات محضة. وخيرات محضة. والحسمانيات مركبة من مادة وصورة. والمادة منبع 
الشر والعدم» والخير أفضل من الشر. 

وخامسها: الروحانيات نورانية علوية لطيفة. والحجسمانيات ظلانية وسفلية 

وسادسها: الروحانيات فضلت المسمانيات بقوق العلم والعملء أما العلم 
فلإحاطتها بالأمور الغائبة عنا وإطلاعهم على مستقبل الأحوال الجارية علينا. ولأن 
علومهم كلية وعلوم الجسانيات جزئية» وعلومهم فعلية وعلوم الجسانيات 
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وأما العمل فلكونهم عاكفين على العبادة ويسبحون الليل والنهار لا يفترونء 
والحسانيات ليست كذلك. 

وسابعها: الروحانيات لما قوة قوية على تصريف الأجسام كالسحاب 
والزلازل القوية من غير أن يعرض ا فتور ولا كلال» بخلاف الجسمانيات. 

وثامنها: الروحانيات اختياراتها متوجهة إلى الخيرات ونظام العالم» والجسمانيات 
اختياراتها غير جازمة» بل مترددة بين جهتى السفالة والعلو. 

وتاسعها: الروحانيات مختصة بالمياكل العلوية النورانية»والجسانيات مختصة 
بهذه الشياكل الفاسدة» ونسبة الأرواح نسبة المياكل» فلا كانت الياكل السماوية 
أشرف كانت الأرواح الساوية أشرف. 

وعاشرها: الأرواح الفلكية متصرفة في هذا العا فإنها هي المدبرات أمرا 
وهى المبدأ والمعاد. وهما أشرف من ذي المبدأ وذي المعاد. فالروحانيات أشرف. 


وس سح سل 


أما المسلمون فقد احتجوا على التفضيل بقوله تعالى: #ما سكا ريما عن هذه 
لشَّجَرَةِ إِلَّ أن مكنا لكين تكو مِنَ لين (4)5. وقوله: « لَن يتك فَالْمَسِيعُ 
أن يكور عَبْدَا َه ولا الْملَهَكهٌ الْمَربْونَ # وقوله: اما هنذا مَمَرَا إِنْ هلدا إلا ملك 
َس (4)5. 


والجواب عن شبهة الفلاسفة مبني على إبطال أصوهمء وقد تقدم ذلك.»وعن 
التمسك بالآيات مذكور في الكتب البسيطة. وبالله التوفيق. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «ولنذكر”'' فوائد البعثة على التفصيل..2 إلى آخره. 
)١(‏ ك: «فلنذكر). 


١1١١ 


أقول: هذا في الحَقِيقة إشارة إلى الجواب عن شبه منكري التكاليف والبراهمة» 
والوجوه المذكورة في كل واحد من قسميهء أعنى ما يستقل العقل بإدراكه وما لا 
يستقل العقل بذلك» فظاهرة''' غنيّة عن الشرح. 

والتشريق: ظهور الكوكب بالغدوات من ناحية المشرق قبل طلوع الشمس. 
والتغريب: ظهورها بالعشيات في ناحية المغرب بعد غروب الشمس. 

وأمّا شبهة اليهود فالجواب عن الوجه الأوَّل أن نقول: لا يجوز أن يُقالَ: إن 
موسى ككل بيّن أن شريعته مؤقتة بياناً إجمالياً ولم بين كَميّة الوقت؟ 

قوله: «لو كان كذلك لعرف ذلك بالتّوائره ىا عرف أصل ذلك الدّين 
بالتَواثّر». 

قلنا: لا نسلّم أنه لو بيّن بياناً إجمالياً أن شريعته مؤقتة وجب أن يعرف 

3 عو 
بالتواتر. 

وأمّا القياس على أصل الذَّين فغير مستقيم: 

أمّا أولاً: فلأنّه / [ص: 4 75أ] لا يفيد اليقين. 

وأمّا ثانيً: فلجواز أن يكون توفر الدواعي إلى نقل أصل الدّين أتمٌ من توفر 
الدواعي على نقل الكيفيّة» فلا يلزم من كون أحدهما منقولاً بِالتَّواثُر أن يكون الآخر 
يفا كذثلك: 

وإذا كان كذلك جاز أن يكون الخبر المتواتر الذي حصل به العلم بأصل 
الذَّين يكون أقوى من الذي يحصل به العلم بكيفيته. 


.)رهاظ«١ ش:‎ )١( 
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وأمّا الجواب عن الوجه الثاني فلا نسلّم أن رواة الخبر القائل بأنَّ كل واحد 
من موسى وعيسى عليها السّلام بين أن شريعته باقية إلى يوم القيامة بلغوا حد 
التَواثّر في جميع الأعصارء وما الدَّليل عليه؟ وإذا كان بلوغهم إلى حدّ التّواثّر غير 
معلوم لا يحصل العلم بهذا الخبر. 

ومسألة عصمة الأنْبِيَّاء وجواز الكرامات وأن الأَنبيَّاء أفضل من الملائكة 
فظاهرة غنية عن الشرح. 
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قا لالإما مالرازي: 

(مسألة: اختلف أهل العالم فيه) 

فأطبق المسلمون على المعاد البدني» والفلاسفة على المعاد النفساني» وجمعٌ من 
المسلمين والنصارى عليهماء وجمع من الدهرية على نفيههماء وتوقف جالينوس في 
الكل. 

أما القائلون بالمعاد البدني فمنهم من زعم أن الله تعالى يعدم البدن ثم يعيده» 
ومنهم من زعم أنه يفرق الأجزاء ثم يجمعهاء والكلام فيه يتفرع على مسائل. 

(مسألة: الذي يشير إليه كل إنسان بقوله «أنا» إما أن يكون جسساً أو جسمانياً 
أو لاجسساً ولاجسانياً أو مركباً من هذه الأقسام تركيباً ثنائياً أو ثلاثياً) 

وأما المتكلمون فقد زعموا أنه جسمء ثم الجمهور منهم يقولون: إنه هذه 
البنية المحسوسة. وهذا ضعيف. 

أما قوله: (هذه البنية) فلأمها دائاً في التغير ومنتقلة من الصغر إلى الكبرء ومن 
الذبول إلى السمن» مع أن كل أحد يعلم أن هويته باقية في الأحوال كلها. 

أما قوله: (المحسوسة) فضعيف أيضاء لأن المحسوس هو اللون والشكل 
القائئان بسطحه الظاهر. والإنسان ليس عبارة عن مجرد هذا الشكل واللون وإلا 
لكانت الأجزاء الداخلة بأسرها خارجة عن هويته. فثبت أن ما هو حقيقة حقيقة الإنسان 
غير محسوسة بالاتفاق. 

ومنهم من زعم أنها أجزاء أصلية باقية من أول العمر إلى منتهاه.ثم اختلفوا 


فيه: فزعم ابن الراوندي أنه جزء لا ينجزأ في القلب. وزعم النظام أنه أجزاء لطيفة 
سارية في الأعضاء. 
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والأطباء زعموا أنه الروح اللطيفة الموجودة في الجانب الأيسر من القلب» 
خاصة. 

وأما الذين قالوا إنه جساني» منهم من جعله عبارة عن المزاج واعتدال 
الأخلاط. ومنهم من جعله عبارة عن شكل البدن وتخطيطه وتأليفات أجزائه. 
ومنهم من جعله عبارة عن الحياة. 

وأما الذين قالوا: إنه غير جسم ولا جسماني فهم الفلاسفة» ومن المعتزلة 

الأول: أن العلم بالله تعالى غير منقسم, إذ لو انقسم لكان إما أن يكون كل 
واحد من أجزائه علياً أو لا يكون؛ فإن كان علياً فإما أن يكون علاً بذلك المعلوم 
فيكون الجزء مساوياً للكل. هذا خلف. وإن لم يكن علم| بذلك المعلوم فعند اجتماع 
تلك الأجزاء إن لم يحصل هيئة زائدة لم يحصل العلم بالله تعالى» هذا خلف. وإن 
حصلت هيئة زائدة فإن انقسمت عاد التقسيم» إلا حصل المقصود. وإذا ثبت ذلك 
وجب أن لا يكون محله منقسماء لأن الحال في المنقسم منقسم. وكل متحيز منقسم 
-بناء على نفي الجوهر الفرد-. فمحل العلم بالله تعالى غير متحيز ولا حال في 
المتحيز. 

قال: «القسم تان في المعاد..) إلى آخره. 

أقول: اختلف أهل العالم''' في المعاد» فقال قوم: إن المعاد ليس إِلَا لهذا البدن, 
وهو قول نفاة التّْس النّاطقة» وهم أكثر الملَيّين. 


لك ك: «العلم». 
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وقال قوم: إن المعاد ليس إلا للنفس الناطقة» وهم الفلاسفة وجمعٌ من 
المسلمين والنصارى. 

وقال قوم: إن المعاد يكون للنفس والبدن جميعاًء وهم طائفة كبيرة من 
المسلمين مع أكثر النصارى. 

وقال قوم بنفي المعاد عن النّْس والبدن جميعاًء وهم جمع من الدّهريّة قال 
الإمام رحمه الله في «نباية العقول» في هذا القسم: ١لا‏ أعرف عاقلاً ذهب إليه). 

وأمّا جالينرس فقد توقف في الكل. 

ما الذين قالوا: إن المعاد لا يكون إِلَا للبدن اختلفوا على قولين: 

فمنهم' '' من قال: إِنَّهُ تعالى يُعدم البدن» ثم يعيده ويردّ إليه الحّياة. 

ومنهم من قال: إِنْهُ يفرق الأجزاء. ثم يجمعها ويردّ ال متياة إليها. 

واعلم أن الكلام في كلّ واحد من المعاد التّمساني والبدني”" يتفرّع على مسائل: 

أمّا التي يتفرع عليها المعاد التّفساني: فهي إثبات التّْس الناطقة» وبعض 
أحواها ما سنذكره بعل 

أمّا إثبات التّفس النّاطقة فاعلم أن الذي يشير إليه كل إنسان بقوله: «أنا» ما 
أن يكون جسم أو جسمانياً - أي حالا في الجسم- أو'لآ جس] ولا حسانياء أكون 
متركباً عن هذه الأقسام الثّلائة تركيباً ثنائاً أو ثلائيَاً -أي يكون مركَباً من أمرين من 
هذه الثلاثة أوفركا من هذه الأمون الدسيت: 


يا نه جسم؛ دل إنه هذه 


000( ك: المنهم). 
(؟) ك: «والبدن». 
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الأوّل: أنَّ الذي يكير الي كل الحد يقر له انا» باق في الأحوال كُلّهاء والبنية 
المحسوسة ليست كذلكء. فلا تكون هويّة الإنسان عبارة عن هذه البنية المحسوسة. 

أمَا امدق فضرورية» لأن كل أحد يعلم بالضّرورة أن هويته في جميع 
الأحوال العارضة له باقية. 

وَأما الكترى فلآن البية اللعسوسة <ان] ف التدس ومتفلة من الشز إن الكدر 
وقد لديو ل إل السموودو بالمكرن» 

الوعةة الاي اذ اعيرس الح هده التو موا لو والتك القافيان 
بسطحها الظاهرء والإنسان ليس عبارة عن عُمَرّد اللّون والشّكلء إذ لو كان عبارة 
عنهما لكانت الأجزاء الدّاخلة في البئية بأسرها خارجة عن هويّة الإنسان» وإنّهُ 
باطل بالضرورة. 

ففيتك أن ماهو عقيقة الإنسان غين عسومن بالا فاق 

ومنهم من زعم أنها أجزاء أصليّة باقية من أوّل العمر إلى آخره. 

ثم بعد ذلك اختلفواء فزعم ابن الروَنْدِيَ أنَِّ جزء لا يتجزأ في القلب. 

وأمّا الأطِناءء فزعموا أنه الروح اللّطيف الموجود في الجانب الأيسر من 
القلب» وفسروا الروح بالجسم المتولد من ألطف الأخلاط وبخاريّتها. 

ومنهم من قال: إِنّهُ الروح الذي هو في الدماغ. 

ومنهم من قال: إِنَّهُ الأخلاط الأربعة» أعني: الدم والصفراء والبلغم والسوداء. 

ومنهم من قال: إِنَّهُ الدم خاصّة. 

وأمّا الذين قالوا ِنَّهُ جسانّ اختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال: إِنَّهُ عبارة عن 
المرّاجٍ واعتِدّال الأخلاط. 


١١ /ا‎ 


ومنهم من قال: إِنَّهُ عبارة عن شكل البدن وتخطيطه وتأليفات أجزائه. 

ومنهم من قال: إِنَّهُ عبارة عن المّياة. 

وأمًا الذين قالوا إن لمنسن, بجسم ولا جسماني فهم جمبيع الفلاسفة» ومن 
لتر معمر» ومنا الإمام حُجّة الإسلام الغزاليّ رحمه الله. 

والحّجّة القويّة التي احْتَجّ بها المثبتون للنفس النَّاطقة وجهان: 

أحدهما: أن محل العلم بالله تعالى غير منقسم. وكل مُتَحَيِّر وحال فيه فهو 
منقسمء فمحل العلم بالله تعالى غير مُتَحَيّر ولا حال فيه. 

ما الصّخْرَى فلأن العلم بالله تعالى غير منقسمء لأنّه لو كان منقساً فإِما أن 
يكون كل واحد من أجزائه علا أو لا يكون كذلك. 

فإِنْ كان كل واحد من أجزائه علماً فلا يخلو: إما أن / [ص: 55 7أ] يكون كل 
واحد منها أو أحدها علماً بذلك المعلوم أو لا يكون كذلك. 

فإِنْ كان كل واحد منها عل بذلك المعلوم لزم أن تكون حقيقة الجزء مساوية 
لحقيقة الكُلّ» وإِنَّهُ محال ولأنّه يلزم أن يكون التَّىء الواحد معلوماً بعلمين, وإلَّهُ 
غالبب الضرورة: 

ولو لم يكن شيء منها''' علة بذلك المعلوم فعند اجتماع تلك الأجزاء إِمّا أن 
تحصل هيئة زائدة على تلك الأجزاء أو /'' تحصل . 

إن لم تحصل لم يحصل العلم بالله تعالى» وقد فرض كذلك» هذا خلف. 


)1١(‏ صءك: «منههما». 
(0) ش: «أؤ لا». 
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وإن حصلت هيئة زائدة فإنَّ اقسمت تلك الهيئة عاد التقسيم فيها أن نقول: 
كل واحد من أجزائها إِمَّا أن يكون علاً أو لا يكون. فإِنْ كان علاً فإمّا أن يكون 
علماً بذلك المعلوم أو لا يكون. 

وإن ل تنقسم تلك الحيئة وهي العلم بالله تعالى» كان العلم بالله تعالى غير 
منقسمء وقد فرضنا أنه متقسم» هذا خلف. 

وإن لم يكن شيء من تلك الأجزاء علماً أو كان بعضها علماً وبعضها غير علم 
فعند الاجتماع إِمّا أن تحصل هيئة زائدة أو لا تحصلء وكل واحدٍ منهما باطل بالطّريق 
الذي مرّ. 

وإذا ثبت أن العلم بالله تعالى غير منقسم وجب أن يكون محلّه غير منقسم. 
لأن محلّه لو كان منقساً لكان العلم بالله تعالى منقساً, لأنْ الحالٌ في المنقسم منقسمء 

وأا الكبزى: فلأن كل مُتَحَيّر منقسم, وإِلَّا لزم الجوهر الفرد. وقد بين 
إبطاله» فالحال فيه أيضاً يكون منقساً: 

ما أولاً: فلأنَ الحا في أحد قسميه غير ا حال في القسم الآخر. 


وأقاثانياً: لاله لول اليام ا كاناع لا قدونن فى عفنيه 


قال الإما مالرازي: 

وجوابه: أنا نا إثبات الجوهر الفرد. 

ثم قوله: (الحال في المنقسم منقسم) منقوض بالنقطة والوحدة والإضافة 
والوجود. 

الثاني: محل العلم والقدرة وسائر الأعراض النفسانية إن كان هو البدن. فإما 
أن يكون محلها جزءاً واحداً من البدن أو أكثر من واحدء والأول محال. 


١١.6 


أما أولاً: فلاستحالة الجزء الذى لا يتجزأ. 

وأماثانياً: فلأنه يلزم أن يكون ما عدا ذلك الجزء ميتاً جماداً. وهو مكابرة. 

وأما الثاني: فإبا آنايكون الأجراء موصوقة بعلم واحد وقدرة واجدة» فيكون 
العرض الواحد حالاً في المحالّ الكثيرة» وهو محال. كر لي ارسي 


علماً على حدة وقدرة على حدة فلا يكون الإنسان الواحد عالماً واحداً بل علماء. لكنه 
باطل بالضرورة: فإن كل واحد يدرك نفسه شيئاً واحداً لا أشياء. 


قال الإمام الكاتبي: 

قال لاوضواي أن بقارت اطوسو لقو اال اعرد 

أقول: الاعتراض على هذه الحّجّة أنْ يُقال: ل لا يجوز أن يكون كل واحد منها 
أو بعضها علمًء لكن لا يكون شيء منها علا بالله تعالى. 

قوله: «عند الاجتاع إِمّا أن تحصل هيئة زائدة أو لم تحصل». 

قلنا: إن عنيتم بالهيئة أمراً وراء مجموع الأجزاء فنختار القسم الثاني 

قوله: «فحينئظٍ لم يحصل العلم بالله تعالى) . 

قلنا: لا نسلّم فإنَّ المجموع من حيث هو مجموع تلك الأجزاء قد حصل عند 
الاجتماع» وهو علم بالله تعالى. 

وإن عنيتم بالحيئة مجموع تلك الأجزاء فنختار القسم الأوّل لا سَكّ في ذلك 
وماذكرتموه من الترديد لا يبطله. 

وهكذا نقول على القسم الثاني وهو أَنْ لا يكونَ شيء منها علا أو كان بعض 
أجزائه عل دون الباقي. 


سلمناه» لكن لا تسلم /الافن:ه00*ب] أن الخال في المقاسم وب أن يكون 
منقساً وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان حلوله حلول السَّريانء أمَّا إذا لم يكن كذلك فغير 


لأزمء إن التقطة قائمة بالخط المنقسم في الطّول» والوّحْدة قائمة بك موجود. و 
كترود ع حتى الكثرة» آنه يقال: «هذه كثرة واحدة). والإضافة قائمة 


بالمضاف. ومع ذلك لا يلزم من محل هذه الأمور انقسامها. ثم بتقدير أن يكون 
الحلول ها هنا حلول السَّرَيَانَ لا يلزم من انقسام المحل انقسام الحالٌ فيه فإِنْ الوجود 
حال في الجسم الموجود حلول السَّرّيانَء والجسم منقسم والوجود غير منقسم. 

سلّمنا صدق الصَّعْرّىء لكن لا نسلّم صدق الكُبرى. 

قوله: «لولا صدقها لزم الجوهر الفرد). 

قلنا: نعم» ول قلتم بأنّه باطل؟ وما ذكرتهوه في نفيه فقد مرّ الجواب عنه. مع 
ذكر أدلة قاطعة على ثبوته. 

الوجه الثّاني: أن العلم والقدرة والمتياة وسائر الأعراض التّمسانية لا بُدَّ لها 
من محل تقوم به» وذلك امحل ما أن يكون هو التّمس أو البدنء والثاني محال» فتعيّن 
الأول. 

وإنما قلنا إِنَّهُ لا يجوز أن يكون محلّها هو البدن لأنَّ محلّها لو كان هو البدن فإمًا 

أمّا الشّرطيّة فظاهرة. 

وأمّا انتفاء القسم الأول فلأنَ محلّها لو كان جزءاً واحداً من البدن لزم القول 
با جزء الذي لا يتجزأء اك انه وبتقدير تسليمه فالمحال لازم من وجه آخرء لأن 
محلّها لو كان جزءاً واحداً منه لكان سائر الأجزاء خالياً عن هذه الأعراض» فيكون 
ميتاً حماداء وجوازه مكابرة. 


6 ش: «فإن كل موجودٍ واحدةٌ». ك: «فإن الكل موجودٌ وحده). 


١ للك‎ 


وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأن محلّها لو كان أجزاءً كثيرة فتلك الأجزاء إِمَّا أن 
تكون موصوفة بعلم واحد وقدرة واحدة وحياة واحدة» أو يكون القائم بكلّ واحد 
(منها)عل!”'' على جدة وقدرة على حدة وحياة على حدة. 

والأوّل محال» لاستحالة حلول العرض الواحد في المحال الكثيرة. 

والثانى أيضاً محال» لأنه حينئذ لا يكون الإنسان الواحد عالماً واحداً وقادراً 


واحداً وحياً واحداًء بل علماء قادرين أحياءً. لكن ذلك باطل بالضّرورة لأنّ كل 
أحو يدرك من تفنه شيعا واتعدا لذ أشياء كدر 


قال الإما مالرازي: 

جوابه: أنه منقوض على مذهب أبي على بالحواس الخمس الظاهرة والباطنة 
والشهوة والغضب. وبقية أدلتهم مع الجواب مذكور في كتبنا الحكمية. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال لبقو نه تمق م نز مهك أن عا اباللتؤاة القمون العام قوالداطنة 
وَالشيوة7 [هن ١654‏ ]والعيار 

أقول: توجيه إيراد هذه النقوض أن يُقالَ: 4 لا يجوز أن يكون محل هذه 
الأعراض أكثر من جزء واحد من البدن؟ 

قوله: «لاستحالة قيام العَرّض الواحد بالمحالٌ الكثيرة». 
تكون أجراء كثيزة: لحواز أن يكون ينا واحدا :قازلاً لاتقسامات غين متناهية أو 
نقول: 4 لا يجوز أن يحصل لتلك الأجزاء وَحْدة بِاغْيَبَارِها تصير محلا لذلك 
العرض؟ ومع ذلك فإنّهِ منقوض بال حواسٌ الخمس الظّاهرة وبالحواسٌ الباطنة 


1 


أن 


)١(‏ ص ك: «علم)» سبق قلم. 


١ ١ زنك‎ 


ابالشيزة والغضني وألأ :ولق ننه افراض جنات بالاتماق زيش خلها 
ذكرتموه. فكذا ها هنا. 


قا لالإما مالرازي: 

حجة النفاة: أن المدركَ للجزئيات هو البدنء فالمدرك للكليات هو البدن بيان 
الأول: أنا نعلم بالضرورة أنا نحس الحرارة بإصبعنا إذا لمسنا النار» وإنكاره مكابرة. 

بيان الثاني من وجهين: 

الأول: أنَا إذا أحسسنا بحرارة جزئية أمكننا حمل الحرارة الكلية عليهاء 
والحامل للكلّ على الجزئي مُذْرِك لهما ضرورة أن التصديق مسبوق بالتصورء وإذا 
كان المدرك للجزئيات هو البدن كان المدرك للكليات هو البدن. إلا أن يقال: البدن 
مدرك للجزئيات فقطء والنفس لما معاً. لكنه باطلء لأنه يكون حيتئذ الإنسان 
مدركاً للجزئيات مرتين. 

الثاني: أن الماهية التى عرضت لطا أنها كلية جزء من الجزئىء لأن الإنسان جزء 
من هذا الإنسان» ومن أدرك المركب فقد أدرك المفرد. ومن أدرك هذا الإنسان فقد 
أدرك الإنسان لا محالة» والإنسان كلي. ولا يندفع هذا إلا بأن يقال: المْدرَك من هذا 
الإنسان ليس المركب بل أحد قيديه وهو كونه هذاء لكنه باطل. 

أما أولاً: فلأنا دللنا على أن التعين لا يجوز أن يكون وصفاً وجودياً زائداً وإلا 
لزم التسلسل. وإذا لم يكن التعبن وجودياً استحال أن يكون متعلق الإبصار. 

وأما ثانياً: فلآن متعلق الحس إذا كان مجرد التعين» ومجرد التعين أمرّ واحدٌّ في 
جميع المنعينات» فا هو متعلق الحس من المتعينات أمر واحد ني الكل. فوجب أن لا 
يحس بالاختلاف البتة من جهة الإبصارء وكذب التالي يدل على كذب الْمقدّم. 


١١6“ 


قال الإمام الكاتبي: 

قال (خكة النقاف أن امرك لكات هودن © إن لكر 

أقول:احْتَجّ نفاة التّمس النّاطقة بأنْ قالوا: لو كان الدْرِك للجزئيّات هو البدن 
لزم أن يكون اُدْرِكَ للكليّات هو البدن أيضاًء لكن المقدّم حقٌ» فالتَّالي'' مثله. 

آم اقرط :فلكلا إذا احنديها يع زازه حرئئة أمكتدا خم الشراره الكل عليها 
أن نقول: «هذه الحرارة حرارة»» والحامل لكل على الجزئيّ مُدْرِك لهماء لأنَّ الحكم 
عل الَّىء بشىء دون تصورهما محال بالضرورة» ضرورة أن اص مسبوق 
بتصوّر المحكوم عليه وبه» وإذا كان الُْدْرِكَ للجزئيّات هو البدن كان الُْدْرِك 
للكات اهو البلون أركية 

وتوجنية قولهة إلا أن يُقنال: البلان مذرك للجديات فقطء والتفسن مدركة نا 
مع أن نقول: ل قلتم بأنَّ الحاكم على الجزئيّ بالكل إذا كان مدركاً هما والبدن 
مُدْرِك للجزئيّات لزم منه أن يكون مدركاً للكليّات أيضاً؟ وإنَّا يلزم ذلك إن لو 
كان الحاكم بهذا الحكم هو البدن. وهو ممنوعٌ» ول لا يجوز أن يُقالَ: الحاكم بهذا 
الحكم هو التَّمْس لأئَّا مدركة للجزئيّات والكليّات معاً؟وأمًا البدن فلا يدرك إِلَّا 
الجزئيّات فقطء وإذا كان كذلك استحال منه'" هذا الحكمء ‏ قلتم بأنّه ليس 
كذلك؟ لا بد له من دليل. 

وقول الكنه ناظل» لأنه. حيقل يكوك الإنسات حدركا للحرجات مدن 
إشارة إلى جواب هذا المنع» وتوجيهه أَنْ يُقالَ: لا شَكَ نا نحكم بالكل على الجزئيّ» 
فالحاكم بهذا الحكم إمّا أن يكون هو البدن أو التّمس. فإِنْ كان الأوّل لزم أن يكون 


)١(‏ ك: «والتالي». 
(؟) ك: (فيه). 
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البذان مدركاً لا لا مرّ.وإن كان الثاق كانت" النفس / [طن:05؟ت] مدركة لاء 
وقد سلمتم أن البدن مُدْرِك للجزئيّات» لزم من ذلك أن يكون الإنسان مدركاً 
للجزئيّات مرّتينء وإنّهُ محال. 

الوجه الثَّن لبيان الشَّرطيّة أنْ يُقالَ: لو كان ادك للجزئيَ هو البدن. 
والماهيّة التي عَرَضْت لا الكُلَيّهَ جزء من الجزئيّ» لأنَّ الإنسان جزء من هذا 
الإكاة» والذرلة: لمر كا اذ رلك الكل و اموق مره راقن قا رلك ين الاتيفاة 
مُدْرِك للإنسان لا محالة» والإنسان كل فَعْلِمَ أنّ ادك للجزئئّ لو كان هو البدن 
لكان امُدْرِك للك أيضاً هو البدن. 


- 


وأمّا حقيّة المقدّم فلأنا نعلم بالضَّرورة أنَّا نحسّ بحرارة أصبعنا إذا لمسنا 


لخر كار كادف 

قوله: «ولا يندفع هذا إلا أنْ يُّقَالَ: المدرك من هذا الإنسان ليس المركب بل 
أحد قيديه» وهو كونه هذا» إشارة إلى منع مع ذكر المستند» وتوجيهه أن يُقالَ: أيش 
تعني بقولك: «البدن يدرك هذا الإنسان مثلاً الذي هو الجحزئيّ»؟ إن عنيت به أنه 
يدرك كل واحد من أجزائه فهو ممنوع» وإحساسنا بحرارة أصبعنا إذا لمسنا الثّار لا 
تدل على ذلك. 

وإن عنيت به آنه يدرك أحد قيديه وهو كونه هذا فمسلّم؛ ولكن لا نسلّم أنه 
يلزم من إدراك البدن أحد قيدي هذا الإنسان أن يكون مدركاً للإنسان, وإِلَّا يلزم 
ذلك إن لو كان مدركاً لكل واحد من أجزائه» ونحن نتكلّم على خلاف هذا التقدير. 

وقوله: «لكنّه باطل..2 إلى آخرهء إشارة إلى جواب هذا المنع» وتقريره أَنْ 
يُقالَ: إذا سلمتم أن البدن مُدْرِكَ لهذا الإنسان لزم أن يكون مدركاً للإنسان» لأن 
هذا الإنسان مركب من الإنسان مع تعيّنه ومشخصاته والتعيّن والتشخص عدميّ 


)201 شن: «كان». 


كك ا( 


مر أن الئن لا وز أن يكون ويعودياً زائدا عل ؛ذات التعين ولا لزه التسلمل» 
وإذاكاق السن:والتشينصى أمرا عدم انتعال أن عليه الإنصان فالعلن إذن 
لمن ]لذ لان فوهك هو نان » ولان تملك ابلس لو كان هو ع د العا 
ومجَرّد التعيّن أمر واحد في جميع الأمور المعيّنة» ينتج: أن ما هو متعلّق الس من 
المعيّنات أمر واحد في الكل ولو كان كذلك لزم أن لا نحسٌ بالاختلاف بين تلك 
الأمور البتّة من جهة الإبصارء والتالي ظاهر الفساد فكذا المقدم. 

قال الإما مالرازي: 

ولنذكر الآن بعض أحوال النفس: 

(مسألة: مذهب أرسطاطاليس وأتباعه أن النفوس البشرية متحدة بالنوع) 

واحتجوا بأنها لو اختلفت بالماهية بعد اشتراكها في كونها نفوساً بشرية كانت 
مركبة» لآن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز. فكل مركب جسم فالنفس جسم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قأل: "ا ولنذكن يعقى أخوال التسنة: 

أقول: لما فرغ من إثبات النفس وإيراد ما قيل في نفيها شرع في إيراد بعض 
أحكام التفس» وهي سبعة: 

الأك ل لماذهي: اطاط اندن رمك صو هن إتابعه نالفو اللكراية 
متّجدة بالنّوْع وَاحْتّجُوا على ذلك بِأنْ قالوا: إن التفوس لو اختلفت بالماهيّة يلزم 
كونها مركبة» والتالي باطل» فالمقدّم مثله. 

بيات الخررطية؟ عا لو القت بالمااهتة ولا شك اق اما يشتر كه ىكرعنا 
وك تاه ا لا لجان بد نايدا تاد موسي مسي ور 


١١65 


قال الإما مالرازي: 

الاعتراض: لم لا يجوز أن يقال كونها نفوساً بشرية معناه أنها مدبرة للأبدان 
البشرية» وكونها مدبرة من عوارضها؟ فلم لا يجوز أن يقال: إنها مختلفة بتمام الماهية 
يشت ركان في الاختلاف والتضاد. 

سلمناه. لكن لم قلت أن كل مركب جسم؟ بل مذهبكم أن الجسم مركب من 
المهيولى والصورة. لكن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسهاء وكيف وعندهم الجوهر 
جنسٌ للنفوس والعقول؟ وكل ما كان تحت جنس كانت ماهيته مركبة من الجدنس 
والفصل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض عليه: ‏ لا يجوز أنْ يُقالَ: كونها نفوساً بشريّة معناه: أنها 
مدبّرة للأبدان..» إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أن يُقالَ: ل قلتم بأنها لو اختلفت بالماهِيّة بعد 
اشتراكها في كونها نفوساً لزم كونها مركبة؟ وإِنَّا يلزم ذلك إن لو كان كونها نفوساً 
اعتبار داخل في ماهيّتهاء وهو ممنوعٌ ول لا يجوز أن يكون كونها نفوسا معناه أنها 
مديّرة للأبدان؟ وكوما مديّرة للأبدان عارض من عوارضهاء والاشتراك في 
العوارض لا يوجب التّركيب في الماهيّة» لجواز أن تكون مختلفة بتمام الماهيّة وتكون 
مشتركة في العوارضء وذلك غير ممتنع» فإن الصَّدَّين مع اختلافههما في الماهيّة 
يشتركان في الاختلاف والتضاد. 

سلَّمنا صدق الشَّرطيّة» لكن لا نسلَّم انتفاء التَالي. 

قوله: الو كان مركباً لكان جس)»: 


قلنا: لا لم 


١١ /ا6‎ 


قوله: ١لأنَّ‏ كل مركب جسم). 

قلنا: لا نسلّمء بل كل جسم مركّبء أمّا عند المتكلّمين فمن الجواهر الفردة» 
وما عندكم فمن اليولى والصّورة» والموجبة الكُلَيّة لا تنعكس لنفسها كُلَيّة. وكيف 
يصدق قولكم: "إن كل مركب جسم)ء ومن مذهبكم أن الجوهر جنس التفوس 
والعقول» وكل ها وخل تحت عن كانت ماهيه مركبه من الس والفمن ؟ 


قا لالإما مالرازي: 

ومنهم من زعم أنها مختلفة بالماهية» واحتجوا بأنها مختلفة بالعفة والفجور 
والذكاء والبلادة. وليس ذلك من توابع المزاج» لأن الإنسان قد يكون بارد المزاج 
وهو في غاية الذكاء. وقد يكون بالعكسء. وقد يتبدل المزاج والصفة النفسانية باقية. 
ولا من الأسباب الخارجية. لما قد تكون بحيث تفتضى خُلقا والخاصل ا 
فعلمنا أغها من لوازم النفس. واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. وهذه 
الحجة إقناعية. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «ومنهم من زعم أنها مختلفة بالماهيّة» وَاحْتَجُوا بأنها مختلفة في العفة 
والفجورء والذكاء والبلادة..» إلى آخره. 

أقول: بعض العقلاء ذهب إلى أن الثفوس البكريّة مختلفة با ماهيّق واحتجٌ 
عليه بأن قال: لا شَكَ أنها مختلفة في العفة والفجور والذكاء والبلادة» وهذا 
الاختلاف ليس من توابع المرّاجٍ ومقتضياته. وإِلّا لكان كل حَادَ اراح ذكياً وكل 
بارد المرّاحٍ بليدء وليس كذلكء فإنْ الإنسان قد يكون بارد اراح [وآفي غاية 
الذكاع وقد يكون /[ص:لاه ك"ب] حَاد المراج لوافي غاية البلادة. 

أو نقول: لو كان من توابع ارّاجٍ لاختص كل صفة نفسانية بالمرّاجٍ الذي 
تقتضيه» لكن ليس كذلك» لذن نرى الذكاء في حَادٌ المرّاجٍ وبارده ورطبه ويابسه. 


١١648 


وكذلك كل صفة نفسائيّة. ولأنّه لو كان من توابع الرَاجٍ لتبدلت عند تبدل الرّاجء 
والتَالِ باطل» لأن الاج قد يتبدل من الحرارة إلى البرودة وبالعكس.ء مع أن الصّفة 
الما به اق 

لين أيضاً من الأسباب الخارجة مثل تعليم المعلم ومشاهدة من "و 
لأن هذه الأسباب ربا اتّفقت بحيث إنها تقتضي العفة ويكون الإنسان مع ذلك 
ميّالاً إلى الفجورء وربا اتّفقت بحيث تقتضي الفجور ويكون الإنسان ميالاً إلى 
العفة» وربما كان الأبوان في غاية السقوط والولد في غاية الشرفء وبالعكسء وكذا 
القول في سائر الأخلاق. 

ولا بطل أن يكون الاختلاف في الصّفات التفسانيّة لأحد هذين القسمَيِن 
7 تعيّن أن يكون ذلك من لوازم التّفس وتوابعهاء واخختلاف اللوازم يدل على اختلاف 
الملزوماتء وإلا لز م تخلّف اللازم عن الملزوم؛ وإنّهُ محال. 

قوله: «وهذه المجّة إقناعيّة» إشارة إلى أنها ضعيفة» وهو ظاهرء لأنَا لا نسلّم 
انحصار الأسباب الخارجيّة في تعليم المعلّم ومشاهدة من”" الأبوين» وحينئذٍ لا 
يلزم من إبطال أن يكون لأحدٍ ما ذكرتم من القِسمَيْن أن يكون من لوازم التّمْسء 
لاحتمال”" أن يكون لفاعل مغاير لما ذكرتموه» وهو الفاعل المختار» أو بسبب شكل 
من الأشكال الفلكيّة والاتّصالات الكوكبية 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: زعم أرسطاطاليس وأتباعه أغها حادثة» خلافاً لأفلاطون ومن قبله) 


)23 ص: (في». 
هم ص: (في». 
(9) ك: «لا يحتمل». 
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حجة القائلين بالحدوث أنها لو كانت أزلية لكانت إما أن تكون واحدة أو 
كثيرة» فإن كانت واحدة فعند التعلق بالأبدان إن بقيت واحدة فكل ما علمه واحد 
علمه كل أحد وبالعكس.ء هذا خلف. أو لا تبقىّ واحدةً فقد انقسمت. وهذا محال 
لأن امهويتين اللتين حصلتا بعد الانقسام إن كانتا حاصلتين قبل ذلك فقد كانت الكثرة 
حاصلة قبل حصوطاء هذا خلف. وإن قلنا: إنهما ما كانتا حاصلتين وقد حدثتا الآن» 
فهاتان النفسان قد حدثتا الآن والنفس التى كانت موجودة قبل فقد عدمت. 

وأما إن كانت كثيرة فلا بد من الامتياز بأمورء وهى إما الذاتيات أو لوازمها. 
وهما محالان لأن النفوس البشرية متحدة بالنوع. وإن لم تتحد كلها بالنوع فلا أقل من 
أن يحصل من كل نوع شخصان. وإما بالعوارض. فهو محال لأن الاختلاف بالعوارض 
إنما بد يتحقق عند تغير المواد. وقبل البدن لا مادة. فلا يد يتحقق الاختلاف بالعوارض. 

الاعتراض: لا نسلم أنه يوجد نفسان من نوع واحد.وبيانه ما مر. 

سلمناه. لكن لم قلت إن الامتياز لا بد وأن يكون زائداً؟ وبيانه ما مر. 

سلمناه. لكن لم لا يجوز أن يكون الاختلاف بالعوارض؟ 

قوله: «قبل هذا البدن لا مادة». 

قلنا :لا نسلم» فلم لا يجوز أن تكون قبل : تعلقها بذا البدن متعلقة ببدن آخر 
فانتقلت منه إلى هذا على سبيل التناسخ؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «زعم أرسطاطاليس وأتباعه أنها حادثة؛ خلافاً لأفلاطون ومن قبله). 

أقول: هذا هو الحكم الثاني من أحكام التّمس النآطقة”'". فاعلم أن 
أرسطاطاليسٍ وكل من تابعه ذهب إل أن العل الناطقة حادثة.» وذهب أفلاطون 


)١(‏ ك: «الناطقية». 


1١١ 


احْتَجّ القائلون بالحدوث بأنْ قالوا: إنها لو كانت أزليّة فلا يخلو: إِمّا أن تكون 
واحدة أو كثيرة» والقسمان باطلان» فبطلٌ القَؤل بكونها أزليّة. 

أمّا الشَّرطيّة فظاهرة. 

وأمّا انتفاء القسم الأوّل فلأئَّا لو كانت واحدة فبعد التعلّق بالأبدان إمّا أن 
تبقى واحدة أو لا تبقى. 

والأوّل باطل؛ لأنََّا بعد التعلّق لو بقيت واحدة لكان لجميع النّاس نفس 
واحدةء فكل ما علمه واحد منا علمه كل واحد. وكل ما يجهله واحد منا / 
[ص:58 ”أ] يجهله كل واحد. وذلك معلوم الفساد بالضّرورة. 

والثَّاني أيضاً باطل» لأنَّا بعد التعلّق إذا لم تبق واحدة فقد انقسمت»ء ولو 
انقسمت لحصلت بعد الانقسام هويتان» وذلك محال لأن تينك اللمويتين إن كانتا 
حاصلتين قبل القسمة فقد كانت الكثرة حاصلة قبل حصوهاء هذا خلف.وإن لم 
يكونا حاصلتين قبل القسمة فقد حدثتا الآنء ولو كان كذلك لزم أن يكون بعد 
التعلّق فقد حدثت هاتان التّفسان والتّس التى كانت موجودة قبل التعلّق قد 
فئيت» وحينئز لا يكون ذلك انقساماً للنفس الأولى بل إعداماً لما وإيجاداً للنفسين 
الأخريين» وقد فرض كذلكء هذا خلف. 

وأمّا انتفاء القسم الثاني فلأَّا لو كانت كثيرة فلا بُدَّ من أن تمتاز كل واحدة 
منها عن الأخرى”' بشىءء لأن الكثرة بدون الامتياز غير معقول» وذلك الامتياز 
إِمّا أن يكون بِالذَاتِيّات أو لوازمها أو بالعوارض. 

والأولان محالان» لأنَّ التفوس البكّريّة متّحِدة بالتوع. والأمور المتّحِدة 
بالنوع تكون متساوية في جميع الذَاتِيّات واللوازم. 


)١(‏ ك: «الآخر). 


١١0١ 


والثالك ايشا انع أن ولد ف بالفوازهن بطر تساف ذاه يفف 
ون نا نا تلها هق ال وإنقة ووذلات الالصبدا فين إذذا كرون سني ارا لو فقا 
النّس البدن. وقبل تعلّق التّمس بالبدن لا مادّة للنفس إذ لا بدن لاء وإذا كانت كذلك 
استحال أن يَعْرِض لا عارض خاصٌء وحيئئذٍ لا يتحقق الاختلاف بالعوارض 

قوله: «وإن ل تنّحِد كُلّها باتع فلا أقَلَ من أن يحصل من كل نوع شخصان' 
إشارة إلى جواب منع مقدّر وهو أن يُقالّ: لا نسلّم أن الامتياز بِالذَاتِيّات واللوازم 
حال. 

فول الأ ُو البقرية مد بالتّع» 

قلنا: لا نسلّمء فإنّا قد ينا أن اخحتلافها بالماهيّة. 

فأجاب عنه بقوله: وإن سلَّمنا أن التّفوس البشّريّة كُلَها غير متّجدة بالتوع» 
لكن لا أَقَل من أن يحصل من كل نوع شخصانء وهذا القدر كافٍ في تحصيل 
غرضنا في هذا المقام. 

وأنت تعلم أن ما ذكره لا يصلح أن يكون جواباً للمنع المذكورء لأنّه ما 


صحّح ذلك ببرهان» فيحتمل أن ينحصر كل نوع في شخص واحدء وهذا منع 
الإمام هذه المقدّمة في الاعتراض على هذا الدّليل وقال: لآ تسلم أله يويد تشنينان 


من نوع واحدء وما الدّليل عليه؟ 


قوله: «وبيانه ما مر إشارة إلى ما ذكره من الدّليل على اختلاف التفوس 
البشّريّة في التؤع. 


سلّمنا"» /[ص: 08؟ب] لكن 1 قلتم: إن الامتياز لا يجوز أن يكون 
بالذَّاتيّات واللوازم؟ وما ذكرتموه في امتناع هذين القِسمَيْن فقد مر الكلام عليه 


() ش: اسلمناه). 


١١07 


ملمنا عق وله كول لذ عون أن كوت لاعت لوقادينها بالغوار من 
المفارقة؟ 

كؤلة الآ الاتمداوف بالخوارفى إنا يكن بهي الاخفلات الواسارلا 
مادة للنفس قبل البدن». 

قلنا: لا نسلّم» ولا يجوز أن تكون هذه النّمس قبل تعلّقها ببذا البدن كانت 
متعلّقة ببدن آخر فانتقلثُ منه إلى هذا البدن؟ وهذا الاحتمال لا يندفع إِلّا بإبطال 
القول بالتناسُخ» وسيأتي الكلام فيه. 

ولّئِن سلَّمنا صحّة دليلكم ٠‏ لكنّه اقتضى أن لا تبقى التفوس بعد المفارقة 
انون لوكت ناكا أن كر مهد أن كد 

والأوّل محال لامتناع إتحاد الاثنين. 

والثّاني أيضاً محال» لأنَّ الكثرة لا تتحقّق بدون الامتياز» والامتياز بينها(© لا 
يجوز أن يكون بالذَاتيّات واللوازم لما ذكرتم» ولا بالعوارض المفارقة لأن ذلك إنما 
يكون بسبب الادّة» ولا مادّة إِلّا البدن» وبعد المفارقة عن البدن لا بدن فلا مادق 
فاستحال أن يحصل الامتياز بالعوارض حينئلٍ. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: القائلون بحدوث النفس اتفقوا على فساد التناسخ لوجوه ثلاثة): 

أحدها: أنا قد دللنا على حدوث النفسء فيكون حدوثها عن مبدأها القديم 
موقوفا على حدوث شرطء. وإلالم يكن حدوثها الآن أولى من حدوثها قبل ذلك» 
وذلك الشرط ليس إلا حدوث البدن. فإذن: حدوث الاستعداد البدني علة لفيضان 
النفس على الجسد من مبدأها القديم, فالبدن الحادث الذي يتعلق به نفس على سبيل 


)١(‏ ش: "بينهم]»). 


١10 


التناسخ لا بد وأن يستعد لقبول نفس أخرى ابتداءً » فيجتمع النفسان على بدن 
واحد. وهو محال لأن كل واحد يجد ذاته شيئاً واحداًء لا شيئين. 


قال الإمام الكاتبي: 


قال؟ «القائلون حدوت: اللنفين الفقوا خن فساد التناسُخْ لوجوه ثلاثة..» 
إلى آخره. 

أقول: هذا هو الحكم الثّالث من أحكام النَّمَسء فاعلم أن أرسطو ومن تابعه 
-الذين قالوا بحدوث التّمس- أجمعوا على امتناع التَّاسُخ وَاحْتَجُوا عليه بوجوه 
ثلاثة: 

الأوّل؛ أنا قذ بيدا خذوتةاللقين» والمعلولات المتحدثة لآ يد من النهاتها إلى 
علل قديمة؛ ولا بد أن يكون حدوثها عن عللها موقوفاً على حدوث شرط هو 
استعداد القوابل: إل لم يكن حدوثها في وقت معيّن أولى من حدوثها قبله ولا 
بعده؛ وقابل التّمْس البدن» فإذن حدوث التّفس عن عللها”" متوقّف على استغداد 
البدن لتعلّقها به وذلك الاستِعْداد إنا يحصل بسبب حدوث الِرَاجٍ الموجب 
لصلاحيّة البدن لقبولماء فإذن حدوث الرّاجٍ عِلة لآن تفيض عن العلة القديمة نفس 
اطقة». قإذا حدث البدن: فلا بن أن محدث نسن تتعلق بد فلو تعلّقت به نفس 
أخرى على سبيل التَّناسُحْ لزم تعلّق التّفسين ببدن واحد. وإِنَّهُ محال» لد كل الكل 


يدرك الم ة ذاته شيعا واحدا لا هسكن 
يدرك , ور يئا و شيئين 


قال الإمام الرازي: 


الاعتراض: هذه الحجة مبنية على حدوث النفسء ودليلكم في حدوث النفس 
مبني على فساد التناسخ. على ما لاح الحال فيه فيكون دوراً. 


.»اهتلع١ ش:‎ )١( 


١ 


المستعد لواحد منها لا يكون مستعداً لغيره؟ 
فيه» فلم يلزم من كون البدن المخصوص مستعداً لنفس الموصوف بهذه الخاصية 

سلمنا حصول المساواة» فلم لا يجوز تعلق النفسين بالبدن؟ 

قوله: لأن كل واحد يجد نفسه شيئاً واحداً قلنا: الذي يدرك منى نفسى هو 
نفسي» وكل نفس تجد نفسها نفساً واحدة لاغير فلم يلزم محذور. 

وثانيها: لو كانت هويتنا موجودة قبل بدننا في بدن آخر. لتذكرنا تلك الحالة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض: هذه المُجّة مبْنيّة''' على حدوث التّمسء ودليلكم في 
حدوث التّفس مبْنيَ على فساد التَّناسّخ فيلزم الدَّوْر). 

أقول: توقف كل واحد من الدَّلِيلِين / [ص: 759أ] المذكورين -أحدهما في 
حدوث التّْسء والآخر في فساد التَناسّخ- على الآخر ظاهر. 

سلّمنا أن الدَّوْر مندفع» لكن لا نسلّم أن حدوث ايراج الصّالح لتعلّق 
النّمس ببدن صاحبه عِلة لفيضان نفس عن عللها القديمة» وإنَّا يلزم ذلك إن لولم 
تكن تلك الصلاحية لقبول النّفس التَناسُخْيّة» فإنها لو كانت كذلك كانت تلك 
العالاسةة تمائعة مى طالا حك فول تفن أخدرىء لاستال: أن يقال! إن اللفوسن 
البشّريّة مختلفة بالتّؤع» فالبدن الصّالح لنفس لا يكون صالحاً لنفس أخرىء فإذا 


() ص»ك: «الاعتراض على كن جه 1 


١176 


حدث الِرَاجٍ الصّالح للنفس التَنَاسُخيّة لم يصلح لتدبيره إِلّا تلك التّفس بعينهاء 
وعلى هذا اندفع المحال الذي ذكرتموه. 

رافق تملمنا أذ اللقريى التكرية موده التو لكي لز كبلك كاعري 
منها تختصٌ با به تمتاز عن الأحرئ”"» وذلك المميز لا بد أن يكون الفا لما يه تمتاز 
عنها الأخرى في ماهيّته. وإِلّا لافتقر إلى مميز آخرء فإذا كان كذلك فالمجموع الحاصل 
من ماهِيّة امس ومشخّصاتها في أحد الشّخصين يكون مخالفاً للمجموع الحاصل في 
الشَّخص الآخرء فلا يلزم من كون المرّاجٍ صا حاً لأحدهما كونه صاحاً للآخر. 

ملا مول النناؤاةامة كل الويمقء الك لظ عرز شلن اللسين بدن 


واحد؟ 

قزلة: الأن كل اجن" عو فيه هيا واهذا: 

قلنا: نعم» ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يتعلّق نفسان ببدن واحدء لأنَّ الذي 

ه٠‎ 3 5 5 ٠. ٠.٠. م‎ ٠.٠ 1 ٠... (غ)..‎ 5 

يدرك مني نفسي هو نفسي» وكل نفس تجد نفسها نفسا واحدة لا غيرء فلم يلزم 

لزنه التان :الو كاك أنفنسا متملفة قبل تعلفها بأبدائنا بيلق ابعر لعل 50 
تلك الأحوال التى مرّتء لأنَ محل الفكر والتّذكّر جوهر التّفسء وإِنَّهُ بات ىا كان» 
فامتنع زوال هذه العُلُوم لكنا لا نتذكر شيئاً من أحوالنا قبل كوننا في هذا البدن» 
فبطل القَوْلَ بالتَناسخ. 


)١(‏ ك: «واحد)». 
(؟) ص»ك: «الآخر). 
(9) ك: «واحد)». 
(5) ش: (منه». 
(6) ك: «لتذكر). 


1١1١55 


قال الإما مالرازي: 

والاعتراض: لم لا يجوز أن يكون تذكر أحوال كل بدن موقوفاً على التعلق 
بذلك البدن؟ 

وثالثها: أنه لو صح التناسخ لكان إما أن يكون واجباًء فيلزم أن يكون عدد 
الهالكين مثل عدد المحدثين. أو جائزاًء وهو محال لأنه يلزم بقاء النفس معطلة في] 
بين هذين اله لتعلقين. وذ ضعف هذه الحجة لا يخفى. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «[و]الاعتراض..) إلى آخره. 

أقول: لاشلم دق ها دكرم من الشَّرطيّة: وإنَّا يصدق إن لو لم يكن علم 
التّممس بأحوال ذلك البدن وتذكرها مشروطاً تعلق النّمس بذلك البدن» وهو 
منوعٌ, فإنَّ من الجائز أنْ يُقالَ: تعلق التّمس بالبدن شرط لعلم النّْس بأحوال ذلك 
البدن وتذكرهاء وبعد المفارقة ذالم يوجد ذلك الشّرط لا جرَمَ قد املشروط. 

الوجه الثّالث: أنّه لو صم التََاسُخْ فلا يخلو: إمّا أن يكون واجباً أو جائزاً 
والقسمان باطلان؛ فبطل القَوْلُ بصحّة التَاسُخ, 

أمّا الشَّرطيّة فظاهرة. 

وأمّا انتفاء القسم الأوّل فلأنّه لو كان واجباً لكان / [ص:7594ب] كلّما هلك 
بدن وجب أن محدث بدن لتتعلق التفس المفارقة عن البدن امالك بالبدن الحادث» 
ولو كان كذلك لكان عدد ال هالكين مثل عدد المحدثين. وإنَّهُ حال. 
فلنفرض مفارقة نفس عن بدن وم تتعلّق ببدن آخرء ولو كان كذلك لزم بقاء التمس 
معللة نا وين التسلة و نال 


)١(‏ ك: !١لا‏ مرُ). 


١١01/ 


قوله: «وضعف هذه الحُّجّة لا يخفى» ظاهر. لأنَا نقول: ‏ لا يجوز أن يكون 
واي؟ 


قوله: «لو كان كذلك لكان كلما هلك بدن وجب أن يحدث بدن آخرء لتتعلّق 
الس المفارقة به». 

قلنا: نعم» ول قلتم: إِنَّهِ باطل؟ 

قوله: "لو كان كذلك لكان عدد الحالكين مثل عدد المحدثين» غير لازم فَإنَا 
ما أوجبنا أن تكون جميع النفوس المتعلّقة بالأبدان على سبيل التَّناسُخْ» بل أوجبنا أن 
تكون التّفس المتارقة كن دن تعقلق مدن اليه فاق أن تعلق نالا يدان نفوس 

سلّمنا فساد هذا القسمء لكن لا يجوز أن يكون جائزاً؟ 

قوله: «لو كان جائزاً لما لزم من فرض عدمه محال». 

قوله: «فحينئفٍ يلزم بقاء التفس معطلة فيما بين التعلّقين» َإنَّهُ محال». 

فلنا: إن غنيك بببقاء الثفسن مغطلة فنا بين التعلقين أننا لذتكون تعلقة ين 
أصلاً فلم قلتم بأنَّه محال؟ بل هو عين مذهبكم. 

وإن عنيت به شيئاً آخر فبيّنوه لننظر فيه. 


ولقائلٍ أن يجيب عن المنع الأو يان يقول: سور 
اللّازْم» بل نقول: لو كان جائزاً لزم بقاء التّمس معطلة فيه بين التعلّقين» وأنتم 
تقولون به. 


١18 


قال الإما مالرازي: 

(مسألة: اتفقت الفلاسفة على امتناع عدم الأرواح) 

واحتجوا بأن العدم لو صح عليها لكان إمكان العدم متقدماً لا محالة على 
العدم» وذلك الإمكان يستدعي حلا ويجب أن يكون المحل باقياً عند ذلك العدم؛ 
لأن القابل واجب الحصول عند المقبول» والشيء لا يبقى عند عدمه. فإذن كان ما 
يصح عليه العدم فله مادة» فلو صح العدم على النفس لكانت مركبة من المادة 
والصورة. لكن ذلك باطل لا بينا أنها ليست بجسم. 

ولأنا على هذا التقدير إذا نظرنا إلى الجزء المادي لم يكن قابلاً للعدم» وإلا لافتقر 
إلى مادة أخرى ولا محالة ينتهي إلى ما لا مادة له. فيكون ذلك الشيء غير قابل للفساد. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّفقت الفلاسفة على امتناع عدم الأرواح..2 إلى آخره. 

أقول؛ هذا هو الحكم الرّابع من أحكام النَّْسء وَاحْتَجّت الفلاسفة على 
اا مكاعر 0ل لو صم العدم عليها لكانت مركّبة من 
المادّة والصّورة» والتَابي باطلء فالمقدّم مثله 

يهان الشّرطيّة: أنه لو صحٌ العدم عليها لكان إمكان عدمها سابقاً على عدمها 
لا محالة. لأن كل ما صحّ العدم عليه فإمكان عدمه متقدّم على عدمه. وإلا لكان قبل 
ذلك إِمّا واجباً أو متنعاًء والأوّل ينافي صحّة العدم عليه والثاني ينافي وجوده في الجملة. 

والأمكان أغر تاجرد الالانتيفن لفاو المحمول على العدم الذي 
يجب أن يكون عدميّاً لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم؛ وإذا كان اللّاإمكان”" عدميًاً 
كان الإمكان وجوديّاً ضرورة كون أحد النقيضَيْن وجودياً. 


)١(‏ ش: «اللامكان». 
(؟) ش: «اللامكان». 


١508 


وليس من الأمور القائمة بذاتهاء فلا بد له من محل يقوم به. 

فإذن كل ما صحٌ عليه / [ص:1770] العدم فله محل» وذلك المحلى يجب أن 
يكون باقياً عند عدم ذلك الشَّىء لأنَ القابل للَّيء يجب حصوله عند القبول» والشَّيء 
لا يبقى عند عدمه فإذن كل ما صم العدم فب ادك سن معي 

فلو صحّ العدم على النّمس لكان لها محل يبقى عند عدمهاء وكل ما له محل 
يبقى عند عدمه كان مركباً من ذلك المحل ومن الصّورة الحالة (فيه)» فلو صحّ 
العدم على التّمس لكانت مركّبة من المادّة والصورة. 

وأمّا انتفاء الثَال فنا رك عا ليمنت بحسم بول جنوانية, وكل مركّب من 
المادّة والصّورة جسمء ينتج: أنها ليست مركّبة من المادّة والصورة. 

قوله: «ولأنا -على هذا التقدير- إذا نظرنا إلى الجزء المادّيٌ لم يكن قابلاً 
للعدم» إشارة إلى تقرير آخر بعد صدق الشَّرطيّة يؤدي إلى المطلوب.وتوجيهه أن 
يُقالَ: لا ثبت أن من لوازم صحّة العدم على النفس كونها مركّبة من المادّة والصّورة 
فنقول: هذا اللّازم إمّا أن يكون منتفياً في نفس الأمر أو لم يكن, وأيَاً مل(" كان يلزم 
تيوت المدعى: 

ما إذا كان منتفياء فظاهر. 

وأمّا إذا كان ثابتاً فلأنَ الجزء المادّيّ من التّمس استحال عليه العدمء وإِلّا 
لافتقر إلى مادّة أخرى لا محالة لما بِيّنّاه. ولا يتسلسل إلى غير الثهاية» بل ينتهي إلى 
مادّة لا مادّة لحاء فتلك المادّة لا يصحٌ العدم عليها”" وإِلَّا لكان لما مادّة جر قد 


)١(‏ ش: كل ما صح عليه العدم». 
0) ش: «وأيما». 
() ش: (لا يصح عليها العدم». 
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فرض أنَّه ليس لا مادّة. فإذن تحقق أن العدم لا يصحّ على تلك المادّة» ونحن لا نعني 
بالنفس إلا تلك المادّة. 

قالالإما مالرازي 

والاعتراض: لا نسلم أن الإمكان أمر ثبويء وعلى هذا التقدير لا يستدعي 
محلاً. وأيضاً فالنفس حادثة فتكون مسبوقة بالإمكان. فالإمكان السابق لما ل يُوجب 
كونها مادية» فكذلك إمكان فسادها. 

سلمنا أنها لو قبلت العدم لكانت مادية» فلم لا يجوز؟ 

قوله: كل مادي جسم). 

قلنا: لا نسلم. بل مذهبكم أن كل جسم مادي. والموجبة الكلية لا تنعكس 
كنفسهاء وكيف وهو تحت جنس الجوهر؟ فيكون مركبا. 

قوله: «إذا نظرنا إلى الجزء المادي وجب أن يكون باقياً». 

قلنا: هب أنه يجب بقاء مادة النفسء لكن لا يلزم من بقاء مادة النفس بقاء 
النفس. لآن المركب لا يبقى ببقاء أحد أجزائه. 

وتحقيقه: أن المقصود من إثبات بقاء النفس إثبات سعادتها وشقاوتها وذلك غير 
حاصل على هذا التقديرء لأنه على تقدير بقاء مادتها دون صورتها لا يمكن القطع 
ببقاء كمالاتباء لاحتمال توقف إمكان تلك الكمالات على حصول الجزء الصوري الفاني. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الاعتراض: لأنسلّم أن الإمكان أمر ثبوق::' إلى آخره. 

أقول: اعترض الإمام على هذا الدّليل بأَنْ قال: لا نسلَّم كون الإمكان [أمراً] 
ثبوتياً حتى يستدعي وجود محل يقوم به. وما ذكرتموه لبيان كونه ثبوتيّاً فقد مرّ 
ضعفه مراراً. 


١1١/١ 


ولأنّ الإمكان لو استدعى وجود محل يقوم به لاستدعى إمكان وجود التّمس 
قبل حدوثها محلا يقوم بهء لأن التفس حادثة» وكل حادث فهو مسبوق بالإمكان. فل 
لم يقتض الإمكان السَّابق للنفس كونها مادية» فكذا الإمكان اللاحق» وهو إمكان 
فسادها. 

سلّمنا التّرطيّة وهي أنها لو قبلت العدم لكانت هادية» ول قلتم بأنَّ كونها 
مادية محال؟ 

قوله: «كل مادّيّ جسم). 

قلنا: لا نسلّم صدق هذه القضيّة» بل الصَّادق على مقتضى مذهبكم أن كلّ 
جتس مادق #والوجبة الكُلَيّة لا يجب أن تنعكس كنفسها كُلَيّهَ /[ص:١١٠١ب]‏ 
وكيف تصدق هذه القضيّة؟ فإنَ التّمس عندكم داخل تحت الجوهرء فيكون الجوهر 
جنساً لهاء وكل ما دخل تحت جنس فهو مركب من الجنس والفصل المقترن به 
ا 0 

ونقول أيضاً على التقرير الثَّني: ل قلتم بأنَّ الواقع لو كان هو كون التّممس 
مركبة من المادّة والصّورة يلزم المطلوب؟ 

قوله: «لأنَا إذا نظرنا إلى الجزء المادّيّ لم يكن قابلاً للعدم, وإِلّا لكان له مادّة 
أخرى» ولا يتسلسلء» » بل ينتهي إلى ماذة غير قابلة للعدم». 

قلنا : لج قلتم بن عدم قبول جزثها المادَيّ للعدم؛ بعد تسليم ما فيه يقتضي بقاء 
التّمس؟ فإنّه لا يلزم من بقاء مادّة التّمس بقاء التّمس لأنّ المركّب لا يبقى ببقاء أحد 
أجزائه. 

قوله: «نحن لا نعني بالتّمس إِلّا تلك المادّة». 

قلنا: لا مشاحّة [لنا] في العناية”""» لكن المقصود من بقاء النّفس لا يحصل 
لهل اشر الأن لمشيو ةن رشان اقاف السينى قالح سمط دواري 


2000 كذاء ولعلّها: «العبارة». 


١ ١/1 


وقنلك لس 4ل ذا عفدن لآن عن تقدي بقاء ماقا وال ان 
يمكن القطع ببقاء كالاتهاء لاحتمال توقف إمكان حصول تلك الكمالات على 
حصول الجزء”" الصّوريٌّ الفائت حينئزء وكذلك القول في بقاء شقاوتها. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: النفس الناطقة مدركة للجزئيات عندناء خلافاً لأرسطاطاليس وأبي 
علي) 

لنا: أن ههنا شيئاً حمل الكل على الجزئي. وذلك الشيء مدرك لماء والمدرك 
للكلي هو النفس. فالمدرك للجزئي هو النفس. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «النّس الناطقة تدرك الجزئيات عندنا خلافاً لأرسطاطاليس وأبى على 
ابن سينا..2 إلى آخره. 00 

أقول: ذهب الإمام رحمه الله إلى أن التّمس النّاطقة تدرك الجزئيّات كما تدرك 
الكليّات» وذهب المعلّم الأوّل والشَّيخَ أبو علٌ بن سينا إلى أنها لا تدرك الجزئيّات» 
وهذا هو الحكم الخامس من أحكام النفس. 

واحتجٌ الإمام على ذلك بأنَّ هاهنا شيئاً يحمل الكلّ على الجزئيّ في قولنا مثلاً: 
هذا الإنسان إنسان». وذلك التَّىء يجب أن يكون مدركاً لما جميعاًء لأنْ الحاكم 
غل التّىء بققء “لا يد [و]أن صر المقضك عليه نؤيه» الكن :المدرك للك عمو 
النّمسء فيكون الُدْرِك للجزئيّ قا عر ين ٠‏ 


000( ش: «مادتها دون صورتها». 
(0) ش: «الحزرئي»). 


الفقنا 


قال الإما مالرازي: 

احتجوا بأنا إذا تخلينا مربعاً مُحَنّحا بمربعين ميزنا بين الجناحين, فهذا الامتياز 
لضن في الخارج؛ إد زعا لم يكن ذلك موجوداً في الخارج فهو إذن في الذهن. فمحل 
أحد الحناحين إن كان محلا للثاني استحال حصول الامتياز» لأن امتياز أحدهما عن 
الآخر ليس بالماهية ولا بلوازمها المشتركة بين الأفراد. لكن الامتياز حاصل» اننع 
أحدهما غير محل الثاني» وذلك لايعقل إلافي الجسم أو الجسماني. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجّوا بأنا إذا تخيّلنا مُرَبّعاً مجتّحاً بمُرَبعين (ميّزنا بين الجناحين)..» إلى 
آخره. 

أقول: اتج القائلون أذ لقي لاتدرك الجزيّات بأنًا إذا تخيّلنا مربّعاً جتحا 
بمُرَبّعين فلا شك أنه يتميّر كل واحد من الْربّعِين اللذين على الطرّفين عن الآخر في 
الخيال» وهذا الامتياز ليس في الخارج» إذ ربا لم يكن ذلك لَب / [ص:١71]‏ 
الوقن ادكو موجوداً في الخارج, فهو إذن في الذَّمن؛ وذلك الامتار اين 
بسبب الماهِيّة ولا لشيء من لوازمهاء لأنّا فرضناهما متساويين في الماهِيّة فلا بُدَ 
[و]أن يكون بالعوارض المفارقة. ويلزم من هذا أن يكون محل أحد الْرَبّعِين مغايراً 
محل الْرَبّ الآخرء إذ لو كان محل أحدهما بعينه هو محل الآخر لاستحال”" أن 
يختصّ أحدهما بعارض غير حاصل للآخر. وإذا كان كذلك لزم أن يكون محل تلك 
المتخيّلات”" جسأاً حتى يكون الجانب الذي هو محل أحدهما غير الجانب الذي هو 
محل الآخر 


)١(‏ ش: «ذكرناه». 
(؟) ش: «استحال». 
() ش: «المخيللات». 


١١“ 


قال الإما مالرازي: 

والجواب: الإدراكُ ليس نفس الانطباع على ما حققناه. ولأن عندكم الصور 
الصورة منطبعة في آلة جسانية ثم النفس تدركها وتطالعها؟ 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «والجواب: الإدراك ليس نفس الانطباع على ما حققناه». 

أقول: توجيه هذا الجواب أَنْ يُقال: لا نسلّم أن الامتياز إذا لم يكن بالماهيّة 
واللوازم وكان بالعوارض المفارقة يلزم”" أن يكون محل أحد الْرَبّعين غير”" محل 
الآخرء وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان لما محلء وإِنَّا يكون هما محل إن لو كان الإدراك 
بانطباع صورة المدرّك في المدرك» وهو ممنوعٌ على ما حققناه. 

وَلذْن الإدراك لو كان عبارة عن الانطباع لكان كلما تحقق الانطباع تحقق 
الإدراك ضرورة وجوب اطراد الحدّ وانعكاسه» لكن ليس كذلكء لأن عندكم 
الصّور منطبعة في الخيال» ولا إدراك هناك. 

وقوله: ابل غايته أله مشروط» إشارة إلى جواب قوله: تلان المووسطية 
في الخيال» ولا إدراك هناك» بأنْ يُقَالَ: نحن لا نجعل الإدراك نفس الانطباع» بل نقول: 
الإدراك مشروط بالانطباع» ولا يلزم من الانطباع الإدراك لجواز كون الشّرط أعمّ. 

قوله”": «فلِمَ لا يجوز أن يُقالَ: تلك (الصّور) منطبعة في آلة جسانيّة..» إلى 
آخرهء (إشارة) إلى [دفع هذا]*' الجواب. 


بلك ش: (الزم». 
(0) ش: (عن) تحريف. 
(9) ك: «وقوله». 


(4) مطموس في ص. 


١ ١ا/ه‎ 


وتوجيهه أن يقال: ل قلتم بأنَّ محل هذه المتخيّلات إذا كان جساً أو جسانياً 
لا تكون النفس مدركة للجزئيّات؟ ولا يجوز أنها تدركها”" بواسطة انطباع صورّها 
في آلات جسانيّة؟ وإذا كان كذلك فيجوز أن تكون تلك الصور منطبعة في الآلات 
الجسانيّة» والتّمس تطالعها وتدركهاء ل قلتم بأنَّه ليس كذلك؟ لا بُدّ له من دليل 


قا لالإما مالرازي: 
(مسألة: اتفقت الفلاسفة على سعادة النفوس العالمة النقية عن الهيئات البدنية 
بعد الموت) 


واحتجوا عليه: بأن اللّذة إدراك الملائم» والملائم لما إدراك المجردات» 
والإدراك حاصل بعد الموت. فاللّذة حاصلة هناك. 

فيقال لهم : إن قلتم إن اللّذة نفس الإدراك فهو باطل لحصول الإدراك الآن 
دون اللذة. 

وإن قلتم: الإدراك سبب اللذة فما الدليل عليه؟ والاستقراء لايفيد إلا الظن. 
والقياس على سائر اللّذات كذلك أيضاً. 
توقف تأثير المؤثر في ذلك الأثر على حضور شرط لم يحضرء أو على زوال مانع لم يزل. 
والله أعلم. 

(مسألة انفقت الفلاسفة على شقاوة النفوس الجاهلة) 

وضعف حجتهم فيه مذكور في كتبنا الحكمية. 

واتفقوا على أن تلك الشقاوة مخلدة وأن الشقاوة الحاصلة بسبب الهيئات 
البدنية منقطعة» وقد بِيَنّا ضعف قوهم في الفرق. وبالله التوفيق. 
() تك لول لا يوون يقال: إن«يدركهاة: 


١1١ا/لك‎ 


فهذا جملة الكلام في المعاد النفساني. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «اتّفقت الفلاسفة على سعادة التُّوس العالمة النقيّة عن اهيئات البدنيّة 
بعد الموت..» إلى آخره. 

أقول؛ القائلون ببقاء التفس بعد :موث البدن اتفقوا'عل أننا إذا كانت عالمة 
نقيّة عن الهيئات البدنيّة الرديئة والاعتقادات الباطلة» فإنَّهِ يحصل لما السعادة بعد 
مفارقتها البدن» والشقاوة إن لم تكن كذلك. 

ما السعادة -وهي الحكم السّادس من أحكام التّفس- فقد احْتَجّوا عليها 
بأن اللذّة إدزاك الملا #«ومرخاض بعد المرته فاللذ و تحاضيلة لشو بعد اموت 

أمّا بيان المقدّمة الأولى فلآنا لا نعني باللدّة /[ص:١١7٠ب]‏ إلا إدراك”" 
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الملائم» ولان اللذة اركانت يكاين لإدراك الملائم لصح , وجود أحدهما مع عدم 
الآخرء لكن ذلك باطلء لأن التجارب الطبيّة دلت عليه. 

وأمّا بيان المقدّمة الثانية: فلان الملائم للنفس هو إدراك المحقولات؛ ل 
الإدراك حاصل بعد المفارقة» لأن جوهر النفس -وهو العلة القابلة لإدراك 
المعقولات- باق» والعقول الفعّالة -التى هي العِلّل الفاعليّة- باقية» ومتى كان 

ثم بيّنوا أن هذه اللذّة أقوى من اللذّة الجسانيّة بأمور ثلاثة: 

الأوّل: لا كانت اللدّة عبارة عن إدراك الملائم فكلّما كان الإدراك أشدّ 
والمدرّك أشرف كانت اللذَّة أتمّء لكن الإدراك العَقِنَ أقوى من الى لأنّه ينفذ في 
)١(‏ ك: «لا نعني باللذة الإدراك». 
200 ش: اليصحٌ). 


(9) ش: «وهذه»! 


١ 1١ا/ال/‎ 


باطن الشَّىءء فيميّز بين الماهيّة وأجزائها وعوارضهاء ويميز الجزء الجنسبي عن الجزء 
الفصلي, ثم يعتبر في كل واحد من تلك الأجزاء هذه الاعتبارات. 

وَأمَا الفسلة الا]نورنه لا .معز له الاارظاى الحشوهاتة ركنوك العقن 
أشرفٌ "من منارك اق لأن هدوّك الفقل هو الله تعال :وصفاتة وولايكته وكيفنة 
وضع العااً» ومدرّك الحسٌ [هو] السُّطوح وعوارضهاء وإذا كان كذلك وجب أن 
تكون اللذّة العقليّة أقوى من الحسّيّة. 

الثاني: أنّا نعلم (بالضّرورة) أن أحوال الملائكة أطيبُ من أحوال البهائم» 
رامين للفاوتكة كو دوالك" الت توق وولؤلة ان اتلد القن أطيييء توالا لكان 

ا ل ل كه 
حال”'' البهائم أطيب من حال”" الملائكة. 


الثّالث: الحيوان قد يرجّح غيره على نفسه في المطعوم والمشروب عند حاجته 
إليهء ولولا أن لذَّة الإيئار أقوى من لذَّة المطعوم والمشروب وإِلّا لا كان كذلك» بل 
الشجاع قد يُلقي تَفْسَه في المعركة مع اليقين بأنّه لا ينجوء وما ذلك إلا لأن لذة 
الحمد”” أقوى في حقّه من لذَّة الحياة. 

هذا جملة ما نقله الإمام عنهم في «الملخّص» في إثبات هذا المطلوب» 
واعترض عليه بأنْ قال: إِنٍ ادَعَيْنُمِ أن الإدراك هو نفس اللذّة فهو باطلء لأنّهِ لو 
كان كذلك لكان كلَّما حصل الإدراك حصلت اللذَّة لكن ذلك باطلء لأنَّ الإدراك 
-وهو العِلمٌ بالموجودات- حاصل الآن مع أن اللذّة غير حاصلة» وما ذكرتموه من 
العبارة'*' فم لا يفيد المطلوب في هذا المقام. 


)١(‏ ش: «أحوال). 
(0) ش: «أحوال». 
(6) ش: «المحمدة). 


(4) يظهر في المُسخ: «العناية»؛ والصواب المثبت؛ وقد تكرّر ذلك. 


١١178 


وأمّا /[ص:577أ] قوله: «لو كانت اللدّة مغايرةً للإدراك لصمَّ أحدهما 
الكان ا مه 000 0 50 مايوه 0 20 3 

بدون الآخر): ممنوع 2 لجواز مغايرتها ' وتلازمهماء وقد مر مثل ذلك من قبل» 
والاعتهاد على التجارب الظئْيّة لا يفيد إلا الظن. وإن ادْعَيْتَم آقالآدزالك سيف 
اللذَّةء فيا البرهان عليه؟ 

إن قلتم: إن بِالسَّررْ والاستقراء وجدنا حصول اللذّة حيث حصل الإدراك 

قلنا: هذا ضعيف. 

أمَا أولاً: فلن الاستقراء لا يفيد إِلّا الظن. 


وَأماة ثانا: فلان كون النَّىء موجوداً في جميع صور وجود الت لا" 
يقتضي كونه معلّلاً بذلك الشَّىء فإنَ كل واحد من الُضَائَينِ موجود في جميع صور 
وجود الآخرء وكل واحدٍ من معلولٌ عِلةَ واحدة موجود في جميع صور وجود 
الآخرء مع أن شيئاً منهما ليس علة لللآخر. 

فإِنْ قلت: اللدّة حاصلة في جميع صور الإدراكات الجسانيّة» فتكون حاصلة 
في جميع صور الإدراكات العقلية بالقياس عليها. 

قدا القيائتى أيضنا لآ يفيك | /3 الفلة الشعنب و وا لاله علكة ولاه سمل 
أن يكون الإدراك الجبّبى”' مخالفاً باتع للإدراك العقلي» فلا يلزم من كون أحدهما 
موحبا للذة أن .يكون الآخرأيقا كذلك: 


)غ2 ش: «فممنوع). 
(6) ش: «تغايرهما!). 
(9) ك: «لما). 
() ش:«لو»! 
(0) ش: «الجسمى». 
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[ولئن] سلَّمنا أن الإدراك مطلقاً سبب لحصول اللذَّةء لكن لا نسلّم أن 
الإدراك حصل بعد المفارقة» ول لا يجوز أنْ يُقالَ: قبول التّمس للصور العقليّة 
مشروط ١:‏ شعلقها بالنداث:فإذا ذال الشرط زا القريوط» 

ولكق سلما لننا ادركت تبعل الممارقة الى لا بارع مق شرل العبي 
عطؤل: لمكتل عالق لاسرال أن اتفال تر نف تاتين ا أزثر ذلك الأتر عن 
حضور شرط لم يحضرء أو زوال مانع لم يَزل. 

وأمّا الوجوه الثّلاثة التي ذكروها في أن اللدّة العقليّة أقوى من اللَّذَّات 

أمّا الأوّل وهو قوهم: «هذا الإدراك أقوى ومُدرَكه أشرف فاللدّة الحاصلة 
منه اقوى)». 

قلنا: لا يلزم من كون اللدّة الحاصلة”" من هذا الإدراك المعيّن لهذا الْمدرَك 
المعيّن أقوى من اللَّذَّات السّيّة أن تكون اللَذَّاتُ الحاصلة من”" جميع الإدراكات 
العقليّة لجميع المدركات المجَرّدة أقوى. لأنَّ الإدراك العَقِنَ نوع مخالف للإدراك 
الى ولا يلزم من انّصاف شخص من نوع بصفة أن يكون جميع أَشْخَاص ذلك 
(النَوْع) موصوفاً بتلك / [ص:777ب] الصّفة. 

أو نقول: الإدراكات العقليّة متخالفة بالتؤع» ولا يلزم من انّصاف نوع من 
جنس بصفة أن يكون جميع أنواع ذلك الجنس موصوفاً بتلك الصّفة وإذا كان 
كذلك فلا يلزم من كون هذا الإدراك لهذا المدرّك علة للدّة أقوى من اللَّذّات الحسّيّة 
أن تكون جميع (أنواع) الإدراكات العقليّة لجميع المدركات أقوى. 


)١(‏ ش: (أن يكون قبل النفس للصور العقلية مشروطاً». 
(؟) ش: «من كون اللذة حاصلة». 
[فوق ك: «في)». 
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وأما الوجه الثاني فنقول: أمّا مَن أثبت الملائكة أجساماً: فلا نسلّم أن 
اللَذّات الجسانيّة غير حاصلة لهاء وأمّا مَن أثبتها يُجرّدة عن المادّة: فلا نسلّم حصول 
اللَذَّات لا. 

وأمّا الوجه الثَّالث فنقول: اللدّة الحاصلة من الإيثار والمحمدة مخالفة بالتّوع 
للذّاتِ العفليّة التي يكبتونها”'": قلا يلرم من كونها راجحة عل اللدّات الحشية 
بلج اماك 0 

وأمّا شقاوتمها -وهي” " الحكم السّابع من أحكام الس - فقد اتّفقوا على أن 
0 كانت جاهلة موصوفة بالعقائد الباطلة: فإنّهِ يحصل لما الشقاوة العظيمة. 

ص حتجّوا'' عليها بأنْ قالوا: إنها مشتاقة إلى مَعْرفة الأشياء وغير واصلة إليها 

ا 0 

أمّا أنَّا مشتاقة إلى مَعْرفة الأشياء فلأنّه لو لم يكن لها شوق إليها لا حصلتُ 
تلك العقائد الباطلة لما. 

ا 


أي 


0 

عي عل ل" 520 5 ل 1 

وآمًا أن كل من كان كذلك كان معذبا فلآن الشوق إلى المشوق مع عدمه 
وعدم التمكن من تحصيله وعدم الاشتغال بغيره حتى يذهله عنه يوجب الألم 
بالضرورة. 


)١(‏ ص: «يثبتوها» سبق قلم» ك: «أثبتوها». 
فم ش: ١ترجح).‏ 

[فوة ش: (وهو). 

)2 ك: «وأجمعوا». 
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ثم قالوا: إن هذا الألم أقوى من الألم الجسمانَ »لأنَّ شبة هذا الألم إلى الألم 
الجسانّ كنسبة اللدّة العقليّة إلى اللدّة الجسانيّة» لكن اللذّة العقليّة أقوى من اللذة 
الجسانيّة يا مر فيكون الألم العَقِنَ أقوى من الألم الجسمانيّ 

والإمام اعترض عليه في «الملخّص» بِأنْ قال: لا نسلّم صدق الكُبْرى مطلقا 
فإن المشفاق: إل الكغين الواضل البدعينامشفول بغره إنيا يكون معدا إن الى 
علم أنه غير واصل إليه أمّا إذا جزم بكونه واصلاً إليه لم يكن معدَّبا ألا ترى أن 
المشتاق إلى زيد إذا لم يعرفه بصورته إذا وصل إلى إنسان يعتقده زيداً يلْتَذّ بوصوله 
إليه؟ / [ص:57 7أ]. 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا الجاهل قبل أنّْ مات كان عنده اعتقادات من 
جهالات لكن كان يعتقد كونها علوماًء فيكون ذلك الاعتقاد أيضاً جهلاً» فإذا مات 
فإمًا أن يبقى اعتقاده في كون تلك الاعتقادات علوماً أو لا يبقى. 

إن بقي لم يتضرّر بفقدان العُلُوم؛ لا عرفت أن فقدان العُلُوم إنما يوجب الألم 
ع ا تي و د الحصول» أن الشعور 

وإن لم يبق ذلك الاعتقاد فقد انقلب الجهل علا بعد الموت» وإذا جاز انقللاب 

بعض الجهالات علماً بعد الموت جاز أيضاً في الباقي'" حتى يتبدّل جميع تلك 
كو لاع نارمع الي ز لا يمكن القطع بالألم. 

ملحكا بخصيوك ال 0 إلى العُلُوم في الجملة» لكن لا نسلّم أن هذا الام 
أقوى من الآلام اليل دقان الألى الحاصل بفقدان المشتاق إليه إن| يكون بِقَدر 


)١(‏ ك: «في الثاني». 
(0) ك: «حصول الشرف)» تحريف. 
(*) ش: «من الألم الجسانية»! 


١18 


قوّة الشؤق إليه وضعفه. والشؤق القوي إلى تحصيل العُلوم هاهنا غير معلوم؛ فلا 
يمكن الجزم بكون هذا الألم أقوى من الآلام الجسمانية'"". 

قوله: "نسبة الألمين كنسبة اللذّتين) ممنوع. 

ثم بعد اعتقادهم بِأنّه يحصل للنفس بعد الموت بسبب الاعتقادات الباطلة 
والهيئات الرديّة البدنيّة الشقاوة اتّفقوا على أن الشقاوة الحاصلة بسبب الاعتقادات 
الباطلة غلدة :وان قاض سين المكات الردية النذية متقطفة. 
زائلة عنهاء فتدوم هي أيضاً بدوامهاء لأن دوام العلّة موجب لدوام المعلول. 

وأا انقطاع الثَانِية فلآن الموجب لما وهي الهيئات البدنية الرديّة غير لازمة 
للنفس بل هي من العوارض الفارقة» فتزول آخر الأمر فتزول الشقاوة الحاصلة 
بسببهاء لأنْ زوال العِلّة موجب لزوال المعلول. 

والإمام أحال ضَعْف قوم 5 هذا على كتاب سَنَه ب«الفرق»» وما ظفرتٌ 
بمطالعته. لكن (يمكن) أنْ يُقال في ضعفه: إن الصّفات الحاصلة للنفس حال الحياة 
اعتقادات كانت أو هيئات بدنيّة إِمّا أن يجوز زوالا بعد الموت أو لم كجْز. 

فإن جأن از زؤآال تلك الاغتقادات الناطلة فنجوز:ؤؤال الكقاوة الخاصلة 

وإن لم يجزلم يز زوال تلك الهيئات [البدنيّة]» فيمتنع / [ص:”7"ب] زوال 
الكتقاوة انحا صل بسنيها أيضا. 


)١(‏ ش: «من الألم الجسمانية»! 
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فلنقام :أن لفول كنون: لأول "قادة والحائية ٠"‏ قر ا يرا 
البرهان يقتضي كونب مخلدتين» أو كونه) منقطعتين. 

وفي هذا البرهان نظرء لا يخفى ذلك عليك. 

ومن هذه الأحكام قل عله" أن المعاد التتفساني عنك من يعتقل بقاء الس 
بعد موت البدن يكون عبارة عن مفارقة التّمس هذا البدنَ واتّصايا بالعالم العَقِنٌ 
الذي هو عالم المجَرّدات. 

فهذا جملة القول في المعاد التّمساني» ولنتكلّم الآن في المعاد البدني: 


قال الإما م الرازي: 

ولنتكلم الآن في المعاد البدني: 

(مسألة: إعادة المعدوم عند أصحابنا جائزة» خلافاً للفلاسفة والكرامية وأبي 
الحسين البصري من المعتزلة). 

لنا: أنه بعد العدم إن كان ممتنعاً للماهية أو لشيء من لوازمها وجب امتناع 
مثله» وإن كان لأمر غير لازم فعند زوال ذلك العارض يزول ذلك الامتناع. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: (إعادة المعدوم عندنا جائزة» خلافاً للفلاسفة والكرّاميّة وأبي الحسين”* 
البصرِيّ من الْعتزِلة..» إلى آخره*". 


)١(‏ ش: «الأول»! 

(0) ش: ١منقطة»»‏ تحريف. 

) ش: «قد علمت». 

(4:) ش: «وأبي الحسن».: خطأ. 

(0) (إلى آخره» بدله في ك: «فإنهم منعوا منه). 
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أقول: اتفق المتكلمون على جواز إعادة المعدوم بعينه خلافاً للفلاسفة 
والكرّاميّة وأبي الحسين"''' البصري من المعتزلة فإنهم منعوا منه. 

(و)احْتَجّ المتكلّمون على ذلك بِأنْ قالوا: لو امتنع إعادة المعدوم”'' بعد العدم 
لأمر غير لازم لما بل عارض مفارق. 

والأوّلان باطلان؛ لأنَّ ذلك الامتناع إن كان كا هو هو أو لشيء من لوازمه» 
لزم أن يكون وجوده محالاً مطلقاًء ولو كان كذلك لكان”” يجب أن لا يدخل في 
الوجود أصلاً وإنَّهُ محال. 

ونا بطل هذان القسمان تعيّن القسم الْثَّالكء وحَيئيِذٍ عند زوال ذلك العارض 
يزول امتناع عَوْدهء فيكون هو لما هو (هو) قابلاً لهذا العَودء وهو المطلوب. 

قال الإما مالرازي: 

لا يقال: الحكم عليه بأنه ممتنع لذاته أو لغيره لا يصح. لأن الحكم على الشيء 
يستدعي امتياز المحكوم عن غيره. والامتياز يستدعي الثبوت. وهو مناف للعدم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: ١لا‏ يقال: الحكم عليه بأنَّه ممتنع لذاته أو لغيره لا يصح.. إلى آخره. 

أقول: توجيه هذا السؤال أنْ يُقال: لا نسلّم انحصار الأقسام فيا ذكرتم من 
الثلاثة» وإنَّا تنحصر فيها إن لو صم الحكم على المعدوم, أمّا إذا ل يصحّ الحكم عليه 
4 
4 
|4 


دع 
)0( 


: «وأبي الحسن». خطأ. 

: الو امتنع عوده». 

: الماهية). 

: الما هي هي أو لشيء من لوازمها». 
: «كان». 


ايكاب ا 
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فلاء وكيف والواقع هذا القسم؟ لأنه لو صمَّ هذا الحكم على المعدوم لزم أن 
يكون متميّزاً عن غيره» لأن الحكم على الشَّىء يدوك" امتيازة عن غيره خال» ولوق 
كان متميّراً لكان ثابتاً كه فالحكم على المعدوم يستدعي وجوده. 


[وإنه محال]. 

قا لالإما مالرازي: 

لأنا نقول: الحكم عليه بأنه لاايصحٌ الحكم عليه حكمٌ . فيكون متناقضاً. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «لأنا نقول: الحكم عليه بأنّه لا يصمٌ الحكم عليه حكمٌ عليه فيكون 
متناقضاً). 

ع توحية هذا الخراف أن يقال المعدوم إِم ما أن يصحٌ الحكم عليه أو لا 


والثّاني محال» لذن قولنا: «لا يصحٌ الحكم عليه بعينه» حكمٌ عليه» فيكون 
متناقضاً. وإذا بطل هذا القسم تعيّن الأوّلء ويلزم منه المطلوب على الوجه الذي 
قرّرناه / [ص:714أ]. 

وفي الذَّييل المذكور نظر, لأنّا لا نسلّم أنه لو امتنع عَؤْده ميته أو لشيء ا 
لوازمها لزم أن يكون وجوده محالاً مطلقاً حتى يلزم أنْ لا يُوجَدَ أصلاًء فإ امتناع 
عوده بعد العدم معناه نّهِ يمتنع وجوده الثاني ولا يلزم من امتناع وجوده الثَّانٍ 
للاهيّة أو لشيىء من لوازمها امتناع وجوده الأوّلء فجاز أن يصحٌّ وجوده الأوّل 
ويمتنع [وجوده] الثاني. 


قال الإما مالرازي: 
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أحدها: أن الشيىء بعد عدمه نفى محض ولم تبق هويته أصلاء فلا يصح الحكم 
عليه بصحة العود. لآن المحكوم عليه متميز عن غيره. والمتميز ثابت. 


وثانيها: أنه بتقدير الوقوع لا يتميز عن مثله. وما يفضي إلى أن لا يتميز الشيء 
عن مثله كان باطلاً. 


و 
وثالثها: أنه لو أعيد لأعيد وقته الأول معه. فيلزم أن يكون مبتدأ من حيث إنه 
معاد. وذلك تناقض. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «احْمَحّ المخالف بأمور..» إلى آخره. 
أقول: احْتَحّ المتكرون لإعادة المعدوم بعينه بوجوو ثلاثة: 


الأوّل: لو صمّ إعادة المعدوم بعينه لأمكن الحكم عليه بصحّة العَؤْدء والتالي 
باطلء فالمقدم مثله. 

أمَّا باق الشرطنة فظاه ”© 
بصحة العود. 

ما المتدرى تديتة: 

وأنًا الكزى فلأنَّ كل ما صحّ الحكم عليه فهو متميّر عن غيره» لامتناع 
الحكم على الشَّء بدون امتيازه عن غيره» وكل متميّز ثابت» فكل ما صم الحكم 
عليه فهو ثابت» فينعكس بعكس النقيض: كل ما لا يكون ثابتا لا يصح الحكم 
عليه. 


)١(‏ ش: «أمّا الشرطية فظاهرة». 


١ ١8ا/‎ 


الثاني: أنَّه لو صحّ إعادة المعدوم بعينه لصح إعادته مع مثله. والتَالي محال» 


ع 


ما الشّرطيّة فبيّة بذاتها. 

وأمّا انتفاء التَّابي فلأنّه*'' لو أعيد مع مثله لزم أن لا يتميّرز أحدهما عن الآخرء 
لأنه ليس كون أحدهما في نفسه هو الذي كان أولى من كون الآخر كذلكء وما 
يفضى إلى أن لا يتميّز الََىء عن مثله كان باطلاً. 

الثالث: لو صح إعادة المعدوم بعينه لصح إعادة الوقت الذي وقع فيه ابتداءء 
ولو صم ذلك لصم أن يعاد هو في ذلك الوقت بعينه. وذلك محال لأنّهِ لو كان 
كذلك لزم أن يكون وقت إعادته هو بعينه وقتّ ابتدائه» فيكون [حينئذ] مبتداً من 


َو زيم 3غ إوره 
حيث إنه معاد » وهو متناقض 


قال الإما مالرازي: 
والجواب عن الأول: أن قولك إنه لا يصح الحكم عليه متناقض كا تقدم. 
وعن الثاني: أنه لا يتميز عن مثله في علمناء وذلك لا مضرة فيه وأما في 
نفسه قَلِم؟ 
وعن الثالث: أنه إنم| يكون مبتدأ لو وجد مع الوجود المبتداً لذلك الوقت. 
قال الإمام الكاتبي: 
قال: «والجواب عن الأوّل: أن قولك: [إنه] لا يصحٌ الحكم عليه متناقض» 
9 0 


كما تقدّم 


)١(‏ ك: «فإنه». 
(9) ش: (مناقضص». 
(:) ١كما‏ تقدّم» بدله في ش: (إلى آخره». 
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أقول: توجيه هذا الجواب أن تقال: لا نسلّم انتفاء اللي وما ذكرتهوه لبيانه 
يدل على صدقه. لذن قولنا: «العدوم ل يصح الحكم عليه» ما أن لآ يكون صادقاً 
أو يكون صادقء إن لم يكن صادقاً كان نقيشٌه وهو قولن: «المعدوم ب مح الخكم 
عليه» مادق فيلزم منه المطلوب. وإن كان صادقاً لزم صحة الحكم عليه» لأن 
قولنا: ١لا‏ يصحٌ الحكم عليه» حكم عليه» وهو المطلوب أيضاً. أو نقول: قولنا: ١لا‏ 
يصمٌ الحكم عليه» باطل؛ لأنّه لو صم ذلك لزم التناقضء / [ص:74 7"ب] لأنّه 
كم عليه بأنّهِ لاايصحٌ الحكم عليه. 

وغل الكاق؟ لا نسلّم أنه لو صحّ إعادة المعدوه'! ' بعينه لصح إعادته مع مثله 
وإنَّا يصدق ذلك إن لو أمكن أن يكون له مثل» ال ا 
إلى عدم الامتياز بين الاثنين. 

سلّمناهء لكن ل قلتم بأنَّ إعادته مع مثله محال؟ 

قوله: «لو كان كذلك لزم أن لا يتميّز أحدهما عن الآخر). 

قلنا: تدّعي عدم الامتياز في نفس الأمرء أو بالنّسبة إلى عقولنا وأذهاننا؟ 

إن ادَعَيْتَ الأوّل فلا نسل لزوم ذلكء وما البرهان عليه؟ 

وإن ادَعَيْتَ الثاني فمسلّم» ولكن ‏ قلتم”" بأنَّ ذلك محال؟ 

وعن الثّالث: لا نسلّم» لو صم إعادته بعينه لصمّ إعادة الوقت الذي وقع 
فيه ابتداءً» وإنّما يصدق ذلك إن لو أمكن إعادة الوقت. وإِنَّهُ محال» لأنّه لو أعيد 
الوقت لكان إعادته في زمان» فيلزم”*' أن يكون للزّمان زمان. وإِنَّهُ محال. 


)١(‏ ش: لو صح إعادته». 

(؟) ش: «المثلين». 

زفوة ش: «قلتّ». 

دع كذاء ولعل الصَّوابٍ: «لا نسلّم أن لو صم 
0( ش: «فيلزم فيلزم») اثنتان. 
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سلّمناهء لكن 1 قلتم بأنّه لو أعيد مع ذلك الوقت بعينه لزم أن يكون مبتداً 
من حيث هو مُعاد؟ وإنَّا يكون مبتداً إن لو وجد مع الوجود المبتدأ لذلك الوقتء 
ما إذا وجد مع الوجود المعاد الواقع في ذلك الوقت: فلا. 

أو نقول: إن يكون مبتداً إن لو لم يكن الوقت معاداًء أمّا إذا كان الوقت أيضاً 
معاداً فلا. 

قال الإمام في الملخضص): (وربها جنح المتكرؤن إلى :دعوى""" الضرورة» أى: 
ربا اذَّعَى المنكرون لإعادة المعدوم بعينه أن العلم بذلك ضروريٌ. 

قال الإما مالرازي 

(مسألة أجمع الملَيُون7" على المعاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرقها خلافاً للفلاسفة) 

وإنما قلنا إنه في نفسه ممكن لأن الإمكان إنما ينبت بالنظر إلى القابل والفاعل» 
وهما حاصلان. أما بالنظر إلى القابل فلن قبول الجسم للأعراض القائمة به أمر ثبت 
له لذاته» وما بالذات كان حاصلاً » فذلك القبول حاصل أبداً. وأما بالنظر إلى 
الفاعل: فلأنه تعالى عام أبداً بأعيان أجزء كل شخص. لكونه عالماً بالجزئيات وقادراً 
على جمعها وخلق ال حياة فيها. لكونه قادراً على كل الممكنات, وإذا كان كذلك كانت 
الإعادة نمكنة. 

وإنما قلنا: إن الصادق أخبر عنه. لآن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعوا 
على القول به. وإذا ثبت المقدمتان ظهر المطلوب. 

قال الإمام الكاتبي: 


() ش: «ورب| احتج المنكرون بدعوى». 
(5) في النسخ المطبوعة «المسلمون» والصواب المثبت. 
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قال: «أجمع الملّيُون على المعاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرّقهاء خلافاً 
للفلاسفة..2 إلى آخره. 

أقول: الدّليل على أن المعاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرّقها حقٌّ هو أن هذا 
المعنى في نفسه ممكن”", والضّادق أخبر عنه. وكل ما كان ممكناً في نفسه وأخبر 
الصّادق عنه وجب القول به. ينتج أن المعاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرّقها وجب 
القول به. 

وإنما قلنا إنَّهُ ممكن لأنّ إمكان النَّىء إنما يثبت بالنّظر إلى قابليّة محلّه وقادريّة 
فاعله. وهما حاصلتان بالّسبة إلى هذا المعنى. 

أمّا قابليّة المحلّ فلأنَّ اجتماع تلك الأجزاء وتأليفها عَرَضء وقبول الجسم 
للأعراض التي تقوم به أمر ثبت له لذاته» وكل ما كان للسَّىء من ذاته يكون حاصلاً 
له أبداًء لأن ما بالذّات لا يرتفع إِلَّا بارتفاع الدذّاتء فالجسم إذن قابل لأنْ يقوم به 
اجتماع تلك الأجزاء و'"' تأليفها على الوجه المخصوص. 

وأمّا قادريّة الفاعل فلأنّه سبحانه وتعالى عالم بأعيان أجزاء / [ص:750أ] 
كل شخص لكونه عالمأ بالجزئيّات» وقادر على جمعها وتأليفها وخلقٍ الخياة فيها 
لإمكانه وكونه تعالى قادراً على جميع الممكنات. 

وإنما قلنا: إن الصّادق أخبر عنه لأنَّ الأنياء عليهم السّلام أجمعوا على القول به. 

وإلَّا قلنا: إن كل ما كان ممكناً وأخبر الصَّادق عنه وجب القول به لأنّهِ لو ل 
يجب لارتفع الأمان عن إخبارات'" الأنْيّاء عليهم السّلام عن الأمور الممكنة» 
وذلك ما لم يقل به أحد من العقلاء. 


)١(‏ ش: «ممكن في نفسه). 
(0) ش:«أوا. 
(©9) ش: «إخبار». 
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وفيه نظرء لأنّا لا نسلّم بقاء الجسم بعد تفرّق [الأجزاء]” '' حتى يلزم بقاء ما 
لهانالدات عنك ه27 

فإِنْ [قلتَ]: نحن نقول إن تلك الأجزاء قابلة لاجتماعهاء وهو [ظاهرء 
زهي ارباقية بعد تفزقهاء فتكون تلك القابلية أيضاً [باقية لأنّ] ما بالذّات لا يرتفع 
إلا بارتفاع تداك فتلك [الأجزاء] بعل 2 تفرقها قابلة أن يقوم مها الاجتماع 
[والتأليف] على الوجه المخصوص. 

قلتٌ: لا نسلَّم قابليّة [تلك الأجزاء] للاجتماع: فإنَّ الاجتماع قبل التفرّق كان 
[قاتم”" بالجسم] لا بالأجزاء, ل قلتم بأنّه ليس كذلك؟”*) 


قال الإما مالرازي: 
فإن قيل: أما الكلام على الإمكان فمبني على أصول تقدم القول فيهاء فلا 
نعيدها. 


سلمناه لكن لا نسلم أن الصادق أخير عنه. 

قوله: الأنبياء عليهم السلام أجمعوا عليه. 

قلنا: لا نسلم, فإن سائر الأنبياء لم يقولوا إلا بالمعاد الروحاني» فأما محمد يكل 
فقد جاء في شرعه ما يدل على المعاد الجساني. ولكنك قد علمت أن دلالة الألفاظ 


(؟) ش: «بالذات ببقائه». 

(6) ش: «فإن الاجتاع قبل التفرّق قائم». 1 

(4) في حاشية ص قبالة هذا الموضع «فائدة: يمكن دفع هذا السؤال بأن نقول: المدّعى ابتداءً أن 
لازم في الواقع وهو إمّا إمكانه» أو تحقق القابل» و:.. (طمسن) المسألة لإمكانة»:وأياً ما كان 
يلزم إمكانه.». 
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ليست قطيعة بل ظنية. وأيضاً فى) جاء القول بالمعاد البدني فقد جاء القول بالتشبيه 
في القرآن والتوراة» وإذا جاز المصير إلى تأويل الجسماني بالروحاني في باب التشبيه. 
فلم لاايجوز مثله في هذا الباب؟ 

سلمنا أن دليلكم يدل على قولكم, لكنه معارض بأمور: 

أحدها: أن العالم أبدي على ما تقدم؛ فالقول بالحشر باطل. 

وثانيها: أن الجنة والنار إما أن تكونا في هذا العالم أو ني عام آخر. أما في هذا 
العالم فإما أن تكون ني عالم الأفلاك أو ني عالم العناصر. 

والأول محال» لأن الأجرام الفلكية لا تقبل الخرق والالتئام ولا يخالطها شىء 
من الفاسدات.والثاني هو محض التناسخ. وأما في عالم آخر فمحالء لأن الفلك 
بسيط على ما لاح؛ فيكون شكله كُريا فلو فرض عالم آخر لكان كرياً فيفرض بين 
العالمين خلاء. وهو محال. 

وثالئها: وهو أن إنساناً إذا أكله إنسان آخر حتى صار جرح بدن أحدهما جزءَ 
بدن الآخر. فليس بأن يعاد جزءاً لبدن أحدهما أولى من أن يعاد جزءاً لبدن الآخر. 
وجعله جزءاً لبدنيهم| معا محال» فلم يبق إلا أن لا يعاد واحد منهما. 

ورابعها: أن المقصود من البعثة إما الإيلام أو دفع الألم أو الالتذاذ. والأول لا 
يصلح أن يكون مقصوداً للحكيم. والثاني باطل أيضاً فإنه يكفي فيه البقاء على 
العدم. فيبقى الثالث؛ لكن ما نتخيله لذة في هذا العالم فهو في الحقيقة ليس بلذّة» بل 
كل ذلك خلاص عن الأ أو انتقال من ألم إلى ألم آخر. وإنا اللذة بالحقيقة هي اللذة 
الروحانية» وإذا كان كذلك كان ردٌ النفس إلى البدن عبثاً. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «فإِنْ قيل: أمّا الكلام في الإمكان فَمَبْنيَ على أصول تقدَّم القول فيا لحا 
وعليهاء فلا نعيدها». 
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أقول: اعترض الإمام على هذا الدَّليل وقال: أمّا ما ذكرتوه في بيان إمكان 
عدا المع" فهق مت عل أصيول للفلين" "مل كوثه تغال عاد باز يتات قاذوا 
على كلّ الممكناتء إلى غير ذلك» ونحن قد تكلّمنا عليها ونا فسادها فلا نعيدها 
هاهنا. 

سَلّمنا [مكانه؛ لكن لأ نسلّم أن الصّادق أخبر عنه. 

قوله: «لأنَّ الألمياء عليهم السّلام أجمعوا على ذلك). 

قلناء لا تسل إهاعهم علية»:فإنَ موسى وعيسى وسائر الأترياء ين حمل 
عليهم السلام”" إنما قالوا بالمعاد الروحاني لا بالمعاد الجسمانّ. 

لوو لعا نر يعة محمدٍ اليك ما يدل على المعاد الجسانٌّ» لكن ذلك لا 
يدل على أن محمداً 2 ايلا قائل به ومعتقدٌ له. 

أن أولاً فَلأنَ دلالة الآلفافل قل علمت أننا الست يقية: 

وأمّا ثانياً فلأنّه ى) (قد) جاء في القرآن والتوراة ما يدل على المعاد البدني» فقد 
جاء فيهما أيضاً ما يدل على التشبيه؛ وأنة نتم قد صرفتم ما يدل على التشبيه عن ظاهره 
وحملتم اللفظ على معتّى آخره فإذا جاز المصير إلى تأويل الجسمانيّ بالروحاني في باب 
لشي قله لا هود لمعي إلى تاريل سسا بالروجاى فيربايه 14/9 


)١(‏ ش: «على أصول المليين». 

هم ص: 8221 ) . 

() ك: «قد كان». 

(4) قبالة هذا الموضع في حاشية ص: «حاشية: قوله: «فإذا جاز تأويل الجساني بالروحاني في 
باب التشبيه) معناه: أنه ىا يجوز حمل الآيات الذالة على التشبيه بظاهرها على معنَّى يجوز 
إثباته لما ليس بجسم ولا جسني فلم لا يجوز فيهم| أيضاً؟». 
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ثم ما ذكرتموه وإن دلّ على صحّة القول بالمعاد البدني» (و)لكن هاهنا ما 
يوهم امتناع ذلك. وبيانه من وجوه: 

الأوّك: لوصح إعادة المعدوم لصم العدم على العالم» لأنَّ الإعادة بدون سبق 
العدم غير معقولء لكن العالم أبدي على ما تقدمء فالقول بالحشر يكون باطلاً. 

الكاقة لق أعيبت الأيداك. الاشناتي قاللة حال رك أن نهدل اند من يشحق 
الثواب والنّارَ من يستحقٌّ العقاب أو لا يدخلهماء وكلّ واحدٍ منهما باطل. 

أمّا الثاني فبالإجماع. 

وأما الأوّل: فلأنّه لو ثبت هذا القسم'" يلزم أن تكون الجنّة والنّار / [ص: 
6اب] موجودتين. وإنَّهُ باطلء لأنَّها لو كانتا موجودتين فإمًا أن يكونا في هذا 
العالم أو في عالم آخر. 

والأوّل محال لأئَّما لو كانتا في هذا العالم فإمّا أن يكونا في عالم الأفلاك أو في 
عالم العناصر. 

والأوّل محالء لأنَّ الأجرام الفلكيّة لا تقبل الخرق والالتئام فلا يخالطها شيء 
فخ القناسدانك"". 

والنّان أيضاً حال؛ لأنَّّما لو كانتا في عالم العناصر لكانت الفوس متعلّقة 
لاك عوجر 4 الجصو سك 0ل وتوا ندر لد عر فين اا د 
استحالته. 

والنَّانٍ -وهو أن يكون في عام آخر- فهو أيضاً محال؛ لأنَّ الفلك بسيط - 
على ما بِيّنّاه- فيكون شكله كُريا لأنَ شكل البسيط الكّرة فلو فرض عام آخر 


)1( ص (التقسيم). 


(5) في حاشية ص هنا: «أي: من التي تقبل الكون والفساد». 
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لكان انقيا دكا 4 ولك اوتنا 8" أن بين قا ادش قر قد ميد للقي 
و لصيل هد ص كي ب 


ونا ل 

الثّالث: لو أعيد المعدوم بعينه لأعيد الإنسان الذي أكله إنسان آخرء حتى 
صار جزءٌ بدن أحدهما جزءً بدن الآخرء والتَابي محال, فالمقدّم مثله 

أمّا التّرطيّة فإجاعيّة. 

وأمّا انتفاء المي فلأنّه لو أعيد فالمعاد إِمَّا أن نعل جزءاً لبدن الآكل أو جزءاً 
لبدن المأكول أو جزءاً لبدن كل واحد منهما أو لا يجعل جزءاً لبدن”"' شيء منهماء 
والأقسام بأسرها باطلة. 

ما القسم الأوّل فلأنّه ليس بأنْ يُجعل جزءاً لبدن أحدهما أولى من أن يجعل 
جزءاً لبدن الآخر””, لأنّه كان جزءاً لكل”'' واحد منهما قبل العدم في الجملة. 

وما القسم الثالث فلاله لو لم يجعل جزءا ا 
بدن كل واحد من الشّخصين -أعني الآكل والمأكول-» وأنتم لقولون ليف 

الرابع: لو أعيد البدن فلا يخلو: إمّا أن تكون إعادته لمقصود أو لا لمقصود. 
وكلاهما باطلان. 


دك ص: «تماستا» ! 

68 ش: «يجعل جزءً بدنٍ الأكل» أو جزءً بدن المأكول» أو جزء بدن كل واحد منهماء أو لا يجعل 
جزء بدن». 

(6) ش: «يجعل جزءَ بدن أحدهما أولى من أن جزء بدن الآخرا. 

(:) ش: «جزءا لبدنٍ كل). 

)2 ش: «وإنهم لا يقولون». 


اللدليل 


أمّا الثاني فلن الإعادة والبعئة بدون المقصود سفهٌ وعبث» وهو على الحكيم 
العام حال. 


وأمّا الأوّك فلأنَ ذلك المقصود إِمّا الإيلام أو دفع الألم أو الإلذاذ. 
والأوّل لا يصلح أن يكون مقصوداً للحكيم. 
يه 3 5 (0) 00 

والثاني أيضا باطل» لانه يحصل بالبقاء على العدم. فيقع الإعادة حشوا. 

/ [ص: 777أ] والثالث أيضاً باطلء لأنّهِ ليس في هذا العالم لذّة بالحقيقة» بل 
ما نتخيّله لذّة في هذا العالم فهو ليس بلذَّة في ا حَقِيقة: بل كل ذلك خلاص عن الألم 
أو انتقال من ألم إلى (ألم) آخر أضعف من الألم الأوّل» وإنَّ'" اللذّة الحقيقية”" هي 
لاذه ارود ورج داو اكدلت امارد لين إلى البدن لهذا الغرض عبئاً» وهو 


لائق بالحكيم. 

قال الإما مالرازي: 

والجواب: أنه ثبت بالتواتر أنه بَلِةِ كان يثبت المعاد البدني» وذلك لا يقبل 
التأويل. 

أما المعارضة الأولى: فالجواب عنها ما تقدم. 

وعن الثانية: أن الخلاء جائز. 

وعن الثالثة: أن الجزء الأصلي لأحدهما فاضل للآخر فرده إلى الأول أولى. 


وعن الرابعة: ما تقدم في باب الأعراض من إثبات اللذة الحسية. 


)١(‏ في ص بالياء التحتانية مجوّدة: وهو صحيح.ء وفي ش مهملة. 
(0) ك: «وإن)». 
(9) ش: ١بالحقيقة).‏ 


١١ /ا‎ 


قال الإمام الكاتبي: 


3 


قال: «الجحواب: الفقيت بالدواتر أنه التلل كان يثبت المعاد البدني» وذلك لا 
يقبل التأويل»). 

أقول: توجيه هذا الجواب أنْ يُقَالَ: الدّليل على أنه لتلا كان يقول بالمعاد 
اللحسالة هو التواة المفيد للعلم» وإذا كان الموجب للعلم بالمعاد الجسانيّ هو التواثّر 
كان غير قابل للتأويل. ال رضي لحر قار راون ف ا 
يضةٌ ناء ديم أن محمداً التلا كان يثبت المعاد البدني كفانا ذلك في إثبات 
تلك المقدمة. 

أنّا المعارضة الأولى فالجواب عنها أن نقول: لا نسلّم أن العا أبدي. 
ذكرتموه في بيان ذلك فقد تقدَّم الجواب عنه. 

وأمّا المعارضة الثَّانية فالجواب عنها أن نقول: لا يجوز أن تكون الجنّة والثّار 
موجودتين في هذا العالم؟ 

قوله: «لِأنّه إِمّا أن تكون في عالم الأفلاك: أو في عالم العناصر». 

قلنا: لج لا يجوز أن تكون في عالم الأفلاك؟ 

قوله: «لأنَّ الأجرام الفلكيّة لا تقبل الخرق». 

قلنا: لا نسلّم» وما الدَّلِيل عليه؟ وما ذكروه في بيان ذلك» فقد مرّ ضعفه. 

سلّمناه''': لكن لا يجوز أن يكون في عالم العناصر؟ 

قوله: الآن القودي عوالل تكوينة تسلف باركان هزيفزةة لق السافي يعد أن 
فارقتهاء وذلك هو عين التَّناسُخ». 


)١(‏ ش: «سلّمنا ذلك»» ك: «سلمنا». 


١١4 


فلا "لا تسلي »وان يكوق اميه إن لوعلميك يعن الأبذاة :الم كانت 
متعلّقة بها أولآء وليس كذلك. بل الله تعالى يجمع تلك الأجزاء المتفرّقة ويخلق فيها 
الحّياة وتتعلّق التّفس بباء وذلك عين الإعادة التى نقول بها. 

سلّمناء لكن لا يجوز أن تكونا في عالم آخر؟ 

فؤلة :"لان الغالقه بيط انقكلة يكوة كزياك 

قلدا [ا تبتل "كول بشيطاة رولا سكم أن ابيط :عب أن يكوة بشكله 
ا 

سلّمناهماء لكن لا نسلّم أن لو وجد عالم آخر كان شكله أيضاً ا كرا انا 
يلزم ذلك إن لو كان بسيطأء وهو تمنوعٌ. 

سلّمناهء لكن لا نسلّم أن الخلاء محال وما ذكرتموه لبيان استحالته فقد مرّ 
الكلام عليه 

وأا المعارضة الثَالئة فلا نسلّم أنه لو أعيد الإنسان الذي /[ص: 717١ب]‏ 
تن للق 'اتلجة امنا "ليون أرقا ونا مم الاكعر تله عدا لبان ماهو 
أصلّ ” له أولى من جعله جزءاً لبدنٍ ما هو فاضل له. ل قلتم بأنَّه ليس كذلك؟ لا 
بذ لمن وليل: 


)١(‏ في حاشية ص قبالة هذا الموضع: احاشية: شكل البسيط الكرة لأنه متشابه الأجزاء» فلو 
كان مضلعاً لاختص بعض جوانبه بالضلع وبعضها بالزاوية وبعضها بالسطح. وهو 
ترجيح من غير مرجّح» وأنتم...» وأصاب الباقي ‏ حوالي ” سطور ‏ طمس. 

(0؟) ش: «أصل»). 

(9) ش: «أصل»). 


١١048 


وآمّا المعارضة الرّابعة فجوابها أن نقول: ل لا يجوز أن يكون الغرض من 
البعثة الإلذاذ؟ 

فؤلة أن كر ها لس ةذه فزوج لقوق لمت لد قبل عو ام عن 
الألم أو انتقال من ألم إلى ألم أضعف منه) . 

قلنا: لا نسلّمء فإنًّا قد بيَّا في باب الأعراض أن اللذَّة السّيّة موجودة في 
القيقة» فلا نعيده هاهنا. 


قال الإما مالرازي: 

(تنبيه: المعاد بمعنى جمع الأجزاء لايتم إلا مع القول بإعادة المعدوم). 
وهي قد عدمت عند التفرقء فلو لم يمكن إعادة المعدوم لامتنعت إعادته من حيث 
إنه هو. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تنبيه: المعاد بمعنى جمع الأجزاء لا يتمّ إلا مع القول بإعادة المعدوم..) 
إلى آخره. 

أقول: أمّا إن الإعادة بمعنى إعادة البدن بعد إعدام''' الله تعالى إِيّاهُ لا يتم إلا 
مع القول بإعادة المعدوم فظاهرء وأمًا أنها بمعنى جمع الأجزاء لا يتم أيضاً إلّا بعد 
القول بجواز إعادة المعدوم فلأنَ هويّة"" ال لشّخص المعيّن ليست جرد الجسمء بل 
الجسم مع عوارض وجوديّة لاحقة به وقد عدمت تلك العوارض عند التفرّق» 


غ2 ص: «انعدام»!! تحريف. 
(0) ش: (فلا»! تحريف. 


فلو لم تكن إعادة المعدوم جائزة لامتنعت إعادة الشّخْص من حيث هو شخصء 
فثبت أن القول بالإعادة مطلقاً لا يتمٌ إلا بعد القول بجواز إعادة المعدوم. 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: لم يغبت بدليل قاطع أن الله تعالى يُعدم الأجزاء ثم يعيدها) 

احنج القاطعون عليه بآيات 

أحدها: قوله تعالى: #وَلسَيَءٍ مَالِكُإِلَاىَجَهَة" * والحلاك هو الفناء. 


ور مع 


وثانيها: قوله تعالى: هو َالْأَوَلُ وَالْآجْرُ ‏ وإنما كان أولاً لأنه كان موجوداً قبل 
وجودهاء فكذا إنما يكون آخراً إذا كان موجوداً بعد وجودها. 


اس سر ع مسر 2 


وثالثها: قوله تعالى: #كَمَابْدَأَمَ] لا عي بئّن أن الإعادة كالابتداءء 
وكان الابتداء عن العدم, فوجب أن تكون الإعادة أيضاً عن العدم. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «لم يثبت بدليل قاطع أن الله تعالى يُعدم الأجزاء؛ ثم يعيدها..» إلى آخره. 


أقول: ذهب الإمام إلى أنه لم يثبت بدليل قاطع (لا) عقلي ولا نقلي أن الله 
سبحانه وتعالى يُعدم الأجزاء ثم 58 وذهب الباقون إلى أن ذلك ثبت بالدلائل 
القاطعة. واحْتّجُوا على ذلك بآيات: 


إحداها: قوله تعالى: 3# مل 5 مَالِكُ لاقي كد 4 [القصس ]وو عه 
التمسك به هو أنه سبحانه وتعالى أخبر أن جميع الأشياء''' هالك إلا وجهه سبحانه 
وتعالى» والحلاك هو الفناءء فيكون جميع الأشياء فانياء والأجزاء من جملة الأشياءء 
فتكون فانية. 


)١(‏ ش: «جميع الأجزاء». 


020 
ور مع ودر 


زثاقهاة قولة تال تزه الأول والكدة © انريدم روج اليك نه أنه 
تعالى أخبر أنّه أوّل الأشياء وآخرهاء وإِنَّا يكون أوّل الأشياء إن لو كان موجوداً قبل 
وجودهاء فكذلك إنما يكون آخر الأشياء إن لو كان موجودا بعد وجودهاء وذلك 
يقتضي إعدام كل الأشياء. 

وكالتها قواله تحال« كما بَرَأَمَآ أوَلَ ميل # [الأنبياء:١٠]»‏ [ و ]وجه 
التمسك به هو أنه تعالى بيّن أن الإعادة كالابتداء» لكن الابتداء كان عن العدمء 
فوجب أن تكون الإعادة أيضاً / [ص: 717 7أ] عن العدم؛ وذلك يقتضي إعدام جميع 
الأشياء. 


قا لالإما مالرازي: 

والجواب عن الأول: لا نسلم أن امهالك هو المعدوم؛ بل هو الذي خرج عن 
حد الانتفاع» والأجسام بعد تفرقها تصير كذلك. 

سلمنا أنه المعدوم, لكن الآية على هذا التقدير لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء 
لأن وصفها بكونما هالكة يقتضي أن تكون معدومة في الحال» وهو بالاتفاق باطل. 
فوجب تأويلهاء فإن حملتموها على المهلاك: فنحن حملناها على أنها قابلة للهلاك فَلِمَ 
كان تأويلكم أولى من تأويلنا؟ 

وعن الثاني: ١‏ لو جور أن يقال: هو الأول والآخر بحسب الاستحقاق لا 
بحسب الزمان؟ 

وعن الثالث: أن تشبيه الشيء بغيره لا يقتضى مشابهتهما في كل الأمور. 

(مسألة: سائر السمعيات من عذاب القبر والصراط والميزان وإنطاق الجوارح 
وتطاير الكتب وأحوال الجنة والنار فهى في أنفسها ممكنة) 

والله تعالى عالم بالكل قادر على الكل؛ فكان خبر الصادق عنها مفيداً للعلم 
بوجوبها وصحتها. 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: #والجواب عن الأوّل: لا نسلّم أن اهمالك هو المعدوم..» إلى آخره. 


أقول: أجاب الإمام عن الوجه الأوّل بأن منع قوله بِأنَّ الملاك هو الفناء» بل 
الحلاك هو إخراج النَّىء عن حدّ الانتفاع» وإذا كان كذلك لا يلزم أن يكون امالك 
حد الانتفاع. 


ولَئِن سلَّمنا أن الحلاك هو الفناء حتى يلزم أن يكون الهالك هو المعدوم لكن 
الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء لأنَّ اناف الأشياء بكونمها هالكة يقتضى أن 
كن ستذومة و لخال ينيل ورتقباطل بالاتماق وإذا كاذ كلك مزتعت تأريلها 
وصرفها عن ظاهرهاء وأنتم حملتموها على أنَّ مآل الأشياء إلى الهلاك» ونحن 
حملناها على أنها قابلة للهلاك» [ولا تنافي بين كونها قابلة وعدم اتصافها به أبدا]ء 
وإذا كان كذلكء فلمَ كان تأويلكم أولى من تأويلنا؟ 

وأجاب عن الثاني بن قال: ل قلتم بأنَّه تعالى إذا كان أوَّل الأشياء وآخرها لزم 
أن يكون أوَّها وآخرها بحسب الزَّمان؟ و لا يجوز أن يكون المراد منه هو أَنّه تعاللى 
أوّل الأشياء بحسب الاستحقاق» وآخرها أيضأ؟ 


وأجاب عن الثّالث بأنْ قال: ل قلتم بأنّهِ يلزم من تشبيه الله تعالى الإعادة 
بالابتداء أن تكون الإعادة مشابهة للابتداء من كل الوجوه حتى يلزم أن تكون 
الإعادة عن العدم كما أن الابتداء عن العدم؟ فإِنَّ مشاهة السَّىء الت لا تقتضي أن 
يكونا متشاببين من كل الوجوه. 


وَأمًا المسالة الى يعد هذه فين ظاهرة. 


قال الإما مالرازي: 
(مسألة: وعيد أصحاب الكبائر منقطع عندنا خلافاً للمعتزلة) 


سه اشام 


لنا قوله تعالى: #هَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حيرا يَرَهُ ((0) وَمَن يَمَمَلُ 
مِتْعَالَ دَرَوْ شرا يَرَه ((4)0: ولا بد من الجمع بين العمومين, فإما أن يقال: 
صاحب الكبيرة يدخل الجحنة بإيانه ثم يدخل النارء هو باطل بالاتفاق. أو لا يُدخل 
أحدهما وهو باطل أيضاً. أو يدخل النار بكبيرته ثم ينقل إلى الحنة بإيمانه وهو الحق. 

وأيضاً قوله 8 وَمَن يَعْمَلْ يِنَ أَلصَلِحَتٍ من 5حكر أَوْ أَنىٌ وَهُو مُؤْينٌ 
َأَوْليِكَ يَدَخْنُونَ لبن 4 دليل ثان: وهو أن الخصم معترف بأن المؤمن استحق 
الثواب بإيمانه» فإذا فعل الكبيرة فالاستحقاق الأول إما أن يبقى أو لا يبقى. فإن بقى 
وجب إيصال الثواب إليه؛ ولا طريق إليه إلا بنقله من النار إلى الجنة» وإن لم يبق فهو 
محال لوجوه: 

الأول: وهو أنه ليس انتفاء الباقي لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث 
لوجود الباقي. 

الثاني: وهو أنهما لو كانا ضدين كان طريان الاستحقاق الطارئ مشروطاً 
بزوال الاستحقاق السابق» فلو كان زواله لأجل طريان هذا الحادث لزم الدور. 

الثالث: وهو أنه إذ استحق عشرة أجزاء من الثواب ثم فعل معصية استحق 
مها خمسة أجزاء من العقاب. فليس انتفاء استحقاق إحدى الخمستين أولى من انتفاء 
استحقاق الخمسة الأخرى. لآن أجزاء الثواب لما كانت متساوية كانت استحقاقاتها 
متساوية أيضاًء فإما أن ينتفي مجموع العشرة وهو ظلم, أو لا ينتفي شيء منها وهو 
المطلوب. 

الرابع: إذا استحق عشرة أجزاء من الثواب ثم فعل ما به يستحق عشرة أجزاء 
من العقاب, فالطارئ إما أن يبط الأول ولا ينحبط» كما هو قول أبي علي الجبائي» 


أو يحبط وينحبط كما هو قول أبي هاشم في الموازنة. والأول باطلء لأنه يصير فعل 
الطاعة السالفة لغواً محضاًء لا يظهر له أثر في جلب نفع ولا في دفع ضررء وهو باطل 
لقوله تعالى #هَّمَن يَمَمَلٌ مِتَعَسَالَ دَرَةٍ حَيْراَرَه ([405. والثاني باطل» لأن سبب 
زوال الاستحقاق الأول وجود الاستحقاق الثاني» فإذا لم يوجد الاستحقاق الثاني لا 
يزول الاستحقاق الأول. وإذا وجد الاستحقاق الثاني وزال به الأول استحال أن 
يزول هذا الاستحقاق الثاني» لأنه ليس له مزيل» فيصير هذا هو القسم الأول الذي 
كان مذهباً لأبي على وقد أبطلناه. 

فبقى أن يقال: كل واحد من الاستحقاقين يزول بالآخر دفعة واحدة» لكن هذا 
محال» لآن علة عدم كل واحد منهم| وجود الآخرء فلو عدِما دفعة لوجدا دفعة» لكن 
العلة موجودة في حال حدوث المعلول. فهما موجودان حال كونب! معدومين» هذا خلف. 

فهذه وجوه دالة على فساد قوهم بالمحابطة» ومتى ثبت ذلك ثبت انقطاع العقاب. 

دليل ثالث: قوله تعالى: # إنَّ لَه لا يَمَهْر أن شرك يد وَيَمْفْر ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 
لسسع 57 سا سه موه 1 سرس سر سصايه رس اجرج | بد 
يهم > وكذا قوله تعالى: #وَإِنَ ريك لذو مَعْفِرَةَ لِتَّيس عَلَ ظَلْمهُرٌ 4 وكلمة (على) 
يقتضى الحال. يقال: رأيت الأمير على أكله. أي حال أكله. فالآبية تقتضى حصول 
المغفرة حال اشتغال العبد بالظلم» وهو يدل على حصول المغفرة قبل التوبة. 

دليل رابع: أجمع المسلمون على كونه تعالى عفواًء والعفو لا يتحقق إلا عند 
إسقاط العذاب المستحق, وعند الخصم ترك العقاب على الصغيرة قبل التوبة وعلى 
الكبيرة بعدها واجب. فلا يبقى للعفو معنى إلا إسقاط العقاب على الكبيرة قبل التوبة. 

قال الإمام الكاتبي: 


قال: «وعيد''' أصحاب الكبائر منقطع عندنا خلافاً للمُعْتّزلة..» إلى آخره. 


)١(‏ ش: «وعند») تصحيف. 


أقول: احْتَّحّ أصحابنا على انقطاع وعيد صاحب”'' الكبيرة بوجوه: 

الأول التشتك يقولة تغالى: 9 معن يشمل متمكال درو ا 1 
وَمَن يَمَمَلٌ مِتْفَكالَ دَرَوْسَّرًا يَره)4 الزلزلة:0-0]» ولا بُدّ من الجمع بين هذين 
العمومين وإِلّا لزم تعطيلهم| أو تعطيل أحدهماء وإنَّهُ خلاف الأصل. وإذا وجب 
الجمع بينهما فلا يخلو: إِمّا أن يُقالَ: صاحب الكبيرة يدخل الجئة بإيانه ثم يدخل الثّار 
بسبب ما فعله من الكبيرة» أو يقال: إن يحل الدار كير ثم يدخل الجحنة بإيمانه. 


والقسم الأوَّل باطل بالاتّفاق» فتعيّن' '' القسم الثّاني» وذلك يقتضى انقطاع 
وعيذده. 


أن قوله تعال: وَمَنعَعِلَ يسان كحك رأؤأنق وَعوَمُؤْت دَأوْلِكَ 
يَدَخْلُوبَ أَلْسنَهَ 4 [غافر:.14]» يقتضي: كل" من عمل عملاً صا حاً لا بُدَ أن يدخل 
الجئة» قصاحب الكبيرة إذا كان قد عمل (أيضاً) / [ص: 7517اب] (غملا) صاخاً 
لا بد أن يدخل الجنّة» ودخول الجنة بدون انقطاع وعيده محال» وإذا انقطع وعيد 
صاحب هذه الكبيرة لزم انقطاع وعيد جنيع أصحاب الكبائر بالإجماع. 

الوجه الثاني: لا شك أن المؤمن يستحقٌ الثوابٌ بإيمانه» والخصم يساعدنا على 
ذلك. فإذا فعل الكبيرة بعد ذلك فاستحقاقه الثواب بسبب الإيان إِمَّا أن يبقى أو لا 


يبالى . 


فإنَ بقي لزم إيصال”' الثواب إليه» وإيصال الثواب إليه لا يتصوّر ولا طريق 
ننه إلا بان يس هن الناوال الجنة» وذلك يقتضي انقطاع وعيده. 


)001 ش: (أصحاب». 
(6) ش: افيتعكن)». 

فيه ش: ايقتضى أنَّ كلّ). 
00( كن اتضال1, 


وإن لم يبق» فهو محال لوجوه: 

الأول أله :لو انق “لكان اتفافة ستيب طران: هذا" لخاو يف اهو :فعلة 
الكبيرة» لكن التَابي محال» لأنّه ليس انتفاء الباقي لطرآن الحادث أولى من اندفاع 
الحادث لوجود الياقى. 

الناقة الى حافي ابعهاق القوات بالآنياة والعدانت لقره ار 
بخالة لا توعان لكو ضدية كان استحفاق العقاب سيب الكيرة مخروطاً 
بزوال استحقاق الثواب يسبب الإنوان» لأن طران أحد الصَدَينَ مشروط يزؤال 
الصَّدّ الآخر ويلزم من هذا أن لا يزول استحقاق الثواب بسبب استحقاق العذاب 
بسبب الكبيرة'""» إذ لو زال ذلك بسبب طرآن هذا يلزم الدَّوْرء وَإنّهُ محال. 

الثّالث: أنه إذا فعل طاعة يستحقٌ بسببها عشرة أجزاء من الثواب» ثم فعل 
معصية يستحقٌ بسببها خمسة أجزاء من العقاب فحيئئذٍ لا يخلو: إِمّا أن ينتفى 
استحقاق العشرة من الثواب باستحقاق الخمسة من العقابء أو ينتفى استحقاق 
خحمسة أجزاء من الثواب باستحقاق خمسة أجزاء من العقاب دون الخمسة الأخرى» 
أو لا ينتفي شيء من | ستحقاق العشرة من الثواب بشيء من | ستحقاق الل لخمسة من 
العقاب. 

والقسمان (الأولان) باطلان فتعيّن الثالث؛» وهو المطلوب. 

أمّا انتفاء القسم الأوّل فلكونه ظلماًء وهو غير لاثق بالحكيم. 

وأمّا التاق فلااله ليسن انثفاء إنحدى النستكين من النرة من الفوات باتيحقاق 
الخمسة من العقاب دون الأخرى أولى من انتفاء الخمسة الأخرى دون الأولى» لأن 
أجزاء الثواب متساوية» فالاستحقاقات الحاضلة بسببها أيضاً تكون متساوية. 


)01( ش: «كان». 
(6) ش: «الكرة» تحريف. 


الرابع: إذا فعل طاعة يستحق بسببها عشرة أجزاء من الثواب» ثم فعل 
مغضية يسعحق بها :عشرة أجزاء من العقانه فالطارئة لآ لو إمّا أن عبط 
الأوّل ولا ينحبط''' كا هو مذهب"" أب علي الجُبَائَيّ» / [ص: 578أ] أو يحبط 
وينحبط كم هو قول أبي هاشم في الموازنة» أو يحبط كل واحد منهم| الآخر دفعة. 

والأوّل باطلء لأنَّ على هذا ال ا 
أثر في جلب نفع ولا دفع ضررء وهو باطل لقوله تعالى: #هَمَن يَعَمَلَ مِنْقسَا 
در َرَوَ حَيْراَرَه ([4)0 [الزلزلة:1107. 

والثّان باطل أيضاً لأنَّ سبب زوال الأسحفاق 'الأزل بحدوت”الاستفاق 
الثاني فإذن ما م يوجد الاستحقاق الثاني لايزول الاستحقاق الأوّلء» وإذا وجد 
الاستحخفاق الثاى وزال به الاميسقاق "الأول تال أن يؤول هذا الاسصيقاق 
الثاني لأنَّه ليس له مزيل» وإذا استحال زوال الاستحقاق الثاني وزال الاستحقاق الأوّل 
كان ذلك حينئذٍ مذهباً لأبي علي الجُبَائِيَ -الذي هو القسم الأوّل- وقد أبطلناه. 

والثالك: ايف غال» لأن تغلة وال كل واحد منهيا حيفك اتكون جود 
الآخرء فلو عدما دفعة لوجدا دفعة» لكن العِلّة يجب أن تكون موجودة مع المعلول. 
فيلزم كوهم| موجودين”” حال كونب| معدومين. وإنَّهُ محال بالضّرورة. 

وا ع مودس لمعو دي الأقوال”7/ التي كان يقول بها اَل في0) 
الاحافظة تمان رقاء فاق القوات سي #الطاقة نو إنشالة :ل تاعلها لأ مك 
إلا بعد انقطاع العقاب. 


1ش لاولاً حبط»! وعلق فى عاشية صن :ان : ولا يتحيط: أى#العقات الطارئ المخظ»: 
(0) ش: اكى] هو قول». 

(0) ش: «موجودتين». 

(:) ش: ولا بطلن :هذه الوخوة الأريعة الأقؤال». 

(9) ش: ١من».‏ 


الوجه الثّالث من الأدِلة الدّالة على أن وعيد صاحب الكبيرة منقطع: قوله 
تعالى: 3 إنَّأَه لايمْفِ أن متك بو ويف مَامُورك ذَلِلكَ لم مله © الآية [الساءنة١١]‏ 
يقتضي غفران كل معصية هي''' دون الكفرء والغفران يقتضي انقطاع العقاب. 

وكذا قوله تعالى: #وإنَّ ريك لدو معففوة لاسن عل ظلْمِهِرٌ # [الرعد:] (أي: حال 
ظلمهم) لأنَّ كلمة «على) للحالء يقال: «رأيت الأمير على أكله), أي: حال" أكلف 
فالآية تقتضي حصول المغفرة حال اشتغال العبد بالظّلم وهو يدل على حصول 
المغفرة قبل التوبة. 

الوجه الرّابع: أجمع المسلمون على أنَّه سبحانه وتعالى عفوٌء وَالعَفُوٌ لا يتحقّق 
إلا عند إسقاط العذاب المستحكق» فإذن الباري تعالى يسقط عن العبد العقاب الذي 
كان يستحقه» ولا يجوز أن يكون ذلك إسقاطاً للعقاب الذي يستحقه بسبب فعل 
الصّغِيرة قبل التَّوْبة أو بسبب فعل الكبيرة بعد التّوبةء لأنَّ عند امُعْتِلة: ترك العقاب 
على الصَّغِيرة قبل التَؤْبة وعلى الكبيرة بعدها واجبء فلا يكون للعفو ها هنا معتى» 
ونا بطل ذلك تعبّن / [ص: 71/4"ب] أن يكون ذلك إسقاطاً للعقاب الذي يستحقه 
بسبب فعل الكبيرة قبل التؤبة. 


قال الإما مالرازي: 


0 - 5 204 2 34 م ل 2007 
احئج ا خصم بقوله تعالى: # وَمَن يَفَسْلٌ موؤّمِنَا متعهّدا فَجَرَاوم 
رصح و د مه 


هكم حَندَاؤيهَا 4 وبقوله: لوَإنَلْفُجَرلتىججي رٍ(4)00. 


والجواب: سنبين في كتاب أصول الفقه أن صيغ العموم ليست قاطعة في 
الاستغراق. بل ظاهرة فيها محتملة للخصوص» وإذا كان كذلك لم يمكن التمسك 


غ2 ص: «هو). 
(١‏ ش: «أي: على حال». 


بها في القطع على الوعيد. وأيضاً فهي معارضة بآيات الوعد. ولا طريق إلى التوفيق 
إلاماذكرنا. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «احْتَجّ الخصم بقوله تعالى: # وَمَن يَفَسُلُ مُؤْمِسَامتَعَجّدا فََجَرَاؤُمْ 
دافا 7 [الرعد:"]» وبقوله: #وَإنَالْفْجَارَلتىَ حير 40 [الانفطار: 4 .)]1١‏ 

أقول: كل واحدة من هاتين الآيتين يدل على أن صاحب الكبيرة 57 
معاقب دائأ» وذلك يقتضى عدم انقطاع وعيده. 

أجاب الإمام (عنه) بقوله: (إِنَا سنبيّن في أصول الفقه أن صيغ العموم ليست 
قاطعة في الاستغراق..2 إلى آخره. 

(أقول): [و]توجيهه أنْ يُقالٌ: لا نسلّم دلالة شيء من هاتين الآيتين على ما 
ادَعَيْم وإنَّا يدل عليه إن لو كان صيغ العموم دَالة على الاستغراق» وهو ممنوعٌ» 
وإذا لم تكن دلالتها عليه قاطعة بل ظاهرة تكون محتملة للخصوصء وإذا كان 
كذلك لا يمكن التمسك بها في القطع على الوعيد. 

سلما لكن ما ذكر موه من الآبتين معارض بآيات الوعد» ولد بد من 
التّوفيق بينهما وإلَا لزم تعطيل إحداهماء ولا طريق إلى التَّوفيق إِلّا ما ذكرناه» فوجب 
القول به 

قال الإما مالرازي: 

(مسألة: أجمعوا على أن وعيد الكافر المعاند دائم) 

أما الكافر الذي بالغ ني الاجتهاد ولم يصل إلى المطلوب فقد زعم الباحظ 

5 5 7 5 5 1 ا . مس جع 5 0 

والعنبري أنه معذور, لقوله تعالى: لوَمَاجَعَلَ عَيكْ ف لين مِنْحَرَج © والباقون أبوه 
وادعوا فيه الإجماع. وبالله التوفيق. 


١751 


قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أجمعوا على أن وعيد الكافر المعاند دائم..2 إلى آخره. 

أقول: الكافر المعاند هو الذي لا يجتهد ولا ينظر في معجزات الأنبياء أنها هل 
هي دالة على صدقهم أم لاء بل يعاندهم من غير فكر ورَوِيَة فيا "لهذا الكافر 
أجمع المسلمون قاطبةٌ على أن عذابه غير منقطع. 

أمَّا الكافر الذي بالغ في الاجتهاد ولم يصل إلى المطلوب فقد اختلفوا في أن 
عذابه دائم أو منقطع: فزعم الجاحظ وعبد الله بن الحسن”" العنبري أنَّه منقطع لأنّه 
معذورء وإذا كان معذوراً وجب أن لا يعذَّبٍ دائاً لقوله تعالل: #وَمَاجَعَلَعَكٌَ ف 
لنِمِن حَرَجَ * [الحج:+10 والباقون أبَوْا ذلك وقالوا إِنَّهُ يكون معدَّباً دائيا» وَادَّعَوًا فيه 
الإجماع. 


)١(‏ ش: «فإن مثل». 
(؟) ش: «الحسين»» خطأ. 


١71١ 


قال الإما مالرازي: 
القسم الثالث في الأسماء والأحكام 

(مسألة: لانزاع في أن الإيمان في أصل اللغة عبارة عن التصديق, وفي الشرع: 
عبارة عن تصديق الرسول بكل ما علم بالضرورة مجيئه به» خلافاً للمعتزلة) 

فإنهم جعلوه اساً للطاعات. 

وأما السلف. فإنهم قالوا: إنه اسم للتصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالأركان. 

لنا: أن هذه الطاعات لو كانت جزءاً من مسمى الإيان شرع لكان تقييد 
الإيهان بالطاعة تكريراً وبالمعصية نقضاًء ولكنه باطل بقوله تعالى: #آلَدِيت َامَنُوأ 


لم 7 لوسرم 


- - 0 5 مم م م 2 2 
ونوا ألصّلِحَتٍ * وقوله تعالى: #آلَذِنَ ء!مَنُوأ ول يَلْبِسُوَا إيمدتهم بِظلْ #. 
03 3 4 سرهف 2 رين ير 
أحدها: أن فعل الواجبات هو الدين, لقوله تعالى # وما أمروا إلا ليعبدوا آله 
خِصِينَ له ألِنَ 4 إلى قوله # وَدَلِكٌ ين الْمَيمَةِ (()4. فقوله تعالى 9 وَدَلِكَ © يرجع 
إن ألدِيت عِندَأَسَّ الإِسْلَمٌ © والإسلام هو الإيهان» إذ لو كان غيره لما كان مقبولاً 
عمن ابتغاه» لقوله تعالى: «! ومن يَبْيحْ عير الْإِسَلم دين فلن يعَبلَ ينه وهو في الْأْرَوَ 
ِنَّ آلْحَسِرنَ () 4 ولما كان الإيهان مقبولاً منه علمنا أنه الإسلام» وإذا ثبت ذلك 
لزم أن فعل الواجبات هو الإيان. 
شاء ر)ء. كآأ. » 210 )ا م 0 )ا م 
وثانيها: ان قاطع الطريق يخزى يوم القيامة» والمؤمن لا يخزى يوم القيامة. 
فقاطع الطريق غير مؤمنء أما أن قاطع الطريق يُخزى» فلآن الله تعالى يدخله النار يوم 
القيامة» لقوله تعالى في حقهم: #وله عذاب النار» وكل من أدخل النار فقد أخزى, 


١711 


لقوله تعالى: لارَبَنَآنَكَ من مُدَِلٍ أَلنَارَ عد خرن وإنها قلنا بأن المؤمن لا تخزى, 
لقوله تعالى: سيوم لاخر اللي وَالَدينَ ا ممُوأمعَة 4. 

وثالثها: لو كان الإيهان في عرف الشرع عبارة عن التصديق لكان كل من 
صدق الله تعالى أو الجبت والطاغوت مؤمناً. 

ورابعها: قوله تعالى #وَمَاكَانَ أله لِيضِيمٌ إِيِمَدَكُمْ ‏ أي صلاتكم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «القسم الثّالث في الأسماء والأحكام: 

مسألة: لا نزاع في أن الإيهان في أصل اللّغة عبارة عن التّصديق..) إلى آخره. 

أقول: لا فرغ من الأقسام السّالفة شرع في البحث عن مسمّيات بعض 
الأسماء كالإيهان والكفر والمؤمن والكافر بحسب اللّغة والشَّرعَ وبعض أحكامهاء 
وقال: لا نزاع في أن لفظ الإيهان في أصل اللّغة عبارة عن التّصديقء لاتّفاقهم على 
أن معنى قول القائل: فلان يؤمن بكذا أي: يصدّق بهء قال الله تعالى: # وَمَا أت 
كزين 0 ِ [يوسف:7١]‏ أي: مدق (لنا)ء وإذا قيل: «فلان يؤمن بالحشر / [(ص: 
8]] والنشر» لم يُفهم منه إلا أن مصدّق بذلك معترف به. 

وأمَّا في الشَّرع فقد اختلفوا فيه» فذهب أصحابنا إلى أنه عبارة عن تصديق 
الررّسول اكلا بكل ما عُلم بالضّْرورة مجيئه به» ومعناه: أنه عبارة عن التّصديق 
التفساني ِكل ما هو معلوم ومشهور من دين الرّسول الكتئةة بالخبر المتواتر» كوجوب 
الصلوات الخمس ووجوب صوم [شهر] رمضان وإيجاب الزكاة والحج وغير ذلك 
من الأحكام الظاهرة من دين محمد اكيكلا. 

المعو عل :ذلك أن قالوا: 1 كان.مقناة ف 'اللئة "شرن التضديق ويكن أن 
يكون معناه في الشّرع أيضاً ذلك”'» لوجهين: 


)١(‏ ش: «كذلك)». 
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مهاه الاق كان تماق الك مهسفنا لالد خائن لدان 
العرب بلسانهم؛ وذلك باطل لقوله تعالى: « وَمَآآرَسَلْنَامِن رَسُولٍ إِلَابِلِسَانِ فَرْمِدء 4 
[إبراهيم:4]. 

وثانيه): أن لفظ الإيمان وارد في القرآن في مواضع كثيرة» فلو كان منقولاً عن 
مواضوء الََّوِيَ لوجب على الله (تعالى) أن ين ذلك لرسوله وأن يُبَين الرّسول 
القت للأمّة بياناً ظاهراً» ولو كان كذلك لتقل تَقْلَ الفرائض 0 
ومسّت الحاجة إليهاء ولو كان كذلك لاشترك النّاس في العلم به ىما اشتر 
ل ا ا شا ا ان 

وذهبت امُمْئلة إلى أنه اسم للطّاعات. 

وذهب السّلف إلى أنه اسم للتصديق بالقلب والإقرار باللُسان والعمل 
بالأركان. 

واحتجٌّ الإمام على إبطال مذهب الُْمْتَرِلة (والسّلف) بأنْ قال: لو كانت هذه 
الطّاعات نفس مُسَمّى الإيهان كما ذهب إليه امْتَرلة أو جزءاً من مُسَمَّى الإيهان كما 
نعي له الكل كان تقين الإنن" ١‏ بالطاف هري ا وبالسة يتضاءودل 


وأمّا انتفاء التَابي فلأنّه لو كان تكريراً أو”" نقضاً لا قيّده الله (تعالى) بالطّاعة 
وبالليعية" كن اقتده حرا" آنا ببالطاطة سيف قال الدوت اموا وعهلوا 


)١(‏ ش: «تقييده بالإيان»! 
(0) ش:(لو). 
(9) ش: (والمعصية». 
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الملحيق 4 [الرعد:4 7]» وأمًا بالمعصية حيث قال: © لذن عدوأ وَل يلد >5 وسم وا متهي 
و 


حل لسرن 


5 
3 3 


أحدها: أنَّ فعل الواجبات هو الدّينء والدّين هو الإسلام؛ والإسلام هو 
الوييان» ينتج : أن فعل /1١ص:‏ 8 "7'سب]الواجيات هو الإيان. 

أمّا أن فعل الواجبات هو الدّين لقوله تعاللى: وما أَمروأ إل لَِبدُوا له مخصِينَ 
م يقبو ألصَلوة وَيؤُنوأ كو اك وإ تيدر اك (©4 [ابينة:0]. فقوله”"2: 


تقدّم هو إقامة الصَّلاة وإيتاء الرّكاة» فكان إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة نفس الدّين أو 


- 


ل 


أمًا أنّ الدّين هو الإسلام لقوله تعالى: 8 إنَّأليّرت عند مهكد 4 زال 


ىا 


وأمًّا أن الإسلام هو الإيهان إذ لو كان الإسلام غير الإييان لَا كان الإيمان 


مقبولاً ممن ابتغاه لقوله تعالى: # وَمَن يبي عر للع دينًا قل يِقبَلَ مِنَهُ * [آل 
عمران:46])» ف كان الإيان مقبولاً عَلِمنا نه الإسلام. 

| وثانيها م سا دك سار با 
اقم مثله 


)١(‏ ش: «يقوله». 
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ما النَّرطيّة فظاهرة» ضرورة كونه مصدّقاً للرسول اطتئةة ِكل ما عُلِمَ 
بالضّرورة مجيئّه به. 

وأمّا بطلان لتاب فلانَ قاطع الطّريق يخزى يوم القيامة» والمؤمن لا يخزى يوم 
القيامة» فقاطع الطّريق غير مؤمن. 

وإنا قلنا: إن قاطع الطّريق يخزى يوم القيامة لأنَّ الله تعالى يدخله الثّار يوم 
القيامة» وكل من كان كذلك فقد أخري. 


وإنما قلنا: (إنَهُ) يدخله النّار لقوله تعاللى في صفتهم: #وَلَحَ في الآَْرَوَ عَدَانُ 


وإنّا قلنا: إن كل من دخل الثّار فقد أخزي لقوله تعالى حكايةًٌ عن أهل 
اليا" '": #رسًا إنَّكَ من تدكل لكان كذ مني » [آل عمران:147]» واللّه عاق اتيم 
في ذلك؛ فدل على صدقهم. 

وإنما قلنا: إن المؤمن لا يخزى يوم القيامة لقوله تعالى: #يَوْمَ لَاِيحْرِى أله آلبَّىَ 
وَألَدينَ ءامنواً # [التحريم:4]. 

وثالثها: أن الإيهان لو كان عبارة في عرف الشَّرع عن التصديق لكان كل من 


ع 


صدق أمراً من الأمور سواء كان تصديقه للّه تعالى ف لرسوله» ان الحبت 
والطاغوت موصوفاً بالإييان» ولا لم يجز ذلك بطل ما ذكرتموه. وهذا الوجه يدل على 


)١(‏ كذافني صء شء لكن صحّح في حاشية ص: «عظيم» (عذاب عظيم)! وبذا تكون من الآية 
4 من سورة البقرة. 

(0) بل ذلك في الآيات الكريمة في سياق دعاء المؤمنين 

زفة ش: «و). 

(:) ش: (و). 
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إبطال مذهب أصحابنا لا على إثبات مذهبهم. اللَّهُمَ إلا إذا تمسّك بالإجماع [على 
إثبات مذهبهم]. 


عاسم 


ورابعها: قوله تعالى: ا وَمَا كن أَلّهُ لِيُضِيعَ إِيمْتَكُم * [ابقرة:؟1» أي: 
صلاتكم. بالتّقل عن أئمة التفسيرء فأطلق لفظ الإيان على الصّلاة فلو لم تكن / 
[ص: ١77أ]‏ الصّلاة اسم للطّاعات لما فعل ذلكء إذ الأصل”"'" عدم المجاز. 

قال الإما مالرازي: 

والجواب عن الأوَّلَئْن: أنَا نحمل ذلك على كمال الإيهان» ضرورةً التوفيق بين 
الآدلة. 

قال: «والجواب عن الأوَّلينِ: أنا"' نحمل ذلك على كمال الإيمان ضرورة 
التوفيق بين الأولة». 

أقول: تقزيره جواباً غن :الوعنه الأول أن تقول» لأ يمكة مل قوله [تعالى ]: 
«وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةِ ((4)0 على جميع ما تقدّم في" الآية. 

ما أولاً فلن لفظ «ذلك» الوحدانُ فلا يجوز إطلاقه على الأمور الكثيرة. 

وأمّا ثانياً فلأنّها'' من ألفاظ الذكران فلا يجوز إطلاقه على إقامة الصَّلاة 
والرّكاة لأَتَهما مؤنثتان» وإذا كان كذلك فلا بد من حمله على شىء آخرء فنحن نحمله 


)١(‏ ش: «والأصل». 
(؟) ش: «فإنا». 


(9) ش: «من). 
(5) في حاشية ص: «أي: لفظة «ذلك» في قوله تعالى: (وذلك دين القيمة)». 


١ /ا1‎ 


على كال الإيان» حتى يكون معناه: «وكال الإيهان دين القيّمة» حتى يحصل 
التّوفيق بين الأِلة المذكورة من الحانبين. 

وتقريره» جواباً عن الوجه الثاني أن نقول: المراد من #آلَذِنَ َامَنُوا» في قوله 
تعالى: يْوَم لا يُخْرِى أَسَّهُأَلبََىَ ودين امَمُوأْمحَة 4 الأقوام الذين آمنوا مع الت اللا 
إيماناً كاملاً. 

أن أؤلة تلكؤنخاة ""الارادة: 

وما ثانياً فلأنّه نُحصّل التّوفيق بين الأدلة» وإذا كان كذلك فالقياس المذكور 
ينتج أن قاطع الطريق غير المؤمن الكامل في الإييان» ولا يلزم من ذلك أنْ لا يكونَ 
مؤمناًء لأنْ نفي الخاصٌ لا يستلزم نفي العام. 

قال الإمامالرازي: 

وعن الثالث: بأنا نخصصه ببعض التصديقات, والتخصيص أهون من التغيير. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الثّالث: أنّا نخصّصه ببعض التّصديقات» والتخصيص أهون من 
التغيير». 

أقول: توجيهه أنْ يُقَالَ: لا نسلّم أن الإييان لو كان عبارة في الشَّرع عن 
التصضديق لكان كل من صدّق أمراً من الأمور كان مؤمناء وإنَّا يلزم ذلك إن لو 
جعلناه عبارة عن نفس التصديقء وليس كذلكء. بل نجعله عبارة عن تصديق 
خاص وهو تصديق الرّسول الكل بكل”" ما غلم بالضّرورة مجيئه به 


. ش: (فلأنه جائرٌ)‎ )١( 


هع ش: «لكل». 
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والتخصيص"'"' أهون من التغييرء أي الذي ذهبنا إليه وإن كان مفهومه يغاير 
مفهومه اللّخوي فهو أولى مما ذهبتم إليه» لأنّ الذي ذهبنا إليه هو حمل للفظ”" 
الإيهان على بعض أفراده اللْعْوَية والدى تيم الموظ اوسن هن 
مفهومه اللّغويء فيكون تغييراً لمفهومه اللَّوِيَ بِالكُلَيّةَه وذلك أدخل في الفساد. 


قال الإما مالرازي: 

وعن الرابع: أنا نحمل ذلك على الإيهان بتلك الصلاة لا على نفس الصلاة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «وعن الرّابع: أنَّا نحمل ذلك على الإيهان بتلك الصّلاة» لا على نفس 
الصّلاة). 

أقول: توجيهه أنْ يُقالٌ: لا نسدّم أن المراد بالإيان المذكور في الآية هو نفس 
تلك الضّلاة""» ولج لا يجوز أن يكون المراد منه هو الإيهان بتلك الصّلاة''"؟ غاية ما 
في الباب أنّه خلافٌ موضوعه اللّغويء لكن ما ذكرتموه أيضاً كذلك, فلم كان 
تأويلكم أولى من تأويلنا؟ 

قال الإما مالرازي: 

( تنبيه: صاحب الكبيرة عندنا مؤمن مطيع بإيمانه عاص بفسقه) 


وعند المعتزلة لا يسمى مؤمناً ولا كافراً. 


)١(‏ ش: (إذ التخصيص». 
فم ش: «حملٌ لفظ). 

(6) ش: «تلك الصورة». 
() ش: «بتلك الصورة». 
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وعند جمهور الخوارج كافر لقوله تعالى: 8 وَمَن لَّرَ يحَكُم يمآ أنَرَلَ أَمَهُ 
وليك هم الكفرون (4)80. 

وعند الزيدية: كافر النعمة. 

وعند الحسن البصري: منافقء لقو له يََِةِ «آية المنافق ثلاث». 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «تنبيه: صاحب الكبيرة عندنا مؤمن مطيع بإيهانه عاص بفسقه.. إلى آخره. 

أقول: معناه ظاهر» وأصحابنا احْتجّوا على ذلك بأنْ قالوا: الدّليل على أن 
صاحب الكبيرة مؤمنٌ العقل والنقل. 


أ الفقل :"فهو أن المؤمن بننق لضت بالآنزانه ى) أن الأسود من" الضف 
بالكواه والفاسق متمنفته بالآوان "لكن الأباشتى ادق والقايى ممف 
بالتصديق”'"» فيكون مؤمناً. 


وأمًا التقل: فالآيات الدّالة على أن الإيهان يبقى مع المعاصي. 
قال الإمامالرازي: 
(مسألة: الإيهان عندنا لا يزيد ولا ينقص) 


لأنه لما كان اسماً لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به وهذا لا 
يقبل التفاوت» فكان مسمى الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان. 
وعند المعتزلة لما كان اسماً لأداء العبادات كان قابلاً لما 


() ص: «بالصدق». 
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وعند السلف لا كان اسماً للإقرار والاعتقاد والعمل فكذلك. والبحث 
لغوي. ولكل واحد من الفرق نصوص 

والتوفيق: أن يقال: الأعمال من ثمرات التصديقء فكل ما دل على أن الإيهان 
لا يقبل الزيادة والنتقصان كان مصروفاً إلى أصل الإبمان. وما دل على كونه قابلاً لها 
فهو مصروف إلى الإيمان الكامل. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الإييان عندنا لا يزيد» ولا ينقص..» إلى آخره. 

أقول# نهذ ظاه تلان الأيان ا كاو ناس لعصديق الرسول فيد 1 نينا 
علم بالفرورة عقهبة استتحال أن يكون قابلاً للزيادة والتقضان» لأن تصديق 
الرسول (اتتل) في كل ما علم بالضرورة مجيئه به غير قابل للزّيادة والنقصانء فكان 
الإبهان أيضاً كذلك. 

وعند المْْترلة ل كان 5 لأداء العبادات» وأداء العبادات قابل للزيادة 
والفاة: كان الإيهان أيضاً قابلاً لمها. 

وكذلك عند السّلف: لا كان اسياً للاقرار بالنّسان والاعتقاد والغمل::وهو 
قابل للزّيادة والنتقصانء كان الإيهان عندهم أيضاً كذلك. 

قال الإمام: «والبحث لغوي»» وهو ظاهر. 

ثم قال: «ولكلٌ واحد من الفرق العّلاثة نصوص». والتّوفيق أنْ قال 
الأعمال من ثمرات تعد وكل نص و مض أن الإيان له يقبل الزّيادة 
والقماة فنصرفه إلى أصل الإيمان» وكل نض ذل عل أنه قابل للزيادة والنقضان 
فهو مصروف إلى الإييان الكامل. 


)2 ش: «في كل». 
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قال الإمامالرازي: 

مسألة: أكثر أصحابنا قالوا: «أنا مؤمن إن شاء الله», لا لقيام الشك بل إما 
للتبرك أو للصرف إلى العاقبة. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «أكثر أصحابنا قالوا: «أنا مؤمن إن شاء الله». لا لقيام الشك بل للتبرّك» 
أو للصرف إلى العاقبة». 

اقول معنا ءيط اهن لآن قولة :ا إناتنا لين لالد عاك فق الاوان يل نان 
التلفظ بهذه الكلمة متبّك بهء أو لأنْ بقاء الإيمان إلى العاقبة غير معلوم لأحد, فإن 
شاء الله نش سومها إل" العاقية: 

قال الإما مالرازي: 

مسألة: الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به فعلى هذا 
لا يكفر أحد من أهل القبلة» لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسول غير معلوم 
ضرورة بل نظراً. والله أعلم. 

قال الإمام الكاتبي: 

قال: «الكفر عبارة عن إِنّكار ما علم بالضّرورة محيء الرّسول (821ل) به). 

أقول: اختلف النّاس في حَقيقة الكفر وحدّه: 

ذهب القاضي إلى أنه عبارة عن الجحد بالله تعالى» ثم فسّر الجحد بالجهل. 


وقالت الْعتّرلة: الكفر إخلال بواجب يستحقٌ به أعظم العقاب. 


(2١)‏ شُ: لفي». 
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وكلوها دقان أن الأرن لان امراف انتيل بالل إن كان هر دين 
بوجوده فهو خطأء لأنّهِ يلزم (منه) أن كل ما لا يكون جهلاً بوجوده لا يكون كفراًء 
لوجوب انعكاس الحدودء لكن الجهل بِقدّمه وكونه قادراً وحياً والجهل بنبِوّة محمد 
ال ليس جهلاً بوجوده. فوجب أن لا يكونّ كفراًء وإِنّهُ باطل بالإجماع. 

وإن أراد به الجهل به تعالى (سواء) كان جهلاً بذاته أو بصفة من صفاته: فهو 
أشنا خط كود وهكينا: 

أمّا الطرد فلن أصحابنا اختلفوا في كثير من صفات الله تعالى على ما لا يخفى 
عليك من المباحث المتقدّمة في الصّفات الإلهيّة» ولا ضَّكّ أن الحنّ في كلّ مسألة منها 
يكون واحداء فالمخالف له يكون جاهلاً بصفات الله تعالى» فيلزمكم تكفير 
أصتحاننا مها نا 

ونا" المكين: فلآن كان انكة عكييه عيفد و كاز كون القران معدا وكا 
ما غلم كونه من ديننا بالضّرورة وقتل الرّسول ايلا والاستخفاف به والاستخفاف 
بالقرآن ولَبْس الغِيّار””' وشدٌّ الزّار عند الاختيار كلّ ذلك كفرء مع أن شيئاً منها 
ليس جهلاً بذات الله تعالى ولا بصفاته. 

وأمّا الثاني وهو ما ذكره اُْتَرِلةَ ففي غاية الركاكة» لأنَّ عقاب الكبائر 
متفاوتء وكذا"''' عقاب أنواع الكفر متفاوتء وكل ما زاد فهو أعظم بالنسبة إلى ما 
نقص. اللَّهُمَ إلا أن يقولوا: إن الكفر هو الذي يكون عقابه أعظم'" من عقاب 


)١‏ الغيار: علامة أهل الذمّة» كالزنار للمجوس ونحوه. وقيل: هو علامة اليهود. «تاج 
العروس» (غير). 

(0) ش: «وكذلك». 

(9) ش: «هو الذي عقابه أعظم». 
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الفسق» لكنهم حدّوا الفسق بأنه الذي عقابه”" أَدْوّن من عقاب الكفرء فيكون ذلك 
دور" فيكون باطلاً. 

والإمام الغرَايٍ كن ا ومعتاة: أن الكفر غيارة عن 
إنكار شيء عُلم بِالتوائّر أنّه من دين” الرّسول الكتقلا. كوجوب الصلوات الخمس 
وعترة ا سق د مقن شوم لكا اللسيورة ررد 

[و]قوله: «فعلى هذا لا نكمّر أحداً من أهل القبلة» لأنَّ كونهم منكرين كَا جاء 
به الرّسول غير معلوم ضرورة؛ بل نظراً» إشارة إل أن الكفر إذا خدى] ذكرة لا يرد 
عليه بيء نما ورد على الْحَدَيْنِ المذكورين. 


أى 3 


أمّا أنه لا يلزم أن يكون أحد /[ص: ١/ااب]‏ من أهل القبلة كافراً فلأنَ 
الذي كرو أهل القبلة ليس ثم يُعلم أنه من الدّين بالضّرورة”"", بل ع ”" يعلم 
ين لذن بال" "يان اختلافهم إِمّا في الصّفات الإيّة أو في الأحكام غير 
العاي” "» وذلك إنما يُعلم بالتّظر لا بالضّرورة. 

وأمَّا الأحكام التي عَلمِ أنها من الدّين بالضّرورة فا خالف أحد من أهل 
القبلة في شيءٍ منهاء لاتّفاق''" الكل على أن الصلوات المفروضة خمسء وأن صوم 


1) ش:«بأنه الذي عقابه دون بالذي عقابه» كذا! 
(؟) ش:«من عقاب الكفرء وذلك دور». 

(*) ش: «رحمة الله عليه». 

(8) ش:«دون»! 

(4) ش: «أنكروه). 


() ش:«ضرورةً). 

6420 ص:«بل ما). 

وم كن انظراة. 

(9) ش:«الغير الظاهرة». 

22200 «لاتفاق» في ش: ١لا‏ يقال»! تحريف شنيع. 


ريل 


شهر رمضان واجبء وأن الزّكاة والحج واجبان» وغيرها من الأحكام المعلومة 
بالتواتى انمه الديقة 

ولفظ الإمام لا يدل بظاهره على هذا المعنى» إذ بظاهره يدل على أن انّصاف 
أهل القبلة بكونهم منكرين لا جاء به الرّسول (الْل) غير معلوم بالضرورة بل 
بالتظرء :ومن البين أن هذا المعنى لبس عا يوجت أن لا نكثر”" أحداً من أهل القبلة 
وأنّه غير لازم من الحدّ المذكور. فاعرف هذا وافهم منه ما أشرنا إليه. 


وما أن هاذك تاغل د المختزلة لآ بره عل هذا قظاهن, 


)١(‏ ش: (أن نكفر». 
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قا لالإما مالرازي: 
القسم الرابع: في الإمامة 
مسألة 
من الناس من قال بوجوبهاء ومنهم من لم يقل بذلك: أما القائلون بوجوبهاء 
فمنهم من أوجبها عقلاً ومنهم من أوجبها سمعاً. 


أما الموجبون عقلاً: فمنهم من أوجبها على الله تعالم» ومنهم من أوجبها على 
الخلق. والذين أوجبوها على الله تعالى هم الإمامية. ثم ذكروا في وجوبها وجوهاً: 

أحدها: أن يكون لطفاً في الزجر عن المقبحات العقلية» وهو قول الإثنا عشرية. 

وثانتها: أن ركو سلا مغر دة اللهاقما ل »وهو قوال السيعية. 

وثالثها: أن يعلمنا اللغات. وأن يرشدنا إلى الأغذية» ويميزها عن السموم, 
وهو قول الغلاة. 

وأما الذين أوجبوها على الخلق» لاعلى الله تعالى» فهو قول الماحظ والكعبي 
وأبو الحسين البصري. 

وأما الذين أوجبوها سمعاً فقط فهم جمهور أصحابنا وأكثر المعتزلة. 

وأما الذين لم يقولوا بوجوبهاء فهم الخوارج والأصم. 

لنا: أن نصب الإمام يتضمن دفع الضرر عن النفس فيكون واجباً. 

أما الأول: فلأنا نعلم أن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر يخافون بطشه ويرجون 
ثوابه كان حالهم في الاحتراز عن المفاسد أتمّ نما إذا لم يكن لهم هذا الرئيس. 

وأما أن دفع الضرر عن النفس واجبٌ فبالإجماع عند من لا يقول بالوجوب 
العقلٍ؛ وبضرورة العقل عند من يقول به. 
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(مسألة: الشيعة جنس تحته أربعة أنواع: الإمامية» والكيسانية» والزيدية والغلاة) 

أما الإمامية: فالذي استقر عليه رأهم أن الإمام بعد الرسول يِه علي بن أبي 

ره 1 ؤد ا اه 0 
طالب دَبَعَنة ثم ولده الحسن, ثم أخوه الحسين دكتتاء ثم ابنه علي» ثم ابنه محمد 
الباقر. ثم ابنه جعفر الصادقء ثم ابنه موسى الكاظم. ثم ابنه على الرضاء ثم ابنه 
محمد التقي ثم ابنه علي النقي, ثم ابنه الحسن الزكي العسكريء ثم ابنه محمد وهو 
القائم المنتظر”"". 

وقد كان لهم في كل واحدة من هذه المراتب اختلافات: 

فنقول: القائلون بالنص الجلى على على بن أبي طالب ذَإْنة اتفقوا على أنه 
كان متعيّناً للإمامة. 

وعن فرقة الإمامية أنهم قالوا: الأمر بعد النبي يَكِةٍ إلى علي بن بي طالب» يفعل 
في الإمامة ما أحب. إن شاء جعلها لنفسه وإن شاء ولاها غيره. 

وزعم الكاملية» وهم أصحاب أبي كامل معاذ بن الحصين النبهاني أن 
الصحابة كفرت بمخالفتهم النص الحلي» وأن علياً كفر لترك القتال معهم. 

وأما الأكثرون فاتفقوا على أنه كان متعيناً للإمامة وإن كان محقاً فى ترك القتال 
للتقية» ثم اختلفوا بعد موته. 

فزعمت السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ أنه لم يمت. وأنه في السموات وأن 
الرعد صوته والرق سوطه. وأنه ينزل إلى الأرض بعد حين فَيَقيْل أعداءه. فإذا 
سمع هؤلاء صوت الرعد قالوا: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 

وأما الباقون فقطعوا بموته. 


)١(‏ في بعض النسخ: «رضوان الله عليهم أجمعين». 
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ثم اختلفواء فمنهم من قال الإمام بعده محمد بن الحنفية» وهو قول بعض 
الكيسانية على ما سيأتي تفصيل قوم في فصل مفرد, والأكثرون قالوا: الإمام بعده 
الحسن. 

ثم اختلفوا بعد موت الحسنء فمنهم من ساق الإمامة إلى ولد الحسن. وهو 
الملقب بالرضا من آل محمد ومنهم من ساق إلى ولده عبدالله»ومنه إلى ولده حمد 
وهو النفس الزكية, ثم إلى أخيه إبراهيم. 

والأكثرون ساقوها من الحسن إلى الحسين, ثم اختلفوا بعد قتله» فمنهم من 
ساقها إلى أخيه محمد بن الحنفية» وهو قول أكثر الكيسانية» والأكثرون ساقوها إلى 
ولده على رين العابدين. 

ثم اختلفوا بعد موته» فالزيدية ساقوها إلى ولده زيد بن علي» | سبأقٍ شرح 
أحوال الزيدية في فصل مفرد. والإمامية ساقوها إلى محمد الباقر. 

واختلفوا بعد موت ذ فمنهم من قال: إنه لى يمت. فينتظرونه. ومنهم من قطع 
بموته» وهم الأكثرون. 

ثم اختلفوا فمنهم من ساقها إلى غير ولده وهم فريقان. 

أحدهما: الذين ساقوها إلى محمد بن عبدالله بن الحسين بن الحسن. وهو قول 
أصحاب المغيرة بن سعيد البجلى. 

وثانيه|: الذين ساقوها إلى أبي منصور العجليء على ما سيأتي شرح هاتين 
الفرقتين في فصل الغلاة. 

أما الذين ساقوها إلى ولده جعفر الصادق فقد اختلفوا بعد موته على قولين. 

أحدهما: الذين قطعوا بأنه لى يمت ولن يموت حتى يظهر أمره. وهو القائم 
المهدي. ورووا عنه أنه قال: لو رأيتم رأسي مدهدهاً عليكم من هذا الجبل فل" 
تصدقواء فإن صاحبكم صاحب السيف. 
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ثم اختلف هؤلاءء. فقالت الناووسية بغيبته» وقال آخرون: لم يمت وإِنّه م 
يغب. وإِنَّ أوليائه يرونه في بعض الأوقات, وأنه يعدهم ويمنّيهم. ولكنه ما عّن لهم 
وقتاً للخروج. 

وثانيه|: الذين قطعوا بموته. وهؤلاء اختلفوا على أربعة أوجه: 

أحدها: الذين زعموا أن جعفراً مات ولا إمام بعده. وسيرجع إلى الدنيا فيملاً 
الدنيا عدلاً ى مُائت جوراًء وهم الناووسية. 

وثانيها: الذين ساقوا الإمامة إلى ولده. 

وثالئها: الذين ساقوا الإمامة إلى غير ولده. 

ورابعها: الذين جوزوا الأمرين. 

أما الذين ساقوها إلى ولده. فعلم أنه كان من الأبناء المعتبرين أربعة: عبد الله 
ومحمد. وإسماعيل. وموسى. 

أما القائلون بإمامة عبد الله فيقال لهم: الفطحية» لأن عبد الله كان أفطح, 
ويقال هم العمارية» لانتمائهم إلى واحد من أكابرهم يقال له عمار. 

وأما القائلون بإمامة محمد. فيقال لهم: السمطية. 

وأما القائلون بإمامة إسماعيل» فهم الإساعيلية السبعية. 

وأما القائلون بإمامة موسىء فيقال لهم: الفضلية. 

وههنا قول آخرء وهو أن الإمامة كانت لأولاده الأربعة» وهو قول الفضيلية» 
أصحاب فضيل بن سويد الطحان. 

أما الذين ساقوا الإمامة من جعفر إلى غير أولاده فقد اختلفوا على خمسة أقوال: 


أحدها: الطبرية» أصحاب موسى بن الحسن الطبرىي. زعموا أن الصادق 
أوصى بالإمامة إليه. 
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وثانيها: اليريعية. وهو أصحاب يريع بن موسى الحايك» زعموا أن الصادق 
أوصى بالإمامة إليه. 


وثالثها: الأقمصية,» أصحاب موسى بن عمران الأقمص الكوفيء زعموا أن 
الصادق أوصى بها إليه. 

ورابعها: التيمية» أصحاب عبدالله بن سعد التيمى. 

وخامسها: الجعدية أصحاب أبي جعدة من الكوفة. 

وأما الذين توقفوا في سوق الإمامة من جعفر إلى ولده وغير ولد نهم 
اليعفورية أصحاب ابن أبي يعفور, فإنهم جوزوا كلا الأمرين. 

فمنهم من توقف في موته وقال: لا أدري مات أو لى يمتء ويقال هم 
الممطورية, لأن يونس بن عبد الرحمن وهو من علاء الشيعة قال هم: ما أنتم إلا 

ومنهم من قطع أنه لم يمت. وأنه حي . 
يمت ولايموت إلى الوقت المعلوم؛ وأنه أوصى بالإمامة إليه. 

وزعمت القرامطة أن موسى أوصى بها إليه. 

وأما القاطعون بموته فمنهم من ساقها إلى ولده أحمد بن موسىء والأكثرون 
ساقوها إلى ولده على بن موسى الرضا. 

ثم القاتلون بإمامة علي اختلفوا بعد موته فمنهم من لم يقل بإمامة ولده محمد 
التقي لصغره وعدم علمه في ذلك الوقت. فإنه لما مات الرضا كان سن التقي أربعة» 
ومنهم من قال ثانية» وأما الأكثرون فقالوا بإمامة التقي. 


رفول 


: وك حي د اسه روود د 
وفروعه. وإن كان صغيراً ىا في حق عيسى اليه اقنلا. وقال آخرون إنه كان إماماً على 
معنى أن الأمر له دون سائر الناس» ولكن لا يجوز أن يكون إماماً في الصلوات 
ومفتياً في الحوادث, وأما المفتى كان بعض أصحابه إلى أن صار بالغاً. 

ثم القاتلون بإمامة التقى اختلفوا بعد موته. فمنهم من ساقها إلى ولده موسى 
والأكثرون ساقوها إلى علي النقي. 

ثم اختلفوا بعد موته» فزعم بعضهم أنه هو المنتظرء ومنهم من ساقها إلى ولده 
جعفر, والأكثرون ساقوها إلى ولده الحسن بن علي. 

ثم اختلفوا بعد موت الحسن على اثنى عشر قولا. 

الأول: أنه لم يمت لأنه لو مات وليس له ولد ظاهرٌ خَلآً الزمان عن الإمام 
المعصوم, وأنه غير جائز. 

الثاني: أنه مات لكن سر سبجيء. وهو المعنيُ بكونه قائأًء أي يقوم بعده. 

الثالث: أنه مات ولا يجيء. ولكنه أوصى بالإمامة إلى أخيه جعفر. 

الرابع: بل أوصى بها إلى أخيه محمد. 

الخامس: أنه لما مات من غير عَقِب علمنا أنه ما كان إماماً وأن الإمام كان 
عفرا 

السادس: بل ظهر أن الإمام كان محمداًء لأن جعفراً كان مجاهراً بالفسق, 
والحسن كان فاسقاً في الخفية.فتعين محمد للإمامة. 

السابع: أن الحسق كلف ابنأ ولد قبل موته سيق انمه من اتسعن نوفا 
من عمه جعفر وغيره من الأعداء. وهو المنتظر. 
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التاسع: لما مات الإمام ولا ولد له فلا يجوز انتقال الإمامة منه إلى غيره. فبقي 
الزمان خالياً من الإمام وارتفعت التكاليف. 

العاشر: يجوز أن يكون الإمام لا من ذلك النسل بل من نسل آخر من العلوية. 

الحادي عشر: لما لم يجز انتقال الإمامة من ذلك النسل إلى نسل آخرء ولا يجوز 
خلو الزمان عن الإمام؛ علمنا أنه بقى من نسله ابن وإن كنا لا نعرفه بعينه فنحن 
على ولايته إلى أن يظهر. 

الثاني عشر: أمر الإمامة معلوم إلى علي الرضاء وبعده مختلفٌ» فيتوقف. 

واعلم أن هذا الاختلاف العظيم من أدل الدلائل على عدم النص الجلي 
المتواتر على هؤلاء الاثني عشر. 

(فصل: في شرح فرق الكيسانية) 

هم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي ذََِه اعتقدوا فيه الاعتقاد 
العظيم, وأنه أخذ علم التأويل والباطن والآفاق والأنفس عن ابن الحنفية رحمة الله 
عليه. وانتهى الأمر بهم إلى رفض الشرائع وإنكار القيامة والقول بالحلول والتناسخ. 
وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي الكوني القائم بثأر الحسين ذَقة خارجياً أولاًء 
وزبيرياً ثانيء وشيعياً ثالثآء ومتنبّيا رابعاً. ويقال إن علياً وَدْتنة كان يُسمى المختار 
بكيسان, فهذه الفرقة يقال لها الكيسانية وهم المتفقون على إمامة محمد بن الحنفية. 

ثم اختلفوا فذهب ال حيانية أصحاب حيان بن زيد السراج إلى أنه كان إماماً 
بعد علي ابن أبي طالب. واحتجوا عليه بأن علياً يِل دفع إليه الراية يوم الجمل 
وقال: 
اطتمين ناطحق ابتك نهذ لاخير في ا لحر ب إذالم وقد 

وهذا يدل على أن علياً أقامه مقام نفسه. وهو يوجب الإمامة. 
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والأكثرون منهم أثبتوا إمامته بعد قتل الحسين, واحتجوا عليه بوجهين: 

الأول: أن الحسين لما عزم على الكوفة أوصى بالإمامة إليه. 

الثاني: أن الذي بقى من ولد الحسين -وهو زين العابدين- كان صبيا ولم يكن 
أهلاً للإمامة. فتعين محمد طاء ثم إن المختار دعا الناس إلى محمد بن الحنفية» وزعم 
أنه من دعاته ثم تنبّأء فل عرف محمد ذلك تبرأ منه» ثم إن مصعب بن الزبير لما قتل 
المختار استوت خراسان والحجاز والعراق واليمن لعبدالله بن الزبيرء فدعا ابن 
الحنفية إلى طاعته فهرب منه إلى عبدالملك بن مروان» فكره عبد الملك كونه بالشام 
وأمره بالرجوع إلى اليمن» فخرج إلى اليمن فهات في طريقه. 

ثم اختلفت الكيسانية فمنهم من قال إنه حي في جبل رضوىء وأنه بين أسد 
ونمر يحفظانه. وعنده عينان نضاختان تجريان بهاء وعسلء ويعود بعد الغيبة فيملاً 
الأرض عدلا ىا ملئت جوراً وظلماء وهو المهدي المنتظر. 

وإنما عوقب بال حبس لخروجه إلى عبد الملك بن مروان وقبله إلى يزيد بن 
معاوية» وهذا قول الكربية أتباع أبي كرب الضرير وكان السيد الحميري على هذا 


المذهب وهو يقول: 
ألاقل للوصى فدتك نفسيى أطلت بذلكالجبسم المقاما 
في أبياتٍ. 


ومنهم من أقرٌ بموته واختلفوا على قولين: 

الأول: الذين ساقوا الإمامة بعده إلى زين العابدين. 

الثاني: الذين ساقوها إلى أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية» وهم الأكثرون 
من الكيسانية» وزعموا أن محمدا أفضى إليه بالأسرار من علم التأويل والباطن. 


واختلفوا بعد موت أبي هاشم على سبعة أوجه. 


اسفن 


الأول: أن الإمام بعده زين العابدين. 


الثاني: أن أبا هاشم مات منصرفاً إلى الشام بأرض الشراة» وأوصى بالإمامة إلى 
علي بن عبدالله بن عباسء ثم أوصى علي إلى ابنه محمد. وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم 
المقتول بحران. 

ثم إن القائلين بهذه المقالة ظهروا بخراسان ودعوا الناس إليهاء فقبلها أبو 
مسلم صاحب الدولة ودعا الناس إلى إبراهيم. ولما عرف مروان بن محمد أن الدعوة 
إليه أخذه وحبسه. فتحيرت الشيعة» فقال لهم يقطين بن موسى وهو أحد قدماء 
الدعوة إلى إبراهيم: إني رأيت إبراهيم الإمام في حبس مروان فقلت له: إلى من 
تكلني» فقال: إلى ابن الحارثية» وأراد أخاه أبا العباس السفاح. 

ويقال: أن أبا مسلم حين كان كيسانيا واقتبس من دعاتهم علومّهم على أن 
تلك العلوم مستودعة في أهل البيت» فكان يطلب المستقر فيه فبعث إلى الصادق أني 
قد دعوت الناس عن موالاة بنى أمية إلى موالاة أهل البيت» فإن رغبت فيها فلا 
مزيد عليك» فكتب إليه الصادق ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني» فمالّ إلى أبي 
العباس. 


الثالث: أن أبا هاشم أوصى بالإمامة إلى ابن أخيه الحسن بن علي بن محمد بن 
الحنفية» فلم) هلك الحسن أوصى إلى ابنه على بن الحسن فهلك ول يخلف. فرجع عنه 
إلى الوقف على محمد ابن الحنفية» وهم أصحاب عبدالكريم ابن عمر البزاز. 


الرابع: لا بل أوصى بها إلى بنان بن سمعان النهدي الغالي. 
الخامس: لا بل أوصى بها إلى عبدالله بن عمرو بن حارب الكندي. 
السادس: لا بل أوصى إلى عبدالله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب. 


فهذه الاختلافات الكثيرة نحكات محضة لا طائل لطاء وبالله التوفيق والمدد. 


١6 


(فصل: في شرح فرق الزيدية) 

فالذي يجمعهم أن الإمام بعد الرسول يَِةِ على بن أبي طالب ذَيْقنَةُ بالنص 
الخفي. ثم الحسن ثم الحسين, ثم كل فاطمي مستجمع لشرائط الإمامة دعا الخلق إلى 
نفسه شاهراً سيفه على الظلمة. 

واختلفواء فقال بعضهم: إن الرسول جد نص على علي والحسن والحسين. 
وقال آخرون الرسول نص على علي. وهو نص على الحسن. والحسن نص على 
الحسين, وفرقهم ثلاثة. 

الحارودية: أصحاب أي جارود بن زياد بن منقذ العبدي, زعم أن الرسول 
كه نص على على بالوصف دون التسمية» والناس قد قصروا حيث لم يتعرفوا 
الوصف. وإنم| نصبوا أبا بكر باختيارهم ففسقوا به. 

والسليانية: أصحاب سليان بن جريرء زعموا أن البيعة طريق الإمامة, 
وأثبتوا إمامة الشيخين بالبيعة أمراً اجتهادياًء ثم تارة يصوبون ذلك الاجتهاد وتارة 

نه لكنهم يقولون الخطأ فيه لا يبلغ الفسق. وطعنوا في عثمان وكفروه. وكفروا 
عائشة وطلحة والزبير ومعاوية لقتالهم علياً. 

والصاحية: امحابة اشس تن عل بن يي الققيهه كان اينيت إمامة ابو 
وعمر ذََكنَةا ويفضل عل بن أبي طالب وب على سائر الصحابةءإلا أنه توقف 
عثمان وقال: إذا سمعنا ما ورد في حقه من الفضائل اعتقدنا إيانه» وإذا رأينا أحداث 
التي نٌُقمت عليه وجب ال حكم بفسقه فتحبرنا في أمره وفوضناه إلى الله تعالى. 

وقول هؤلاء في الأصول قريب من مذهب المعتزلة. 

(فصل: في الإشارة إلى عمدة مذهب الإمامية) 

مدار مقالتهم في الاستدلال على قاعدة. و في الجواب عن كللات خصومهم 

على قاعدة أخرى. 
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أما الأول: أن الإمامة لطف. لأنا نعلم بالضرورة بعد استقراء العرف أن 
الخلق إذا كان هم رئيس قاهر يمنعهم عن القبائح فإن امتناعهم عنها أكثر من 
العكس. واللطف يجرى بجرى التمكين وإزالة المفسدة, ولما كانا واجبين على المكلّف 
الحكيم كانت الإمامة أيضاً واجبة. 

وبنوا كون الإجماع حجة على هذا لأنه لما ثبت امتناع خلو الزمان عن 
هو حقء فكان الإجماع حجة, فظهر بهذا أن العلم بكون الإجماع دليلاً لا يتوقف على 
العلم بصدق الرسول. 

وبنوا إمامة على بن أبي طالب كرم الله وجهه على وجوب عصمة الإمام 
ووجوب حقيّة الإجماع. 

بيانه: أن العقل لما دل على أن الإمام واجب العصمة وكل من قال بذلك قال 
إنه على بن أبي طالب ذََة. وذلك معلوم بالضرورة بعد الاستقراء من دين محمد 
كِِ. فلو قلنا: إن الإمام غير علي كان ذلك خرق الإجماع» وبهذا أثبتوا إمامة سائر 
أئمتهم» وأثبتوا وجود محمد بن الحسن العسكري وغيبته وإمامته. قالوا: لأن وجود 
هذا الشخص وبقاءه فى هذه المدة الطويلة ممكن. والله تعالى قادر على الممكن» وثبت 
امتناع خلو الزمان عن الإمام المعصوم. وكل من قال بذلك قال إنه هذل فلو كان 
غيره لقدح ذلك في الإجماع. 

لا يقال: أليس قد تقدم بيان الاختلاف العظيم بين الشيعة في بعض الأئمة» 
فكيف ادَّعيتم إجماع الكل على هذا التريت؟ 

ولآن الإساعيلية فرقة عظيمة في زماننا وهم ينازعون في هذا الترتيب. 
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لأنا نجيب عن الأول بأن القائلين بغير هذا الترتيب انقرضواء فلو كان قوهم 
حقاً لكان أهل هذا الزمان مع إجماعهم على ترك ذلك القول مجمعين على الخطأء وإنه 
غير جائز. 

وأما خلاف الإساعيلية فغير قادح لما بينا أن الإمام يجب أن يكون معصوماًء 
وهم فساق بل كفرة لقدحهم في الشرع وقوهم بقدم العالم. 

فهذا غاية تقرير مذهبهم. 

ثم إن على هذا المذهب اعتراضاً وهو أن علياً وأولاده لو كانوا أئمة فلم م 
يشتغلوا بالإمامة وحاربوا الظلمة لأجلها؟ 

فعند هذا قررت الشيعة قاعدة أخرى وهو القول بجواز التقية قياساً على 
جواز اختفاء النبي ب في الغار. 

فظهر أن اعتمادهم في مذهبهم أما في الاستدلال فعلى وجوب الإمامة عقلاًء 
وأما في دفع الاعتراضات فعلى القول بالتقية» فإن صح كلامهم في هاتين المقدمتين 
فالدست فم. وإلا فلا. 

وأما تمسكهم بالنصوص من القرآن والأخبار فذلك ما يشاركهم الزيدية فيه. 

وأما رواة النص الجحلي فالأذكياء منهم معترفون بأنه لا يجوز ادعاء التواتر فيها. 
حتى إن الشريف المرتضى وهو أجل الإمامية قدراً وأكثرهم علا وأعوصهم فكراً 
ونظراً روى في كتاب الشافي عن أبي جعفر بن قبة أن السامعين لهذا النص كانوا قليلين. 

والاعتراض: لا نسلم وجوب الإمامة ولا نسلم كونها لطفاً. 

وقوله: الخلق إذا كان هم رئيس قاهر كان اللطف أتم. 

قلنا: لو كانت القضاة والأمراء كلهم معصومين لكان اللطف أتم, فيلزمكم 
وجوب ذلك. فلم ل يجب بالاتفاق علمنا أن ذلك إما لآن في نصب الأمراء والقضاة 
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المعصومين في كل محلة وإن حصلت المنفعة المذكورة إلا أن هناك مفسدة خفية استأثر 
الله تعالى بعلمهاءأو لأن ذلك وإن كان لطفاً محضاً خالياً عن شوائب المفاسد لكن 
اللطف غير واجب. وعلى التقديرين فالقول في الإمام الأعظم مثله. وهذه النكتة 
ههنا كافية» والاستقصاء مذكور في كتبنا المطولة. 

سلمنا وجوب الإمامة» فلا نسلم أن الإجماع حجة. 


قلنا: نعني بالإجماع الإجماع الذي لا نعرف له مخالفاًء أو الذي نعرف أنه لا 
مخالف له؟ 

والأول منوع لأن عدم علمنا بالمخالف لايدل على عدمه. 

الثاني مسلَّم لكن لا نسلم أنه يمكننا العلم بالإجماع على هذا الوجه. فمن 
الذي يمكنه القطع بأنه ليس في أقصى الشرق والغرب أحد يخالف في هذه المسألة؟ 

لا يقال: أنه يمكننا أن نعلم أنه لا مخالف لأن العبرة بالعلماء لا بالعوام» 
والعلماء من أهل كل عصر معروفون مشهورون. فيمكننا أن نتعرف أقوالهم. ولآن 
ما ذكروه يفضي إلى سد باب الإجماع, وأنتم لا تقولون به. 

لأنا نجيب عن الأول: بأنا لا نسلم أن العلماء من أهل كل عصر معروفون في 
العالى, لأن أهل المغرب لا خبر عندهم من علماء المشرق وبالعكس. ولآن الإمام 
نعرفهم في العالم نعلم في كل واحد منهم أنه ما عاش ثلاثمئة سنة أو أكثر وأنه ليس 
ولد الحسن العسكريء بل نعلم أباه وجده. 

وحينئذ نقول: لو صح ما ذكرتموه لكان ذلك من أقوى الدلائل على نفي 
إمامكم, لأنا نقول: لو كان لكان مشهوراً فيا بين الناس, وإذ ليس بمشهور فليس 
بموجود. 
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لايقال: إنه معروف ولكنه مجهول النسب والعمر. 
أحدهما بأبعد من تجويز الآخر. 

وعن الثاني: أنّا إننا نعترف بإمكان الإجماع حيث يكون العلماء قليلين تحويبم 
بلدة» وأما الآن فلا ندري» فلعل في أهل العالم من يزعم أن أبا بكر واجب العصمة 
أو يدعى ذلك في إنسان آخرء وإذا ظهر هذا الاحتمال انقطع القطع. 

سلمنا أن الإجماع حجة يكشف عن قول المعصوم, لكن قول المعصوم متى 
يكون حجة؟ مطلقاء أم عند عدم التقية؟ 

الأول ممنوع بالاتفاق بيننا وبينكم. 

والثاني مسلمء لكنه لا يدل على أن القول المجمع عليه حجّةء لاحتمال أن 
يكون الإمام وافق على ذلك تقيّة وخوفاًء وعلى هذا التقدير يسقط التمسك بالإجماع. 

سلمنا صحة دليلكمء لكنه معارض بأنه لو كان إماماً لأظهر الطلب كما 
أظهره علي فَإقُهُ مع معاوية َيه وا أظهره الحسين مع يزيد. حتى آل الأمر إلى 
قلة المبالاة بالقتل. ولأن عبد الرحمن بن عوف لا بايع يوم الشورى علياً على كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله وسيرة الشيخين لم يرض عل بالتزام سيرة الشيخين فترك 
الإمامة لذلك» مع أنه كان يمكنه ذكر ذلك اللفظ وأنه كان ينوي به غير ظاهره. فإن 
في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فمن لم يرض بهذا القدر كيف يقال إنه رضي 
بالكفر للتقيّة؟ وتمام الكلام مذكور في «النهاية». 

ولنختم هذا الكلام بها يُحكى عن سلبان بن جرير الرَّيدي أنه قال: إن أئمّة 
الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظفر معهم| أحد عليهم. 

الأول: القول بالبداء» فإذا قالوا إنه سيكون لهم قوة وشوكة ثم لا يكون الأمر 
على ما أخيروه قالوا: بدا لله تعالى فيه» قال زرارة بن أعين من قدماء الشيعة وهو يخبر 
عن علامات ظهور الإمام هذه الأبيات: 


حرفل 


فتلك أقاراتٌ تجيء لوقتها 
ولولا البدا سميته غير فائنت 
ولولاالبداماكانثمتصرف 
وكان كضوء مشرق بطبيعة 


ومالك عحه تدر الله دهن 
وكان كنار دهرهاتتلهب 


ولله عن ذكرالطبائع مرغغب 


والثاني التقية: فكلا أرادوا شيئاً تكلموا به فإذا قيل لهم: هذا خطأ وظهر 


بطلانه. قالوا: إن| قلناه تقيّة. 


وهذا آخر الكتاب. والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب"". 


قال الإمام الكاتبي: 
قال: «القسم الرّابع في الإمامة: 


مسألة: من النََّس من قال بوجوبهاء ومنهم من لم يقل بذلك» إلى آخره. 
قوق الؤماقة راف فى الذين (وا لذن عار مين الللخاصضن. 


وإنا قلنا: ١عامة»‏ احترازا من الرئيس والقاضي وغيرهما. 


وإنما قلنا: الشخص من الأشخَاص» احترازاً عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام 


إذا عرفْتَ هذا فاعلم أن النّاس اختلفوا فيها فمنهم من قال: إنها واجبة» أي: 
: و 5 ل 
نصب الإمام واجب. ومنهم من قال: إنه غير واجب. 


أمّا القائلون بن نصب الإمام واجبء فهم فريقان: 


الأوّل: الذين قالوا: الطّريق إلى مَعْرفة هذا الوجوب العقل. 


)١(‏ هذه الجملة الختامية من النسخة التركية» ولا كلام آخر بعده . والكلام الذي بعده مثبت في 


الإيرانية. 


والفريق الثَّاني: الذين قالوا: الطّريق إلى مَعْرِقه هو السّمْع. 

أمّا الذين قالوا: الطّريق إليه هو العقلء فهم فريقان: 

منهم من قال: إِنَّهُ يجب عقلاً على الله تعالى نصب الإمام للخلق. 

ومنهم من قال: يجب عقلاً على الخلق أن ينصبوا لأنفسهم إماماً ورئيساً. 

أمّا القاكلون بالوجوب عل الله تعالى» فهم فرق: 

الفريق الأوَّل: الملاحدة والإسماعيليّة'''» فإنهم قالوا: لا سبيل إلى مَعْرفة الله 
إلا بتعليم الرّسول والإمام» فوجب على الله تعاللى / [ص: 75*أ] أن لا تَؤِيَ العالم 
عن المعصوم, حتى إِنْ ذلك المعصوم يرشد الخلق إلى مَعْرفة الله تعالى. 

[و]الفريق الثَّاني: الاثنا'" عشريّة» فإنهم قالوا: لا حاجة في مَعْرفة الله تعالى 
إلى المعصوم. إِلَّا أنه يجب على [الله] تعالى نصب الإمام المعصوم ليكون لطفاً في أداء 
الواجبات العقليّة وفي الاجتناب عن القبائح العقليّة» وليكون أيضاً حافظاً للدين 
عن الزّيادة والنقصان. 

والفريق الثّالث: قدماء الشيعة» فإنهم قالوا: يجب على الله'" تعالى نصب 
الإمام ليعلّمهم أحوال الأغذية والأدوية ويعرّفهم السموم الهلكة ويعلّمهم الجرّف 
والصناعات ويصونهم عن الآفات والمخافات. 

وآمّا القائلون بالوجوب على الخلق فهم أبو الحسين البَضريّ وأبو الحسين 
الخياط وأبو القاسم الكَعْبِيَ والجاحظ. فإنهم قالوا: إن نصب هذا الإمام''' يتضمّن 
دفع الضرر عن النفس» ودفع الضرر عن النفس واجب. 
(اعن تر الاساعليت: 
هم ش: «الاثني». 
(9) ك: «على الله تعالى» . 


(54) ش: لهذا الرئيس». 
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وأمًا القائلون بأنَّ الطَّريق إلى مَعْرفة هذا الوجوب السّمع دون العقل فهم 
أكثر أطيحابنا:والمعتد له والديدية: 

فهذا تفصيل قول من قال: إِنَّهُ يجب نصب الإمام. 

وأمّا الذين قالوا: إِنَهُ غير واجب فهم فرق: 

الفريق الأوّل: الذين قالوا: إن نصب الإمام عند ظهور الفتن واجبء فأما 
عند الأمن والعدل فلاء وهو قول الأصمٌ. 
يصير نصبه سبباً لتمرد بعضهم عن طاعته فتزيد الفتنة» أمّا عند ظهور العدل 

الفريق الثالث الذين قالوا: لا يجب نصب الإمام في شيىء من الأوقات, فإن 
فعلوا تَصْبّهِ جاز» وإن تركوه جاز وهم أكثر الخوارج. 

فهذا تفصيل ما في هذه المسألة من الأقوال. 

لنا في هذه المسألة مقامان: 

حرشي أن نين أنه مهل الاق تصني الو لأنفسهم. 

والثاني: أن نبي أنه لا يجب على الله نصب الإمام لهم. 

أمّا المقام الأوّل فقد احْمَجَّ الإمام عليه بأن قال: إن نصب”" الإمام يتضمّن 


دفع ضرر عن التَّْس لا يندفع إلا بنصبه. ودفمٌ الضرر عن التَّمْس بِقَدْر الإمكان 


)١(‏ ش: (نص برئيس». ار 
زفق ش: ١احتج‏ الإمام عليه بأن نصب)». 


بحسل 


ما أن نصب الإمام يتضمّن دفع ضرر لا يندفع إلا بنصبه فلأنّا نعلم ونتيقّن 
أن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر سائس يخافون بطشه ويرجون ثوابه ويأمرهم / 
[ص: ؟707"'ب] بالأفعال الجميلة ويزجرهم عن الأفعال القبيحة كان حالهم في 
الاحتراز عن المفاسد والقبائح والقرب من الانتظام والصلاح أتمّ نما إذا لم يكن لهم 
مثل هذا الرئيس» والعلم به بعد استقراء العادات ضروريّ» فثبت أن تَضْب الرئيس 
يقتضي اندفاع أنواع من المضارٌ لا تندفع''' إلا بنصبه» وإذا كان كذلك كان نصب 
هذا الرئيس دفعاً للضرر عن التفس. 

وأمّا أن دفع الضرر عن التّمْس واجب بقدر الإمكان فهو متّفق عليه بين 
العقلاء» أمّا عند من يقول بالحسن والقبح العقليّين فإنّه يقول: وجوب هذا معلوم 
في بدائه العقول. وأمّا عند من ينكر ذلك فإنّه يقول: وجوب هذا ثابت بالإجماع. 

وف هذا القباس نظره لآن للد الأوشط فيد عو كد إد الحموك فى 
الصَّغْرَى تضمَّن'" اندفاع ضرر عن التَّْس لا يندفع إِلّا بنصب الإمام» والموضوع 
في الكُبْرى دفع الضرر عن التّس. 

بل الأولى أَنْ يُقالَ في الكُبرى: وكل ما يتضمّن دفع ضرر عن التّمْس لا يتم 
إلا به فهو واجب وإلّا لكان تركه إيقاعاً للنفس في الضررء وإيقاع النّمْس في الضرر 
غير جائز بالإجماع عند من لا يقول بالوجوب العقيَّ» وبالضّرورة عند من يقول به. 

لا يقال: ما ذكرتموه وإن دلَّ على أن في نصب الإمام أنواعاً من المصالح» لكن 
هافنا ما يدل عل أن فهه أنواعا "من الفاسدة ها أنه وين بسكيو 
طاعته» فيزداد الفساد بسبب نصبه. ومنها: أنه رب) استولى عليهم فيظلمهم. ومنها: 


)١(‏ ش: «أنواع من المضار الذي لا يندفع». 

(0) ش: (يتضمّن). 

0) ش: (أنهم». 

(4) ش: «عن»» و «استنكف» تُعدَّى بالاثنتين: عن» من. 


يحل 


00 


أن بسبب تقوية رئاسته يكثر الَْرّج'''» فيفضي إلى أخذ الأموال عن" الضعفاء 
والفقراء. 

لأنّا نقول: لا َك في أن هذه المفاسد قد تحصلء لكنًا إذا قابلنا المفاسد 
الحاصلة من نصبه مع المفاسد الحاصلة من عدم نصبه كانت المفاسد الحاصلة من 
عدم نصبه راجحةً على المفاسد الحاصلة من نصبه. وإذا كان كذلك كانت العبرة 
عند وقوع التعارض بالرَّجْحَانء فإن ترك الخير الكثير لأجل الشَّرَ القليل شر 

وأما المقام الثاني وهو أنه لا يجب على الله نصب هذا الإمام -والتراع فيه مع 
الإساعيلية والاثني عشرية- فنقول: الدّليل على أنه غير واجب هو أنه لو وجب 
على الله نصب الإمام لكان إِمَّا نصب إمام يَتمكّن المكلّف من /[ص: ؟/امأ] 
الرجوع إليه والانتفاع به في دينه أو الواجب نصب الإمام سواء كان كذلك أو لم 
يكن. والقسان باطلان» فالقول بالوجوب باطل. 

ما القسم الأرّل فلانّه لو كان واجباً على الله تعالى لمَعَله ولو فعله لكان مثل 
هذا الإمام موجوداًء لكنّه غير موجود. فإن الواحد منا إذا احتاج إلى هذا الإمام في 
أن يستفيد مئه غلا أوتديناً أو (جلي) منفعة أو دفع مضرّة وطلبه بأي حيلة كانت 
فإنَّها "لم يجد منه البثّة أثراً ولا خبراًء والعلم بذلك ضروريٌ. 

[و ]ما القسم الثاني فلأنَ المقصود من نصب هذا الإمام إِمّا منفعة دينيّة أو 
دنيوية لا محالة» والانتفاع به يعتمد إمكانَ الوصول إليه. فلما تعذّر إمكان 


)١(‏ اللقَرج: الإتاوة تؤخذ من أموال الناسء كالرّاج. وهما واحد لشيء يرجه القوم في السّنة 
من مالهم بِقَدْر معلوم. «تاج العروس» (خرج). 

(0) كذافي النسخ الثلاثء» ولعلها: من. 

زفة ش: «فإن». 

(4) ش: «والانتفاع به بعد إمكان». 


١ 


الوصول إليه تعذَّر الانتفاع بهء وإذا تعذّر الانتفاع , به لم يكن في نصبه فائدة أصلاٌ 
فكان القول توجون تيه عنقا 

لا يقال: إن في نصبه فوائدَ جمة'''» منها: أن يكون هادياً إلى مَعْرفة الله [تعالى ] 
على قول الإساعيليّة. ومنها: أن يكون لطفاً في أداء الواجبات. والمراد من اللطف 
ادي عد تعر بجاو لعجا ايض لج الا الكل الصالةر 
قبول الطاعات والاجتناب”'' عن المعاصي أقرب نما إذا لم يوجد ذلك الأمر بِشَّرْ طِ 
أن لا ينتهي إلى حدّ الإلجاء. ولا شَكَ أن وجود الإمام كذلك. ومنها: أن يكون 
هادياً للخلق إلى مَعْرفة الأدوية والسموم ومنافعها ومضارّهاء وإذا كان كذلك 
فوجب عل الله [تعالى] نصبه تحصيلاً هذه الفوائد. 

وما اختفاؤه فإنم!" كان لأنَّ الظّلّمة خوّفته تخويفاً احتاج معه إلى الاختفاء 
والاستتار» فالأنب منهم حيث أحوجوه إلى الاختفاء. 


5 


لأنّا نقول: أمّا قول الإساعيليّة فباطل, لأنا , 
تعالى إلى المعلم . 

وأمّا حديث اللطف فإن| تكون الإمامة لطفاً إن لو كان نصب الإمام خالياً 
عن جميع جهات القبح والمفاسد» وهو ممنوعٌ» غاية ما في الباب أن في نصبه مصلحة 
ماء لكن كون الفعل مصلحة من وجدٍ لا ينافي كونه مفسدة من وجه آخرء وإذا كان 
كذلك فلا يجب" كونه لطفاً إلا إذا يتم خلوٌ نصبه عن جميع جهات القبح. وأنتم 


ما فعلتم ذلك. 


ينا أنه لا حاجة في مَعْرفة الله 


)١(‏ ش: «فوائد حمسة» تحريف. 
(0؟) ش: «والاحتراز». 

(*) ش: «اختفاؤه قائأ»! تحريف. 
(5) ش: فلا يثبت». 
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وما مَعْرفة الأدوية والسموم ومنافعها ومضارّها فلا حاجة فيها إلى نصب / 
[ص: 7077 ب] الإمام» لأن التجربة كافية في مَعْرقتها. 

على أن نقول: لو وجب على الله نصب الإمام لا كرتم من الفوائد لوجب 
عليه إظهاره عند احتياج المكلف إليه لِيَلّا يصير محروماً من الانتفاع به» وأنتم له 
تقولون به. 

حتجّ الشريف المرتضى على أنه يجب على الله نصب الإمام بِأنْ قال: نصب 

7 لطف. واللطف واجب عليه» ينتج: أن نصب الإمام واجب عليه. 

ما إنَّه لطف فلن الخلق إذا كان لهم رئيس قاهر سائس يمنعهم عن المعاصي 
ويأمرهم بالطّاعات كان حالهم في القرب من الطاعات والبُعد عن المعاصي أكمل 
وأتمٌ تنا إذا لى يكن لهم مثل هذا الرئيسء والعلم به بعد استقراء العادات ضروريٌ. 

وأنّا إن اللطف واجب عليه فلأنَّ من اتخذ ضيافة لإنسان وعلم أن ذلك 
الإنسان لا يحضر في تلك الضيافة إِلّا إذا ذهب إليه المضيف بنفسه والتمس منه 
الحضورء فإِنْ كان صادقاً في تلك الضيافة ويريد حضور ذلك الإنسان وجب عليه 
أن يذهب إليه بنفسه ويلتمس منه الحضورء فإِنْ لم يذهب إليه بنفسه ولم يلتمس منه 
الحضور مع علمه بأنّه إن لم يفعل ذلك لم يحضر عَلِمْنا أنّهِ ما كان يريد حضور ذلك 
الإنسان في ضيافته. فكذا إِنَّهِ تعالى لا أراد من العبد فعل الطّاعات والاجتناب عن 
المحرمات وعلم أنه لا يقدم على ذلك إِلَا بنصب الإمام وجب أن تكون إرادته تعالى 
منه ذلك مستلزمة لإرادة نصب”'" الإمام, وإِلا امتنع كونه مريداً لتلك الأفعال والتروك. 

أجاب الإمام عنه بوجوه: 

الأوّل: لا نسلَّم أن نصب الإمام لطفء فإنَّ اللطف على ما ذكرتم من 
التفسير إنم| يحصل من نصب إمام قاهر سائس يرجى ثوابه ويخشى عقابه. وأنتم لا 


)١(‏ ش: الإرادته نصت». 


متيل 


تقولون بوجوب نصب مثل هذا الإمامء ما الذي توجبون نصبه فلا يُرى منه في 
الدج أن ول عر "1 وذ كان كذتلك اعفان أن ركون لطفا : 

التاق اناكوة: الذو ع لضفا لو كان مريعا أن عمل عن لن"*" قمرة لوكت 
عليه نصب القضاة المعصومين ونصب العساكر والولاة المعصومين. ضرورة أن 
الخلق إذا كان لهم حاكم معصوم وقاض معصوم كان إقدامهم على الطّاعات 
وامتناعهم عن المعاصي أكمل وأتمٌّ مما إذا لم يكن لهم مثل هذا الحاكم والقاضي» 


الثّالث: أن نصب الإمام / [ص: 1774 إِمّا أن يكون لطفاً في الشّرعيات أو 
في العقليّات. 

والأوّل باطل؛ لجواز حَُلُوٌ الزّمان عن التكاليف. 

والثّاني (أيضاً) باطلء لأنّه إِمَا أن يكون لطفاً في إظهار” تلك الواجبات 
العقليّة في الوجود لأجل وجوبا أو في إدخاها في الوجود سواءٌ كان لأجل وجوبها 
أو لالهذا الوجه. 

والأوّل باطل» لأنَّ إدخال الفعل في الوجود لأجل وجوبه”” بسبب كيفيّة من 
كيفيّات الدواعي القائمة بالقلوبء ولا يمكن إثبات أن لنصب الإمام أثراً في هذه 
الكتقتاتفء ”بل "لو قزل إن الام بالفكين لكات أزل الأى المأمور هنس هذه 
والممنوع متبوع؛ فإذا صار الإنسان محمولاً على فعل من الأفعال بالتخويف صار 
متنفراً عنه» وإذا صار ممنوعاً عن ثبىء صار راغباً فيه. 


000 شل لافلا ترى منه في الدنيا آثرأ ؤلآ خيراً». 
(؟) من ك: «على الله تعالى). 

(9) ش: «وإنهم لا يوجبون». 

(84) ش: «في إدخال». 

)2 ش: «لأجل وجود به) كذا. 


١7 /ا‎ 


كان أرغن باظل أن إنغاها ف الوسوولة أجل وجري لأعير سد اين 

ولقائل أن يمنع أنه لا أثر لنصب الإمام في كيفيّات الدواعي. 

الرّابع: أن هذا اللطف إمّا أن يَعلم الله تعالى أنه يرجح جانب الفعل ولم 
يحصل معه ما يمنع من الفعل» أو يعلم الله [تعالى] أنه ليس بهذه المثابة. 

فإِنْ كان الثاني لم يكن لطفاً لأنّه إذا كان بتقدير وجوده لا يحصل الفعل كما 
أن بتقدير عدمه لا يحصل لم يكن مثل هذا اللطف واجباًء بل العقل يوجب امتناعه 
إذ لا فائدة في فعله. 

وإن كان الأوّل وجب حصول الأثر عند حصوله لا محالة لامتناع تخلّف 
المعلول عن العلة التامة. ونصب الإمام ليس بلطف بهذا العفشار وإلا لزالت 
المفاسد وحصلت المصالح.ء ولا لم يكن كذلك علمنا أنه ليس بلطف. ولأن اللطف 
حينئٍ يكون منتهياً إلى حدّ الإلجاء. وقد شرطتم عدم انتهائه إليه. 

الخامس: هذا الذي تجعلون نصب الإمام لطفاً في حصوله إن كان الله تعالى 
غائلا يوقرظة وسي وقوعه. وإن كان عام بطلاقه وعتي عدمف وكيف كان فلا 
حاجة إلى هذا اللطف إذ لا أثر له (فيه) البنّة. 

سلّمنا أن نصب الإمام لطفء لكن لا نسل أن اللطف واجب على الله تعالى» 
وقد بيِنَا في| تقدّم أنه لايجب على الله تعالى شيء. 

وأمّا بقيّة الكلام في الإمامة من تفصيل أنواع الشيعة واختلافهم'' في الأئمة 
الذي هو مذكور في هذا الكتاب» ومن أن الإمام هل يجب أن يكون معصوماً أم لا 
وأن السَّخص هل يصير إماماً بغير نصّ الله تعاللى ونصّ رسوله على إمامته أم لا 
وأن الإمام الحقّ بعد رسول الله هو أبو بكر الصدّيق [قَُِهُ ] وأن أفضل النّاس بعد 


00( ش: «واختلافاتهم). 


١8 


رسول الله" [اكتظةا] هو أبو بكر الصدّيق -الذي هو غير مذكور في هذا الكتاب- 
فليس فيها بحث ونظر دقيق» وهي مذكورة في الكتب الكلاميّة المنسوبة /1ص: 
14بس] إلى الإمام على الوجه الأكملء فرأينا تركهاء فمن أرادها"'' فليطالعها من 
تلك الكتب. 


وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الأجزاء. ولواهب العقل الحمد بلا 
نباية» والصَّلاة على محمد وآله بغير عدد وغاية. 


فرغ من تحريره موْلّفه العبد الضعيفء المفتقر إلى رحمة ربه اللطيف. علِنٌّ بن 
مق تحامدا لله ثعال: وفضدا وفسل] غل ننه عمل وال الطاهون:”. 


)١(‏ ش: «يعد الرسول». 

(0) ش: «فمن أراد). 

(*) ش: «قد اتفق الفراغ بحمد الله ومَنْه من تحرير شرح المحصّل للإمام العلآمة تاج المحققين 
فخر المدققين» ظهير الملة الحنيفية» مولانا فخر الملة والدين الرازي» للإمام الأعظم المكرّمء 
الأحد أواخر رجب لسنة ثّان وثانين وست مئة هجرية. كتبه العبد الفقير المقصرء ومقايله 
(لعلها: وقابله) ملا | لخجندي)». 


فيل 
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القول في التصديقات ب 000 
المقدمة الثانية في أحكام النظر ز[ز[ [ [ز 1 ز[ز[ز[ز[ [ز 00 0 0 307 
المقدمة الثالثة في الدليل وأقسامه 000 


الركن الثاني: في تقسيم المعلومات ا لم 1 


تفصيل قول الفلاسفة والمعتزلة في المعدومات 


التفريع على القول بالحال 000 0 115707010 
تقسيم الموجودات على رأي الحكىاء 008 ”5 


دك ريا 


تقسيم الممكنات على رأي الحكىاء 9 121 


النظر الثاني في العوارض 


تقسيم الأجسام 6 11ا0#[#1#1#190#919000[#[ؤ[0[1[ة111111111[1 
القول: في الملائكة والجن والشياطين 00 
خاعة 2 أحكام الموجودات لض ايف او لكف 6ع عق اه هب هام ها و عاط كف ا لو اف هاا ا ةلاه لقاع يعارل لز 


النظر الثاني في العلة والمعلول 
الركن الثالث في الإلحيات والنظر في الذات والصفات والأفعال والأساء 
القسم الأول في الذات 


القسم الثاني في الصفات 00 
القول في الصفات الثبوتية 0000 


القسم الثالث: الكلام في الأفعال 
القسم الرابع: الكلام في الأسماء 
الركن الرابع في السمعيات 


القسم الأول في النبوات نخسا لد ا ان 


لقسم الثاني في المعاد 
القسم الثالث في الأساء والأحكام 


القسم الرابع: في الإمامة 000 
فصل: في شرح فرق الكيسانية ا ا ا 


فصل: في شرح فرق الزيدية 
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